o‏ ار 
موف بأَلسَتَمٌ الكبيكر 


وتاي 


ع وک نر س الس أله ae‏ 
الام ًا لمات عبد لكوت ی عدن دال اراد لوو لادی 
١‏ ووس نن ۳ھ 
تتو وتمتلبة 
ل لوعت بعاد لأ رلور 


لز المشامكن 
بكتري على الكت التالية : 


تَعَرَّةَ النها الصا ب الشّمص والنكوزٍ 
ا لع الطلاق 


دارالكب العلمية 


بیروت - لبسنتان 


جميغ ١‏ لحقوق محفوظة 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكقب | 


العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 


أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزاً" أو تسجيله على أشرطة ِ 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات | 


ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
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باه 


القول في اجتماع الأولياء 


َال العَرَالِنُ : (الفَصْلٌ الثَامِنُ في تَرَاحْم الأؤلياء) فَإِذَا أَجْتَمَعَ إِخْوة فلل وَاجِدٍ أَنْ 
يَنْمَردَ د بالتّزويج مِنْ كُفءٍ بِرضَامَا لَكِنّ الأَوْلّى التَقْوِيض إلى الأسَنْ وَالأفضَلٍء وَإِنْ 


عم ”يواهم 


ترَاحَمُوا افرع بَيتَهُْء ِن ادر مَنْ لَمْ تخر قُرْعَمُهُ ألْعَقَدَ. 


قال الرّافِعِي : إذا اجتمع لِلْمَْةٍ أولياء في درجة واحدة كالإخوة وهم والأعمام 
وبنيهم » َأْلأَوْلَى أن يزوجها أشبههم وأفضلهم بالفقه أو بالورع برضا الآخرين» ئا تقديم 
لأسن فلزيادة تَجَرِبَته وآ الأورع فإنه أشفق وأحرص على طلب الْحََظّء وأما الأفقه 
فإنه أعلم بشَرَائطٍ النكاح» وأما رِعَايَةرضا الآخرين فلتجتمع لآراء» ولا يتأذى بعضهم 
باستثثار البعض . 

وإذا تعارضت هذه الِخْصَالِء فيقدم لأَكْقَكُ ثم ثم لاور : ثم ألأَسَنْ ولو زوج 
منهم غير الأسن والأفضل برضا لاس كاب صح» ولا اعتراض للباقين» وليست 
هذه الولاية كولاية القِصَّاصِ حيث يشترط اتفاق الأولياء على الاستيفاء؛ لأنّ القِصَاصٌ 
مبني على الدرء والإسقاط» والتكاح مَبْنِيٌ على الإثبات والإلزام» ولهذا لو عضل واحدٍ 
000 زوج الآخرون» ولو عفا واحد عن القِصّاص سقط حى الكل» ولو أنهم 

شتجروا وأراد كل واحد منهم أن يزوج نظر إن تعدد الخاطب» نه 
00 فإن وميوا حي حر التابي بي E‏ وأمر بالتزويج منه. ذكره «صَاحِبُ 
التَهُذِيبِ» وغيره. 

وإن اتحد الخاطب» وتزاحموا على العَقَدِ مع بينهم» فمن خرجت فُرْعَنُهُ 
زوجهاء وإن بادر غيره وزوجها. 

فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح النْكَاحُ ليظهر فائدة القرعة» وهذا الوجه يختص بما 
إذا أخرجوا القرعة من غير ارتفاع إلى مجلس الحكمء أم يختص [بقرعة 


۳ 


٤‏ كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 


ينشئها]"'“ السلطان؟ فيه تردد للإمام. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أن النْكَاحَ صَجِيْح وليست الْقُرْعَةٌ لسلب 
ولاية البعض» وإنما هي لقطع المنازعة» وهذا إذا كانت قد أذنت لكل واحد منهم على 
الانفراد» وفي معناه أن تقول: أذنت [في تزويجي”'' من فلان فمن شَاءَ من أوليائي 
زَوْجَنِي منه ولو قالت: زَوْجَونِي منه. فهل يشترط اجتماعهم؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرهما: نعمء ولو قالت: رضيت أن روء أو رضيت بفلان زوجاء فأحد 
الوجهين: أنه ليس لأحد منهم تزويجها؛ لأنها لم تأذن لجميعهم بلفظ عام ولا 
خاطبت واحداً منهم على النّعَيِينِ فأشبهت ما إذا قالت: رضيت بأن يباع مالي . 


وأظهرهما: أنه يكتفي به» ولكل واحد منهم تزويجها؛ لأن الأولياء متعينون 
للتصرف شرعاً» والمشروط الرضا من جهتها وقد وجد. وعلى هذا فلو عَيْنَتْ بعد ذلك 
واحداً هل ينعزل الآخرون؟ . فيه وجهان؛ لأن في التخصيص إشعاراً يرفع الإطلاق. 
والمذكور من الوجهين في «الرقم؛ انعزال الآخرين. 

وفي «التّهْذِيْبٍ» مقابله» ورأى بعض متأخري الأصحاب بناء الوجهين على أن 
المفهوم هل هو حجة آم لا؟. 


وُقُوعُهُمَا مَعاً أَندَقْمَاء فَإِنْ سَبَقَ وَاجِدّ ونسِيئا السَّابِقَ بَقِيَ النّكَاحُ (و) مَوْقُوفاً أبداًء وَإِنْ 
ويه * ويه و ٤‏ 6 لاس ود 4 ٠‏ 0-1 ج 3 ٠‏ 004 2 
يعرف السابق مِنْهُما أضلا يُفْسَحُ النكاح لِلتعَذرٍ في قۇل› وَيَتَوَقف في قؤلٍ› والقاضي 


2258 


يُنْشِىءٌ القَنْعَ وَقِيلَ: لِلمَرْأةٍ ذَلِكَ» وَقِيلَ: لِرّوْجَيْن أنضاً ذَلِكَء وَعَلَيْهِمَا اللَمَقَهُ (و) 


قَالَ الرَافِمِيْ: إذا أَذِنَتِ الْمَرْأَهُ لأحد الوَلِيَيْنِ في التزويج من زيدء وللآخر في 
التزويج من عمروء أو أطلقت الإذن لهما وجوزناه فزوجها أحدهما من زيدء والآخر من 
عَمْرِوء أو وكل الولي المخير رجلا بالتزويج» فزوجها الوكيل من زيدء والولي من 
عمروء أو وَكْلَ اثنين فزوج أحدهما من زيدء والآخر من عمرو فللمسألة حمس صُوَّرِ: 

إحداها: أنْ يسبق أَحَدُ النكِحِيْنَء فالصحيح السابق والثاني: باطل سواء دخل بها 
الثاني أو لم يَدْخْلٌ. 


)١(‏ في ز: بنسبها. (۲) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 0 


وقال مالك رَضِي الله عن -: إن دَحَلَ بها الثّاني» فهي زوجة الثاني . 

لنا: : ما روي عن سَّمُرَةٌ ‏ رَضِيَ الله عَلهُ ا - صَلَى الله علَيِْ وَسَلْم - قَالَ: 
لذا نك الْوَلِيّانٍ فَالأَوَلُ أَحَقٌ»”'" ویروی: «أيُّ امْرَأةٍ رَوْجَهَا وَلِيّانٍِ مَهِيَ للأَولٍ مَنْهُمَا 
وإنما يعرف السبق» إما بالتقار أو ببينة تقوم عليه 

الثانية: إذا وقعا معاًء فهما باطلان فإنَّ الجمع ممتنع» ولیس أحدهما بأولى من 
الآخرء فأشبه ما لو نكح أختين في عقد واحد. ٠‏ 

فَرْعّ: لو انْحَدَ الْخَاطِبٌء وَأَوْجَبَ كَل وَاحِدٍ من الوليين النْكَاحَ معآء فأظهر 
الوجهين: الصحة» ويقوي كل واحد من الإيجابين بالثاني وحكى أبو الحسن العبادي 
عن القاضي وغيره: أنه لا يصح؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالاعتبار من الثاني فتدافعا. 

الثالثة : إذا لم يعلم السبق» ولااالعة واحتحل الأبرانةامما فالتكاحان باطلان) 
لأنهما إن وَقَعا مَعاً تَدَافَعَاه وإن كان بينهما تَر نُبِّء فلا اطلآعَ على السَّابِقٍ منهماء » وإذا تعذر 
إمضاء العقد لغاء وأيضاً فإن المعية محتملة: والأصل في الأبضاع رة فيستدام إلى أن 
يتيقن النكاح هكذا أطلقه الأكثرون ونقل الإمام وغيره وجهاً : آنه لا بُ من إنشاء فسخ؛ لأن 
الترتيب محتمل » ؛ وبتقدير الترتيب فالسابق من العقدين صحيح» فيحتاج إلى الفسخ ليرتفع » 
وشبه هذا الخلاف بالخلاف في أن البيع بعد تحالف المتبايعين يَنْفَسِحُ» أو يُفْسَحُ. 

الرابعة: إذا سبق واحد معين» ثم التبس» وأشكل الأمرء فيوقف حى يتبين 
الحال» ولا I‏ ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاهاء أو يموتا أو 
يطلق أحدهماء ويموت الثاني" وعن الشيخ أبي مُحَمّدٍ وغيره: أن من الأصحاب مَنْ 
أو القولين المذكورين في الصّورَةٍ الخامسة من هذه الصورة إذا تحقق اليأس باليقين. 

الخامسة: إذا عرف سبق أحدهماء ولم يعلم أيهما سَبَقّ فلص وظاهر المذهب 
ن الحكم كما لو احتمل السبق» والمعية لتعذر الإمضاءء والعلم بتقدم أحدهما لا يُغني 
إذا لم يعلم المتقدم. وهذا كما أن المتوارثين إذا غرقا وماتا لا يفترق الحال بين الأ 
يعرف السبق والمعية» وبين أن يُعرفٌ سبق أحدهما من غير تعيين» وقد سبق في 


)00( أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة 
باللفظ الثاني» حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة 0 حاتم والحاكم ]١70/7[‏ في المستدرك» 
وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول» وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» 

فإن رجاله ثقات» لكن قد اختلف فيه على الحسن» > ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق 

قتادة أيضاء عن الحسن عن عقبة بن عامر» قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحء وقال 
ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً» وأخرجه ابن ماجة من طريق شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر قاله الحافظ . 

(۲) قال النووي: ولا بد من انقضاء عدتها بعد موت آخرهما. 


. كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 


الجمعتين في مثل هذه الصورة ذكرٌ قولين: 

أحدهما: بطلانهما واستئناف جمعة» وهو كالمنصوص ها هنا. 

والثاني : أن اْحَكُمَ كما لو عرفت السابقة ثم | اشتبهت فيعيدون جميعاً الظهر» فمن 
الأصحاب من خرج هذا القول في النّكاحَينِ أيضاً . 

وقال بالتوقف كما في الصورة الرابعة» ومنهم من أباه فرقاً بأن الجمعة بعد تمامها على 
الصحة لا يلحقها البطلان» والنْكَاحٌ يلحقه الفسخ بأسباب وأعذارء وإذا ألحقنا هذه الصورة 
بما إذا احتمل السبق والمعية فيبطلان» أو لا بد من إنشاء قنخ فيه الخلاف المذكور هناك» 
فإن أحوجنا إلى إنشاء الفسخ فيه ففيمن يفسخ ثلاثة اوج مَقُولةَ في «النهاية» . 

أشبهها: أنه لا ينشىء الفسخ إلا الحاكم» أو المحكم إذا جَوٌّرْنَا التحكيم؛ لأن في 
الواقعة إشكالاً والتباساًء فيحتاج فيها إلى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ. 

والثاني : أن للمرأة الْمَسْحَ من غير مراجعة الحاكم» كما تفسخ تحت الزوج . 

والثالث: أن للزوجين الفسخ أيضاً كم يفسخ الزوج برتق الزوجة» ثم نختم الصور 
بجملتين : : 

إحداهما: حيث حكمنا ببطلان النكاحين» فلا مَهْرَ على كَل واحد منهما إلا أن 
يفرض دخول» فيجب مَهْرٌ الْمِْلء وإذا قلنا بالبطلان عند احتمال السبق والمعية» وفيما 
إذا سبق أحدهماء ولم يعلم السابق على أحد القولين كيف الحال ‏ أنقول بالبطلان 
ظاهراً وباطناً؟ آم نقول به ظاهراً لا باطنا؟ . 

ذكروا فيه وجهين: إن قلنا بالأول» فلو ظهر وتعين السابق يوماً من الدهر فلا 
زوجية» ولو كانت قد نكحت ثالثاً فيه زوجته» وإن قلنا بالثاني فالحكم بخلافه ويشبه أن . 
يقال هذا الخلاف» والخلاف المذكور في أنهما يبطلان ويرتفعان بنفسهماء أو يحتاج 
إلى الرفع والفسخ شيء واحدء والاختلاف إنما هو في الْعِبَارَةِ لكن قال في «النهْذِيبٍ»: 

الاحتياط أن يَقُولَ الْحَاكِمْ: فَسَحْتُ نكاح مَنْ سبق وإذا فسخء أو نة فا 
نكاح بينهما في الظاهر» وفي الباطن وجهان. هذا لفظه واللّهُ أعلم بالصواب. 

الثانية : إذا قلنا بِالنوَكُفٍِ فلو مات أحدهماء وقفنا من تركته ميراث زوجته» ولو 
ماتت هي وقفنا ميراث زوج بينهماء حتى يصطلحا أو يتبين الحال» وهل يطالبان بالتفقة؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأ ألآصْلَ بَرَاءَةٌ الذَمُةَء ونحن لا نتيقن وجوب النفقة على واحد 
منهماء ولأن كل واحد منهما يقول: إن كانت في نكاحي فمكنوني من الاسْيِمْتَاع بهاء 
فإن تعذر ذلك فلا أَنْفِقُ. ١‏ 

والثاني: نَعَمْ؛ لجريان صُوْرَةٍ الْعَقْدِه وعدم النْشُوذِه وكونها في حَبْسِهِمَا والأول 
َظْهَرُ عند الإمام» وبالئاني جاب الْقَاضِيُ ابن كَجّء وعلى هذا فيوزع عليهماء وإذا ظهر 


كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء ۷ 


السب لأحدهماء وة تعين رجع الآخر عليه بما أنفق عليه . 

قال اسح نو عَاصِم : ويحتمل أن يُقَالَ : إنما يرجع إذا كان قد أمَقَ بغير إذن الحاك 
وبِهَذَا جزم الْقَاضِي ابن كج وأما المهر فلا يطلب به واحد منهما لمكان الإشكال» ولا سَبيْلَ 
إلى إلزام مَهرين ولا إلى قسمة مَهر عليهماء ونعود إلى ألفاظ الكتاب. 

اعلم أن الصُوَّرَ الْحَمْسَ مَذْكُورَةٌ في الكتاب سُوّى الَانيةٌ» وإنما تركها لوضوحها. 

وقوله: «والصّحِيْحٌْ السابق» - يجوز إعلامه بالميم لما ذكرنا من مَذْهَبٍ مَالِكِ - 
رَضِيَ الله عله - عند دخول الثاني . 

وقوله : «[يبقى]7'' النكاح موقوفاً» بالواو. 

وقوله : «يفسخ النّكَاحٌ للتعذر ويوقف في قول» يجوز أن يعلم القولان بالواو إشارة 
إلى الطريقة القاطعة؛ ولفظ «الفسخ» ظاهرة يقتضي ألا يَرْقَعَ التُكاح ولا يَنْفَسِحٌ بنفسه» 
ولكن ينشىء فسخه وقد ادُعى في «الْوَسِئِطِ؛ أنه الأصح فكأنه جرى ها هنا على ما رجحه . 

وقوله: «من قبل وإن أمكن وقوعهما معاً اندفعا» يجوز إعلامه بالواو» وإن كان 
الْمُرَادُ الْمُطْلانُ والارتفاع» ونظم الكتاب حيث اقتصر في هذه الصُورَةِ على هذا القدرء 
وتكلم في صورة القولين في الفسخ وفيمن ينشئه ربما أوهم الْقَرْقَ بينهما في الحكمء 
وفي الحقيقة لا فرق إذا لم يقل بالتوقف في صورة القولين. 

وقوله: وعليهما التَْقَةُ قبل الْمَسْخْ للحبس أراد به لو تأخر الفسخ حَْتُ رأينا إنشاء 
الفسخ. فالنفقة مَقْسُومَةٌ عليهماء وهذاً الحكم لا يختص بهذا التَّقْدِيرِء بل يجري حَيْثُ 
قلنا بالتوقف إلى أن يتبين الأمرء وفيه وضع الإمام الكلام» ثم هو معلم بالواو للوجه 
الذاهب إلى أنه لا نفقة على وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 

E‏ إن ى كل واج عَلَيها الل بالسْبٍْ فَعلبها أن تحلف؛ ِن 

حلفت بَقِيَ التْدَاعِي بََِهُمَاء ٠‏ فَإِنْ حلف أَحَدُمُمَا دُونَ ن الآخر تَبَتَ التَكا لَه وَإِنْ أَقَدَتْ 
70 صخ القولين لأنها لو م لاني لَعَرمث له إن كلت 

سْتَحَقٌ الثَانِي باليمين المَرْدُودَةٍ القُرْمَ وَفِيهِ قَوْلُ: أله د يَسْتَجِقُ الرّوْجِيَة وَكَأَنّ إقْرَارَهَا 
ee‏ أن تَخَلِفٌ لاني إن ميدع وَاجدٌ اليم عَليهَا كن عى 
عَلَبهَا رَوْجِيةَ مُطلَقَة في سَمَاع مِفْلٍ هَذِهِ الدَعْوَى وَجْهَانِ ولو دعا على الول ني 
سَمَاع الدعْوَى عَلَى الوَليٌ وَتَحْلِيفه وَجْهَانِ عَلَى الإطلاقٍ. 

قَالَ الرَافِعِي : جميع ما تقدم فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقدء أما فرض 


)١(‏ في ز: نفي. 


نزاع كَرَعَمّ كَل وَاحِدٍ من الرَوْجَيْنٍ أن نِكَاحَهُ سابق وأنها زوجته فينظر إن لم يوجُها 
الدعوى عليها فلا عبرة يقولهما ولا تسمع دعوى أحدهما على الآخرء ولا تلت 
أحدهما الآخر؛ لأن الْحُرةَ لا تدخل تحت اليدء وليس في يد واحد منهما ما يدعيه 
الآخرء هذا ما قاله أكثرهم. 

وعَنِ الصَيْدَلاَنِيٰ - وهو جواب العبادي في «الرّقُمٍ» : أنهما يحلفان فلعله يظهر الْحَنُ . 

قال الإِمَام : وهذا لآ مَجَالَ ‏ َهُ إن كانا يزعمان علم المرأة بالحالء بل تراجع هي» 
نعم لو اعترفا بأنها لا تعلم فهو محتمل وينقدح“ في البداية تخير القاضي أو الإقراع» 
فإن حَلَمَّا أو نكلاء فهو كما لو اعترفا بالإشكال ولو حلف أحدهما دون الآخر قضى 
للحالف» وإن اذعيا على المرأة» فذلك يصور على وجهين: 

أحدهما: أن يَدَّعِيَا عليها العلم بالسيق» فإن كانت الصيغة أنها تعلم سبق أحد 
النكاحين لم تسمع الدعوى للجهل» وإن قال كل وَاجِدٍ: هي تعلم أن نكاحي سابق ذكر 
صاحب «القّريب» والشيخ أبو مُحَمّدِ وغيرهما من الأئمة» أنه يبني على القولين في أن 
إقرار المرأة بالنكاح هل يقبل؟ . 

وفيه قولان قدمناهما فإن قلنا: لا يقبل لم تسمع الدعوى عليها لأن غاية ما في 
الباب أن تقر وهو غير مَقْبُولٍِ على هذا الْقَولِء وإن قلنا: يقبل ‏ وهو الصحيح - فتسمع 
الدّعْوّى عليهاء وحينئذ فإمًا أن تنكر أو تقر . 

الحَالَةُ 5 الأؤلى : إذا أنكرت العلم بالسبق» فتحلف عليهء ويكفي يمين واحدة أم لا 
بذ شن يعينية؟ أطلق في «التّهْذِيبٍ» أنها تحلف لكل واحد يميناً. 

وعن القَّفّالٍ : أنهما إن كانا حاضرين في مجلس الحكم وادّعيًا حلفت لهما يمينا 
واحدة» وهذا ما يذل عليه كَلامُ القّاضِي ابن كَجّ ويطابقه إيراد الإمام» إل أنه اعتبر مع 
الحضور الرّْضى فقال : إن حضرا ورضيا بيمين واحدة حلفت يميناً واحدة وإن حضر أحدهما 
وادعى فحلفت له ثم حَضَرٌ الآحَرٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهَا . هَل لَه ذَلِكَ؟ حكى فيه وجهين: 

وجه أحدهما: تَمَيْرُ حق كل واحد منهما عن النَانِي» ووجه الآخر أن الْوَاقِعَةَ 
وَاحِدَةٌ» ونفي العلم بالسبق يشملهما جميعاًء فلا معنى للتكوير» وأجرى هذا الْخْلآفَ 
فِي كل خِضصْمَينِ يدعيان شَيْئاً واحداً» ثم إذا حلفت كما ينبغي» قَمِنْهُم مَنْ قَالَ: لا 
بالف بين الروجين وقد أفضى الام إل الإشْكالٍء واستضعفه ألإِمَامُ وقال: إن حلفت 
هي على نفي العلم بِالسّبْقٍء ولم تنكر جريان أحد العقدين على الصحةء »> فوجب أن 
يبقى التداعي والتحالف بينهماء وإِنّما الْذِي أنكرناه التَّحَالْفَ ابتداء من غير رَبْط الدّعْوَى 
بهاء وهذا هو المذكور في الكتاب» وإن نكلت هي رددنا اليمين عليهماء فإن حلفا أو 


)0 في ر ويتقدم . 


نكلا جاء الإشكال وإلاً قضى للحالف» وإذا حلفا أو نكلاء فلا شيء لهما على المرأة. 

ب : أنهما إذا حلفا واندفع النَكَاحانِ فلكل واحد منهما 

مَهْرُ اْمِثِلٍ» ويمينها حلفت أو نكلت تكون على البت دون العلم» ولا حَاجَةَ إلى 

ل 

الحالة الثانية: إذا أقرت لأحدهما بالسبق» فيثبت النْكَاحٌ للمقّرٌ له وهل تسمع 
دعوى الثاني عليها ‏ وهل له تحليفها؟ . 

فيه قولان مبنيان على أنها لو اقث للاني بعد ما زت لول هل تغرم للثاني 
شنا 

وفيه القولان المعروفان فيما إذا قال: هذه الدَارٌ لِرّيب لا بل لِعَمْرِو وقد مرا 
بشرحهما فإن قلنا: : تغرم سمعت دعوى الثاني وله التحليف رجاء أن يُقَدُ فيغرمها وإن لم 
تحصل له الزوجية» وإن قلنا لا يغرم فقولان مبنيان على أن يمين المدعي بعد نكول 
المدعى عليه كإقرار المدعى عليهء أو كإقامة البيّئَةٍ من جهة المدعي» وفيه قولان 
يذكران في موضعهما إن قلنا كالإقرار لم تسمع دعواه؛ لأن غاية ما في الباب أَنْ يقر أو 
ينكل فترد اليمين عليه فيحلف فيكون كما لو أُقَرْتْء ولا فائدة فيه على الْقَوْلِ الذي عليه 
يقرعء وإن قلنا: كَالْبيئَةٍ فله أن يدعي وتحلف فإذا حلفت» فإما أن تحلف فتسقط دعوى 
الثاني ؛ أو تنكل فترد اليمين عليه» فإن نكل فكذلك» وإن حلف فيبنى على أن الْيَمِينَ 
الْمَرْدُودَةَ كالإقرار. أو كَالبيةٍ إن قلنا كالإقرار» وهو الأصح فوجهان: 

أحدهما: أَنَهُ نديع م النَكَاحَانٍ لتساود يهما في المح : 

أما الأول فقد أقرت لهء وَأَمّا المَّانِي؛ فلأنه حلف اليمين ا 2 
كالإقرار» فَصَارَ كما لو أقرت لهما معاًء وهذا حكاه القاضي يو حافك والشيخ أبو 
عن نصه في «الْقَدِيم». 

وأصحهما: استدامة التكاح الأول؛ لأنه قد مَضَى الْحَُكمُ به به بإقرارهاء فلا يرفع 
بتُكُولِهًا المحتمل للتورع عن اليمين الصادقةء فيكون كما لو أقرت للأولء ؛ ثم للثاني» 
وإن قلنا: إنها كَالْييئة فقد قيل بحكم النكاح الثاني ؛ لأن البينة تقدم على الإقرار: وهذا 
هو المذكور في« الْمْهَذْبِ) وقال الصَّيْدَلانِيُ وآخرون: إنها منكوحة الأول؛ لأن اليمين 
المردودة إنما تُجْعَلُ كالبينة في حَىٌ الْحَالِفٍ والئاكل لا في حى غيرهماء وإذا تركت 
0 العبتق عليه» واقتصرت قلت: يندفع النكاحان أم تسلم للأول أو للثاني؟ . 

فيه لاله أَوْجُه : 


إن سلمت للأول غرمت للثاني» وحيث تغرم» فالواجب عليها هو الواجب على 
شهود الطلاق إذا رجعواء وفيه جلاف يجيء في موضعه إن شَاءَ اللّهُ - تَعَالَى -. 


٠6‏ كتاب النكاح/ اجتماع الأولياء 


فَرْعَ: : لو كانت حَرْسَاء أو حَرَسَتْ بَعْدَ التزْويج» فأقرت بالإشارة بسبق نِكاح أَحَدِسِمَا 
لزمها الإقرار» وإلا فلا يمين عليهاء والحال حال الإشكال . يحكى هذا عن نَصّهِ. 

آخر: لو حلفت لأحد المدعيين أنها لا تعلم سبق نكاحه لم تكن مقرة بسبق نكاح 
الآخر» ولو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك تكون مقر لِلآخْر. دكن الومام وصاحب 
«التَهْذِيبِ» وكان الْمُرَادُ إذا جرى ذلك بعد إقرارها تك اف إا فَيَجُورُ ألا يسبق 
هذاء ولا هذا بآ ناعم 

الوجه الثاني : أن يدعيا عليها زوجية مطلقةء و لا يتعرضا للسبقء ولا يعلمها 
بالسبق» فهذا ينبني على أَنْ دَعْوَّى التکاح هَل ب يَشْتَرَطُ قَيْهَا التْفْصِيلُ وذكر الشرائط؟ وأنه 
هل يفرق بين أن يدعي ابتداء التكاح فيقول : نكحت هذه. أو دوامه فيقول: هذه زوجتي 
وبيانه موكول إلى كتاب «الدَعَاوَى» والله ييسره فإن سمعنا دعوى اللكاح مطلقة» أو 
ا ا الماح | ليه؛ ولم يتعرضا للسبق» > فعليها الجوابٌُ البَاتُء ولا يكفيها في 
هذه الْمَسْأَلَةِ ر ئي الْعِلم بالسّابتي من التكاجين› لكنها إذا لم تعلم فَلَهًا الْجَوَابُ البَابُ 
وَالْحَلِفُ على نها ليست زوجته» وهذا كما أنه لو ادعى على إنسان أن أَبَاهُ أتلف عليه 
كَذَاء وَأَرَادَ تَعْرِيمَهُ من الْتركَةِ . 

قالوا فالوارث يحلف على أَنّهُ ما يعلم من أبيه إثلافاً. 

وَلَو اذى أن عليه تسليم كذا من التركة» تفلك اله لا يلزمه التسليم» وعدم 
العلم يجوز له الْحَلِفُ الْبَاتُء هذا كُلّهُ فيما إذا كانت الدّعْوَّى عَلَى الْمَرأةِ. 

اما إذا ادعيا على الولي نظر إن لم يكن مجبراً لم : تسمع الدعوى عليه» ولم 
يحلف؟ لأنه لو أقرٌ لم يقبل إقراره» وإن كان مجبراً فوجهان: 

٠‏ أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنه عاقد كالوكيل والعقد لغيره. 

وأظهرهما: سَمَاعٌ الدَعْوّى علية؛ لأن إِفْرَارَهُ قول كينا من ومن يقبل إقراره 
يتوجه عليه الدّعْوّى واليمين» وَعَلَى هذا إن كانت المدعي نكاحها بكرا صغيرة» فيحلف 
الأب» وإن كانت بكراً يَالِعَةٌ فوجهان: 

أَحَدُهِمَا: لا يحلف؛ لأنا نقدر على تحليفهاء وهي ا باليمِين . 

وأشبههما: نَعَمْ ثم إِنْ حَلَفَ ألأبُ كان للمدعي أن يحلف البنت أيضاًء فإن 
نكلت حَلَفَ الْيَمِينَ المردودة» ويثبت الاح . 

وفي «التّهَذِيب»: : أن الْمَرَْة إن كانت بالغة بكراًء أو تَيّباً تكون الدعوى عليهاء - 
واللهُ أعلم -. 

وقوله: «وعليها أن تحلف»» أي: على نص العلم إِنْ أَنْكَرَتْ. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه ۱۱ 


وقوله: ني التَدَاعِي بينهما» معلم بالواو. 

وقوله: «على أَصَح القولين؛ لأنها لو أقرت للثاني لغرمت له»» فيه إشارة إلى 
مبني القولين كما بَينّاء ويجوز إعلام قوله: «لغرمت لما للقول الثاني. 

وقوله: «وكأن إقرارها إنما أوجب الحقٌّ بشرط أن تحلف للثاني» معناه أنا إذا 
جد ا الى عند جلف البح الجر E LOGS‏ ولوك لقاع 


مطلقاًء بل د يشترط ألا تنكل عن يمين الثاني قوله : «وفي سَمَاع هَذِهٍ الدّغْوَى' إشارة إلى 
أن الخلا في سماع دَغْوَى الوح ال لي اد 


العقدين وقوله: فِي سَمَاع الدعوَى عَلَى اولي يغبي : اللي المُجَبَرَ. 


وقوله: «وجهان على الإطلاق» ‏ المقصود منه : ان أن الْخِلآفَ في الدَّعْوّى على 
الولي لا يختص بما إذا فض عقدان ومدعيان» وهذا تمام الباب الأول. 


البَابُ الثاني في المَوْلِيَ عَلَيْه 
ال العزَلِيُ : ولا لى في التكاح إل على تاقص بعر أذ نون أذ سق أذ رق أ 
وة وَقذ سَبَقَ كم الأ نوثة وَالصّعَرِ (آا الْمَجْنُونُ الكبيرٌ) للب ب النّْوِيجُ نه عِنْدَ ظَهُورٍ 
الحاجة. وَلا يَزِيدُ عَلَى وَاجِدَةٍ وَإِن كان لَه أن ُرَوْجَ مِنَ الصّغِيرٍ العَاقل أْبعاً (و)» وَل 
يُرَوْجُ مِنَ المَجْنُونٍ الصَّغِيرِ في وَجْهِ. 


«نقصان الولاية ونكاح المجنون» 

قال الرَافِعِيُ : لا شك أن الشّخْصٌ إنما يُوَلّى عَلَيْهِ لِنْقْصَانٍ فيه» وَفُصُورٍ في النّظرِ 
والأهليةء والنقصان المقتضي لنصب الولي خمسة: الصِعغَرد وألأنُوتَةٌ وَالْجتُون وَالسّفه 
والرقٌ» وقد سبق حكم الأَولَيْنِ زو ]الثالثك: الجنون. 

وَالْكَلاَمُ ة في التزويج من المجنون» وفي تزويج المجنونة. 

أمّا المجنون فإن كَانَ كبيراًء فلا يزوج منه إن لم تدع الْحَاجَةُ إليه» لما فيه من لُرُوم 
الْمَهْرِ والنفقة عليه من غَيْرٍ حَاجَةٍ تدعو إليه» وليس كالصغير؛ لأنّ للصَّغِيرٍ غاية يتوقع 
بعدها کماله» فلا يُرَاعَى في نكاحه إلا الْمَصْلَّحَةُ > فإن دعت إليه حاجة فتزوج منه. 

والحاجة تقع من وجهين: 

أحدهما: أن تَظهَرَ رب في النْسَاءِ بان يَحُومَ حَوْلَهنَ وَيتعَلقَ بهن وَمَا به لِك . 

والثاني : أن يحتاج إلى امرأة تتعهد تتعهده وتخدلمه» ولا توجد من محارمه من يقوم بهذا 
الشّغْلٍ؛ وتكون مؤنة التكاح أَحَفَ من مؤنة شراء أَمَة.. 5000000 


۱۲ كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


هكذا ذكر صَاحِبٌ «التّهْذِيب» وآخرون» ولك أن تقول: إذا لم يجب على الزوجة 
خدمة الزوج وتعهده» فكيف تزوج منه لهذا الغرض » وربما تمتنع المرأة من أن تخدمه» 
ولا تفي وإن وعدت ورنما يلحق بالوجهين ما إذا توقع شفاؤه بالتّكاح» وإذا جاز 
التزويج من تولاه ألأثِ أو الجَدٌء قن لم يکونا فالسلطان دون سائر العصبات كما أنه 
يلي ماله . 

وأما اجون الضغير: ففي وجه يزوج منه كما يزوج من العاقل » وعلى هذا فلا 
يتولاه إلا آلأبُ وَالْجَدّء وَالْمَنْمَبُ الظاهِرٌ مَنْعُ التُزويج منه؛ لأنه لآ حَاجَةٌ إليه في 
الحال» وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمرء بخلاف الصغير العاقل فإن الظاهر 
حاجته إلى التكاح بعد البُلوعْ وَل مَجَالَ لِحَاجَةٍ التَّعَهُدِ والخدمة فإن الأجنبيات يجوز 
أن يَقُمْنّ بخدمته . 


وعن الشّيخ أبِي مُحَمْدٍ: أله ترح على هذين الوسهون التزويع من الصغير 
الْمَمْسُوح» ومتى جار النّزْوِيجُ مِنَ الْمَجْنُونٍ فلآ يزوج منه إلا امرأة واحدة ؛ ؛ لأن الْحَاجَة 
تندفع 175 وفي الصغير العاقل وجهان: 

أحدهما: أن الْحُكُمَ كَذَلِكَ كيلا تكثر المؤنة عليه مع وقوع الكفاية بالواحدة. 

وأظهرهما: جَوَارٌ الرّيَادَةَه وهو الْمَدْكُورُ في «الْكِتَابٍ»؛ لأنّ المَرْعِيّ في نكاحه 
المصلحة » وقد تكون له فيه مصلحة وَعْبْطَةٌ والمختل كالمجنون في التكاح» وهر ِي 
في عَقْلِهِ خلل» وَفِي أَعْضَائهِ اسْتِرْضَاءٌ» وَلاً حَاجَةٌ به إلى التكاح غالبا . 

وقوله في«الْكِتَاب»: «فللاب التزويج منه عند ظَهُورٍ الْحَاجَةِ» ليس للتخصيص 
بالأب بل الجد والسُلْطَانُ في معناه كما تبين» واللّهُ أعلَمْ. 

قال العَرَالِيُ : نّا الْمَجْنُونَةُ فيِرَوْجُهَا بمُجَرّدٍ المَصْلَحَةِ م صَغِيرَةٌ اث أو كَبيرَة بكراً 
کات أو نيبا وَفِي الدب E‏ 
الولآيَةٌ للأب في الأصَحٌ» وَالبَتِيِمَةُ البَالِمَةُ الْمَجْنُونَة يُرَوَجْهَا (و) السُلْطَانُ عِنْدَ ظهُور 
الخاجة» وَيُشَاوِرٌ أَقَارِبَهَاء وَالمُشَاوَرَةٌ وَاجِبَةَ في أَحَدٍ الْوَجَمَيئْن وَقِيلَ: يُرَوْجُ بمجَرّدٍ 
المَصْلَحَةَ دُونَ الحَاجَة . 

قَالَ الرَافِعِي : ظَاهِرٌ الْمَذْمَبٍ أن ألأبَ وَالْجَدُ عِنْدَ عَدَمِهِ يزوجان المجنونة» كما 
يزوجان الصغيرة» ولا فَرْقٌ بين أن تكون صَغيْرَةٌ و كير بكرأ أو بيبا ووراءه وَجَهَانٍ: 

أَحَدُْهُمًا: أَنْهُ ل يَسْتَقِلُ ألآبُ بتزويج الْكَبيْرَةٍ النَّيّبء بَلْ يَفْتَفْرُ إِلَى إِذْنِ السلْطَانٍ 
بدلا عَنْ ِذْنهًا . 
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والثاني : نه لا يزوج الثيب الصغيرة كما لَوْ كانت عَاقِلَةٌ وَالْمَرْقُ عَلَى الْمَلْمَبِ أنَّ 
لبوغ غَايَةَ ترتقب» فيمكن انتظارها لتأذن» وَالإقَاقَة بخِلافِهِ» ثم لا يشترط في تزويجها 
ظهور الحاجة» بل يكفي ظَهُور التشلكة بغلاف اشر هة لا الثكاحَ يفيدها المهر 
والنفقة» ويغرم المجنون» وَلاً فرق بَيْنَ الي بَلَعْتْ مَجْنُونَة» وَبَينَ ع الي بلعث عَاقِلَة ثم 
جنّت بناءَ على أن من بلغ عاقلاء ثم جُنّ تكون الولاية في ماله لأبيه» وَهُوّ آلأصَح . 

وإن قلنا: ِنّهَا تكون للسّلْطَانِ فكذلك أمر التزويج» والخلاف المبني عَلَيْهِ مَذْكُورٌ 

في «[كتاب ]20 | الْحِجرِ» . 

وأا RR‏ اي لا أب لَهَاء قن كَانث صَغِيْرَة ةلم تزوج؛ لأنه لآ حَاجَةَ في 
الْحَالِء وغير الأب» والجَدٌ لا يملك الإجبار» وَإِنْ كائث بَالِعَة» ففي مَنْ يَلِي تَرُوِيِجهَا 
وجهانٍ: 

أحَدُهُمَا: القريب من الأخ والعم؛ لأنّ النُسِيب [أَشْمَُ]”"' وَأَوْلَى مِنَ السُلْطَانٍ. 

وَأَظْهَرْهُما: : وهو و الْمَذُكُورُ فِيْ الكتَابٍ: السلْطَانُ؛ لأنّهُ ليس في أقاربها من له 
كمال الشفقة فيفوض الأْمْرُ إِلَى مَنْ لَه اولي هٌ الْعَامَةُ . وأيضاً فَإِنهُ الي يَلِي مَالَهَا في هذه 
الحالة» فكذلك أمر التزويج فإن قلنا بالوجه الأول» قلا ينفرد القريب» ولكنه يحتاج إلى 
مَرَاجَعَةَ السلْطَانِء فيقوم ! إِذْنُ السلْطان مَقَامَ إِذْنْمَاء فإن المتنع القريب زوج السلطان كما 
في صورة الفضل» ون ف الوه الثاني فالسلطان يراجع أقاربهاء وَهَذِهٍ الْمُرَاجَعَةُ 
واجبة أو مستحبة؟ . 

فيه وجهان: 

أَحَدُهُمًَا: مستحبة وفاءً بتفويض الأمر إلى السُلْطَانَء وإنما يراجعهم تطييباً 
لقلوبهم . 

وهذا كما أن الشَّافِعِيٌ - رضي الله عَنْهُ - استحب في صورة غيبة الولي؛ وسائر 
صُوَّرٍ تزويج, السلْطَانٍ أن يشاور ذوي الرأي من أقاربهاء فإن لم يكن فيهم ولي شاور 
خَالَهَاء واا اميا 

والثاني : ئها وَاجِبَةٌ؛ لأنّ الأقارب أعرف بحالهاء وأحرص على طلب الحظ لهاء 
فإن شاورهم فلم يشيروا بشيء استقل السلطان». وهذا الوجه استضعفه الإمام وذكر في 
«التَّهْذِيبٍ' أنه لصح والوجهان في وجوب المشاورة جَارِيَانٍ في النّزُويجٍ من 
المجتون» ثم من يَلِي أمْرَ نِكَاحِهًا من السُلْطَانِء أو القريب يزوج عند ظهور الْحَاجَةٍء 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: أسبق. 
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وذلك بأن يتبين فيها مَخَايْلَ عَلَبَةٍ الشّهْوَو أو يشير أرباب الطب بأن في تزويجها توقع 
الشفاءء أما إذَالَمْ يَظهَر وَأرَاد الَزْوِيجَ لكفاية النفقةء أو لِمَصْلَحَةٍ أخْرّى فَوَجْهَانِ: 


أحدهما : ك انان الأب يزوج بمجرد المصلحة . 

وأصحهما: المنع؛ لأنّ تزويجها يقع إجباراً وغير ألأب وَالْجَدْ لا يملك الإجبار 
أيضاً؛ لأن الإجبار إنما يُصَارٌ إليه للحاجة النَازلَةٍ مله الصُدُورَةِ حى قال امام : وكنت 
أَوَدُ لو استنبط مستنبط من الخلاف في أن الثيب 00 المجنونة هل يزوجها أبوها؟ أنه 
هل يكتفي بمجرد المصلحة كما في البالغة أم تعتبر الحاجة؟ . 

لكن اتفق الأصحاب على الاكتفاء بالمصلحة . 

وقوله في الكتاب : «وَالْيتِمَةُ الْبَالَِةُ الْمَجْتُوتَةُ لا يخفى أن الْمُرَادَ من اليتيمة التي 
لا أت لَهَا ولا جَدّء لكن الجمع بين الوصف باليتم والبلوغ غير مستحسن مع ما اشتهر 
أنّهُ لا يم بَعْدَ حلم . 

وقوله: «يزوجها السلطان» ‏ معلم بالواو. 

فْرْعٌ: : البالغ المنقطع جنونه لا يجوز التزويج منه إلى أن يفيق فيأذن ود يشترط وف 
الْعَقْدِ في وقت الإفاقةء خی لو عاد الجنون قبلٍ العقد لُغِيَ ألإذنُ كما بطل الوَكَالَةٌ 
بالنسونه ولك النَيّبُ المنقطع جنونهاء وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَض أَصَلبَهُ ينتظر 
إفاقته فإن لم نتوقع الإفاقة» فهو كالمجنون. 

َال العَرَالِيْ : (وَأَمَا السَية) قلا يجبَر لاه َالِغّ ولا يسْتَقِلُ لأنّهُ سَفِية كن يَتَرَوْجُ 
بِذْنِ الوَلِئ بَعْدَ تَعَيين الوَأي المَرْأق د ثم يَتَقَهِدُ بَمَهْر المثِل» وَلَوْ قَدّرَ الوَلِيْ الْمَهْرَ وَرَادَ 
السَّفِيهُ سَقَطتِ الرّيَادَةٌ وصح العَقْدٌ (و)» وَإِنْ لَمْ يُعَيْنِ المَرْآةَ م صح الإذْنُ في وجه ثم 2 
eT‏ و 0 

قال الرَافِعِي : الرابع: السَّفِيْهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بالسَمَهِ لا.يستقل بالتزويج”"©؛ لأن 


(۱) تقدم. 

(۲) قال الحنفية نكاح السفيه صحيح أذن الولي أو لم يأذن غير أنهم قالوا إذا تزوج بغير إذن الولي 
وغالى في المهر أكثر من المثل فليس للزوجة إلا مهر المثل. 
وقال المالكية والشافعية : إن تزوج السفيه بإذن الولي فنكاحه صحيح ؛ .وإن تزوج بغير إذن الولي 
فقد اختلفت في ذلك كلمة المالكية والشافعية. فالمالكية على أنه صحيح موقوف على نظر الولي 
فإن رأى فيه ضرراً تعين عليه فسخهء فإن مات السفيه أو-ماتت زوجته فلا يتوارثانء فإن كان 
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التكاح يشتمل على مُوَنِ ماليو ولو استقل ب به لم يؤمن أن يفني ماله في الْمَهْرٍ والنفقة» 
فلا بذ له من مُرَاجَعَةٍ الْوَلِيّ وحيئئذٍ فَإِمّا أن يَتَرَوْجّ بإذن الْوَلِىّء أو يقبل له الولي التكاح . 


الطريق الأول : تزويجه بإذن الولي وشو حا لاه مكلت صحِيْحٌ العبارة» وإنما 
حَجَرٌ عَلَيِْ جِفظا لِمَالِهِ . 


وفي شرح «مُخْتَصَرٍ الْجَويْنِيٌ» عن أبي الطَيْبٍ ب بن سَلَمَةَ وَغَيْرِه : أنه لا يأذن له 
اللي في التكاح ؛ لا رر غه اة الصَبِيّ . 

والمذهب ألأَوَّلُ: وحينئذٍ فَإِما أَنْ يُعّين له امرأة ذاتا بأن يقول: تزوج بفلانة أو 
و تزوج من بني فُلآنِء أو إحدى بات زَيْدِ أو يقدر مهراًء أو يجمع بين 

ين ال او دي الْمَهْرٍ وإما أن يطلق الإذن. 


القسم الأول: الإذن المقيدء . فإن عين امرأة لم يجز له نكاح غيرهاء ولينكحها 

بِمَهْرِ امِل أو يما دوه فإن رَاد» فَعَنِ ابْنٍ الْقَطَانٍ : أل بَغْض ألأضحاب حرج 0 أن 
اكع باطز؛ > والمذهب الصحة» والخلل في الصداق لا يوجب الخلل في التكَاح» 
وَعَلَى هَذّا فتسقط الرَيَادَةٌ الي لا يملك التصرف فيهاء وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل . 


وَقَالَ ابن الصبَاغ : القياس يُطَلانٌ الْمُسَمّىء. والرجوع إلى مَهْرِ الْمِثلٍ وَالْمَوْقُ أن 
على التّْدِيرٍ ألأوْلِ تستحق الرُوْجَةُ قَذْرَ مَهْرِ الْمِمْلِ من المعين» وعلى اللاي يَجِبُ مَهْرْ 
امل في الم . 


وَلَوْ قَالَ: انکح امرأة من بني كُلآنٍِ نكح وَاجِدَةَ مِنْهُنّ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ هكذا ولو قدر 
المهر فقال: انکح بألف» ولم يعين امرأة» فنكح امرأة بألف› فإن گان میا الما 
أو أكثر فالنكاح صَحِيْح» بالمسمى . 


3 الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلا ربع دينار وإن رآه غبطة ة وسداداً تعين عليه إمضاؤه. 
والشافعية على أنه باطل» ا ا ا ا لأنها 
إن لم تعلم فقد فرطت في الكشف عن حاله وإن علمت فقد رضيت. 
وللحنابلة في نكاح السفيه روايتان: إحداهما توافق الحنفية» والأخرى وهي الصحيحة عندهم 
توافق الشافعية «ووجهة الحنفية» أنه تصرف غير مالي» وهو إنما منع من المال فيصح منهء وكونه 
يلزم منه مال لا يقتضي عدم الصحة, لأنه ليس مقصوداً أصلاً من النكاح وإنما هو تبعي. 
«ووجهة الآخرين» أنه تصرف يؤول إلى مال فلا يصح منه بدون إذن الولي كالبيع والشراء. 
وما ذهب إليه الشافعية ومن معهم آنظر؛ لأن النكاح في الواقع يؤول إلى التصرف في المال الذي 
| , منع السفيه منه» ولو أطلق له الحبل على الغارب لأصنع كل ماله في الزواج وما يتبعه من الولائم 
إلى غير ذلك فمنعه من النكاح ناهض دليلاً ونظراً. 
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وإن كان ن أقل من ألف صح النَكَاحُ بِمَهْرٍ الْمِثلِء وَسَقَطَتٍ الرْيَادةُ؛ لأنهًا [تبرع]“ 


#000 ِن كَانَ مَهْرُ مِثْلِهًا أككرَ مِنْ الف لَمْ يَصِحّ النْكَاحُ؛ لان 
الْوَِيّ لم يأذن في الزيادة على الألفء وفي الرّدْ إلى الألف إِضْرَارٌ بالمرأة؛ ولأنه دُونَ 
مَهْرِ الْمِثْلٍ» وإن كان مَهْرُ مِمْلِهًا ألفأء > أو أقل صح الكاحٌ بِمَهْرٍ الْمِثْلٍ» > وَسَقَطتٍ الرِيَادَةٌ. 

وعن تخريج ابن الْقَطَانٍ وابن خيران: نة إذا زاد على ما أذن الولي بطل يكل حال 


ت 


كَمَا لَوْ َالَتْ لِلْوَكِيل: خَالِعْنِي بِعَشْرَةٍ فَخَالْمَ بَعِشْرِينَ» فإنه يبطل يبطل الْحْلْعٌ . 

ولو جمع بين تعيين المرأة وتقدير المهر وقال: انکح فلانة بألف» فإن كان مَهِرَ 
مِثْلهًا دون الألف› فالإذن بَاطِلٌّء وإن كان مهر مثلها ألفاًء فإن نكحها بألف» أو أقل 
صح النككاحُ بِالْمْسَمَىء وإن زاد سَقَطْتٍ الرّيَادَةُ وإنْ كان مهر مثلها أكثر من ألف» فإن 
كح بالف صح النَكَاحُ بِالْمْسَمَى» > وَإِنْ راد لَمْ يَصِحّ التكاح» قاله في «التّهْذِيبِ». 

القسم الثاني : الإذن المطلق» وفيه وجهان: 

أحدهما : ويُروى عن أبوي علي بن خيران والطَبَرِيٌ وَعَنْ أبي الْقَاسِم الداركي : 
أنه يلغو. وَل بُذّ من تعيين امرأة أو مِنْ نساء قبيلة» أو من يقدر المهرء واحتج له بآن لو 
اعتبرنا الإذْنَ الْمطْلقَ لَمْ يَأمَنُ أنْ يكح شَرْيْقةَ يَسْتَعْرِقُ مَهْرُ يلها ماله وَذْلِكَ يعكر عَلَى 
مَقْصُودٍ الْحَجَرِ بالإبطال. 

وَأَصَحُهُمَا: وَبِهِ قَالَ ابن الْقَطَانِ: أنه يكفي» وَلاً حَاجَةَ إلى التُقييدٍ كُمَا لو أَدْنَ 
السَيّدُ لعَبدِِ في النّكاح يَكَفِي الإطلاق وفي بَعْضٍ «الَعَاليق» جكايّة يْقَةَ قَاطِعَةَ بالوجه 
الأول» وإذا فلا الاي فلو تزوجٍ َأ باكر ِن مَفْرِ الْمِْلِ صح الاح وسقطت 
الريَادَةٌ وإذا َرَو بِمَهْرِ الْمثْل» أو أفْلّ صح الاح بالفسكي. 

َعَمْ لَوْ تكح شَرِيْمَةَ يستغرق مَهْرَ مِثْلِهًا ماله. 

ففيه وجهان حكاهما القاضي ابِنُ كج اختيار الإمام منهماء وهو الْمَذْكُورُ في 
«الْكتَاب» : المنع وأنه لا يصح كاه إل إذا وَاقَقَ الْمَصْلَحَةً. 

وَذْكرَ ابن كج أيضاً تفريعاً على اعتبار ألإِذْنِ المطلق وجهين فيما لو عين 
[الولي]”'" امرأة» فَعَدَلَ السَّفِيْهُ إلى غيرهاء ونكحها بمثل مهر المعينة؛ لأنه لا غرض 
للولي في أعيان الأزواج. 


)١(‏ في ز: تنرع. (۲) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه ۱۷ 


فرعان : 

الأول: رف : الخ مَنْ شِئْتَ [بما شئت]"'' ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن؛ لأنه 

الثاني : قال ل ابن کے الإذن للسّفِيْهِ في النّكاح لا يفيده جَوَارُ التّوكيل؟ لأنه لم 
يرف الك إلذ عن ف 

الطريق الثاني : قَبُولُ الْوَلِيّ النَكاحَ له هَل يشترط فيه إذن السفيه؟ قال قائلون: لا؛ 
لأنه فَوَّضٌ إليه رعاية مصالحه فإذا عَرَفَ حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه وعلى هذا 
ينطبق كلام ايخ أبي حَامِدِء وَأْصْحَابئًا العراقيين. 

وقال آخرون: نعم؛ لأنه حر مُظَلّنّء فلا بد من استئذانه» وهو الأصح واعلم أن 
الشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ دَكَرَ فِي «الْمُحْتَصَرِ) أن السّفِيْةَ يزوجه وليه وَرُبمَا استأنس 
الأولون بظاهره والآخرون يحملونه على أصل التزويج» ثم تراعى شرائطه وقد نقل عن 
رواية الربيع أنه لا يزوجه وليه» واتفقوا على أنه لَْسَ اختلاف قَوْلٍِء ولكن حَمَل بَعْضْهُمْ 
ما في رِوَايَةِ الرّبيع على القيّم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج» وبعضهم على ما إذا 
لم يحتج السَّفِيْهُ إلى التكاح» وإذا قبل الولي النْكاح له» فليقبل بمهر المثل» أو دونه» 
فإن زاد كما لو قبل الأب لآبنه بأكثر من مَهْرٍ الْمِثْلٍ . 

ففي قول: يَبِطْلُ النَكَاحُ وفي آحَرَ يصح [بمهر المثل]”'' وهو الأصَحٌ. 

وإذا عَرَفْتَ جميع ذلك [عَلِمْتَ]”" قَوْلَهُ في الكتاب: «فلا يجبر» بالواو. 

وكذا قوله: «ولكن يتزوج بإذن الولي». 

وقوله: «وصح الْعَقْدٌ؛. 

وقوله «بِشَرْطٍ آلا يُنكح عَلَى جلاف الْمَضْلَحَ) إلى آخِرَه. 

قال العَرَالِيُ : وَإِنْ تكس بِمَيرِ إِذْنِ قَسَدَ وَلَمْ يجب الْمَهْرُ بوَطَبِهِ كَمَا لَو أَشْتَرَى شيعا 
وَأنلف» وَقِيلَ: يجب تَعَبُداء وَقِيلَ يجب أَقَلُ مَا يُتَمَوْلُء فَإذًا آلعَمَسَ النْكَاحَ كَأَبَى الوَلِئ 
أَذِنَ السُلْطَانُ ِن لَمْ جذ صح َسْتِفْلالَهُ عَلَى وَجهء وَلَهُ أن يُطلِق بك حَالِء ولا يَدْحُلُ 

قال الرَافِعِيٰ : فيه ثَلآثُ مَسَائْلَ تَشْرَحُهَاء ونضم إليها ما لا غنى عن معرفته. 


)١(‏ سقط في ز. . (۲) سقط في ز. 


(۳) في ز: أعلم . 


1۸ کتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


. الأولى : آذ 0 سيه بغير إذن الولي بطل التُكاحُ» ويفرق I‏ 

أصحها: ال ل ا فأتلفه» و لأن مُعَاقَدَتَهُ ا 
إليه تسليط له على التصرف في الإتلاف» وفي هذا شكال من جهة أن الْمَهْرَ حن 
الزوجة» وقد تزوج وَلاً شعُورٌ لَه بحال الزَّوْجء فكيف يبطل حَقُّها. 


والثاني: يجب مهر المثل؛ لأن نَعْرِيَةَ الوطء عن الحد والمهر جميعاًء لا سبيل 
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والثالث: يجب أقل ما يتمول رعاية لحق السَّفِيه ووفاءً لحق التعبد إِذْ به يتميز 
عن السّفَاح . 

الثانية: ذكر الأكثرون أنه بذ يُشْتَرَط في نكاح السِّفِيهِ حاجته إليهء وإلاً ففيه إتلافُ 
مَالِهِء فيما لا يحتاج إليه» وبنوا على هذا أنه لا ُرَو منه إل واحدة». كما مَرٌ في 
المجنون. 

قالوا: والحاجة إلى التكاح بأن تغلب شهوتهء ويلحق به ما إذا احتاج إلى من 

تخدمه ولم تقم بخدمته محرم. وكانت مَوُنَةُ الرَّوْجَة خف كن تفن ار ومؤنها ولم 
يكتفوا في الحاجة بقول السفيه لأنه قد يقصد إتلاف المال» بل اعتبر ظهور الأمارات 
الدالة على غلبة الشَّهْوَةِ. 

وروى أَلإمَامُ وَجْْهاً: أنه يجوز التزويج منه بِالْمَضْلَحَةٍ كالصَّبِيٌ ؛ لأن العاقل لا 
يبعد أن تحنكه التجارب بخلاف المجنون» فَإِنَّ إِفَاقَتَهُ بِعِيْدَة ولم يعتبر ظهور أمارات 
الشهوة» واكتفى فيها بقول السفيه وتابعه صاحب «الكتّاب» فيما ذكره» ولك كَلِمَاتٌ: 

إحداها: لو اعتبرت الحاجة فى نكاجه لما اعتبر إذنه كالمجئون كما لو عرف 
جوعه فإنه يطعمء وإن لم يطلب الطعام لخبله 

الثانية : إذا اعتبرنا إذنه ومراجعتهء وجب أن يكتفي بقوله: ولا يعتبر ظُهُورُ 
الأمارات؛ لأنه صحيح العبارة في الجملة فصار كالمرأة إذا التمست التزويج . 

الثالثة: في التزويج لغرض الخدمة إشكال سبق» ثم قضيته أن تجوز الزّيَادَةٌ على 
وَاجِدَةٍ إذا لّمْ نكف واحدة للخدمة. 

إذا تقرر ذلك فإذا التمس السفيه الئّكاحَ مع ظهُور أَمَارَةٍ الْحَاجَةَ إن اعتبرناهء أو 


)١(‏ ومحله كما قال ابن الرفعة: إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فيصح نكاحه وهو أولى من المرأة 
في المفازة لا تجد ولياً. 


كتاب النكاح/ في الموليّ عليه ۱۹ 
E‏ ا ی > ت 


دونه إن لم نعتبره» فعلى الولي ألإِجَابَةُ فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه أطلق الأصحاب 
فيه وجهين: 

أصحهما : عن الشَّيْخ الْمُتَوَلّ: أنه لا يصح التّكاحٌ» كما لو تزوج العبد بنفسه إذا 
ار 

والثاني: د 0 يَصِح؛ لأنه حى ثبت على الولي» فإذا لم يوفه استقل صَاحِبٌ الح 
باستيفائه » کال ل على المديون» واستدرك الإمام وتابعه صاحب «الْكتاب» فقالا: «إذا 
امتنع الولي. فیجب على السَفَيْه مراجعة السلطان» كالمرأة إذا عضل و فإن خمت 
الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان» فحيئئذٍ في استقلال السَّفِيْهِ الوجهان» . 

المسألة الثالثة: للمحجور عليه أن يطلق» وهي مذكورة مرة في «الْحَجْر» فإن كان 
مطلاقاً سي بجارية. 

[المسألة] الرَّابعَةُ: الكلام في الّذِي يَلِي أمر السّفِيْهِ [و] قد سبق في «باب الجر 
وذكر أبو الفرج الزاز أنه إن بلغ رشيداء ثم طرّأ السَّمَهُ َأَمْدُ ناجه يتعلق بِالسُلْطَانِ 
وإن بلغ سَفِيْهاً فيفوض إلى السلطانء أو إلى الأب والجدء فيه وجهان. 

وطاق الاي ابن كج أنه يُرَوْجَهُ الحاكم» وأنه إِنْ جَعَلَهُ في ججر إِنْسَانٍ زوجه 
الَذِي هُوَ في ججرو. 

وقال أَلإِمَامُ : إن فوض إلى القيم التزويج زُوْجَ وا قلا 
فَرْعَان : 

الأول: قال في «التَّهْذِيب» : إقرار السّفِئِهِ عَلَى نَفْسِهِ بالتكاح لا يصح ؛ E‏ 
ممن يباشر بنفسه» وهذا قد يشكل بإقرار الْمَرأه وما فيه من التفصيل . 

والخلاف الثاني: المحجور عليه [بالْمَلّس لها" أن ينكح لكن ما في يده 
كالمرهون بحقوق الْعْرَمَاءِ فلا يصرف لمؤن التكاح وَإِنّمَا هي فيما تكتسب. 

َال العَرَالِنُ : وََمَا الرّقُ فلِلسَيدِ إِجْبَارُ آلأمَة وَلَيِسَ لَهُ (م ح) إِجْبَارُ العَبْدٍ في قَوْلٍ 
وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَإذَا طَلَبَ الرّقِيقُ الّكَاحَ لَمْ يجب الإِجَابَةُ عَلَى ألصَحٌ (و)؛ وَالصحِبحُ 
هَذَا الْتَصَدُفٍِ الملك حَنَّى يُرَوْجَ جَ القاس من وروح ج المسْلِمْ مته . 

قَالَ الرَافعِيٰ: الخامس الرّقء فنکاح المد بغر إذن السَعد باطل : 


)١(‏ قال النووي: وإذا لم نوجب شين ففك الحجرء فلا شىء عليه على المذهب» كالصبى إذا 
وطىء ثم بلغ . وحكى الشاشي فيه وجهين . 


۲۰ | كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


وقال مَالِكُ : يصح وَلِلسّيّدٍ فَسْحْهُ . وأبو حنيفة يقفه على إجازة السَّيّدٍ . 

لنا: مَا رُوِيّ انه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: : اما نلوك َرَو بير 
مَؤْلآه قد 201 خة اتل . 

وَيُرْرَى: «قَهُوَ عَاهِرَها'' ولو نكح بِإِذنَ السيدء صَمّ؛ لأنّ عبارته صَحِيحَةٌ. وإنما 
المنع. > لتحصيل رضا السيّدِء حَنََى لو أذنت المرأة لِعَْدِمَا في التُكاح» تكح صَحْ 
وإن لم يكن لَهَا عِبَارَ ة في الككاح» ويجوز أن کون إذن اسيل مت مُقَيّداً رأة بِعَيْتِهَا أو 
بوَاحِدَةٍ من اقل أو البلدةء ويجوز أن يكون مُطلقاً وإذا ف :0 قيّد.» فعدل العبد عن التكاح 
المأذون فيه» لم يصح . 

وَحَكى الْحَنَاطِيُ وَجهاً: أنه لو كان قد ئ نض على المهر نكم غير ال بذلك 
المهرء أو قل ؛ صح م التكاح » > وإذا أطلق الإذن» فله له نكاح حَرّة ة أو أَمَةٍ في تلك البلدة أو 
غيرهاء لكن للسيد مَنْعْهُ عن الخروج إلى الد ة ألأخرّىء ولو قَدْرَ مَهْرأ فزاد» فَالرَيَادَةٌ 
تكون في ذِمتِهِ يبع بهاء إذا أعتق» ولو نكح بما قدَّرٌ امرأةً بمهر مِثْلِهًا أو دونه. 

فقد ذَكَرَ الحَنَاطِيُ فيه نَلآَتٌ أَخْتِمَالآتِ: 

والثّاني : أن الزيادة على مهْر المثل يتبع بها إذا أعتق . 

والثالث : يُطلانُ الكاح» ولو رجع عن الإذن» ولم يغلم به العبد ختى نك فهو 
على الخلاف في الوكالة» ذكره ابن كَجّء ولو طَلْقّ الْعَبْدِ يَعْدَ مَا تكح بإذن السَيّدء لم 
ينكح أخرى | إلا بإذنٍ جَدِيدِء ولو نكح نكاحاً فاسداًء فهل له أن ينكح أخَرّى؟ . 


فيه خلاف مبنيّ على أن الإذنء هل يتناول الْمَاسِدٌ أم يختص بالصحيح› وهذا 
أَصلٌ سيأتي» إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


CC: 
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(1) في ز: بالعكس. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود [۲۰۷۸] والترمذي [۱۱۱۱] وحسنهء والحاكم ]۱۹٤/۲[‏ وصححه من 
حديث ابن عقيل عن جابر باللفظ الأول» وأخرجه ابن ماجة من رواية ابن عقيل عن ابن عمرء 
وقال الترمذي: لا يصحء إنما هو عن جابرء وأبو داود [۲۰۷۹] من حديث العمري عن نافع عن 
ابن عمر باللفظ الثاني» وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفهء ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر 

بلفظ ثالث : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زانِء وفيه مندل بن علي وهو ضعيف» وقال 
اعم ون ا هذا حديث منكرء وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمرء 
ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له 
تزوج بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حداً. ذكر هذا الحافظ في التلخيص. 


کتاب التكاج/ في الموليّ عليه ۲١‏ 

إذا تقرّر ذلك ففي الفصل مسائل : 

المسألة الأولى: هل للسَيّد إجبارٌ الْعَبْدِ بالغ على التكاح؟ . 

فيه قولان: 
: أحدهما: وهو القديم: : لعم» وهو قال أبو حَتْيِفَةَ وَمَالِكُ - رضي الله عَنْهِمَا _ لاله 
: ملوك فأشبه ألأمَة . 

والجديد: المنع» ويه قال اشد لأنه يملك رفع النكاح بالطلاق» فكيف يجبر 
على ما يملك رفْعّهء وأيضاًء فإك النكاح عقد يلزم ذمة العبذ مالا فلا -يجبر عليه 
كالكتابة» ويخالف الأمة؛ فإنه يملك منفعة يُضْعَهاء فيورد العقذ علّى ما يملكه فها هنا 
بخلافه» وإن كان العبد صَغِيراً فُطّريقًانِ : 

والثّاني : القطع بجواز الإجبارء وهو اختيار الْقَاضِي ابن كج . 

وإن شئعت» قلت : إن أجبر العبد البالغ» > فالصغير أولى» ولا فقولان أو وجهان: 

والفرق: أن الإجْبَارٍ بحال الصّعْر أَلْيَنُ كما في حَقٌ البنين» ومن طرد الخلاف في 


الصغير» فقد يثبته على المعنيين المذكورين في أن البالغ لا يجبر» إن علّلنا أنه يملك 
رقع النخاح ا فَالصَّغِيرٌ لا يملكه؛ فيجبر» وإن علّلنا بأنه يُلْرْمُ ذمته مالأ» فلا فلا 


فَرْق) وقد يقول الْمُخْتَصَرٌ في إجبار الْعَيْدِ تلات 5 أقوال» ثالئها الفرق بين الصغير والكبير» 
والعبد والمجنون كالصغير» وإذا فرّعنا على جواز الإجبار للسيدء »> فللسيد أن يقبل التُكاح 
عبد الْبَالِْ وله أنْ يكرهه على القبول» ويصح ؟ لأنْهُ غير مبطل في الإكراهء قاله في 
«التَهُذِيبِ. 

وفي «التتمة» إن قبوله بالقهر لا يعصحٌ» ويقبل إقرار السيد على العبد كإفرار الأب 
في حق ابنته» ويجوز أن يزوج أمته من عبده الصغير» أو البالغ» وحينئذ» فلا مهر» 
وفي استحباب ذكْرِهٍ قولان» الجديد أنه لا يستحب ويقال وجهان ولو طلب العبد النكاح 
من اليد آهل يجب الإجابة؟. 

فيه قولان» ويقال وجهان] : 

أحدهما: : نعم» وبه قال اح كما يجب إجابة السّفيه إذا طلب» ولأنّ ذ في المنع 


)١(‏ سقط في ز. 


۲۲ كتاب النكاح/ في الموليّ عليه 


وَأْصَحُهُمًا: المنع» وبه قال أبو حَيثِفَةَ وَمَالِكٌ ‏ رَحِمَهما الله تَعَالَى - لأنه يُشَوٌ 
عليه مقاصد الملك وفوائده» وإذا قلنا بالأول» فلو امتنع السيدء زوّجّه السلطان كما لو 
مدل عن تكح مؤلاته» ولو نكح بتفسه» قال الإمام هو“ كما لو طلب السَِيهُ» وامتنع 
الولي» فََكح بِنفْسِهِ 

واعلم: ا ج السَرْحَسِيّ بنى الخِلآفَ في جواز إجبار العبد على التُكاح 
على الخلاَفِ في وجوب الإِجَابَةٍ على السّيّدِء إذا طلب العبدء إن أوجبنا الإجابة» جعلنا 
النْكَاحَ حَقٌّ الْعَبْدِ قلا يجبر عليه ولا جر كالأمة ومنهم من عكس الأمرء فبني 
الخلاف في وجوب الإجابة على السَّيِّدِ على الخلاف في جواز إجبار العبد» إن أجبر 
حيث لم يجب إجابته [وإلاء وجنت]!"© وأشار بَعْضَهُمْ إلى نَخْصِيصٍ الْخِلافٍ في 
وجوب الإجابة بقولنا: إن السَيْدٌ لا يُجَبِرُ عَبْدَهُ عَلّى النكاح» أما إذا أجبره» فيبْعُدُ أن 
يقال :إن العند اشا تج اة والأصح ترك البناء من الْطرفَيِنِ وإجراء الخلاف في 
وجوب الإجابة سواءً قأنا بوجوب الإجبارء أو لم نقل» ولا يبعد الإجبار من الطرفين» 
كما يجبر الأب ابه البكرٌ وهي أيضاً تطلب» ويجب عليه الإجابة والجّدة: ة والمتعلق 
عتفة» بعد كان ومَنْ بَعْضْه حل وبعضه رقيقٌ لا يُجبَرٌ على النكاح» لبعضه الحرء 
ولا يسعقل يد لخ فة الق وهل يجاب إِذَا طْلَّبَ؟ فيه الْخَلاَفُ المذكور في القن 
والمُكَايِبُ لا يستقل بالنكاح» ولا يجبره السيد؛ لخروجه عن تصرفه» ولو نكح بِإِدْنٍ 
السَيّدِ فطريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في تبرُعاته بإذن السَّيّدِ. 

وأصحُهما: القطعٌ بالصحة؛ لأن مُوَنَ التكاح» وان لفات بكس > فلها عرض 
ينتفع به فصار كالطعَام يشتريه» ويأكله وعلّى هذاء فلو طلب من السيد النكاح » 
فوجوب الإجابة على الخلاف في القن وأولّئ بأن يجب» ا بنکاحه؛ 
لانقطاع حقّه عن اكتسابه في الحال» والعبد المشترك هل لسيَِديْه وإجبارة» وهل عَلَى 
سِيدَيْهِ إجابثه؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين. 

ولو دعاه أَحَدّهُما إلى النكاح وامتنع الآخر والعبدء فلا إجبار» ولو طلب أَحَدَمُما . 
مع العبد وامتنع الآخر؟ فعن الشيخ أبي حَايِدِء أنَّ جنبته قَوِيَتْ بموافقة أحد الشريكين 
السَيدَيْنِء فيكون كالمكاتب. 

وقال ابن الصّبَاغْ : هذا يطل بم فة دك إذا طَلَبَ التكاح. فن الْحْرَيةَ فيه اكد 
من مَوَافَقَةِ الآخر. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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المسألة الثانية : للسيّدِ إجبار الأمة على النكاح صَغِيرَةَ كانت أو كَبِيرَة يكراً كانت 
أو و لسا ۰ عَاقِلَةٌ [كانت] أو مَجْنُوتَةَ ؟ لأن الاح يَرِدُ على منافع البُضع , وهي مملوكة له 
i‏ يفارق العبدة وأيضاء فإنه ينتفع بنكاح الأَمَةِ بأكتشاب الْمَهْر والنفقة» وإن الْتمسَتِ 
الأمة التكاحء لم يجب على السيّد الإجابة» إن كانت ممّن تخل لهء لما في نكاحها من 
نقصان قيمتهاء وَتَمْوِيْتٍِ الاستمتاع عليه وإنْ كائث ممن لا تحل له بأن كانت أحتّهُ من 
الرّضَاعَ فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: الوجوب؛ لأنها لا تتوقع منه قضاء الشَّهُوَة» ولا بذ من إعفافهاء 
والأصح المنع؛ لما فيه من نقصان القيمة» ولو ملك جين ووطىءَ إحداها فطلبت 
الأخرّى تزويجهاء لم تَجِبٍ الإجايّة» وإن كانت مُحَرَمَةٌ عليه ؛ لأن تحريمها عارض» 
والمدبر َة والمعلّق عنْقُّهًا بصفة كالقََةء وفي تزويج أم الولد خِلآفٌ مَذْكُورٌ في «كتاب 
أَمْهَات الأؤلادِ» والظاهر أنها تجبر أيضاًء ومَنْ نصمُها حرٌ لا تجبر» وإذا طلبت النكاح» 
فالظاهر أنها لا تجاب» والمكاتبَةٌ لا يجَبرُهَا السيد» ولا تنكح دون إذنه» وإذا طلبث› 
ففي وجوب الإجابة وجهان: 

وجه الوجوب تمكيئها من اكتساب المَهْرٍ والنفقة. 

والوجه الآخر: أنها ربما عَبَرّتُ تَفْسهَاء فتعود إليه ناقصة القيمة» وفيها وجة أَنّها 

فَرْجّ: لا يزوّج السيد أمة مُكَاتِبَهِ ولأ عَبْدِهء ولا يزوجها المكائبٌ والعبْدُ بغير إِذْنٍ 
السّيّد فإنْ توافقاء فقولان كما في تبرعاته. 

فَرْعٌ آخرٌ : إذا كان لعبده المأدُون له فى التجارة أمدَّ فإما ألا يكون عليه كَيْنء 
یکون» فإن لم يكن عليه دَيْنّء فهل له تزويجها بغير إذن العبد؟ . 

فيه وجهان: 

والثاني: لا إلا أن يعد السّيّد الجر عليه. 

قال الشَّيحْ أبُو مُحَمّْدٍ: وهذا الْخِلآفٌ مَبْنِيّ على أن السيد لو أعتق عبده المستأجر 
في أثناء مدة الإجارة هل يرجع على السيد بأجرة بقية المدة؟ إن قلنا: لا يرجع ؛ لأن 
العمّدُ كان في زمان الملك فههنا له التزويج بغير إذن العبْدِء إن قَلْنا: : يرجع ؟ لأنَّ منافعه 
في باقي المدّة تتلف عليه في حريته» فليس له التزويجٌ هنا بغير إذن العيد؛ لأن النّكاحَ 
ينقص قيمتهاء فربما لا يفي ما في يده بذمته» إن حَدَتٌ دَيْنُء فيطالب ببقَيّة العين» إذا 
عتق» وإن كان عليه دين» فإن زوّجها بإِدْنٍ العبد والغرماء» صح› لأنْ الْحَقّ لا 
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يعدوهم› وَإِنْ رَوّجَهَا بإذن العبد دون الغرماءء أو بإذن ال دون اعد لم يصحٌ؛ 
على أصح الْوَجْهَيْن؛ لأنهم يتضرّرون بهء أما العبد» فَّلانَّ التزويج نْقْصٌ قيمتهاء 
فالباقي من الدَيْن يتعلّق بذمت وأما الغرماء؛ فلأنهم ما رَضُوا بتأخر حقوقهم وما 
بذمته إِلَى أن يُعْتِقَ» وبِيعٌ السيد وهبته؛ ووطوؤُهُ هذه الجارِيّةَ كالتزويج في حالة قيام الدّيْن 
وعَدَمَهِ» وإذا وطىء بِعَيْرٍ إن الغرماء» هَل عَلَيْهِ اْمَهْرِ؟ فيه وجهان: 

في وجه: لا يجب» كما لو وطىء الراهنٌ المرهونة. 

وفي الثاني : يَجبٌ؛ لأن منفعة المَرْمُون للرّاهن» ومنفعة رقيق المأذون الذي عليه 
دَيْنّ لا تكون للمالِكِ. 

ولخا فالولد حُرٌء والجارية أم ولد» إن كان مُوسِراء وإن كان مُعْسِراَء لم 

نَصِرْ أمّ ولد وتباع في الدّيْنَء فإن ملكها بَعْدَ ذلك» فالحكم كما مر في المرهونة. 
وكذا الحكم في استيلاد الْجَاريَة الْجَانيَة وفي استيلاد الوارث جارية التّركة إذا كان على 
الموروث دَيْن› وإذا لم نحكم بثبوت الاستيلاد في الحال وجب قيمة الولد في جارية 
العَبْدِ المأذون» وفي جارية التركة» ولا يجب في الجارية» المرهونة وَالْجَانِبَةِ ؛ لأنَّ حَقٌّ 
المجنيّ عليه والْمُرْتَمَنِ لا يتعلّق بالولد. 

ولو أعتق عبده المأذون» وعلى المأذون دَينٌّ» أو أَعْتَىَّ الوارثٌُ عَبْداً من التركة» 
وعلى المَوْرُوث ذَيْن. 

قال صاحب «النَهْذيب» قيل في نفوذ الْعِنْقٍ قولان» كما في إعتاق المَهون» 
والمذهب أنه» إن كان معسراً لم ينم العتق» وإن كان مُوسِراًء مد كالاستيلاد. وعليه 
َكَل الأمرين من الذَّيْنِ وقيمة العبدء كما في إِغْنَاقٍ الْعَبْدٍ الْجَانِي»ء وتزويج ال تعلق 
المال برقبتها دون إِذْن المجنيٌ عليه» لا يجوز إن كان السيدٌ مُعْسِراًء وَإِنْ كَانَ مُوسِراً 
فأحد الوجهين: أنه يجوز» ويجعل اختياراً للفداء واللّهُ أَعلَمْ . 

المَسْأَلَةُ الثالثة : تزوج السيد أمته بالملّك أو بالولاية؟ فيه وجهان : 

أظهرهما : أنه بالملك. > لأنه يملك الاستمتاع بهاء كما يَمْلِكُ تزويجهًا والتصاف 


فيا يقللة اسا وَنَقُلَهُ إلى lS‏ ء المنافع ونقلها 
بالإجَارَة 


55 أنه بالولاية؛ لأن عليه الئَظْرَ ورعَايَةَ الْحَظّ لها؛ ألا ترى أنه لا يجُودُ 
تزؤيجها من مجنون بِعَيِر رضاها. 

يقرع على هذا الأصلٍ صُوَر. 

منها: إذا سَلَبَْا الولآية بالفشقء فالفاسق لا يزوج أُمََهٌُه إذا جعلنا هذا التزويج 


بالولاية» فإن قلنا: إنه بالملك» فيزوّجها كما يبيعها. 

ومنها: إذا كان للمسلم أَمَةٌ كَابِيةٌ» َظَاهِرُ الْمَذْمَبِ أنَّ له تزويجها بالملك» 
أن له بَنِعَها وإجارَتهاء هَذَاء ما نص عَلَيْه في «الْمُخْتَصَرِ) فقال: ولا يكون المُسْلِم ولياً 
لكافرة» إلا على أمته. وفيه وجه. : أنه لا يجوز له تزويجهّاء كما لا يجوز له تزویج ابنته 
الكافرة» والقائل به أرل الل ,من وين : 1 

أحدهما: أن المعتّى «ولا على أمته» لقوله تعالى: لِوَمَا كان لِمُؤْمِن أَنُ يَفْثْلَ 
مُؤْمِناً إلا حَطَأ» يعني «ولا خطأ». 

والثّاني : أن المعتى «إلا على أمته» ذ في البيع والإجارة ونحوهما» لا في التككاح وإذا 
لا بالظاهرء > فهي لا تصلح للخُرٌ الْمُسْلِم وإنما تزوجها من الحْرٌ الكتابي» أو من العبد 
الْمُسْلِم وهذا إذّا جوّزنا لهما نكاحهًا على ما سيأتِي بِيانُ الخلاف في فإن لم نجوّز لم 
يُتصوّر من المسلم تزويجُهاء وهذا في تزويج الأمة الكتابية» أما المجوسية والوثنية» 


فستتكلم فيهما. وَمِنْهَا: إذا كان للكافر أمةٌ مسلمة أو أمّ ولدِء قَوَجْهَانِ : 
أحدهما: وَبه قَالّهِ ابنْ الْحَدَّادٍِ: أنه يزوّجها بحقٌ الملك كما يُرَرْحُ الْمُسْلِمُ أَمَنَهُ 
الْكَافِرَة . 


وأظهرهما: المنْعٌء والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن حى المسلم في الولاية آكَدُ ألا ترّئ أنه يثبّتُ له الولايةٌ على 
الكافراتِ بالجهّة العامّة. 

والكاني : أنَّ الْمُسْلِمَ يملك الاستمتاع ببْضع الْكَافِرَة فيملك تزويجَهًا والعَكسش 
بخلافه . ولو كان للمسْلِم أمَهٌ مَجُوسِيّة أو وَنَييَ فهل له تزويجهًا فيه وجهان مبنيان على 
الفرقَيْن إن قلنا بالأول» فله تزويجها أيضاًء وإن قلنا بالثاني» فلاء وهذا هو المذكور في 
«التهذِيبِ» والأول أصَح عند الشيخ أبي عَلِيّ ‏ واستشهد عليه بأن مَنْ ملك أخته من 
الؤضّاعة» أو النّسب» كان له تزويجهاء وإن ن لم يكن له الاستمتاعٌ بها. 

قال ألإِمَامُ ورأَيْتُ لبعض الأصحاب تشبيبًا بمنعه أيضاًء وما ذكرناه من 0 
في أن تزويج ألأمَةٍ بحق الملك أو بالولاية لا يجري في تزويج العبدء إذا قلنا: | 
للسيد أنْ يجبرهء» فلو كان لكافر عَبْدٌ مُسْلِم» ورأينا الإجبارء ففي إجباره إِيّاه لجل 
الْمَذْكُورُ في انى هل يزوج أمته المسلمة؟ وإن لم ؟ ر الإجبار لم يستقل العبدء ولكن 
يأذن له السيد؛ ليسقط حقه» فيستقل العبد. حينئذٍ» كما اد الاه تاد د ن لعبدهاء 
فيتزوج » ون لم تكن هي من اهل التّزويج . 

ومنها: قال في «التتمة» للمكائب تزويجٌ أَمَتِهِ إن قلنا: إِنّهُ تصرف بالملك» وإن 
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قلنا: بالولاية» فلا؛ لأنَّ الرق يمنع الولاية. 

وقوله في «الكتاب» وليس له إِجْبَارُ «الْعَنْدا معلَمْ بالحاء والميم» وقوله للم يجب 
الإجابة» بالألف؟ لما کک من ا ويجوز أن يعلم قوله «على الأصح» بالواو؛ 
أذ ف : بعض «التعاليق» طريقَةَ قَاطِعَةَ بأنه لا يجب على السيد الإجابةٌ . 

َالَ العَرَالِىُ : وَلِلوَلِيَ نَزويجُ رَقِيقٍ الطفل بِالمَصْلَحَةٍ في أَحَدَ الوَجْهَيِنَء وَأَمَةُ المَرأةٍ 
يُرَوْجُهَا وَلِيْهَا بِرِضَامَاء وَقِيلَ: السُلْطانُ يُرَوْجْهَاء وَلاً يفي سُكوث البكر في حم أَمَتَهَاء 
وَالمُْتَقَةُ في المَرَض يُرَوْجُهَا قَرِيبْهَاء وَقِيلَ: لآ تُرَوْجُ لإمْكَانٍ عَودِها رَقِيقَهَ بالمؤت. 

قال الرَافِمِي : في هذه البقيّة للات صُوَرِ : 

إحداها: عبد الصبي والمجنون والسَّفِيّْهِ لا يجبره وليّهم؛ لما فيه من انقطاع أكسابه 
وفوائده عنهم . 

وفيه وجه: أنه يجور» لأن المصلحة قد تقتضيه» والظاهر الأولء وإن طلبتٌ 
عندهم التزويجٌء فإن لم نوجبٌ على السيد الرشيدٍ الإجابةٌ» لم يجز لوليهم الإجابةء 
وإن أوجبناهاء فعلّئ وليهم الإجابة» فإن الوليّ قائمٌ مقام الموليٌ عليه وأما أمة الصبيٌ 
والمجنونٍ والسَّفيهء فهل يزوّجها أوليائهم؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ينقص قيمتهاء وقد تَحْبَلُء فتهلك 

وأظهرهما: وبه قَالَ أَبُو حَبِفَةَ وأبو إسْحَاقٌ : تَعَمْء إذا ظَهَرَت العِبْطَةُ اكتسابا للمهر 
والنفقة» وفي بعض «الشُرُوح» وجه: أن أمة الصبية تزوّج» وأمة الصبي لا تزوّج ؛ لأنه قد 
يحتاج إليها بعد البلوغ» فإن جوزناء قَالَ الإمَامُ : يجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة» وإن لم 
يجز تزويجهاء ولا يجوز للأب تزويجٌ أمة ابنته البكر البالغة قَهُرآَء وإن كان يزو جها قَهِراًء 
ويجوز للسلطان تزويجٌ أمَةِ الصغير» إذا ولى ماله وهذا يوافق وجهاً للأصحاب في أن 
ولي المال يزوج أمة الصغير والمجنونء نسيباً كان أو وصيّاً أو قيماً» كسائر التصرّفات 
الماليةء والأظهر وجه آخرُ٬‏ وهو . : أن الذي يزوجها ولي التَكاح الذي يلي المالء وعلى 
هذا؛ مزالاب والجدلا يرؤعها: لأنه لا يزوج الصغيرةً والصغيرَ والأبُ لا يزوج أمة 
الصغيرة» وإن كاتت مجنونةً تزوّجء وإن كان لسفيه» > فلا بد من إذنه. 


وقوله في الكتاب: «[وللوليٌ تزويج رقيق الطفل]0'' اللفظ ينظم العبد والأمة» وهو 


000( في ز: تزويج رقيق الطفل . 


كتاب النكاح/ في المولي عليه ش ۲۷ 
مستمدٌ على ظاهره؛ لثبوت الخلاف فيهماء ثم الظاهرٌ في العَبْدِ المنع» وفي ألأمةٍ الجوازٌ. 

النَّانيةُ : أَمَةُ المرأة» يُنْظَر فى حالهاء إن كانت مالكتها محْجُوراً علَيْهاء فقد سبق» 
وإلأء فيزوجها ولي المرأة تَبَعاً لولايته على المالكة» ولا فرق بين الوليّ بالنسب وغيره» 
ولا بين أن تكون ألم الْمُرَوّجَةُ : جه عَاقِلَةَ أو مَجُنُونَة كُبيرَة أو صَغْيرَةٌ . 

وذكر الإمام؛ أن صَاحِبَ «التّلْخِيص» قال: لا يزوّجها الأولياء بالأسباب الخاصّة؛ 
لأنه ليس بينهما وبينهم سَبَبّء ولا نسب» ولكن يزوّجها السلطان بالولاية العامة» وهذا 
غَيْرُ مَشْهُورٍ عنه» ولا مذكور في «التَلْخيص»› وإنما المشهور والمذكور أن معتقة المرأة 
يزوجها السلطان» وَقَدْ حكَينا ذلك عنه من قبل» ثم لا حَاجة في يكاح الأمة إلى إذنهاء 
ولا يُدّ من إِذْن المالكة لفظاء ولا يكفي ثبوت البكر في نكاح أمتها؛ لأنها لا تستّجي في 
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اح أمتها"''. 


الثالثة : أع ی في ر ا قال : ب اداو لا يجوز لولئها الخ من الاب 
والأخ أو غيرهما تزويجُجهاء خی يبرا أو يموت» وتخرج هي من الثلث؛ لأنها إنما تَعْتِقُ 
بتمامها على هِذَيْن التقديرَيْنِ» فلا يجوز نكاحُها حَبّى تعرف حريتهاء وهنا عن نو ]اسل 
الكافر وتخلفت زوجته» نص النّافِعِيَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على أنه لا يجوز له أن ينكح 
أختها لاحتمال أن المتخلفة تُسْلِمُ قبل انقضاء العدة» وساعده بَعْض الأصحاب على ما 
ذكره» وهو الذي أورده القاضي ابنُ كج . 

وقال الأكثرون» منهم ابن سُرَيج وأبو رَيدٍ: يجوز لوليّها تزويجها؛ لأنا في ظاهر 
الحالٍ نخكم بحريتهاء فلا يمتنع الْعقَدُ بالاحتمال» ولهذا لَوْ مَاتَء وخرجت من 
الثلث» نحكم بعتقهاء ويجوز تزويجهاء وإن كان يحتمل أنٍ يظهر عليه دَيْنْء يمنع 
خروجها من الثلث. وليس هذا كيكاح أخت المُشْركة؛ فإن الظَاهِرٌ هناك بقاءٌ احاح » 
ولهذا كو الت في العدّة» تبين دوام الاح » وهنا المريض هو الماك والأصل 
بقاؤه» ويعود العتقُء على أن أبا زيد جعل كاخ أخت المشركة على قَولَيْنء فيسوي 

بين الصورتين» ويقرب بين المسألتَيْن نكاح المرتابة بالحمل» وسيأتي في كتاب 
لدي إن شَاءَ الله تَعَالَىء فإن حكمنا بالصحةء :فهو حكم بالظاهرء وحقيقة الأمر 

تتبين آخرآء فإن تحمّقنا نفوذ العثق» تحمّقنا مضي التكاح على الصحّة. ا فينظر 
0 إجازة الورثة ورَدّهمء إن ردُوا بَانَ فَسَادُ الككاح» وإن أجازواء فإن جعلنا الإجازة 


)١(‏ قال الأذرعي : هذا في الناطقةء فإن كانت خرساء مفهمة كفت إشارتهاء والظاهر أنه إذا زوج أمة 
العاقلة الرشيدة بإذنها على المشهور كان له تزويج أمة الصغيرة والمجنونة وغيرها بلا إذن لأنه 
تصرف لها في مالها على وجه النظر لها كما أسلفناه. 


14 كتاب النكاح/ موانعه 


إنشاء برع منهمء فكذلك الجواب؛ لأن العثْق كان متبعٌضاً إِلَى أن أجازوا وإن 
جَعَلَْاهًا تَنفيذا فهو كما لو خرجَتُ من الثُلْثْء ثم في الْمَسْألَةٍ كَلامَانِ : 

انا و ر ألإِمَامَ - رَحِمَهُ الله - الْمَسْألَة فيما إذا لم يكن للمعتِت مال سواهاء 

ثم قال: إن كان لَه مال حَمْ بَقِيَ لَه بقيمتهاء يجوز أن يُقَالَ؛ على قياس كلام ابن 

ا التكاح مَحْمُوْلٌ عَلَى الصّحَةٍ اء على رة الْمَالِء ويجوز خلائُهُ لضَعْفٍ ملك 
المريض» وكون الْمَالٍ عرضة ة للأقارب» a,‏ ابن الْحَدّادٍ في المولّدات» 
وَعَامّةٌ النَاقِلِينَ» فإنهم أرسلوا التضصوير: ولم يقيّدوا بما إذا لم 00 مَالُ سِوّاها. 

والثاني : ادْعَى الإمَامُ أن السَّيْحَ أبا عَلِي ذكر في "اشر إح» أن فحوى كلام ابن 
الْحَدَادٍ د يدل على أن السيْدَ لو أعتقها كما صوّرنا وتزوّجها بتَفْسِهء نفذ ذلك؛ لأنهاء إن 
رقتء فهو سيّدهاء رالا فله ولاؤهاء واعترض عليه بأنّا إذا قدّرنا نفوذ العتق» فالمغْتقُ 
لا يملك التزويج بالولاء فع وجود الأب أو الأخء, وهذا الذي ادعاه شَيْءٌ سَبَقَ إليه 
الْوَهُمْ والنُسيانء وإنما ذَكَرَ اسبح ذلك فيما إذا لم يكن لها ولي نسیب فقال: : ومفهوم 
ما قاله ابنُ الْحَدَادِ؛ٍ أنه إذا لم يكن لها ولي غير السيدء فزوجها هوء صح؛ صح؛ لأنها إن لم 
تخرج من الثلث» فهو ولي ما عتق بالولاء» ومالك ما لم يُْتَقْ» هذا لفظه في «الشرْحج) 
فاا إذا زوّجها السيده ولَهًا ولي نسيبٌ» وجب أل يصح على الوجهين» وإن كان بدن 
اليب وجب أن يَصِحّ على الوجهين والله أعلم . 

وهذا وقت القَرَاعْ من القسم الثاني من كتاب النكاح ‏ بتوفيق الله تعالى -. 

قال العَرَاليٌ : (القِسْم e‏ الموازيء وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍِ (الأوّلْ) : 
المَحْرَّمِيَةٌ بقَرَابَةٍ أو رِضاع أ صِهر (أمَا القَرَابَةُ) فِيَحْرُمُ مِنْهَا سَبْعَةٌ: الأَمَهَاتَ وَالِبَتَاتُ 
وَالأَحَوَاتٌ , وَبَتَاتُ الإخوة وَالأَحَوَاتُ وَالعَمَّاتٌ االات وَأ يَحَرْم م آؤلاد الأغمَام 
والأَخْوَالٍ» وَأَنْكَ کل أنتى يَنْمَهِي إِلَيهَا نَسَبْكَ بالولادَة وَل ِوَسَائِط وَبَنُوك مَنْ يَنْتَوِي 
يك َسَبُُم وَل بوسَائْط وَالضَابط أنه ب َحْرُمُ عَلَى الرَجُل صل و وَفُصُولُه» وَفْصُولُ اول 
وء وَأَوَلُ فَصْلٍ يِن كَل أصْلٍ وَإِنْ عَلا (ح و)ء ولا يَخْرُمُ الوَلَدُ (ح) مِنَ الرْنَا إلأ عَلَى 
الأ وَفِي المَنْفِيٌ اللْعَانِ وَجْهَانٍ . 


قال الرَّافِعِي: مقصود الفضل القول في «موانع النكاح» وترجمتها المعدودة في 


)١(‏ في ز: يتترع. 


كتاب النكاح/ موانعه ۲۹ 


الركن الثاني من القسم الثاني وتبلعٌ سَبْعَةَ عَشَرَِّ ثم منها ما هو أوضّحٌ من أن يفتقر إلى 
تطويل ؛ لكونها منكوحة الغير ومنها ما نتكلّم فيه في غير هذا الباب لكونها ملاعنة 
ومعظمها المحتاج إلى الشّرْج وَالْبَسْطٍ يَقَعُ في هذا القسمء وقد حَصّرَهُ الْمُصَئْفٌ في 
أربعة أَجْنَاس : 


أَحَدُهَا : المَخْرَمِيةُ وهي الوصلة المُحَرّمَة للتكاح أبدآء وَلَهَا لاه أَسْبَابِ الراب 
وَالوَضَاءُء وَالْمصَاهَرَةُ 

ليت الأول : القَرَابَةٌ ويحرم منها سبعةٌ وهي الْمَذْكُورَاتُ فِي قَُوْلِهِ تَعَالَى: 

حرم مث عَلَيكُمْ أَمْهَائَكُمْ» إلى قوله: لوَبَنَاتُ ألأخت؟4 [النساء: ۳] ولا يحرم بنات 

وَالْعَمُاتِ والأخوال والخالات. قَرُبْنَ آم بَعْدْنَ وأمُك کل أنقئ ل ولدّنك أو وَلَدَتْ 
من ولَدَنْكَ ذكراً كان أو انی ل» بواسطة أو بِغَيْر واسطة» وإن شِئْتَ قلت : کل من ينتهي 
لبها سبك بالولادة:. بواسطة أو بغيز واشطة") وبنتك كل أنثى ولدتهاء أو ولدت من 
ولدها ذكراً كان أو أنثى بواسطةء أو بغير واسطة» وإن شِيْتَ قُلْتّ: ل ألتى ينتهي إليك 
نَسَبْهَا بالولادة بواسطة. أو بَغَيْرَ واسطة. وأحْتّكٌ : أنثئ وَلَدَهَا أَبَوَاكَ أو اجذهماء وت 
أختّك منهما [كبنتك] منك» وعمْتُكَ : كل أنثى هي أختُ ذكر وَلَدَكَ بواسطة» أو بغير 
واسطة» وقد تكون من جهة الأم كأختٍ أب الأمٌ» وخالتّك: کل انی هي أخت نکی 
ولدثك بواسطة» أو بغير واسطةء وقد تكرت من جهّة الأب كأخت أم الأب» وضبطهن 
الأصحاب بعبارتين : 


إحداهما : قال الأستاذ أبُو إِسْحَاقَ الإسْفَراييني : يحرم على الرجلٍ أصولَهُ وفصولة 
وأصول أوّلٍ أصوله؛ أوّلُ فصل من كل أصل بعده» أي: بعد أول الأصولء 
فالأصول: الأمهاتٌ. والفصول: البنات» وفصول أول الأصول: الأخواتٌ وبناتُ الأخ 
والأخت» وأؤل فضلي من كل أصل بعد الأصل الأول: العماتٌ والخالات, وَهَذْهِ 
الْعِبَارَةٌ هي الْمَذّْكُورَ في الكتاب» لكنه قال: «وَأَوَلُ قَصْلِ من كَل أضلٍ وإن عَلا٤»‏ وهذا 
يدخل فيه الأخواتٌ مرةً أخرّى؛ لأن الأب والأمّ من الأصولء وهن أول فصولهماء 
فَالأحْسَنٌ التقييد كما ذكره سائر الأئمة. 


)۱( قال الأذرعي : هل ثبوت التحريم لشمول الاسم لهن أو للإلحاق لمشاركتهن في المعنى وهو 
الولادة فيه وجهان يجزمان في بنات البنين وبنات البنات وإن سفلن» وكذا في بقية المحرمات إذا 
طلعن درجة أو نزلنها كعمة الأب والأم وخالة الأب والأم وبنت ولد الأخ أو الأخت. قاله 
الماوردي فعلى الأول يكون ما فسر به المصنف حقيقة وعلى الثاني يكون مجازاً وقد قال الشافعي 
أن كلاً تسمى أماً فيجوز أن يريد الحقيقة» ويحتمل أن يريد أعم من ذلك. 

(۲) في ز: كبنيك. 


ولو حمل قوله «وكل أصلء وإن علا عَلَى كُلَّ أَضل عَالٍِء حَرَجَ الأب وَالأمُ» 
قَإنّْهُمَا أصلآنٍ سافِلآنِ» وليسا بعاليَيْنِ» وَحِيْتَئذٍ يتواقنٌ الْلْفظَانُ في إفادةٍ الْعَرَضٍ . 

وَالْعِبَارَةُ اانه عن الأشتاذ بي مَنْصُورٍ الْبَعْدَادِيّ أ ِسَاءَ الْقَرَابَاتِ مُحَرّمَاتٌ إلا مَنْ 
حل في اشم وَلَدِ الْعْمُومَة» وولد الحُمُولَة» مُمْ قف عَلَى فَوَائِدَ: 


إحداها: ذكرنا في «الوقف» خلافاً في دخول بَنَاتِ الأؤلآد في آشم لبنَاتِ» وفي 
الْوَصِيّةٍ جلافاً في دحُولٍ جَمِيع الْبجَدَاتِ في اشم ألأَمَهَاتِ قإن قلنا بالدخول» فالذي 
ذكرنا الآن في تفسير البنات والأمهات حقيقةٌ حقيقةً اللفظين وإن لم تَقُلْ بالدُحُولٍء فهو تعريف 
الْمُرَادِ نم يم يَفَعُ اللّفْظ عَلَى بَعْضِهِن حقيقة» وعلى بِعْضِهِنٌ مجازاًء وعلّئ هذا جرى مما 
العراقيُون» و : تحرم البنت بالحقيقة والمجازء وكذا سائر المذكورات إلا الأخت» 
فلا مجارٌ فِيهّاء وإذا قِلْنا بهذاء فيمكن أن يقال: المراد من الآية التفسيرٌُ المذكورٌ» 
ويمكن أن يُقَالَ: المراد الحقيقةٌ؛ وصِوَّرٌ المجاز مقيسةٌ بها. 

الثانية : إذا قُلْا بوقوع اسم الأب على الأجدادء احتجنا أن نقيّد تفسير الأخت» 
فنقول: هي التي ولَدَهَا أبواك الأذنيانٍ أو أبواك بلا وَاسِطَةٍ. 


الثالثة : سر مُمَسْرُونَ العمّة والخْالَة بما لا مَل المحرّمات من الصف وهذا 
الإمام يقول : کل من ولَدَها أجدادك وجِدَانئَك من قبل الأب» فهي عمُّةٌ ومن ولَدَها 
أجدادك وجِدَائك من قبل الأم» فهي خَالة» فتخرج عن الأول عمة الأم» وهي أخت آي 
الأ وعن الثاني خالة الأب وهي أخت أم الأب» وهما مُحَرَمَتَان. 


الرابعة : لك أن تُرَجحَ مِنَ الْعبَارنَينٍ الثانية بإيجازهاء وبأن آلأولّئ لا تنص على 
الإناث» فإن لفظ الأصول والفُصُول يقع على الذكور والإناث» وبأنّ اللائق بالضابط أنْ 
کر أَقْصَرَ المضبوط› ا والأمر في العبارة الأولى بخلافه» ثم في الفصل 
فَرْعَانِ : 


الأول: إذا زنا پامراق فولدَث بنتأء فيجورٌ ر لاني تَرَوْجُهَا ويکر أما الجوازء 
فلأنّهًا أَجَِبية عله بدليل أله لا يبت سا ئر أحكام الس وَأمّا الْكَرَامَةُ فقد اختلف 
لأَضْحَابُ في سبّيهاء ٠‏ فمنهم مَنْ قال: ع ل 
من قال السببُ احتمال كَرْنِهًا مخلوقةٌ من مائه» فعلى المَعْنَى الاي لو تَيَمَنَ أنها 
مَخُلُوفَةٌ من مائه حرم عليه أن يتكجهّاء وهذا اختيار جَمَاعَةَء مئهم الْقَاضِي الرُويَانِيُ» 
وعلى الأول؛ لا تَحرْمٌ مع التيقن» وهو ألأصَح من المذهب» وعن ابن القاص وَجَْهُ 
مُطْلَقْ أنه لا يَجُورُ لزاني تَكَاحْهَاء وهو قَوْلُ أبي حَتِيْقََ وَأَحْمَدَ وَسَاعَدَنَا مَالِكُ على 
الْجَوَازِ وَل شك انها لو وَلَدَتِ ابا حُرّمَ عَلَيْهِ اَن يَتكحها. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۳١‏ 
ا يت ا ا تت 


الثاني : البئْتُ المنفيّةٌ باللّعان لا يجوز للملاعِنٍ أن ينكحها إن كان قد دخل 
ِالْمُلاَعَئَةِ ؛ الها ونه ة رأة مَدْخُولٍ بهاء وإن لم يَدْخْلُ بهاء فوجهان» وحكايةٌ الوجهين 
في «الْكِتَاب» وإن كانت مطَلَقَةَ لكن المرادٌ هذه الحالة : 

أحدهما: الجوارٌ كَبْيْتِ الرّنَا؛ لأنها منفيّة أن 

وأصحهما: الْمَنْعُ؛ لأنّهَا لا تنتفي عله قَطعاً؛ ألا تَر أنه لو أكذّبَ نَفْسَهُ لحقثة 
قال في «التَيِمّة» وعلّى هذاء ففي وُجُوب القصّاص َِتْلِهَاء والحد ِقَذْفِهَاء والقطع بِسَرِقَةٍ 
مَالِهَاء وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَجْهَان. 


قال العَرَالِيُ : وَتَحْرْمْ مِنَ الرَضَاع ما يَخْرْمُ مِنَ السب وکل آَنْرَأةٍ أَرْضَعَنْكَ أو 
أزضعث من أَْضْمَنَكَ أذ أَرْضَعَت مَن زجع تبك إل هي امك وَكَذَّلِكَ كَل أَمْرَأةٍ 
يَرْجِعُ نسب المَرْضِعَةٍ لَيِهَاء وَأَْتُ المُرْضِعَةِ خَالتُكَ, وَأخُومَا خَالَكَ وَكَذَلِكَ في سَائِرِ 
أخكام السب وَلَو أَخْتَلَطَثْ أختُ رَضَاعٍ بأفل ‏ قَرْيَة جار أَنْ يَنكحَ وَاجِدَةٌ مهن ' وَإِنْ كن 
مَخصُورَاتِ العَدَّدٍ في العَادةٍ لَمْ يَجُرْ كاخ واحدَة مِنْهُنٌ . 


«القول في الرضاع» 

قال الرَّافِعِيْ : السَّبَبُ الغاني: الرّ ضَاعٌ قَالَ الله تَعَالَى : » وَأَمْهَانْكُمْ اللاني 
أَرْضَعْتَكُمْ4 [النساء : 77] وَعَن الَنّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنّه قَالَ: «يَحْرُمُ مِنّ 
الرّضَاع ما يَسْرْمُ مِنَ اللاي" ا «مَا يَحْرُمٌ مِنَ النّسَبٍ؟. 

ولْنبيّنِ الأضئاف السّبْعَةَ ِن الرّضَاعء نَكُل: امْرَأَةٍ أَرضعتكَ» أو أَرْضَعَتْ مَنْ 
أرضعَنْك› أو أَرْضَعَتْ مَنْ وَلَدَكَ بواسطة أو بغير واسطةء فهي أمُك» وكذا گل امْرَأةٍ 
وَلَدَت المرضعة أو الفحل» وَكُلْ اا أَرْضْعَتُ لبك أو بلبن من ولدته» أو أرضعتها 
امرأةٌ ولدتهاء أنت فَهِي بنك وكذلك بنائّها مِنَ السب ب والوّضَاع»' وکل رارضا 
آمك وأرضعت بلبن أبيك» فهي أختك» وكذلك كَل أَمْرََةٍ ولدنْهًا المرضعة» أو الفحل 
أو أَحْرَاتُ الْمَخْلٍء والمرضعةٌ وأخواتٌ من ولدهما من النّسَبَ وَالرَضَاعء عماتّك 
وخالاتك» وَكِذَلِكَ كل امْرَأةٍ أرضعَيْها واحدةٌ من جداتك أو أَرضعَتْكٌ بلبن وَاحدٍ مِنْ 
أجدَادك مِنَ السب والرّضَاعء وبناث أَوْلآدٍ الْمُوْضْعَةٍ ة وَألمَخْلٍ م نّ الوْضَاع وَالنَبِ بنا 


- ۲٦٤٤[ أخرجه البخاري من حديث عائشة باللفظ الأول» وللبخاري من حديثها: حرموا من‎  )١( 
الرضاعة ما يحرم من النسب» وفي لفظ للنسائي: ما حرمته‎ ]١555 مسلم‎ .00 44-6 
الولادة حرمه الرضاع» وفي الباب عن ابن عباس في قصة بنت حمزة فقال: وإنه يحرم من‎ 
ولمسلم: من الرحم.‎ ]۱٤٤١ مسلم‎ ٠٠٠١  ”5716[ الرضاع ما يحرم من النسب» البخاري‎ 


۳۲ كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


أخيكٌ وأختك؛ وكذلك كَل أثى أرْضعغها أَحتُكَ أو أَرْضِعَتْ بلبن أَخْتِكِ وبناتها بنات 
أولادها من الرّضَاع وَالنّسَبٍ بناثُ أخيك وأخْتِكَ وبناث کل در أَرْضَعَنْهُ أَمُكَ أو 
أَرْضِعَتْ بِلْبَنِ أخيك وبناتٍ أولاده من الرّضَاع والنّسَبٍ بنات أخيك؛ وبناتٌ كل امْرَأةٍ 
أَرْضَعْتَهَا آمك أو أَرْضِعَتْ بلبن أبيكَ وبناتِ أولادِهًا من السب والرّضاع بناتُ أخيك . 

وأدبعُ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ في النْسَبٍِء وَفي الرّضاع قذ يَحْرّمْنَ» وذ لا يخرمّن. 

إحداهن: أم أم الأخ والأخت من النسَبٍ حَرَامٌ؛ لأنها آم أو زوجة آب» وفي 
الرُضَاعَء وإن كانت كذلك حرمت أيضاًء وإن لم تكُنْ كما إذا أرضعَث أَجْئيةٌ أخَاك أو 
حك لم ترم . ظ 

الثانية : أم نافلتك في النسب حَرَام؛ لأنها إما بنتك أو زوجةٌ ابنك» وفي الرّضَاع 
قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن بأنْ أَرْضَعَتْ أجنبيةٌ نافلتك . 

الثالثة : جَدَهُ وَلَدِكَ في السب حَرَام؛ لأنها آم أمك أو أمٌ زوجتك› وفي الرّضَاع قذ لآ 
كود كَذَلِكَ كما إذا أرضعت أجنبيةً ولدَكَ؛ فن أمّها جدبهُ» وليسث بأمك ولا أ زوجتك . 

الرابعة: أختُ وليك في النّسَبٍ حرامٌ عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربِيبَتُكَ؛ وإذا 
أرضعث أَجْتبيةٌ وَلَدَكُء فبنتها أختُ وليك وليسث بنتك ولا ربيبة ولا تحرم أخت الأخ 
في النْسَبٍء ولا في الرّضَاع وصورته في النَّسَبٍ أن يكون لك أ لأب وأختٌ لأمْ؛ 
فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أحْتِك من الأم» وهي أختٌ أخيه» ومن الرّضَاع امرأةٌ 
أرضختكٌ وأرضعث صَغَيرةٌ أَْتَيةٌ مِئكَء يجوز لأخيك ذِكَاحُهَاء وهي أختك من الرْضَاع 


£ 2. 


ده eae oy‏ - 5م ده وم 00 سا م فوم H7‏ )5ه oh‏ 
والصوَرٌ الأرْبَعُ مستثناةٌ من قولنا «إنْهُ يَخْرُمُ من الرّضَاع ما يَخْرُمُ مِنَ النّسَب0 ثم الفضل 


)١(‏ قال النووي في زوائده: كذا قال جماعة من أصحابنا: تستثنى الصور الأربع . وقال المحققون: لا 
حاجة إلى استثنائهاء لأنها ليست داخلة في الضابط» ولهذا لم يستشنها الشافعي وجمهور 
الأصحاب رضي الله عنهمء ولا استشنيت في الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب؟ لأن آم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ» وإنما حرمت لكونها أمَاً أو حليلة أب» ولم يوجد 
ذلك في الصورة الأولى» وكذا القول في باقيهن. والله أعلم . 
قال في المهمات: سبقه إلى ذلك الرافعي فذكر في الرضاع أنه لا حاجة لاستثنائهاء والجواب 
الجامع أن نقول الاستثناء إخراج بالولادة لدخل وهذه المسائل لم تدخل لأنا قلنا تحرم البنت 
والأم ونحو ذلك» ولا يوجد في الرضاع أم حلال ولم نقل في نسب تحرم أم الأخ وأم الأخت 
وأم الولد وجدة الولد وأخت الولد والمسائل المستثناة إنما تدخل في هذا اللفظ لا في لفظ الأم 
والبنت ونحوهما فاللفظ المذكور في المحرمات لا يدخل في هذه المسائل واللفظ الذي يدخل 
في هذه المسائل لم يذكر في المحرمات وحذف من التعجيز آم الحافد وزاد ثلاث مسائل وهي آم 
العم وأم الخال وأخو الابن فقال إلا ستاً أم أخ أو عم أو خال وجدة ابن وأخته وأخوه. وقوله 
وأخوه أي أخو ابنه وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن وأخو ابن 
المرأة المذكورة أولاد لا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها. انتهى . 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۳۳ 


مَخْتُومٌ بِمَسْألَةٍ نَجْرِي في المحارم بالنّسَبٍ والمصاهرة جَرَيَانهّا في الوّضَاعَ وهي أنه ِا 
اختلّط محرمة بأجنبيات» هَل لَه أن يكح وَاحِدَةَ مهن . 

َال الأضحكات: إن كان الاختلاط بِعُذْرٍ لا ينحصرء كنِسوة بَلَدِء أو قَرْيَةِ كَبيرَة» 
فله يكاحُ وَاحِدَةٍ منْهُنَ ؛ وَإلاً انحسم عليه بَابُ التكاحء فإنه» وان سا إلى لتو خر 
لم يؤْمَنْ مسافرتها إلى تلك الْبَلَدَةٍ أنِضاًء وهذا كما إِذّا اختلط صَيْدُ مَمْلُوكِ بِصّيُودٍ مُبَاحَةٍ 
لا تنحصرء لا يَحْرُمُ الاضْطِيّادٍ. 


وقال أَلإمَامُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إن عَمْ م الالْتِبَاسٌُء اما إذَا كه نِكاحُ اماه لا تقار 
فيهاء فيحتمل أن يُقَالَ : لا ينكح اللواتي يَرْتَابُ فِيهِنٌ» وَالظَاهِرٌ أنه لا حجر ؛ ولو كان 
الاختلاط بنسوة ة معدودات» فليجتنبهن ؛ ؟ لأن باب الئكاح لا ينتحسم ههناء وأيضاًء 
TS‏ 
محصّورات» فلو خَالَفَء ونح إِخدَاهُنٌ 


قال الشَّيْحُ أَبُو عَلِيّ علي : فيه وَجْهَيْنِ: 


أَحَدُهُمَا: أنه يصح النْكَاح؛ لأن التْكَاحَ قَدْ وُجِدَ ظاهِراًء وسَبَبُ الْمَمْع فِي 


الْمتكُوحَة مشكوك فه: 
وَألأصَحُ : المنع تَعْلِيباً للتحريم» ولا مذخلّ للنَّحَرِي في الباب على ما مرّ في 
«الطهارَ رَات) . 


قوله في الْكِتَابٍ «وإن كُنّ مَحْصُورَاتٍ الْعَدَدِ في العادة» فيه إِشَارَ إلى ما ذكره 
ومام أ نَعْنِي حدم الانْحِصَار عُسْرَ عَدُهِن على آحاد ا ا فلو أرَادَ وَالي بَلْدَةٍ 
كَبِيْرَةٍ أن تخد مكاتهاء. مته وَقَال الْمُصَئْفَ في «ألإخيَاءِ» : کل عَدَدِ لو اجتمعوا من بَعِيدٍ 
واجد» يَعْسُرُ على النَاظِرٍ عذهم كرد النْظرِء الال وَألألَْين فهو غَيْرُ مَحْصُورِء 
ون سَهُلَ؛ كَالْعَشَرَةٍ َالْمِشْرِينَ؛ فهر مَخْصُورٌ وبين الطرفين أوشاط باج باجا 
ا ما وقع لك فيه الشك فلتستفْتِ فيه الْقَلْبَ. 

قال العْرَالِيُ : (وَأَمَا الْمضَامَ هَرَةُ) فَيَحْرُمُ م منْهَا بمجَرّدِ الماح الصجيح مهات الرَوجَة 

مِنَ الرَضَاع وَالنَسَبَ وَرَوْجَةَ ألابْنٍ وَالحَفَدَةٍ ة وَرَوْجَةٌ كُ الأب وَالجَدٌ وَيَحْرْمْ بَا الوّوْجَة 

بالوَطءِ لآ بمُجَرّدِ التكاح» وَالوَطْءٌ بِالشْبْهَةٍ يُحَرُم الأرَع 5 دُونَ الرْنّاء وَيَكْفِي الاشْيِبَاهُ عَلَى 
اوج في وجه وَيَنيْتُ النَسَبٌ وَالْعِدَّةٌ ِالاشْتِبَاءٍ عَلَْيْه وَيَجبٌ المهْرَ بالاشْتِبَاءٍ عَلَيْهَاء وَل 
يكو الل عَالوطء في الْمْصَاهَرَةٍ عن اصح القوْلين. 


۳٤‏ كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


«القول في المصاهرة» 

قال الرَافعِي : السَبَت الات الْمُصَامَرَةُ وَيَْرُمٌ ينها عَلَى التَيِيدٍ أرب : 

إحداهن : : آم الرَّوْجَةَء قَالَ الله تَعَالَى: ؤِرَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» [النساء: : 1۳ وأم 
زوجتك مها كَأَنَكَ منك وقد عَرَفْتَ تَفْسِيرٌ «ألأم) ويستوي في التّخْرِيم أَمْهَاتُ السب 
والرّضاع . 

والثانية: رَوْجَةَ ت الابْنِء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: دِوَحَلاَئلُ أَنتائِكُم» [النساء: ۲۳] ويشمل 
التحريم حَلاَئِلَ ألأخمَادِ وإن سَمَلُواء وسواءً كانوا من النّسَبٍء أو يِن الوّضَاعء 
والمقصود منّ قَوْلِهِ تَعَالَى : طَالَّذِينَ ِن أَصْلابِكُمْ» [النساء: ۲۳] بَيَانُ آنه لا يَخْرُمُ عَلَى 
ألإِنْسَانٍ رَوْجَةٌ مَنْ باه . 


والثالثة : رَوْجَةُ هُ الأب قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «وَلاً تَنكحوا ما تكح أَبَاؤْكُمْ مِنَ لاء 
[النساء: ؟؟] وما في معناها روات اللجداة» وان ن عَلَوْا من قِبَلٍ ألأم وَألآب جَمِيعاً 
N‏ 

الرَابعَةٌ ِعَةُ: بنت الرَوْجَة» وبنت زوجَتِكَ منها كبتتك ملك وسواءً كُنّ من النْسَبٍ أو 

من الرْضاع› وتحرم اللات الأولَيَاتُ بمجرّد النكَاحٍ ؛ بشرط أن يَكُونَ صَحِيحاً كَأَما 
الّكَاحٌ الْمَاسِدُ انه لا يتعلّق به الْحُرْمَةُ؛ لأنْهُ لا يفيد الحل ذ فِي الْمَنْكُوحَةٍ والحرمة في 
غيرها فرع الحل فيها. 

وام الوَابِعَةُ: وهي ينت الرُوجَةٍء فلا تَحْرُمٌ بالنككاح» ا م 
بالزؤجة؛, لِقَولِهِ تَعَالَى : لوَرَبَائتَكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ من نِسَائِكُمْ اللاتي حلم بهن 


إن لَمْ نونوا دَخَلْتُمْ بهن لآ جُتاحَ عَلَيِكُمْ4 [النساء: ۲۳] وذكر الحجور جرياً على 
الْعَالِبٍ. 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا كانت الزوجة حية فلو وطىء امرأته بعد موتها ولم يكن وطئها في حياتها 
فهل تحرم الربيبة بهذا الوطء. 
قال في البحر: قال يحتمل التحريم لأنه وطىء شبهة لبقاء أحكام النكاح في هذه الحالة من الإرث 
وجواز الغسل ولو كان الواطىء أجنبياً لم تحرم الربيبة وإن قلنا بسقوط الحد في أحد الوجهين أي 
وهو الأصح لأن الحد لم يسقط هنا للشبهة بل لأن الحد في الأصل وضع للردع والزجر والموت 
هنا أبلغ في الردع. قال: وعندي لا تحرم الربيبة أصلاً لأنها تلحقه بالبهيمة بعد الموت لزوال 
الخطاب عنها وإيجاب الحد هنا كإيجابنا في وطء البهيمة وهو لا يجب» وكذا إيجابها الغسل 
فيه . 
قال صاحب الخادم: وبهذا أجاب البغوي في أول فتاويه فقال: لا يثبت بوطء الميتة حرمة 
المصاهرة كما لو سقي لبناً حلب من ميتة لا تثبت تثبت حرمة الرضاع . قال: وكذا لو استدخلت ذكراً 
مباناً لا تثبت به المصاهرة بخلاف ما لو استدخلت ذكراً زائداً. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع نان 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 1 ا 00 
اتن تخ أنراة لع طلنها قبل أن ياخل يها خبر حْرْمَتُ عليه عَلَيْهِ أمَهَائْهَاء وَلْمْ تحر 
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وَعَن مَالِكِ - رضي الله عَْهُ - أن الربيبة إنما تَخرُم إذا رَبيّت في حجرو. 

وَيَجُوز أن يُعْلَمْ قوله في الْكَابٍ «ويحرم منها بمجرّد النّكَاحٍ الصحيح أُمّهَاتُ 
ل e‏ كل رَوَيَا ذهاب أبي 


1 ولا يحرم على الرّجُلٍ بت زوج ألم ولا أ ولا بت روج الْبِنْتِ» ولا أمّه 
وَل 1 رَوْجَة ة ألأب ب ولا بها وَل أ زَوْجَةٍ الابنِء ولا بننهاء ا الرّبيب» ولا 
زَوْجَةٌ جَة الراب . 

المَسْأَلَةٌ الأولى: [تجرد ملك اليمين لا يغبت نسباً من هذه المحرمات لكن 
الوط 1" يثبتها حَنّى خر المَوْطْوءءٌ عَلَى ابن ارادا وَنُحْرَمَ علي أ الْعَوَطُوَءَة 
وبنتهاء وَاختج له بال الوطء في مِلْكِ الْيمِينِ تاز مَنِْلَةَ عَقْدٍ التكاحء وَلِهَذَا يَخْرُمُ الْجَمْعٌ 
َْنَ وطء الأختين في الجلك» كما يَخرُمُ الْجَمْعْ في التكاجء وَل يَحْرُمٌ الجَمْعٌ في مِلْكِ 
يمين والوطء يشْبْهَةٍ» النْكاحٌ الاد والشرام القاسد ووطءع الْجَارِيَةٍ المشتركةه ووطء 
جارية الابن يثبت يشبتٌ خحُرْمَة ةَ الْمُصَاهَرَةٍ كما رد يسبت يبت النْسَبَ ويوجب العدَّةٌ) وو في «اشَرْح 
الْمُرُوع وغيره قول ضعِيفٌ أنَّ الوطء بِالشُبْهَةِ لآيُئْبِتُ حُرْمَة الْمُصَاهِرَة؛ كالرْناء 
وَالْمَذْهَبُ ألأَوّلُ» وذلك إذا شملت الشبهة الواطىءَ والموطوءةء وَأمًا إِذّا أَخْتَصّتٍ السُّبْهَةُ 
ِأَحَدِمِمَاء وَالآحَْرٌ زانء بأن اتی الوَجلٌ فِرَاش غَيْرٍ زَوْجَيِهِ عَلَطاً فَوَطِتَهَاء وَهِيَ عَالِمَةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ]١١11[‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه» وقال: لا يصحء 
وإنما رواه عن عمرو بن شعيب: المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان» وقال غيره: يشبه 
أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطهء فإن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من 
,عمرو بن شعيب (تنبيه) تبين أن قول الرافعي: ابن عمر» فيه تحريف لعله من الناسخ» والصواب 
ابن عمرو بزيادة واو» وفي الباب عن ابن عباس من قؤله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده 
قوي إليهء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت» لم تحل له أمهاء ونقل 
الطبراني فيه الإجماع؛ لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأساً إذا طلقهاء 
ويكره إذا ماتت عنه» وروی مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج» ثم ماتت 
قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها. قال: لاء الأم مبهمةء e‏ في الربائب. قاله الحافظ . 

(؟) سقط في ز. 


۳٦‏ كتاب التكاح/ القول في الرضاع 


وَأَنَتْ غَيْرَ زَوْجِهًا غَالِطَة وهو عَالِمٌ» > او کائث هي جاهلة أو نَائِمَةَ أؤ مُكرَهَةء وَهُوَ 


عَالِمٌء أو مَكَنَتِ الْبَالِمَةُ الْعَاقلَةُ مَجتُونا a‏ لمان 

أصَحُهمًا: أن الاعْتِبَارَ ِالرَجُلٍء حى تَقْيْتَ حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرٍَ إا اشَْبّة الْحَالُ 
فو كنا شك اللنيث وسح اليل لبيك , ل د يثبت السب 
وَالْعِدَةٌ. 


والثاني: اد الشُبْهَةَ في أيهمًا كائ تبت حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَة عَلَى هَذَا فَوَجْهَانِ : 
7 أَحَدُهُمًا: انها تخ تختص بِمَن اختضّتٌ به الشْبْهَةُ حَتَّى لَوْ گان الاشْيِبَاهُ عَلَيْهِ يُحَرْمْ 

00 وابنتها وبنتهاء ولا تحرم [هي على أبيه وابنه] ولو كان الاشتباه عليهاء 
حَرّمَتْ على أبيه وابنه» ولا تَحَرُمْ عليه أنه وابنّها . 

والثاني : اتم الطرقين ابت : ثم الوطء في النكاح» وملك اليمين» كما 
يوجب الْحُرْمَة» يوجب الْمَحْرَمِيّة» حَنَّى يَجُورَ للواطىء المسافرةٌ بام الْمَوْطُوءَةٍ وابنتهاء 
ولابنه وأبيه الخلوةٌ بها والمُسَائْرَةُ بهاء وفي وطهء الشُّبْهَةٍ وَجَهَانِء وَيُقَالُ: قَوْلآنِ: 

َحَدُهِمًا: أن الْحَُكْمَ كَذَلِكَ؛ٍ لأن الوطة بِالشّبْهَةِ يثبت النسب» ويوجب الْعِنَهَ 
فكذلك المحرميةٌ . 


والثاني : الْمَئْمْ؛ لاله لا يَجُورُ له الحُلْوَةُ والمساقرَةٌ بالموطوءة» فبأمّها وابنتها 
أولّى» وليس كالوطء في التكاح وملك اليمين؛ لأنّ أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليهاء 
ويشىُ عليها الاحتجاب عن زوجهاء ومثل هذه الحاجة مفقودةٌ هُنَاء والأصح الأول عند 
الإمام والثاني عند عَامَةَ الأصحاب» وحكوه عن نَصّه في «الإملاء؟ . 

المسألةٌ الثانيةٌ : الرّنا لا ينبت حُْمَةَ الْمُصَاهَرَةٍ حى يجوز للزاني أن ينكح أمْ 
المزني بها وبنتهاء وحتى يجوز لابنه وأبيه أن يَنْكخها؛ لأنَّ حرمة المصاهرة نعمةٌ من 
الله تَحَالّی» فلا تثبت بالزناء كما لا يثبت به النّسَبُ. ۱ 


وَكَالَ أَبُو حَيِيِفَةَ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمَا اللَهُ - يثبتهاء وَل تلوط بُِلاَم» لم يخُرُم على 
الفاعِلٍ امه وابدثةُ؛ وَعَنْ أَحَمَدٌ: خلاقة, ولواملات اديه ES‏ 
فوطئها» فإن لم نوجبٌ به الحدّء أثبتنا حر مَهَ الْمُصَاهَرَةٍ وَإن ل أوجبناه» فهو 

اء واللّهُ أعْلَمُ. 

المسألة الثالثةٌ: الْمُفَاحْدَةُ وَالتَمِْيلُ واللمس» هل هو كالوطء» حى ينبت جرمة 
المصاهرة عند الشبهة» وحتّى يُحَحَرّمَ الربيبة في الكاح؟ . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۳۷ 


فيه قولان: 

َحَدُهِمًا: وبه قَالَ بُو حَيِئِفَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَالِكٌ : : نعم؛ لأنه تلَذّذْ بمباشرة 
فَأشْبَه الوطء» ولأنه استمتاعٌ يوجبٌ بُ الْفِدْيَةَ على المُخرم ؛ فكان كالوطءء وهذا اصح عند 
صاحب «التَّهْذِيبِ» واختاره القاضي الرُويَانِيُ . 

والثاني: لآ» وبه قَالَ أَحْمَدُ؛ لأنه لا يوجبُ العدّة» فكذلك لا يثبت الحُزمة» 
وأيضاًء فقد قَالَ تَعَالِىَ : لين نِسَائِكُم اللاتي دَخَلتُمْ بهنٌ) [النساء: ۲۳] 526 الدخول 

في التحريم» وهذا اصح عند الإمام» يك عن اختيار ابن أبي هُرَيْرَةَ وان القَطَانٍ 

وغيرهماء والقولان فيما إذا جَرَىُ ذلك بِشَهْوَةٍ فأما اللْمْسُ بِيْرٍ شَهْوَة فإنه لا أثر له في 
التحريم ص عليه المُعْظم . 

قَالَ الإمَامُ: ومنهم من أرسل ذِكْرَ الْمُلاَمَسَةٍ ولم يقيّده بالشّهوة» فيجوز أن يُقَالَ: 
يكفي صورة الملامسة. كما يَكْفِي في نقض الطَهَارَةٍ وَالنّظرٌ بالشهوة لا يقتضي حرمة 
المصاهرة» ومنهم مَنْ ځکی فيه قولاً آخْرَ ضعيفاً. ثم خصّصه بَعْضَهُمْ بالنظر إلى 
2 وهو مَذْهَبُ بي حَتْيفَةَ ومنهم من لم يرق بين المج وَغْيْرِه . 

يثبت المصاهرة إذا أَسَْدْخَلَّتِ الْمَرْأةٌ ماء رَوْجهاء أو ماء ا بالشّبْهة27» كما يثبت 

ا وتجب العدة» ولكن لا يَحْصّل به الإْصَانُ والتخليل» وفي تقرير اْمهْرِ ووجوبه 
للمفوّضة وثبوت الرجعة ووجوب الل ووجوب الْمَهْر في صورة السُبْهَةٍ وَجْهَانِ : 

أَصَحُهِمًا: المنعم"ء وإن أنزل الأجنبئٌ بزناًء لم يثبت النسب باستدخال مائه» ولا 
حرمّةٌ المصاهرة. إن أنزل الزؤج بالزنا حَكئ صَاحِبُ «التهذِيبٍ أنه لا ره يثبت النسب» 
ولا حُرْمَةٌ المصاهرة» ولا تجب العدَّمٌ وقال من عند نفسه: وك أن معن 
الأحكام: كما لو وطىء زوجته عَلَى ظَنّ أنه يَرْنِي» وََعْلَمْ أن ما ينبت التحريم المؤبّد» 
إذا رأ على التكاح» قطعّهء حتى لو نكح امرأةٌء ثم وطِتّها أبُوه أو ابنه بِشبْهَةِء أو وطىء 


)١(‏ قال في المهمات: نقل صاحب الحاوي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم بإدخال ماء 
الزوج أن تكون زوجة حال الإنزال والاستدخال ومقتضاه أنه یٹ ب ا لي 
في الحالتين. قال في التوسط: وهو بعيد من كلامهم. وقال الشيخ البلقيني: ومقتضاه تحريم 
الربيبة باستدخال الماء وهذا مما أخالف فيه وأجزم بعدم تحريم الربيبة بذلك لقوله تعالى: 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
علیکم) وفي صورة استدخال الماء لم يوجد الدخول وأما العدة فظاهر كلام الزاز يقتضي إثبات 
خلاف فيها في الكلام على العنين. 

(۲) قال في المهمات: جزم في الكلام على الفسخ بالتعنين بثبوت الرجعة وكذا في الشرح الصغير 
وكذا في الروضة في الكلام على التحليل واقتضى كلامه هناك أنه المعروف للشافعي وأصحابه وبه 
يظهر رجحان الفتوى به. 


۳۸ كتاب النكاح/ القول في الرضاع 
هو أمّها أو ابتتها بشبهة» انفسخ يِكَاحُهًا. وفي «المولّدات» فرعان؛ يتعلّقان بهذا ألأضل : 
الأول: نكح الرجل امرأةٌ ونكح أبنّهُ بنتهاء ووطىء كل واحدٍ منهما زوجة الآخَرِ 

لطا لطاء فينفسخ التكاحَانٍ ؛ لأن زوجة الأب موطوءةٌ اينه » وام موطوءته بالشّبْهة وزوجة 
0 موطوءةٌ أبيه » وبنت موطوءټر بالشبهة» وهذا واب على الصّحيح في أنَّ - 
بالشبهة في الملكء وبحت على كل واد مهما + مَهْرُ الْمِمْلٍ للْتِي وَطِتَها بالشبهةء ثُمْ 
يخلوء إما أن يترتب الوطآن أو يقعا معأ إن ا نظن إن سبق وطء الأب» 07 
لزوجته نضف المسمئ؛ لأنّه الذي رقع نكاحهاء فهو كما لو طلّقها قبل الدخول» وهل 
يجب على الابن لزوجته شئْء؟ . 


قال ابن الْحَدَّادِ: لا؛ لأن نكاحها لم يرتفعْ بسبب من جهته» وَإِنْمَا ارتفع بوَطْءِ 
ألأب السّابقٍ . 


وقال آخرون من الأصحاب يجب عليه نِضفٌ ما سَمّى لَّهَا؛ لأنه إن لم يكن 
للزوج صُّئْمّ في رفع النكاح» فلا صُّنْعَ لها فيه أيضاًء فلا ينبغي أن يَسْقُطَ مهرها. 

وتوسّط الشْبِخُ بُو عَلِي فقال: إِنْ اث زوجةٌ الابْن نائمة أو مُكْرَهَةَ أو صَغِيرَةٌ 
لا تغْقّل › فلها نضفٌ المسمّئ على الزوج؛ لأن الانفساخ» 0 
إليهاء نصارت كما لو كانت تحته صغيرةٌ وكبيرةٌ» فأرضعَتٍ الكبيرةٌ الصغيرةً» 
نكاحهاء والصغيرة يِضْفٌ الْمُسَمّى على الرّؤج» وإن كانث زوجةٌ الابن عاقلةًء 
الأب ظانّة أنه زَوْجُهاء فلا مَهْرَ لَّهَاه كَمَا لو اشترت الحرَّةٌ زؤْجَها قبل الدخول يَسْقُطُ 
مَهْرْمَاء وإذا أوجبنا على الان يضف الْمُسَمَىء > فيرجع على أبيه؛ لأنه فوت نكاحها 
عليه وبم يرجع بِمَهْرٍ المثل أو بنصفه أو بما غرم فب ناته ةٌ أَقْوَالِ؛ كر في «الرْضَاع» 
إن شاء اللّهُ ‏ تَعَالَى -» وإن سبق وطء الابن» فعليه لزوجة نِضْفٌ المسمّىء وَهَلْ يجب 
عَلى الأب لزوجته يضف الْمُسَمّى؟ . 

فيه الاختلافٌ السابقٌ» فإن قلئا: : َعَم فله الرجوع كما ذكرناء وإن وقع الوطآن 
معا فعلى» كَل وَاحٍِ مِنّْهُمَا نِضفٌ ما سَمْى لزوجته» وهل يرجع على الآخر بشيء؟ . 

عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ عَنٍ الْقَمْانِ أن زوجة كَل واحد منهما [حُرْمَتْ ث عليه بفغله 

وفغل صاحبه» فیرجع کل منهما]'' علّئ صاحبه بنضف ما كان َرجُمٌ به» لو انفرد» 
ويهدر نصف كما في الاصطدام. SS‏ 
الآخر؛ لأن النكاح ارتقّعَ بفعلهما جميعاًء فينسب الفراقٌ إلى الزوج» كما لو اشتر 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۳۹ 


امرأته» أو خالعهاء وليس كالاصطدام؛ لأن فعل كَل واحد منهماء ههنا لو انفردء 
لحَرْمَتَ به زوجتُه وزوجةٌ صاحبه» ولا يمكننا أن نقول في الاصطدام: لو انفرد كل 
واحد منهما بفعله» لحصل ذلك الأثْرٌُ. ش 

الفرع الثاني: نكح امرآئَيْن في عَقْدٍ وَاحِدِء كم بَانَ أن إحداهما أمٌ الأخرى» 
فالنكاحان باطلان» ولا يجب المسمُّى» ولا شيء منه لواحدة منهماء نعم» لو وطئها أو 
واحدة منهماء وجب مهر المثل» ولو نكحهما في عمَدَيْنٍ ووطىء إحداهماء ثم بان أن 
إحداهما أمّ الأخرى» فينظر؛ أسبق کا الأ اَم ناح لبت إن سبق نكاح الأمّء فإن 
كانت هي المَوْطوءَة» فنکاخها بحاله والأخرى ربيبة محرمةٌ وإِنْ كانت البنتٌ هي 
الموطوءةٌ» فالنكاحَانٍ باطِلآنٍ» أما نكاحٌ البنت» فلأنهُ نكبَهاء وتحته أمهاء وأما نكاح 
الأم؛ فلأنها آم مَوْطُوءَتَهِ بالشُبْهَةٍء وله أن ينكح الْبِنْتَ مَتَى شَاءَ؛ لأنها ربيبة امرأة لم 
یدل بهاء ويجب للبنت مَهْرٌ الْمئْلِ وللأمٌ نصف المُسَمَى؛ لأن النكاح ارتفع بصنع 
3 وإن كان السَّابقُ نِكاحَ الت فإن كانث هي الموطوءةً» فنكاحها بحاله» والأم 
ممه على الحابية) ون كات الط الم بَطلّ النكاحان» وَحُرّمَئَا على التأبيدء أما 
لا فبنکاح البنت» وأما البنت فبوطء الأم بشْبْهَةٍ التكاح» ويجب للأم م مَهْرُ المثل» 
وللبنت نِضِف المسمّق» وإن اشتبهت الموطوءةٌ» وعرفت التي سبق يكاشهاء فتكاح التي 
سبق نکاځها ثابتٌ؛ لأنه يحتمل أن تكون السابقةٌ هى الموطوءةً» ولا يؤثر الوطء في 
نكاحهاء ويحتمل أن تكون الموطوءةٌ الأخرّى» فیفسد نکاح الأولى» وإذا وَقَعَ م الشَّكُء 
فالأصل الاستمرارٌء وليس له نكاحٌ الثانية؛ لأن الأولّى» إن كانت بنتآء فالثانية آم 
امرأته» فتَحْرُم على التأبيد» وإن كائث اَم فليس له نكا البنْتِء والأمٌ تحته» فإن كان 
ارتفع نكا الأم بطلاقٍ أو غيره» لم يحل له نكا واحدةٍ منهما؛ لأن إحداهما محرّمةٌ 
على التأبيد» فأشبه ما إذا اختلطت أخته من الرضاع بامرأةٍ أخرَى لا ينكح واحدةً منهماء 
وإن اشتبه شتبه السابقٌ من النكاحَيْن» وعرفت الموطؤةٌ» فََيْر الموطؤءة محرّمة أبداً؛ لأنها 1 
الموطوءة بالشبهة أو بنت الموطوءة» وأما الموطوءةء فإن كانت هي المنكوحة أولاً 
فَيْكَاحُها مستمرٌء وإن كانت المنكوحةٌ أولاً الأخْرَى» فنكاحها غير منعقد» فيوقف 
أمرهاء ويمنع من نكاح غيره» وإن طلبت الفسخ للاشتباه» فُسِحَ النكاح كما في تزويج 
الولِيّيْنَء وإن اشتبه السابق من النكاحَيْن» واشتبهت الموطوءةٌ أيضاًء فيوقف عنهما؛ 
لاحتمال أنه سَبّقّ نكاح البئت» وقد دحل بالأمٌ؛ فيحرّمان عليه؛ ولیس له أن يكح 
وَاحِدَةَ منْهُما؛ لأن إحداها محرّمةٌ عليه على التأبيد» وَلَّوْ كَانَتِ الْمَسْألَةٌ بحالهاء [لَكَانٌ 
وَطِنْهِمَا]*'' جميعاً» بطل نكاحهما ويُحَرَّمَان على التأبيد» ثم إن وطىء أولاً التي نكحَها 


)0غ( في ز: لكن وطئهما. 
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أولأء فللأولىء مهرها المسمّئ. وللثانية مَهْرُ المثل» وإن وطىء أولاً التي نكبحها آخر 
فلها مَهْرُ مثلها؛ لأله لم ينعقد نِكَاحَهَاء وللمنكوحة أولاً نضفٌ مهرها المسمّئ وجميع 

مهر المثل» أما نضفٌ المسمّئء فلارتفاع معاي و وهو وطح 
المنكوحة آخرا وأما جميع مهر المثل؛ فلأنه وَطِنَها بعد ارتفاع التكاح وطءَ شبهة 

قال العَرَالِي: (النّاني) : نا ليوج حزق نة كان نتو وهي وگة. 
(الأَوْلُ) : نِكَاحُ الأختٍ عَلَى الأنحتِ لا يَجُورٌ مَا لَمْ يُطَلّق الأولّئ طلافاً بَائِناً وَل يَجُورُ 
الجَمْعٌ بَيتَهُمَاء وَلا بين أمرَآتين بَتَهُمَا قَرَابَةٌ أو رَضَاعٌ َو كَانَ أَحَدُهَمَا ذَكَرَاً حرم النكاخ 
بَتَِهُمَاء وَيَجُورُ أن ينح الم وَأمْ رَوْجهَا أو بِنتَ رَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ لاً صح التَكاخ بَيهمَا 
لَوْ كَانَ أَحَدُهِمَا ذّكراً. 

قَالَ الرَّافِعِْ : تكلّمنا في المخرَمِيّة مِيّة المقتضية للتخريم المؤبدء وأمًا ما يقتضي 
التحريم لا بصفة التأبيد. فمن ما يعلى بعديء ومنه ما يتعلّق بصفة؛ كالرّقٌ والكُفْر 
َالّذِي يتعلّق بالعدد لاله أْوَاع : 

الأول : الجمع بين الأختين من الس أو الرّضَاع سواءً كانتا أختين من الأبوين أو 
من أَحَدٍ الأبوين» قَالَ الله تَعَالَى: وان َجْمَعُوا بَيِنَ الأختين» [النساء ]فر كج 
أختين معأ فالنکاحان باطلان» وإن نكحهما على التركنيه فنکاح الّانيّة باطلٌ» قَإِنْ 
وطئها جاهل بالحکم» فلها مَهْرُ الْمئْلِ وعليها العدة» ويجوز أن يَطأ ألأولى والثانية في 
العدة» لكن الأوْلَئ آلا يفعل» روي أنه - صَلّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال : «منْ كان يُؤْمِنُ 
الله وَاليَوء م ألآرء لا يَجمعنْ ماه في رَجِم أختين». 

إا علق ألأوكى طَلاقا بَائنا» لَه كاخ اة لأنها بَائِنٌ مِنْهُ قَجَارَ له العقْدُ على 
أختهاء كما لو طلّقها قبل الدخول. 

قال أثو خنحة .و اخهد - رحمهما الله - تعالى : لا يجوز له نكاح أَحْتِها ما دامَتْ 
هي في العدة» وكذا لو وطىة امْرَأَةٌ بالسّبْهَقٍ ندا جات في اعد لز N‏ 
باختها عِند أَبِي حَيِبْفَةَ SS‏ نقذ 
عدتها؛ لأن الرَّجْعِيّةَ في حكم المنكوحات» ألا تَرَى أنه يجري التوارث بينهماء ويلزمها 


)١(‏ قال الحافظ: لا أصل له باللفظين» » وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعزه إلى كتاب من كتب 
الحديث» وقال ابن عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة» وفي الباب 
حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختي» قال: لا تحل لي» الحديث» 
ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : طلق 
أيهما شئت» وللترمذي في روايته : اختر أيهما شئت» وسيأتي في باب نكاح المشرك . 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ا٤‏ 
عدة الوفاة إذا مات عنها ويصح.ء إيلاؤه عنهماء والظهازٌ منها. 


لو لأعی ال أنّها أخبرته بانقضاء العدة» والوقتٌ محتمل وَأنَكَرَتٍ ا 
وات لم3 تنقض عدتي بعدء فله نِكاحُ أختها؛ لزعمه أنقضاء عدتهاء را لا 
يقع الطلآقٌ» ولو وها بجت الد 


وعن الحليميّ وَالْقَمَالٍ: أنه ليس له نكاح أختها؛ لأن القول قولها في بقاء العدة» 
وعلى هذاء فلو طلقها يقع. ولو وطثهاء لا يحدٌء والأول أظهرء وهو المحكيٌ عن 
نَصَّهِ في «الإملاء» وتجب النفقة لا محالة» ولا يقبل قوله في سُقُوطٍ حَقَهَاء ولو طلق 
زوجته الرقيقة طلاقاً رجعياًء ثم اشتراهاء قله كا أختها في الحال» وكذا لو اشتراها 
قبل الطلاق؛ لأن ذلك الفراش قد انقطع» وكما يحرم الجَمْعُ بين الأختين» يَحْرّم الجمع 

بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أختهاء وكذلك : بيْنَ المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد 
أختهاء سواءً كائتِ العمومة والحْتُولّة من النسب أو الرضاع . 


وَرُوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِي الل عَنْهُ ‏ أن الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ قَالَ : 
«لا تتكخ الْمرْأُ على عَمْتَهَ وَلاً الْعَمّةُ عَلَى بنْتِ أَجْيْهَاء وَل المزاة على خالا وله 
الخال عن بنك لخدي ولة الى على الى ول الصندق على الكرى“ زاراد 
الكُبْرَُ والصغرى في الدرجة لا في السن» والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت» 
والكبرى العمة والخالة» وضبط تحريم الجمع بعبارات : 


)١(‏ أخرجه أبو داود ]7١75[‏ والترمذي ]١١77[‏ والنسائي [948/1] من حديث داود بن أبي هند عن 
الشعبي عنه» وليس في رواية النسائي: لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره» وصححه 
الترمذي» وأصله في الصحيحين البخاري ]51١١  01١9[‏ مسلم ]۱٤٠۸[‏ من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة بلفظ : لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ولمسلم من طريق قبيصة 
عن أبي هريرة بلفظ : لا تنكح العمة على بنت الأخ» ولا ابنة الأخت على الخالة» وله من طريق 
أبي سلمه عنه: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء وفي رواية: لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا المرأة وخالتهاء ورواه البخاري بنحوه عن جابر» وقيل: إن راويه عن الشعبي أخطأ 
في قوله عن جابر» وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضاًء 
وقال ابن عبد البرّ: طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه» وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك» ثم 
ساق له طرقاً عن غيره» وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان 
1 وعن أبي سعيد رواه ابن ماجة بسند ضعيف» وعن علي رواه البزار» وعن ابن عمر رواه 
ابن ات .وليه آنا کی تعد ين ای وقاض وی اوآ این مره راي آنا رعا 
وأبي موسى وسمرة بن جندب (تنبيه) قال الشافعي: لم ير وهذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم 
بالحديث إلا عن أبي هريرةء قال البيهقي: قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على 
شرط الشيخين» قلت: قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر. 
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إحداها: وهي المذكورة في الكتاب: «يحرم الجمع یی كل امرأتين بينهما قَرَابَةَ أو 
رَضَاعٌّء لو كانت إحداهما ذكراًء لَحَرْمَتِ المناكحة بينهما». 


والثانية : تحريم الجَمْع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاعٌ يقتضي المحرمية. 


والثالثة : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاعء لو كانت تلك 
الوصلة بينك وبين امرأة» لَحَرْمَتٌ عليك» 0 والرضاع الاحترازٌ عن 
الجَمْع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها وإن شئت بين الْمَرْأَةٍ وزوجة ابنهاء 
وعن الجمع بين المرأة وبنت زوجهاء وإن شئت قلت: 0 وزوجة أبيهاء فإِنّ 
هذا الجمع غير مُحرّم» وإن كانت يحرم 00 لو كانت إحداهما ذكراً؛ لأنا لو 
قدّرنا أم الزوج ذكراً» حَرْمَتُ عليه زوجة الابن» ولو قدرنا بنت الزوج ذكراً حرمت عليه 
زوجة الأب» لكن ليس بينهما قرابة» ولا رضاعء رإينا ذلك العرم حب المصائرة؛ 
والمعنى أن سبب تحريم الجمع ما فيه من قطيعة الرحم المُوحِشّة والمنافسة القوية بين 
الضرتين روي عن النْبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: دنه أشَارَ إِلَيِْ فَقَالَ : عم دا مل 
َلك َطْعْمَمْ أَرْحَامَهُنَ»”" والوّضاع في معنى القرابة؛ لأنه ينبت اللحم ود يُنْشِرُ العظم» 
وأما المصاهرةٌ» فليس فيها رحم» حى يُقَوّض قطعهء وقد يستغئّئ عن قيد القرابة 
والرضاع؛ بأن يقال: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيهما قدرت دَكَراً حرمت الأخرّئ 
عليه» فتخرج الصورتان المذكورتان؛ لأن أْيّتَهُمَا قدرت ذكراً لا تحرم عليه الأخرّى؛ 
ارق و ا ترم اا وة الاين كن وو الاين لو ور در ي 


لے ارجا اوا زی ا ار ا لأنه لا 
يحرم المناكحة بتقدير ذكورة إحداهماء ويحرم الجمع بين الام وابنتها قضيّةَ للضابط 
المذكورء حَنَّى لو نكحهما معا بطل النْكَاحَانِء ولو نَكحَهُمًا فى عَقّدَيْن فالثانى باطل» 
ثُمّ لَوْ كَانَتِ الثَاِيَةُ البنلتَ» ولم يدخل بالأم» سار أن قد غل اقا : ١‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس بنحو ما 
تقدم» وزاد في آخره هذه الزيادة» ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد من هذا الوجهء وأبو حريز 
بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين» علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة» 
وضعفه جماعة فهو حسن الحديث» وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن 
طلحة قال: نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (تنبيه) رواية ابن حبان 
بالنونء بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامهن» ورواية ابن 
عدي بلفظ الخطاب الرجال» وبالميم في المواضع كلهاء وما أورده المصنف لا يوافق واحداً 
منهما قاله الحافظ . 
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َالَ الَزَالِيُ: ولو آشترى أَحْمَينٍ فَوَطِىء إِحْدَاهُمَا حَرْمتٍِ الأخْرَى حى يُخْرْمَ 
المؤطوءة عَلَى تفه بيع أو د تزويج (ح) و عِنتي أو كِتَابَةٍ (ح)۰ وَلَا يَكْفِي طَرَيَانُ د تخريم 
الحَيْض وَالعِدَةٍ والإخرام؛ وَهَل يفي الوَهْنُ وَالبَيع بشزط الخيار؟ فيه حلاف ولو 
وَطىءَ َم وَنكحَ أخْتهًا صح التَكاحُ وَحُرّمَتِ المَوْطُوءَةٌ. 


قال الرّافِعِيُ : كَل امرأتين لا يَجُورُ الْجَمْعُ بينهما في التكاح؛ لا يجوز الجمع 
بينهما في الوطء بملك اليمينء ولكن يَجُوِرُ الْجَمْعْ بينهما في نفس الملكء أمّا أنه لا 
يجُورُ الْجَمْعُ في الوطء فَلَّمَا رُوِيَ أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قَالَ: : «مَلعُونٌ مَنْ جَمَعَ 
مَاءهُ في رَجم أَختيْنٍ' وَيُرْوَى : : من كَانَ يُؤْمُِ الله وَالْيَوم ألآخِرٍء قلا يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي 
رجم أَختَيْنِ)"' ' وأيضاً فإن الوطء في ملك اليمين بمثابة النكاح في حرمة المصاهرة» 
وكذلك ههنا أيضاًء فإنها بالوطء؛ تصير فراشاً له» فيمتنع استفراش الأخرى» كما أنه إذا 
صارت إحداهما فراشاً بالنكاح» امتنع نكاح الأخرى» وأما أنّه يجوز الجمع في المِلك» 
كلا الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا يجوز أن تملك من لا تحل له» كالأخت من 
النْسَبء وَالرْضَاع والتكاح» وإنما يقصد به الوطء ولهذا لا يجوز أَنْ يَنِكحَ من لا تحل 
له وإذا لم يتعيّن الملك للوطء لم يُفْضٍ الجمع فيه إلى التباغض والتقاطم» وإذا تقرر 
ذلك. فة ففي الفصل مسألتان: 


[المسألة الأولى]”" : لو اشْتَرَى أختين» أو امرأة وعمتهاء أو خالتها معاًء أو على 
التعاقب» صح الشراء وله وطءٌ أيتهما شاء» وإذا وطىء إِحْدَاهْمَاء خُرّمَ عليه وطء 
الأخرى» لكن لا يجب به الحدُ لقيام الملك وكونه بسبيل من استباحتها بخلافٍ ما لو 
وطىء ء أَمَتهُ الي هي أخته من الرضاع؛ حَيْثْ يجب الحدٌ على أحد القولَيْن؛ لأنه لا 
سبيل إلى استباحتها بحال» كن حراماً كما كانت» والأولّئ حَلالاً كما كانت» 
ولا يحرّم الحرامٌ الحلآل» لكن يسه ينعت ألا يطأ الأول » اى رى اة 


وعن أبي ا إسناد الأَوَدْنِيء أنه إذا أَخْبّلٌ الكّانِيّة» حلت وحمت 
الموطوءة» ولا تزال غير الموطوءة محرّمة عليه » حتى تحزم الموطوءة على نفسه» أما إزالة 
الملك ببيع كلها أو بعضهاء أو بالهبة» ؛ أو مع الإقباض» أو بالعتق» أو بإزالة الحل 
بالتزویج› أو يالكتابة» وَعَنْ أبي حَرِيْفَة جيه الله - أنه لا يكفي التزويج والكتابة» ولا 
يكفي عروض الحيْض والإحرام والعدة عن وطء شبهة؛ الأن هذه الأسبابَ عارضةء ولم 
يَرْلٍ المِلْكُ ولا الاستحقاق» وكذا عروض الردة لا يفيد جل الأخرى» وفي الرَّهْنِ وَجْهَانِ : 


)١(‏ تقدم قريباً. (۲) في أ: إحداهما. 
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أحدُهُما: أنه يكي كَالْكَابةٍ والتزويج . 

وأصخهما: وبه أجاب في «الشَامِلٍ؛ المع ؛ ؛ لأنه لا يفيد استقلالاً» كما لا يفيده 
الكتابة ولا حلا للغير كما يفيده التزويج» ولا يزيل الجلٌء ألا ترى کک 
المرتهن» جاز مع بقاء الرهن» وَلَوْ بَاعَ بشرط الْخِيَارٍ فحيث يجوز للبائع الوطءء لا 
تسريه الكّانِيَةَه وحيث لا يجوزء فوجهان. قال لِمَامُ : الوجه عندي القطمٌ بحل 
الأخرى» لثبوت الملك للمشتري ونفوذ تصرفاته» ولا يكفي لِحِلّ الأخرّئ الاستبراء عن 
الأولى؛ لأنه لا يزيل الفراش. 

. وقد روي عَنْ عَلِىٌ ‏ عليه السلا أنه قال: «من وَطِىءَ إحدى الأختين» فلا يَطَأُ 
الأخرَى» حَنّى تخرج الموطوءة عن ملكه» وعن القاضي الحسَّيْنٍ رحمه الله أن القياس 
يقتضي الاكتفاء بالاستبراء لجل الأخرى؛ لأنه يدل على براءة الرحمء وذكر القاضي ابن 
کج؛ أن القاضي أبا حَابٍِ قال : غَلِطَ بَعْضُ أَصْحَابئًا فقال : إذا قال حَرَّمْتُهَا عَلَى نَفْسِيء 
حرمت عليه وخلت الأخرّئ) وإذا حرمها بالأسباب المعتدٌ بهاء ثم عاد الحلء » كما إذا 
باعها فرْدّث عليه بعيب أو إقالّةِ أو زَرّجِهَاء فطلّقها الزوج أو كاتبّهاء ثم عجَرّث» لم يجز 
له أن يَطَأهَا قبل أن يستبرئها لملكه الحادث» وإذّا استب رأهاء فَإن لم يَطأ الثانية بعد تحريم 
الأولّئء فيطأ الآن أيتهما شاء» وإن كان قد وطئهاء لم يكن له أن يطأ التي عادت إليه؛ 
حى يحرم الأخرَى على نفسه؛ لأن الثانية» والحالةٌ هذه. كالأولئ في الحالة الأولئ. 

فروع: الإثنان في المَوْضِع المكروه كالوطء في أن الأخرّىئ تحرم به» وفي اللمس 
والقبلة والنظر بشهوة» مثل الخلاف المذكور في حُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةء ولو ملك أختين» 
إحداهما مجوسية ةٌ أو أخته من الرّضاعء فوطئها بشبهةء جاز له وطء الأخرّى؛ لأن 
الأولى محرمة. ولو ملك ما وابتتهاء ووطىء إحداهما حرمت الأخرّئ على الابيد قَلَوْ 
رطىء الأخوئ بَعْدَهُ نظِرَّءِ إن جهل النَّحْرِيمَ» حُرْمَتٍ الأولى أيضاً على التَأبِيدء وإن كان 
عالماًء فهل عليه الحد لو وطىء الثانية قولان: 

إن قأنا: لا حُرّمَت الأولى [أيضا]“ على ابيد وَإلأء قلا 

الْمَسْأَلَةٌ اتانيه : إذا ملك إحدى الأختَينِء وطئهاء أو لم يَطَأْهَا كُمْ تكح أختها أو 
عمتها أو خالتها صح التْكاحُ» وخلت الملگو غه ورت المملوكةء واحتّجٌ لهء بأنّ 
الاسْتَفْرَاشٌ وَالَاسْتِبَاحَةَ في باب التكاح أقوى؛ ألا ترى أنه يتعلق به الطّلآقُ» والظَهَارٌ 
والإيْلاء وَاللَعَانُء والميراثُ» وسائر الأحكام وإذا كان فراش النكاج آرت لَمْ يَنْدَفِعْ 
EEN‏ وكذا لو كانت في نكاحه إحذى الأختين» فملَّكٌ الأخْرَى» فالمنكوحة 


)١(‏ سقط في ز. 
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خلال كما كانت» والتي ملكها حرام عليه؛ لأن الأقوى يدفع الأضعف» وعن مالك - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - في إحدى الروايتين : أن الاح لا يصمح إذا نَقَدمَ الملك» وبه قَالَ 
أ وَصَحْححَ أَبُو حَنْقةَ الكاح» لكنه قال: لا تحل المنكوحةٌ حتى تُحرّم الموطوءة 
على نفسه» وليُعْلَمْ لذلك قوله في الكتاب «صح التكاخ» بالحاء والميم والألف. 

فرع : : إذا ارتدتِ المنكوحةٌ بعد الدخول» لم يجز نكاح أختهاء ولا أربعٌ سواها 
إلى أن تنقضى العدةٌ كالجبية . 

قال ابن الخاد ولو قال لهاء وقد ارتدت: أَنْتِ طَالِقْ نَلآتأء فله في الحال نكاح 

ا لحصول او يكل خال و > لو ارتدت» وخالعها في الردة. 

ولو كائ تفه مغيرة وكبيرة دول ياء فارتدّتٍ الكبيرةٌ وانضعت انها 
عدتها الصغيرةً وقف نكاح الصغيرة» فإن أصرّت الكبيرةٌ» وانقضت العدةء بقي نكاح 
الصغيرة بحالهء وإن رجَعَتْ إلى الإسلام» بطل نكاح الصغيرة؛ لأنها صارت أختاً 
للكبيرة» واجتمعت معها في النكاح وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان؛ يأتي ذكرهما في 
نظير ارتي 
أخت» 0 3 وكذتك مر المرضعة أختاً للكبيرةء 
لاجتماعها مع الخالة في النّكاحء وعلى الزوج للصغيرة نصف الْمُسَمّىء وللكبيرة 
تمامُة ويرجع الرْوِْجٌ على المرضعة بنصف مَهْرٍ مثل الصغيرة على أَطَهْرٍ الأَقْوَالِ 
وتمامه على الآخرء وبجمِيع مهر مثل الكبيرة على أطي از إذا قلنا ببطلان 
نکاحها. 

قَالَ العَرَاليْ: وَكَذَلِكَ لآ يَجُو ر الريادة لى ربع نِسْوَةٍء وَتَحِلُ الخَامِسَةُ بطلا بائنٍ 
لوَاجِدَةٍ ِن الأربَع دول ن الرّجْعِيٌ ‏ وَالعَبْدُ لآ يَزِيدٌ (م) عَلَى نين وَلَوْ تكح الخد خَمساً 
في عَفْدَةٍ وَِِوِنٌ أَحْتَانٍ بَطَلَ فيهماء وَفِي البَوَاقي قَؤلاً نريت الصَفْقَةٍ . 

قال الرَافِعِي : : النوع الثاني : الزيادة على اربع نِسْوَقٍ فلا بجمع الخر في الاح بين 
أكثر من ازع نينوة» روي أن يلان أسلم وتحته عَشْرٌ تُسْوَو فقال الدْبِيُ ل «أختر 
زعا وَفَارق سَاٍ ره 3 '"» وأن تفل بْنَ مُعَاوِيةَ أَسْلَمَ وَنَحْتَهُ حمس نِسْوَة فَا : ل: «أمْسِكْ 


فق أخرجه الشافعي ]١7١4[‏ عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوهء ورواه ابن 
حبان بهذا اللفظ وبألفاظ آخرء ورواه أيضاً الترمذي [۱۱۲۸] وابن ماجه 71 كلهم من طرق 
عن معمرء منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس» وكلهم من أهل 
البصرة» قال البزار: جوده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله» وقال الترمذي: قال البخاري : 
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= هذا الحديث غير محفوظ» والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال: حدئت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان أسلم» الحديث. قال البخاري: وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
فإنما هو أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لترجعن نساءك» أو لأرجمنك» وحكم 
مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح»› 
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن رواه عنه ثقة 
خارج البصرة حكمنا له بالصحةء وقد أنخذ ابن حبان [۱۲۷۷ موارد] والحاكم [۲/ ]١97‏ والبيهقي 
[/187] بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان 
وأهل اليمامة عنه» قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» 
وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في 
غير بلده مضطربء لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحةء وأما إذ رحل فحدث من 
حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب 
ابن شيبة وغيرهم» وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح› والعمل عليه» وأعلمه 
بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البرّ: طرقه كلها معلولة» وقد 
أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه» ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلاًء وكذا رواه 
عبد الرزاق عن معمرء وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري» لكن بحر 
ضعيف» وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك» ويحيى ضعيف قاله الحافظ . 
فائدة: قال النسائي آنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر» 
عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة - 
الحديث ‏ وفيه فأسلم وأسلمن معهء وفيه : فلما كان زمن عمر طلقهن» فقال له عمر: راجعهن» 
ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني» واستدل به ابن القطان على صحة 
حديث معمر» قال ابن القطان: وإنما اتجهت. تخطئتهم حديث معمر» لأن أصحاب الزهري 
اختلفوا عليه» فقال مالك وجماعة عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي 
سويد» وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد» وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي 
سويد» ومنهم من رواه عن الزهري قال: أسلم غيلان فلم يذكر واسطةء قال: فاستبعدوا أن 
يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاًء ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» وهذا 
عندي غير مستبعد» والله أعلم قلت: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في 
مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معأ حديثه المرفوع» وحديثه 
الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له النبي كله : 
اختر منهن أربعأء فلما كان في عهد عمر طلق نساءهء وقسم ماله بين بنيهء فبلغ ذلك عمر فقال: 
إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك» وأعلمك أنك لا 
تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعهن نساءك». ولترجعن مالك» أو لأورثهن منك» ولآمرن بقبرك 
فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته» 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» بخلاف أول القصةء والله أعلم وفي الباب عن قيس بن الحارث 
أو الحارث بن قيس عند أبى داود وابن ماجة» وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية» ذكرهما 
البيهقي قاله الحافظ. ٠‏ 
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أنيما وقارتي الأخرى»”© 

ولو جمع بين حَْمْسء فصاعداً. نُظِرَ؛ إن نكحهن في عَمَلِ وَاجِد بطل ناح 
الكل» وات تكسين غل ارتب بطل نكاحٌ الزائدات على الأربع الأوليّات» ولو نكح 
خمساً في عقد» وفيهن أختان» بطل فيهماء وفي البواقي قَوْلاً تفريق الصفقة› وقد مر 


شَرْحُهُمَا في «البيع»» والأظهر الصححةُ؛ لأن ألأظْهَرَ في البيع الصححَةٌ فيما يحل» والنكاح 
أولى بالصّحَحةٍ لِمَا سبق هْنَاكَ. 


ولو نكح سَبْعا فيهن أَحْتَانِء بَطَلَ نِكَاحُ الكل وكذا لو تكح أَزْبَعاً أختيّن وأحتين» 
وإذا كان في النكاح أرب فأبانهن» فله أن ينكح أربعاً بَدَلْهُنّء وإن كُنّ في الْعِدَّو ولو 
أبان واحدةًء قَلَّهُ نكا أخرّئ» إن كانتِ المبانة في عدته» وكذا لو وطىء امرأًةٌ 
بالشبهة› ؛ له أن ينكح في عدتها أزبعاًء وخالف أَبُو حَيفةوََحْمَدُ فيه على ما ذكرنا في 
یکاح ألأخت في عدة ألأخت» ولا خلاف في المنع إذا كانت الْمُمَارَقَةُ رَجْعِية. 


وَالْعَبْدُ ينكح اثنين» ولا يزيد وعن مَالِكِ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - أنه يجوز له أن يكح 
ا 
عَلَيْه ل 0 ن 

فَرْعُ: لابن الْحَدَادٍ ابم ثلاثاً في عَقْدِء واثنتين في عَقَدِ» وواحدة 
في عقد» ولم يدر أن المتقدّم من العقود ماذاء فنکاح الواحدة صجیح ہے لآ مَحَالَقَ أما إِذَا 
و سبق نِكَاحُهاء فَظَاهِرٌ وأما إذا سبق إحدى العقدين نكاحهاء فإنها تكون ثالثة أو رابعة» 
د نِكَاحُهَاء وأما إِذا سَبّقَ العقدان معاً نكاحهماء فإن العقدة الثانية تَبْطَلُ لزيادة 
المجموع على الأربع ؛ وحينئذٍ يصحٌ كن الواحدة بعدهما؛ لأنها إما ثالغة أو رابعةٌ 
وأما البواقي» فََّدْ قال ابن الحَدَادٍ: لا يثبت نكاحهن؛ لأن كل واحدة من عقدتي 
الائنتين والثلاثِ يحتمل أن رن ان لأُخْرَئْ» فيبطل؛ وإذا وَقَعَ السك 
فأْلأَضلٌ الْعَدَمُ وأطنب السَّيحْ أبو عَلِيّ في «الشرح» فقال: أولاً: ما ذكره ابن الْحَدَّادِ 


)١(‏ أخرجه الشافعي ٠5[‏ | رواه البيهقي [۷/ 184] أنا بعض أصححابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد 
ابن سهيل عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية قال: المع دگ وفي آخره قال: 
فعمدت إلى أقدمهن صحبة» عجوز عاقل معي منذ ستين سنةء فطلقتها. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريقه. وروى الشافعي عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ورواه 
عن علي وعبد الرحمن بن عوف» قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي والحسن وغيرهم . 


غَلَط عند عَامَةٍ ألأضحاب» بل ھک نكاح الواحدة نكاحٌ الاثنتين أو الثلاث؛ لأنه إن 
سَبَقَ ناځ الاثنتين على الثلاث» يصح سواءٌ كان قبل الواحدة أو بعدهاء وإِنْ سََقَ ناح 
الفّلآث على الاثنتين» فكذلك» لكن لا يعرف أن المح هذا ام ذاك فيوقف الأمرء 
ويسأل الزوج» فإنِ اأعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه» يثبت نكاحهما مع الواحدة» وَإِنٍ 
ای سبق نکاح الثلاث» وصدقناهء فكذلكء» وإن ال الوح : لا أذري أو لم يبيّن» 
فلهن طلب الفسخ» وإنّ رضيْنَ بالضرر ينفسخ»› وعلى الزوج نفقةٌ جميعهن في مدة 
00 فإِنْ مَاتَ قبل البيان» اعتدت من لم يدخل بها عد هَ الوفاة» ومن دخل بها 
قصّى الأجِلَيْنِ من عِدَةٍ الْوَمَاةٍ أو الأقراء» ويدفع إلى المفردة ربع ميراث النّسْوَةِ من الربع 
لاد غاية الممكن صحة نكاح الثلاث معهاء ثم يجوز أن يكون الصحيحٌ مع 
نكاحها نكاحَ [فلا يستحق إلا الربع الذي أخذت ويحتمل أن e‏ 
الثلاث]“ ويحتمل صحة ة نكاح الاثنين فيستحق الثُلْتْ من نصيب النّسْوَوء فيتوقف ما 
بين الثلث إلى الربعء وهو نصف السدس من الواحدة» والثلث لا حق للاثنتين فيه؛ 
ويوقف الثلثان مَّن نصيب النّسْوَةٍ بين الاثنتين» والغلاث لا حقٌّ للواحدة فيه» فبان الصلْحح 
قبل البيان» فالصلح في نصف السدس بين الواحدة» والثلاث لا حَاجَةَ إلى رضا 
الاثنتين» وفي الثلثين بين الاثنتين والثلاث لا حَاجَةَ إلى رضا الْوَاحِدَةٍ فيه. 


وأمّا المهرء فللواحدة المفردة الي والبواقي» إن دخل بهن جميعاً قابلنا 
المسمّى لأحد الفرقتين ومهر المثل للأخرّئ بالمسمى للفرقة الأخرّئ» ومهر المثل 
للأولئ» وأخذنا أكثر القدرين من التّركةء رَدَفْعْنَا إلَن كَل وَاحِدَةِ مِنْهُنَ ألأقُلٌ مِنْ الْمْسَمَى 
وَمَهْرٌ ر الْمثْلٍ» ووقفنا الباقي. 


مثاله سمى لِكُلّ وَاحِدَةٍ مِائَهّ ومهر مثل كل واحدة خمسون» فالمسمى للثلاث» 
ومَهْرٌ المثل للاثنتين ين أربعمائة» وهي أكثر من المسمى للاثنتين وهر مثل ا فتأخذ 
أزْيَعمائة» وَنَذْفَعُ مُ إلى كل وَاحِدَةٍ حَمْسِينَ مِنئهاء ونوقف الباقي وهو مِانَةٌ وخمسون منها 
مائ بين الخمس» وخمسين بين الثلاث والورثة» فإن بَانَ صحّحة نكاح الاثنتين» فالمائة 
لهما والخمسون للورثة» وإن بال صِحَحَةٌ نكاح الغلاث» فلهن المائة والخمسون» وإن لَمْ 
يذل بواحدة منهن» فنأخذ من التَّرِكَةِ أكثر المسعيين' ولا يدفع في الحال شَيْئا إلى 
وَاجِدَةٍ مِنْهُنّ والأكثر في المثال المذكور ما سمي للغلاث» فنأخذ» ونقف منه مائتين 
بين الثلاث والاثنين» ومائة بين الثلاث ا وإن دحل بإخدى الفرفتين» أحذنا 
الأكئر من مسمّى المدخول بهن وخده» ومن مهر مهن مع مسمى اللواتي لم يدخل 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۹ 
ساو O‏ و د ا ا ت ي 


بهن» ويدفع إلى اللّوّاتي دَحَلَ بِهِنّ الأقلّ من المسمى ومَهْرَ المثل» ففي المثال 
المذكورء وإن دخل بالاثنتين» فمهر مثلهن مع مسمّى الثلاث أريعغمائة» وذلك أكثر من 
مسمّى الاثنتين» فنأخذ أربعمائة» ويدفع منها إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين» ويقف 
مائة بينهما وبين الثلاث» ومائتين بين الثلاث وبين الورثةء إن بان صَحَُ يكاح الاثنتين 
دفعنا إليهما المَائَةَ والباقي للورثة» وإن بَانَ الوا ةُ يكاح الّلآثِ» دفعناها مع الاش 
إليهن » وإن دَحَلَ بالثلاث» فمهر مثلهن مع المسمى للائنتين E E‏ وذلك 
أكثر من المسمى للثلاث» فيأخذ ثلثمائة وخمسينء فينم إلى كَل وَاحِدَةٍ من الثّلآثِ 
خمسين» ويقف الباقي› وهو مائتان» منها مِائَةٌ وخمسون بين الاثنتين والثلاث» والباقي 
بين الاثنتين والورثة» إن بان صحة نكاح الثلاث» ذَفَعْنا إليهن مائة وخمسين» والباقي 
للورثة » ,وإن بال صَحْحَةٌ نكاح الاثنين» دَفَعْا إِلَنِِنٌ المائتين . 

قال الشَِّحُ : ًإ كَانَتِ الْمَسْأَلَهُ بحالهاء ونكح أربعاً خر في عقد رابع ولم يعرف 


الترتيبءٍ ا لجواز فوع بعد الأزتع» a‏ 


مِنْيُمَاء وَوَقَدْنا لباقي بينهما وبين بن الورثة» 71 يَدْخْلُ ب 008 يكون 
الصحيحٌ نكاح اربع ويحتمل أن يكون الصحيحٌ نكاح الواحدة مع الثلاث» أو مع 
الائنتين» [فَينْظر إلى مهر الأربع وحده وإلى مهر الواحدة مع الثلاث» ثم مع الاثنتين 8 
فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة» ويوقف» وإن دخل ببعضهن دون بعض» فِيؤْحَدٌ لمن دَخْلَ 
بها أكثر مهريهاء ويدفع إليها أقلهماء ويوقف الباقي بينهما وبين الورثة» ولمن لم يدخل 
بها مهرها المسمّول» ويوقّف بينهما وبين الورثة» هذا مخت مُحْتَصَرٌ كلم الشّيِحُ الل 
تقال 


لمُطَلْقَدٌ تح 


قال العَرَالِىُ : وَالمُطْلْقَةَ ثلاث لتا لا جل حَنّى يَطَأها روج خر في نِكَاحٍ صَحِيح» وَل 
يڪي وَطْءٌ الشُبْهَق كفي ايلاح الحَشَمَة أو دارا ِن مقطوع العشيد وَيَكْفِي وَطْءٌ 
الصبيٰ وَالمِنّينء وَلاً يَشْتَرَط أَنْتِشَارُ الآلّه» وَلَؤ زَوْجَهَا الرّوْجُ مِنْ عَبْدِهِ الصغير فَأسْتَدْخَلَتْ 
آله ثم بَاعَ مِنها لِيَنْفَسِحَ النَكَاحُ جَارَ في قَوْلٍ جَوَارُ إِجْبَارٍ العَبْدِ عَلَى التكاح وَحَصَلٌ به دَفْعُ 
الْغِرَة وَلَو كث بِشَرْطٍ الطلآت قَسَدَ العَفْدُ في وَجْهِ وَلَمْ يَحصّلٍ التُحِْيلُ (و)ء وَهَلْ 
َفْسّْدُ اناخ بِشَرْطٍ عَدَم الوطء؟ فِيهِ جلاف وَيَفْسّْدُ إذَا تَرَوَجَ بشزط ألا جل وَلَيِسَ 


)١(‏ سقط في ز. 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٤‏ 


ل زه کتاب النكاح/ القول في الرضاع 


3 اساب العَقْدِ و فين في الإقْسَادٍ. 
اح واجد» أو اکر وة رَاحِدَةٌ) أو أكثر قبل الدخول» 0 ا نکاحهاء 
000 غیره» ويدخل بهاء ويفارقها وتنقضي عِدَنُهَاا'' منه» قَالَ اللّهُ تَعَالَى 

جَده: «قإن طَلْقَهَا فلا جل لَهُ من بَعْدُ حى تَنكح رَؤجا عَيْرَه [البقرة : ۰] والمُرَادُ 
الطلقة الثالثة . 

وقالت عَائِضَةُ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - #ججاءت أَمْرَأةُ رقَاعَةَ القُرظِيّ إِلَى رَ سول الل 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ إِني كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرظِيّ» قَطلفَنِيٍ > قَبَتّ طلاَقي» 
فوخت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ الرْبَر - رضي الله عنهما - وإنما مَعَهُ مل هَذْيَةٍ الكَؤْبِ» 
َس رول الله - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْم وَقَالَ: «تريْدِيْنَ أن تَرْجعِي ي إلى رِفآعةً: لل 
حى تَذُوقِي عسَيْلتهُ وَيَذوقَ عُسَيَنَك» . 

والعبدٌ» إذا طُلّق زوجته طلقتين» كالحرّء إذا طلق ثلاثاً؛ لأنه استوفى ما يملكه 
من الطلآق» ولو عرضت الحريةٌ بعد ذلك» لم تؤثرء هذه قاعدةٌ . 

الفصل : وَفيه ص مذكورةٌ في الكتاب وغير مذكورة. 

المسألة الأولى: يشترط أن تكون الإصابةٌ في كاح صَحيح ) قالوطءٌ بملك اليمين 
لا يحلل › وفي الوطء 4 الفاسد قولان. 

أصخهما: وبه الَ بُو حَييمة وَمَالِكَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - وهو المذكور في 
الكتاب : أنه لا يحلل أيضاً؛ لأن إطلاق اسم النكاح ينصرف إلى الصجيح . 

والتاني : ويُخكم عن القديم: أنه يحلا ؛ لأنه حَُكُمْ من أحكام الوطء يتعلّق 5 
بالوطء في النكاح الصحيح› فيتعلّق الوطء في التُكاح الفاسد؛ كَالْمَهْرٍ والعدة» وقرب 


(1) قال الشيخ البلقيني : الذمي إذا نكح امرأة ثم طلقها طلقة واحدة ثم نقض واسترق فأراد أن ينكحها 
بإذن سيده ملك تطليقها طلقة واحدة ولو كان طلقها طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق وأراد أن 
ينكحها. قال ابن الحداد: له ذلك ويملك عليها طلقة واحدة» ومن الأصحاب من منعه من ذلك . 
قال الإمام في في النهاية بعد أن حكى ذلك كله في فرع من الفروع التي في أواخر الطلاق والصحيح 
الأول. قال: : وما يليق بهذه المسألة أن العبد إذا طلق امرأته طلقة واحدة ثم عتق فيملك عليها 
طلقتين في الحرية» ولو طلق طلقتين ثم عتق فالذي ذكره الأصحاب جميعهم أنه لا يحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. . قال الشيخ: رأيت لبعض أصحابنا وجهاً غريباً أن له ذلك. انتهى كلام الإمام . 

(۲) أخرجه البخاري A ۷ 0 215120550 - ١98[‏ 5416 23084 مسلم 
( ] ومسلم» وفي رواية للبخاري قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعدهء ولأحمد من حديث 
عائشة مرفوعاً: العسيلة هي الجماع: وبهذا قال أكثر أهل العلم» وعن الحسن البصري هي الإنزال. 


هذا الخلاف من الخلاف في أنَّ السَيّدَ إذا أذِنَ لعبده في النكاح» فنكح نكاحاً فاسداًى 
وي 0 
ل E‏ نان ا 
غَيْرَةُ [البقرة: [YY‏ ولم يوجد ذ نكاخ صحيح [ولا فاسد. و اذو عاتم 
القزوينيُ وآخرون القؤلَ فيه]“ وربما بني ذلك على أناء إذا أثتبنا الحلّ بالوطء في 
التكاح الفاسد» لم نشبنّه» وفيه معنيان : 

أحدهما: شمول اسْم النكاح. 


الأحكام» فعلى الأول الوطء بالشبهة لا يحلل» وعلى الاي يحلل . 

المسألة الثانية: الْمُعَتَبَدُ ذ في التّْلِيلٍ يَغْيِيبٍ الْحَسَفَةٍ وبه تناط أحكام الوطء كلها 
وقال في «الْمُهَذَّب) إن كانت بكرأ فأقل الإصابة الافتضاض بآلته» ومقدار الحشّفة 4 من 
مقطوع الحشفة بمثابة الحشفة. 


قال أَلإِمَامُ : : وعلى هذاء فالمعتبرُ الحسَّفَةٌ التي كانث لهذا العضو المخصوص» 
وحكن عن رواية العراقيين وجهاً أن جميع الباقي من مقطوع الحشفة بمثابة الحشغة)" فلا 
بذ من الإيقال» وإذا كان الباقي أقلّ من قدر الحشفة» لم يعصل به البعليل» كالسليم إذا 
غيب بعض الحشفة» ولا فرق بين أن يكون الزوجٌ قوي الانتشارء أو ضعيفه» فاستعان 
بإصبعه أو بِإِضْبَعِها ما إا لَمْ يَكُنْ لَهُ انسار أصلاًء ِما لِعْنْةِ أو لسَلَل في الذكرء فَعَنِ و فَعَنِ 
الضْيخ أي مُحَمّدٍ وغيره؛ الاكتفاء به» لحصول صورة الوطء وأحكامه» أوهذا ما أورده في 
الكتاب» والمشهور في كتب الأضحَاب الْمَنْعٌ لعدم ذوق الخ -وا سعد حال الذّكّرِ يفيد 
الحلّ سواء كان الرجلٌ نائماً أو منتبهآاء واستدخال الماء لا يفيد الحل””" . 

المسألة الثالثة: لا فرق بين أن يكون الزوجٌ الثاني عاقلاً أو مجنوناً حرا أو عبداً 
خصياء أو فخلا مسلماً أو ذمَيَاء إذا كانت المطلقة دة سواء كان المظاق سلما أي ذمياً 
والمعتبر أن يكون وطء الذمي في وقتء لو ترافعوا إلَيْنا لقَرَرّناهم على ذلك النکاح*» 
والمزاهقٌ والصبي الذي ياتى منه الجماع: كالبالغ خلافاً لمالك ‏ رَضِيَ اللّهُ عله - وفي 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 

(۳) قال النووي: ولو لف على ذكره خرقة وأولج» حلل على الصحيح. 

(5) قال النووي: لا يشترط في تحليل الذمية للمسلم وطء ذمي» بل المجوسي والوثني يحللانها أيضاً 
للمسبلم» كما يحصنانهاء صرح به إبراهيم المروذي. 


o۲‏ كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


«التتمة» أن للشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قولاً مثلَهُ» وأما الطفل الذي لا يتأنّ منه الجماع» 
ففي الاكتفاء بتغييبه وجهان: 


المذكور في الكتاب الاكتفاء» يحكى عن اختيار”'' القَمَالٍ؛ والأصح المنع» وهما 
كالوجهين في اشتراط الانتشار» أو هما هما. 


وحكى الإمام عن اتفاق الأئمة على الاكتفاء بوطء الصبي» كما إن وطىء الصبية 
المطلقة في الصغر يكتفي”" بهء ولكن الشّيِحَ أبَا الْفَرَجِ حَكَى الوجهين في الصَبيّة الي 
لا نشتهل أيضاً. 


ويتعلَةٍ بهذا الأصل ما قال الأئمة: إل أسْلّمَ طريق في الباب وأدْقَعَهُ للعارٍ والغيرة 
أن تُرَرَجِ من عبد مراهق» أو طفلٍ للزوج» أو غيره» وتستدخل حشفته» تملك ببيع 
أو هبة» فينفسخ النُكَاحُ» تفل التحليل» إذا اكتفينا بوطء ا ويتعلق بأصل 
آخرء وهو إجبار العبد على النكاح» فإن لم نجوّز للسيد أن يزوج من العبد الصغيرء 
امتنع ذلك وإنما كان أسلم الطرق؛ لأنه لا يوئَّقُ بطلاقي الزوج؛ ولأن البالغ قد يُحْبلّهاء 
فيطول الانتظار» وأما أنه أدفعُ للعار والغيرة» فظاهر. 


المسألة الرابعة: وطء الزوج الثاني في إحرامه أو إحرامها أو حيضها أو في نهار 
رمضان» أو على ظن أنه يطأ أجنبية يفيد الحل؛ لأنه أصابه زوج في نكاح صحيح» 
وكذا لو وطئها بَعْد ما حرم مَتْ عليه بالظهَارٍ والعودء وكذا لو وطئهاء يفن في ال عي 
وطء شبهة» ا إياها في أصحٌ الوجهين » ووطئه بعد ارتدادها أو ارتداده . 1 


ص الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ ‏ على أنه لا يفيد الحِلُء وإن فُرض الرجوعٌ إلى 
الإسلام؛ لاضطراب التّكاح بخلاف سائر أسباب التحريم» فإِنّها لا توجب اختلال 
النكاح» واعترض المُرَّنِيُ بأنه» إن دخل بها قبل الردة» فقد حصل الحلء وإلاء فتبين 

بنفس الردة» فلا معنى للرجوع» وأجاب الأصحاب بتصوير العدة من غير فرض 
الدخولء إما بالخلوة على القديم» أو بأن يطأ فيما دون الْمَرْج» فيسبق الماء إلى الفرج؛ 
بأن تستدخل ماءه أو بأن يأتيها في غير الات فتجب العدة بهذه الأسباب» ولا 


)١‏ قال النووي: هذا الوجه كالغلط المنابذ لقواعد الباب. ونقل الإمام اتفاق الأصحاب أنه لا يحلل. 
(۲) قال الشيخ البلقيني: صورته أن يكون مطلق الثلاث لم يدخل بها وإلا فمتى دخل بها يمتنع 
تزويجها في حال الصغر إلا إذا كانت مجنونة أو أمة. 
وقال: الصغيرة التي لا يجامع مثلها نص الشافعي ذ في الأم ظاهر في أنه لا يحصل التحليل 
بإصابتها. ولفظه وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية بالغ أو غير بالغ إذا كان يجامع مثلها. 
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فل اليدل . 

المسألة الخامسة: إذا نكحها الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطثها بَانَثْ منه» أو 

نكحها إلى أن يطأها أو على ألا نكاح بينهما إذا وطثهاء فهذا التكاحٌ بَاطِلَ ؛ لأنه ضرب 
من نكاح المتعة» وقد روي أنه عَلَيْهِ السّلامُ قَالَ: «لَعَنَ الله المُحَلْلَ وَالْمُحَلّلَ لَه . 

فإن نكحها على شرط أنه» إذا وطئهاء طلّقهاء ففيه قولان فيما روى الجمهورٌ. 
وقال صَاحِبٌ «الكتاب» وَجْهَانٍ: 

أصحهما: أنه باطل؛ لأنه شرط يمنع صحة دوام التكاح» فأشبه التأقيت. 

والقاني : بصخ الد ويه فال اد دة - رَضِيَ الله عه - ويفْسْدٌ الشرطء كما لو 
نكحها بشَرْطٍ ألا يتزرّج عليهاء أو لا يسافر بهاء وعلى هذا يسقط الْمُسَمَ ويجب مَهرٌ 
الْمِْل» وإن لم يجر شرط› ولكن كان في عزمه أن يطلقهاء إذا وطئها كره» وصح العقد 
خلاقاً لمالك وأحمد ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - ولو نكحها على ألا يطأها إلا مرَّةٌ أو على أن 
لا يطأها نهار فالحكاية عن نص الشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهِ ‏ في مواضعٌَ: أنه يصح 
النكاح» ویلغو الشرط› وفي موضع آخر: أنه لا يصح النكاح. وللأصحاب طريقان» 
نقلهما الشيخ أبو مُحَمدٍ في «السلسلة» . 

أحدهما: أن الْمَسْأَلَةَ على قولَيْنَء وجه الأول القاس علّئ ما إذا شرط ألا يتزوج 
عليهاء ولا يسافر بهاء ووجهُ الثاني إخلأل هَذَا الشَّرْطٍ بِمَقْصُودٍ الْعَقْدِ. 

وأصخهما: وبه قال الرَييعٌ أَنْهُمَا محمولانِ علّئ حالتين» فَحَيْتُ قال: يَنِطْلُ 
النكاح» أراد ما إذا شرطتٍ الزوجة ألا يطأهاء وحيث قال: ست أراد ما-إذا شرط 
الزوج ألا يطأهاء والفرق أن الوطء حى له» فله ترکه» والتمكين حى عليهاء فليس لها 
تركة 

ولك أن تقول: إذا شرط أحد المتعاقدين شرطاًء فإن لم يساعده صاحبّهء لم يتم 
العقد» وإن ساعذه» فالروج بالمساغدة ة تارك لحقهء فهلا كَانَتْ مُسَاعَدَنَهُ كاشتر تر اطه» 
رهي بِالمُسَاعَدَة ماني َه فلا كانث مساعدتها كاد شتراطها لحقهاء ولو تزوّج امرأة عَلَى 
الأتحل لف : :0 ففي «النهاية» أنه يجب أن يلتحق ذلك بالخلاف في شرط الامتناع عن 


)١‏ قال النووي: هذا الذي ذكره عن النص أنها لا تحل بالوطء في الردة» هو الصواب» وبه قطع 
جماهير الأصحاب. وقال صاحب «التلخيص»: إن اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة» حلت 
للأول» وتابعه عليه القفال» وليس بشيء. ولو طلقها رجعياًء باستدخال الماء قبل الدخول» ثم 
وطئها في العدة لم تحل للأول وإن راجعها في العدة» نص عليه الشافعي والأصحاب» وقال 
إبراهيم المروذي: إذا قلنا: تحل بوطء الشبهة» فهنا أولى» وإلاء فلا تحل. 
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الوطءء وقال في «الْوَسِيْطِ؛ ينبغي أن يفسد؛ لما فيه من التناقض”"“» وجميع ما ذكرناه 
فيما إذا جرث هذه الشروط في نفس العقدء فأما إذا تواطأ علّى شىء منها قبل العقدء 
وعقدا على ذلك القصدء فهل هو كالمقرون بالعقد؟ . ۰ 


فيه وجهان؛ أخذاً من مسألة مَهْرِ السّرٌ والعلانية» والأصحٌ المنعٌء وَعَنْ مَالِكِ - 
رضي الله عنه ‏ أنه كالمَشْرُوط في العَقّد. 

المسألة السادسة: إذا قالّتِ المطلّقةٌ ثلاثاً: نكَختٌ زوجاً آخر» ووطئنى وفارقنى» 
وانقضت عِدَتِي منه» فيقبل قولها عند الاحتمال» وإن أنكر الج الثاني" وصُدّق في 
أنه لا يلزمه إلا نصف المهْرء وذلك؛ لأنها مؤتمنة فى انقضاء العدة» والوطء مما يُتعذّر 
إقَامَةُ اينه عليه» ثم إن غلب على ظَنْهِ صذقُهاء فله نكاحها من غير كراهة» وإ لم . 
يَغْلِبِء فالأوّلئ ألا ينكحهاء وإِنْ قال: هي كَاذْبَة» لم يكن له نكاحٌهّاء فإن قالَ بعد 
ذلك: تييّنتٌ صذقهاء فله نكاحها”" لأنه ربما الْكَشَفَ له خلافٌ ما ظنه. 


المسألة السابعة: طلق زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكهاء لم يحل له وطؤها بملك 
اليمين إلا بعد زوجء وإصابة لظاهر” “الآية» وفيه وجه؛ أنها تحل ؛ لأن الطُلَقَاتِ اللات 
إِ ج» وإصابة لظاهر الاية» وفيه و تحل 
لا تمنع الملّك» فلا تمنع الوطء بالملك بخلاف التكاح» واللّه أَعْلَّمْ . 


نَم لآ باس باصي علن المواضع المستحقة للعلامات على ما هو رسْمُ 
الكتاب» فقوله: «ولا يكفي نكاح الشبهة» معلم بالواوء والمراد منه النكاح الفاسد. 


)١(‏ قال النووي: قول الغزالي أصح والله أعلم. 

(؟) مراد الشيخ بقوله «وإن أنكر الزوج الثاني“ الإصابة لا الطلاق بدليل قوله «وصدق» في أنه لا يلزمه 
إلا نصف المهر وصورة المسألة أنها أقرت لزوج معين وأنكر الإصابة» وكذا لو أقرت بتكاح رجل 
غير معين أما لو أقرت بنكاح رجل معين وادعت أنه طلقها أو مات عنها فلا بد من بينة كما ذكره 
المصنف قبيل دعوى النسب عن فتاوى البغوي. 

(۴) قال النووي في زوائده: قد جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبهاء لم تحل له. وتابعه 
الغزالي على هذاء وهو غلط عند الأصحاب» وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن 
غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكناً. قال: وهذا الذي قاله الفوراني غلطء وهو من 
عثرات الكتاب» ولعل الرافعي لم يحك هذا الوجهء لشدة ضعفهء ولقول الإمام: إنه غلط. قال 
إبراهيم المروذي: ولو كذبها الزوج والولي والشهودء لم تحل على الأصح . والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني : الأصح عندنا الحل خلافاً للمصنف وشاهد ما صححناه نص الشافعي 
وتفريعهم على الجديد في إقرارها وجزم بما صححناه أبو الفرج الزاز في تهذيب البغوي في 
صورة تكذيب الزوج والشهود الحل من غير ذكر خلاف. 

)٤(‏ قال النووي: قال العلماء: الحكمة في اشتراط التحليل» التنفير من الطلاق الثلاث. 
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وقوله: «أو مقدارها» معلم بالواو. وكذا قوله «ويكفي وطء الصبي والعنين» . 

وكذا قوله «ولا يشترط انتشار الآلة»» والظاهر خلاف ما في الكتاب على ما مَرء 
وقوله «ولو زوجها الزْوْجٌ» أي: تسبب في التزويج» وحمل أولياءها عليه. 

وقوله: «فسد العقد مُعْلّمٌ بالحاء. وقوله: «في وجه» بالواو؛ لأن أبا الموج 
السّرْحَسِي حَكَئ عَنْ بَعْضِ ألأضحاب لْقَطعْ بِالْفَسَادَ . 

وقوله «ولم يحصل التحليل» جواب على الأصح» وهو أن الوطء في النكاح 
الفاسد لا يفيد الجل. وقوله «فيه خلاف» مُعْلُمّ بالواو إحدى الطريقتين المذكورتين من 
قبل» وكذا قوله «يفسد إذا تزوج». وقوله «وليس الشرْط السابق علّى العقد كالمقارن في 
الإفْسَادِه معلم بالواو والميم. 

قال العَرَالِيُ : (الْجْسٌ القَالتُ) مِن الموَائع الْمِلكُ وَالرّقُ فَلاَ يَجُورُ ِلرّجُلٍ أن تكح 
أَمَعَهُ مَنَهُ وَلَّوْ مَلَكَ مَنْكُوحَتَه أنْمَسَعَ التكاح› ولا للْحْرَةٍ أن تكح عَبْدَهَاء وَلَوْ تَمَلْكَتْ زُوْجَهَا 
َنْمَسَحَ التكاح . 

قَالَ الرَافِعِيُ : الْجِنْسٌ الئَالِتُ بن الواح رق المرأة» وهِيّ إما أن تكون له» وهو 
الذي أراد بإطلآقي «الملك» أو لغيره» وَهُوَ الْذِي اراد «بالرق1 . 

أما القِسْمْ الأول : ليس للرّجُلٍ أن ينكح أَمََهُ؛ ولا التي يَمْلِكُ بعضهاء ولو ملك 
زوجته أو بغضّهاء انفسخ النكاح» واحتجوا له بأنَّ يِلْكَ اليمين أ فوى التكاح ؛ ؛ لأنه يملك 
به الرقبة والمنفعة» وَالنّكَاحُ لا يملك به إلأ ضرباً من المنفعة» > فيسقّط الأضعفٌ 
بأْلأقُوَى» وَهَذَا القدر من التوجيه يُشْكل بما إِذَا باع المستأجرٌ من المستأجرء فإنه لا 
تنفسخ الإجَارَةُ عَلَى ألأصَحّ مع وجود هذا المعنى» > لكن ذَكَرْنَا في الإِجَارَةٍ ما فُرّقوا به 
بن البارين» ولا يجوز لِلْمَرْأةٍ أن تكح عبدهاء وَلَوْ مَلَكَتْ زَوْجَهًَا 2 احاح خت 

لَه بن أَخْكامَ التُكاح . والملك نَتَتَافض ؛ لأنْهًا تَطَالبُه بِالسَّمَرِ إِلَى الشَّرْقٍ ؛ لأنه عَبْدْمَاء 

وَهُوَ يُطَالِيُهًا بِالسّفَرٍ مَعَهُ إلى العَرْبِ؛ لأنها زوجتهء وَإِذًا دَعَاهَا إلى فراشه بق التكاج 


O‏ وإذا تعذر الْجَمْمُ بينهما بَطَلَ آلأضعَفٌ» وَنُبَتَ 
الأفوَى . 


قال العَرَالِىُ : ولا ينك الحُرٌ الح مَمْلُوكَةَ العَير إلا اربع شراط وَقَقْدٍ الْحُرّة 
تختةء وَفْقَد طول الحرّة (ح)» وَخَوْفُ العَنّتِ(ح). وَكَوْنُ الأمَةِ مَةِ مُسْلِمَةَ (ح)» > فَلَؤْ كان 


تخ رَنقاء أو هَرِمةُ أو حُرَة كابية أو حَائِبَةُلَمْ ينح الأمة ما لم يُطَلْفْهَاء وَلَوْ قَدَرَ عَلَى 
کے ا ايز نيا ا تك امنا وَكَذَلِكَ لو قَدَرَ عَلَى حُرَة كتابيئةٍ في 
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وَجْهِء فلؤ وَجَدَ حُرّةٌ فََالنَهُ في المَفر بِمِقْدَارِ يِعَدُ قَبُولَهُ إسْرَافاً تكح الأمَةَ (و). وَلِلْمُفْلِس 
كاخ الأ ولو وَجَدَ حرة زى يهر مَل إن يقث بون هر اليقل اَم بنكع الأمة 
عَلَى الأصَح إذ المِنَهُ فيه هيئة . 

َال الرَافِعِيٰ : القسم الثاني : مَمْلُوكَةُ الْعَيْرِ إِنّمَا حًا الْحرُ بسُرُوطٍ 

أَحَدُهَا: ألا تكون تحته حُرةٌ فإن كَانَثْ تَحْمَهُ حُرّةٌ َظِرَ؛ إن تيسْرَ الاشتنتاع بها ل 
يَصِحٌ اځ ألأمةِ مُسْلِمَةٌ گائث الْحُرَهُ أو كِتَّابِيّة ؛ لِمَا روي أن النْبيّ د صَلَى الله عله 
وَسَلْم - انَهَى أن تُنكحَ ألأمَهُ عَلَى ِ عَلَى الْحَرَة) ويروى ذلك عَنْ عَلِيٌ وَجَابِرٍ مَوْفُوفاً - رضي 
الله عَنْهُمَا - 60 

وَحَكى الْقَاضِي ابن كج وَجْهَيْن فِي وُجُودٍ الْحُرّة الكتابية» هَل يُمْتَعُ ناح ألأمَة؟ . 

وهما كالوجهين الآتيين في أنَّ الْدْرَةَ عَلَى نِكاح الْكتَابيّة نة :السوة) هل يمنع کاخ 
ألأمَةِ؟ وإن لم يتيسّر الاستمتاع بها كما إذا كانت صغيرة ةَ أو هرمة أو غائبة أو مَجنُونَة د أو 
مجذومة. أو برصاءَء و رَنْقَاءَ 3 مَضَِاةً لا تتحمّلٌ الجماع فوجهان: 

أَحَدُهِمًا: أنه يصح تِكَاحُ ألأمَة؛ لاه لا غناء ذ فى الحرّة التي تحتف ولا استغناء 
بهاء وَهَذَا أَصَحَ عند صاحب «الْمُهَذّب» وبه أجاب 7 الصّبّاغْ وطائفة من العراقيين» 
وَاخْتَارةُ الْقَاضِي حسين . 

والثاني : المنع؛ لظاهر النّهْي؛ ولأن نكاح الصّغيرة والغائبة كنكاح البالغة 
والحاضرة في منع نكاح الأخت» اي يكاج َلأَمَق وهذا هي الماکور في 
«الكتاب» وفي «التْهَاءٍ ية «والنّهْذِيب» وعلى هذاء قلا يَصِحّ نِكاح ألأَمَقٍ خی تُطلَّقْ الْحَدَةٌ 
طلاقاً يَائِنا أو زجعا وَتَبِيْنَ مِنْهُ . 

الثاني : الأ يقدر على نِكاح حرو إما لأنه لا يوجد صداقها أو أنه لا يجد خر اة 
يتكحهاء > فإن قدر لم يحلّ له نكاح الإماءء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ومن لم يتطلغ بن طول 


00 ارج سيد یور ی اكب عن ابن علي عمن سبع ان بهذا برسلا ورواه البيهقي 
[۱۷٥ /1[‏ والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه» من حديث عامر الأحول عنه» 
وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن» وهو المبهم في رواية سعيد بن منصورء قوله: 
ويروى عن علي وجابر موقوفاً مثله» أما علي: فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي : أن الأمة لا 
ينبغي لها أن تزوج على الحرة» الحديث موقوف وسنده حسن. وفي لفظ: لا تنكح الأمة على 
الحرة» وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: لا تنكح الأمة على 
الحرة» وتنكح الحرة على الأمةء وللبيهقي نحوه وزاد: ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة 
أبداًء وإسناده صحيح» وهو عند عبد الرزاق أيضاً مفرداً قاله الحافظ . 
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ھک المؤاتٍ» | [النساء : اه والعلؤل: | السَعَةُ E‏ 
المسألة الأولى : ا ا E‏ زناه هل باع ألأمَة . 


فيه وَجْهَانٍ يوجه إحدهما بخصولٍ بَعْض الاسْتِمْتَاعَاتٍِ . 

والنَّانِي : د ما هُرَ ألأضلُ لا يَخْصلُء وفي «التّجمّة؛ أن هذا الخلاف مني على 
الخلاف فِيِْمَا إذا كانت رَنْمَاءَ أو قُرْنَاءَ. إن قلنا إن وجودها يمع نكاح الأمةء فكذا الْقُدْرَةُ 
ا كما ار الد َه على استعمال الْمَاءِ يمنع التَيمُمٌ» ٠‏ فإن قَلْنَّا: e‏ 
القدرة عليها أولّئ ألا ب يُمْنَعَ لكنّ الجواب في «الكتاب» «وَالتّهْذِيبِ» أنه يَجُورُ نِكَاحُ 
ألأَمَةٍ ها هنا مع الجواب بأنّ وجودّهًا يمنعه» وَيَجْرِي الْخِلآفُ فيما لو قدر على نكاح 
مرة وضيعة» وأولَى بَجَوَازِ ناح ألأَمَةِ لِمَوَاتِ الاسْيَمَتا بتوابعه» ويجري في المجنونة 
0 وأولى بالمنع لإمكان الاستمتاع» ولو كانت الحرةٌ التي يقْدِرُ على نكاحها 

عن الغير. 

حَكى الْقَّاضِي الرُويَانِيُ عَنْ وَالِدِهِ أن لَهُ نِكَاحَ ألأمَةء وَمْوَجَوَابٌ عَلَى أَحَد 
الْوَجْهِين والله غلم . 

وفرع المتولّي على الوجهَيْن في هذه السنائل أن المستَجمِعَ لشرائط نكاح الام 
هَل يَلكحُ أَمَةَ صَغِيرَة؟ . 

إن قلنا: إن وجود الْحُرّةٍ الصغيرة ة في نكاجه لا يمنع نكاح ألأمَةء فلا ينكح ألأمَة 
الْصَّغْيرَةٌ؛ ا يمن اشن العف وإن قُلنا: إنهُ يَمْنَعٌّ نِكاحَ ألأمّة» فله أن ينكحها 
إلحاقاً للِصَّغِيرَةٍ بالكبيرَة ة في الجواز كما أَلْحِقَّتْ بها في المنع . 

قَالَ: والأوّلُ أظهر. 

ولو قدر على نكاح حرَةٍ غائبةٍ عن بلده» فقد أطلق ذ في «الْكِتَابٍ» أن له نكا 
ألأمَق وفصل أكثر أصحابتاء فقالوا: إن كان يخاف الْعَنَتَ في مَذَةٍ ةٍ قطع المسافة أو 
يلحقه مشقة ظاهرةٌ بالخروج إِنْيْهاء قله نِكَاحُ ألأمةء وإلأء فلآ وضبط الإمام المشقّة 
المعتبرة بأن ينسب متحمّلّها في طلب زوْجةٍ إلى الإسراف ومجاوزة الحد. 

المسألة الثانية: لو قدر على صَدَاقٍ حُرَة كتَابيّة فَوَجْهَانٍ عن جكاية أي إِسْحََاقَ 
أو وتخريجه: ۰ 

أحدهما: أنه يجوز له نِكَاحٌ أَلأَمَةِ؛ٍ لأن الشّرْط في الآية ألا يستطيع طول 
المؤمنات» وقد يحصل . 

وأصحهما: المنع؛ لأنه مستغن بها عن إرقاق وَلَدِه؛ ولهذا لو كان تحته كتابيةٌ: 
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لم يجز له اځ ألامَةء كما لو كان تحته تحته مسلمة» وذكر المؤمنات في الآية الأخرى جرياً 
على الأغلب» فإِنَّ الغالب أنَّ المسلم» إِنّما يرغب في المؤمنات» وأيضاًء فالغالب أذ من 
لا يدر عَلَى طول المؤمنة لا يَقْدِرُ عَلَى طول الْكتَابَة بيّةِ؛ لأن الكتابيّة لا ترضئ بالمسلم إلا 
ِمَهْر كُبير» وعن أبي الطَيِّبٍ الساوي أن أبا إِسْحَاقٌ قطع آخراً بالوّجه الثاني . 

المسألة الثالثة: لو لم تَرْضٌ الحُحرّةٌ التي يَجِدّها إلا بأكثر من مَهْر مثلهاء وهو واحدٍ 
لما يخال بهء فالمنقول في «التَهُذِيب» أنه لا ينكح الأمة وفي «التَّيَمّةَه أنه يتكحهاء كما 
لو بيع الماء بأكثر من ثمن المِثْلٍ» له العدول إلى التيمم . 

ا ألإمَام وصاحب «الْكتَاب» فقالوا : إن كانت المغالاةٌ بقدر كبير يُعَد بَذْلَهُ 
إِسْرَافاً ٠‏ فله اځ الأمَةء وإلاء قلا وكَرَقُوا , بين مسألة اليم » وبين ما تحن فيه من وجهين : 

أحدهما: أن الحاجة إلى الماء تتكرّر. 

والثاني : : أن النكاح تتعلّق به أعراضٌ كليةٌ لا يعدُ باذل المال في مثلها مَعْبُون"'"' 
ولو بِيعَتِ الرقبةٌ بثمنَ عالٍء والمكمر واجد له فَهَلْ يَعِْل إلى الصّوم؟ . 

اختلف فيه كلام صاجب «التَّهُذِيب» قال: ههنا لا يعدل» وَقَالُ في الكفارات 
يعدل» وذكر ما أورده فا مويق ا ا او ن ھا ریا 

المسألة الرابعة: إذا لم يَجِدِ المهرء لكن هناك حرةٌ ترضى بمهر مؤجلٍء وهو 
يتوقّع القدرة عليه عند الحُلُولء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له نكاح ألأمَةّ لتمكنه من نكاح خُرَّةٍ. 

أَظهَرُهُمًا: الجوازء وهو المذكور في «الْكِتَاب» وفي «الشَامِلٍِ»؛ لأن ذمّته تصيرٌ 
مشغولةٌ في الحال» وفك لا دى را عند جه ااب عة ويجري الوجهَان فيما 
لو عه ا ی أو وجد من يستأجره بِأَجْرَةِ معجّلةٍ وأجراهما مُجْرُونَ 
فيما إِذًا أقرض مهر حرة» والأوْلى ما نقله صاحب «التَيِمُةَ» وهو القع بأنه لا يجب 
القبول؛ لأن القرض لا يلحقه الأجل» وربما يطالب في الحال» ولو رضيت حُرَّةٌ بأن 
ينكحها بلا مهرء لم" يمتنع به نكاح ألأمَةِ؛ لأنها تطالبه بالفرض . 

وفي شرح الشيخ أبي عَلِيٌّ وَجَْهُ آخْرُ أنه يمة يمتنع» ولو رَضِيَِتْ بدون مهر المثل» 


)١(‏ قال النووي في زوائد: قطع آخرون بموافقة المتولي» وهو الاصح والله أعلم هذاء وما صححه 
هنا خالفه في 3 تصحيح الوسيط وجرى على مقالة الإمام والغزالي. ١‏ 

زفق لأن ذمته مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند قومه الطلب عليه والثاني لا للقدرة على 
نكاح حرة. 
حر 
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وهو يجده فوجهان: أصحهما: وبه قطع بَعْضهم : أنه لا يجوز له نكاح ألأمَةٍ لقدرته 
على نكاح الحرة» وهذا كما أنه لا يتيّممء إذا وَجَدَّ الماء بثمن بحس . 

والثاني : : يجوز؛ لِمَا فيه من المِئَةَ» وَمَنْ قَالَ بالأوّل» قَالَ: الْمَهْرُ مما يُتسامخ 
فيه» ولا يتعلق به كير مِنّهِه ولو وُهِبّ له مال أو جاريةٌ. لم يلزمه القبول20+ وجاز له 
نكاخ الأمةء ولْيُعْلَمْ من لفظ «الكتاب» قوله «قَفْدُ طُوْلٍ الْحرَة؛ بالحاء» وكذا قوله: 
ااوخوفٍ العنت» لما سنذكره» وقوله: «لم ينكح الأمة بالواو» وكذا قوله: نكح الأمة 
بالواو وقوله: وللمفلس نكاح الأمةء وقوله: على الأصح لقطع بعضهم بأنه لا 
ينكحها» . 


فَرْعٌ: : كر القاضي ابن كج وجهَيْن في أنه هَلْ يَجُورَ لَهُ نِكَاحُ الإماء مع ملْكٍِ 
المسكن والخادم أم عليه بَيعها وصرّفْها إلى طول ال 


والمال الغائبٌ لا يمنع من نكاح ألأَمَق كما لا يمنع ابن السبيل من أخذ الزكاةء 
والمغسِر الذي له ابن موسر ر يجوز له نِكَاحٌ ألأمَق إن لم نوجبٌ على الابن الإعفاف. 
وإن أوجبناه» فوجهان؛ لأنه مستغن بِمَالٍ الاين . 


قال العَرَالِيُ : وأا حف الْعََتِفَإِنْمَا يم ِعَلبةالشْهْوَةِ وَضَعْفِالنُقُوَى. فَإِنْ قَوَيَتِ 
التَْوَى وَأمِنَ عَلَى تفه لَمْ يلك . وَالقَادِرُ عَلَى سِرِبَةٍ ة لا يَكَافٌ العَنَتَ فَلاً يَتَرَخَصٌ عَلَى وجه . 
قال الرَافِعِي : الشرطً الثالث خوف الْعَنَتِ”*“» قَالَ الله تَعَالَى : وَدَلِكَ لِمَنْ حَشِي 


)١(‏ فإن قيل صحح النووي في التيمم في المنهاج وجوب شراء الماء بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله 
بكذا ماله ورضاها بالمؤجل أولى من رضا رب الماء بتأجيل تحته لأن الزوجة تمهر غالباً الحال 
بخلاف رب الدين. 
أجيب بأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة ة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض 
أن معسر في الحال يخلاف الماء. 

(۲) قال النووي: أصحهما الأول والله أعلم. 

(۳) قال النووي: أصحهما المنع وبه قطع جماعة والله أعلم. 

)0( وأصل العنت المشقة» سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. والأصل في 
ذلك قول الله عر وجلّ: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات) إلى قوله 
تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم). 
والطول السعة» والمراد بالمحصنات الحرائر. 
قال الروياني: وبالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها 
وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجداً للطول؛ لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا؛ لأن هذا 
تهييج من البطالة وإطالة الفكر. 
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الْعََتَ ين4 [النساء: 6؟] والعنت؛ المشقّة الشديدة» ويقال: إِنّه الهلاك» والمراد 
ههنا الزنا سمي به؛ لأنه سبب المشقّة والهلاك بالحد في الدنياء والهلاك في الآخرة 
بالعقوبة . 
وَقَالَ أب حَيِمَة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يشترط خوف الْعَنَتِه وفي الفصل مسألتان: 
الأولى : في أن هذا الشرط بم يتحقّق. 


قال او ليس الذي يَخَاف الزنّاء هو الذي يغلب على ظنه الوقوعٌ فيه» بل 
المرادٌ الِْي يتوقّعه لا على سبيل الندور وليس غَيْرُ الخائف هو الذي» يعْلّم الاجتناب 
عنه» لكن غلبة الظن بالتقُوّئ والاجتناب ينافي الخوْفَء فمن غلبت شهوته [ورق تقواه» 
فهو خائف.. ومن ضعفت شهوته› وهو]' يستبدع الوقوع في الزنا لدين» أو مروءة ة أو 
حياءء فهو غير خائف» وإن غلبت شهوته. وقوى تقواه» ففيه احتمالان للإمام أظهرهما 
وهو المذكور في «الكتاب» آنه لا يجوز له نكاح ألأمَة؛ لأنه لا يخاف الزناء فلا يجوز 
له أن يرق ولده لقضاءِ وطَرٍ أو كَسْرٍ شهوة. 

والثاني: إِنْ كان تَرْكُ الوُقاع يجرُ ضَرّراً أو مَرَضاً يَجُورُ له كاخ الأمة» والْمَجْبُوبُ 
لا يتصورٌ الوطء منه مُبَاحاّء ولا حراماًء ففي «النّْهَايّةَ؛ و «التتمة» أنه لا ينكح الأمق 
وذكر صاحب «التَّتَمّةِ تفريعاً عليه أنه لو نكح حر مه فوجدثة سوا وأرادت 
الفسخ» فقال الزوج : جب ذكرى بعد النكاح» فإن لم يكن ما يقولَةٌ محتملاً بأن كان 
الموضع مُنْدَملآًء وقد عقد النكاح أمس» فالنكاح فاسدّء وإن كان محتملاًء فإن صدقته 
فذاك وإِنْ كذبته» بطل دعواه؛ لأن قضيّة قولها فساذ النكاح من أصلهء وقال الْقَاضِي 
الدُويَانِنُ في «البحر» [أن] للخصيٌ والمجبوب نِكَاحَ ألأمَةِ عند خوف الوقوع في الفعل 
المأثوم به؛ لأن العنت هو المشمّة”" . 


الثانية : في القادر على شراء أمة ةِ يتسرّى بها وجهان: 

أحدهما: أنَّ له نكاح الأمّة؛ لأنه لا يستطيمٌ طَوْلَ الْحُرّ لْخَرّةِ؛ وهذا هو المذكور 
في '«التَيمّةِ» «وَالتّهْذِيب» ويحكى المَطمْ به عن القاضي الحسين . 

ولو كانت في ملكه أمةٌ لَمْ ينكح الأمةء ولي كنات الحَنّاطِيٌ الخلافُ فيهء وإذا 


قلنا بالصحيح› > فلو كانت الأمة التي يملكها غَيْرَ محلّلة له نُظِرّء إن وفت قيمتها بمهر 
حرة أو ثمن أمة يتسراهاء لم ينكح الأمة» وإلأء نكحها ٠‏ واللَهُ أعْلَمْ. 


)1١(‏ سقط في ز. 
(۲) قال ابن عبد السلام: وينبغي جوازه للممسوح مطلقاً لانتفاء محذور رق الولد. 
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ال العَرَلِيُ : فَِذَا رخص قلاً ينك إلا مُسْلِمَة أَمَا الكتابيةُ قلا تجلء وَيَجُورُ أَنْ 
تكح َم مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ عَلَى الأصَحٌ» وَالحُرُ الكتابئ ينكخ الأمَةَ الجتابيةء وَالمَبْد المُسْلِمُ 
لآ يَنْكحُهَاء فقيل ذ في الْمَسألئَين قَولانٍ. 
قال الرَّافِعِيُ : لفظ الترخيص يشير إلى أن نكاح الأمةء إنما يجوز عند الصُرُورَةٍ 
أو شدَّةٍ الحاجة» على ما هو سبيلٌ الخصء وأراد بقوله: فإذا ترخص الحرٌ المسلمء 
وقد سبق ذكره عند قواله: #ولا ينكح الحرٌ المسلمٌ مملوكة المَيْرٍ إلا بيع شراط 
سد أما الكتابية لا يَجل لَه نِكَآَحُهًا خلافاً 
واحتج الَضْحََابٌ بأن الله تعالّى شرط في نكاح لآم ة الإسلامء حيتٌ قَالَ: 
فمن ئا ملكت أَنمَائكُمْ مِن ايم الْمُوَْاتِ4 [النساء: ]۲٠‏ وفي نكاح الكتابية الحرية 
حيث قال: طوَالْمُحَصََاتِ من الّذِينَ أُونُوًا اكاب مِن قَبْلِكُمْ» [المائدة: 5] فدلٌ على 
أنه لا ينكح الأمة الكتابية؛ وبأنه اجتمع فيه نقصان [لكل واحدة منهما أثر ذ في الع من 
د ول يجوز للحر المسلم نکاخها كالحرّة المجوسية والوثنية ننه )»2 ة» والزيادةٌ والنقصانٌ 
في المَرْع الكَفْدُ والرقء وفي الأصل لكف وأنه لا كتاب لهاء وهل يجوز [له] أن ينكح 
َم مُسْلِمَة لِكَافِر؟ . 
فيه وجهان منقولان في «النّهَايَة؛ : 
أصحهما: الجوازء لحُصُولٌ الإسَّلام في المنكوحة. 
والثاني : المنع؛ لما فيه من إرقاقٍ الولّدٍ المسْلِم للكافر» وفي كاج الْخرٌ الكتَابِيٌ 
ألأمَةَ لا وجهان» ويقال: قولان: 
أحدهما: المنع» كما يمنع الحرٌ المسلمُ من نكاحها. 
وأصحهما: الجوازٌ» كما أن الحرٌ المسلمّ ينكح الأمة المسلمة» وظاهر المذهب» 
وهو نصّه في «الْمُحْتَضَرِ) أن العبد المسلم لا ينكحها؛ لأن المنع من نكاحها الكفرء 
فيستوي فيه الحرٌ والعبذء كالمرتدة والمجوسية» وفيه قول الخد أنَّ له نكاخُهًا؛ لأنه لا 
تفاوْتَ بينهما في الرّقٌّ والحرّية. وإنما يتفاوتان في الذين» وأنّه لا يمنع النكاح ؛ ألا ترَى 
أن الحرّ المسلَِ ينكح الحرّةٌ الكتابية› وینسب هذا القول إلى رواية صاحب «الإمْصَاح» 
عن القول القديم » ورواية ابن أبي هريرة» والأستاذ أبي طاهر الروياني» وهو في الجديدٍ 
أشهرٌ ورأيت الإمام نقل الخلافٌ في الصورتَّيْن في حكاية أسندها إلى أبي الحسن 


0( سقط في ز. 
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الْمَاسَرْجَسِي عن تخريج ابن أبي هرر تارةء وابن خيران أخرىء واللَّهُ أَعْلَّمُ ووجهه 

بعضهم الجواز في الصورتَيْن بأنه لم يجتمع النقصانٌ بالإضافة إلى الناكح؛ لأن الكفر 
ليس نقصاً في حق الكافرء وكذا الرق في حق العبيدء والعبدٌ الكتابئ هَل يَنكَحُ الام 
الْكِتَابِيَةَ إن قلنا: للحر الكتابي أن ينكحهاء فنعم بطريق الأوْلّى» وإلاء فوجهانء 
والأصح الجواز”" أيضاً لتَكَافِيِهِمَا فَأَمّا القول في نكاح العبّْدٍ المِسْلِم الأمةٌ المسلمة» 
فنذكره في «باب نكاح المشركات» حيث قال: «لأن الأمة في حَقَّه كالحرٌة'. 


ويجوز للمسلم وطء كتابيّة بملْكٍ اليمين دُونَ المجوسيّة والوثنية اعتباراً بالتكاخ» 
وليُعغلم قوله في «الكتاب» «فلا ينكح إلا مسلمة» بالحاء؛ لما سبق. 

وكذا قوله: «والعبد المسلِمُ لا ينكحها»؛ لأنه إذا جوز للحرٌ نكاحهاء فالعبد أولى 
بالتجويز. 

وقوله : ا والحر الكتابيُ ينكح الأمة الكتابية» والعبد المسلم لا ينكحها» أراد به أن 
اا - رَضِيَ الله عله - ص في المسألتيْن هكذاء أما أنْ العبّدَ لا ينكحهاء فمصرح به 

في «المختصر» وأما أنَّ الحرٌ الكتابيّ ينكحهاء فمأخوذ من قوله في «باب الولادة» ولا 

كزؤة الام زلا لكافر إلا على أمتهء فإن تزويجها من المسلم ممتنع» ولا بد وأن 
تكون ولايته في التزويج من الكافرء والأولى أن يقرأ قوله بعد ذلك فقيل : في المسالتين 
«قولان» بالفاء؛ ليكون ذلك إشارة إلى تصدف الأضحَاب في النصَّيْنَء وجعل المسألتين 
على قولّیْن» ولو «وقيل» قریء بالواو؛ لاقتضى إثبات طريقين. 

أحدهما: يحرم بالنفي في المسألة الثانية» وبالإنْباتِ في الأولى . 


والآخر: يُْبِتُ قولَيْن في المسألتين» وليس في كتب الأَئِمّةٍ ذِكْرُ طَرِيْقَةٍ جَازِمَقٍ 
نَعَمْه ريما اقتصروا على النشّي في الثانية: والإثباتِ في الأولّى ؛ لأن السكوت عن 
الخلافٍ ليس جزماً بنفيه . 


فَرْعٌ: : التي تبعض فيها الحريّة والرق» كالرقيقة قيقة التي لا يَنْكَحُها الحرُ إلا عند 
اجتماع الشرائط المذكورة» إذا قَدَرَ عَلَى نكاحهاء فهل له نکاځ التي تمحضّت رقيقة؟ 
تردّدَ فيه الإمام؛ لان إزقاق بغض الولد أهوث من إرقاق كل : 


. . قال النووي: ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية» كالكتابي الأمة الكتابية‎ )١( 
(؟) قال في الخادم: هذا بناه الإمام على القول بأن ولد المبعضة ينعقد كأمة مبعضاً فإن الإمام جزم‎ 
بذلك هنا فقال: ولد كل ذات رحم بمثابتها ثم ذكر هذا الفرع والتردد وعلم منه أنا إذا قلنا ينعقد‎ 
. حراً كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعاً. انتهى‎ 
وأشار في المهمات إلى اختلاف ترجيح في كون الولد ينعقد حراً أو مبعضاً.‎ 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع ۳ 


/ وَحُكِي عَنْ بعض الأصحاب آذ من تُبعَض فيه الحُرَيّة والرق كالرقيق» حَلَّى ينح 

ألأمَةَ مع القُدْرة عَلى نكاح الْحُرة؛ٍ لأن ما فيه من الرّقَّ أخْرَجّه عن الولاية والئظر للولد. 

اق ول الاية المنكوحة رقيقٌ لمالكها سواءً كان الْحُرُ الذي نكخها عربياً» أو غير 
عربيّ ) وفي «القديم» قول أن الرّقّ لا يجري على العَرّب» فإِنْ کان الناكح عيبا يكون 
الولَدُ حرا وهل على الناكح قيمته» كما في صورة الخُرورٍء أم لا شيء عَلَيْهه لأن السَّيدَ 
رَضِيَ به حيث زوّجها من العربيٌ؟ فيه قولان» والله أعلم . 

قال العَرَالِىُ : ولو تكح أمة ثم در عَلَى الحْرةِ وَتَحَحَهَا لم يتيخ نِكَاحُ الأمة بل لا 
يُرْعَى الشَرْط إلا في الابْتدَاء وَلَوْ جَمَعَ القَادِرُ خرَّةٌ وََمَةَ في عَقْد بطل نِكَاحُ الأَمَق وَفِي 
الحُرّةٍ قَوْلاً تَفرِيقٍ الصَّفْقَة . 

قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 

الأول: إذا تكح الْخرُ مه [بشروطه] ثم أَيْسَرَ لا ينفسخ نكاحٌ الأمة؛ لأن قضية 
الآية اشتراط الوِعْسَار في الابتداءء ولا باز من أكزبة شرطاً في الابتداءء أن يكون شرطاً 
في الدوام لقرّة الدوام» وهذا كما أن خؤْفٌ العئتِ يُشترط في الابتداء دون الدَّوَامء وكما 
أن العِدَّةَ والرَدَةَ والإحرام يمنع ابتداءً النكاح دون دوامه. وكما أنَّ الإسلام يمنع ابتداء 
السبي دون دوامه» وكذلك لو نكح 2 يقد اک لا ينفسخ نكاح ألأمّة. 

وَقَالَ المَرَنِيٌ : ينفسحٌ النكاح في الصورتَيِن» وعن أَحْمَدَ في الصورة الثانية مله . 

الثانية : لو جمع الحرٌ بين حرة وأمة في عقد واحدء نُظِرَ؛ٍ إن كان مِمّنْ لا يحل له 
نكاحٌ الإماءء فنكاح الأمة باطلٌ» وفي نكاح الحُرّةِ قولان مذكوران في الجديد: 

أصحهما: : وهو المتصوص في ي : أنه يصحٌء وبه قال أل ا 
والْمُرَنِيُء واختاره ابن الْحَدَّادِ والقولان مرتبان على القوليْن» فيما إذا باع عبده» وعبْدَ 
غيره صفقة واحدةً» ومبنيّان على أنه إِنْ بَطلَ في بيع عبد(" بَطلَ؛ لآن العقّْدَ الواحد 
لا يتبعض» أو لجهالة العوض» وكل ذلك قد بن في اباب تفريق الصَّفْقَة؛. 

وإن کان ممن يحل له نكاح الإماء بأن وَجَدَ حُرَةٌ [تشمخ]'" بِمَهْرٍ مُؤَجْلٍ ا 
دُونَ مَهْر المثل» أو بدون الْمَهٍْ ا طول حُرَةٍ اة وقلنا: إِنَّ هذه الْمعانِي لا 
تمنع صحْحةً نكاح الأمّة» فمثل هذا الشخص» إذا نكح حُرة وَأَمَةَ في عقْدِء لم يصح 
نكاح الأمة أيضاً؛ لأنه لو صمٌء لصح نكا الحرّة» والأمةٌ لا تُقَارَنُ بالحرّة» كما لا 
تدخل علیهاء وفي نكاح الحرّة طريقان: 


)١(‏ في ب: عبد غيره. (۲) في ز: تسمع. 
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أظهرهما : عند الإمام» وبه قال صَاحِبٌُ «التلخيص»: أنه على فُولَيْن» كما في 
0 الأول» وَقَالَ ابن الْحَدَّادِ وأبو زيد وآخرون: يَبْطلُ جزماً؛ لأنه جمع بين 
امرأتين» لا يجوز له الجمْعٌ بينهماء ويجوز له ناځ کل وَاحِدَةٍ منهما وخدذهاء فيبطل 
النكاحان» كما لو جمع بين الأختين 


وقال مَنْ نصر الأول: قال ليس هذا كنكاح الأحتَيْن؛ لأنه ليس نكاحٌ أت بأقرّى 
من نكاح أخت» ههنا نكاحٌ الحُرّة آقوى؛ ألا تَرَى أن نكاحها إذا سبَىَ مَتَعّ نكاخ الأمة» 
والعكسٌ بخلافه» ولو جَمَعٌ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَوَنَِئّة أو أجنبية :ومخرم» أو خَلبّة ومعبَّدّة 
أو منكوحة» فهو كما لو جَمّع بين حُرَة وَأمَِ» وإذا صَحُْحْنًا نكاح مَنْ تجل له كََدْ 
قدّمنا في «تفريق الصفقة» روايةٍ كول أنها تستجق جميع المسمّى, ويعزى هذا إلى أبي 
حَيِيْفَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - وذكرنا هناك أن المذهّب أنها لا تستحقٌ سحو جمیعه» ولكن تستحق 
مهْرَ المثل في أحد القولَيْنء وما يخصٌ مهر مثلها من المسمّى إذا وزع على مهر مثلها 
رهزل الأخزى: في القوك الاي ووا هين لين على القولين في أن من تكح 
اْرَأنَيْنِ على صَدَاقٍ واحد» يجب لكل واحدةٍ منهما مهْرٌ مثلهاء أو يورّع المسمّى على 
مهرّيهماء وسيأتيان في «كتاب الصداق» إن شاع الله تَعَالَى فإن قلنا: إنها تستحقٌ جميع 
المسمّى» > فللزوج الْخيَارُ في فسخ الصداقء والرجوع إلى مَهْرٍ المثل» كما ذكرنا في 
«باب التفريق»› وإن قلنا: تس ةيح تستحقٌ مَهْرَ الْمِثْلٍ» باح ار [إذ لا فائدة فيه] لأنهء 
ا رد وإِنْ قلنا : تستحقٌ حصّةً مَهْرِ المثل من المسمّى» 
فعن الشيخ أبي علي : أنه إِنْ كان المسمّى مما تمكن قسمتَة كالحبوب» فلا خيار» وإن 
كان هن لتر ف كالعبد والدابة» فله الخيار؛ لتضوّره بالتشقيص» وإن فَسَحَء 


وَاعْلَمْ أن الجَمْع بِيْنَ من تَحِلّ له» وبين من لا تجلّ له» قد يُصوّر فيما إذا كان 
الزوْجٌ وَلِيَآ لَهُماء كما إذا زوج أمته وابنته» وفيما إذا كان وَكيلاً من جهة [الولِيّيْن» وفيما 
إذا كان ولياً لإحداهما وكيلاً من جهة]''' ولي الأخرّى. وموضع الخلاف فيما إذا قال: 
زوجنك هذه وهذه بكذاء فقال: قبلتٌ نكاحهما بكذاء فأما إذا قال: زَوَّجْتُكٌ بتي هذهء 
وزْوَّجْمُكَ أَمَتِي هذه قَمَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَ انْتتكَء وقبلتُ نكاح أَمَتِكَء أو اقتصر عَلّى قبول 
نكاح البنتِء فنكاح البنتِ صحيحٌ لا محالة» ولو فصّل المزوّج» وقال: الخاطبُ قبلتٌ 
نكاحهُماء فالحكم كما لو فصلا جميعاً أو كما لو جَمَعَا جَميعاً؟ وفيه اختلاف 
للأصحابٌُ والأصح عند الإمام الأولء والخلاف جار فيما لو جمع المُوجب» وفصّل 


)١(‏ سقط في ز. 


ا ولو جمع بين أَحَتَيْن وَأَمَقٍء وهو مِمّن يل له نكاح ألأَمَق فنكاځ الأختَيْن 
بَاطِلٌ وفي نكاح ألأمَةٍ الخلاف. ولو قال: زوجتك بنتي» وبعتك هذا الزق من الخمر 
بكذا فقبلهماء > فمنهم من طَرَّدَ القولين في النكاح» والأصح القطع بالصحة؛ لأنهما 
عقدان مختلفان» وصفتان مختلفان ولو قال: زوجتك ابنتي وابني» أو فرسي» أو 
زوجتك ابنتي» وهذا الزق من الخمرء > فمنهم من طرد القولين في نكاح البنت» والأصح 
القطع بالصحة؛ لأن المضمو م لا يقبل النكاح فلغا ذكرهء وإذا قلنا بصحة نكاح البنت 
فلها مهر المثل إن قلنا فيما إذا جمع بين امرأة محللة وأخرى محرمة أنَّ الواجب للمحللة 

مهر المثل» وإن قلنا: راتت بالف مور كال وي المتنمي ففي «التَّهُذِيب) 
أن ها هنا يجب جميع المسمى لتعذر التوزيع”" واللّه أعلم. 


َالَ العَرَاِىُ : : (الجئس الرَابعٌ) الكَفْرُ وَهُمْ َل أَضئَافٍ (الكتَابي)ء وجل مُتَاكَحَنُهُمْ 
وَبُقِرُونَ بالجزْيَةٍ ية اللي وَالمُعَطَلْ وَالدِينُ لا تَحِلُ مُنَاكَحَفُهُمْ وَلا ِرون بالجزية 
وَالمَجُوس لآ يَجل ماهم لکن يُقِرُونَ بالجزيّة . 
٠‏ قال الرَافِجِي: الجنس الرابع : من موانع النكاح الكفر والكفار ثلاثة أَضْنَافٍ : 
أحدها : : الكتابيون» فيجوز للمسلم مناكحتهم”" لِقَولِهِ تَعَالَى : طوَطَعَامُ الْذِينَ أُونُوا 


)١‏ قال النووي: ولو تزوج أمتين في عقدء بطل نكاحهما قطعاً كالأختين. وحنو الي اخ 
أمة غيره» أردنا به غير أمة ولدهء وأما أمة ولده» ففيها خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في 
«الباب العاشر». 

0( أكثر أهل العلم والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التي بدار الإسلام - 
ونقل عن ابن عمر والهادي من الزيدية والإمامية من الشيعة القول بتحريمها على المسلم . 
استدل المحرمون: - بالكتاب والأثر والمعقول. 
أما الكتاب: - فأولاً: قوله تعالى: ولا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَبَّى يُؤْمِن4 وجه الدلالة أن الله تعالى 
حرم المشركات بالنهي الوارد في الآية. والكتابية مشتركة فيحرم نكاحها وتشهد اللغة والكتاب 
والسنّة بشرك الكتابية . أما اللغة فكون الشرك معناه الإشراك بين شيئين. ومن جعلت عيسى أو 
عزير ابناً لله فقد أشركت معه غيره في العبودية. وأما الكتاب فقد نطق بتركها في قوله تعالى: 
لسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ» . 
ونسب إليهم القول بالأبنية لله وهو عين الشرك قال تعالى: طوَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيِرٌ ابن الله وَقَالَتِ 
النْصَارَى الْمَسِنِحُ ابْنُ الله وكذلك السئة الصحيحة وصفتهم بالشرك فقد روى البخاري في 
مک عن ال عن نانم عن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال 
«حَوْمَ الله اْمُشْرِكَاتٍ عَلَى المُؤمِيينَ وَلا ألم شيعا مِنَ الإشْرّاكِ أعْظمَ ِن أن تَقُولَ الْمَرأةُ ربا 
عِيْسَى وَهُوّ عَبْدُ مِنْ عِبَادٍ الله . 
صرح الحديث بشركهم. ونطق بعلة تسميتهم. وكيف لا تكون الكتابية مشركة وقد توفرت فيها 

العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ه 
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= علة الله المقتضية اريم وون فا الوصف الذي نت نعتت به المشركات في قوله تعالى 
«أؤْلَيكَ يُدْعَوْنَ إل التَار» . 
ونوقشت الآية: - نمنع كون الكتابية مشركة من وجوه: أولاها: أن يصرف ما ورد من وصفهم 
بالشرك إلى غير الحقيقة بأن يقال أطلق لفظ الشرك عليهم باعتبار فعلهم كما صح أن يطلق على 
المرائي بفعله ‏ أما الوجه الثاني  :‏ أن يوجه الوارد بأن اليهود والنصارى لما ابتدعوا الشرك من 
عندهم مع أنه ليس في أصل دينهم شرك - إذ الأصل فيه اتباع الكتب المنزلة التي وردت بالتوحيد 
سم لدف اب لتر اج ا د ا ا يي 
في قن المشركة من الاشتهار بالعداوة الدينية و التظاهر بالمخالفة . و E‏ الكتابية كذلك لأنها رضيت 
د لومي اا E‏ 
ولو جرينا على القول القائل يكون قوله تعالى: طأوْلَيِكَ يَدْمُونَ إلّى الَا علة لقوله: «وَلامَة 
مُؤْمِئَة خَيِرٌ مِنْ مُشركة) تخرج العلة المذكورة عن دلالتها إذ تكون علة للأفضلية والخيرية لا 
للتحريم وعليه فلا اشتراك بين المشركة والكتابية في العلة فلا تحرم الكتابية. 
واستدلوا ثانياً من الكتاب بقوله تعالى: ولا تْمْسِكوا ب بعصم الْكَوَافِرٍ4 وجه الدلالة أن الله حرم 
عل لجس سكم بالك احا لعلو فى فعس ا 
فكان هذا دليلاً على تحريم ابتداء نكاحهن لأنه مغض إلى المنهي عنه. 


ونوقشت بتلك الآية بمناقشتين : 
أولاهما: أن قوله تعالى: ولا تُمْسِكُوا ب بيصم الْكوَافِرٍ6 اللام في الكوافر لتعريف العهد 
وج ا الجا Tl‏ . وعليه فلا تتناول الآية 
الكتابيات. وعلى أن الخطاب متوجه لمن كان فى عصمة كافرة مشركة تاركاً لها بدار الحرب 
تخرج الآية عن الدلالة. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم منها ذلك فطلق عمر امرأتين كانتا 
مشركتين بمكة حين نزلت الآية بالحديبية. 
وثانيتهما: أن الآية نزلت بالحديبية حين هاجر رسول الله إلى المدينة وأنزل الله سورة الممتحنة 
وفيها الأمر بامتحان المهاجرات فهي واردة في ذلك . ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية 
أخرى في سورة المائدة هي قوله تعالى : وا ف ا ت 

دفعهم عنهم بخلاف الذمة . اعلم أنه لا بد من التنبيه على أمرين: 
أحدهما: لو قهر ذمي حربية أو حربي ذمية ما حكمه. 
والجواب أن ذلك خارج من العلة ففي الصورة الأولى يصح إن اعتقدا ذلك نكاحاً وإلا فلا. وفي 
الثانية لا يصح لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة وعلى هذا ترد نِكَاحُهُنٌ» 
لن أَنتَِعْهُنَ مِنْكُمْ؛ دل هذا على عدم جواز نكاح الكتابيات للمسلمين لأنه لو كان نكاحهن 
حلالاً جائز تز لما غضب عمر ولأنكر عليه الصحابة. ولصحح طلاقهن فتفريقه وعدم إجازته الطلاق 
دليل على الحرمة. نوقش: أن المروي عن عمر غير جيد قاله ابن عطية بل قيل إنه غريب . 
والذي بإسناد جيد عنه أنه قال للذين تَزّرَجوا من الكتابيات طَلْقُومْنْ فَطَلْقُومُنْ إلا حذيفة فقال له 
عمرٌ طَلْفْهَا قَالَ تشهد أنه حَرامٌ قَالَ جِيَ خمرة طَلّقَهًا قَالَ: تَعْهَدَ أنه حَرَامٌ قال هي خمرة قال : 
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ت طلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طَلَقْتََا جِيْنَ امرك حُمَرْ قال كرهت أن يرى الاس اي رَكَبْتُ 
أمرا لا ينبي ِي؟ نطق هذا الأثر في نهايته بعدم حرمة الكتابية ودل على عدم التحريم أيضاً طلبُ 
عمرٌ الطلاق من المتزوجين. ويؤيده ما نقل ابن وهب وابن المنذر نقلاً صحيحاً عن عمر قوله 
بجواز نكاح الكتابيات. 
واستدلوا بالمعقول من وجهين: - 1 
أولهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلها وهو قوله تعالى: طوالْمُخْصَئَاتٌ مِن الّذِيْنَ أَوْنُوا 
الْكِتَابَ4 مع دليل تحريمها وهو قوله تعالئ: ولا تَنكحُوا الْمُشْرِكَاتِ4 وفي مثل هذا يلزم 
الرجوع إلى الأصل وهو التحريم لأن الأبضاع مما يلزم الاحتياط فيها فيحرم نكاح الكتابية لذلك. 
ونوقش : 
بتسليم كون الأصل في النكاح الحرمة وأنه لا بذ من نص دال على الحل لكن قوله تعالى بعد 
تعداد محرمات النكاح في سورة النساء «وَأجل لَكُمْ وَرَاهُ كلِكُمْ4 - لا يخلو من أن تكون نازلة 
بعد تحريم المشركات أو قبلها. فإن كانت بعدها صح القول بأنها ناسخة لآية البقرة. وإن كانت 
متقدمة عنها وآية البقرة متأخرة تكون المشركة مستثناة من العموم في آية الحل وعلى كل حال 
فالكتابيات داخلات في عموم آية الحل غير مخرجات منها لما سبق بيانه من أن اسم المشرك لا 
يتناول الكتابي. وتكون آية المائدة وهي قوله : اوَالْمُخْصََاتٌ مِن الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكتَاتَ» جاءت 
مؤكدة ة للحل الوارد في العموم . دافعة لتوهم حرمتهن كما فهم بعض الصحابة. 
وثانيهما: - أن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين حالين هما التغيير أو النسخ . والمغير 
تزول عنه صفة الكتاب والمنسوخ ترتفع أحكامه. وحينئذٍ يكون لا فرق بينه وبين ما لم يكن 
وعليه تكون الكتابية في حكم من لا كتاب لها. ومن هذا شأنها لا يحل نكاحها لتحقق النقص 
الفاحش فيها فساوت عابدة الوثن. 
ونوقش: - 
بأن من لها كتاب مغير أو منسوخ يصح أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب نظراً لكتابها المغير 
وصحة دينها في أصله فلا مساواة بينها وبين من لا كتاب لها أصلاً. وتفرقة الشارع بينهما في 
الأحكام دليل على ذلك. فقد حقن دماء الأولى دون الثانية. وكذا أحل ذبيحتها دون الأخرى 
فناسب أن يفترقا في حكم النكاح . 
واستدل المجوزون: بالكتاب والسئّة: _ 
أولاً: الكتاب: ‏ وهو قوله تعالى : «امُخصتات بن ان ووا الكتات ين فبك عطف الله 
المحصنات في الآية على الطيبات المصرح بحلها في صدر الآية. والمحصنات معناها الحرائر أو 
العفيفات فتكون الآية دليلاً على حل الحرائر أو العفيفات من أهل الكتاب. لأن قضية العطف 
التشريك في الحكم . . وهذه الآية محكمة ليس بمنسوخ حكمها على القول بعدم تناول آية البقرة. 
وهي قوله تعالى: ولا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ4 - للكتابيات. إذ تكون كل من الآيتين جار على 
أفراده . وعليه فلا نسخ ولا تخصيص . وعلى أن آية البقرة متناولة للكتابيات تكون هذه الآية 
مخصصة للعموم أو ناسخة له على الخلاف المعروف في علم الأصول. 
فإن ورد على هذا - عدم تسليم تفسير المخصنات بالحرائر أو العفيفات. وتفسيرها بالمسلمات 
لأن المراد بهن الّلاتي كن كتابيات فأسلمن. استناداً إلى قوله تعالى : لمن أل الكِتاب مه قَائِمَةٌ 
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= ي يَْلُوْنَ آَياتٍ الله آناة اللْيلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِئُونَ باللهِوَالْيوْم الجر وقوله: «وإِن ِن أَهْلٍ 
اتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باللّي» - وإلى أن الصحابة قبل نزول آية المائدة كانوا يتحرجون عن الزواج 
بالكتابيات اللاتي أسلمن فأنزل الله هذه الآية بياناً لحلهن أجيب عن ذلك : 
بان تقسين المعميتات بالمسلمات غير صحيح من وجوه متعددة الوجه الأول: إن الله تعالى قد 
ذكر المؤمنات في قوله: وَالْمُخْصَّئَاتٍِ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ4 قبلها فانتظم هذا سائر المؤمنات ممن كن 
كتابيات أو مشركات فأسلمن ومن نشأن على دين الإسلام. فإذا عطف بعد ذلك المحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب لم يكن من الجائز أن يراد بالجملة المعطوفة ما أفادته الجملة قبلها إذ 
المؤمنات اللاتي كن كتابيات أن كن قد انقرضن فلا فائدة لأنه لا يتصور الخطاب بحل الأموات . 
ااا الحا ر كن اا روطن في ا یل مار من الجيلة نيارلا 
حجة إلى التكرار ولا إلى خلو الكلام عن الفائدة لأنه عبث عليه تعالى محال. 
الوجه الثاني : RS‏ لالز عر يري لاك ون ري 
مقتض وهو غير جائز. 
الوجه الثالث: أن تفسير المحصنات بالمسلمات تفسير إرادة الإلفة أما تفسيرها بالعفيفات فتفسير 
لغة. لأن الإحصان في اللغة عبارة عن المنع ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح كما يحصل 
بالحرية والإسلام والنكاح إذ الكل مانع للمرأة عن ارتكاب الفاحشة فيتناولهن عموم المحصنات . 
EE‏ الل 0 : «مُخْصَئَاتِ 

مسَافِحَات وَل مُتَخْذَاتِ أَخْدَان) . 

الوجه الرابع: عدم قول أحد من أهل العلم بأن المراد من قوله تعالى: ؤِرَطْمَامُ الَذِيْنِ ونوا 
الْكِتَابَ» طعام من كانوا أهل كتاب فأسلموا مرجح لعدم تفسير المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب بمن كن أهل كتاب فأسلمن وكيف يراد ذلك وقوله: «والْمُخْصَئَاتٍ مِن الَّذِيْنَ أَوْنُوا 
الكتاب) تفيد حصول الوصف في حال الإباحة وهو منفي على تلك الإرادة. 
أما تأييد المدعي دعواه بما ورد في الآيتين ين أل الجتاب أنه ٍوَإِنْ ِن آَل الجتاب» الآيةء 
فلا يفيده لأن تقييدهما بالإيمان دليل على أنه لم يرد بهم أهل الكتاب عند الإطلاق بل أراد بهم 
طائقة معيئة متهم ذلك لان لفظ أهل الكتاب إذا للق من غير تيد انصرف إلبهم من غير إرادة من 
أسلم منهم . فإن أريد نوع آخر جاء اللفظ مقيداً دون إطلاق كما في الآيتين المذكورتين. وعليه فذكر 
آية المائدة مطلقة لا مقيدة يدل على أن المراد بأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند الإطلاق . 
وإن ورد على دليل الجمهور ثانياً 
إن آية المائدة منسوخة بآية البقرة فقد روى جعفر بن مجاشع قال سمعت إبراهيم بن إسحق 
الحربي يقول في آية البقرة وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة 
هي المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . 
أجيب عن ذلك: 
يمنع نسخ آية المائدة بآية البقرة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل بها. 
والمتأخر ينسخ المتقدم. وعلى تسليم كون آية المائدة منسوخة لا يتم الدليل إلا إذا كانت أية 
البقرة ل ل ل ا عو PN‏ 
غير آية من القرآن مثل لاما يَوَدْ الّذِْنَ كَمَرُوا م يِن أل الْكتَاب ولا الْمُشْرِكينِ4 وقوله: ولم يكن 
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الكِتَابَ جل لَكُمْ وَطْمَامَكُمْ جل لَهُمْ وَالْمْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُْيتاتِ وَالْمُخْصَئَاتٌ مِن الّذِينَ 
ووا الْكتَابَ من بكم [المائدة: 5] ولا فرق في الجواز بين أن تكون الكتابية حربيةء 
أو ذمية» أو مستأمنة» لكن يكره نكاح الحربية"؛ لأن الإقامة فيما بين أهل الحرب 


0) 


الْذِيْنَ كقزوا مِنْ أل الْكَاب وَالْمُشْرِكَين 4‏ وحتى على القول بالعموم تكون آية المائدة مخصصة 


لآية البقرة أو ناسخة والعكس ممتنع. ثم لا يعكر ذلك على الدليل لأنه لما لم يكن سبيل إلى 
التوفيق بين تلك الآيتين إلا بذلك وجب المصير إليه. 

واستدل المجوزون ثانياً بالشنة: وهي ما رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله ككل أنه قَالَ «تَرَوجُوا 
نِسَاء أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلاَ يَتَرَوْجُونَ نِسَاءنَا أخرجه أبو داود في سننه وعن عبد الرزاق» وابن جرير 
عن عمر بن الخطاب قال: «الْمُسْلِمُ يَترَوْجُ النصرَائيةوَلايترَوْجُ النضرَانِي الْمُسْلِمَة . 

دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلم وَأَيّدَهُ فعل بعض الصحابة فقد تزوجوا بكتابيات ولم ينكر 
بعضهم على بعض - روى الخلال بسنده أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن الجارود بن المعلىء 
وأذينة العبدي تَرَرّجُوا النِسَاءَ مِنْ أهل الْكتَابِ كما روي عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة 
القول بإباحتهن . ين 

ونوقش: 

بأن الرواية عن عمر مضطربة ففي بعضها القول بالحل وفي أخرى تفريقه بين من تزوج بكتابيات 
وبين أزواجهن. ومع هذا الاضطراب لا يأخذ بقوله. ويمكن تأويل الحديث الأول: بأن ذلك كان 
في زمن قلة النساء المؤمنات في ابتداء الإسلام . وأجيب. 

بأن الرواية الصحيحة عن عمر هي الناطقة بحل تزوج المسلم للنصرانية وهي نص فلا يعارضها 
غيرها. والدليل على ذلك أن بعضاً من الصحابة قدموا على التزوج بكتابيات منهم طلحة وكعب 
ابن مالك وعثمان بن عفان. وكذا خظب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنذر وكانت 
تنصرت . وثبت عن الصحابة طلاقهم للكتابيات وهو دليل على حل نكاحهن . والقول: بأن ما ورد 
عن الصحابة محمول على زمن قلة النساء المؤمنات لا يستند إلى دليل وإنما يعتمد عليه لو لم 
يكن كتاب أو سئة واردين بالحل. وغاية ما يفيد هذا الحمل هو كراهية الكتابيات لاحرمتهن على 
المسلمين وقد قال بالحل مع الكراهة. وبأنه خلاف الأولى المالكية والحنفية وعللوا الكراهة بأن 
الكتابية تشرب الخمر وتأكل الخنزير فلا تؤمن على تربية أولادها. 

وبالنظر في أدلة الفريقين وما ورد عليها يترجح مذهب الجمهور القائل بحل تزوج الكتابية الحرة 
للمسلم. وتكون تسمية اليهود والنصارى مشركين من باب إرادة الشرك الاصطلاحي لا الشرك 
اللغري المعروف. لأنه لا يبعد أن لا يكون هذا اسماً إسلامياً أريد به غير حقيقته اللغوية ونظر 
ذلك لفظ مؤمن في الأصل اللغوي مِنْ آمن إذا صَدَقَ بَأَيَ شَيْءِ. فصار اسماً إسلامياً لا يطلق إلا 
على من آمن بمحمد. وأمثلة لفظ المنافق. وتسمية ما أسكر كثيره خمراً. أو يقال إنه سبحانه 
وتعالى راعى في مقام التوبيخ والتسفيه لأهل الكتاب ناحية الشرك الطارئة فوصفهم بها وأما في 
مقام الأحكام وما يربط المسلمين بهم فقد راعى فيهم الناحية الأصلية وهي كونهم أهل كتاب. 
وما معنا من الثاني فتكون الكتابيات حلال للمسلمين. 

اختلفت المذاهب في هذه المسألة فذهب ابن عباس إلى القول يعدم حل نساء أهل الكتاب إذا 
كانوا حرباً للمسلمين. 
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= وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحل مع الكراهة. 
استدل ابن عباس: أولاً: ‏ 
يقول تعالى: طوَالْمُحْصَئَاتٌ يِن الّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 وجه الدلالة له من الآية أنه 
سبحانه أحل نكاح الكتابيات والمراد بهن الذميات دون الحربيات لأنهن اللاتي يتمكن المسلمون 
من الركون 0 وتطمئن نفوسهم إلى الزواج بهن. 
واستدل ثانيا: - 


لب ١‏ رديه َس لو لومم 

وجه الدلالة أن من لم يؤد الجزية من الكفار للمسلمين فهو محارب لهم منهي عن محبته ومودته . 
ولما كان التكاح نوع مودة ومحبة فيحرم . 

ونوقش: - 

بأن تخصيص الآية الأولى بالذميات تخصيص بلا دليل. وبأن الآيتين المستدل بهما على تحريم 
النكاح لم يتعرضا لذلك بل الأولى أفادت حله والثانية دعت إلى قتال من أبي دفع الجزية. وعدم 
قتل من دفعها مع صغار وذلة حيث لا علاقة دفع الجزية وحل النكاح لا يبين عدم دفعها وحرمته 
فلا دلالة في الآية على تحريم الكتابية الحربية أو حلها. 

بل لقد أحل الشارع أخد الجزية من المجوسية مع تحريمه نكاحها قال #: «سُنُوا بالْمَجُوس سنه 
أَهْلٍ اتاب غَيْرَ اكجي نِسَائَهُمْ . وَلاً أكلي ذُبَانَحَهُمْ). 

واستدل ثالثاً: - 

بقوله تعالى: لا تمد فما يو مون بالل وَالِوم ألآخِرٍ يُوَادُوْنَ مَنْ حَادَ الله وَرَسولَه . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى شدد التكير على قوم آمنوا بربهم وباليوم الآخر يتحببون إلى 
من ناصب المسلمين العداء وعصوا الله واعتصموا بدارهم متربصين بالمسلمين الدوائر. وإذا كانت 
هذه الصفات موجودة في الكتابية المحاربة كانت مندرجة تحت ما نهى عن مودتهم ومحبتهم. 
فكان ذلك نهياً عن نكاحها لما فيه من المودة قال تعالى: ومن آټاته أن خَلّقَ لَكُمْ م من أَنْفْسِكمْ 
أَرْوَاجاً لِتَسَكَنُوا إلَيهَا وَجَمَلَ يكم موده وَرَحْمَة4. 

ونوقش: -. 

بأن الآية اقتضت النهي عن مودة أهل الحرب ولم تتعرض لتحريم النكاح وهو لا يثبت بالقياس 
فلا دلالة فيها. وكون عقد النكاح طريقاً إلى المودة لا يلزم منه تحريم النكاح بل كراهة وقد قال 
بها جمهور الفقهاء . 

واستدل الجمهور على الحل: - أولاً: -. 

بقوله تعالى: وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الّذِيْنَ أوْتُوا الْكتَابٌ من قَبْلِكُمْ4 دلت الآية بعمومها على حل 
الكتابية مطلقاً ذمية أو حربية . 

واستدلوا ثانياً: -. 

بأن اختلاف الدار لا تأثير له في تحريم النكاح ولا حله فلا يكون استيطان الكتابية لدار الحرب 
محرماً لها: بعد الحل وهي بدار الإسلام كما لم تحرم المسلمة إذا كانت بدار الحرب اتفاقاً . 
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يكثر سوادهم» وأيضاً فيخاف من الميل إليها الفتنة في دينه وَأيضاًء فقد تُستَرَقُ وهي 
حَامِل منه» ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم» وإن كاتب ذمية» فالكراهية أخفٌ» 
لفقدان بعض هذه المعاني . 


وفيه وجةٌ: أنه لا كراهية في نكاح الذمّيّة» وهذا ما أورده الإمام وصاحب 
«النَّتَمّة): أيِضاً والظاهر الأول ويُرْرَىُ عن مَالِكِ وَأبي حَتِيْفَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا ‏ 
مثله» والمراد من الكتابيين اليهودٌ والنصارىء فأما الذين يتمسّكون بكتب سائر الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ الأَوْلِينَ كَصُحُففِ شيث وإدرِيسٌ ‏ عليهم السلام - وإبراهِيمَ - عليه السلام 
- أو بالزبُور» فلا تحل مناكحتهم. واختلفوا في سببه» فمن قائل إنها:لم تنزل عليهم 
بنظم يُدرَسٌ ويُثلَى» وإنما أوحى إليهم معانيهاء ومن قائل: إِنْها كانت حكماً ومواعظء 
ولم ناد تتضم: أحكاماً وشرائع . 


وفيه وجه آحْرٌ نذكُره في «الجزية» إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


= واستدلوا على الكراهة: _. 
بأن نكاح الكتابية المقيمة بدار الحرب مفض إلى أمور ‏ منها - تكثير سواء الكفار وفتح الطريق 
لإجراء أحكامهم على المسلمين إذ لا يبعد أن يهيم المسلم بزوجته الكتابية الحربية فيستدعيه ذلك 
إلى المقام معها والبقاء بجانبها. وفي ذلك ما تقدم آنفاً. وسببٌ في براءة الرسول عليه السلام منه 
أن يقول: «آئا بَرِيْءٌ مِنْ كَل مُسْلِم مَعَ مُشْرِكِ لآ تُرَاءَى نَارَاهُمَاء ومعناه أنه عليه السلام متبرىء من 
المسلم المستكين بدار الحرب الي لا يدافع عن الإسلام وَيَرْضَى بالخضوع لسلطان المشركين - 
وكان مقتضى هذا الحديث تحريم الكتابية الحربية لكن العمومات التي وردت بالحل أفادت حرف 
الحديث إلى الكراهة. 
ومن الأمور التي تترتب على التزوج بالكتابية الحربية احتمال تعريض ولد المسلم للرق وتنشئته 
على عادات الكفار وتخلقه بأخلاقهم» وتعليمه طقوس دينهم وعباداتهم بسبب اختلاطه الشديد 
بهم مع تعذر تحوله بعد ذلك . 
وبيان هذا أنه قد يَفْرِضٍ للزوج المسلم أن يترك زوجته الكتابية بدار الحرب ويهاجر إلى دار 
الإسلام المهمة. وقد يحدث في تلك الآونة أن يتغلب المسلمون على الكفار وتقع الزوجة أسيرة 
في يد المسلمين وهي حامل. وقد لا يصدقها المسلمون أن حملها من مسلم. فمن هنا يولد 
الولد رقيقاً مملوكاً لمن وقعت أمه في يده. حتى لو لم تقع المرأة في السبي وترك المسلم زوجة 
بدار الحرب ترتب ما قدمنا. وفيه تفكيك الوحدة الإسلام وتمزيق الجماعة المسلمين. 
هذه وجهة الفريقين. بالنظر فيها نرى أن الراجح مذهب الجمهور القائل بالحل مع الكراهة ‏ 
وعندي - أن يتقيد هذا الحل برأي إمام المسلمين بمعنى أنه ينظر في سلوك الزوج فإن خيف منه 
إفشاء أسرار الدولة وتعريضها للخطر لم يُمضٍ هذا النكاح ومئّعه من مباشرته. وفي تلك الحالة 
يكون التزوج بالحربية وإن كانت كتابية محرماً. أما إذا أمِنَ الإمام جانبه وعَرفٌ منه المحافظة على 
بلاء الإسلام والمسلمين فلا يحرم عليه التزوج . 
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والصّنْفٌ الثاني : الذين لا كتابٌ لهمء ولا شبهةً كتاب؛ لَعَبَدَةٍ ألأونَانٍ والشمس 
والنجوم والصور التي يستحسّنونها ومعطلة والزنادقة» والباطنية› لَعَنَهُمْ الله فلا تحل 
مناكحتهم لِمَولِه ال ولا تنكو الْمُضْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ4 [البقرة : [١‏ قال 
صَاحِتٌ «الكتاب» ذ في «الإخيّاء) : : ومن هذا الصف المعتقدون لمَذْمَبِ الوباحة. وکل 


مذهب يَكْفْرُ محيَقدٌه. 


والصَّنْفُ الثالث: الَّذِينَ لا كتابَ لهم» ولكنْ لهم شبهةٌ كتاب» وهم المجوس»› 
وَهَلْ كَانَ لَهُمْ كتَابُ؟ فيه قَوْلآنِ : 

أحدهما: لا؛ لِما رُوِيٍ أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ: «سْنُوا بهم سُنْة أَهلٍ 
الكتاب0”' وَهَذَا يشعر بِأنّهُم ليسوا بأهل كتاب. 

وأشبههما: َعَم لما روي عن عَلِيْ - رَضِيَ الله عَنْهُ ۔ آنه كان لهم کتاب» 
فبدلوه. فأضبّحواء وقد أَسْرِيَ به “» وعلى كلا القولين لا تَجل مناكحتهم» أما على 


)١(‏ أخرجه مالك [7017/1] في الموطل والشافعي ]١١45[‏ عنه عن جعفر عن أبيه» عن عمر أنه قال: ما 
أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت'رسول الله بل يقول: 
سنوا بهم سئّة أهل الكتاب» قال مالك: يعني في فى الجزية» وكذا رواه يحيى القطان عن جعفر أخرجه 
أبو عبيد في كتاب الأموال» وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن» وقد رواه 
أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده» قال الخطيب في الرواة عن مالك : تفرد 
بقوله عن جده أبو علي» قلت : وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع› 
لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن» إلا أن يكون الضمير في جده يعود على مخمدء 
فجده حسين سمع منهماء لکن في سماع محمد من حسين نظر كبير»ء ورواه ابن أبي عاصم في 
كتاب النكاح بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن 
زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس» فوثب عبد الرحمن بن 
عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله َة لسمعته يقول: إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» 
فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب قاله الحافظ . 

(۲) أخرجه الشافعي عن سفيان عن سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصمء قال: قال فروة بن نوفل : 
على ما تؤخذ الجزية من المجوس» وليسوا بأهل كتاب» فذكر القصة في إنكار المستورد عليه 
ذلك» وفيها فقال علي: آنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم يعلمونه» وكتاب يدرسونهء وإن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته» فاطلع عليه بعض أهل مملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا 
عليه الحدء فامتنع منهم. فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دیناً خيراً من دين آدم» قد كان آدم 
ينكح بنيه من بناته» فأنا على دين آدم وما نرغب بكم عن دينهء فبايعوه على ذلك وقالوا من 
خالفهم» فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم» فرفع من بين أظهرهمء وذهب العلم الذي في 

٠‏ صدورهمء وهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله منهم الجزية» قال ابن خزيمة وهم فيه ابن عيينة 
فقال نصر بن عاصم .. وإنما هو عيسى بن عاصم» قال: وكنت: أظن أن الخطأ من الشافعي» إلى 
أن وجدت غيره تابعه علیه» وقد رواه محمد بن فضل والفضل بن موسى» عن سعيد بن المرزبان 
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الأوّل» فظاهر» وأما على النّانِى» فَإِنهُ لا كتات بأيديهم اليوم» ولا نتيقّنه من قبل» 
فنحتاط. وآيضاء قد روي عَنْ عَبْدٍ لمن بن عَوْفٍ رَضِي اللَّهُعنهُ عَنِ الي - صَلّى 
الله عله وَسَلّمَ - «أنه قَالَ: سوا بهم سَنة أل الْكتَابء غَيْرَ اکجی نِسَائِهِم وَلَا آکلی 
دبایجه ن . 


وعن أبي إِسْحَاقَ وأبي عُبَيْدٍ ْنِ حَرْيْوَيْهِ؛ أنه تحل مناكحتهم على قولنا: إنه كان 
لهم كِتَابٌء وهذا ضَعِيفٌ عند الأصحاب» وإنما ينقدح على ضعفه» إذا قال: من أثبت 
لهم کتاباً أنه كان متلواًء أو متضمناً للأحكام» وإن قنع من قال به بأصل الكتاب» لزمه 

مثله في صحف إِبْرَاهِيِمَ عَلَيْهِ الام وما في معناها. 
في نكاح الكتابية هي كالمسلمة في النفقة والقَّسُم والطلاق وعلمة أخكام التكاح » 

نعم لا توارّتٌ بينهماء ولا تُعْسّل الزوّج» إذا اعتبرنا اليه فى غُسْل الميت بناءً على أنه 

لا يصح منها النية» وإذا طهْرّثْ عن الحيض والنفاس. أُمَرَهَا الرَوْجٌ بالاغتسالء فإن 

امتنعت» أجبرها عليه" واستفاد الحلٌ» وإن لم يوجَدُ منها النية للضرورة» كما تجبر 

< عن عيسى بن عاصم. قال الشافعي: وحديث علي هذا متصل وبه تأخذء وهذا كالتوثيق منه 
لسعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال» وقد ضعفه البخاري وغيره» وقال يحيى القطان: لا 
أستحل الرواية عنهء ثم هو بعد ذلك منقطع» لأن الشافعي ظن أن الرواية متقنة» وأنها عن نصر 
أبن عاصمء وقد سمع من علي وليس كذلك» وإنما هي عن عيسى بن عاصم كما بيناه وهو لم 
يلق عليا ولم يسمع منه» ولا ممن دونه كابن عباس وابن عمر» نعم له شاهد يعتضد به أخرجه 
عبد بن حميد في تفسيره في الحسن الأشيب عن يعقوب العمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد 
الرحمن بن أبزى قال: قال علي: كان المجوس أهل كتاب» وكانوا متمسكين به» فذكر القصة 
وهذا إسناد حسن»ء وحكى ابن عبد البرّ عن أبي عبيد أنه قال: لا أرى هذا الأثر محفوظأء قال 
ابن عبد البرّ: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الحديث» والحجة لهم قوله 
تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» الآية قاله الحافظ . 

)00( قال الحافظ : تقدم دون الاستثناء؛ لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي [4/ ۱۹۲] من 
الإسلام» فمن أسلم قبل» ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحةء ولا تنكح 
لهم امرأةء وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل» وفي 
إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف» قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
تنبيه : تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج» ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن 
أبي ثورء ورده ابن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضاء وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح › وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك . 

(( أي للحليل إجبارها على ذلك إذا طهرت لتوقف حل الوطء عليه وقضية هذا أن الحيض لا 
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المسلمة المجنونة» وعن الحليميٌ تخريجٌ على الإجبار على القْسْل؛ أن للسيد إجبار م 
المجوسية» والوثنية على الإسلام؛ لأنَّ حل الاستمتاع يتوفف عليه» والمذهَبُ خلافه؛ 
لأن الرقّ أفادها الأمانَ من القثل» فلا تح تج كالمستامنة؛ ولیس كالاغسال» فإنه لا يعظم 
الأمر فيه» ولا يعتبر فيه تبديل الدّين» ا فإن غسلها غسل تنظيفٍ لا غسل عبادة؛ 
ألا ترى أنّهاء إذا أَسْلَّمْتْ» لا تصلي بذلك الغسل؛ والتنظيفٌ حى الزوج» فَجَارَ أن 
يجبرها عليه والإسلامٌ ليس حَقَاً له» حى يِجَبْرَها عليه» وفرّق الشيخ أبو عَاصِم بأن 
المجوسيّة دخَلَتْ في ملكهء ولأخله فاشبه ما لو اث شترّى جارية قد أحرمت» أو شرّعَتْ 

في الصوم بدن السّيّدٌ ليس له تحليلهاء وههنا كانت الزوجة الكتابيةٌ حلالاً لهء ئم طَرَ 
الحيض المُحَرّم مرت بانع رده لكرايهدا يخدقا ما إا ا 
واختلف كَلاَمُ الشَّافِجِيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في أنه هل يَجْبُر زوجتّهُ الكتابيّة على الغسل من 
الجنابة» فقال أكثر الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبّرها عليه» كما يجبرها على 
إزالة النجاسات» وفي قَوْلٍِ: لا لأنها لا تتعدّى» ولا يمنع الاستمتا > ومهم من حمل 
الإجبار على ما إذا طَالَّتِ المد وكات النفس تعافُهّاء والمنع على غير هذه الحالة. 
وأما المُسْلِمة فهيَ مجبُورةٌ على الغسل من الْجَتابَدِه هكذا أطلقه في «التَّهذِيبٍ»”'' وتجبر 
المسلمة والكتابية على التنظيف بالاستحدادء وقلم الظفرء وإزالة شعر الإبط والأَوْسَاخ, 
إذا تفاحش شّيءٌ من ذلك» حَنَّى نفر التواق» وإذا كان بحيث لا يمنع أَضلّ الاسْتِمْتَاع» 
ولكن يمنع كمال فقولان» كما في غسل الجنابة» ويجريَانٍ في ملع الكتابية مِنْ أكْلٍ 
لخم الْخِنْزِيرٍ للاستقذار» وفي كل ما يمنع كَمَالٍ الاستمتاع› والأصح أنّ للزوج الع 
منه» وعلى هذا الخلاف المَنْعٌ من أكل كل ما يَتََذّى برائحته» كالتوم والكرّات» ومهم 
من فطع بجواز المّنْع منه» وله المَنْعُ من شرب ما تَسْكرٌ به؛ لأنها حينئذٍ لا ترد يد 
لامس ء وتلتحقٌ بالمجنونة» فيختل الاستمتاع» وفي القَذر الذي لا يشر القولان» 
ويجريان في منع المسلمة من هذا القَذْر من النبيذ» إذا كانت تعتقد إباحته» ومِئْهُمْ مَنْ 
قَطَعّ بجواز المنع مُطَلَّقاً؛ لأنّ ذلك القَدْرَ لا ينضبط فإنّ مِنَ الناس من يتأثر باليسير 
منه» ومهما تنجس فمها أو عضو آخرء فلا خلاف أنه يجبرها على غسله» ليمكنه [من] 
الاستمتا ٠‏ ويمنعها من لبس جلد الميتة قبل الدباغ» ولبس ما لَهُ رَاِحَة كَربْهَةٌ كأكل ما 

لَه رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ ويمنع الكتابيٌ من البيعَ والكنائس» كما ثُمْتَم المسلمةٌ من الجماعات 


= يجبرها على ذلك لاعتقاد الحل عند الانقطاع لكن قال القاضي أبو الطيب: لا أعرف أحداً من 
أصحابنا فرق بين الشافعي والحنفي . قال البلقيني: ووجه أن هذا لا يتوقف عليه كمال الاستمتاع . 

)١(‏ قال النووي: ليس هو على إطلاقه» بل هوافيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة» فلما إذا لم تحضر 
صلاة» ففي إجبارها القولان» وهجا مشهوران حتى في «التنبيه». والأظهر من القولين الإجبار: 
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والمساجدء قوله في الكتاب «والمجوس لا تحل مناكحتهم أَعْلِم بالواو» وقد ذكر هناك 
من يقر بالجزية من الأصناف الثلائة» ومن لا يقرء وهذا سيعود في «كتاب الجزية» إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 


قال العَزَالِيُ : لکن إِنْمَا بَجُورٌ نِكَاحُ كِتَابِئّة هي م ِن أَوْلاد بَنِي إِسْرَائِيلَ وَآمَنَ ول 
و إن فَقِدَ السب قَفِيهَا قَؤْلانِء وَلّو آمَنَ آبَاؤْهَا بَعْدَ انريف أو شك 
فيه فَفِيهَا قَوْلانِ إن آمنَ بَْدَ المَبِعثِ أو شك فيه لم تُنكحخ» وَالتَهَودْ بَعْدَ بَعْثِ عِيسَى 
ل و د مَبْعَثِ مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ ء له وَسَلْمَ ّى وجو وَالضاپئون 
وَالسَامِرَةٌ إِنْ كَانُوا مُلْجِدَةٌ عِنْدَ الِيَهُودٍ وَالنّضَارِى لَمْ يُتَاكَحُواء وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَةَ حل 

قال الرّافِعِي : فيه مسألتان: 

إحداهما: في صفة الكتابية التي يَنْكحُها المسلم» الكتابية؛ إما ألا تكون من أولاد 
بني إسرائيل» أو تكون منهم 

القسم الأول: الكتابيةُ بيه التي ليست من أولاد بني إسرائيل ولها أحوال: 

الحالة الأولى : أن تكون من فوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل طرق التحريف 
والنسخ إليهء فن اجا قولان» نوما على أن الإسرائيليّاتِ يُنَكَحْنَ لفضيلتّي الدّينِ» 
والنسب جمیعا أو لفضيلة الذين a‏ والأصح الجوازٌ؛ لتمسكهم بذلك الذي جرد 
كان حقاء ومنهم من قطع بهذاء ولم يكت يثبت الخلاف» وهؤلاء يقرون بالجزية لا محالة» 
وحل الذبيحة يجري مجرى المناكحة . 

الحالة الثانية: إذا كانت من قوم يُعْلَمُ دخولهُم في ذلك الدينِ بعد التحريف وقبل 
الخ > فإن تمسّكوا بالحق منه» وتجتبوا المحكف» فكما في الحالة ألأولىء وإن دَخَلُوا 

في المحرّف. فمنهم من قال: في نكاحها قولان أو e‏ وجه الجواز؛ أن الْصَحَابَةٌ 

- رضي الله عَنْهُمْ - تزوجوا مِنْهْنٌء ولم i‏ > وجه المنع بطلانٌ الفضيلة 


)١(‏ أخرجه البيهقي [۷/ ]۱۷١‏ عن عثمان: أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية على نسائه» 
ثم أسلمت على يديه» وله عن حذيفة: أنه تزوج كتابية» وفي رواية له: أن عمر أمره أن يفارقهاء 
وفي رواية له: أن حذيفة كتب إليه إحرام هو؟ قال: لاء وروى الشافعي عن جابر: أنه سئل عن 
ذلك فقال: تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص» فذكر قصة وفيها: 
نساؤهم لنا حل» ونساؤنا عليهم حرامء ورواه ابن.أبي شيبة نحوه» وروى البيهقي من حديث 
هبيرة عن ,علي:. تزوج طلحة يهودية» ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : تزوج رجل من الصحابة» وروي 
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بالتخريف؛ ومنهم : : من قطع بالمنع» والظاهرٌ المنع» ثبت الخلاف» أو لم يث يثبت» وهل 

يُقَرُ هؤلاء بالجزية قال في «التَّهْذِيب» لاء وقال غيره: نعم» كالمجوس» وهو آل 

الحالة الثالثة : إذا كائث من قوم يُعْلَمْ دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف 
والنسخء فلا يُكح ؛ لسقوطٍ فضيلته وحرمته بالنسخ» > فالّذينَ تهوّدوا أو تنصّروا بعد بعثة 
نبنا محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - لا يناكخون» وفي المتهودين بعد بعثة عيسّى عليه 
السلام - وجهان: 

أصحهما: أن الحكم كذلك» ومن قال بالثاني» فإنه يزعم أنا لا نعْلّمُ كيفية نشخ 
شريعةٍ عيسّى - عليه السلام ‏ شريعةً مُوسَى - عليه السلام وأنها نُسِحَتْ كلها أو بعضها؟ 
وهؤلاءٍ كما لا يناكحون لا يُقَرُونَ بالجزية. | , 

الحالة الرابعة: إذا كانث من قوم لا يُعْلَمُ أنهم دحَلُوا في ذلك الدَّينِ بعد التحريف 
أو قبله» أو قبل النسخ أو بعده» فيُؤْحَذْ في نكاحهم بالأغلظ. ويجوز تقريرُهَم بالجزية 
تغليباً للحمّن» وَبذّلك حكيت الصكنابة رضي الله عنهم - في نصارّى العَرّب» وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب هذا شرح ما ذكره في الكتاب» وكذلك أطلقه عامّةُ ألأضْحَابٍ من 
المتقدّمين والمتأخخرين» وتركوه عَلى إطلاقه وفيه شِيْءٌ لا بُدّ من مغرفته» لكنْ مؤضع 
امل الثاني ال 

القسم الثاني : الْكِتَابِيَة بيه ألإِسْرَائِليُة والذي تناقله الأَضْحَابُ في طرقهم جواز 
نكاحها على الإطلاق من غير نظر ! إلى آبائها أَنّهُم دحَلُوا في ذلك الين قبل التحريف» 
أو بعده» وليس ذلك لأنه ليس كل إسرائيلية يفرض آباؤها”" داخِلُون في دِينِهًا قبل 
التحريف» وإن أشعر به كلام جماعة من الأئمة رَحِمَهُمَ الله وذلك؛ لأن إسرائيل هو 
يعقوبٌُ ‏ عليه السَّلامُ - وبيّته وبِيْنَ صاحب التوراة موسّئ ‏ عليه السلام - زمانٌ طويل» 
ولا نحيط علماً بان بني إسرائيل عَلَى كثرتهم دحل كلهم في زمانِ مُوسَى أو بعده قَبْل 
التحريف› بل في القصص ما يدل على استمرار بَعْضِهِم على عِبّادة الأوثان والأديان 
الفاسدة» وبتقدير أنْ يستمُر هذا في اليهوديات» فلا يستمرٌ في الَصرانيّات؛ أن بني 
إسرائيل بعد بعثة عيسّى عليه السلام ‏ افترقواء قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنّ بوه ومئهُم مَنْ صد عَنْهُ 


= أيضاً بسند لا بأس به» عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء 
فكتب إليه إن كانت حراماً قعلت» فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام» لكن أخاف أن تكون 
مومسة» وفي البيهقي عن أبي الحويرث: أن طلح نكح امرأة من كلب نصرانية. 
(فائدة) قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع» إلا عن ابن عمر قاله الحافظ . 

زفق في ب: ما أورده. 
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فأصر على دِينِ موسّى ‏ عليه السلام -» ثم من المصرين من تنصر على تعاقب الزمانٍ 
قبل التخريف وبعده» ولكن كأن الأصحابٌ اكْتَفُوا بشرف النَّسَبء وجِعَلُوه جابراً 
لنُقْصَانٍ دخول الآباء في الدّين بعد التحريف» حتى فَارَقٌ حُكْمُهُنَ حكمٌ غير 
الإسرائيليات» إِذَا دحل آباؤهن في الدّين بعد التحريف واللّهُ أَعْلَمْ . 

وأما الدخول فيه بَعْدَ اللخ وبعثة نينا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فلا مرق فيه بين 
الإسرائيلية وغيرهاء على ما سينّضح بعد هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -. 

ي ا اإننا يفو يشاح اج حي من اراد بي ارال ظاهره 

يقتضي النظر إلى حال الآباء في الإسرائيليّات أيضاًء حتى يكونٌ نكا الإسرائيلية التي 
َل ول آبائها في ذلك الدِينِ بعد التحريف على قولين» كنكاح غير الإسرائيلية التي 
دخل آباؤها فيه قبل التحريف ونظم «الوسيط؟ يقتضي مِكْلَ ذلك أيضاًء لكنُ كلام 
الأصحاب لا يوافِقّه. فأعرفه وآنظزْ؛ كيف يمكنك تنزيلُ لفظ الكتاب على منقول 
الأصحاب» وأرادُوا بقوله «أول أبائها» الآباء الداخلين في ذلك الذين» ويجوز أن يُعْلَم 
قوله «فإن قُقِدَ النسب»» ففيها قولان للطَريْقَةٍ يع القاطعة بالجوازء وكذا قوله: «في الصورة 
الأخرّى قولانٍ» للطريقة القاطعة بالمنع. 

المسألة الثانية: الصِاببُونَ طَائِفَة تُعَدُ من النصارىء» والشامرة”'" طائفة تُعَدُ من 
اليهودء وقد نقل عن الشّافِعِيَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - توقف [في جواز مناكحتهم» وليس 
ذلك عند جماهير الأصحاب باختلاف قول لكن أمرهم على]20 التفصيل » والمنصوص 
عليه في «الْمُخْتَصَرِ» أنه إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم» ولا بالود 
بنصٌ كتابهم» فلا يناكَحُونَ کالمجوسي» وإن كانوا يخالفونهم”" ف في الفروع دو 
الأضول: ويُؤّوّلون نصوصٌ كتابهم. فيجورٌ مناکحتهم› وحيث توقف إنما تُوقف. 
ليعرف مقالتهم› والصابةٌ بو“ على ما نقل فِرْقّتان؛ فرقة توافق النصارّى في أصول 


(1) في ز: لأن كل إسرائيلية مأباؤها. 
۳( ا يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر ويتقشفون في الطهارة أكثر من 
تقشف سائر اليهود أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من 

بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحداً. وقالوا: ا ا ا ا 
ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها إليه» وتشعبت السامرة إلى دوستانية وهم 
الألفانية وإلى كوستانية» والدتسانية معناها الفرقة ار الكاذبة» والكوستانية معناها الجماعة 
الصادقة وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب وإن شئت شئت مزيد تفصيل فارجع إلى الملل والنحل 
للهشرستاني (7/ 7 .)۲٤‏ 

(۳) سقط في ز. 

(4) يتوقف الحكم في هذه المسألة على معرفة مذهب تلك الطائفة وهل هي من أهل الكتاب أو من 
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= غيرهم. ولبيان ذلك نقول:الصابىء لغة: قيل إن هذا.لفظ ليس بعربي وقيل إنه:عربي. وعلى 
الأخير اختلف فيه. فقيل إنه من صبا معتلاً بمعنى مال. وسمي الصابىء به لخروجه عن:الدين 
الحق إلى الدين الباطل وقيل إنه من صبأ المهموز إذا خرج ومن صبأت النجوم من مطالعها إذا 
خرجت ومن هنا سمت العرب كل من خرج عن دينه إلى غيره صابئاً . 
تحديد مذهب الصابئة : - 
اضطربت أقوال العلماء فيه. فأقر بها ما حكاه الإمام «الجصاص» في تفسيره أحكام القرآن قال 
«الصَّابئُون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد 
أعني الذين بحران والذين بناحية البطائح في سواد واسط وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة 
وعيادتها واتخاذها آلهة وهم عبدة أوثان في الأصل إلا أنه منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا 
مملكة الصابئين وكانوا نبطاً لم يجروا على عبادة الأوثان ظاهراً لأنهم منعوهم من ذلك . كذلك 
الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في 
النصرانية فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر . :وبقي كثير 
أمنهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان. فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة التصارى ولم 
يميز المسلمون بينهم وبين التصارى إذ كانوا كاتمين لاعتقادهم مستخفين بعبادة الأوثان. 
ومن الكلام السابق نلمح أن هذه الفرقة: أصلها عبدة أوثان ثم كتمت وثنيتها تقيه وأظهرت 
التمنك بالنصرانية خوفا من القتل واضطرت 'لذلك إبقاء .على نفسها. 
وقد وزدت عن السلف أقوال أخرى في مذهبهم نورد أهمها فروي عن مجاهد وعطاء أنهم:قوم لا 
دين لهم. 
وعن قتادة والحسن أنهم قوم يعبدون:للملائكة. :وعن جماعة آخرين:أنهم قوم يعبدون الكواكب. 
وانقسم هؤلاء إلى فريقين فريق يقول إن خالق العالم هو الله سبحانه وتعالى إلا أنه أمر بتعظيم 
هذه الكواكب واتخاذها قبلة للدعاء. وفريق آخر قال بأن الله سبحانه هو الخالق لهذه الكواكب 
وهي مع ذلك المدبرة لما في العالم من خير وشر.وصحة ومرض بل أنها الخالقة لها فوجب على 
البشر لهذا تعظيمه. 
وقال قوم : إن الصابئة جماعة تعصيوا للروحانيات.واتخذوها واسطة ؤلما لم يتيسر لهم التقرب 
بأعيانها . والتلقي منها بذواتها فزعوا إلى هياكلها. وترك جماعة منهم الهياكل وتقربواإلى الأشخاص . 
فمن هنا كانت الفرقة الأولى عبدة كواكب والثانية عبدة أصنام . وقال السدي وجماعة: الصابئة طائفة 
من أهل الكتاب تلك أشهر أقوال السلف في الصابئة بتدبرها يمكن القول بأن من ذهب إلى أنهم قوم 
لا دين لهم قد يكون مستندة في ذلك. .كون الصابئة لم يثبتوا على عقيدة ؤاحدة. .وملة منفردة بل 
تقلبوا في الدين مع الأهواءء وخضعوا لضغط الظروف فأشبهوا المرتدين والمرتد لا دين له - ومن 
قال أنهم عبدة كواكب أو ملائكة أو تعصبوا للروحانيات. إن أراد أنهم عبدوها حقيقة فهم مشركون 
على الأقوال الثلاثة. وإن أراد أنهم تقربوا بها إلى خالقهم فهم ليسوا بمشركين. 
ولقد وجدت بالبحث في فرق الصابئة أن منهم فرقة تقربت وأخرى عبدت. ومَنْ حَدّد مذهبهم 
بأحد الرأيين لعله عرف أمر فرقة وخفي عليه أمور أخرى . 
أما من قال إن الصابئة جماعة تقربت بالأشخاص والأصنام ونعتهم بأنهم عبدة أضنام فقول إنما= 
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هالع .د عداهاداه د ود وه عدا eso‏ واه هد هد واوا هد هاه ها هد ود ها هاه واو ه» ا هاه .اها هدو وا هاه ها هاعد .د ودود ود و يد senem‏ 


= يمكن أن صدق على فرقة ثالثة منهم اتخذوا أصنامهم على صور الهياكل السبعة وجعلوها قبلة 
لعبادتهم . ويحتمل أن يكون القائل إنهم أهل كتاب يبني رأيه على ما:ظهر لهم من دخولهم في 
النصرانية خيفة البطش بهم مع كتمانهم. مذهبهم. الأصلي . 
ثم إذا ما رجعنا إلى أرباب الملل والنحل نجد أبا الفتح الشهرستاني يقول في كتابه الملل والنحل 
في بحث الصابثة أن مدار مذهب الصابئة على التعصب للروحانيات كما أن مدار مذهب الحنفاء 
على التعصب للبشر الجسمانيين» ولعله يعني بذلك أنه أصل ملغبهم الذي امتازوا به أولاً وحفظوه 
في صدورهم. ١‏ 
هذا ومن العسير جداً تتبع أطوار مذهب هذه الطائفة لفقدان بعض حلقاتها في بعض الأزمنة 
والعصور التي مرت عليهم. الأمر الذي يجعل الباحث يركب متن الظن والاحتمال لعدم تمكنه 
من القطع ‏ ثم إذا ما تصفحنا كتب المذاهب الفقهية لتتعرف منها أقوال الفقهاء في الصابئة نجد أن 
الإمام أيا حنيفة يرى أنهم قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين 
للكعبة. لكنهم يخالفون غيرهم من آهل الكتاب فني بعض دياناتهم. وآما المالكية وأبو يوسف 
ومحمد ابن الحنفية فذهبوا إلى أنهم عبدة أوثان. والشافعية فصلوا فيهم تفصيلاً حاصلة ‏ أنهم إن 
وافقوا النصارى في أصل الاعتقاد وخالفوهم في الفروع فهم منهم. وإن خالفوهم في الاعتقاد 
ووافقوهم في الفروع أو شك في ذلك فليسوا منهم ‏ وفي رواية عن الشافعي أنه توقف فيهم. ولم 
يقطع برأي لأنه رأى أن مذهبهم مشتبه فعلّق القرار منهم ‏ والحنابلة لهم فيهم قولان - قول كأبي 
حنيفة . وآخر مفصّل كتفصيل الشافعية. 
وقد انبنى على الخلاف السابق بين الفقهاء في مذهب الصابئة اختلافهم في مسألتنا. 
حكم تزوج المسلم بالصابئة: - 
فذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في أحد قوليهم إلى جواز مناكحتهم متى كانوا يؤمنون بنبي 
ويقرون بكتاب ‏ وذهب الصاحبان من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز ذلك. أما الشافعية 
والحنابلة في قولهم الآخر فذهبوا إلى التفصيل فيهم فإن كانوا يوافقون أهل الكتاب في أصل 
دينهم ويخالفونهم في الفروع فهم منهم تحل مناكحتهم ‏ وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين فلا 
تحل . 
تمسك من قال بالاحل: بأن الصابئة كأهل الكتاب إلا أنهم خالفوهم في بعض الفروع فلا يكون 
ذلك مانعاً لهم من أخذهم حكمهم في حل نسائهم. ولا تكون مخالفتهم مخرجة لهم من 
دائرتهم . فهم أشبه بأهل البدع من المسلمين لم تكن بدعتهم مانعة لهم من صدق الإسلام عليهم 
واعتبارهم مسلمين. 
وتمسك القائل بالتحريم: - 
بأنهم كالمشركين في عبادتهم الأصنام فتحرم نساؤهم لأن المشركات محرمات بالنص. 
واحتج المفصلون: بأن الصابئة إذا خالفوا أهل الكتاب في الاغتقاد كانوا مشركين لتوحيد أهل 
الكتاب دونهم فتحرم نساؤهم كالمشركين. وأما إن خالفوهم في الفروع دون الاعتقاد فلا يضر ذلك 
في أخذهم حكم أهل الكتاب في حل النساء. إذ مخالفتهم غير معتبرة في حق حكم التزوج فإن 
شك في أمرهم غلب جانب الحرمة على جانب الحل فتجرم نساؤهم احتياطاً في حق الأبضاع . 
وقد أجيبب جن دليل القائلين بالتحريم . 
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الدذين» اف تخالفهم» فتعبد الكواكب السبعة» وتضيف الآثار إليهاء وتنفي الصاع 
المخْتَار» وهم الذين أَفْتَى الإصْطَخْرِيّ بقتلهم؛ ؛ لَمَا استفتى الْقَاهِرٌ الْحَلِيْفَةٌ الْفَهَاءَ فيهم 

وعن رواية الشيخ أبي عَلِيٌّ : أن بعض الأصحاب أطلَقّ قولَيْنِ في مناكحة الصابئينَ 
والسّامِرة» وهذا ما أورده في الكتاب بقوله: : «وقيل قولان مطلقا» قال الإمامُ رحمه 
الله -: ولا مجال للتردد في الذين يُكَفْرُهُمٌ اليهود والنصارى» ويخْرٍجُونّهُم من جُمْلتِهم. 
نعم يمكن التردّد في الذين ينزلونهم منزِلَةَ المبتدعة فِيئاء ولا يكفرونهم. 

قال: ولَيْسَ هذا تَعْريضاً بتحريم نكاح المنْتدعَةٍ فِينَا لكؤننا لم نكفْزهم بالسَمْع ولم 
يثبت سمع في المبتدعة الأوَلِينَّء وإذا شككنا في جماعة أنهم يخالفونَهُمُ في أصول 
الدِينِ» أو فروعه. لم نناکخهم . 

قَالَ العَرَالِ : (فرْعٌ) لو تَنَصَرَ يَهُودِي بُقَوْ في قَوْلٍء وَلاً يُرْضَى مِنْهُ إل بالسَيفٍ 0 
أو الإشلام في قُوْلٍء وَيُرْضَى بالإسلام أو العَودِ إلى النَّهَوْدِ في قَوْلِء فَإِنْ قُلْنا: لآ يُقَرْ 
ُهل يُلْحَقُ ایبوا فيه قَؤْلآنِء وَكَذَلِكَ لو تَوَنْنَ يَهُودِيٰ نَجْرِي الأول إلا أنه لا بر عَلَى 
التَوئْن بِحَالٍ وَيُفتع ينه بالنمصْرٍ عَلَى قَوْلِء وَل صر وََنِيٍ قلا يُفْتَعْ مه إلأ بالإشلام» وَلَو 
لم درن م مِنهُ إلا بالإسلام أو السَّيِفِء وَتَتَتَجَرٌ ألفُرْقَةٌ ة بها قَبْلَ المسِيسِ (ح)» 
وَيَتَوَقُْفُ بَعْدَ اميس إلى أَنْقِضَاءِ المدُو إن أَسْلَمَ لها دام التكاح وَإلا بين الفرقَةِ مِنْ 
وَفْتِ الردة. 90 

قَالَ الرَّافِعِىُ : مقصود الفصل الكلام في الانتقال من دِينٍ إلى دين» وذلكء وإِنْ 
لم يختصٌ بالنكاح» لكن للنكاح مَنْهُ حط ظَاهِرٌ فتذْكُره في بيان حظ النكاح منه» 
فنقول: الانتقال؛ إما أن يفرض من دِينٍ باطل إلى دين بَاطِلٍء أو من الحَقُ إلى الباطل» 
أو بالعكس . 


= بأن الصايئة ما عظموا الكواكب واستقبلوها في دعائهم وعبادتهم تعظيم عبادة لها. ولكن تعظيم 
احترام وإحلال. وليس هذا بمدخلهم في الشرك. ومثلهم في ذلك المسلمون في تعظيم الكعبة 
والاستقبال إليها عند الدعاء لم يكن ذلك بمخرجهم عن دائرة الإسلام. 
هذا: ويظهر لي أن اختلاف الفقهاء ليس باختلاف حقيقي إذ يمكن أن نقول: إن الأمام أبا حنيفة 
قال بحل تزوج النساء الصابئات بناءً على ما ظهر له من حال فرقة وقف على أمرها كانت تقطن 
العراق ‏ أما الفقهاء القائلون بالتحريم فيمكن أن يقال إنهم ذهبوا إلى ذلك بناءً على ما اطلعوا عليه 
50000 توافق عبدة الأوثان. وقد يجوز أن تكون نقل إليهم شيء عن حالهم حكموا 
عليه ولا يبعد أن تلك الطائفة التي نقلت إليهم أو اطلعوا عليها أن تكون خلاف الطائفة التي 
8 الإمام أبو حنيفة. لو أنهم اطلعوا على طائفة واحدة لاتفق حكمهم في الصابئة. 
)1( سقط في ز. 
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أما القتسم الأوّل: الانتقال من دين باطل إلى دِينٍ بَاطِلٍ فإمًا أن يَكُوَّن الانتقال من 
دين يَُرٌ أهله عليه إلى دين يُقَرُ أهله عليه ا كا ع عليه اها ليره أو بالعكس» 
فهذه ثَلانَهُ أَضْرْب» ولا غرض لَنَا في الرابع الذي يودي إليه التقسيم . 

أمَا الصَرْب الأول : قَإِذّا تنصّر يهوديٌ» أو تَهُوّدٌ نَصْرَانِيٌ » هل يُقِرُ بالجزيةء على 
ما أنْتَقَلَ إليه؟ فيه قَوْلآنٍ : 

أَحَدُهُمًا: لاء لاه أَخْدَتٌ ديئاً بَاطِلاً بعد اعترافه ببطلانه» فلا يُقَرَ عليه» كما إِذَا 
ارتدٌ المسلم . 

والنّاني : : يمره لساري الاين اشر بالج وفي كونهما على جلا اء 
وصَاجي الیب ويا الإو وة رفي الله حه E E‏ 
والقولان فيما ذَكَرَتْ طائفةً» e‏ «التَتَمّة) مبنيان عَلى أن الكفْرٌ مله واحدةٌء أو 
مِلَلَّ مختلفةٌ إِنْ قُلمًا: : ملل لم يقر ٠‏ وإن قُلَا: ذ هل وبادا اف كما يقر ال إذا 
انتقل من مذْهَبٍ إلى مَذْهَبِء ولك أن تقو تَقُولَ: لو كان هذا أضلاً لِما بَتَى عليه هذان 
ا لبقن لله دتوتييهفي:الغواؤجه جاح اليو والتصارى”. رعس 
aE E‏ ل قاين آ۵ يستدلء يقولن لا قز على 
اختللاف» وبين ¿ أن يبني قولنا لآ يُقَرَ على الاختلاف» ويُجْعَلُ ذلك أصلاً راسخاً. 


التفريع : :إن قلا يُقَدٌ قذبيحتة خلال» ولو كان هذا الانتقال من امرأةء حل للمسلِم 
نکاځهاء ولو انتقلتُ في دوا E e‏ » فلا يتأثر به» وإن قلنا : لقره لم تحلّ الذبيحة» 
ولا النكاح» ولو انتقلت في دوام نکاح مسلم» > فهي كالمسلمة ترتد» حتى تتنجز الفرقة» إن 
كان قبل الدخول وتتوئف على انقضاء العدة» إن كان بَعْدَه وعلى هذا فقولان: 

أَحَدُهُمًا: أنّه لا يقبل منه إلا الإسْلامُ لأنه أف ببطلان المنتقل عَنْهء وكان مُقَرَاً 
ببطلانٍ المُئتَقَر ليه . 

والثاني : أنه» لو عاد إلى ما كان عليه قيل : لتسائی الذينْن في الحكم» اول 
أظهرٌ عند الإمام؛ توجيهاً بأن ذلك الدِينَ قد زال» فده إليه انتقالُ منه إليه» فلو متَغنا 
مئه بالانتقال إليه» لأْقْرَرْنَاهُ عَلَى ما انتقل لَه ولا قن أن ألإِسْلامَ عَلَى اقول ألأَوّلٍء 
أو الإسلام AS‏ عاك عا E‏ عليه يا على اول الثاني » فقولان» ويقال وجهان: 

أغذهما: أنه يقتل كالمُسْلِم يرتد» وف باد" وله ا ا و 


«مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ الوه . 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م " 
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وأشبههما: لاء بل يُلْحَق بمْأميهِ كَمَنْ نبَدَ العَهْدَ لاء ثُمٌّ ُو حَرْبُ لاء إن طَفِرْنا 
بو لتا إن اقل يَهُودِيٌ :.أو نَصْرَانَنْ إلى المجوسيقء هل يُقَدْ بالجزية.. 


فيه القولان» وَحَكَى أَبُو القَرَج الزاز طَرِيْقَة قَاطِعَةَ بالمنع لكون المُْتَقّلٍ ِلَب دون 
الأول إن قلنا: لا يقر ففي القناعة منه بالعود 1 مص لس رد i‏ وإذا حح 

ففي القَثْلٍ أو الإلحاق بالْمَأمَنِ» القولانء وَعَلّى كل حال فلا جل ذَبئِحَنُهُ ولا 
الكاح» إن كان هَذًَا الانتقال من أَمْرَأَقٍ» لر اھت في تكاج سيا تنجزت الفرقة» إن 
كان قبل الدخولء وَإلاًء فَإِنْ أسلمت قبل انقضاء العدة» أو عادت إلى ما كانت عليه 
و م النكاح بينهماء لوال بان خصّولٍ العُرْقَّة من وقت الانتقال» ولو تمججست 
0 إن كانوا لا يعتقدون جوارٌ نكاح المجوس» فكما لو تمحْسّت تخت 
مسلم» ولأ ف فنقرٌرُهماء إِذَا أُسْلَّمَاء ولو تهوّد أو تنصّر مَجُوسِيٌء ففي التقرير القولان» 
وإذا لم تفر فالتفريع کا س ولا تحال ذبيحته» ومناكحَته کال“ لأن الانْتقَالٍ من 
دين بَاطِلٍ إِلَى دِينٍ بَاطِلٍ لا يفيد فَضْيلَةَ لم تكن» وعند أبي حَييْفَةَ يفيڌها. 


الضرب الثاني : لو [توثن]”'' يهوديٌ. أو نصرانيٌ» لم يُقَرٌ عليه ؛. لأن الانتقال من 
دين » بَاطلِ إلى دين بَاطِلٍ . يُنَطِلّ الفضيلة التي كائث»› فمل يقنع ميد بالعود إلى ما كان 
عليه أم ا إلا لإسلام؟ فيه القولان السابقان» وله[ کار تالت وهو نيقح 
منه بالانتقال إِلَى دين آخْرٌ يساوي المنتقل عنه؛ بأَنْ کان يهوديطل فط الان أو 
بلس فإ ذل جد لعفا !الا يقال من _كتابيكة تخت مشلم» انفسخ لكل إن كان قبل 
الدخول» وإن كان بعده» فإن رجَعّث إلى الإسلام قبل أنقضاء ء العدة» ارز اقلت 
عنه في القَْلٍ الثاني» أو إِلَى ما يساويه في القول الثالث» [استمر]”" النكاح» وتبين 
الفراق من" وقَت الانتقال» ولو د تو مَجُْوسِيٌ ' لم يُقَرَ عليه» وفي القناعة منه بالعوؤد إلى 
ما كان عليه القولان» وقِيَاسُ الْقَولٍ الذَّالِثِ في الصورة التي مَضْتْ أن يقنع منه بِالتّهَوَدِ 
والتَنَضَرِ؛ٍ لأن كُلاً منهما حَيْرٌ من التمجس. 


الضرب الثالث : لو تھود ان یتر أو تيجب ويي ,لم يقر عليه يفل ونل 
ألإسْلامُ؛ كالمرتد""؛ لأنه كان لا يمر« فلا يستفيدُ هذه الفضيلة من الذين الباطل الذي 
انتقل إليه . 


. سقط في ز. (۲) في ز: اسم‎ )1١( 
قال الأذرعى: هذا الكلام يقتضى أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتدء والوجه أن يكون حاله كما ة‎ )۳( 
عي م يقتضي أنه إن لم يسلم لمر قيل‎ 
الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك» وإن كان حربياً لا أمان له قتل إلا أن يسلم‎ 
. وهذا واضح انتهى‎ 


كتاب النكاح/ القول في الرضاع Ar‏ 
ا ا ا و س ب ت 


وإذا تأَمُلْتَ حكم هذه ألأضرب عر ت أن الانْتقَال من دِينِ بَاطِلٍ إن دِينٍ بَاطِلٍ ‏ 
يطل الفضيلة التي كانت في الأول ولا يفيد فضيلة لم تكن في الأول ولكن تبقى 
الفضيلة التي د كك نبوا اسان عض زلا ا وعرفت أن كلامَهُم المطلَقَ في 
'الفصل الذي تقدّم أن مَنْ دَخْلَ فى التهوّد والتنصر بعد النسْحْ والتّندِيل لا يناكح» ولا يُمَرْ 
بالجزية» عَكد ت عا إطلاقةة لأن من تهوّد أو تنضّر اليوم» قد دحل في ذلك 
الذينِ بغد الفسخ والتبديل., فقد بَانَ الخلاف في أنه هل يناكح؟ وهل يُقَرُ بالجزية مهما 
كان الدّحُول في دين يقر أهله عليه؟ فإذن إطلاقهم هناك وجزمهم بالمنع ميحمول هلل ها 
إذا كان الول منه في دين لا يُقَرُ عليه» کالتونن» وهذا هو البيانُ الذي سبق الوَعْد به. 


وقؤله :فى الكتاب «ولا يرضى منه إلا بالسيف أو الإسلام»» مُعْلّم بالحاء» لما مَرٌ 
أن أبَا حَيِيْمَة يقول بالقول :الأوّل. 


وقوله : «ونرضى بالإإسلام ارال إلى التهود» معناه أنا نفع » ونكفٌ عنه بالعود 
إلى التَّهودِء وإلاء فكيف نرضى بالكفرء ولا نقول في شيء من هذه الصور أشلع أو 
عُدْ إِلَى ما كنت عليه» بل لا نأمُرُهُ إلأ بالإسلام» لكن نتركه الو عاد إلى غيره. 


الم الثاني : الانتقال من الدين الْحَق إلى دين باطل بأن يرتدٌ المسلم » والعياذ 
بالله عڙ وجل» فلا يُقْبَلُ منه إلا الإسلامء فإن أ قُيِلَ علّى ما سيأتي في الجنايات» 
إن قَدّرَ الله عڙ وجلّ» ولا يحل نكاح المرتدة لا لِنْمُسْلمين ولا للكفار» أمّا للمسلمين؛ 
فلأنها كافرة لا تُمَرُ وأَمّا للكفار؛ فلبقاء عة الإسلام فيهاء وإذا ارد في دوام النكاح 
أحدٌ الزوجَيْن نظِرَ إنْ كان قبل المَسيس تنجزت المُزْقة» وإن كان بعده يُوقّف التكاح على 
انقضاء العدة» فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائهاء استمر التُكاح» ولا تبين الفرقة من 
وقت الردةء وبهذا قَالَ أَحْمَدُ وقال أبو حَيبِمَ رحمه الله تنجز الفُزقة» سواءً كان ذلك 
قبل المسيس› أو بعده وعن مَالِكِ ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - روايتان كالمذهبين. 


لنا: أنه اختلافٌ دين طرأ بعد المَسِيسء فلا يوجب الفسْحٌ في الحال؛ كإسلام 
أحد الزوجَيْن الكافرَيْنِ» ولو ارتدًا معاء فالحكم كما لو ارتد أحدهماء وبه كَالَ مَالِكُ 


.- رضي اللّهُ عَنْهُمَا‎ E 


الكافران . 


: واحتجٌ ألأضحَابُ بأنها رده طَرَآتَ على النكاح» فتعلّق بها الفسخ كارتداد 
أحدهماء وبأن ردّتهما أفحش من ردّة أحدهماء فأولى أن يتأثر بها النكاح . 


A٤‏ كتاب النكاح/ القول في الرضاع 


قالوا: وليْسَتٌ رده الزوجين كإسشلامهما؛ لأنّهما إذا أسْلّماء مكنا من الوطء 
بخلاف ما إذا إذا أسلم امهيا وإذا ارتدّاء لم تكن كنا لواركد أعديين: تالف 
حكم إسلامهما حكم إسلام أحذهما ولم يخالف حكم [ردتها حكم ردة أحدهما]" . 
إذا عرف ذلك» فمهما حَكمنا بالتوقف» لم يج الوطء لکن لو جری» لم يجب 
الحدٌء ووجبت العدّةٌ وهما عدتان من شَخْصٍ واج فهو با ها لوطل اا ثم 
وطئها في العِدَّةٍ وسيأتي حكَمه في «باب العدة» إن شاء الله تعالى » وليكن اجتماعهمًا 
في الإسلام ههنا بمثابة الرجعة هناك حى يَسْتَمِرٌ النكاح إذا جمعهما الإسلام في 
الحالات التي يحكم فيها بثبوتِ الرّجعة هناك والقول في أنه» هل يجب مهْرٌ بهذا 
الوطء في حكم مهْرٍ النكاح» إذا انفسخ بالردّة» فد تعرضن له في الكتات هي غير عدا 
الموضع› ولو طلّقها في مدة التوقف» أو ظاهر منها أو آلى تَوَقَفْئَاء فإ جمَعَها الإسْلامُ 
قبل انقضاء مدة العدة» تبينًا صختهاء ولا قلا ولیس للرّوْج» إذا ارتدّتِ الزوجة أن 
GE‏ التوقف أختهاء ولا أربعاً سواها ولا أن ينكح مه وإن كان ممن يجوز له 
الإماء؛ لاحتمال عودها إلى الإشلام واستمرار النكاح» فإن طلّقها ثلاثاً في مدة 
0 ا جاز له ذلك لأنها إن لم تعُذْ إلى الإسلام فقد بانت ينقض نكاحها 
من وقت 0 ون عادّث» فمن وقت الطلقات الثلاث› أ 00 
9 الّلاتِي عَلَى الأئر. 
قَالَ الغزالى: ولو تَوَلْدَ بَينَ مَجُوسِيٰ وَتَهُودِي وَلَدْ لَمْ يُنكخ فِي قَوْلٍِ؛ لِعَلبَةٍ 
المُخريم» وَنْظِرَ إلى جاب ب الأب في قول وَبَتَصْلُ ِهِذَا. 
قال الرّافِعِيُ : من أَحدٌ أبوية كتابيٌ» والآخرٌ وثنيٌ أومجوسي يَقَرُ بالجزية على 
الصحيح من خلاف سيار ف «كتاب الجزية» إن شَاءً اللّهُ تَعَالَىء أَمّا مناكحته؛ أو 
مناكحة ل أنوية ار الو والآخر مجوسيٌء فينظر؛ إن كان الأَبُ 


كتابياً» فقولان: 
أحدهما: ويُحْكى عن مَالِكِ ‏ (رَضِيَ الله عَنْهُ) ‏ اها نَل ؛ لأن الانتساب إلى 
الأب والأبٌ كتابي . 


وأصحهما: المنع» وبه قال أحمد؛ تغليباً للنّخْرِيمٍ كما أن المتولّد بين المأكول 
وغير المأكول حرام وإِنْ كانّتِ الأم كتابية» لم تحلٌ؛ قولاً واحداً وبه قال أَحَمْد. 


وقال أبو حنيفة : تحلُ؛ سواءٌ كان الأب كتابياً والأم كتابية»؛ ويجعل تبعاً لخير 


)١‏ في ز: رده أحدهما حكم ردتهما. 


الأبوين ديناً» كما لو كان أحدُ الأبؤين مُسْلماً يحكم بإسلام الوّلّد. 

1و كال الشات :ارق أن الإسلام يغلو ويغلب سائر الأديان» وسائر الآديان 
تتقاوم» ولا تغلب بعَضْها بعضاًء ولهذا كُلنا: إن الكفر كلّه ملةٌ واحدةٌ؛ وعبر الشَافِِي - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن هذا المَغتى بان الإسْلامَ لا يَشْرَكْه السرّك» والشّرْكُ يشركه الشرك» 
والحُكُمْ في حل الذبيحة كهو في حل المناكحة» e‏ 
کات الام كتابيّة» وعلى أحد القولين» إذا كان الأب كتابياً في صفر المتلوّد منهما > اَم 
إذا بلغ وتّديّن بدِين الكتابيّ من أبويه» فعن الشَافِعِيٌ - رَضِي الله عَنْهُ - أنه يحل مناكحته 
وذبيحته. واختلف فيه الأصحاب على ما نقله صاحب «التَهْذِيب» مئهم من أثبتهٍ قولاًء 
ووجهه بأن فيه شعبةٌ مِنْ كلّ واحد منهماء لكنًا عَلْينا التحريمٌ ما دام تبعاً لأحدٍ الْأَبوَيْنِ» 
فإذا بلغ واستقل» واختار الكتابية» قَوِيَثْ تلك الشعبة. 

ومنهم من قَالَ: : لا تحلٌ ذبيحته ومناكحته بغد البلوغ أيضاء كالمتولّد من 
المجوسيّيّن وخملوا ما ثُقِلَ عَنِ الشّافِعِيّ : رَضِي اللَهُ عن - على ما إذا كان أحد أَبَوْيهِ 
يهوديّا' فالا تصواناء فبلغ واختار دين أجدعماء والمتولّدٌ من يهوديٌ ومجوسية» إذا 
بلغ واختار التفجس» فالحكاية عن القَفَّالٍ أنه يُمَكَنُ منه» ويجري عليه حكمٌ المجوس» 
بخلاف من تولّد من مسلم ويهودية؛ حيث يلزمه التمسك بالإسلام بعد البلوغ . 
ر وقَالَ الإمام : لا يُمنع أن يقال: إذا أثبتنا حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة» 
فنمنعه من التمجُس» إذا منعنا الكافر من الانتقال من دين إلى دين . 

وقولهُ في الكتاب: «ولو تولد من بين مجوسية ويهوديٌ ولّد من كذا» هو في 

بعض النسخ» وفي بعضها من «بين مجوسيّ ويهوديٌ» وهما صحيحان. 

أما الأول فظاهر وأما الثاني » فالتقدير من بين شخصن مجوسي» والآخر يُهوديٌ. 
وذلك يشمل ما إذا كان الات هويا :ونا إذا كانت الام يهودية وَنْحْنُ في فول نحكم 
بالتحريم في الطرّفين» وفي قول» تنظر إلى الأب؛ ونثبت حكُمّه في الولدء واللَّهُ أعلّم . 


قال العْرَالي : ويتصلٌ بهذا: 
بَابُ نکاح المُشركاتِ» وَفِيهِ فُصُولٌُ 
(الْأَوْلُ فِيمَا يقر عَلَيِ الكَافِرُ مِن الأَنكحَة) وَمَهْمَا أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى تابي قُرْرَ عَلَيهِ 
وَإِنْ نلم عَلَى وَل أو مَجُوسِيةء فَإِنْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ قَبْلَ المسِيس أَسْثَمَرٌ النَكَاحُ» وَكَذَلِكَ 
(م ح) إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ المَسِيسِ وَقَبْلَ أنْقِضَاءِ المِدَةء وَكَدَلِكَ الحُكُمْ اوي السَابقَة 
إلى الإسلام . 


م كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


قال الرَافِِيْ : عَرَفْتَ كيفيّة اتصالٍ الباب بما سبق» وترجمته ب «نكاح المشركات» 
ليست أُولّى من ترجمته نكاح المشركين» والشَافِعِيُ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأكثر الأصحاب 
ترجموه ب «انكاح المشرك» ومقصوده مُودَعَ في فصولٍ: 

الفصل الأول: فيما يُقَرُ عليه الكافرُء إذا إذا أسلم من الأنكحة الجارية في الكفرء فإذا 
أسلم كافِنٌ وتحته كتابيةٌ أو اثنتان إلى اربع استمر النكاح؛ لجواز نكاح الكتابية في 
الإشلام ابتدائ» ولا فرق في ذلك بين اليهوديٌ والمجوسي ولا بين الحربيٌّ والذميّ. 


وإن آنل وتحته مجوسية أو :وق أو ن لا يجورٌ له نكاحها من الكافرات؛ 


وتخلفت هي» نُظِرَ؛ٍ إن كان ذلك قبل المسيس» > تنجرّت الفرقة بي بينهماء وإن كان بغده. 
فإن أسلمتٌ قبل انقضاء مدة العدة. استمر النكاح› ا عضول الفرقة من وفت 


إسْلام الزوج . 


ولو أسلمتٍ المرأٌ وأََرٌ الزوج على الكفرء أيّ كفر كان» فالحكم كما لو أسلم 
الزوج» وأَصرّتُْ هي على التمججس أو التوثّن» فقيل : المسيس تتنجز الفرقة» وبعذه 
يُنْظر؛ إن أسلم الزوْجُ قبل أن تنقضي مدة العدةء استمر النكاح. وإلا تبينَ حصول 
الفرقة من وقت إِسّْلامها. 


ولو اسك الزوجَانٍ الكافران فعا لم يض تبديلُهُما الذين أرتفاعٌ النكاح. 
ويَسْتَوِي فيه جميعٌ أنواع الكفْر وما قبل المسيس وما بعده. والاعتبارٌ في الترتيب والمعيّة 
بآخر كلمة الإسلام لا بأولها. 


وقال مالك - (رضي الله عنه) -: : إن سبقتٍ المرأة إلى الإشلام» فالحكم على ما 
ذكرناء وإِنْ سبق الرجُل عرض عليها الإسلام في الحالء فإن أسلمت» استمرٌ النكاح. 
وإلاء انفسخ في الحال. 

وعند ُ حَِيَْةَ : إذا إذا أسلم حدما وهما في دار ام يُعْوَض الإسلام ثلا 
عل اماف ا فإن أبى» قُرّقَ بينهماء ويتكون الفُرْقة طلاقاً إن كان الإباء من 
الزوج؛ وفسخا إن كان من الزوجةء وإن كانا في دار الحرب» وقف إلى اقا 8 
حيض» إن كانت المرأةٌ من ذوات الأقراء أو ثلاثة ة أشهرء إن لم کر وان لم يجتمعا 
غل الإسلام إلى الود حَصَلَتْ الفرقة وتستأنف العدةء إن كان مدخولاً بهاء لذا 
دَخَلَ الذي أَسْلَّم م مهما دار الإسلام» والمتخلف في دار الحرب» حَصَّلَتٍ القرقةٌ في 
الحال؛ لاختلاف الدارَيْنء وكذاء لو كانا في دار الإسلامء فالتحق الكافرٌ بدار الحرب. 


۰ قال: وكذلك». لو التق الذميُ بدار الحرب ناقضاً للعَهْد؛ . وامرأته في دار 
الإسلام» حصَّلَتٍ القرقة بي بينهماء وكذلك لو كان الزؤْجَان في دار الحرب» فدخل الزوج 


دار الإسلام» وعقد الذمة لنفسهء والمرأةٌ في دار الحَرْبء تخصّل الفرقة بينهماء ولا 
قَرْقّ عنده فيما قبل المسيس» ولا ما بَعْدهء وعن أخَمَدَ روايتان: 

أظهرهما: مساعَدَدٌ 

والثانية: أنه إذا أسلم أحدهما دون الآخر > انفسخ النكاح؛ سواءً كان ذلك قبل 
الدخول أو بعده» واحتج الأصحابٌُ على مَالِكِ - (رَضِي اللّهُ عَنْهُ - بالقياس على إسلام 
00 وعلى أبي حنيفة بما روي أن أبا سفيانَ وححَكيم بْنَ حزام أَسْلَمَا بمَرّ الظَهْرَانِء 
وَهُوَ هُوّ مُعَسْكرٌ المُسْلِمِينَ 0 يَوْمَئْذْ دار حَرْبٍ م أَسْلَمَئا ِن بعد وار 
اا وان صفوانٌ بْن أميّة» وَعِكُرَمَة بْنّ أبي جَهَلٍ - رضي الله عنهما هَرَبَا كَافْرَيْن 
إلى السّاجِلٍ حِينَ فُِحَث مَك وَأَسْلَمَتْ اهما يمَكُةٌ وأخذتا الأمَانَ لِرَوْجَيْهِمَاء فما 
وَأَسْلَمَاء فَرَدْ الي - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ ا 


و ل 
كإسلام الزوجَيْن أو أحدهما. 


ولو نك لابنه الصغير بالغةء أَسْلَم أبو الطفل والمرأةٌ معاً؛ قال في «التّهُذِيبِ؛: 
يَنِطَلُ النكاح ؛ لأن إِسْلامَ الولَدِ يَخْصّلُ عَقِيبَ إسلام الأب فتقدّم إسلامهما إسلام 
الزوج» لکن ترب إسلام ابن على ساو الأب لا يَقْنَضِي تقدماً ولا تأخراً بالزمان» 
فلا يظهر تقدّم ا الزوج””© 
قال: وإن أَسِلَّمَتْ عَقِيبَ عَقِيبَ إسلام الأب يبطل أيضاً؛ لآن إسلا م الول ميل سما 


وإعثلامها يحصل بالقوله وَالحَكمِيُ يكون سابقاً على القولن» فلا يه يتحقق إسلامهما 
ا 


وحيث توفُفنا في النكاح» وانتظرنا الحال إلى انقضاء مدَّة العدّة» فلو طلّقها قبل 


)١(‏ أخرجه البيهقي [187/1] عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي 
وغيرهم » عن عدد مثلهم : أن أا سفيان أسلم بمر الظهران» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» 
ومكة يومئذٍ دار حرب» وكذلك حكيم بن حزام» ورواه المزني عن الشافعي بنحوه في السئن: 

(۲) قال الشيخ البلقيني : ما قاله البغري في ذلك هو الفقه. وقول المصنف لكن ترتب إسلام الولد 
الخ ضعيف فالحكم للتابع متأخر عن الحكم المتبوع وحينئذٍ فلا يحكم للولد بالإسلام حتى يصير 
الأب مسلماً وذلك مقتضى للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان» وبه يظهر 
البلقيني ولم يعزه له ؟ ال ا N‏ فان 
فلا رة مم ب ا ای ردلا بالخ اناف لخر 


تمام العدة» فالطلاق موقو أيضاً» فإن اجتمعا على الإسلام في العدةء تين وقوعه» 
وتعتدٌ من وقت الطلاق » وال فلا طلاق . 


وَحَكَى ألأمَامُ أن من الأصحاب مَنْ جمّل الطلاقّ عَلَى قو وقفٍ العُقُودء وقال: 
ليقع في قول» وإنِ اجتّمَعَا على الإسْلام[قبل انقضاء العدة] وأجراهُمًا فيما إذا أَعْدَّقّ 
عبد أبيه على ظنٌ كَوْنِهِ حَيّاء 0 
والمذهب الأول فاد الطَلآقّ والعتاق يقبلان صريح التعليق» فأوَلى أن يقبلا تقدير 
التغليق؛ وكذا يتوقف في الظهار وفي الإيلاءء ولو قذّفْهاء فان لم اغ الإسلام 
في مذّة العدةء لم يلاعن؛ وَيَعَزّر إن كان التخلّف من الزوجة» ولد إن كان هو 
المتخللّف وإن اجتمعا عَلّى آلإشلاًم» فله أن يلاعِنَ لذفع الحد أو التغزير ولو أن الزؤْج 
حين سَبّقَ إلى الإسَلام» والزوجةٌ وثنية كح في زمان التوقف أختها الله أو اا 
سواهاء لم يصحٌ. وكذا لو كان طلّقها طلقةً رجعيةً في الشّرِْ ثم أسْلّمء ونكح في 
العدّة أختها المسلمة أو أربعاً سواها؛ لان زوال نكاحها غير متيقن» فا کج من لە 
يجوز له الجمعٌ بينهما وبين المتخلّفة. 


وَقَالَ المُرَني : يتوقف في نكاح من ينكحُهاء كما يتوقّف في نكاح المتخلفة» > فإن 
أسلمت المتخلّفة» تبيّن بطلانٌ نكاح الثانية» وإن أصرّث» حتى انقضت العدّة» تبيّن 
صححبّةُ وتوافقه طريقةٌ حكاها الإمام عن بغض الأصحاب» وهي انا نجعل هذا إلنكاح 
على قولَيْ وقْفٍ العقودء فإن قلْنا بالتوفف» توقفناء كما ذكره الْمُزَنِي والمشهورٌ منْ 
كلام الأصحاب القطعٌ بالمنع» وهو نص الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عَْه - وفرٌقوا بينه وبين ما 
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي أو زوج جاريته [على ظن أنه حي]”"©, > ثم بَانَ ميتاً؛ 
بان هناك المغئى الممجَوّرُ للتصرّف قائم في الحال» لكنْ لم يعلَمْه المتصرّف. وإصرار 
المتخلّفة إلى انقضاء العدّة ليس حاصلاً في الحال» وإِنّما هو متعلّق بالاستقبال والله 
العالم به وهذا المعنى» إن اقتضى الفرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا باع مال أبيه على 
ظن أنه حىّ» فإنه لا يقتضي الفرق» وبين ما إذا باع مال الخيرء [فإنا نوقفه]"“ على 
الإجازة في قول» وهي أمرٌ يتعلّق بالاستقبال» ويُشْبه أن يكون الذي ذكره الأشخات 
مُمَرعاً عَلَى ظاهر المَذْمَبِ وهو أن الغقُود لاا تتوقف على الإجَارَةٍ ولو سَبَقَتِ المرأةٌ إلى 
الإسلام» ونكح الزؤجٌ, في تخلّفه أختها المْشركةء م اسك مع الثانية» فإن كان ذلك بعد 
انقضاءَ عدة السّابقة» أُقِدَتِ الثانيةٌ تحته» وإن اسم قبل انقضاء عدتهاء فله أن يختار 
مها ما شام 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: فإنما يوافقه. 


كما لو أَسلَمَء وتخته تان انلكا نس رولك رر ال و مُسْلمٌ 
عند نكاح الثانية» فلا ينكح الأخت على الخت» وههنا النكاحان وَقَعَا في الشرك› 
ويمكن أن يُعْلّم قوله في الكتاب» «وكذلك إن أسلمت بَعْدَ الْمَسِيس وقبل انقضاء الْعِدَةَا 
بالميم والألف. 


قال العَرَالِىُ : إا سلما َتْحَت عَنْ شَرْطٍ نِكَاجِهمًا بل نُقرُ لُقَرُهُمَ عَلَى التحاح بلا 


لي وَأ هود وَفِي الهِدةٍ إلا إا ألما أو َحَدُهُما قبل أنقضَاءِ المَِةٍ قن المُفْسدَ كذ كارن 
الإشلام فَيَنْدَفِعُ م النكَاحُ كما لو أَسْلَمَ وَتَحَبَّهُ ا أو أنه وَنُقَرَرْهُمْ هُمْ عَلَى النکاح المُوَفْتِ إن 
َعْتَقَدُوهُ مُؤَبّداء ون أَعْتَقَدُوهُ مُوَفتا أو كَاسِداً لَمْ تقر قرحم ولا قر على ماشو قاي عِنْدَهُمْ 
إلا إا كَانَ صَحجِيحاً عِنْدَنَا وَل أَغْتَقَدُوا عَضْبَّ المَرْأَةٍ احا ةٌ ُنَا عليه عَلَى وجوء 
َكانه إا أسْلَمُوا لأ يوَاحَذُونَ بشَرْطٍ الإشلآم رُخْصَة لِقَْلٍ رَسُولٍ اللو صَلَى الله َلَيهِ وسَلْم 
لِمَيرُودَ الدَيلَمِي وقد أَسْلَمَ عَلَى بين : «أختّر إِخْدَاهُمَا' فإنه لم مين الأولى للصحة . 

قَالَ الرَافِعِيٰ : غرض الفصل السابق هُوٌ الكلام الجْمَلِيُ في مواضع استمرار 
اللكاح» والتقريرٌ عليه بَعْدَ ألإسلام» وفي مواضع عدم الاستمرار» كما بيّن» والمقصود 
الآن بَيَانُ شرط الاستمرار» فنقول: إن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح» فالعقد 
الجاري في الشرك باي بحاله» ولا يقدح فيه عروض الإسلام» فهو مقرّر عليه مستمرٌء 
وإن كانوا يعتقدون فساد شَيْء من ذلك» لم بال باعتقادهم» ود متا ما هو صحيح عندنا 
في ديزناء وإن اقترن شيءٌ من المفسدات» َظِرَ؛ إن كان زائلاً عند الإسلام» وكانت 
بحيث يجوز نكاحها حينئلٍ ابتداءء فكذلك الخكمء إلاء إذا كانوا يعتقدون فَسَادَهُ 
وانقطاعه وإِنّما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المُفُسد بالعَقد على سبيل الرخصة 
والتخفيف» وقد روي أن رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ - قال لِمَيْرُوزِ الدَيلَمِيٌ وَقَدْ 
سل عَلَى أختين: «اخَْزُ أَيْتَهُمَا شفْت»'“ ولو أخذرا يحكم الإسلام وشرطه» لبحث 
كيفية النكاحين» وحكم ببطلانهما إِنْ جریا معأ وبصحّة الأول» إن تعاقباء وإنْ كان 
المُفْسِد باقياً وقت الإسلام» وکات خی لا يجوز ابتداءً تكاحهاء فلا تقرير» بل يندفِع 
التكاح» ويتخرّج على هذا الضبط مسائل : 

المسألة الأولى: العقد الجاري في الكُفْر بلا ولي وَلاً شُهُودٍء يقر عليه بَْدَ 
الإشلام ؛ لأنه لا مفسد عند الإسلام» ونكاحُها ابتداء جائرٌ وكذلك لو أجبر 


٠ )١(‏ أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود ]۲۲٤۳[‏ والترمذي ]١١74[‏ وابن ماجة ]۱۹۵١[‏ وابن حبان 
1 موارده] من حدیثه وصححه البيهقى ۷1/ ]۱۸٤‏ وأعله العقيلى وغيره. 1 


غ ت وا او اجر ف ا أن 3 الرجعيّة في القرء الراب 
وهم يعتقدون امتداد الرَّجْعَة إِلَيْه ولو كان قد نكح أمه مه أو بِلْتَهُ أو زوجّة ابه 3 
أبيه » اندفع عند الإسلام» وكذا لو كات قد كح التي طلقهأ ثلاثاً قَبْل أن تنكح وجا 
غيره ؛ لأنه لا يجوز ابتداءً نكاحُها وقت الإشلام . 

المسألة الثانية: لو جَرّى العَقفّد وهي في عدة الغَيْر» فإن كانت العدَّةٌ باقيةٌ عند 
الإسلام» اندفع› وإن كانت منقضيةً استمر» لأنها إذا كانت منقضيةً جاز ابتداء 
نكاحهاء فجاز التقرير» وإذا كانت باقيةء لم يجز ابتداء النكاح» فلم يجز التقريرٌ 
وخصص في الرّقُم هذا التفصيل بعدة النكاح» > فأما إذا نكح معتدَّةٌ عن الشبهة» ثم 
أسلم» والعدَّةُ باقية» قَالَ: [يقرّان]”" على النكاح؛ لأن الإسلام لا ينفي دوام النكاح مع 
عدّة الشبهةء فلا يُعْترَض عليه إذا لاقاه» ولم يَتعرّض لهذا الفرق أكثرْهُمْ» والإطلاق 
يوافق اعتبار التقرير بالابتداء كما سبق. 

ولو كان قد نها بشرط الخياز للزوجينء أو أختعما مدّة قذراهاء فينظر عند 
الإسلام» هل المدة باقية أم لا ويكون الحكم كما في العدة» إن انقضت المدة قبل 
الإسلام» استمر النكاح» وإلا اندفع؛ لأنهما لم يعْقِدَاهِ على صفة الدوام في المدة التي 
شَرَطا فيها الخيار» وَنَحَنٌ» إن لم تراع في عفودهم الجارية في الشّرْك شرائط الإسلاي 
فلا نثبت ما لم يثبتوه» ولا فرق بين أن يقارن بقيةٌ العدة» أو مده الخيار إِسْلامَهُمَا أو 
إسلام أحدهماء ی لو اك أحدعمة والعدة أسدة تخار عاق ثم أسلم الآخرء 
وقد انقضثء. فلا تقريرء هكذا حكاه الإمام عن الصيدلانيٰ ووافقه عليه» ويه اجات 
صاحب «التَهْذِيب» والمصئّف». ووجه بان المفسد لاقى إسلام . 

أحدهما: فيغلب الفساد. 

وعن القاضي اخسن أن اقترانه بإسلامهما هو المؤئّرء أما إذا لم يقترن إ إلا بإشلام 
أحدِهماء فلا 5 النكاح؛ لأن وقْتَ الاختيار و الإِمْسَاكُ هو الاجتماع على الإسلامء 
فليكن النْظَرٍ ليه 

المسألة ا الثالثة : النكاح المؤقّت» إن اعتقدوه مزا قرّروا عليه» وإن اعتقدوه مؤقناً 

يقرّروا عليه» سواءً كان الإسلامٌ بعد تمام المِذة أن قله ا دة فلاعتقادهمٍ أنه لا 
نكاح» راا قبله كما لو أسلماء الد باق > وأا فإنهم لا يعتقدون إلا نكاحاً مؤقتاً 
ومثل ذلك لا يبدأ في الإسلام. 


المسألة الرابعة: لو كان قَدْ عَصَب امرأةٌ» واتخذها زؤجة له» وهم يعتقدون 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: أن. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات 4١‏ 


غضبّ المرأة نكاحاً فعن القَفّالٍ أنه لا ق ر عليه» إذ لا عَفْدَ. 


والصحيحٌ المشهورٌ التقْريرٌ؛ لأنه ليس فيها إلا إقامةٌ ب ال ثقام ار فأشبه سائر 
وجوه الفسَاد وهو في حى أهل الحرب» ا اللعيرة فلا يُقَرُون» بعد الإسلام؛ ۽ لأ 
على الإمام أن يدفع قهر بعضهم عن بعض» بخلاف أَهْلٍ الحرب» والمستاً اين 
كأهل الذمة في ذلك؛ إِذْ ليس على الإمَامَ مَنْمُ بعضهم عن بعض» وإِنّما يلزمه بحكم 
الأمان أن يَمْئَع عنهم من يجري عليه اكام الإسلام. 


اي لا وسكا ا ا اي أي : 0 
٠ maT‏ وأما في حال الإشلام؛ aT‏ 


قال العَزَالِيُ : وَأمّا المُفْسدٌ الطّارىء بَعْدَ العَقْدٍ لآ يُوَنْؤْ كما لو كَانَتْ عِنْدَ الإنلام 
مُعْتَدَةَ عَنْ شُبْهَةٍ أو سَبَقَتْ وَأَخْرَمَتْ قَبْلَ إشلأيه» وَلَكنْ لَؤ نَكَحَ َم فم حُرة وَآَسْلَمَ 


. قال الشيخ البلقيني: أصل ما ذكره في هذه المسألة منصوص عليه في الأم ومختصر البويطي‎ )١( 
وتصرف فيه الأصحاب فقال في الأم كما نقله البندنيجي في تعليقه: وإذا قهر حربي امرأة حربية‎ 
على نفسها فوطئها أو طاوعته فوطئها وولدت منه أو لم تلد ثم أسلما لم يجز إقرارهما على ذلك‎ 
إذا كان لا يعتقدان ذلك نكاحاًء ونقل ذلك صاحب البيان عن الأم مختصراًء وفي البويطي قبل‎ 
تزويج البكر وإن غلب امرأة على نفسها أو طاوعته فأصابها ولم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم أسلما‎ 
في العدة ولم يكن ذلك عقد نكاح عندهم فرق بينهما. انتهى.‎ 
وأما تصرف الأصحاب فقال البندنيجي بعد حكاية النص قال أصحابنا: فإن قهر حربي حربية على‎ 
نفسها ووطئها وكانا يعتقدان ذلك نكاحاً جاز إقرارهما على ذلك لأنه نكاح عندهما وكان يعتقدان‎ 
دوامه ولزومه بينهما وعلى هذا يدل كلام الشافعي وابن الصباغ لما حكى المسألة عن أبي علي في‎ 
الإفصاح وألحق المستأمنين بالحربيين قال مفرقاً ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام‎ 
دفعهم عنهم بخلاف الذمة.‎ 
واعلم أنه لا بد من التنبيه على أمرين:‎ 
أحدهما: لو قهر ذمي حربية أو حربي ذمية ما حكمه.‎ 
والجواب أن ذلك خارج من العلة ففي الصورة الأولى يصح إن اعتقدا ذلك نكاحاً وإلا فلا. وفي‎ 
الثانية لا يصح لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة وعلى هذا ترد الثانية على‎ 
إطلاق الحاوي الصغير.‎ 
الأمر الثاني : يقع في أكثر التصانيف تبعاً لمفهوم النص تصوير القهر والوطء وفي كلام الغزالي‎ 
وأباعه تصوير القهر فقط وفي ذلك كلام كثير وما تقل عن القفال تقل عن الصيدلاني وقد علمت‎ 
النصين فيه وأطلق ف في الوسيط التصوير والنقل عنهما من غير تخصيص بحربي ولا ذمي ولكن‎ 
0 . الموقف ما تقدم انتهى‎ 


۹۲ كتاب النكاح/ نكاح المشركات 
عَلَيِهِمًا أنَدَنَمَتِ الأمَهُ وَكَذَلِكَ و أسلَم عَلَى أَّمَة وَهُوَ مُوسِرٌ بسار طَارِىء. وَقِيلَ : يَنْدَفِعُ 
أنضاً ِالْعِدَةٍ ة الطارئةٍ وَألإِخرَام وَبِكُونُ حال الإشلام كَانْتدَاءِ الْعَقْدِ مُطلَقاًء وَلَوْ أُسْلَمَتْ 
وَازئث م َنَم الروِجٌ أندَفَعَ ِكَاحهَا إن لَمْ تزجع قَبْنَ المِدّةِ. 

قال الرَافِعِي : بيا الحكم فيما إذا لم يقترن بالعقد الجّاري في الشزكء ولا 
بالإسلام مفسدء وفيما إذا اقترن بالعقد مفسدٌء وَهَذًا الْمَضْلٌ يان قشم ثالث وهو آلاً 
TET‏ من E‏ 
مجرق ايتدائه » قالوا: وفيه قولان ا 


أَحَدُهُمَا: أنه جَارٍ مَجْرَى الاستدامة؛ بدليل أنه لا يحتاج إِلَى صيغة النكاحء ولا 
يشرط فيه الوليٌُ :ولا الشهوةُ ولا رضا المرأة؛ ولأنه استدراك عقد أشرف على الزوال» 
فأشبه الرجعة . 


والثاني : أنه جَارٍ مَجْرَى الابتداء؛ لأن حال الإسْلام هو خخال التزامهم حك 
الدين» ولم يكونوا مُلْتَزِمِينَ للأحكام عند العَقْدء فيقام حال إسلامهم مقام ابتداء العَقّدء 
وينظر إلى حصول الشرائط حينئذء ولذلك قلنا: إذا نكح الكافرٌُ معتدَةٌ [وأسلم 
والعدة]“ باقية يندفع النكاح» كما يمنع ابتداء نكاحهاء وهي في العدة. 

قال صاحب «التَيِمّةِ؛ : وهذه القاعدة ذ في التخقيق مبنيةٌ على أن أنكحتهم في الشّرْك 
صحيحةٌ أم لاء وفيه خلافٌ سيأتي» فان قلنا: إِنْها صحيحةٌ» فالاختيار استدامته» وإلا 
فهو جار مَجرى الابتداء» لكن هذا البناء يقتضي أن يكونّ جريائها مَجرى الاستدامة 
أظهر؛ لن الصحيح صححة صِححةٌ أنكحتهم . 

والمشْهُورُ في كلام الأصحاب تَرْجِيحُ جريانه مَجْرى الابتداءء ورَدُوا على من قال 
بالاستدامة» ونسبوه إِلَى مذهب أبي نَّوْرِ. 

إذا عُرفَ ذلك [فإحدى المسائل]”" إذا أسلم الرجُلُ» وَوُطِفَتٍ المرأة بالشبهة ثم 
أسلمت» فالمشهور والمحكي عن نصه في رواية الربيع أسععتراة النكاح» 8 
اساك الآ فَوْطِئَتْ بالشبهة في زمان التوقف. ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة 
العدة» يستمر النكاح» وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدّة؛ لان عدّة الشبهة إذا طرّأت 
على نكاح المسلمين» لم تقطغه. فأوّلى ألا تقطع الأنكحة الجارية في السرك وهذا ما 
قطع به الصَّيْدلانِي . 


)١(‏ سقط في ز. (؟) في ز: فالمسألة الأولى. 


ومن أصحابنا من قال : : يندفع ا لا يجوز ابتداءً النكاح في العدّة» وینسب هذا 


إلى الالء ويُزوی عنه نزَاءٌ في عروض عدّة الشبهة من جهةٍ أن أحد الزوجيْن» إذا أسلمء 
والآكرمتخلف: جَرَتِ الْمَرْأةُ في عدّة النكاح » وعدة النكاح تتقدّم على عدة الشبهة . 


وإذا أسلم الآخرء کان إسلامه في عدة النكاح»› لا في عدة الشبهة. > نعم» أحبلها 
الواطىعٌ بالشُّبْهَة تقدمت عدة الشبهة» وأمكن اقترانها بإسلام الآخرء وحينئذٍ» فيندفع 
النكاخ ؛ اعتباراً بالابتداء» وأجابُوا عن هذا النزاع بوَجهين: 

أحدهما: أن عُرُوضٌ هذه الشّبْهة لا يختص تصويره بما إذا أَسْلّم أَحَدُهُما قبل الآخرء 
بل لو وْطِنَثْ في الشبهة» وشَرَعَث في العدّة؛ ثم أسلما معاًء كان ذلك صورة المسألة . 

والنّاني : أن أَحَدَ الزوجَينٍٍ إذا إذا اسل وتخلّف الآخرء فإنا لا نستيقن جريانها في 
عدّة النكاح؛ لأنه لو أسلم المتخلّف قبل انقضاء مدّة العدة» يحبر الجاع وتبيّن أن ما 
مضی» لم يكن عِدّةٌ عن النكاح؛ وحينئل» تكون في عدة الشُبْهة» > نعم» لو أصر 
التخلف: تبين أن تلك العدّة كانت عدة النكاح› وعليها أن تعتدٌ للشبهة. إذا تصرّمت 
تلك العدة. 


الال كاف لو اسل ا وام الت ٢‏ أة فى العدة» فعن اللّم 
0 حرم في 
يجوز إساكها في حال الاسر وَكَذَا لو أسلم» وتخته أكثر من أربع تُسْوَق ثم أشن 
وَهُوَ مُحْرِم؛ له اختيار أربع منهن» واختلف ألأضْحَابُ على طريقين : 


أحدهما: ا كما لو أسلمء وتخته أمة. وهو موسِرٌ لا يجوز له 
إمساكهاء كما سيأتي» وهؤلاء حيرا النص على ما إذا أسلما معاً ڈ ثم أحرم الزوجٌ؛ له 
الاختيار؛ لأنَّ الاختيار ها هنا ينت يبت قبل الإحرام» وممن روي عَنْهُ هَذَا الأول الأنماطي 
وأبن سَلَمَة . وعن القَمَالٍ : اَن أنكر هذا النص مِنْ أصلهء وقال: تَمَخضْتُ كُنْبَ الشَّافِعِيٌ 
- رَضِي الله عَنْهُ - قَلَمْ أَجِذَهُ. 

وأَشْهَرُهما: أن المسألة على قَولَيْنَء مختار أكثر الأصحاب منهما الْأَحَذُ بظاهر ما 
تقل عن النص اتوجيهاً بأن عُرُوض الإحرام لا يؤر كما في أنكحة ال وان 
الإمساك استدامةٌ للنكاح» فجاز مع الإخرام كالرّجْعَةٍ. 

والشاني : ا إلحاقاً للدّوّام بالابتداء» ويُخكَئ هذا عن اختيار صاحب 
«ألإفْصَاح». 


المسألة الثالثة: الك في ق واس ثم ا وأسلمتا معه. فظاهر 


2 


المذهب أن الحرّة تتَعيّن ين للنكاح» ويندفع نكاح الأمةء ولا فزق في ذلك بين ما إذا 
نكحهما معأ وبين ما إذا نكح إحداهما قَبْلَ الأخرّى؛ لأنا لا ننظر في نكاح الْأَحتَيْن 


۹٤‏ كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


حال التقدم والتأخر وكذلك في نكاح الحرة والأمة» وكما يندفع نكا الأمة بالحرّة 
الطارئةء يندفع باليسار الطارىءء إذا قارن 0 ولو اقترنّ اليّسَارُ بِالعَقَدِ الجاري في 
الشّرْكَء ودام إلى الإسلام» فالاندفاع أولّى» وخرّج بعضهم أَنْدِفَاع [نكاح]”' الأمة على 
القولَّيْنء بناءً على هذا الأصل السابق» وينسب هذا إلى اختيار القاضي الحسين› 
والظاهرٌ الأول؛ لكنه مخالفٌ لما مد من تجويز الإمساك في العدة والإحرام الطارَيْنٍ» 
فإِنّ ذلك تنزيل الإمساك منزلة الاستدامة» وهذا تنزيلٌ له منزلة الابتداءء وفرق بين 
الفصلَيْن ان الإمساكٌ فيه مشابهةٌ الاستدامة» ومشابهة الابتداء» فرججحنا قن العدّة 
والإحرام مشاه الاستدامة. كما في نكاح المُسْلمء إذا طراً عليه أَخْدُهما وههنا راعَيْنا 
مشابهة الابتداء؛ لأن نكاح الأمة بدّل غدل اله عد تعلق نكاح الحرة» والابدال أضيق 
ا وال فل فجرينا على [التضييق]”") اللائق به» والحاصلٌ للمّتْوَّى أنه متى 
انل الكافرٌء وتحته أمة. وأسلحت معهء أو جمعت العدّة إسلامهماء وهي مدخول 
بها فإن كان مِمْنْ يِل له نكاحٌ الإماءء أستكها: وإن كان ممّنْ لا يحل له نکاحُهُنٌء 
إما لليسارء وإما للأآمْنٍ من العَنَتَء اندفع نكاحها. 


المسألة الرابعة: إذا أُسلَّمَتِ الزوجةٌ بعد الدخول» وارتدّث» نُظر؛ إن لم يُسْلِمِ 
لر حتى انقضث مِذَةٌ العدّة» بانت باختلاف الذين أولً. وتكون العدة من يومئذٍ» 
وإن أسلم قبل انقضائهاء سقّط حكم العدة من يومئذٍ» ويتوقف» إن عادت إلى الإسلام 
قَبْل انقضاء مده العدة من وقت رِدّتهاء استمر النكاح› وال انقطع من يوم الردة . 


وكذا ل اسك الرَؤج بعد الدخول» وارتد٬‏ إن لم تُسْلِم المرأة إلى انقضاء مدّة 
العدَّة من يوم إسلامه باّت منه» وإن اا توفناء إن عاد ازج إلى الإسلام قبل 
انقضاء ما ونش ركف استمر النْكاحُ» وإلا حصلت القُرْقّة من يومئظٍ. 


وذكر الما أن القَمَالَ حكن عن النص أنه يندفم النكاحٌ في إسلام أعن لوان 
وارتداده» ولا يتوئّف» وأنه احتج بذلك باندفاعه بالعدَّة والإحرام الطارئين كما حكيْنا 
عنه» والظاهر التوئف» وعلى هذا قال صاحب «التَّهُذِيبِ» وغيره: : الردّةٌ يفترق فيها 
حكمُ الابتداء والاستدامة؛ لان ابتداء نكاح المرتد باطلٌ غير منعقد على التوقف» وفي 
الذوام توقفناء فالتحقت الردَّةٌ بالعدّةٍ للشبهة والإحرام» وإنما قيل بالتوقف في الردة» الم 
نجوّز الاختيار فيهاء بخلاف الإحرام والعدة؛ لأن منافاة الرّدّة للنكاح شد ؛ ألا دق أنه 
تقطع النكاح على الجملة» وهما لا يقطعان النكاح » وكذلك لا يجوز الرّجْعة في الرّدّة 
وتجوز في الإحرام على الأظهر ولو أسلم» وتخته فوق العدد الشرعيّ؛ وارتد ثم 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: السبق. 
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أسلمت النسوةٌ في العدّة أو أسلمء وأسلمْنَ معه› ثم ارتدٌ قبل الاختيار» لم يز أن 
يختار أربعاً مهن في الردة فإن عاد ل الإسلام في العدة. قله الاختيار حينئذٍ ولِيُعْلَمُ 
قوله في الكتاب «اندفعت الأمد» بالواو وكذا قوله «كذلك لو أسلم على أمّة) لما بيناه. 


قوله الو أسلمت» ثم ارتدت» وأسلم الزوج» اندفع نكاحها» هذا القدر هو 
الموجود في أكثر النسخ» وهو يوافق إيراد» «الوسيط» ومنقول ام وهو الاندفاع 
المطُلّق. > وزيد في بعض النسخ «إن لم ترجع قبل العدة». وهذه الزيادة شي الوق 
وهو الأظهر في المسألة» والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : ثُمّ هذِهٍ المُفْسِدَاتٌ إِنْ فَارَنَتْ إِسْلامَ أَحَدِهِمَا كَفَئ (و) إلا في الْيِسَارِ 
َهُ لا يندع إلا إا وُجدَ عند أَجتمَاِهِمَا في السلا . 

قال الرَافِعِي : الواقفٌ على ما أوردناه يتبيّن له أن المُفْسِدَ للنكاح عند الإسلام منه 
ما كان حاصلاً عند العَقْد واستمرء كما لو نكح مده كاف ع ا عار له 
العدة» ومنه ما طرأ بعد العَقَدِء 5 لو أسلمء وتحته حرة د طارئةٌ على أمقء أو أسلم على 
أْمَقَ وقد طرأ له اليسار هل يث يُشْتَرط أن يقارن المفسد إسلامَهُمَا معأ أم يكفي للفساد 
اقترانه بإسلام أحدهما؟ فيه اختلاف . ۰ 

أما في اسم الأول : فقد بيا الخلاف فيه وذكرنا ن الظاهِرَ أنه يكفي الاقتران 
بإسلام أحدهماء وهو الذي ذكره في الكتاب. حَيْتُ قال منْ قبل: «إلا إذا ا 
أحذهُما قبل انقضاء العدّة» . 


وأما في العسيم الثاني» فقد عرفْتَ في الفصل السابق : أن ظاهر المَذْمَب أنه إذا 
أسلمء وتحتّه حرة ةٌ وأمَقّ يندفع نكاح اللأمق وتتعيّن الحرّة. 


وكذلك کون الحكم أسلمتٍ الْحَرَةٌ المذخُول بها معه أو بعده قبل القِضَاءِ عِدَتَهًا 
ثم أسلمتٍ الأمةٌ قبل انقضاء العدّةّء ولو ا الأمّة حَنَّى انقضت العدَّةٌء فآندفاعها 
بتبديل الدذين» ومنه تحتسب العدة. 


وَل مانت الود يكذ إملديها أو ردك 1 سلمت ألأمة؟ اندفع نكاحها أيضاًء 
وكفى اقترانٌ إِسْلام الحْرَةٍ بإسلام الرّوج . 


ولو أله وه مةه رون مرو م قلف ماله وأسنلنت الأمة وهو مي 
فله إمساكهاء وإنما يؤثر اليسار في الدفع » إذا قارن إسلامهما جميعاً . 


وحَكى الْقَاضِي ابنُ كج عَنْ أبي حَامِدٍ نزاعاً في الصورة الأولى. 
وعن بعضهم في الثانية؛ أن اقتران اليسار بإشلامه يكفي للاندفاع» وليس له 


مساكُهَاء وإن كان معي رأعند إشلامهاء ويُروَى هذاعن أبي يَْبَى لبخي قَالَ : وعلى عکسه» لو 
سلم» وهومُعْسِرٌ» ثم أسلمتُ» وهوموسِرٌ فلهإِمْسَاكُهاء > نظراً إلى وقت إسلامه . 

وعن ابن خَيْران: أن في اليسار الزائل قَوْلَيْنَه فحصل في الصورتين الخلاف كما 
ترى» وهو كما ذكر صَاحِبُ «الَيِمّةا متولد من ضرب جواب إحدى الصورتين بجواب 
اضر والظاهر في صورة الحرة والأمة اندفاع نكاح الأمة وإن ماتت الحرّةٌ وفي 
صورة"'' زوال اليسار عند إسلامها عدَمُ الاندفاعء واعتبارٌ اقترانه بِإِسْلامِها جميعاًء 
والسبّبٌ في اعتبار الاقتران بإسلامهما معاً؛ أن وقت الاجتماع في الإسلام هو وقْتُ 
جواز نكاح الآمة؛ لأنهء إن تقدّم إ إسلامه» فالأمةٌ الكافرةٌ لا تخل ال وإن تقدّم 
إسلامهاء فالمسلمة لا تحلّ للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيهاً بحالٍ ابتداء نكاح 
الأمة» واليسارٌ السابق على نكاح الأمة لا يَمْنَعُ جواز نكاحهاء وهذا المعتى يقتضي 
جواز إِمْسَاكِ الأمة في الصورة الأولى» وهي ما إذا ماتتِ الحرّةٌ بعد إسلامهاء ثم 
أسلمتٍ الأمةُ لكنْ فقوا بينهما من وجوه. 1 

منها: أن اَذ ثر نكاح الْحُرّةِ بَا بَعْدَ مَوْتِهًا؛ ألا ترى انها وأ ا 
وعليه مؤنة تجهيزها على رأي» فكأن التكاح باقي» واليسارٌ بخلافه. 

ومنها: أن المرأةء إذا أسلمت. وتعيّنت» حسبث على الزوجء ولم يوز موتها 
بعد ذلك ألا وق لق أل وتحته خمس نسوة» وأسلمت واحدةٌ) فاختارهاء ثم 
ماتت» ثم أسلمت البواقي» لم يكن له إِمساكُهُنٌ» وإنما يُمْسِكُ ثلاثاً منهن. 

ومنها: قال الإمام: الحُرّةٌ لا تنزل منزلة ا بل الأمر فيهاء وفي اشتراط 
عَدَمِها لهم وأعظم ألا ترى أنه لو كان في نکاحه حْرَةٌ رتقاءً أو غائبةٌ لم ينكح الأمةء 
ولو كان ماله غائباًء لا يصل إليه إلا بعد زمانٍ طويل يجوز له نكاح الأمة والله أعلم. 

ولا يَحْمَى بِعْدَ ما ذكزنا الحاجَةٍ إِلَى إعلام قوله «كفى» بالواوء وكذا قوله «فإنّهُ لآ 
يَذْفَعُ. 

ال العَرَالِيُ : ذا علق الكَاِرٌ روج ا نم أسْلمَ لَمْ يَنْكَحِهَا إل بمُحَذْلٍ في قَوْلٍ 
- وَلا ُختاج إلى المُحَْلٍ في قول إا ثم تع ا طلا في زليه ولفيلها في قزل 
إلا عند الإسلام» وَتَتَوقّفْ في قَوْلٍء قَمَا يُقَرَّرُ عَلَيه ۾ في ألإشلام د نتَبْيَنُ صِحَتَهُ. وَمَا يَذْفْعْهُ 
ين فَسَادَهُ حَكّى لآ يَْبْتَ المَهْرُ عَلَى هَذًَا اقول لِلَتِي يَدْقَمٌ ألإِسْلامُ نِكَاحَهَاء وَلاً عَلَى قَوْلٍ 
الإِفْسَادِء وَيَنْبّتُ عَلَى قَوْلٍ الصّحَةٍ. 


1 
ع 
2 
3 
أ 


قَالَ الرَافِعِيُ : ذكروا في الأنكحة الجاريّة في الشَّرْك ثلاث مقالات: 

أصحُهما: أنها محكوم لها بالصحّة0"©, لقوله تعالّئى: طوَآَمْرَنهُ حَمّالَةَ الَحَطبٍِ» 
[المسد: ]٤‏ وقال تعالى : لِوَقَالَتَ أَمْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ4 [القصص: 4] وَعَنْ رَسُولٍ اللَّهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم أنه قال : «ؤلدث مِنْ نكاح لا مِنْ سِفَاح»؛ ولأنهم لو تراقعوا 
إليناء لا نبطِلّه ولا نفرّق بين رجالهم ونسائهم» وأيضاء فإنه يقرر عليه بعد.الإسلام» 
والفاسد لاأينقلب صحيحاً بالإسلام» والتقورة غل الاك مال: 


والمقالة الثانية: أنها فاسدة؛ ؛ لأنهم لا يراعون حدود الشّرْعَ وشروطه؛ > لکن 
[نفرق]”'' لو تراقَعُوا لينا رعاية للعهد والذَّمّق وإذا أسلمواء تُقرّرهم تخفيفاً وعَفُواً. 

المقالة الثّالئة: أنا لا نخكم لها بصحة ولا فسادء ولكنُ نتوفّف إلى الإلام فما 
يقرّر عليه إذا أسلموا تبين لنا صحته» وما لا يقرر بين فاد ويُرَوى عن القَّقَالٍ ما 
يقرب من هذا وهذه المذاهب حكاها صَاجبُ الْكِتَابِ أقوالاً» وأكثر من أوردها في نقل 
الوجوهء نعم في «التَيِمُةة المصيرُ إلى الْمّسَادٍ قول قديمٌ» وبه قَالَ مَالِكْ ‏ رضي اللّهُ عَنْهُ - 
ومن ن آلأضحَابٍ مَنْ قَطَعَ بصحة أنكحتهم» ونفي الخلافٌ في المسألة» إذا ثَبَتَ 
الخلاف» فهو مَحْصوص بالعقود التي يَحْكُم بفساد مثلها الإسلامُ أو يجري في مطلَقي 
عقودهم؟. 


قضيّة كلام أبي سعد الْمْتَوَلّيء ويره الأول في «النهاية» «أن من يحكم بفساد 


)١(‏ لا خفاء أن مراد المصنف بالكفار الكفار الأصليون» وأما نكاح المرتدين فباطل» وعبارة الشيخ 
البلقيني في التدريب وكل نكاح صدر بين كافرين أصليين فهو صحيح إن صدر على وفق الشرع 
وقول المصنف محكوم بصحتها أحسن من تعبيره النووي في المنهاج بأنه صحيح لأن الصحة 
حكم شرعي ولم يرد الشرع به. 
قال في الخادم: والتحقيق أن يقال إن وافقت الشرع فهي صحيحة وإلا فهي محكوم بصحتها 
وأخذه من كلام شيخه البلقيني في التدريب كما قدم قريباً حيث قال فهو صحيح إن صدر على 
وفق الشرع. 
واستثنى الشيخ البلقيني من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقاً: 
إحداها: نكاح المحرم ولكن لا يتعرض على المشهور لمجوسي ونحوه نكح محرماً ما لم يترافعا 
إلينا لنفقة ونحوها أبطلناه. 
الثانية : نكاح زوجة غير الناكح مع استمرار زوجية الأول. 
الثالثة : الغصب في ذميين أو حربي وذمية. 
الرابعة: النكاح المؤقت إذا اعتقدوه مؤقتاً. 
الخامسة: إذا نكحها بشرط الخيار مطلقاً لهما أو لأحدهما. 

(۲) في ز: يقرون. 

العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ۷ 


أنكحتهم يلزمه أل يفصل بين ما وفع منها عَلَى شرط الشّرْعَ وبين ما يُخَالِفُه» والمصير 
إلى أن نكاحاً يعقدونه على شرط الشرائع كلّها ا ماھ ذو ام 
ذكره في تزييف الحكم بالفساد» واستقرب التوقف بض الاستقراب» وَيُسْمَى على هذا 
الأَصْلٍ المذكور مسألتان: 


إحداهما : إذا طَلْقَ الْكَافِرُ زَوْجَتَهُ ئلآناً: ثم أُسْلّماء فعلّى الصحيح» وهو صحه 
أتكحتهم لا تحل له إلا بمحلل» وهذا هو المنصوص في «المختصر' وإِنْ قلنا بفسادها 
فالطلاق في النكاح الفاسدٍ لا يحوج إلى المحلل» وإذا قلنا بالصحيحء ٠»‏ فلو نَكَحَتٍ 
المطلّقةٌ في الشَّرْكُ زوجاً آخرء وأصابهاء وطلّقهاء ثم أسلمت» فتزوجها الأول بعد 
إسلامه حلت لَهُء وكذلك يخْصلٌ التحليل بوطء الكافرء إذا نكح الذمية التي طلّقها 
افلم ثلاثاًء سواءً كان حَرْبيَاً أو ذِمَياً. 

والثانية: التي تَقَرّرَ نكاحها بغد الإسلام» لها المهْرُ المسمّى فإن كان صحيحاًء 
وإن كان فاسداًء كخمر أو خنزير» فسيأتي حكمُ مهورهمٌ الفاسدة ة والتي يندفع مم نكاخها 
بالإسلام» ينظر ؛ إن لم تكن مدخولاً بهاء فإن صځُحنا أنكحتهم» وجب نصف المهر» 
إن كان الاندفاع بإسلام الزوج› وإِنْ كان فاسداء وجب نصف مهر المثل» وإن لم يسم 
شيءٌ» وجب المتعة» وإن كان الاندفاعٌ بإسلامهماء فلا شيء لها من المَهُر؛ لأن الفراق 
جاء من جهتها. ش 

وَعَنِ الشَافجِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في 'سِيّرٍ الْوَاقدِيٌ) ما يُشْعِر بوجوب نضف 
المهرء واناه ينض اا صاب قولاً آخر» ووجهه بأنها محسئة بالإسلام» فكان من حقّه 
أن يوافقهاء فإذا اشع انْتسَبٌ الفراق إلى تخلفهء والظاهر الأول وإن لم نحكُمْ بصحة 
أنكحتهم » ألا ود لها لأن الْمَهْرَ لا يجب في التكاح الْمَاسِدٍ بلا دُخُولِء وإن كانت 
تخالا بهاء فإن صحّحنا أنكحتهم» وجب المسمّى. إن كان صحيحاًء وإن لم 


)١(‏ قال النووي في زوائده: الصواب التخصيص» بل لم يصرح أحد بطرده في الجميع» وليس في 
كلام الإمام إثبات نقل طرده» وإنما ألزمهم إلزاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر إخلالهم 
بالشروط» فإن تصور علمنا باجتماعهاء حكمنا بالصحة قطعاً والله أعلم. 
اعترضه في المهمات فقال يرد عليه أن الماوردي في الحاوي حكى في المسألة طريقين: 
إحداهما: حاكية لثلاثة أقوال. 
والثانية: وعزاها للأكثرين إنكار الخلاف وحمل الصحة على ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه 
المراع E‏ المزالع E‏ اوفقي خاي Ela‏ 
بالشروط ومعناه أنهم إذا أسلموا عفونا عن الخلل وأقررناهم عليه وذكر الروياني مثله ومقتضاه إثبات 
الخلاف مطلقاً عند القائلين بالطريقة الأولى واعترض الشيخ البلقيني على الشيخ في تعبيره فإن 
تصور علمنا فقال: صواب العبارة وإن حصل علمنا باجتماعها فالتصوير لا يلزم منه الحصول. 
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نصځخهاء وجب مهر المثل» A‏ أنه عد من صور الاندفاع ما إذا نك 
المشرك مَحْرَماً له» ثم أسلم» وجعل وجوب نصف المهْر على القولَيْنَء ورأى ألما 
القطعَ بأنه لا شيء للمَحرم من المهر وقال: لا نقول بأنه انعقد العَقْد عليهاء ثم أَنْدَفَعَ 
وانفسخ في الإسلام» وإِنّما ذلك في الأختٍ المقَارَقةِ من الأَخْتَيْنِ» وفي الزائداتِ على 
الأربع» والموافق لإطلاقٌ الكتاب وغيره الأول . 

وقوله في الكتاب مسألة الطلاق في الأصل المبنى عليه «في قول» يجوز إعلامه 
بالواو؛ لقطع من نفي الخلافٌ فيهما. 

وقوله «حَتَّى لا ید يثبت الْمَهْرُ عَلَى هَذًَا الْقَولِ ا 

وقولّه «ينْيُت ت على قول الصحة» أي شيء منه وغو التصيف» لا أنه يثبت كله 
ولا يمكن إجراء اللفظ على إطلاقه في حالَتَيْ وجودٍ الول وعدمه؛ لأنه إذا وُجَدَ 
الدخول ب ينبت المهر» وصحّححنا أنكحتهم أو لم نصحححء > إن صخختا فالمسئى؛ وإلأء 

فمهر المثل» فكيف نقول: لا يثبت المهر إلى آخره. 

َال العَزَّاِيُ : وَلَوْ نَكَحَ أخقين وَطُلْقَ كَل وَاجِدَةٍ تلاا إا أَسْلّمُوا فَعلّى قَوْلٍ 
النُضْحِيح حَرْمَتَا عَلَيهِ إلا بِمُحَللِ وعلّى قول ألإِفْسَادٍ يَحْتَارُ وَاحِدَةَ ولا مَهْرِ لِلئَّانِيَةِ 
وَعَلَى قَوْلٍ التّوَقْفٍ يَخْبَارُ وَاجدَةَ فَيَنْفُذُ فِيهًا الطلآق الغَّلآَثُ وَيَحْتَاحٌ إِلَى مُحَلْلٍ وَتَنْدَفِْعُ 
الثاني وَل يُحْتَاجٌ فيها إلى محلل 

قال الرّافِعِي: هذا فزع لابن الْحَدَادٍ وِيَدْخْل في «مسألة الطلاق» المذكورة في 
الفصل السابق» وصورته : : مشرك تكح أحتين» وطلّقهما ثلاثاًء ا وأسلمتاء قال : 
تر ما کیا ر ا ولا طلاق» فإذا اختار.إحداهماء يثبت نكاحهاء ومذ فيها 
الطلقاتٍ الثلاث» ولا بد فيها من المحلّلء واتدقعك الأخرى بحن ألإنلامء ولا يُحتاجُ 
فيها إلى المحلّل . ۰ 

قال الشات بعد ّى القَرْعٌ على أن أنكحتهم صحيحة أم ل إن صحًحناهاء 
نفذت الطلقات فيهماء ولم ينكح واحدةٌ منهما إلا بمحللء وإن أفسدتاهاء فلا نِكَاحَ 
وَل طلآقٌء وَلآ حَاجَة إلى المحلل في واحدةٍ منهماء وإن قلنا بالتوقف» فلو لم يكن 
طلاقٌ» لكان يَحْتَارُ إحداهما ويتبين بذلك صحّةٌ نكاجهًاء وفسادٌ نكاح الأخرّىء فإذا 
طلفيها أنه بالاختيارء لِينقُدَ الطلاق فى المنكوحة مئهماء فجَوَابُ ابن الْحَدَّادٍ يتخرّج 
علّى قول النَوَقْفٍِ ولذلك قيل بأ ميله في أنكحتهم إلى التوقفب» ولو أنة أَسْلْمّ مع 
الأختين » وهما تحته» ثم طلق كل واحدة مئهما ثلاثاًء فَالْجَوَابُ ههنا التخييرُ لا غير؛ 
لأنهنم لما أسَلمواء اندفع نكاحٌ إخدى الأحَتَيْنء وإنما ينفذ الطلاق في المنكوحة» ولو 
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أَسْلَمَ هو دُونِهِمَاء أو أسلمتا هما دونه وكذلك يخير الزوج؛ لأنهء والحالة هذه لا 
يُمْسِكُ إلا إخداهما وينفسخ نكاحٌ الأخرَى من وَْتِ ِسْلامٍ من تقدّم ا ولو 
كان تخت الشرك أكثر من أربع؛ [و] طلقّهن ثلاثا ثلاثاً ثم أسلمواء فعلى التصحيح 
[تَنْقَذُ الطلقات منهن جميعاً على التوقف نتا ریا نهن نقذ يهن" الطلقات 
الثلاثُ دون البواقي. 


وذكر الشيخ أَبُو عَلِىّ على قياس القَرْع؛ أنه» لو كانث تحته حُرّةٌ أو أَمَةّ فطلّقها 
ثلاثاً ثلاث ۵ م أسْلّمواء ل أن رح راجن ييا إلا بمحلّل» ولو أسلمواء ثُمْ 
طلّقها ثلاث u‏ وفع الطلاق على الحَرّة ؛ لأنها ت تتعيّن بالإشلام؛ ويندفع ناځ 8 
ولا يحتاج في نكاحها إلى المحلل» وكذا لَوْ أَسْلْمَعَاء فطلّقهما ثلاثاء ثم أشلم ازوج أو 
اسل الزوجء وطلّقها ثلاثاً ثلاثاًء ثم أسْلَمََا لآن الإشلام؛ لما جمع الكلّء بان اندفاع 
نكاح الأمة من وقتٍ إسلام من تَقدّم إ إسلامه منهم» وأغْلَمْ أن ابن | الْحَدَّادٍ كر في فِيمَنْ أسلم 
عَلَى أَخْتَينِ؛ لم يَدْخَْلُ تاوا حار اها انه جف ب للاأخرّی المفارقة نطف 
المسمّى. »> فإن لم يسم شيئاء فالمتعةٌ وهذا على ما قدمنا أن حك المَهْر مبني على 


صحة أنكحتهمء وجوابه في مسألة الطلاق حرج على قول التوقف دون الصحة› 
فأخذت عليه ذلك. 


وقيل: كان من حقّه أن يجري فيهما على طَرِيقٍ وَاحِدٍ 

قَالَ العَرَلِنُ : وَمَهْمَا أَصْدَقَهَا حَمراً وَكَبَضَتْ قَبْلَ ألإشلام قلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ لَمْ فيض 
رَجَعَ إلى مَهْرٍ المفل, وَإنْ قبَضَتٍ البَض رَجَعَ إلى بَغْض مَهْرٍ المثل بيار قِيمَة اْجَمْرٍ. 

قَالَ الرَافِعِي: إذا أصدق الكافر أمرأته صداقاً فاسداً كخمر وخنزير» ثم أسلماء 
ُظِرَء إن أسلما بِعْدَ قبض ذلك الفاسدٍء فلا شئء لها؛ لانفصال الأمر بينهماء وانتهاء 
النكاح إلى حالة انقطاع الطلبة» وما مضّى في الكفر لا يتبع 

وإن أَسْلّما قبل قبضهء وجب مهر المثل ؛ لأنها لم رض إلا بالمهرء والمطالبة بالخمر 
في الإسلام ممتنعة» فيرجع إلى مهر المثل» ويجعَلُ كما لو تكح الْمُسْلِمُ على حَمْر. 

وعن صَاحِبٍ «التَمُرِيبٍ» والشيخ أبي محمد حكايةٌ قول فيما إذا EO)‏ 
القبض ؛ أن لها مهْرّ المثلء لفسادٍ القبض الجاري في الشَّرْكَء وقول فيما إذا َسْلَمَا قبل 


لعن أنه لا شيْءَ لها؛ لأنها قد رضت نالخمرة فيدَامٌ عليها حكم رضاهاء وقن عدر 
قَْض الخْمْر بعد الإسلام» فسقّطتٍ المطالبة» والمذهب المشهور القَرْقُ بين الحالتين 


)١‏ سقط في ز. 


ام ولا فرق بين أن يكون المسمٌّى حََمْراً في الذمة» أو خمراً معيّنة» وعن ابي 
حَنِيِقَةَ - رضي الله عنه - أن فِي الْحَمْرِ الْمُعَيكقٍ > لفل لها إلا Ee‏ ولا رجُوعَ إلى مَهْرِ 
المثل . 
ولو أَضْدَكَها حرا مُسْلِماً استرقوه ثم أسلّما إما قبل القبض أو بعده» فلا نقرّه في 
يدهاء بل يَبْطل ما جرّى» ويوجب مهر المثلء > هكذا('' ذکروه» واس نا سق أن 
يَخْرُجّ من يدهاء ولا ترجع بشيء كما تراق الخمر المقبوضة» ولا ترجع بشيء٠‏ وإن 
قبّضّت بعض الصداق الفاسد دون بعض» ثم أسلماء وجب من مهر المثل بقسْطٍ ما لم 
يقبض » ولا يجوز تسليم الاقي هن الفاسد؛ ولیس كما لو كاتب الذمّيُ عبده على عوض 
فاسد» وقبض بعْضه» ثم أسلما حيث يُسلّم إلى المكايبُ ما بقي من الفاسد» ليحصل 
العتق» إن الق في الكتابة يَخْصّلُ بحصول الصفة» ثم یلزمُه تمام قیمته» ولا يط 
منها قسْطٌ المقبوض في الكفر؛ لأن العثقّ يتعلّق بأداء آخر النجوم» وأنه وقع في 
الإسلام» فكان بمثابة ما لو كاتّبٌ تب الكثلم على عوض: فاد خضل العقق بوجود 
الصفَةء ويجب عَلَى المكانّب القيمةٌ وطريق ن تقسيط مهر المثل على المقبوض» وغير 
المقبوض أن ننظر إن سميا جنساً واحدآء ولم يكن فيه تعدّد» كما لو أَضْدَقَهَا زق حمر 
وقبضت نصفهء أو ثلثه. ثم أَسْلَمَا فيجب نضصّفٌ المهرء أو ثلثاى وإن تعدّد المسمى» 
كزِئيْ خَمْرٍ قشت أحدهياء فإن تساوَيًا في القَدْرء فذاك»› وإلا فوجهان: 


أحدهما: ويه قال أبُو إِسْحَاقَ : أنه لا يُنْظر إليه» ويعتبر العَدّد. 


وأقيسُهما: النّظد إلى القَدْرء وعلّئ هَذَا؛ فالذي 0 أكترهم أنه يعتبر 
الكيْل» وفيه وجه [آخر] 0 أنه يعتبر الوزن؛ ااا خض ولو أصدقها حِنْزِيرين 
وقبضت أحدهماء فإن اعتبرنا العدّدّء لم يحْفَ [الحكم] 0 وإن نظزنا في اليد إلن 
القَذْرء فههنا تُقدّر قيمتهما بتقدير ماليتهاء ويُقسّط مَهْرْ الم ءَ عَلَى الْقِيَمَتيْنِءا ويُرْوَى هذا 
عن أبن سرَيْج» ون كانا قد سما جِنْسَيْنء فصاعداً كزِقّى خمر [وكَلْيَيْن]*) وثلاثة 

خنازير» وقبضت إحدى الأجناس فثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه يُنْظَر إلى الأجناس» ويقال: قد قبضت كلت المَهْر. 

)0 قال الشيخ البلقيني : قوله «هكذا ذكرؤة» يقتضي أن الأصحاب قالوه فقط وليس كذلك فقد نص عليه 
الشافعي في سير الواقدي من الأم فقال: ولو تزوجها حر مسلم أو مكاتب لمسلم أو آم ولد لمسلم 
أو عبد لمسلم ثم أسلما وقد قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حراً 
ومن بقي مملوكاً لمالكه الأول والمكاتب مكاتب لا يملكه ولها مهر مثلها في هذا كله. انتهی . 

(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 


۱۰۲ كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


والثاني : أن النُظر القن المغدودات» فإن قبضت الخمرء أو الكلڵب» جُِعلَّت قابضة 
سبي الصداق» وإن قبضت الخنازير» كانث قابضة لثلاثة أسباعه . 


والثالث: وهو الأقرب: أنها تقُومُ بتقْدِيرٍ ماليتّهماء ر م ال ن ال 
وحيث قأْنا بالتقويم» وتقدير المالية» فكيف السبيل ذ : فيه قيل : عدن ال لاء والكلبٌ 
شاةٌء والخنزيرٌ بقرة وقيل: يقدّر الكلبُء فَهْذا؛ لاشتراكهما في الصيدء والتشددي” واا 
يقاربه في الصورة والفائدة . 

وقيل : يعتبر قيمتها عند من يَجْعَلُ لها قيمةٌ» .ويقدّر كأ الشزع جعلها مالآء كما 
تقدّر الحرٌ رقيقاً في الحكومات» ويشبه أنايكوق ار ل مرح اععنارهما بعس لخر من . 
الحيوانات . 

وقوله في الكتاب «باعتبار قيمة الخمر» محمولٌ على ما إذا كان هناك تعدّدٌ 
الزق الواحد» فيضبط المقبوض» وغير المقبوض منه بالجزئية» ثم لَيُعْلّمْ بالواو؛ لوجه 
اعتبار العددء ولو ترابى كافران» فباع هَذَا وزهماً من ذاك بِذْرهَمَيْنء أو أقرضه دزهماً 
بِدرْهَمَيْنَء ثم أسلماء أو ترافعا إلينا قبلهء فإن جرى التقابْض من قبل» > لم نتعرّض لما 
جَرَى » ولم يلزم الرد» وإن كان قبل القبض» العاف وإن كان بعد قبض الدرهَمَيْن› 
راجعنا المؤّدّيء وسألئاه أقصد. أداءه عن الرّبْحء ا المال» وقد ذكرنا 
التفصيل فيه في أواخر «كتاب الرّمْن؛ وجميع ما ذكرناه» فيما إذا جرى القبض عن 
تراض» فأما إذا جرى القَّبْضُ بِإِجْبَارٍ ر قاضيهم في [ترابيهم] ' “وقي تسل الصداق 
الفاسدء وفي ثمن الخْمْرء إذا باعوهاء ثم أسلموا لم تُوجب الردء فالإسلام يجب ما 
قبله» وإن ترافعوا ِلَيْناء وهم على كفرهم. فقولان» ويقال وجهان: 

أحدهما: ّا تكلّفهم الرد؛ لن المؤدّي» كان مسرا والتراقُعٌ لا يَحْبٌ ما قبله. 

ات أن لحكم كما لو جَرَى القبض عن تراض» وكما لو أسلموا. 

وعن الشيخ أبي مُحَمّدٍ طَرْدُ الخلاف» فيما إذا أسلمواء وقد جرى القبض بإجبار 
قاضيهم . 

وقال الإمام: وهو منقات؛ لأن الالتزام م بالتّراقُع أضعفٌ من الالتزا م بالإشلام» 
وإذا ألزمنا المترافِعَيّْن حكم الإسلامء لان نلزمه للمسلمين» کان أو 

فرع: : لَّوْ نكح الكافرٌ على صورة التفويض » وهم يعتقدُونَ لذ موه لتر قية 
بحال» ثم أسلمء > فلا مهرّء ا لأنة فد سبق الستتحتاق 


)١( >٠‏ سقط في ز. 


وطء“ بلا مهرء واللَّهُ أعلم بالصواب. 
َال العَرَاُِ : وَمَهَمَا تَرَاقَمُوا يتا في أَنْكحَيِهِمْ أو غَيِرِهَا جار لا الحَكُمْ بِالْحَقٌء 
وَهَلْ يَجِبُ؟ قَوْلآنِء وَإِنْ تََلّقَ الخُصُومَةُ بمُسْلِم وَجَبَ الحُكُمُء وَإِنْ كاتا مُحْتَلِمَّي المِلَةٍ 
وَجَبَ عَلَى الأصَحٌ» ولا يجب في المْعَاهَدَنْنِء ولا نَحْكُمْ إلا ذا رَضِيَ الخَضْمَانٍ جَمِيعاً 
قَالَ الرَافعِيُ : إذا ترافع إلينا ذمَيّان في نكاح أو غيره» إن كانا متَّفِقّي الملّة» ففيه 
قولان: 


أحدهما: أنه يجب الحَُكُمْ بينهما؛ لقوله تعالى: الَأنٍ أخكُمْ بيهم ما أَنْرَلَ الل 
[المائدة: ]٤۹‏ ولأنه يجب على الإمام [أن]”" يمنع الظلم عن 
كالمسلمين» ويُرْوَىئ هَذَا عن أبي حَييْفَة - رضي الله عنه - واختيار المَرَنِيٌ 

والثاني : وبه قَالَ مَالِكُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ نلا ت لقوله تعالى: «فإن 
جَاؤو قأخكم بيهم أ أغرض عَنْهمْ» [المائدة: ۲ وعلى هذا فلا يتركهما على 
النزاعء بل يخكم أو يرذهما إلى حاكم ملتهم ' “» ورجح الشَيح أبو حامد وابن ن الصَبّاغ 
القول الثاني وأكثرهم على ترجيح الأول منهم الإمام وصاحب «التّهْذِيب» والقاضي 
الرُويَانِيٌ ء وفي محل القولَيْن كلانه طرق : 


)١(‏ قال في المهمات: سيأتي ما يشكل عليه في الباب الثالث من الصداق أي وهو قول المصنف لو 
نكح ذمية على أن لا مهر لها وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا على المسلمين. 
قال الشيخ البلقيني : الذي يظهر في الجمع بينهما أن الكلام هنا إذا حصل إسلام» وهناك فيما إذا لم 
يحصل أو المذكور هنا فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال بخلاف ذاك وأجاب في الخادم بوجوه: 
أحدها: أن مسألة الصداق في الذميين وهذه في الحربيين وهو وإن أطلق الكافر هنا لكن يجب 
تنزيله على الحربي لأجل ذلك. 
ثانيها: أن صورة المسألة إذا حصل إسلام وهناك إذا لم يحصل وهو جواب شيخه البلقيني ثم ذكر 
جواب شيخه البلقيني الثاني الذي تقدم. 

(۲) سقط في ز. 

(۳) لقوله تعالق: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» . 
وأجاب الأول بأن صح عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بالأولى رواه الطبراني» ومنهم من 
حمل الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين فلا يجب الحكم بينهم على المذهب وهذا 
أولى من النسخ . 
تنبيه : يستشنى من إطلاقه ما لو ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم لا يحدون وإن رضوا 
بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه قاله الرافعي في باب حد الزنا. 


أحدها: أن القولَيّن في حقوق الْعِبَادِء فأما في حُقُوقٍ الله تَعَالَىء فيجب الحكم؛ 
للا تضيع » فإنه لا مطالب بها. 

والثاني : أن القولّين في حقوق اللَّهِ تَعَالّى» فأمًا في حُقُوقٍ الْعِبَادِء كَيَجِبُ؛ لبنائها 
على التضييق . 

وأظهرها: على ما ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ : طرْدُ القولَيْن في النوعَيْن› وإن كانا 
مختلقّي الْمِلّةِ كاليهودي والنصرانيٌ» فطريقان: 

اا وبه قال بُو إِسْحَاقٌ : طرد القوليْن. 

وأصحهما: وبه قال ابنُ أبي هُرَيرةً: القطمٌ بوجوب الحكم؛ لأن كَل وَاجِدٍ مهما 
لا يرضى بحاكم ملة الآخرء فيدوم التراع بينهماء ولو تراقمٌ ! ِلَيْنا معامَدَانِء لم يجب 
الحكُمٌ؛ سواء اتفقت ملتهما أو اختلَقّتْ؛ لأنهم لم يلتزموا الأحكامء ولا [التزم]° 
دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الم . 

وقيل : بإلْحَاقِهما بِالذميين. 

وقيل: إِنْ كانا مختلفِيَ الملة [وجب]”" وإلأء لم يجب» والأظهرٌ الأول. 

أ ولو ترافع إلينا ذمَيّ ومعامَدٌء فطريقان: 

أظهرهما: أنهما كالذْميِين» فيعود القولان. 

والثاني : القطمٌ بوجوب الحكم کالذم مين المختِلفِي الملةء وإن كان أَحدٌُ الخصمين 
مسلماًء والآخر ذميّاً أو معامّداً. وجب الحكم لا محالة؛ لمنع الظلم عن المسلم» أو 
منعِهِ عن الظلم» وأيضاًء فإن المسلم لا يمكنه النُزولُ على حُكم حاكم الكفار» فلا بُ 
من تل الخصوعة حا وقوله فى الاب «إِنْ كَانَا مخيِلَفِي الْمِلْةء وجب على 
ألأصَحٌ أي: من الطريقين» ويجوز مِنْ جِهَةٍ اللّفْظِ أن يُرِيدَ على الأصح من القولين» 
جواباً على إثبات الخلاف» وقوله: «ولا يجبُ في المعاهِدِينَ؛ معلم بالواو. 

وَأما قوله «لا نحكم إلا إذّا رَضِيَ الحَضْمَان جميعاً بحكمنا»» فالسابق إلى الفهم 
ننه إنا بسك قلعا ر سرت الحكم في الصورة السابقة» فذلك» إذا حصّلّ رضا 
المتخاصِمَيْنِ ولفظه في «الوسيط» يقتضي تخو ذلك» لكنه لا يلائم نقل [الأصحاب]”” 
لأنهم على اختلاف طبقاتهم فرّعوا على القولَيْنَء فقالوا: إِنْ قلنا بوجوب الحُكمء فإذا 
استعدّى خصم على خضمء وجب إعداؤه» وإِخضَارٌ الخضم؛ ليحكم بينهماء ووجب 


)١(‏ في ز: أكثر منا. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 1 ١‏ 
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على المستعدي عليه الحضورء وإن قَلَنا: لا يجب الحكمء لم يجب الإعداءء [ولا 
يلزمه الحضور] وإذا أعدى» كان المستعدي عليه بالخيار ف في الحُضُور ولا يخضر 
جَبْراً» وفي الَْذِيبٍ» وغ أن الذّمُىّ» إن أقر بالرناء يام علي الخد جَبْراًء إن قلنا 
بوجوب الحم بي َيتَهُمْ وكذا لو سَرِق مال مُسْلِمِ أو ذِميّء يقطع جبرأًء وإن قلَنا: لا 
يجب الحكم بينهم » فلا يقام الحذ إلا برضاه» وأعتبرا الرّضًا على قولٍ عدم الوجوب» 
وإن لم يعتبروه علّى قول ا سكن على أن يجفل قول «ولا نحكم إلا ! إذا 
رضي الخَصْمَانٍ جميعاً بحُكمنا»؛ من تتمة قوله «ولا.يجبٌ في المعاهِدِينّ» فيستمر 
الكلام من غير مخالفة» . 


قال العَرَالِىُ : وَلَو طَلِبَتْ تَفَقَهَ فة في نِكاح بلا ولي وَل شهُودٍ حَكَمْمَاء وَإِنْ طَلِبَثْ في 
ێکاح ر أو مُعْتَدّةَ ة في الحَالٍ لَمْ كم وفي المجوسية وَحْهَانِ. 


قال الرَافِيِي : : مَقُصُودُ هذه البقية بَيَانُ أن الْحُكم , ل ا لم 
ل رن وإذا تراّعُوا إِلَيْنا في أنكحتهم. فنقرّرهم على 
ما نقرّرهم عليهء أ و أسلمواء أو نبطل ما نبطله» لو أسلموا؟ فإذا كان الكافرٌ قد نكح 
امرَأَةَ بلا وَلِ» EY‏ وفافان وترافَعُوا إليناء قرّرناهم » وحكمنا في 
هذا النكاح بِالئَمَمّة» وكذا لو َك معد والعدّةٌ منقضية عند التراقع» وإِن كانت معتدَةٌ 
بعد« ألغيناه» ولم نحكم بالنفقة ولو نكح المجوسي محرماً وترافعًا في طلَّب النفقة» 
فكذلك”» ولو طلبتٍ المجوسية النفقة من الزوج المجوسّيء أو اليهوديّء فوجهانء 
وكذا في تقريرهِمًا على التُكاح . 

الظاهر التقريرٌء والحكم بالنفقة» كما لو أسلماء والتزما أحكام الدين. 

والثاني : الْمَنْعُ وَبِهِ قَالَ ألإضطخريٰ واختاره القاضي حسين» ورجّحه الإمام ؛ 
لان الْمَجُوسِية لا يجوز نكاحُها في الإسلام» فَكَذَّلِكَ لا يجوز تقرير نكاجهاء ولو جاءنا 
كافراً وتحته أختان وَطلَبتا فرض النفقة . 

قال الإمام: فيه تردٌدٌ؛ لأنا نحكم بصحّة نكاحهماء وإِنّما تندفع إحداهما 
بالإسلام» قال: والذي أرى القَعَّ به الملٌ؛ القيام المانع» وحيتٌ لا نقرّر في هذه 
الصورة» فالقاضي المرفوع إليه مُعْرِض عنهماء أو يُقرّق بين الزوجين؟ فيه وجهان: 


)001 وإن نكح المجوسي محرماً ولم يترافعا إلينا لم يعترض عليهما لأن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا 
من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم ولم يعترضوهم فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا نكاحهما 
ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام . 


أرجحُهما: عند الإمام: الإعراض» وِإِنّما يُقَرْقَء إذا رَضُوا بحكمنا. 

وَوَجَْهُ الئّاني: أنهم بالترائُع أَظْهَرُوا ما خالّفٌ الملةء فأشبه ما إذا أَظهَّروا 
خمروهم. . وإذا التمسوا من حاكم لاحن ابتداءَ نكاح» أجَاب إِنْ كانتِ المرأةٌ كتابيةء 
ولم يكن لها ولي كافرٌء ولا يزوج إلا بشهود مسلمين. 

وعند أبِي حَنِيفَة مه الله إن كَانَ الْخَاطِبُ ذِمَياء يجوز أن يعقد النكاح 
بشهادة اَهَل الذَّمةِ. 

فرع : : من «التَّيَمّة» لو لم يتراقع اللوي إا ولكن عا في من حح 
مَحْرَمأ فالصحيخ» ويه أا أب خيئفة أنه لا يعض ل لأن الصحابة عَرَقُوا من حال 
المجوسيٌ أنهم يتكحون المحارم» ولم ينقرضوا لهم. 

رَحَكى الرُبَيْرِيُ قولاً: أن الإمام» إذا عَرَفَ ذلك» قَرّقَ بينهماء كما لو عرف أن 
المجُوسِيّ نكح مسلمة أو مرتدة. 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلُ الاي في زَتَادَةٍ العَدَدِ الشّرْعِيْ) فَإِنْ أَسْلّم عَلَى عَشر نِسْوَةٍ 
آخْتَارَ أربَعاً (ح)» وََندَهعَ نكَاحُ البَاقباتِء وَل مَهْرَ لَهُنْ إلا عَلَى فول المُضحِيح . 

قال الرَافعِي : الفَضْلُ معقودٌ لبيان الحم فيما إذا أَسْلَم الكافرء وتحْتّه عددٌ من 
اللسوو لا جنع يينهن ا وفيه صور الأولى: إِذَا أسلم» وتحته أكثر من أربع 
وة فال ةي أو تَخْلّفْنَ» وهنّ كتابياتٌ» اختار أربعاً منهن واندفع نكاح البواقي» 
ولوک وسات او وتباف» وهنّ مدخولٌ بهن, فَتَخَلْفْنَ د م أسلَمْنَ قبل انقضاء 
عدتهن من وفت إسلام الرّوْج» فكذلك الْحُكُمْء ولا فرق في ذلك كُلّه بيْن ما إذا 
نكحَهنٌ معا أو نكجَهُنَ على الترتيب» إذا نكحهن على التَّرتِيبٍء فله إمنساك 
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الأخريّات» ومفارقة الأوَلَيَات» ونه قال مالك - رَضِيَ الله عَنْهُ عا شقن وقالٍ و 
إذا نكحهنٌ معأ بطل نكاحهُنٌ جمیعاًء وإن نكحهنّ على الترتيب» تعبت الأولياتٌ . 
ودليلن” '' ما روي أن غَيْلانَ ألم وَتَحْمُهُ عَْرُ وة قَقَالَ الب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه 
وَسَلّم -: «أَمْسِك أَرْبَعاء وَقَارِقْ سَائْرَهُنَ»”" . 
ووي أ تقل بن مُعَاويَة ألم وَِنْدَهُ حَمْسُ نسو فقال الي - صلی اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمِ -: «قارق وَاجِدَةٌ وَأْمْسِكُ أرْبَعاً قَالَ: «فَعَمَدثُ إلى أقْدَمهِنٌ َمَارَفتّها»“ ولو أسلم 
عَلى أكثر من أربع وهنٌّ غيْرُ مدخولٍ بهن وأسلمت معه أَربعٌ تقرّر نكاحهن» وَأَرْتمَعَ 


)0 في ب: ولنا. (۲) تقدم. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات 1۰۷ 


نکاح المتخلفات› ولو كان قَدْ دحل بهن ۰ فاجتمع إسلام الرَّوْحٍ مع إسلام أربع منهن لد 
غير في العدة. ا حت لو أسلمث أَربعٌ من تمان تخته [أو متن في الإسلام؛ 
ثم أسلم الزوج وأسلمت”'' الباقيات في عدتهن» تعينت الأخرَيَاتُ» ولو أسلمت أَرْبَعُ» 
لم أَسْلْمَ الرَوْج قبل انقضاء عدتهن» [وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من إسلام 
وقت إسلام الزوج أو متن على الشرك تعينت الأوليات ولو أسلم أربع”" ثم أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمت أخريات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج 
اختيار أربعاً من الأوليات والأخريات كيف شاءء فإن ماتث الأوليات أو بعضَهنَ» جاز 
له اختيارٌ الْمَيْتَات» ويرث منهن. 
وقوله: في الكتاب «اختار أربعاً» مُعْلَمّ بالحاء؛ لأن عند أبي حَيِئِمَةَ على الترتيب 
وقوله: «فلا مهر لهن إل على قول التصحيح» مكررٌ مذكورٌ من قبل. 
فرع : قبل الكافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة» ثم أسلمء وأسلمن» 
اندفع نكاح الزيادة على الأربع » لكنّ الصبيّ ليس من أهل الاختيار» والولي لا يقوم 
مقامه فيه فإن طريقه التنهي فيه فيوقف إلى أن يبلغ نفقتهن ويكون من ماله؛ لأنْهِنّ 
قَالَ العَرَالِيُ : وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَمْرَأةٍ وتيا وَكَانَ بَعْدَ الدُخُولٍ فَهُمَا مُحَرّمَتَانِ وَإِنْ 
َم بذځل هما آختارَ إِحَْدَاهِمَا في قَوْلٍء وَتَعَيِنَتِ َعيَتِ البذثُ عَلَى الأصَحُ ؛ لأنّ نِكَاحَهَا يَدَفعُ 
کاخ الأ وإن نْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ البنت تَعَيِنَتِ البنك وَأَنْدَفْعَتِ الأ وَإِنْ کان بَعْدَ وَطْءِ الأم 
نفعت لبنت وَبَقِي نِكَاحُ الم إِنْ أشنا أَنحَتهُمْ إلا آندَقَعَت أَنْضاً. 
َال الرَافِعِي : الصورة الثانية : إذا أسلم الكافرء وتحته أ وابنتها قد نكَحَهُما معأ 
أو على ات اسلا سه أو لم يُسْلِمَاء وهما كتابيّتان» فأمّاء إن كان قد دخل 
بهماء أو لم يدخل بواحدة منهماء أو دحل بِالبِنْتِ دون الام أو بالعكس . 
الحالة الأولى: إذا كان قذ دَحَل بهماء ما سود عن E‏ أما الام فلأنه 
عقد على البنت» ودخل بها وأما البنْتُ» فلأنه دحل بالا ولكل واحدة منهما 
المسمّى» إن حرك و وال فمهرٌ المثل. 
الحالية الثانية: إذا لم يذخل بواحدة منهماء فقولان. 


)۱( سقط في ز. 
(۲) سقط في ز. (۳) في ب: ما سبق . 


أَحَدُهُمَا: أنه يختار أيّتهما شاءء كما لو أسلم» وتحته أختان» فإن اختار البنت» 
استقر او e‏ وإن 0 الأ لم تُحَرّم البنتُ على التأبيدء 


والثاني : وهو اختيار الْمُرَني : أن البنْتَ تتعيّن وتندفع الأم؛ لأن نكاح البنْتِ يدفع 
نکاح الأ ولا ينعكس» وقد يعبر عن الغرض بعبارة أخرّى»› فيقال: له إمساك البِنْتِ لا 
محالةء وهل له إمساك الأم؟ فيه قولان» والقولان مبنيانٍ عند أكثر الأئمّة على الخلاف 
في صححة اکم إن صحححناهاء تعيّنتِ البِنْتُ» وحرمت الأم أبداً وإلا تخير وقضية 
هذا البناءِ ترجيح القول الذي اختاره المُرَنِيُ وهو تَغْيِينُ البنت» وليه ذهب الشيكان أو 
علي وَالصَيدَلايء وألإمَامء وَصَاحَبٌ «التّهذيب»»› وصاحب «الكتاب» وغيرهم. 


ور ججح الشيخ أَبُو حَامِدٍ ومن تابعه قول التخيير» ووافقهم الشيخ أبو إِسْحَاقٌ 
الشَيْرَازيٰ وفرع ابن الحداد حُكمَ المهر على القولَّيْن هنا فقال: إن قلنا بالتخييرء 
فللمفارقة نضْفٌ المهر؛ لأنه دقع نكاحها بإمساك الأخُرى وإن قلْنا بتعيين البئت» > فلا 
مهر للأم؟ ؛ لأنّ نكاحها ادف بِغَيْر اختياره وصنيعه . 


وقال القَفَالَ وغيره: الحكمم بالعكس» إن خَيّرناف, فلا مهر للمفارقة ؛ لذن التخيير 
مبني على أن أنكحتهم فاسدةء [فالتي] قازقهاء كأنة لم ينكحها تن جوز 
اا لابنه وأبيه نكاحَهًا؛, تفريعاً على هذا القول» وإذا لم يَكَنْ نِكَاحٌ ولا دول 
فلا مهرء وإن عَيْنًا البنتَ» فللأم نف المَهْر لصحة نكاحهاء واندفاعه بالإشلام» ومال 
الإمامُ إِلَى أنه لا يجبُ المَهْر [على هذا القول أيضاً]» لأنّه صح نكاح البنت» فتصير 
الام محرماًء وإيجاب المَهْرٍ للمحرم بعيدٌء وقد سبق نظير.هذا. 

الحالة الثالثة: إذا دحَلَ بالبئتِ دون الأ فيقرر نكاح البنت؛ لأنه لم يدْخُلْ 
بالأم» :والعقد عليها لا يُحَرّمُ البنت» ويحرم الأم على التأبيد بالعَفد على البنت أو 
الدخول» ولا مَهْرَ لها على قَوْله ابن الْحَذّادِ وعلى طريقة يقة القَمّالٍ: يجبٌ نصف المهر 


إن صحّحنا أنكحتهم . 
الحالة الرابعة: إذًا الام دون البنت» حرمت البنت على التأبيد بالدخول 


بالا وهل له إمساكُ الأم؟ يى على القولين فيما إذ لم يذْحْل بواحدةٍ منهماء إن 
خيرناه» فله إمساك 0 وإن عيّنًا البنت» فلا لأن نكاح البِْتِ يحرّمهاء قال في 


«التهذيب»: و مَهْرُ المئل بالدخول. 


)١(‏ في ز: فإذا. (۲) سقط في ز. 


وقوله في «الكتاب»؛ لأن نكاحها يدفع نكاح الام وقوله بعد ذلك: «إن 58 
أنكحتهم) بيان لمأخذ القولَيْنَ» وهو الخلاف في صحة أنكحتهم على ما قدّمناه. 

قال العَزَالِيُ : وَإِنْ أَسْلَمَ الخرٌ عَلَى إِمَاءِ أختَارَ وَاحِدَةٌ إِنْ كان َاجُزاً عِنْدَ الالْتِمَاءِ في 
ألإسلآم» فَإنْ أَسَلَمَ عَلَى تَلآثِ وَأَسْلَمَت وَاجِدَةٌ وَهْوَ مُعْسِرٌ وَأَسْلَّمَتِ الَانِيةٌ وَهْوَ مُوسِرٌ 
وَالَانِةُ وَهوَ مُعْسِرٌ أنْدَقَمَتٍ الَانَِةٌوَبُُيرُ َنَ الأولى وَالفَالَِِ. 

قَالَ الرَافِِيْ: الصورةٌ الثالثةٌ: قد مَرٌ أنه لو أسلم الكافر» وتحته أَمَةّ» وأسلمت 
معه» يجوز ز له إمساكهاء إن كان ممّنْ يحل له نكا الإماءء ولا يجوز إن كان ممن لا 
نَل لهء وإن تخلفت» ُظِرَ؛ إن كان قبل الدخول» تنجزت الفرقة» سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية؛ لأن المسلم لا ينكح الأمةً الكتابية» كما لا ينكح الوثنية» وإن كان بَعْدَ 
الدخول» وجَمعَتِ العدةٌ إشلامهماء فهو كما لو أسلَمَث معه» وإن كانت كتابيةً» 
وَعَتَقَتْ في العدّة» فله إِمُسَاكهاء إن لم تسلمء ولا عتقت أوكائتُ وثنيةًء ولم لم ف 
انقضاء مدّة العدّة فتبيّن اندفاع التكاح من وقت إ إسلامه وإسلامهن [وإن كان تحته إماء 
٠‏ وأسلم وأسلمن معه]"'' فيختار واحدةً مِنْهُنَّ إن كان ممن يحل له نكاحٌ الإماء عند 
اجتماع إِسْلامه وإسلامهن» وإلاء فيندفع تكاحهن جميعاً» ولا فرق بين أن يُسْلِم ولاً أو 
يسلمن أَوُلاًه ولو أسلم» وتحته ثلاثٌ» تاسليت ممه واد وهو مغسرٌ خائف من 
العئت› َم ألمت الثانية في عدّتهاء وهو مُوسِرٌ E‏ الثالئة» تخرص جات 
من العنت» فيندفع نكا الثانية» لِفِقْدان الشّرط عند اجتماع إ إسلامه وإسلامهاء ويخيّر 
بين الأول والثالثة» وهذا مبنيّ على أن ظَاهِرَ الْمَذْمَبِ في اليسار أنه نما ر في اندفاع 
النكاح» إذا اقترن بإسلامهما جما وقد سَبَق أَنُ من الأصحاب مَنْ ينر إلى وقث 
إسلامه» ويكتفي به فعلّل هذا لا تندفع الثانية أيضاً [بل تدخل في التخيير] ويجوزٌ 
لذلك إعلام قوله في الكتاب «اندفعت الثانية» بالواو وايضا فقن کک ألإمَامُ عن أبيه أنه 
إذا حل له نكاح أمة فأمَة أخرَى في معناهاء وإِلَيْه الخيرةٌ فيهن جميعاً. 

وقوله «وإن كان عاجزاً عند الالتقاء؛ أي عن طول الحُرّة ويعتبر مع ذلك حََوْفٌ 
الْعَنَتِ. 

فَرْعٌ: : أسلمء وتحته إماءٌء أو أسلمث معه واحدةٌ منْهنٌ» فله أن يختار ان 
اخ كيالو اا ا رل انر ف وينتظر إلى إشلام الباقيات» فقد يكونٌ 
بعضّهنْ آثر عنده» ثم إن أَضْرَرْنَ على الشْرْك تبيّن أنهن بِنّ من وفتٍ اختلاف الذين» 
وأن عدّتهن قد انقضٺ» وإن لن العدّة» فيُئظر؛ إن كان قد اختار التي أَسْلَّمَتٌ أولاء 


)١(‏ سقط في ز. 


فتكون بينونتهنٍ بأختياره إيّاهاء وإِنْ كان متوقفاً منتظراًء فاشلمن؛ اختار واحدةً منهن › 
انقح نکاح الأخْرَيَاتِء ولو طلق التي أسلمت ا كان الطلاق متضمُّناً احتيارّمَاء 
ثم إ إِنْ اض نت الباقيّاتٌ» خت انقضت العدَّمٌ بان [أنَهِنَ بی باختللاف الدين» وإن 
أسلمن في العدّةء يَانَ أنهن بن من وقتٍ الطلاقء فإنه وقْتٌ الاختيار» وي كه 
التي أسلمة اول الم ينفذ؛ لأن الباقيات متخلفاتٌ وإنما ينفسخ النكاح› إذا زَدْنْ على 
العدد الجائزٍ إمساكةُ [وليس في الحال زيادة] ثم إِنْ أصررد اندمَعْنَ ا لاف الد 
ولزمه نكا الأولى» وإن أسلمن في العذّق شار من ها مو الكل وقية ويه أنه 
بإسلام الباقيات تبيّن نفوذ ذ الفسخ فيهاء فلا يحْتَارُهاء ولكننْ يختارٌ واحدةٌ من الباقيات» 
والظاهِرٌ الأول. 


۰ قال العَزَالِيُ : وَإِنْ ألم عَلَى + حر وَإِمَاءِ َنْدَقُعَ تح ألإمَاءِ إا إِذَا تَخَلَّفَتِ الحندَةٌ 
وَأْصَرَّتْء فَإِنْ أَسْلَمَثْ قَبْلَ عِدّتِهَا أَنْدَفْعَ نِكَاحُ الإمَاءِ إا إِذَا عَمَفْنَ قَبْلَ إسلام الحرَّةٍ 
فََلْتَحِفْنَ بِالْحَرَائِرٍ الأَضْلِيَاتِء وَلَوْ أَسْلّمَ عَلَى إِمَاءِ وَتَخَلّمَتْ وَاجدَة نم عَتِقَث وَأَسْلَمَتْ 
قَبْلَ الْعِدَّةٍ تَعَيثْ تَعهئَثْ كَالْحْرَةٍ ااي ألإمَاءُ السَّابِقَاتُء وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَمَتَينِ وَتَكَلَّمَتْ أَمَتَانِ 
فَعَتَقَتْ وَاحدَة مِنَ المُتَقَدْمََيِن مين ثُمْ م أَسْلَّمَتِ المُتَخَلْمََان ن أَنْدَقُعَ نکاما إِذ تخت رَوْجِهِمَا 
عَتِيِقَةٌ وَأَخْتَارَ وَاحِدَةٌ منَ المتقتمكين ؛ إِذ کان عنقا بَعْدَ إِسْلامِهِمَاء وَإِسْلامُ الأخرَى ل 
يور في حَقهَا . 


قال الرّافِعِي : الصورةٌ الرابعة : إذا أسْلَمّ وتحته في نكاحه حُرَهٌ وأربع إماء ‏ مثلآ - 
وا نُظِرَ إن أسلحت الحرّةٌ معه» أو كانث مد لا ا فاسلمك بعده في العدّة» 

تعبّنت الحرَّةٌ» واندفع يه الإماء» سواءً أسلمن قَبْلَ إسلامهاء 0 بغده» أو تبيّن إسلامم 
لوج والحرّة؛ لأن القّذْرة على ال ة يمنع من اختيار الأمَةء وإذا ا إسلامهن» فإن 
أسلّمن في العدة» بن من وقتٍ أجتماع إسْلام الج والحُرّق رعانهن من ذلك الوقْتِ» 
وإن لم يُسَْلِمَنء حَنَّى انقضت العدَّةٌ فبينونْتهُنٍ باختلاف الذين» إن لم ي يجتمع إسلام 
الخرّة ة مع إسلامه في اليد بأن أسلم الزؤجٌ» وأصرّثْ هي إلى انقضاء ال أو مانت 
في العدّة» أو أسلمت هي أولاء وتخلّف الزوج إلى أن انق عدا اوا 
الحكُمْ كما لو لم يكن في نكاحه خَرَّةٌ فيختار وَاحِدَةٌ من الإماء على الوجه الذي 
سَبَقّه وقي مدَّة تخلف الحُرّة المدحُول بهاء لا يختار واحدة من الإماء سواء”" أسلمن 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: إلا إذا. 


معَة 7 بعّده في العَدةء حَنَّى يَقَعَ م لياس مھا بالیر ت أو انقضاء العدةء فإن اختار 
واحدة قبل اليأس» ثم ماتتٍ الحُرّة» أو انقضَتٍ العدّة وهي مصرّة”'' فقد فقد نقل الْمُرَنِىُ - 
رخال مها شى وة الا اا باد اه موقوفق إلى أن يظهر 
حال الحرّةٍ في الانتهاء . 


وحکی الإمام؛ أن بعض الأصحاب غلّطه والصحيحٌ تصحيحٌ النقل» اه 
على أَحدٍ القولَيْن في وفته. العقود» كما صورنا في أول البيع › ومنهم مَنْ يجعل الخلاف 
في المسألة وجِهَيْن» وجميع ما ذكرنا فيما إذا لم يَطرأ على الإماء عِبْق» فإن طراً العيُّ» 
قبل اجتماع إِسْلامِهِنٌ وإسلام 0 بآن عَتَفْنَء > ثم أسلم الزوج» واملموه أو 
أسلَمْنٌ. ٠‏ شم عَنَقَنَ » ثتم أسلم الزوج» أو أسلم الزوج ثم عَنَفْنَّ» ثم أسلَمْنَ» 00 
< بالحرائر الأصليّاتِ. حتى لو أسلمتٍ الحو ثم أسلمت الإماء المتخلفات بعدما'ء 
فهو كما لو أَسْلَمَ على حرائر» فيختارٌ منهنٌ أربعاً كنيف شاءء وني كتاب القاضي اين كي 
أن أبا الحسين القطان حَكى وَجْهاً فيما إذا سل وتخته حرائر وإماء» وعِبَقَتِ الما 
اسن أنه لا يجوز له إلا اختيارٌ الحرائر الأصلياتِ› ولو تخلّفت الحرمٌ واجتمع 
إسلامه وإسلامهن› وهن عتيقاتٌ» فله أن یختارهن › ثم يُنْظر. إن أسلمتٍ المتخلّفة في 
العدّةء بَانَتْ باختياره الأربع» وإن لم شيم » َنَت بأختلاف الدِينِء وان 0 الاختيار 
انتظاراً لإسلام المتخلفة . 


ذكر الشيخ بُو حَامِدٍ أنه جار وال أَبْنُ الصّبّاغْ عنْدِي لا مغئّى لتأخير اختيار 
الكل ا د فيختار ثلاثاً) ثم إن أسلمتٍ المتخلّفة في 
العدّة» اختارهاء أو الرابعة من العتيقات» إن لم تُسَْلِمء لاع الرابعة من 
الحَتيقات» ولو أُسْلَمَ وليس في نكاحه إلا الإما وتحْلْفْنَ ٠‏ وَعَتَشنَّ ثم أَسلَمْنَ في 
العدّة». اختار مِنْهنّ أَرْبَعاً. كالحرائر الأصليات» ولو أَسَلَمْنَ معه إلا واحدةٌ أشلمت لمت 
المتخلّفة في العدّة بغد ما عِبَقَّتْء تعيّنت [للنكاح]7" كالحرّة الأصليّة وَلْوَ كانث تحْتّه 
أربعٌ ! إماء» فَأْسَلّمتْ معه اثنتان» وتخلّفت اثنتان» فعتَقَّث واحدةٌ من المتقدّمتين» ثم 
أسلمَتِ المتخلّفات على الوق اندفع نكاحهما؛ لات روما عتيفة عند اجتباع 
إسلامهما وإسلام الزوج» ولا تندفعُ الرقيقة قَةٌ المتقدّمة؛ لأن عنْىّ صاحبتها كان بعد 
اجتماع إسلامهاء وإسلام الزوج» فلا يؤر في حَقّهاء بل يختار واحدةٌ منهما© . 


1 


)1( وعبارة الروضة: فالمذهب أنه يجب اختيار جديد» ولا يتبين صحة ذلك الاختيار. 

زفق سقط في ز. 

افر قال الشيخ البلقيني : : اتبع في ذلك الغزالي» الا امار دما اا استقر 
الرأي» بعد البحث والتنقيب على الحكم على الغزالي بأنه ساء في هذه المسآلة على المذهب 


¥ 


۱1۱۲ كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


ولو كانت تختّه إماعءٌ فأسلم الزؤْجُ مع واحدة» ثم عَتَفَتْء ثم عق الباقيات» 
وأسلمْنَ» اختار أربعاً منهن لالتحاقهن بالحرائر الأصليات» وليس له اختيار الأولى ؛ 
أنه كانت رقيقةً عند اجشماع الإسلاميين» فيدفع الباقيات العتيقات عند اجتماع 
الإسلاميين لو كانّتٌ تحته أ إماءء فأسليكت معه اثنتان» ثم عتقتاء وعتقت 
المتخلّفتان» لم أبلمتاء يتعيّن الأخريات للامساك؛ لحريتهما عند اجتماع 
الإسلاميين» ولا يجوز إِمْسَاك الأوليين» لِرِقُهما عند اجتماع الإسلاميين» واندفاعهما 
٠‏ ال كر 
ولو أسلم الزؤْجٌ وتخَلّفْنَ» ثم عَقَتْ الاثنتان» ثم أسلمتاء وأسلَّمَّتِ الأخريات» 
| ثم عتقتاء يتعيّن الأوليان للإِمْسَاكء ويندفعٌ بهما الأخرياتٌ» والنظر في جميع ذلك إلى 
حالة اجتماع الإسلاميين لأنها حالة إمكان الاختيار» هذا كما أن النْظْرَ في اليسار 
والإغسارء وفي خوف العَنّتِء الأمن منه إلى حالة اجتماع الإسلاميين. 

وقوله في الكتاب: «اندفع نكاح الإماء؟ يمكن إعلامه بالواو؛ بوجه قدّمناه في أن 
نكاح الآمة لا يندفع بالحرة» وعلى ذلك الوجه يُْمْسِكُ الحرّة» ويختار واحدةً من 
الإماء؛ (والله أعلم). 


وقوله: «فإن أسلمْتَ قَبْلَ عِدَتِهَاء أندفع نكاحٌ الإمّاء» دوق او «أندفع 2 


الإماء إلا إذا تخلفت وأصرت» وإنما أعاده و يسني منه؛ ما إذا أغتقن » كانه يقول : .وإ 


. يندفع کا إذا استمر رِقّهن» أما إذا أعيَفْنَء فلا. 


وقوله: ولو أسلم على أَمَتيْنِ نات أمتان» وفي بعض النسخ› ولو اسك 
على أربع» وات اثنتان وکل واحدة منهما مود للغرض . 


َال العَرَالِنُ : وَلاً يار لَهَا إلا ذا أُغيقّث تخت عَبْدِء وَلَهَا تَأَخِيرٌ الفَسخ لِعْذْرٍ 
نْتِظَارٍ إسلام الرّوْج إِنْ أَسْلَمَث قَبْلَهُ فن فَسَحَت نَقَدَء وَتَظهَرُ فَائِدَئُهُ لو ثم الرْوْجُ 


= هناء وفي البسيط والوجيز وليس كذلك اختياراً له تعمده فما هكذا تذكر الاختيارات» وصوابه أنه 
لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين الأربع لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما 
على الإسلام والقاعدة المقررة أن مثل هذا العتق لا يجعلها كالحرائر بل يبقى حكمها حكم الإماء 
في حقها وفي حق غيرها وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعاً قبل 
اجتماع الزوج والمتخلفتين في الإسلام التحقت بالحرائر في حق المتخلفتين وهذا خطأ لأن 
الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في الإسلام لا باجتماع غيرها والزوج وهذه العتيقة 
كانت رقيقة عند اجتماعها هي والزوج في الإسلام فكان حكمها حكم الإماء في حقها وحق 
غيرها. انتهى كلام ابن الصلاح وهو الصواب. 

)١(‏ في ب: بالعتيقين 


كتاب التكاح/ نكاح المشركات 1۱۳ 


ُتَكُونُ عِدَنُهَا مِن وَفْتِ الْفَسخ فَإِنْ أَجَارَتٍ أبْتتى عَلَى وَقْفٍ العُقُودء وَأَمّا العَبْدُ إن أُسْلَمَ 
مَل حر خُرَةٍ فلآ خيارَ لَهَا. 

قال الرَافعئ : ال الفَضْل أن عق الأمة تحت الْعَبِدٍ من الأسباب الميينة للخيّاز 
على ما سيأتي» وقد تعتق المنكوحة في «مسائل المُشْرِكَات» مع عروض الإسلام» 
والغرض الآن بیان كمه وقيه مسألتان: 

الأولى : إذا نكح العبذ الكافرُ أمدٌ في الكّفْ ثم دخلا ة في الإِسْلامَ روتف :الا 
فينظر؛ إن عتقت بعد اجتماع الإسلاميين» فهي كسائر الإِمَاءِ يُعْتَمْنَ تخت العبد» وليس 
ذلك من صُورَ الباب» وإن عتَقّتْ قبل اجتماع الإسلاميين» فللمسألة حالتان» [والغرض 
فيما إذا كانت مدخولاً بها" . 

الحالة الأول : أن تسلم هي أولاً ولف الزوج. ليس لها الإجازةٌ سواءً 

عََقّث» ثم أُسْلْمَتْ. أو أسلمت ثم أَعتَقَتْ لأنها تعرض البيدُونة» فلا یق بحَالها اختيارٌ 
الإقامةء لأنها مسْلِمَةٌ فكيف تقيم تحت كافرء ولا يطل بهذه الإجازة حقّها ومن 
الفسخ» وإن [اختا رت]'' الفسخ في الحال. تو أنه يلائم حالّهاء ولا يلزمها 
الانتظارٌ إلى أن يتظهر حال الرؤج من الإسلام والإصرار على الكَفْرء لأنها, لو أخرت 
القشخ إلى ما بعد إسلام الرّوْجٍ كانت عِذْنْها من يومئذٍ» فيدفع بالتعجيل طول الترئص» 
ثم إذا فسخت» فإن أسلم الزوج قبل أن تنقضِيّ مدّة عدتهاء فالعدّةُ من وفت الفشخ» 
وتعتدٌ عدةٌ الحرائر» وإن لم يُسْلِمْ إلى أن انقضتٍ المدّة فعدتها من ؤقت إشلامهاء 
ويلغو الفشخ؛ لخصّول الفِراق قبله؛ وتعتدٌ عدَةٌ الحرائر» إن عتَقَتْ» ثم أسلمت» وإن 
أسلمت» تم عتقت» فهذه أمة عتقت في أثناء العدّة فتكمل عدّة الحَرَائر» أم تقتصر 
على عدة الإماء؟ فيه طريقان للأصحاب. 


أقربهما : إِلَى قضية نص الشَّافْعِي - رَضِي الله عَنْهُ - وهو الجواب في «الشَّامِلٍ» 
وغيره أنها كالرجعيّة تُعْتَنُ في أثناء العدّة . 

والأظهر : أنها تكمل عدة الحرائر. 

والثاني : أنها كالبائنة تُعتق في أثناء العدة» والأظهر؛ فيها: الاقتصار على عدّة 
الإماء. . وموضع م الخلاف فيهما «كتاب العدة ووجه الإلحاق ا 
استيفاء ء النكاح» واستدراك الأمر بالاسلام يمكنه هناك بالرجعة» ووجه الإلحاق بالثانية 
أن البائنة لا تكونُ بينونتها بانقضاء العدة» وكذلك هذه التي اسلف ثم عتقت» وأصر 


)١(‏ سقط في ز. (۲) من ز: اجازت. 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/ م ۸ 


الزوج»› فإنا نكم بحصول البينونة من وقْتٍ إسلامهاء E‏ فإنْها تَبِينُ 
اقا اة نولو رادت تأخِيرٌ الفشخ إلى أن يتبيّن حال الزوج» تجو ولا بيطلل 
خْيَارٌ ها كالوٌجْعِيّة إذا عتَمَّتْ في العدة» والزوج رقيق» يجوز لها التأخير» ثم إن لم يسلم 
الزوج إلى أن أنقضت مدة العدةء سقط الخيار» وعدثها من وقتٍ إسلامهاء وتعتدٌ عدةٌ 
الحرائر» إن عَتَقَتْء ثم أسلمت» [وإن إن أسلمت]”'' ثم عتقت» فعدتها عدَّةٌ الحرائر أم 
عدة الإماء فيه الخلاق السابق» NENA‏ وتعتد من وفْتِ الفسخ 
عدَّةٌ الحرائر. 


الحالة الثانية: إذا أُسْلّمَ الَو ألا وتخلّفت (وَعَتَفَتْ]” '' فظاهر المذْمّب ثبوت 
الخيار لتضررها برق الزوج وفي اتةه أن من الأصحاب من لم ب ينبت لها الخيار؛ لأن 
خيار الق من أحكام الإسلامء وهي كافرةٌ» فلا يثبت لها كم لإسْلام؛ وأما إذا قلنا 
بالظاهر فلها تأخير الفسخ والإجازة» ثم إن أسلَمَتْ قبل مضي مده العدّق وفسختٍء 
ادك مويرم الف عد ارا + وإن لم تسلمء > حتى انقضت عدَّتهاء يان تول 
الفراق منْ وفت إسلام الزْوْجء وتعتدٌ عدَّة الحرائر أم عدة الإماء» فيه الخلاف السابق 
[و] قَالَ ألِمَامُ : والظاهرٌ ههنا إلحاقها بالبائئة ؛ ؛ لأنه ليس بيد الزْؤْج شيْءٌ» إذا إذا كانت هي 
المتخْلّمَةٌ ولو أجازث قبل أن تُسْلِمَ لم تَصِحٌ الإجازة؛ لأنها لا تلائم حالهًا؛ لأنها 
تَعْرِض البِيئُوئّة وفي النّهاية أذ بعض الأكئة حكى عن صاخب «التقُريب» نها صحيحة » 
قال: ولم أره في طريقه ولو فسخت فظاهر ما نقله المُرَِيُ”" أنه لا يصح أيضاً لأنه 
حَكى عَن السَافِعِيّ - رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قَالَ: ولو لم يتقدّم إِسْلامُهُنّ قبل إسلامه. 
واخترن فراقه أو المقام معه» خيْرْنَ حين أَسْلَّمْنَ وألغى اختيار الفراق كاختيار المقام» 
وقد أخذ بهذا الظاهر بعض ثَفَرٌ من الأصحاب» منهم أَبُو الطَيّبٍ ؛ بن سَلَمَةَ ووجوهه بأنه 
لا حَاجَةَ بها إلى الفْسْخ؛ ا وان البَيُْونة وتيا دخان ایت 
فسخت» ولا بَانَتْ وَقَتِ إسلامه» ولیس كما إذا تخلّف الزوجء فإن إسلامه لا يتعلّق 
باختيارهاء فلا یامن أن يُسْلِمَ في مدة العدة. 


وَقَالَ أَكْمَد الأضحَاب يَنْقُذ الْمَسْحُ كما فى الحالة الأولّى. 
والإسلام وَاجِبٌ عَلِيها في الْحَالٍء فليس لها تار ره إلى آنقضاء مَل 5 الْعِدّةِ ثم من 


هؤلاء من لم ْبتِ النّقْلَ عن الشَّافِعِيٌ - رضي اللَهُ عله . 


)١(‏ سقط في ز. ٠‏ (۲) سقط في ز. 
)۳( <_ 09و ير اا E‏ لا 
عد وي قال ابق,سلمة وهو ظاهن تقل المزتي لكنه يؤول عند الجمهور. 


الا إِسْحَاقَ: المسألة مذكورةٌ في ي الام وليس فيها اختيار الفسخ» وإنما 
المذكور اختيارٌ المقامء فلا أذري مِنْ اين زاد لرن أختيار القشخ ومنهم من أوّل فقال 
قد ذكر اختيار ا والمَقَامِ معاً؛ لكنّه أجاب عن آختيار المقام خاصّة وقد يفعل 
الشّافِعِيُ - رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ - مل َلك . 

المسألة الثانية : أسلم الزوْجٌ الرقيق» هَل يَْبْتُ الْجْيَارُ لِرَوْجَتِه الْكافِرَة؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرهما : على ما ذَكَرَ ألإمَامُ وَالمُتولّي : المنع» وبه قَالَ ابن ابي هُرَيْرَة : لأنها 
رَضِيّتْ بره أولاء ولم يحدّث فيها عِنْقُ. 

والثاني: يثبت» وبه قَالَ بُو إِسْحَاقَ ؛ لأنَّ ارق نص في الإسلام من حَيْتُ إن 
الرقيق لا يساوي الحرّ في الإسلام وفي الشرك يتميز الحرٌ عن الرقيقء وَهَذَا ظاهِرٌ 
الأص؛ لأنه قال في الْمُخْمَضَرا 8 ٠‏ ولو كان عبد عنّده إماعٌ وحرائر مسلماتٌ وكتابياتث ولم 
يَحْتَرْنَ فراقّة» أُمْسَك أنْئيْنِ بشَرْطٍ ألا يخترن فراقه» ومن قال بالأولء أَدّعَى أن الجواز 
يرجع إلى الإمّاء خاصّة» والمراد ما إذا قال الذَّارِكِيَ : وهذا الخلاف في حَقٌّ أهل 
الكريه انا الذي مع الذميّء لا جِيَارَ لَهَا؛ لأنّها رَضِيَثْ بأحكامناء وقوله في الكتاب 
«وإن جازت ابی على. وقُفي العقود» ج جهة الوقف أن الإجازة إنما تفيد بتقدير إسلام 
الزوج» أما إذا اأص فلا ضور اقا الاح تف الاد لكنْ تُخرّجٌ المسألة على 
وقف العقود» ولم يذْكُرْه سائر الأصحاب» ولا تعرّض له صاحبٌ الكتاب في «الْوَسِيطٍ» 
بل أطلقوا القول بِالْبُطلآنٍ عَلَى مَا مَرّ. 

وقولهُ: «وَأمًا الْعَبْدُ إن أَسْلَمَ عَلَى حُرَة قَدْ يُوهِمْ أَخْتْصَاصٌ الكلام في الحرّةء 
وأورد في «الوسيط) الوجهَيْن فيما إذا أسلّمَتٍ الحُرّة» و لا اختصاصٌ لها بالحُرّة ولا بما 
إذا أُسْلَّمَتْ > بل هما جاريان في الحرّة والأمة» وفيما إذا أسَلَّمَتِ الرَؤجة» وفيما إذا لم 
شل إذا كانتت كتابيةٌ» لِذَلِكَ ذَُكَرَهُ صَاحبٌ «التّهُذِيب) .وغيره» وقوله «ولا خيار لها» 
معْلّمٌ بالواو. 

قال العَرَاِيُ : وَلَهُ أن يَحْتَارَ مين أبْداً مِنَ الحَرَائِرٍ وَألإمَاء؛ لأ الأمَةَ في حَشَهِ 
كَالْحُرَةء فَإِنْ عَمَقَ قَبِلَ إِسْلامِهنٌ احق باحر قلا ِتار من ألإمَاء إلا وَاحَدَةٌ وَيَخْتَارُ مِنّ 
الحرائِر أزتفاء وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَإِمَاءْ َنْدَفَعَ نِكَاحُ الإِمَاءِء وَإِنْ أَسْلَّمَ مَعَهُ حُرّنَانٍ ثم 
ععقَ فَأَْلَمَتِ الَاقهات مِن الحَرَائِرِ فلا يَِيدُ عَلَى آفتتين» لاه وَجَدَ كَمَالَ عَدَدِ العَبيد قبْلَ 
الحُرَبَةء وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ قُعَتَقَ ثم الم البَاقِيَاتٍِ أَخْتَارَ أَرْبَعاً؛ أنه لَمْ يُوجَذَ كَمَالُ 
العَدَدِ كبْلَ الحرية يق وَلَوْ سلَمَ عَلَى أَرْبَع إِمَاءِ فَأَسْلَمَتْ ثنتانَء ثم عَنَقَ فَأَسْلّمَْتِ المُتَخَلمَتَانِ 


يَخْتَارٌ الأؤليين وَل يَخْثَارُ المتَخَلْفْتَينِ وَهَلْ يَخْثَارُ وَاحِدَةَ مِنّ الأوْلِيِنٍ وَوَاجَِدَةَ مِنّ 
الأخريين؟ فَوَجْهَانِ وَقِيل: يَخْتَارٌ الأخريين أَيِضاً إِنْ شَاءَ . 


قال الرَافعِي : العبْدٌ الكافرُء إذا أسلم» وتختّه أكثر من امرأتين» وأسلمن معهء أو 
بعده في العدّة» إن كان قد دَحَلَ بِهِنّ يَخْتَارُ اثنتين منهنّ» سواءٌ كُنّ حرائرء أو إماءَ» وإن 
را و ا ا تي ورن كناف انقو ون ا براه نولو 
سَبَفْنَ إلى الإسْلام . ظ ۰ ْ 

ثم أسلم قبل انقضاء عِذَّتَهِنَّء فكذلك الحكمٌء ولو طرأ العِنْنُ عليه» وكان قد 
تزوُج في الشزك بعدد من النَّسُوةء فيُئظر؛ إن عتق بعد اجتماع الإسلامين» لم يختر إلا 
أثنتين» ولم د يُؤَثْر الْعَنْقُ في اختیاره» زيادةً» وإن َك قبل اجتماع الإسلامين؛ بأن عَتَقَّ 
قبل إسلامه وإسلامِهنٌ » أو بين إسلامه وإسلامِهنٌ ' تقدّم إسلامه أم تاو فحكمه حكمُ 
الأخرانه وللرَّوْجَاتٍِ أحوالٌ ثلاث : 


الحالة الأولى : أن يتمحض حرائر» فيختار أربعاً منهُنٌء ولو أسلمث منهن ثنتانٍ 
معه ثم عََقَ» E‏ الْبَاقِيَاتُء فليس له إلا اختيار ثنتين؛ إما الأوليين أو بُنَيْنِ من 
الباقيات» أو واحدة من الأوليين» وواحدةً من الباقِيَاتِ» وإن أسلعت مةه واحدة» ثم 

ثم أسْلَمَ الباقياتثٌ» فله اختيارٌ أربع مِنْهُنْء والفرقٌ : أنه إذا لم يُعْلِمْ معه إلا واحدةٌ 

ا وإذا أسلمتُ اثنتان» ثم عَتََّه كَمْلَ عدد العبيد قَبْل الق فحدوث 
الحرية من بعد لا تفيد زيادةً عليه وشبّهوا الصورئينٍ بما إذا أطلّق العبْدُ امرأة طلقَينٍ» 
ثم عَتَقَ لم يملك بالعثق طلقة ثالثةء ولم يَجْرْ لَه كاحها إلأ بمُحَذُلِء ولو طلقها طلقَة 
ثم عَبَقّء ونكحهاء أو راجَعَهاء ملك طلقتين» ويما اتا في لد ر 
ثلاثة أقراء» وإن عتّقت بعد تمامهاء > لم يلزمها شيْءٌ آخرٌء وبما إذا کات تحته حُرَةٌ 
را يقس لن لا وتلا ل متت ت الأمةٌ إن عتقت بعد تمام ليلتهاء لم 

تستحق زيادةً» وإن عَتَقَّتْ قبل تمامِهاء ككل الها بک 

وذكر الأصحاب عِبَارَةَ جامعة لهذه المسائِلٍ؛ فقالوا: ارق وَالحْرَيّة إذ تبدّل 
أحدهما بالآخرء فان بَقِمَ بَقِيَ من العدَّدٍ المعلّق بكل واحد من الزائِلٍ والطا عه شيْءٌ» 1 
الطارىءء وكان الاب الخذة المعلّقَ به زائداً كان أو ناقصاًء وإن لم يَبْقَ شَيْءٌ منهما 
دان لم يؤثر الطارىة» ولم يغيّر حكماًء > فإذا ألم معه حُرنَانِ 0 لم يبق من 
العدّدٍ المعلّق بالزائدٍ شيْءٌ» وبقي العدَّدٌ المعلّق بالطارىء اثنتان» فلم يَنْبْتِ يَنْيْتِ العددٌ المعلّق 
بالطارىء؛ وإذا أُسلَّمَتْ معه واحدةٌ قي من العدد المغلة بالرَائْلَ ش شيْءٌ ومن العدد 
المغلة بالطارىء شيْءٌ» فأئّر العنْنُ» ونبَتٍَ ت حكمّه» وعلّى هذا قياسٌ باقي المسائِلء 
وعلّى هذا الأضل ؛ قَالَ ابنُ الْحَدَّادِ: لو طلّق الذّمَىُ رَوجَتَهُ طَلْقَتَيْن : ثم الْعَحَقَ بدار 


الحَرْب ناقضاً للْخّهُدء فسُبِيّ وأَسْتُرِقٌ» EEE aE‏ 
طلقةً؛ لأنه بَقِيَ من عدد الزائل شيْة» ول يب من العدة الطارئة ف “فلم يور 
الطارىءء ولو كان قَدْ طلّقها طلقةًء فإذا نَكَحَهَاء لا يَمْلك عليها إلا طلقة؛ ا 
من العدد الزائلٍ طَلْقََانِ ومن العدّدٍ الطارىء طلقةٌء فكان للثابت حكم الطار 4 وهو 
الرَقّ ههناء ا يو 
مذكورتان في الكتاب في كتاب «الطلاق»» وأغرف بعد هذا شيئيِن 


أحدهما: أن القاضِي أَبْنَ كج ذَكَرَ أن أبا الحْسَيْنء ls‏ أنه إذا أُسلَّمَتْ 
معه واحدةٌء ثم عَنَقَه ثم أَسْلْمَتٍ الباقياتُ لا يختار إلا اثنتين» كما لو أسلَمَّث معه 
اثنتان» وفي شَرْح الشيْخ أبي عليّ حكايةٌ وجه في صُورَةٍ ابن الْحَدَّادِ؛ أنه إذا طُلّق 
طلقتين» > ثم سبى واسترق لم يكن له أن يتكحها إلا بمحلّلء وَهُمَا غَرِيبَانِ. 


الثاني : قال الإمام د : المسائل المسَشْهَدُ بها كذ تنفصل في نظَرٍ الفقيه 
عن هذه الْمَسْأَلَةَه وذلك؛ لأن العبد إذا طلّق طلقتين» وقع الحكمُ بالتحريم المخوج إلى 
المخُلل, فحصول العتق بغده لا يتر في رفْعِهِ فإذا مضى قرءان» وت الحكمٌ ببراءة 
الأمةء وبحلّها للأزواج» وكذا في باقي النَظَائِ وههنا لا يَصِيرٌ مستوفياً لحقّه بإسلام 
اثنتين معه» وإِنَّما يصير مُتَمَكناً من الاستيفاءء والتمكن من الشيءء لا يحل محل محل الشيء 
لكن المنقول ما تقدّم. 

الحالةٌ النَانِيةُ : أن يتمحُْضْن ن اما فإنْ كُنّ قد عَتَفْنَ عند أجتماع الإسلامين» أختار 
ا ولا قلا يَخْتَارُ إلا وَاجِدَةٌ بِشَرْطٍ الإِعسَار وخؤفِ الْعَنَتِ ولو كان تحْتّه 
3 إماءء فا ن اثنتانِ» ثم عَمّقَء ف ليت المتخلّفتان» > لم يكن له إلا اختيار 

ثنتين ؛ لأنه وجد كمال عدد العَبيد قَبْل العتق» ويجُورٌ اتيا الأوليين؛ لأنّه كان رقيقاً 
ET‏ ولا يجوز يار المتحلْفتَين؛ لأنه كان حرا عند 
إسْلامهماء ولا يجوز للحرٌ إمساك الأمةء وفي حكم نکاجه حرّةٌ وَهَلُ يختار واحدةٌ من 
الأوَلِئْن وواحدة من الأخريين؟. 

حَكى الْقُورَانِيُ فيه وَجْهَيْن: ۰ 

أصحهما : المنع» وعن القاضي حُسَيْن؛ أنه يجوز أختيارٌ الأخريين أيضاً؛ لأنْهُما 
اجتمعتا معَهُ في الإسْلام قَبْل انقضاءٍ العدّة» فأشبهت الأوليين» ولو أن المتخلفتين عََمنَا 
بد عتقه» ثم أَسْلْمَتاء فله اختيار الأخريين» وله اختيارٌ واحدة من الأوليين وواحدة من 
الأخريين» لأنهماء والحالةٌ هذه» حرّتانٍ عند ا إسُلامه وإسْلامهماء فصار كما لو 
ا حرائر» وأسلمث معه اثنتان» ثم عَتَّقَء ثم أسلّمتٍ الأخرياقة: يختار 
النتَيْنِ» كيف شاءء ولو أسلمث معّه واحدةٌ من ألإِمَاءِ الأزبع > ثم عَنَّقّ ثم أسلَمَتِ 
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البواقي قَالَ في «الئّيِمّة لا يختار إلأ واحدةٌ على ظاهر المذْمّب» وهذا هو الجواب 
في«التَّهُذِيب» لكن قياس الأضل الذي سبق أن يجوز ر له اختياز اثنتين ؟ لأنه ا : يَسْتَوْفٍِ 
عدد العبيدٍ قبل العتق. 

وإذا قلنا: إنه لا يختار إلا واحدةً» فيتعيّن الذي سبق إسلامها. 

كذا ذَكرَ صَاحِبُ «النَهْذٍيب» «والتَمّة. 

قَالَ فى «التَّيمَةة وعلّى طريقَّةِ القاضي؛ يختار في الجمْلة واحدةً» وعكس الإمام 
فحكى عن القاضي أن الأوّلى تتعيّن» وعدها هَفُوةَ منه. 

وعن سائر الأضحَاب : أنه يختار من الجملة واحدة» ولو عنّقَتٍ البواقي في صُورة 
إشلام الواحدة معه» ثم انلو فال صَاحِبُ «التَّهُذِيبِ»: اله إمساك الكلّ؛ لأنّه لم 
يتك ف عدف الق قل الع فل ا أنه كات رَقِيقاً عند اجتماع | إِسْلامِهِ 
وإِسْلامِهنَ» والبواقي كن حرائِرَ عند أجتماع إِسْلامِهِ وَإِسْلامِهنّ. كله إا أن 
إدخال الحَرَائِرَ 3 الإماء جائز. 


أربعاًء إن 0 وإلأء عي ولو كان قد تكح خر تن را 
وأسلَّمَّت معه - 1وا ثم عتق»› ثم أسلَمَّت المتخلّفتان: فلا يختارٌ إل اتتين 


لاستيفاء العدّدٍ قبل العتق» وله اختيار الحرّتَيْنِء واختيار الأمة الأولّى مع حرّة» 
اختيارٌ الثانية مح خرّة؛ لأنّه كان رَقِيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلام الأولى وحراً عند 
أجتماع إسلامه وإسلام الثانية» ولا يجوز له اختيارٌ الأمة» وفي حُكم نكاجه حرة. 

َالَ العَرَالِيُ : (الْمَضْلُ الثَالِتُ فِي الاخْتِيار) وَلَهُ طَرَكَانِ: (أَحَدُهُمًا: أَلْقَاظَهُ) وَلاً 
يَخْفَى صَرِيحة» وَلَوْ طلْقَ وَاحِدَةً تَعَيِنَتُ َعَيِنَتُ للِتكاح, وَلَوْ ظَاهَرٌ أو آلَى لَمْ تَتَعَيِنْء وَلَوْ قَالَ: 
سحت نِكَاحَهَا فر اللاي تَعَيِنِ للئكاحء وَإِنْ أَظْلَقَ خمِلَ عَلَى تَغييتها لِلْفِرَاقٍ وَإِنْ 
قال : إن َحَذْتٍ الدَرَ قد رك للتكاح أن لِِفِراقٍ لم بصخ الثغليقء ٠‏ قل قَالَ: كَأنتِ 
طَالِقٌ صح وَحَصَل الاختيار ضِمناء وَالوَطءٌ هَل يَكُونُ كيين التكاح؟ فيه خلآف» ولو 
قال : حَصَرْتٌُ الْمُخْتَارَاتِ في سِئَة مِنَ الجَمَاعَةٍ أَلَحَصَرَتْ . 

قال الرَافِعِئْ : عَمّد الفصل؛ لبيان ألفاظ الاختيار وأخكامه 

أما الألفاظء فمثل أن يقول: أَخْتَرْتُ نِكَاحَكِء أو تقريرٌ نكاحجك» أو حَبْسَكِءْ أو 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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عَقْدَكِء أو اترك أو أمسكتُ نكاحك, أو [أمْسَكَتْكِ] '' أو تبت نكاخك أو تَبنْكِء 
أو حَبَسْئُكِ على التكاح» وإيراد الأئمة يُشْعر بأل جميع ذلك صريحٌ» لكنّ الأقرب أن 
يُجْعَلَ قوله : أَخْتَرْنّك وَأْمسَكْتُكِ من غير تعرْض للنكاح كاي 0 ا تحته نَمَانِ 
نِسْوَةِ مثلاء وأسلمن معه. فأختار أَربَعاً مهن للفسخ» وهو یرید حلّه بلا طلاق» لزم 
نكاح الأربع البواقي» وإن لم يتلفّظ في حَفَّهِنَ بشيء ولؤ قَالَ لأربع : أرِيْد كن أو 
لأربع : لا أريدكنّ. اراي ال يحصّل التعْيينُ بذلك» وقاس هاسع حول 
التغيين بمجرّد قوله: ا » ثم فيه صورٌ : 

0 إذا طلّق واحدة أو أربعاً مهن كان ل لذن 000 
ا > وإذا عيّن» SS‏ 5 

وفي «التَيِمُةِ؛ وَجَْهُ آخرٌ: أن الطلاق ليس تَغييناً للتكاح؛. اله زوق في كه لبروة 


الدَيْلَمِي أ الي - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم - قَالَ لَهُ: «طَلَّنْ أَيّتَهُمَا شِعْتَ)00 2 ولو كان 
الطلاق تعييناً للنكاح» لَكَانَ ذلك تَفُوِيتاً لنكاحهما علَيْه . 


ولو ظاهر آلَى من واحدة أو عَدَدِ فوجهان : 

أحدُهما: أَنَّ ذلك تعيِينٌ للنكاح؛ لأنهما تصرّفان مخْصوصان بالنكاح كالطّلآق. 

وأصخهما : وهو المذْكُور في الكتاب: المَنْع؛ E E‏ بالتحريم» 
وادداك سل الام من الوطء ول واحدٍ من المعكَييْنٍ بالأجنبية أَلَيَقْ منه 
بالمنكوحة» وعلئ هَذَاء َإِنِ تار التي ظاهَرَ مئها أو الى ج صح الظهارٌ وألإيلاة» 
کون أبتداءٌ مدَّة الإيلاء ء من وقْتٍ الاختيار» وحينئذ» يصيرٌ عائداء ا 

ولو قذَّفَ واحدة منهنٌ › فعلَيه الحد إن كانث مخصّئَةً ولا يسقط إلا بالبينة» إن 
اختار غَيْرَ الْمَقْرُوكَةِ» وإن أختارهاء سَقَط بِالْبَّتة وباللّعَان. 


الثانية: لو قال: كَُسَحْتُ نِكَاحَ هَذِو أو ياح هَولاءِ الأزّع» وَأَرَادَ الطلآقَء فهو 


)١(‏ في ز: أمسكت. 
(؟) وقال الخطيب: ومقتضى هذا صحة الاختيار بالكناية وهو كذلك وإن منعه الماوردي والروياني» 
وقال إنه كابتداء النكاح . 
قال ابن الرفعة: وينبغي إذا جعل كاستدامته أن يكون على الخلاف في حصول الرجعة بالكناية . 
(۳) وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلته» وبالكناية كصرفتها. 
)٤(‏ تقدم. 


أختيارٌ للنكاح» وإِنْ أَرَادَ الفراق» أو أطْلَقَ حُمِلَ على الاختيار للفراق» وألْجق بما إذا 
قال: فسَحْتُ نكاح هذا قوله «اخترت هذه للفسخ». ‏ - 

وقوله: « هذه للفسخ» من غير لفظ الاختيار» ولو قال لواحدة: «فارقتك2”'' فَعَنٍ 
القاضي أبي الطيّب أنّهُ كقوله «طلقتك»؛ لأن الْفِرَاقَ صَرِيحٌ في الطلآقي» وَقَالَ اسي أبُو 
حَامِدٍ: يكون قَسْخاء كما لو قال: اخترثٌ فراقها أو لا أريدُمًا وهذا أظهر عند صاحب 
«الشَّامِلٍ' والْمَُولي وغيرهماء واحتجوا له بما روي ائه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال 
لِعَيْلنَ «أخْتَرْ أَرْبَعاً وَقَارِفْ سان يَرَهُنٌ1. 


فَرْعَ : لو اختار الجميعٌ للتكاح» فهو لعُْوٌ؛ لامتناع الجمع بَيْن الزيادةٍ عَلَى أربع» 
ولو اختار فَسْحّ نكاح الجمِيع » > فكذلك؛ لأنّ النكاح مقرّرٌ في أربع لا سبيل إلى فسخهء 
ندع في البواقي» وإنما الذي إليه النعيين› ولو خاطبَ الجميعٌ بالطلاق» وقع الطلاق 
على ألارْبّع المنكوحاتِ» وتبْقّى الحاجَةٌ إلى التّغيين. 

الثالثة: إذا قال إن دخلْتِ الدّارَء فقد أخترئّك للنكاح أو القشخ» لم يَصِح؛ لأن 
تعليق الاختيار لا يجوز؛ لأنّه إن رل منزلة الابتداءء كان تعليقه كتعليق التكاح» وإن 
نزل منزلة الاستدامة» فإن تعليقه كتَعْلِيق الرّجْعَةَ وأيضاًء فإنّه مأمورٌ بالتّعِيين» والاختيار 
المعلّق ليس بتعيين 

وحكى ۴ الموج السّرْحْسِيُ ي وَجْهاً أن تَعْلِيقَ الاختيار للمسْخ يجوز تَشْبِيهاً 
بالطلآق» فان كل واحدةٍ ا سببٌ الفراق» والظاهر الأول» ولو قال: إِنْ دخلتٍ 
الدارَء فَأَنْتِ طَالِقٌء فقد ذُكرَ وجة: أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيارٌ للنكاح» وتعليق 
الاختيار ممتنعٌ» والصحيحٌ جوازهء تغليباًء لحكم الطلاق» والاختيار يحصل ضمناًء 
وقد يُحْتَمَل في العقود الضمنية ما لا يُحْتَمَّل عند الانفراد والاستقلال» وهذًا كما أن 
تعليق الإزرّاء' لا يجوز ولو على عق المقايب» يجوز وإن كان ذلك مَتَضينا لارا 
وكما أن تغليق التمليك لا يجو ولو قال أغيق غبدك» إذااجاء الخد على كذاء 
ففعل» صحٌّ» وإن كان ذلك متضمناً للتمليك» ولو قال: إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فتكاحكٍ 
مَفْسُوح إن أراد الطلاق» نقذ وإلاء ونظيرٌ هذه الصورة ما إذا أسلم الرَّوْجُء وهنّ 
شاقات فقال ‏ كلما لٹ واحدةٌ مِنْكنٌ فقد أخترتها للتكاح » لَمْ يَصِحّ 1 
فقد طلّفتهاء > يجوز على ألأصحء ولو قال؛ افقد فسحت تكاحها» فإن أراد له ب 


طلاق لم يجز؛ لأنّ تعليق الفسخ لا يجوزء وأيضاًء فإ التغيينَ للقشح» قبل استيفاء 
العدّدٍ الجائز غيرُ جائز > وإن أراد الطلاقء جازء وإذا المت راحدة لقت > وحصل 


() في ز: فارقيني. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات 1۲۱ 


أختيارها ضِمْناء وهكذا إِلَى تمام الأرْبّع» ويندفع نكاح الباقيات. 

وحكى ألإِمَامُ وَجهاً آخَرَ؛ أن تفسير الفسخ بالطلاق غيرٌُ جائز"" . 

الرابعة: الوطءء هل يكون أختياراً للموطوءة؟ . 

ا فيه طريقين : 

أظهرهما: أنه علّى وجهين كالوجهين أو القولين فيما إذا طُلّق إحدّى زوجنَيْه 
على الإِبْهَامٍ ثم وَطِىءَ إحداهماء هل يكون ذلك تعييناً للتكاح فيهاء ق 
الأخْرَى . 

والثاني : القطع أنه لا یکونُ آختياراً؛ لأ الاختيار في «(پاب المشركات» حكمة 
حم الابتداء» ولا يصح آبتداءٌ النكاح إل بالقول» بل إمساكه وأستدامته لا تحصل إلا 
القَوْلٍ؛ٍ ألا د تَرَى أن الوطء لا تحصل به الرجعة» والظاهر أنه ليس بأختيار» وإنْ أثبت 
الخللاف» ولو وطىءَ الي وجعلنا الوطء أختياراً» كَانَ مُختاراً للأُوَّلَيَاتَ وعليه المهْرٌ 
للأَخْرِيَاتِ» وإن لم نجعله أختياراً» أختار مهن أَزْبعاً» ويغرم المهر للباقيات . 

الخامسة: إذا قال: حصَّرْتٌ المختاراتِ في هؤلاء الست أو الخمْس أَنْحَصَرْنَ 
وهذاء وإنْ لم يكن تعييئاً تامأ لكنه يُقيدُ ضَرْباً من التَعْيينَء ويزولٌ به بغضٌ الإبهام؛ 
ن نكا الباقيات» وهذا كما أنه لو أَبْهَم الطلاق بَيْن أَربَع نِْسسوة» ثم قال: الم 
أزدنها بالجللاق سد ان يعتبر هذا القوؤلء وتتعيّن به الأخريات للزوجِيّةء 
والمواضع التي تستجق العلامة بالواو من المَضْل لا تخفى على المتأمّل. 

ا الفزوع : ولو لق ب E‏ ارلا لع 
وَللْقَنخ لا صح إِذا کائت المُتَخَلْمَاتُ وَنَنَِاتَ وَقِيل: يصح مَوْقُوفاً ولو عَيَنَ 
المتَخَلْفَاتِ فسخ يَصِحُ وللتكاجٍ لآَيَصِحُ إِلأعَلَى وجه الْوَقْفٍِ وله انت اللَمَانِيةٌ 
عَلَى نَرَادُْفٍ وَهُوَ يُخَاطِبُ كَل وَاحِدَةٍ بالمسخ عِنْدَ إضلايها تَعَينِ للِمَسخ الأرْبَعُ 
المُتَأَخْرَاتُ وَعَلَى وجه الوَقْفٍ ب يعن الأرْبَمُ المْتَقَدْمَاتُ . 

قال الرَافِعِي : و وتحته ثمانٍ نسوة وثنيات» وأسَلّمَتْ معه أربعٌ منهن» 
وا الباقيات» فعيّن الأوليات e‏ صح التغيين» والمتخلّفات إن أصرَرْنًء 


آندفعنْ مَنْ وقت إسلامهء وان أسْلَمْنَ في العدة» فلفظ صاحب «التّهُذِيب» أن المزفة تقَعْ تَقَء 
بينّه وبيْئمن بالاختيار الأولتاف) وقال الإمام : : يتبين أيضاً أندفاع نكاجهنٌ E‏ 


.٠٠١/١ ضعفه النووي في الروضة‎ )١( 


۱۲۲ كتاب النكاح/ نكاح المشركات 


الذي لکن يتين تعبيُهنْ من وفت تغيبنه للأوائل» وهذًا هو الموافِق لأصُولٍ البايء 
وإن طُلّق الأولَيَاتِ. صَحّْ وتضمن أختيارهن» وينقطع تكاحهنٌ بالطلاق» وج 
الأخريات» [بالفسخ] ° بالسُرْع» وإ قال: فسختٌ نكاخحهّنء فإن قال أردثٌ به 
اللا فكذلك» وإن أراد به حلا بلا طلاق» فهو لَعْرّء لأن الجلٌ هكذا إِنْمَا يجُورْ 
فيما راد على الأربعء وعدد المسلمات لم يَزِدْ على أربع فان لم يُسْلِمٍ المتخلفاث» 
تعيّنت الأوليات» وإِنْ أُسلَمْنَ آختار من الكل ازن وللمسلمات أن يدعين؛ أنك 
أردت الطلاق وبئًا منك وَيحَلَّفْتَهُ وللمعتخلفات أيضاً أن تدعين إرادة الطلاق 
[وبيئونتهنَ]”" بالفسخ بالشرْع» ويحلفنه وفيه وجه أن الفح لا يلغوء ولكنّهُ مَؤْقُوفٌ 
وإن أَصْرَّرْنَ على الكُفر إلى أنقضاء العدَّة» لَمَا وَِنْ أسلَمْنَ في العدّة تيد فود ذ الفشخ 
في الأولَيَات» وتعينت الأُخْرَيَاتُ الك وهذا مأخودٌ من الخلاف في وقُفٍ العُْقُودء 
ولو عيّن المتخلفات للقشخء صِحّء وعَيّنت الأوليَاتٌ للزوجيّة. وإن عينهن للكاج» لم 
يصح لأنهنٌ وثنياتٌ» وقد لا يُسْلِمْنء وعلى وجه الوّقف؛ ينعقد الاختيارٌ موقوفاء فإن 
أسلمن» بانت صحته» ولو آسلم» وتخته ثمان وثنيات» فتخْلَفنَ» ثم أسلمن على تعاقب 
في عَدَدِهِن وهو يقول: لكل واحدةٍ ةِ تُسْلِمُ : فسحَتٌ نكاخك» فإِنْ اراد الطّلاقء صار 
مختاراً ِلأوَلِيَاتِ وإن أراد جلاً بلا طلاق» َهُوَ علّى ظاهِرٍ المذمّب لعو في الأربع 
الأوائل» نافذٌ في الأربع الأواخر؛ لأن فسخ نكاحِهنٌ وقَّعَ وراء العدد الكامل» فنفذء 
وعلى وجه الوَقْفٍء إذا 8 الأواخر يَبِينَ نفوذ الفشخ في جى الأوائل» ولو أسلمّتُ 
معه موا حمس فقال: فسختٌ نكاحهُنٌءٍ فإن أراد الطلآقّ» صَارٌ مُحْتَاراً لأربع 
ِنْهُنَ» وَبِنَّ بالطلاق» فعليه التغيين وإن أراد حلّه بلا طلاق» نْفْسَخَ نكاحٌ واحدةٍ لا 
يعينهاء فإذا أسلمتٍ المتخلّفات في العدّةء يختار من الجميع أرْبَعاً» ولو قال: فسحْتٌ 
نكاس واحدةٍ منكن» > وإن أراد الطلاق» ضَارَ مَحْتَاراً لواحدة لا يعينهاء فُيُعَيّنُهاء ويختارٌ 
للتّكاح من الباقيات ثلاثاًء وإِنْ أراد جِلَّهُ بلا طلاق» يُعَيتْهَاء ويختار من الباقيات أربعاً» 
وإن فسخ نكاح اثنتين منهن لا على النَّغِيينء وأراد حلّة بلا طلاقء أَنْفْسَحَ نِكَاحُ وَاجِدَةٍ 
فَيُعَيّنهاء ويختار ممّنْ عداها أزبعاً ون عين اثنتين مئهن» أنفسخ نكاحٌ واحدةٍ منهماء 
[فيُعيّنها]ء وله اختيارٌ الأخرّى مع ثلاث أخَرّء ولو اختار الْحَمْسَ جميعاً» تعيّنت 
المنوحاتٌ فيهن فيختارٌ منهن أزبعاً. 
وقوله في الكتاب «والفسخ لا يصح إذَا كانت المتخلّفاتٌ وثنياتٍ» يعني نی أَنْهُنَّ قَدْ 
ل يسنن في العِدَّةِ فلا صلخن لنکاحه بخلاف ما إذا كانت المتخْلّفاتٌ كتابيات» وفي 
بعض الخ إلا إذا كانت المتخلّفاتٌ غيْرَ وثنيات» والمعنى واحدةٌ قال: الطرف الثاني 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


في وجُوب الاختيار» وإذا أسلم الرجُل على ثمانٍ نسوة» مثلاً وأسلمن معه تعين عليه 
الاختيار. 

قال العَرَلِيُ : وَمَهُمَا تع الزوجُ عَنِ التغيينِ حبس ِن صر عُررَ ِن مَاتَ قَبْلَ 
النَغيين ا بأَقُصَى الْأَجَلِينِ 0 ُبْعُ الْمِيرَاثِ أو الْمُنْ لَهُنّ إِلَى أَنْ 
يَصْطَْلِحْنَ وَقِيلَ: يُوَرَعُ عليه بِالسّويَةِ لاسي ته وَحْصُولٍ الهأس بخلافٍ ما إِذَا لق 
وَاحِدَةٍ مِنَ النسَاءِ وَالَبَسَ عَلَيَا فلن الوَاجِدَةَ 0 الله مْتَعَيئَةُ لِلْفِرَاقِء وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى 
مان تابات فَأَسلَمَ أَرْبَعْ وَمَاتَ قَبْلَ البَيانِ لا يُوقَفُ شَيْء من الْمِيرَاثِ لَه لاه رمَا 
كَانتِ المُمَارَقَاتُ المُسْلِمَاتِ قلا يتَعَيّنُْ حَقَ الرْوْجِيَةَء وَكَذَلِكَ لو كان تَحْتّه اة وَمُسْلِمَةٌ 
ققَالَ: إخداكمًا طَالِقْ وَمَاتَ وَلَمْ يُعَيِنُ َمْ يُوقَفْ لَهُمَا مِرَاثٌ للِشّكُ في الأضل . 

قَالَ الرَافِعِيٰ: هذه اللفظة أَعْنِي قولّنا الطرف الثاني في جوب الاختيار ألحق 
بالكتاب؛ لأنه قال في أول الفضلٍ وفيه طرفان» ثم لم ينص على الطّرف الثاني» وإن 
أتّى بمسائله» والفقه : : أل مَنْ أسْلَمَ على أكثرٌ من أربع نسوةء وأسلمن معهء أو بعده في 
. العدّق أو أصرّزنَ» وهن كتابياتٌ. تقع الفرقة بينه وبين الزيادة على الأربع بالإسلام» 
وعليه الاختيار والتعيين» > فإن امتنع حبس» وإن أصرء ولم يُعْن الحبس» > عرّرَ بِمَا يَرَاهُ 
الْحَاكِم م مِنّ الصُرْبِ وغيره . 

وَحَكَى أَبُو المَرَج الشزخري عن انر أبي هُرَيْرَة أنه لا يُضَمْ الصُرْبٍ إلى الحَبْسِء 
ولكنْ يشدّد عليه الحَبّسٌء > قان أَصَرٌ عَرَرَ ڈ ني وثالثاً إِلَى أن يختار» فإِنَ جُنٌ أو أَغمِي 
عليه في الحبس» > حلي إلى أن يفيق» ولا يختار الحاكم على الممتنع بخلاف المؤلى» 
إذا امع من الطلاقء والفيئة حيث يطلق القاضي عليه على الصحيح؛ لأن هذا اختيارٌ 
شهوة» ولا يَدْرِي القاضي أنه إلى أيتهن أميل ؛ ولذلك لا يَجُورُ التوكيلٌ فيه ولو مَاتَ 
قبل الاختيار لا يقوم وازثه مقا وأا فإن حَقّ الفراق لآ يَنْيْتُ لمعيّنه» ومُّنَاكَ 
يثبت الحق لمعيّنة فيئُوبٌ القاضي عنه في توفيته . 

قَالَ الإمام: وإذا حبس» فلا يعرّر على القَّوْره فلعلٌ له» في الَعيين فكرء وأقْرَبُ 
مُعْتَبّر فيه مذَّةٌ ة الاستتابة» واعتبر القَاضِي الرُويَانِيْ في «الإمْهَالِ» الاستنظارء فَقَالَ ولو 
استنظرء أنظره ه الحاكِمٌ إلى ثلاثة أيّام» ولا يَزِيدٌ ويجبُ عليه نفقتّهُنٌ جميعاً إلى أن 
يختار ؛ لأنّهنّ في حبسه وخيالته» ثم في الفصل مسألتان: 

المسألة الأولى : إذا مات قَبْلَ الَعْيينِء ٠‏ فإن لم يكن قَدْ دخل بِهِنْ فَعَلَى كَل وَاحِدَةٍ 
أن تعتد بأربعة شهُرٍ وعَشْرء لأن كلّ واحدة ة تحتمل أن تكونٌ زوجةً» ون كان قد دحل 
نون تعن بحي جام متهن + ازعلنها يرشع ال والتي هي حائلٌء ينُظْرَ فيهاء إن 


كانث من ذوات الأشهرء فتعتد بأربعة أشهر وعشرء وإن كانث من ذوات الأقراء» فعليها 
أن تعتدٌ بأقصى الأجليْنِ من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث أقراءء فإن رأت الأقراء قبل تمام 
هذه المدّةء أكملت المدّة» وإِنْ مضت المدة قبل تمام الأقراءء فتصير إلى انقضاء العدة 
بالأقراءء وذلك؛ لأن كل واحدة تحتملٌ أن تكونّ زَوْجَةٌ فعلَيْها عدَّةٌ الوفاة» ويحتمل 
أن تكونَ مفارقةً في حال الحياةء فعَليُْها أن تعتدٌ بالأقراء والأشهُرٌ تعتبر من وقت 
المؤت» وفي اليا وجهان» ويقال: قولان: 

أحدهما: أنّهَا تُعْتَبَدْ من وقْتٍ المَؤْت أيضاً؛ لأنّها لآ تتيقّن قبل ذلك [شروعها]“ 
في العِدّة. 


وأصحهما: الاعتبارٌ من وت إِسْلامهماء إن أسلما معاء ومن وقْتِ إسلام مَنْ 
سَبَّقَ إسلامه» إن أسلما على التعاقّب؛ لأن الأقراء إِنّما تجب لاحتمال أنّها مفارقة 
منفسخة النكاح» والانفساحٌ يَحْصّلُ من يومئظٍ. 


المسألة الثانية: إذا مَاتَ قَبْلَ التعيين» وكَف لَهُنّ ربع بُ الْمِيرَاثِ أو الثّمْنَ عائلا» أو 
ا با بشني لحان إلى ا فيقسم بينهن على حسب 
أَضْطِلاحهنّ من التساوي أو التَّفَاضْلء وفي «النّهَايَ» أن صاحب «التَّقُْريبِ» حكى عَن أبن 
سرج أن الرّبُع أو الثمُنَ يورّع بينهن؛ لأن البَيَانَ غير متوقع › زه جهيعا مكترفات 
بشمول الإشكال» وبأنه لا مَزِيّة لبعضهنٌ عل بعض» ولَيْسَ هذا كما إذا قال لإحدى 
زوجَتَيْه إنْ كان هذا الطَائِدُ عُرَاباً» انت طَالِقٌ . 


وقال للأخرّى إن لم يكن غراباً فأنت طالقء وأشكل الحال» فإن هناك الالتباس 
عليناء واللَّهُ تَعَالَى يَعْلّمُ حَالَ العُرَّاب» ويعلم الطَالِقَّ مِنْهُمَّاء وها هنا لا يمكن أن يقال 
إنه يعلم المختارات مع أنه لم يوجد منه اختيار» نعم يعلم أنه من كان يختار لو اختارء 
وإلى هذا الوجه مَيْلُ الإمام» والمشَّهُورٌ الأول» وإِنْ كان تَحْنّه ثمانٍ نسوةٍ مثلآء وَفِيْهِنَ 
صَغِيرَةٌ أو مَجْنُوئةَ صالخ الولِيُ عنهاء ثم فيه وَجْهَانٍ : 

أحدهما: أنه لا يصالِحُ على ما دُونَ ربع الموقوف؛ لاحتمال أَنّها رَوْجَةٌ. 


وأصحهما: أنه يجوز أن ينص عن الربع ؛ لأنا لا تين لَهَا حَمَّاًء لكنّها صاحبةٌ يد 
في ثمن الموقوف» فإنه موقوف بين تَمَانٍ» فلا يجوز أن ينقص عن الثمن؛ وهذا إذا 
اضطلَخنَ جميعا وَلَرْ طْلَبَ بعضهن شيئ ولم يصْطَلِحْنَ جميعاًء فلا يدفع شيئاً إلى 
الطَالِبٍ إلا [باليقين]"» ففي ثمانٍ يِسْوَةٍء لو طلبث واحدةٌ لا يدفع إِلَيْها شيْءء 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: بالتعيين. 


كتاب كدت نکاح المشركات Yo‏ 


وكذلك» لو طلبتٍ أثنتانٍ أو تَلآثُ أو أريمٌ”'"2؛ لاحتمال أن الروجات غَيْرُهنء فإن طلبت 
خمس» دَفُعَ إليهن رُبْعَ الموقوف؛ سد وإن طلبث ستٌء فالنصف» 
ولهن قِسْمَةٌ ما أَحْذْتَهُ والتصرّف فيه وهل ي يُشترط في الدفع أن يبرأنَ عن الباقي؟ . 

فيه وجهان عن القاضي وغيره: 

أحدهما: وََدْ نَسَبَهُ الْمَاضِي ابنُ كج إلى النص نعم» وإنما يتجزأ شيئاً من 
الموقوف؛ لقطع الخصومة عاجلاً وآجلاء وإنّما يَخْصّلُ ذلك بِالإبْرَاء. 

وأصخهما : لاء لأنا تين أن فيهن مَنْ يستحق القَدْرَ المذفُوعء فكيف نكلْفُهنٌ 
بدَفع الحقّ إِلَنْهِنّ إسقاط حى آخرء إن كان» وإذا قلنا بالوجه الأول» فيدفع الباقي إلى 
الثلاث ويرتفع الوَقف. وكأئهنّ أصطَلّحْنَ على القسمة هكذاء وحمي با ذكرداء اقيم إذا 
عرف أستحقاق الزوجات .الميراث إما إذا أسلّمَ عَلّى تَمَانٍ نُسْوَةٍ كتَابيّاتِ وأسلمت معه 
أربعٌ» أو كانث تحته أَْبَعُ كتَابِيّاتِ وأربع وثنيات» ات ومات قَبْلَ 
البيانٍ والاختيار فَوَجَهَانِ: 


أظهرهما : ٠.‏ وهو المنصوص» والمذكور في الكتاب : أنه لا يوقف شيء للزوجات» 
بل تة تقسم التركة بين سَائِرٍ الورثة ؛ لأن استحقاق الرّؤْجات للإزثِ غَيْرُ مَعْلُوم [لجواز أن 
e‏ الكتاببات. 

والتاني: ١‏ يرقف لأن اسْتِحَقَاقٌ ساد تر الورثة قَدْرَ نصيب الرَوْجًاتِ غَيْرُ مَعلُوم] 
والسَّكُ في أضل الاشتحقاق لا يمنع الوقفٌ بدليل مسائلٍ الْحَمْل ونحوهاء وهذا ما 
ارتضاه ابن الصباع , وهو وري من الفياس ويجري الوجهانٍ فيما إذا كان في نكاح 
الرّجل اة وكتابيةٌ. فقال: إخداكما طالق» ومات قبل البيان» وعن صاحب 
«النَفْريب» تخصيص الخلاف بهذه الصورة» والجزم بأن لا وقف في «مسألة الكتابيات» 
قال الإمام: ولا يتوف الفقية فرقاً بينهما. 

وقوله في الكتاب «بخلاف ما إذا طلق واحدة»ليس المرادٌ ما إذا أَبْهَمَّء فقال: 
إحدى زوجاتي طالقٌ» وإنما المراد مسألةٌ الغراب وتخوهاء وقوله «لا يوقف» معلم 
بالواو» [وكذا قوله بعده «كم يوقف»]7" . 


اع “اكات الذي عن كر مِنْ ريع نِسْوَة» حرج صَاحِبٌ «التلْخِيص"» أن الربع أو 


وقال آخرون: لا يرت منهن إلا أربمٌ» فيوقّفٌ بينهن إلى أن يصطّلِخن» ويجعل 


0( في ز: الربع . (0) في ز: وكذلك قوله لعده ل يوقفت. 


۱۲٦‏ كتاب التكاح/ نكاح المشركات 


التراقُعٌ إلينا بِمَتَابَةٍ ما إذا أسلموا. وعن القَفَالِ: أنه بني الخلاف على صحة أنكحة 
الكمّار» إن صححخْناهاء ورث الكلء وإلاء لم يرث إلا أرب . 

وَلَوْ تك الْمَجْوسِيُ أ أو ابه ومات قال في «التّهُذِيب2: منهم من بنى التوارُتٌ 
على هذا الخلافِ» والمذهبٌُ الجَرْمٌ بالمنع؛ لأنه ليس بنكاح في شِيْءٍ من الأديان» ولا 
يتصور التقرير عليه في الإسلام. 

فرع آخر: المتعيّنات للفراقء إذا أَسْلَمَ عَلَى أكْئَرَ مِنْ أزْبَع»ء تحسب عدَتّهُن من 
وقتِ الاختيار» أو مِنْ وقت إسْلام الزوجَيْن» إن أسلما معاء وَإِسْلام متقدم الإسلام 
منهما إن أسلما على التعاقب؟ فيه وجهان» قَربَهُمَا في «التَّهْذِيب)» مِن الوجْهَيْنِ فيما إذا 
طلّق إخدى ارايو لا يعَيْنُهَاء > ثم عيّنهاء > تكونُ عدَّنّها من وقت النّعيين» 5 
التلظ بالطلاق . 

ودر أنّ الأصَحٌّ 00 منْ وفت الاختيار» لكنّ الرّاجِحٌ عند عامّةٍ الأضحَاب 
"الاعتباز ين وفت الإسلام ؛ ب سَبَبَ القُرْقّة أختلافٌ الدِين» فتعتبر مدة العدّة منه من 
وقت الإسلام» قالوا: اك الاختيار أل من قَوْلٍ الشّافِعِيٌ رضي الله 

عَنْهُ - فيمن نص نكاحاً فاسداء ووطىءَ أن العدة تُحْسَّب من وقت التفريتي بيْن الزوجَيْن 

لا من الوطأة الأخيرة. 


قال ٠‏ الغزالي: - لزب في ل هنو 3 م لمث نحق التََّعَةِ 


على علب لأنَهَا خسف ولو ص لوج لم مشتجق لعٍ الْعِدَّةِ 0 1 8 
َسْتَحِقُ كَالرٌجْعِبَة لأنّ لِلرُوْج قُذْرَةَ عَلَى تفرير التكاح عَلَيهَا. 

0 الرَافِجِيُ : عقد الفصل للكلام في النفقة عند تجدد الإسلام» ثم حلط به طرفاً 
مِنَ الكلام في الْمَهْرِء أما التّفقةٌء فإن أسلم الزوجانٍ مَعاًء استمرّتِ''' النفقةٌ كما يستمر 
النكاح» وإن أَسْلَمَا على التعاقب بعد الدخولٍء والفّرْض فيما إذا كانت الزوجةٌ مجوسية 
أو وثنيةً ) فإما أن يُسْلِمَ اروج أو هي أولاً: ٤‏ 

الحالة الأولى: إذا لم الزْوِجُ اول وتات هي» فان أَصَدْتْ إلى انقضاء 
عدتهاء فلا نفقة لها؛ لأنها نَاشِرَةٌ بالتخلف ممتنعة من التمكين» وإن أَسْلَمَتْ في 
الْعِدَّيٍ اسْتَحَقَّتِ الَفْقَةٌ مِنْ وقت الإسلام ؛ لاستمرار الاح » وفي نفقة ة زمانٍ التخلف 
قولان: 


)١(‏ وغيرها من بقية المؤن لدوام النكاح . (1) لإساءتها بتخلفها عن الإسلام. 


القديم : أَنّهَا تَسْتَحِقُهَاء لأنها ما أحددّث شيئاً والزوجُ هو الذي بَذَّلَ الدّينَ. 

وأصحُهما: وهو الجديد9©: : الْمَنْعُ؛ لأنها أساءث بالتخلّف والامتناع عمًا هو 
فرض عليهاء فاا ا وأراد مسافَرَتَهَاء فتخلفت» وعلّى هذا فلو 
اختلفاء فقال الزوج: أسلَمْتِ الْيَوْمَ أو منذ عشرة أيام» وقالت: OT‏ 
فعلَيِكَ نفقةُ شهرً]”" فالقول قول الرّوج مع يمينه؛ لأنَّ الأضلّ استمرارٌ كُفْرِهاء وبراءةٌ 
ذمّته عن النفقة» وكذا إِذًا فرّعنا على القديمء واختلفاء فقال الرَوْج : أسَلَّمْتِ بعد العدّةء 
فلا تمق لَك وقالّث: أسلَمْتُ في العدَّة. فالقول قولّه مع يمينه. 

الحالة الثانية : إذا أسلمتٍ الزوجَّةٌ أولاء نْظِر إن أسلم الزوْج قبل انقضاء مدة 
العذةء: قلها النفقة ليذه التشلني» ولما يدها اها ات فرضا مقا عبياء فو غ 
به النفقة» كما لو صِلّتْ وصامّتُ شهر رمضان» وحكن این خان كوي وصاحب 
ات واغيرة وججها أنه لا ز نفقة لها هذه ككلف؛ لاه أستمرٌ علّى دينه» وهي الني 
أَخْدَئّت الْمَانَِ من 0 والمذهب الأول» وز أده الزوج إلى أنقضاءِ العدّة» 
فهل تستحق نفقة مدّة العدة؟ 


فيه وجهان: 

أحذهُما: ا لأنه إذّا أصرّ ازوج تييّن حصول البينونة منْ وفت إسلامِهًا. 
والثانية : لا تستحقٌ النفقة . 

والثاني : أنها تستحقٌ ؛ لأنها أُخْسَئَتُْ ن بما عَلَيْهَاء والزؤجٌ قَادِرٌ عَلَى تَقْدِير 


التكاح بان يسلم» ونزلت منزلة الرجعية . 

كه ويخالفٌ ما إذا سبْمَّتْ إلى الإسلام قبل الدخولء خی يسقّط 
المَهْره وإن أحسنت» لأن الْمَهْرَ عرض العقدء والعِوّض يسْقّط بتفويت العَاقِدِ المعقود 
عليه» إن كان معذوراًء كما لو باع طعَاماًء م أل وَهُوَ مُضْطَرٌ إليه» والنفقةٌ في مقابلَةٍ 
التمكين؛ وإنما تفط عند التعدّي» ولا تعدّي ههنا ثم إيرادٌ صاحب الكتاب يفضي 
تَرْجِيحَ وجه الْمَنْعء وإليه ذُمَبَ ألما لكن الأكثرين رجحوا الاستحقاق». وهو الذي 
نص عليه في «الْمُخْتَصَر). 


)001( قال الزركشي: ولم يفصلوا بين أن يكون التخلف لعذر أم لاء وينبغي إذا تخلفت لصغر أو جنون 
أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع أن تستحق. وقال الخطيب: ورد هذا البحث وإن كان 
التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط 
بحبسها ظلماً . 

۳( سقط في ز. 


۱۲۸ کتاب عع كن المشركات 
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هي : ا وَل فوجهان: 

أحدهما: أن القؤلٌ قول الرّوْج مع يمِينهء لأنّ الأضلّ براءةٌ ذمّته عن النفقة» 
وَيُحْكى هَذَا عَنْ أبي إِسْحَاقَ . 

وأصخهما : وهو المذكور ف في «الهڌيب» والْمَحْكِيّ عَنِ أي هُرَيْرَةٌ: أن القؤل قول 
الروجممخ ينها لأَنَّ الكَمَقَةَ كانت واجبةٌ) وهو يدعي المُسْقِط فأشبه ما إذًا أَدّعَى 
عَلَيْهَا النُشُورُ وأنكرت» هذا حكمُ النفقة عند تجدّدٍ الإشلام . 

أما حكَمُها عِنْدَ الرّدّ» فيُنْظر؛ إن أَرتدُتِ المرأة بعد الدُّخُولء فلا تَمَقَةَ لَّهَا في 
زَمَانِ الردّةِ ؛ لوساءتها و ولا فرق بن أن تَعْودٌ د إلى ألإسلام في العِدَةٍ أو لا تعود 
ولا يجيء فيه اقول الْقَدِ يم الْمَدكُور'" فيما إذا أسلمت بعد إِسْلامٍ الزّوْج؛ لأنّها أقامَت 
عَلَى دينها هناك»› ولم تُخدث شيئاً» وههنا أحدثت الردة» وإن ارتدٌ لوج فعليه النفقةٌ 
لمدّة العدة”"» وإن ازتدًا معاء قَالَ صَاحِبُ «التّهْذِيب» هو كما لو ارتدّت المرأة» ويشبه 
أن يجيء فيه الخلاف» كما لو ارتدًا معا قبل الدخولء فَفِي وَجه يجب ضف امه" 
كها لو ارك الزوج› وفي وجه : لا يجب شِيْءٌ كَمَا لو ازتَدّث هي . 

قال العَرَالِيُ : ولو َال سَبَقْتِ بألإسلام قَبْلَ الْمَسِيسِ فَأَنْكَرَثْ فَالقَوْلُ قَوْنْهَاء لأنّ 
الأضلّ بَقَاءُ المَهْرِء وَلَوْ قَالَ: لتا مَعَاوَالنْكَاحُ بَاقٍ َالقَؤْلُ قَوْلهُ: لآل الأضلّ بَقَاءُ 
التكاح » وَقيل : بل القَوْلُ َوْلْهَاءٍ لأنّ الَا وق في الإسلام نَادِرٌ. 

قَالَ الرَّافِعِىُ : حم الْمَهْرٍ إذا اشن دعم بل الول أذ بعد قد دناه عدن 
الكلام في أنَّ أنكحة أَمْلٍ الشَّرِكِء هل يحكم لها بالصحة آم لا؟ . 

ا قَقَالَ سفت ٠‏ إلى ا 0 قلا مَهْرَ لّكِ. 
ألأضلَ َه شطر امه را لا أدري أينا سبق إلى الإسلام 0 
تمن من طَلّب المَهْر» فإن عادت. وقالت : قد تبنت أنه أسلم أولاًء صف ميا 
وطَلّبت شَطرَ الْمَهْرِء > ولو اعترف الزوْجَانٍ بالجهل بمن سَبَقَ إلى ألإشلام» قلا نِكَاحَ 


)١(‏ قال النووي: ذكر صاحب «المهذب» وآخرون طريقين» أحدهما: طرد القولين القديم والجديد. 

(۲) لأن المانع من جهته. 

(۳) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: هذا متعقب لأن النفقة تسقط بالنشوز فردتها نشوز سواء وجدت 
مع ردته أم لا بخلاف المهر. 
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بَيْتَهُمَا؛ ؛ لاتفاقهما على تعاقُبٍ الإسلام قبل الدخول» ثم إِنْ كان ذلك قبل قبْضٍ 
الصّدَاقِء لم تتمكن من طلبة؛ لاحتمال أَنّهَا السَابِقَة وإن كان بَعْدَ الْمَبْضِء ٠‏ لم يتمكن 
الزوج إلا من أسْيَرْدَادٍ السَّطرِ؛ ؛ لاحْيَمَالٍ أنه السابقُ» والئْضْفُ ال خر ير في يدها إلى أن 
يتبين ا ر اختلفا 0 الل فقال م أسلمْبًا قتعا فالنكاح باق 


ا : على ما ذكره القاضي انك وَصَاحِبٌ «التَهْذِيب؛ ذأ القول فون 
الزُوج) لأنّ الأصل بَقَاءُ التكاح» وهذا ما اختاره الْمَرَنِيُ ا إِسْحَاقَ . 


والثاني: أن القؤل قولهاء لأن الظاهر”'' مَعَهاء فان وقوع الإسلامين معاً بعيدٌ نادرٌ 
ومِنْ هذه المسألة» سبط حدٌ المدعي والمذّعَى عليه» والمسألة وكيفية الاستنباط يأتيان 
بالشرح في كتاب «الدعاوى»ء إن شَاءَ الله تَعَالَىء وإن قلنا: إِنَّ القول قولها كَقَدْ كر أَبُو 
الْمَرَج الزاز: أنه يُنظر في كيفية دغْوّاهاء إن قالّث للزوج: أَسْلَمْتَ قبلِي» حَلَْمَتْ على 
الْبَتّ؛ أنها ما أسلمت يوم إسلامه ولو قالت : أسلمْتٌ قَبْلَكَ > حَلَفَتْ على نفي العلم 
بإسلامه يوم إِسْلَيِهَاء ولو اختلفا على العكس» فقالت: أَسَلَمْئًا معاً وقال: بَلْ عَلَى 
التعَاقُبِ فلا یکاح لقوله. وهي تذّعي نِضفٌ الْمَهٍْ وفي المصدّق منهما القولان» ولو 
قالا: لا نَدْرِي؛ أَوَقَعَ إسلامنا معا أمْ على التعاقّب اَذ الاح بينهما. 

ولو أَسْلَمَتِ الْمَرَْه بَعْدَ الدحُول ؛ م ْنَم الزوج. وَأَحْتَلَفَاء فادعى الرُوجُ أَنَّ إِسْلامَهُ 
سبق أَنْقِضَاء الْعِدّةِ» وَادّعَتْ هي أن انقضاء ء۶ العدّة سبق إسلامه» فهذا يفرض على وُجُوهِ: 

أحدها: أن يتفقا على وقتٍ أنقضاء العدّة [كمُّئة]”" رَمَضَانَ مَكَلا. 

كال س الح 0 فالقول 


والثاني : يي 

وَقَالَ الرّوْج : انقضث عِذَّنُكَ في الخايس من رمضان. 

وَقَالَتْ: بل في شَعْبَانَ فالقولٌ قولَهٌ مع يمينه؛ َر وت الإسلام مُتَمَقْ عليه 
وَالْخِلآفُ في أَنَّ الْعِدّهَ هل أنقضت قبله والأصل بَقَاوْهَا. 


(1) ما رجحه المصنف هنا مخالف لما في المحرر والمنهاج في باب الدعاوى من اقتضائه ترجيح 
الثاني . 
زفقف في ز: كعدهة . 
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والثالث : إذا لم بتو فقا على شَيءِ؛ وا الزوج على أن إسلامي سبق » والزوجة 
على أنَّ انْقِضَاءً عِدَيَى سبق » نّ» فالئص أن الْقَولَ قول الزوج» ونص فيما إذا ارت الزوج» 
ثم عاد ا الإشلام واختلفاء فَأَدّعَى الرْوْجّ أنْهُ عَادَ في الْعِذَّىَ وَادّْعَتَ أَنْقِضَاءً الْعِدَّةٍ ة قبل 
عوده إلى الإشلام» وفيما إذا اختلف الرَّوْجَانٍ في الرجعة وانقضاء العدّة. 

فقال: رَاجَعْتُكِ فى عدَّتِك . 

وقالت: بَلْ بَعْدَ الْقِضاءِ عِدَّتِي؛ أن القؤلٌ قول الزوجة. 

وللأصحاب طرِيقًانِ : 

الك اااي وجعل المسائل على قولَيْنء وَبهِ قال الْقَاضِيَانٍ 

أحد 0 تصديق الزوجء وَالأَضلٌ بَقَاءٌ التكاح . 

والثّاني: تصديق الزوجة؛ لأن الأضلّ عدم الإسّلام والرّجْعَة. 

وأصخهما: تنزيلٌ النَصَّيْن على حَالَيْنَء واختلف القائِلُونَ به. 


قال بَعْضْهُم : حيتُ قال: القول قول الزوجء أراد ما إذا اتفقا على وقت الإسلام» 
العدة» و نقضَتٌ قبله؟ نلك : لكلو 0 


الما في له هَل عَاة أ E‏ ا قبله؟ وكذلك لع المسألة ا 
نحن فيهاء وقال آخرون: حيتٌ قَالَ: القول قول الزوج ؛ أرادٌ ما إذا كان هُوّ السّابقَ إلى 
الدّعْوَى وَحَيِتُ قَال: اقول قَوْلْهَاءٍ َرَادَ مَا إذّا كانت هي السَّابِقَة ِقَهّ» ويُخكى هذا عن ابن 
ر وبي إِسْحَاقٌ» وَذْكَرَ السَّبْحْ ل حامدٍ» أنه لا يجيء على الْمَذْمَبِ غيره» ووجّهوا 
هذا التفصيل من وَجْهَين : 

أَحَدُهُمًا : أئها إذا قالّث أولاً: أَنْقَضَتْ عِدّتيء فلا بد من تضديقهاء فَإِنّهَا مؤتمَئَة في 
رَحمها» فإذا صدّقناهاء لم يأتفث إلى مجرّد دعْوّى الإسْلام» والرجعة بعد البحجم بانقضاء 
العدّة» وإذا قال الرَّوْجُ أولاً: أسلمتٌ قبل انقضاء العدة أو راجَعْتٌ» فنصدذقه ونديم النكاح 
بينهما ظاهراً؛ لأنَّ الأصل بقاء العدّة» فمجرّد دعواها بِعْدَ ذلك لا يُغيّر الْحَكُمَ. 


راي وبه كَالَ بُو سَعْدِ الْمْعَولي : أن من افر بشئءء يُجْعَل كأنه أنشأه حينئذٍ» 
وكذلك ب يُشترط في قَبُولٍ ألإقْرَارٍ كوه أهلاً للإنْشَاء فول الرّوْجٍ أولاً: أُسلَمتٌ» كأنه 


)١(‏ في ز: الإسلام. 


كتاب النكاح/ نكاح المشركات ۱۳۱ 


ْمَأ الإسلام في الحالء وقولها بعد ذلك انقضث عدّتي من قبل يق HT‏ 
بأنقضاء العدّة في الحال» فيتأخر أنقضاءً العدّة عن الإسْلام» وقول المرأة 5 
عدتي قبل إِسْلآمِوء يقتضي الحكمَ بآنقضاء العدّة في الحال» وقوله بَعْدَذلك: أُسْلَمْتُ 
من قبلٌ» كأنه أنشأ الإعادم في الحال» فيقع بعد العدة» وليس هذا بحي عن الإشكال» 
هذا التْفْصِيلُ هُرَ الذي رَضِيَهُ صَاحِبُ «النّهْذِيب» وغيره جواباً في المسائل الثلاث» وزاد 
في «النّهَذِيبٍ» شيعا آخر» فيما إذا سبق دغوّى الزوج› فقال: إن مَضَى رمان من دغوى 
الزْوْجء ثم أَدْعَتَ المرأة انقضاء العدّة من قَبْلء فالقول قول الرَوْجء فأمًا إذا انَصَل 
كلامها بكلامه» فَآلْقَوْلُ قَوْلُّهاء أيضاً لأنّ إِنْشَاء الإشلام والإقرار به قولآنِء فيمكن أنْ 
ينزل الإقرّار منزلة الإِنْشَاءء وقولها: آنقضث عَدَتِي؛ لا يمكن أن يكون إنشاءً؛ لأن 
انقضاء العدّة ليس ا وإذا لم e‏ إنشاءء كان إجباراء فيتقدّم الانقضاء عليه. 
حينئذٍ» فيكون مقا رن لقوله : : أسلسث أو متقدماً عليه» ولا يكون الإسلام َاقِعا في 
الي وَفِي هَذِهِ و الْمَسَائِلٍ طرق : وَقَوَائْدَ خر ُوردها في «كتاب الرّجْعَةَ؛ إن شَاءً الله 
ال 
قَرْعَان: فَرْعٌ : 
الأول : عَن الشَّافِعِيٌ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أنه لو اقا الج شَاهِدَيْنِ على هما جميعاً 
َسْلّمَا حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ كذا أو جين عَرَبَتِ الشَّمْسُء قُبِلَتْ شهادثهماء وحم 
يَقَاءِ ء اللكاح» ولو شهدا بأنُهما أسلما مَعّ طلُوع الشمس» > أو مَعَ غرويهاء, لم يُحَكُمْ بهذه 
الشْهَادَةٍء وَفَرَقُوا بِيْتَهُما أن قول الَْائْلِ حِينَ طَلََتِ الضّمْسء ا غربتٌ » يتناول حال 
تمام الطنُوع , أو تمام الخرويتة: وأنْها حالّةٌ واحدةٌء وقوله « مع الطلُوع أو مع الغروب» 
يصدق من حين تأخذٌ الشمس ف في الطُلُوع أو العُرُوب» فيجوز أنْ يون إِسْلامُ اخ 
مقارناً لطلوع أل القَرْص» وإسلام الآخر مقارناً لطلوع آخره"» ٠“‏ والله أعْلَم . 


الفرع الثاني : نَكَحَثْ في الكَفرِ زوجَيْنء E‏ فإن ترئّب النكاحان» فهي 
زوجة الأوّل» وإن مَاتَ الالء ثم أسلْمَّث مع الثاني» وهم يعتقِدُون جَوَارٌ التُزْويج 


)00( قال ابن الرفعة: : وذلك لا نزاع فيه إذا كان إسلامهما في بلد واحد أو ما يلتحق به من كون 
مطلعهما واحداء فإن اختلف مطلع البلدين . 
قال بعض المتأخرين: يكون كقيام البينة على إسلامهما في وقتين قد يتخيل بناء ذلك على 
اختلاف المطالع في رؤية الهلال. 
قال: : وليس هذا القول فقهاً بناة على أنه إذا كان البلد لا يغيب شفقهم إلى الفجر صلى العشاء 


بمغيب الشفق في أقرب البلاد إليه لأنه لا طريق غيره فإنه لا سبيل إلى إسقاط الصلاة ة فتعين 
ذلك. انتهى . 


۲ ش كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


بزوجَيْن» ففي جواز التقرير وجهان”'"» وإن جرى التَكاحَانِ دَفْعَةَ وَاجِدَةٌء لَمْ تقر مع واج 
مِنْهُمَاء سواءٌ أعتقدوا جوازَة أو لم يعتَقِدُواء وفيما إذا أعتقّدُوا وجه هة أنه تُخيّر المرأةٌ حَنَى 
تخار أَخَدَهْمَاء كما لو أسلم الكافْدٌُ على أختين» وا الكلآم في الْبَابٍ. 

َال العَرَالِي : (آلْقِسْمْ الرّاِعُ مِنَ الْكتاب في مُوجِبَاتِ الْجْيَارِ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْعَيبُ 
وَالْقُرُورُ وَالْعِنْقُ وَالْعةٌ (السَبَبُ الأول : العَيِبُ) وَيَقْتُ (ح) 7 وَاحِدٍ مِنَ الرْوْجَينِ الْيَارٌ 
بالْبَرَص وَالجُذَام وَالجُنُونء وَيَثْبْتْ (ح) لَهَا بِجَبّهِ وَعَنْتِهِ وَلَّهُ بِرَنْقِهَا وَكَرَنِهَاء وَفِي الرّدُ 
ِالبَخَرِ أو الصَّئّانِ وَالعَذيوط الذي لا يَفْبَلّ البلآجَ خلاف. تليق في جمْلَةٍ مِنْ آحَادٍ 
المَيُوب الْتِي تُنَفْرُ تَنَفِيرَ ابص وتسر سَوْرَةٌ النّوَاقِء لَكِن المَشْهُورَ أنه لآَيْرَهُ إا 
الوب السّبْعَةَ المَذْكُورَةٍ أَوّلا وَفِي رَد الْحُنْنَى ضا خلاف . 


[القول في موجبات عيوب الخيار] 

قال الوَافِعِيْ: السببُ الأوّلُ: الْعَيْبُء وَيَفبْتُ لكل واحدٍ من الزوجَيْنٍ الخيارٌ 
البَرّص» والجُذام» وَالجِنُونٍ» ويثبت لها بجبه» وَعَنّته» وله ِرْتْقِهاء وَقَرَنِهَاء وفي البخر 
والصَّانِء والعذيوطة الذي لا يقبل العلآج خلافٌ» وكذلك في ججَمْلةٍ مِنْ آحادٍ العيُوب 
ال ق َمْرٌ تنفير الْبَرصٍ» وتكسر شهوة التوّاقٍ لَكنّ الْمَشْهُورَ َه لا يُرَدُ إلا بالعُيُوبٍ السبعةٍ 
ار وفي رد الْحْنتَى أيضاً خلاف . 

عَرَفْتَ أَوْلِ «كتاب النكاح؛ وقوعٌ مسائله في حَْسَةٍ سام وقد قَرَغْنَا مِنْ ثَلانة 
قْسَام مِنْهَاوَهَذًا الْقِسْمْ الرّابعُ فِي مُوجِبَاتِ الْجِيَارٍ وَعَدّمَا ركع وهي : :الث 
وال والعِنْقُ» وَالْعْنّةٌّ وفيه كَلاَمَانِ: 

ألآول: أن الْعْنْهَ أَحَدُ اعيوب المثبتة لِلْجيَارٍ إلا نّا : تختص بأحكام؛ كضَرْب المدّة 
وغيره» ين الأشحات في فطل رب أهاأعة أت الجا وأفْرْدُوًا لها مَوْضِعاً 
للكلام في أحكايهًا الخاصة 

والثاني : يمكن أن يقال: موجباتٌ الخيار تَزِيدُ علّى هذه الأرْيَعَةِ؛ أل َنَوَى أن 
اللاب والجَدٌء إذا روجا الْبكرَ من غير كُفْءٍء وصحًحنا النكاح 326 نَبَتَ لَّهَا الْجِيَاُ وكذا 
لو نكس الصَّغِيرُ مَنْ ن لا تكافئهة ثبت له الخيار» لاا ب ب ب ات 
وكذا لو ظنها مُسْلِمَة ٠‏ فإذا هي كِتَايةٌ نَبَتَ لَه الْخْيَارُ على أي 

السببٌُ الأول الأول الْعَيْبِء والعيوبُ المثبتةٌ للخْيَّار: مِنْهًَا ما يشترك فيه الرّجَال 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير والله أعلم. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۳ 


والنّسَاءء وهي ثلا . البَرَضُء ولا يلتحق به الْبَهَنُ» والجُذام» وهو عِلَةٌ صَعْبَة يحمُر 
منها الْعْضْوٌ ثم يسود ع ويتناثر نسأل الله العَافيَة» وتُتصوّر ذلك في كل 
٠‏ عت اقم عن شين ويه الله - أن أوائل البَرَصِ والحَْدَامٍ لا ينب الخيارء 
يثبت الخيار» إذا استحكمهاء وأنّ سْتِحَكام الجُذَام إ ِنّمَا يَخصّل” بالتّقطع» وتردد 

0 وَكَالَ : : يجوز e‏ العْضو» وحكم اهل لْبَصَائِرِ بأستحكام العلة”" . 


والجنُونٍ منقطعاً كان أو مطبقاً 2 أ» ولا يلحق به الإغماء بزوال العَقْل بِالمَرّض إلا أَنْ 
يزول المرض» ّى رَوَالُ الْعفل . قال الإمامٌ: ولم يُتعرّضوا في الجنون؛ لاستحكايدء 
ولم يُرَاجِعوا هل ال ان ر الزوالٍ أم لا؟ . 

ولو قيل به» لكان" قريبآء فإذًا وَجَدَ أَحَد الرُوجَيْنِ بالآخر أَحَدَ هذه العُيُوب 
بت لَهُ مسح التكاح» قَلَّ ذلك العَيْبُ أو كش وإذا تََارَعَا في قُرْحَةء هَل هي جُذام أو 
في بياض» هَل هو بَرَصء فالقول قول المنكرء وعلى الْمُذّعِي الْبيتةُه ويشترط أن 
يكون الشَّاهِدَانَ عِالَمَيْنِ بالطبٌ. ومنها: ما يختص بالرجل وهو الْجَبُ°) 


ٍ في ز: ويتأثر.‎ )١( 

(۲) ما بحثه الإمام قال ابن الرفعة: إنه قضية نص الأم. 
قال الأذرعي : وقضية كلام الحاوي وغيره أنه متى قال الأطباء أنه جذام يثبت الخيار. قال ابن 
السكري في حواشي التلخيص: لم يفرق العراقيون في الجذام الرس ين الح وغيره وهو 
كما قال» وقال المحاملي في المجموع فإن كان خفياً كالزعر في الحاجب» فإن اتفق الزوجان 
على أنه جذام ثبت الفسخ. 
قال الماوردي: والزعر مبادىء الجذام ويقع في الحاجبين والأنف». فإن اختلفا فيه روجع طبيبان 
عدلانء فإن قالا: هو جذام ثبت الخيارء وإن قالا هو زعر فلا خيار فيهء وإن أشكل فالقول قول 
من ينفيه والحاصل أن المذهب أنه إذا تغير العضو وحكم أهل المعرفة بأنه جذام ثبت الخيار 
بمجرد ذلك ونص في الأم ولا خيار في الجذام حتى يكون بيناً فأما الزعر في الحاجب أو 
علامات ترى أنها تكون جذاماً أو لا تكون فلا خيار فيه لأنه فد لا يكون. انتهى. 

(۳) قال الأذرعي: قال البيهقي في المبسوط: قال الشافعي رضي الله عنه: والجنون ضربان: فضرب 
خنق فله الخيار بقليله وكثيره. 
زی دان لسر خر ی ا معأء وهذا أكثر من الذي 
تخنق وتفيق . انتهى . 

)٤(‏ قال الأذرعي: محل ثبوت الخيار بالجب ما إذا استؤصل الذكر أو بقي منه دون حشفته» فإن بقي 
قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا في إمكان الوطء فالقول قوله على الأصح وقيل قولها 
وجهاً واحداء قاله المحاملي وغيره وأنكره ابن الصباغ وقال: ينبغي أن يكون يرى أهل الخيرة. 
قال المتولي: وهو الصحيح. 


۱۳٤‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والعئة وإنما يَُتر الجَبُ إذَا لَمْ يبق ما يَمْكِنْ الْجِمَاعٌ به علّى ما سنبينه في فصل 
العُئّة إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 


ومنها: ما يختصٌ بالمرأة وهو الردَّىْ والْقّوَن”" » والرّتق إِرْتَافٌ مَحَل الْجِمَاعَ 
اللُْخْمٍء ويخرج بول مِثْلٍ هَذِهِ من ثقبة ضيقة ضيقة كإخليل الرّجُلٍء والقَرَنُ عَظمْ في الْمَرْجِ 
يَمْنَُ الْجِمَاءَء ونال : هو لحم ينبت فيه وَالدَائِرُ د على أَلْسِئَةٍ الْفُقَهَاءِ في لَفْظ القَرَنِء 
بتحريك الراء» وهو في كب الل ة بالئشنكين» وليس للزوج إجبار الرَثقَاءِ على شى 
الموضع› ولو فعلت هي› وأمَكنَ الوطء» ار هكذا أطلقوه» ويمكن أن يجيء 
فيه الخلافٌ المذكُورء فيما إذا أَطْلعَ على ع عَيْب المبيع' د ؤواله فحملة هذه العيوب 
سَعَة والسكل نزم فى كل واسي الروط E‏ 


قَالَ أَبُو حَيتِمَةَ لا يفسخ الاح بشيء من هذه العيوب» إلا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذا وَجَدَت 
زَوْجَهَا مجبُوبا ا أو عِنْيناً ترف الأمرَ إلى الْحَاكِمٍ عر فاق نيما بطل واا علق 
قولنا مَالِكُ وَأَحْمَدُ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا -. 


لينا ما روي عَن النْبىّ ‏ د على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ أنه تزوج بامرأة» كَلَمًا أذْجِلّث 


)١(‏ قال الأذرعي: قال في الخصال: وليس للرتقاء ولا من لا يصلح جماعها دعوى العنة وكان مراده 
بهذه من لا يطيقه لضيق مفرط ونحوه وقد يريد به المتحيرة» ولو نكح أمة بشرطه فليس لها دعوى 
العنة لتضمن دعواها بطلان التكاح . 

(؟) قال في المهمات: يرد على الحصر أنه سيأتي في الديات فيما إذا لم تحتمل المرأة الوطء 
بالإفضاء عن الغزالي أنه إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار وأن المشهور 
من كلام الأصحاب أنه لا فسخ ثم قال ويشبه أن يفصل بين أن تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ 
وبين أن ينتهي ضيق المسلك إلى أن يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهو كالرتق وينزل كلام 
الأصحاب على الأول وكلام الغزالي على الثاني وهذا التفصيل الذي ذكره في المرأة يجري في 
الرجل أيضاً . 

(۳) قال النووي: يجوز الفتح والإسكان» فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب لكون قرائنه 
مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهماء وقد أوضحت هذه اللفظة أكمل إيضاح في «تهذيب 
الأسماء واللغات» ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله» جواز الأمرين وترجيح الفتح. والله 
أعلم . 

)٤(‏ قال في المهمات: صرح بهذا البحث الماوردي في الحاوي وحكاه عنه في البحر إلا أن محله إذا 
زال بعد علمه فإن زال قبل علمه فلا خيار جزماً . 
قال الأذرعي في القوت بعد نقله عن الماوردي ما تقدم وعبارة أبي الطيب في المجرد في شق 
لرتق وإن فعل ذلك باختيارها واندمل قبل الفسخ لم يكن له الخيار وظاهرها تمكينه من الفسخ 
قبل الاندمال. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار o‏ 


ا ِكشْحِهًا بياضاًء فَرَدّهَا إلى أا وان الم عَلَي”" وأيضاً فالنكاح معاوضة 
تَقْبَلَ الانفساخ» ا ف اا كالعيب ابيع إل أن الممُصُود في البَبْع الماليّةَ 
فير فيه كل عَيْبٍ يفْدَح في المالية» والمقصود ههنا الاستمتاءء فيعتبر ما يحل به إما بأن 
يمنع منه حقيقة؛ كالببٌ والرثتي أو قر نفرةً قوية» إِمّا للحْوْفِ على على الس والمالء وَذلِكَ 
بسبب الجُنُونِء أو لعيافة الطبْع» وخوف التعدّي» كما في الدَامِ ثي في الْمَضْلٍ مَسْآلتَانِ: 

الأول : ظاهر المذهب أن ما سِوَى هَذَّهِ الْعْبُوبٍ المذكورة لا يُنِْتُ الخيان”". 
وعن الشّيخ زَاهِرٍ السَرْخْسِي: أن البَخْرَ والصّئَانَ إذا لم يَقْبَلا [العلاج]“ بان 
الخيار؛ لأنهما ر يُوْرئَانِ افر ويجري الخلاف» فيْمَا إذا وَجَدَهَا عَذْيُوطَةَ أو وجدته ' 
عِذْيُوطاً. الو هق الذي حي يد الدع 57 القاضي سين وخززة» فأثبتوا 
الخِيَارَ بُالاسْتِحَاضَةَء والعْيُوبُ الْتِي [تجتمع ؛ فتنفر تنفير]”* ' البَرّص» وتكسر شهوة 
التائِي؛ كالفُرُويَ السَائِلَّة» وما في متا ۲ ويقال: إن الشَّيِحَ ابا عَاصِم حَكاةُ قَوْلاً عن 
الشّافِِيٌ - رَضِي الله عَلْهُ . 

الَانية : اج أذ رجي ألآخرَ ختئى؟ فيه قَوْلآنٍ : 

أَحَدُهُمًا : لَهُ الْخِيَارَ لتعيره بالمقام معه» ولنفرة الطبم . 

00 على ما ذكره ا ای و أنه لا خَيَارَ؛ لأنه لا يفوّت مقصود 
التكاح. وَذْلِكَ سلعة أو ثُقبة زائدة . وفي مَحَلٌ الْقَولّينٍ طرق : 

أْصَحُهُمَا: أن القولّيْن فيما إذا اختار الذكورة» تكح امرأة أو الأنوثة فَنَكَحَتْ 
رجلا فَإِنّهُ قد تبن خلافٌ الاختيارء أَمًا إِذَا انَضَحَ الخال الْعَلآمَاتِ الدّالَة على الذكورة 
أو الأنوثة قلا جّارَ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي في حديث ابن عمر بهذا اللفظ» وقد تقدم في الخصائصء 
وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه. 

(۲) سيأتي في باب النفقات ثبوت الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الدخول والإعسار بالنفقة 0F‏ 
والمسكن»› ول أيضا في بات النفنات عن الحارى آله لى وجدها مسا جزة الو اه ت 
الخيار وظاهر حصره هنا يأباه وذكر الشيخان أيضاً أن في معنى التعنين المرض ا 
زواله ولا يمكن الجماع معه نقلاً عن الشيخ أبي محمد ولم يعترضا وجزم به ابن الرفعة في 
الكفاية وما إذا وجد أحد الزوجين الآخر رقيقاً. ش 

() هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي . أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي» 
والأدب عن أبي بكر بن الأنباري . 
قال فيه الحاكم: المقرىءء الفقيه» المحدث» شيخ عصره بخراسان. 
توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وله ست وتسعون سنة.(الأنساب ا/ 2)119 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١//ا8١  .)٠١۸‏ 

(5) في ز: الصلاح. (0) في ز: تجمع فتتعين تعين. 


والنَانِي : أنَّ القولَين جاريانٍ أيضاًء فيما إِذَا نصح الْحَالُ بِعَلامَةٍ مَظْنُوتَةِ فَإِنْ كَانَ 
قرغا انها كالولادة فلا حبار 

والثالث: طرد القَّوْلِينَء وإِنْ كائّت الْعَلاَمَةِ مَقْطوعاً بها لمَعْتّى التُفْرة» ولا يثبت 
الخيار بِكَوْنِها عَقِيماًء ولا بكُوْنِهَا مُفْضَاة والإْضَاءُ: رَفْعٌ ما بَيْنَ مَحْرّج الْبَوْلٍ ومحل 
مدخل الذكر. 

فَرْعَانِ: 

الأول ٠:‏ إذَا ظَهَرَ كل وَاجِدٍ يِن الُوجَينٍ عيب مِنَ الْعُيُوبٍ المثبتّة للخيارء 
فإن كَانَا من جنسَيْنء فَلِكُلُ وَاحِدٍ مئهما الخِيّانٌُ إلا إِذَا كَانَ ال وا 
رَنْقَاءَء فَهُمَا كالجنس الواحِدٍء كذلك ذَكَرَهُ الحَنّاطِيُ والشَّيحُ ل حَامِدٍ وَأْلإِمَامُ . 

رَحَكَى فِي «التَّهْذِيب» طَرِيقَة أخرى قاطعة يانه لا خياز؛ لأنه» وإ فَسَمَء لا 
يصل إلى مقضود الوطءء وقضيَّةُ إيرادِه تريح هذه الطريقة» وإِنْ كَانَا من جئس وَاحِدِء 
جهن : 

دقن آنه لا خناة كا 

وَأَصَحُهمَا: تُبُوتُ الْخِيَارٍ لكل وَاحِدٍ متهما؛ لأنْ ألإنْسَانَ يَحَافُ من غيره ما لأ 
يُعَافُ من نَفْسِوء وهذا في غير [الجنون]”" أَمّا إِذَا انا مجنونَيْنَء قلا يمكنُ إثباثُ الخيار 
لِوَاحِدٍ منهماء ثم ليكن الوجْهَانٍء فيما إذا تاوف العَيِبَانٍ في القَدْرٍ والمُخش» فإِنْ كَانَ 
في أَحَدِهِمًا أكُثَرَ أو أفحش» رنب انينب الخياز للآخر ون غي جلي 

الثاني : لو نكحهاء وهو عالِمٌ بِعَيْبهاء أو نكَحَنْه وَهِي عَالِمَة بِعَيْبوه قلا جِيَانَ 
كما لو أ شْتَرَى [شيئاأ]ء وهو عالم بعيب المبيع وَهَذا في غير العُنّةء وفي العْنّة كلام 
دياق مق كد لو اى مَنْ و اليب عِلْمَ الآخر بهء فأنكر فالمصدّقٌ المنكر» [بيمينه] 
وفي «أمالي» أبي الفرج السَّرْحْسِيٌ ا إِذا وَقَعَ هَذَا الاحتِلآفٌ بعد الدُخّول» 
فالقَوْلُ قول مَنْ يدعي الل“ . 


)١(‏ في أ: أحدهما. 

(؟) قال في المهمات: هذا في الجنون المطبق فلو كان منقطعاً أمكن كلا منهما الفسخ . 

(۳) في ز: الجبوب. 

() قال في الخادم: ما رجحه من تصديق المنكر موضعه إذا أمكن ما قاله كالرتق والبرص تحت 
الثياب ونحوهما مما يخفى . فأما البرص في الوجه والجذام في الأنف فلا يقبل قوله فيه هكذا. 
قاله الصيمري في الإيضاح ونقله عنه صاحب الاستقصاء ثم قال: وفيه نظر لأن الأصل عدم العلم 
به فكان القول قوله فيه بيمينه . 


رع ثالثّ: لو جَبّتِ الْمَرْأُ ذَكَرَ رَوْجِهَاء هَلْ ينبت لَهَا الْخيَارُ؟ 

فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لاء كما لو عَيّب المشتري المبيمٌ قَبْل القبض . 

وَأ صَحُهمًا: نَعَمْ كنا لر [خرت] المستاجن الدار الميساجرة» تت له لحان 
وهذا؛ لأن الْمَداً ةٌ بالج لا تصير قابضّةً لحقّهاء كالمستأجر لا يصيرٌ قابضاً لحمّه 
بِالنّخْرِيبٍ» والمشتري بالتعيب ابض لحَقَّهِ واللّهُ عَم . 

قَالَ الغَرَالِىُ : وَهَذَا فيمَا يُقَارنُ العَفْدَء وَإِن طرَأً عَلَنِهِ قَبْلَ الْمَسِيِس تبت لَه الخيارُء 
وَبَعْدَ المَسِيِسٍ وَجْهَانِء إلا الغنّة فَإِنهَا لآ مور بَْدَ المسيسء وَيَقْبْتْ للِرْوْجٍ ضا بعَيبَها 
الطارىء عَلَى أَحَدٍ القؤلين. 

ال الرَّافِعِيُ : إِنْ كَانَ العَيْبُ مقارناً لعقْدٍ الاح فالحكم ما بياه» وإِنْ حَدَتَ بعد 
العَقّد ما يثبت الخيار» لو كان مقارناًء فإما أن يحدّث بالزوج أو بالزوجّة» إن حدث 
بالزوج» فيُئّظرء إن كان قبل الدخول» قَلَّهَا الْجْيَارُء لحصول الضررء كما لو كان 
مقارناً» وإن كان بعد الدّخّول» فإن كان الحادِث الجنُونَ أو الجُذام أو البَرَصّ. 

فقد حَكَى صَاحِبُ الكتاب فيه وجهَيْن» وَكَأَنَ الدّحُولَ في وجه ينزل منزلة قبض 
المبيع » والعَيْبٌ الحاو بعد القرض لا يث يثبت الخيار» ولم نْرَ لغيره نقل الوجهين في 
المَسْألة لكن أطلقوا ا بِشبُوتٍ الْخِيَار. 

وقالوا: حى الاسْيَمْتَاءَ ر بُشبه حى الانتمّاعٍ في الإجارةٍء والعَيِبٌ الحاو في العَيْن 
المستأجَرَّة يُئْبت الخيار» فكذلك ههناء وإِنْ حَدَنَتِ العْنَّهٌ فلا جِيّارَ لها؛ لأنّهَا عَرَفْتْ 
قُذْرَتةُ ووصَلّت إلى e‏ وإن حدث الجَبّ فوجهان» ويقال: قولان: 

أَحَدُهُمَا : أنه كالعنة. 

وأا انه بت الثيار» الأن الت تورث اتام عن الوط وال فد يذج 
زوالّهَاء وإن حدث العَيْبُ بالزوجة» إمّا قبل الدُخّول أو بَعْده فقولان: 

الجديد: أنه يثبت للرَّوْج الخيارء كما يَكْبْتُ لَّهَا إِذَا حَدَتَ الْعَيْبُ به . 

والقديم : المنْع؛ ويه قال مَالِكُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - لأنه لا تدليس منهاء وَهُوَ وش 
مُتَمَكن مِنْ تَخْلِيص نِه بالطلآق» وغير EE‏ إلى الفَسْخْء واللّهُ عْلَمُ . 


)١(‏ في ز: خسرب. (۲) في ز: مفتقر. 


۳۸ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


قال العزَلِي: ونا الأَوْلِيَاءُ قلا جيار لَهُمْ بِالْعَيِبِ الطارىء. وَيَنْبْتُ في المُمَارنِ 
ِالجُنُونِء ولآ يَنْبْتُ بالجَبٌ وَالعْنّةِ وَفِي في البَرَصٍ وَالجُذَام وَجْهَانِء وَقِيلَ: في الجَمِيع عَارٌ 
يت لهم الجياز. 

ال الرّافِعِيْ : أوْلِيَاءُ الْمَرَْةِ لَيِسَ لَهُمْ [خيار الفسخ]'' بالعيوب الْحَادِنَِ ة بالروج» 
لأنَّ حَمّهُمْ في الكفاءةء إنما يُرَاعَى في ابتداء الْعَقَدِ دون الدُوّام ؛ ألا تَرَى أن الْمَرْأَةَ لو 
رغث في يكاج عه كان لأوليائها المَنْعٌ» ول ت آم »كيك عة ورَضِيِّثْ بالمقام 

مَعَهُّه لم يكن لَلأوليّاء الفشخ. 

وأما والعيوب المقارِنّة للعَقْدِء ففي الْجُنُونِء لَهُمْ الْمَسْخُء وإن رضيتٍ المرأة؛ 
لأنهم يتعيّرون به» وفي الجَبٌ والعْئّة لا فَسْحَ لَهُمْ؛ لأنه لا عَارَ عَلَيْهِمْ بجبّه وعُنّتى 
ِنّما الْقَائتُ بذَلِكَ الاستمتاع» وضَرَّرُه يعود إليهاء وفي الجُذَام والبَرَصٍ وجهان: 

أحدهما: أنه لآ جِيَارَ لَهُْمْ أذ حي شوو ونيا شن عن E‏ النفس منهء 
وهذا المعنى يختص بها. 

وَأشْبَوَهُمَا: : تُبُوتُ الْجيَارٍ كَمَا فِي الْجُُونِ؛ لأنّ فيهما تُقْصَاناً ظاهِراً» ويتعيّرون 
بمواصلة مَنْ به ذلك؛ ولان الع قد تتعدّى ليها وإلى نسلهاء وَمِنَ ألأضحاب مَنْ حَكمَ 
بشُوتٍ الْخِيّارٍ لَهُمْ في جميع العيوب المقارنة» [وَدعَى]” '' أنهم يتعيّرون بجميع ذَلِكٌ . 

وحُكِي عَنِ الْقَفَالٍ: : أ هَذًا أَظهَدُ الطْرِيقَيْنِء وَعَلَى هَذَاءِ ب رج كم أبْتِدَاءِ 
التزويج » إن دَعَتْ إِلَى تَرْوِيجهًا من مَجْنُونِ ليس عَلَى الأولياء الإجابَ به وإن دَعَتْ إِلَى 
تزويجها من مَجْبُوبِ أو عِنْينِ) فعليهم الإجابةء فإن أمتنعواء م فَهُمْ عَاضِلُونَ ون دَعَتْ 
إِلَى تزويجها مِنْ مَخذوم أو برص فَعَلَى الوجهَين . 

وعلّى ما حُكِيّ عَن الْقَمَالٍ : يس عليهمٌ ألإجَابَةُ في شَيْءِ مِنْ هَذِه اعيوب ودا 
أطلقت الكلام» ولم تفصل» قلت: فيه ثَلانَةُ او 

أَحَدُها : ن لْهُمْ ألا يُجِيبُوًا . 

والثاني : ليس لهم الْمَْمُ إلا في الْجَنُونِ . 

والثالث: لهم المنعٌ في الذَام والبَرّص أيضاًء وَيُخكئ هَذًا عَنِ أبن ابي هُرَيْرَة . 

ا والثاني : عن أبي إِسْحَاقٌء ونْقَلَ الحَنّاطِيُ في العَيْبِ الحادِث بَعْدَ الْعَقْدِ وَجهاً 
عَرِيباً أن لِلأَوْلِيَاءِ إجبارها على اختيار الفراقي» حَيْتُ قُلَْا: الْمَنعُ في الانتِدَاءِ . 


)١(‏ في ز: فسخ. (۲) في ز: ورأى. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۳۹ 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلِهَذَا الخِيَارُ عَلَى القَورِ وَهُوَ مُسْقِطَ لِلمَهْرٍ قَبْلَ الْمَسِيسٍ وَإِنْ كَانَ 
الفح مِنْهُ وَفِيمًا بَعْدَ المسِيسِ قَوْلٌ َرَج من الو أ المسَمَى يقزر وَفِي الرّدّةِ قول 
مُخَرَجٌّ مِن هَهُنَاء وَمَهْمَا كَانَ العَيِبُ طارئاً كَانَ تَقْرِيِرٌ المُْسّمّى أَوْلّى» ولا رُجُوعَ (م) 
باهر المَْرُوم عَلَى الْولِي عَلَى الجَدِيدٍ وَل تَفقهَوَلَسْكْتَى لَهَا في الْمِدِ كما لآمَهرَ 
وَإِنْ كَانَثْ حابلا فَلَهَا النفقَةُ إن فلا : إِنْهَا لِلحَمْل . 

قَالَ الرَافِعِئ: الْكَلامَ الآنَ في أخكام هَذَا الخيّار [والعَرَضٌ]”" يتهذّب بِرَسْم 
مَسَائل : 

الأول : هذا اليا ر عَلّى القَؤْرٍ كَخِيَارٍالمَيْبِ في البيع ولا ينافي كَوْنهُ على الْمُورٍ 
ضَرْب الْمدّةِ في العْنَةء فإنّها حينئذٍ تتحقّقء وإِلْمَا يُؤْمَرُ بالمُبَادَ َرَة إلى الخ بَعْدَ حمق 
[العيب]2)0 هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنْ الشيخ أبي عَلِيٰ فِي شَرْح «التلْخِيص"؟: أن مِنَّ 
الأضحاب مَنْ أَْرَى فيه كَوْلَيْنِ آحَرَيْنِء كَمَا في خَيَارٍ العثق : 

أَحَدُهُمًا: ئه يَمْتَذُ ثلاثة ئة أَيَامٍ. 

والثاني : أنهُ يبقَى إلى أن يوجَدٌ صريح الرّضًا بالمقام معه» أو ما يذل عليه» وفرق 
على الطريقة ألأولّى أن الأئمة تَحْتَاجُ إلى النظْرٍ والتَّرَريء وههناء بحصي التقعنات 
بالإطلع عَلَى الْعَيبٍ فلا يحتاج الم وليس هَذًَا الْمَرْقُ بِوَاضِحء وَهَلْ يَنْمَردُ 
کل وَاحِدٍ مِنَّ الزوْجَينِ بالفسخ. آم لا بُ من [الرفع]" إلى الْحَاكم . 1 

أما العْنّةُ فلا بد فِيْهَا من الرّفع إلى الْحَاكِمء [وَفيما] سِوَاهَا من العُيُوبٍ فيه 
وَجهَانٍ : 

أَحَدُهُمًا: الانفرادُ بِالمَسْخ كم كمْسْخ البيع ِالعَيْبء وَهَذَّا ما جاب به ألإِمَامُ» وَرَجَحَهُ 
مُرَجْحون . 

والثاني : لأب من الرفع؛ لأنّهُ مجتهلٌ فيه فَأَشْبَهُ شْبَهُ الْمَنْحَ بألإعسارء لد 
وَهُوَ الّذِي 01 ده هُ السَّيحُ بُ حَامِدٍ وَصَاحجِبُ «الشَّامِلٍ) قال فِي «التَّهُذِيبِ» [وعلى 
الوجهين] لو أخر إلى أن يَأتِيَ الْحَاكمُّء ويفسخ بحضرته» يجوز ولو وطئها الرّوْجٌء 
0 الْعَيْبُء فَقَالَت: وُطِنْتْ مع العلم» اک اکان العَيْبُ به» فقال: مكنت 
اليلمء وأنكرت» فالقول قَوْلُ الْمُنْكرِء وعن أبي الْحْسَيْنِ بْنِ القَطَانٍ: أنَّ الْقَولَ قَوْلُ 


)١(‏ في ز: والعوض. (۲) في ز: العنت. 
(۳) في ز: الدفع. () في ز: وما. 
(0) سقط في ز. 


6 كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


صَاحِبهِ؛ لأن المُنْكرَّ يبغي الفسخ» وألأضل دَوَامُ التكاح . 

الثانية: الفسخ بالعيب المقارن للعقدء إِما أَنْ يَنفِقَ قَبْلَ الدّخُولٍ أو بَعْدَهُ إِنِ اتْمَقَ 
قبل الدخول» فليس لَهَا ضف الْمَهْرِء ولا متعة؛ لأنه» إن كان العَيْبُ به» فهي الفاسخة 
للعَقْدء وَإِنْ كاد الْعَيِبُ بها كَسَبَبُ مشخ مغتى جد فيهاء فكأنّها هي الفاسِحَةُ وإن 
اتفق الفسخ بعد الدخولء قَالئَصٌ وَظَاهِرٌ الْمَلْمَبِ ن لها مَهْرَ الْمغْلِ» ويسقط المسمّى» 
لمعنيين : 

أَحَدّهُمَا: أن الفسخ كمعئّى مقرونٌ بالعقد» فيرفع التسمية من أضْلِها؛ لأنّ الزؤج 
ِنّما بَدّلَ الْمُسَمَى عَلَى ظَنّ السَّلآَمَة» ولم تحصل» فكأن العقّْدُ جرى بلا تسمية» فيجب 
مَهْرُ المثل . 

والثاني : أن قضيّة الفشخ أن يرجع كَل واحدٍ من المتعاقدَيْنِ إِلَى عين حقو إن 
بْقِيَ » وإلى بَدَلِه إن تلف والعقذ جرى قا ابش بالمشعى؛ فعند الفسخ يرد إلى 
الزوج عين حقّهء ويدفع إليه بَدَل حَقَهَاء وهو مَهْرُ المثل؛ لفوات الحق بالدخول. وفيه 
قَول» مخرّحٌ أنه يستقر المسمّى» ولا رُجُوعَ إلى مَهْرِ المثل» لأنّ الخو جَرَى في عَفْدٍ 
صصخ بكجيل على ت معي فأشبه الردّةٌ بعد الدخول» ومئها خُرّجَ هذا القَوْلُ. 

ال ألأئِمَة : وَهَذَا فريبٌ من القياس» إن الفح عندنا لا يَسْتَدُ إلى أضلِ الْعَقْدِ 
وفي اليم وجه : أنه إن فسخ الزّوْجٍ بعيبهاء فعليه مَهْرٌ المثل» وإِنْ فسخث هي بِعَلِبه» 
فالواجبٌ المسمُى» والفرْقٌ إِذا كان العَيْبٍ بهاء فالزؤج يقول: كنت ادل الس 
ليكون لي البْضْع سليماًء فإذا لم يسلمء > لا أبذلهء وأَعْرِمَ ما فَوْتء وإذا كان العيْبٌ بهء 
فقد سلمت ما يقابل العِرّضٍ سليماء فيسلم لها العِرّض» َم الفح بِالعَيْبِ الحادثِ 
بعد العقد» فإِنْ كان قَبْل الدّخُول» فلا مَهْرَء وإن كان بعده. 


فإن قُلْنَا: ا سا ل ل a‏ > فكذلك ههنا وإِنْ 

قلنا: إل الواجب هناك مَهْرٌ المثل» فههنا ثَلانّة أوجه 

أَحَدُهَا: أن الواجب مَهْرُ المثل أيضاً؛ ا 200 
التزمه . 

والثاني : أن الواجبَ لأ اتيت تلغبار عدت بق القت وزجرت 
المسمّى [بالعقد] فلا يور فيه ١‏ 

الثالث: وهو الأصح: أنه إِنْ حَدَتٌ قبَْ النُخُولء ثم دَخَلَ بهاء وهُو غَيْرُ ملع 
على الحال» وجب مهْرٌ المثل» وجعل اقترانه بالوطء المقرّر للمَهْرء كالاقترانٍ بالعَقْد 
إن حَدَثٌ بغد الدخول» فالواجبٌ المسمّى؛ لأنَْ الدخول قد قرّره قبل أن يُؤْجَد سَبَبُ 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۱٤١‏ 


جيار" وقوه في «الكتاب وفيما بعد المسيس قول مُخرّج من الردة: أن المسمى يتقرّ 
ولا يرجع إلى مهر المثل؛ أكتفى بالقؤل المُخرّج عن ذِكْرٍ المُصُوص؛ 
أن المُصُوص عكسه. 

وقولة: في الردة قول مخرّج من ههنا التخريج من هذا الطرف لم يتعرّض له 
أكثرهم . وقالوا: : الردةُ لا تستند إلى ما تقدّم بحالٍ» فلا بور قفا سق ور نعم» 
قال أَلِمَامْ : رَأَيْتُ]”" في تعليقي عن شَيْخي› وفي تعليقه عَنْ شَيْحْد ذكر وجه في 
الردّة أنه يسقط المسمّى» ويجب مهْرُ المثل» ثم استبعدة» وقال : [اخشی ۲“ ألا يصح 
فيه نقل . 

فرع: : كى الحَنَاطِيُ فِيمَا إِذًا طلّعَ َحَدُ الرُوجَيْنِ على عَيْبٍ الآخَر وَمَاتَ الآخَرُ 

بل الخ وجهين في أله م والظَاهِرٌ: 0 ويتقزر 
حَدُهَا من نضف المَهْر؛ 0000 

الثالثة : إذا فسخ النكاح بِعَيْبُ الرَؤجة» وغرم المهرء ُهل لَه اَن يرج بِمَا غَِمَ 
عَلَى مَنْ غَرهُ وَدَلْسَ عَلَيِْ. 

فيه قولان: 

الحديد : المنع» ويه كال او اة - رضي الله عَنْهُ لأنهُ شَرَع في التكاح عَلَى أنَّ 

يتقوم عليه البضعء ذا أستوقى منفعته» تقر عَلَيْهِ عِرَضِهُ . 

والقديم: وَبِهِ قَالَ مَالِكُ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - : أن له الرجوعَ عليهء لما روي عَنْ 
0 - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ د أنه قال أَيْمَا رَجُلٍ تَرَوْجَ مرا وَبهَا جُنُون أو جَذَامُ أو 

> فَمَسّهَاء ٠‏ كلا صَدَاهَا وذلك لزؤجهَا عُْمْ عَلَى وليّها“» ومحل القولَيْن ما إذا 

E‏ ما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ بهء قلا رجوع 
بِالمَهْر بحالٍ»؛ ا د ل ي «التّدمّة؛ أن محلّهما ما إذّا كان المغْرُومُ مهْرَ 


)١(‏ والحاصل أن الوطء مضمون بلا خلاف لأن الوطء في التكاح لا يخلو عن مقابل إنما الخلاف هل 

ا ا لماو ب مح 0 وقد 
في الفسخ بالعيب أجيب بأن الوطء مقصود في النكاح فوجب بذله بكل حال والوطء في في 

E‏ ا 

(۲) في ز: ولیس . )٣(‏ في ز: أجنبي 

)€( ب ب ري Sl‏ 
الموطإا عن يحيى» وعند الشافعي عن مالك وعند ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن يحيى» وفي 
الباب عن علي أخرجه سعيد أيضاً. 


1٤۲‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


المثل أما إذا أوجبنا المسمّى غرمه» فلا رجوع به؛ أن المسمّى» بدل ما ملك بالعقد» 
وسلم لهء وهو الوطأة الأولىء فَإِنَ الْمُسَمّى تَقَرَرَ بهَا. 


والأشبه ما في «التهذيب» وهو التسوية بين أن يكون المغْرُوم مهْرٌ المثل؛ وبين أنْ 
يَكُونَ المغروم المسمى» ورأى الإمَامُ ترتيبَ القوليين هنا على القوليْن في الرجوع عند 
التَغْرِيرِ بِالحُرّيّة علّى ما سنذْكُرُهماء فن قُلنا : لا رجوع نَم فههنا أوْلّى» وإن فلن بالرجرع 
هناك» ههنا قولان: وجه النَرْتِبِ : أن التغرير هناك بالاشتراط» فههنا اڈ شتراط؛ بل غَايَةُ ما 
يفرض السكوتٌ والكتمانُ علّى ما ستعرفه» وَالاشْيِرَاط أبْلَّ في التغرير» فان قُلْنًا 
بال جوع » وئْظرَ ؛ إن كان التغرير والتدليسٌ مها دون الوَلِيٌّ» فالرجوعٌ علَيْها دُونَ الْوَلِيّ . 


وصور في «النَيَمَة ار متها زان خطت الع :إليهاء فلم يتعرّض .لما بها من 
العَيْب» والتمسَثْ من الوَلِيٌ ترُويجَهَا مئه» وأظيدت لد آنه عرف اروج حالهاء وَصَوَرَهُ 
الشّيخُ 1 َرَج الزاز فيما إذا عقَّدَتْ بَفْسِهاء وحكمٌ حاكمٌ بصخته» ولفظ [الرجوع] 
الذي استعمله ألأَضْحَابُ يُشْعِرُ بالاسترداد مئها بغد التّفع إليهاء لكن ذَكَرَ الشيخ بُو 
حَامِدٍ وَأَلإِمَامُ : نه لا مغتى للذّفع إِلَيْها والاسْترْدَادٍ ينهاء ويعُودُ مَعْتى الرّجُوع إِلى أنه لا 
یغرم لهاء وهل يجب لها أَقَلُ ما يَصْلّْحُ صَدَاقاً؟ فيه وجهان» ويقال:”" قَوْلآنِ؛ كَيْلآ 
يخلو الوطء عن المهرء وإن كان التغرير من الوليٌ بأن خَطْب إِلَيْه» فأجابه إلى التزويج» 
وهو مجبر أو غير مجبرء فَاسْتأذْنَهاء زلم بظير: للخاطه مابهاء فإن كَانَ عَالِماً بالعَيْب» 


ت 


رَجَعٌ عَلَيْهِ بجميع ما غرم» وإن كَانَ جَامِلاً فَوَجهَانِء يُوجّه أَحَدَهُمًا؛ بأنّه غير مقصر . 

والثاني : بأن ضَمَانَ [المال)" لا يختلف بالعلم والجهلء ٠‏ فن قلنا: لا رجوع 
عليه» إِذا جَهِلء فذلك إذا لم يكن مَحْرَماًلَهًا؛ كآبن العم والمعْتِقٍ» والقاضي» 
فحينئذِء يكونٌُ الرجُوعٌ على المرأة فأما إِذًا كَانّ مَخرَّماًء فلا یخی الجال عليه غالباًء 
وإن حَفِيَء فهو لتفْصِيرهِ [بترك]”* البخث» فيرجع عليه» وفيه وَجْهُ أنه لا رجُوع على 
المخرّم أيضاً عند الججهْل. 


وَذَكَرَ الحَنَاطِيُ : أنه لا رُجُوعَ على الحاكم بحال عند الجَهُلء > فإِنْ قُلْنَا: لأَرْجُوع 
عَلَيْه إذا جَملء ٠‏ فعلّى الؤّج إثباث العم بان يقيم اله علَى إفرار الم وَإِنْ غَرهُ 
جْمَاقَة من الأؤلباة؟ فالرَجُوع عَلَيْهُمْ قن جهل ڊ بعضهم. وَقُلْنًا: لا رجوع على 


)١(‏ في ز: الدخول. 

(۲) قال النووي: الأصح عند من قال بالرجوع. أنه لا يبقى لهانشيئاًء ويكفي في حرمة النكاح أنه 
وجب لها ثم استرد بالتغرير. 

(۳) في ز: الملك. )٤(‏ في ز: بقول. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ١‏ 


الجاهل› رجَعٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ > وَإِن وُجِدَ التقرير منهاء ومن الوليء > فيكون الرْجُوع 
عليها؛ لان جانبها موی من حيث إن [العيب] بها أو يرجع على كَل وَاحِدٍ منهما 
بالنصف؟ فيه وجهان مذكوران ف في «النيمُّة؛ وَإِنْ غُرّتِ الْمَرْهُ الوَلِيّء والولي الزؤج» 
رجَعَ الزؤج على الوليّء والوليٌ عليهاء ولم يتعرّضوا لما إذا كانت الْمَرأَةُ جَاهِلَةَ بعَيِيهاء 


ولا يبعد مجيء الخلآف قله 


الرَابعَةُ: لمشو نكاحها بغ الول لاز ف لَهَا في العِدَو ولا فن الشكتى: 
ِنْ كَانَتْ حَائلاآً؛ لانقطاع أ تر الاح اع وإن كائّث حَامِلاء فَإِنْ قُلْنَا: إن [نفقة 
المطلقة]" الحاملٍ للخل وجبت ههنا أيضاًة لحق القرابة:.وإن قلناء إنها للحامل» 

هُوَ ألأصَحء > لم تجب» وإيراد ألإمَام وَصَاحِبٍ «التَّهْذِيبٍ» يقتضي كَوْنَ السك غل 
1 الخلافِء وَصَرّحَ به الْحَنّاطِي ‏ 0 م کی طَرِيفَة ى قَاطِعَةّء بأنه لا يجب السكتى 
هَذَا هُوَ الْمَغْهُورٌ في الْمَسألٍَء ومهم مَنْ جَعَلَ استحقاق ق الحامل للسكتى على قولَيْنء 
وقذ نَقَلَ هَذِهِ الطرِيقَة يمه صَاحِبُ «الْكتَاب» في «باب العِدَّةة ويمكن أن يُبْتَى الخلاف علنى 
أن الْوَاحِبَ لها مَهْرٌ المثل» أو المسمُى إِنْ أوجبنا مَهْرَ المثل» جَعَلْنًا التكاخ كالمفسشوخ 
من أصلِه؛ لاقتران سيب الخ به ورلن منزلة النكاح الفاسدء وإن أَوْجَبْنَا الفسمى 
نزل الفسخ منزلة رف النكاح بالطلاق» فينبِي أن جت السكتى: وأن تجب النفقةء إذا 
كانت حاملاًء وَذكَرَ القَاضِي ابن كج ؛ ۽ أن با الطَيّب : بْنَ سَلَمَةَ حرج فِيِمَا ذا كان الفسخ 
بالعَيْب الحادث أنّها تستحقٌ السّكُتى» وهذا ذَهَابٌ منه إلى القَّرْق بين الفّسْخ بِالعَيْب 
الموجود عند العَقّدء والمْسْخْ بالعَيّب الحادث» وقد سبق في المَهْر نظيرةُ وإذا لم 
نوجبٰ لها السكتى» ٠‏ فلو أراد ازج أن يُسْكئها تحصيئاً لِمَائِهء قال أَبُو المج السّرْحَْسِي : 
لَه ذلك وَعَلَيْهَا أن تسكن . 


وَكَوْلُهُ في الكتاب : «كما لا مَهْر؛ يجوز أن يريد» به المسمّى» ويجوز أنْ يكونّ 
المَعْنَى كما لا مَهْرَ قبل الدخول. 

«فرع»: : إذا رَضِيَ أَحَدُ الزوجَيْنٍ بِعَيْبٍ الآخرء نم حدّتٌ بِمَنْ به العَيِبُ عيْبٌ آخْرٍُ 
ثبت له الخيار بالعيب الحادث» وإن أَزْدَادَ ألأَوّلُ؛ فلا“ خيارء» لأنَّ رِضَاهُ بِالأَوّلٍ رضاً 


)١(‏ في ز: العنت. 

(۲) قال النووي: لا مجيء له لتقصيرها الظاهرء لا سيما وقد قطع الجمهور بأن الولي المحرم لا 
يعذر بجهله لتقصيره. 

(۳) في ز: النفقة المعلقة. 

)٤(‏ قال في المهمات: محله إذا لم يكن الحادث أفحش كما إذا كان في اليد فحدث في الوجه فإن 
الشافعي نص على ثبوت الخيار كما نقله في الحاوي وقال: إن محل الخلاف فيما عداه كما إذا 


١‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


بِمَا يَحْدُتُ منه ویتولّد» وفيه وجه آخرٌ. وَحَكَى الْحَنّاطِىُ وجهّين: في أنه إِذَا فيح 
الْكاحٌ بِالْعَيْتِء م باد ئة لم يكن مْاكَ عَيْبَّء هَل يُحْكُمْ بِبُطلآنٍ الْمَسْخ وَأَسْيَمْرَارٍ 
التككاح”2؟ ولو قال: عَلِمْتُ عَيْبَ صاحبي» ولكني لم أعلم أن الْعَيْبَ يُنْبتُ الْجِيَارٍ 
قفي طريقان: 


أشبههما: أنه على القولَيْنِ في نظيره من جيار العثق» وسنذكرهما. 

والانی : القطعٌ أنه لا يُعْذَُّ وَالَرْقُ أن الخيّار بالعَيْب مشهورٌ في جنس العُقُود 
وخيار العثق بخلافه . 

قَالَ مزلي : 0 (السَبَبُ اللاي : العُرُورُ) ومَهُمَا شرط في العَفْدِ إِسْلامُهَا اوقا آذ 
حُريَنُهَا أو نَسَبْهُ أو حْرَّيَتهُ فأختلف الشَّرْط فَفِي صِحة العَقْدٍ قَوْلآَنِ؛ وَإِنْ صَحَحْنًا قَفي خيَارٍ 
الْخُلْفٍِ لاه 
العقد إسلامٌ المتكرحة؛ َبَانَ انها د أو رط نسبٌ» 0 في أَحَدٍ ا 
بان جلاف الْمَشْرُوطِء فَفِي صِحة التكاح قُوْلآنِ: 

أصحهما: وبه قال أيُو حَيْمَة واخْتَارَُ المَُنيُ: أنه صَحِيحٌ ؛ لأنّ الْخُلف في الشَّرْطٍِ 
لا يُوجبٌ فساد ابيع مع أنه عرضة ة للفَّسَادٍ بالشُّروط الفاسدة» فأولى ألا يوجب قَسّاد 
النكاح ؛ وهذا لأنّ المعقود علَّيّْه فيهما جميعاً عينّ معينةٌ» وأنّها لا تتبدّل بالحُلف في 
الصفَة. 

والثاني: المنع» لأن الاح يعتمد الصفات والأسماءَ دون النعيين والمُشَاهَدَةء 
'فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العَيْن» ولو اختلف العَيْنُ بأ قَالَتْ روني منْ زَيْد 
فزؤجها مِنْ عَمْروِء لم يَصِحٌ النكاحح» وكذلك ههناء وقرب بعضهم القَوّلين من 
الخلاف» فيما إذا قال: بعتك هذه الرَمَكَةَ وََلإِشَارَةٌ إلى بَقَرَة» قال الإمام : وتلك 
الصورة بعيدةٌ عن المسألة التي نحن فيها؛ لأن الرَمكَةَ لفْظ مَوْضُوعٌ لموصوفٍ بصفاته» 
لیس تعر وض لمجرّد الصفة» والقولاق فيك إِذَا شَرَطتْ حريته» فيان عدا مفروضان فيما 
إذا كان ا أذِنَ ل في الاح » وال لم يصح ع النكاحُ لِعَدَم ألإذن» وفيما إِذَا 56 
حَرَيتَهَاء فخرّجت ع مفروضان فِيْمَا إِذَا كَانَ السّيّدُ مذ أَذْنَ في کاجهًاء وكان الرّوْحُ 


= كان في أحد اليدين فانتقل إلى الأخرى. 
وقال الشيخ البلقيني: جزم في البيان فيما إذا كان في يد فانتقل لأخرى بثبوت الخيار وهو ظاهر. 
)١(‏ قال النووي: الصحيح بطلان الفسخ لأنه بغير حق 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ه١1‏ 


ِمْنْ يَجِلّ له نِكَاحٌ الإماءء ِن فَقَدَ أَحَدَ هَذَيْنِ الشّرْطَيْنِء لَمْ يَصِحّ النَكاحُ بلا خلافِء 
ويجري القولان في كَل وَضْفٍ شرطء كم نين خلاقة سواء كان المشروط صفةٌ كمالٍ؛ 
كَالْجَمَالٍِ وَالْيَسَار وَالشَّبَابِ وَالبَكَارَِ» أو صفة نقص»› كأضدادهاء أو كان مما لا يتعلّق به 
كمال وتقصان: هذ هو الظامِرٍ وفي «شزح مُحْتَصَرٍ الْجْوَينِيَ؛ أنّهُمَا لا يجريان في 
جب a‏ وإنّما هو في النسب والحريةء وما يُؤثّر في الكفاءة . 


ليع : إذا فنا ببطلان التكاح» وفرّقنا بينهماء > قلآ شَيْءِ على الزؤج» إا لم يَجْرٍ 
وول وإِنْ جَرَّى » قلا حَد ؛ لشُبْهَةِ اختلاف العلماءء وعليه مَهْرٌ المثل» ولا سَكنَى 
لهاء ولا نفقة في العدَّةٍء إن كانث حائلاء وإنْ كان حاملاء فعلى القولَيْنِ في أن النفقة 
للحَملٍ أو للحَامل» إن جعلْنًا هَذَا للحَمْلٍ وَجَبّث» رالا قل وَإِنْ حَكَمْنًا بِصِحَةٍ 
التكاحء فإن بان الف را اا فيه » قلا جْيَانَ ودا كَمَا لو شرط أنها 
كعابنة» نات مسل أو آم اف خر أو نا انت كرا وإن بان دون 
الْمَشْرُوظِء فَقَدْ أظْلَّقَ صَاحِبُ الْكْبَاب قولَيْن في تُبُوتِ جيار الحلف» ووجه في 
«الوَسِيط» قول الثبوتِ بالقياس على البيع . 
الشرطء و [لا] خيار الرؤية» وسائر الأصحاب لم يطلقوا القولَيْن هكذاء وفصّلواء 
فقالوا: إذا شرط في الزؤج نسبٌ شريفٌ؛ فبان خلاقُهُ [ئظْرَ]“ ولو إِنْ کان نسّبّه دون 
تسَبهاء قَلَهَا الْجْيَانُ وان رَضِيَتْ هي فلأوليائهًا الخيارٌ ؛ لفات الات وإِنْ كان نسبة 
مثْلّ نَسَبهَاء أو فَوْقَه إلا أنه دون المَشْرُوطٍء ففيه قولان: 

أصحهما: على ما ذكر في «النّهْذِيبٍ' أَنهُ لآ جيار لَهَا؛ لأنها لا تتعيّر 

والثاني : يه يثبت؛ للتغرير» وَطْمَعِهًا في زيادة شرفه» وعن القاضي أبي حَامِدٍ طَرِيمَة 
قَاطِعَة: بأئه لا خيار لهاء ولا خيارٌ للأولياء؛ لأن الكفاءَة خاضيلة: والشزْط لا يؤثر في 
حقهم» وإن شرط في الزوجة نسب وبَانَ خلاقه» فطريقان. 

أظهرهما: إثبات الْجْيَّارَ لَه على ما ذكرنا فى جانب الرَّوْجة» حَتَّى يكُونّ له الَجِيّارُ 
إِذّا كان نَسَبُها دون نَسَبِوء ويجيء فيه القَوْلآَنِ فِيمَا إِذَا كان نُسَبْهَا مِثْلَ نَسَبِهِ أو فَوْقَهُ . 

والثّاني: وهو اختيار الرُويَانِي: أنه لا خِيارَ للزّوْح ووجّهوه بمعلَيَيْنِ: 

أحدهما: أنَّ الزوج متمكنٌ من تخليص نَفْسه بالطلاق» وإِنّما يثبْتُ الخيارٌ في 
النكاح عند الضَرُورة. 


)١(‏ في ز: ولو. 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٠١‏ 


٦‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والّانى : أنه لا يتضرّر ولا يتعيّر بدّناءة نسب الزوجة» بخلاف [العكس]”('" وإذا 
شرطت حريّة الزّوْج» فَخَرّجَ الزوج عبداًء فإِنْ كانتٍ الزوجة حُرّة قَلَهَا الخيارٌ» وكذلك 
لوليّها؛ لخدم الكفاءة» وإن كانت أمةّ» فوجهان: 

أحدهما: ثبوتٌ الخيار للغرور. 

الثاني : المَنْعْ ؟ لأنّهما متکافگان» ولاء عار وحكى الْقَاضِي ابنُ كج عَنْ أبي 
إشحاق» وَالْقَاضِي أبي حامد ل طَرِيقَة اى قَاطِعَةَ بثبوتٍ الجْيّار . 

م ذَكَرَ ألإمَامُ وَالْمتَوَلي : أن الجْيَارَء إن تَبَتَء فإنَّما يثبت للسيّد دون الأمة» فإنّ له أن 
برها على أن تكح عبداً؛ بخلاف م إِذَا ظهر بالزّوْج عيب يكون لها الجيّار؛ لأنه لَيِسَ 
لسجلاجازعا على كاك من ب [جذ العنوت المش. ته a‏ وإن شَرَط حريّة الروجة» 
فخرجت أمَةٌ هَل يَنْبْتُ نُك الْخيَارُ لوج ترتب ذلك على التغرير بالنسب» إن أثيتنا الخيار هناك 
فكذلك ههناء ولا رجات إن غلك بالتسكين ين اللاي فكذلك ههناء وإن علّلنا بأنه لا 
عار ولاضرّرء فههناء يتضرر بِرَّقِء الأولادء ويِنُفُصَانٍ الاستمتاع ؛ لأن السَيّد يستخدمهاء 
هذا إذا كان الرّؤج حرا فإن كان عبداً وقلنا بثبوت الخيار للحرٌء فقولان: 

قال في «التّهُذِيبٍ»: 

آَصحهْمًا : أنه لا خيار له لتكافيئهما. 

وإن كان المشروط صفة أخرّى» قن تحت قي الرزية قَبَانَ خلافةُ» والموجودٌ 
دون المَشْرُوط فلها الخيار» وإن شُرِطث في الرُوْجَةٍ ِي نُبُوتِ الخيار للروج قولان: 
لتمكنه من الطلاق" ذكره فى «التَيِمّةه. 

قَالَ العَرَالِيُ : ولو له عفن ًا هو غير ُء قلا جيار وَلَوْ ظَنْهَا مُسْلِمَةَ فَإِذَا هي 
كِتَابيَةٌ فَلَهُ الخيَارٌء فَلَوْ ظَئْهَا حر قدا هِيّ رَقِيقَةٌ فلآ جار وَقِيل: فِيهمًا قَوْلآنِ بالنقلٍ 
والتخريج ج مَأَحَذُهُمَا أن الكُفْرَ وَالرْقّ هَل يَلْتَحِق بالعُيوب الحَمْسَةِ؟ وَقِيلَ: بل مَأَحَدُهُمَا أَنّ 
الْمُرُورَ بالْفِغلء هَل هُوَ كَالعُرُورٍ بالقَولٍِ؟» وَقيلَ: إِنَّ الكتابيّة لآ تلبس بِالمُسْلِمَةٍ إلأ 
ِقَضدٍ فَهُوَ تَْرِيرٌ بخلاًف الأمة . 

َال الرَّافِعِيُ : فيه مسأَلتَان: 

الأولى : إِذَا ظََتْ أن زيداً كفء لهاء فَأؤِنتْ في تزويجها منْه» ثم بان أنه لضن 


)1( في ز: العليين. 
(۲) قال النووي: الأظهر ثبوته والله أعلم ٥/۱۹ه.‏ 


بَكُفْءٍ ۽ لها قلا خيار لها؛ الا دراه والتقصير بينهما ومن الوليّء حيث لو 
بحثناء وليس هذا كظنٌ السَّلاَمَةِ عن العْيُوب؛ لأن الظنّ هناك يكب ينبني على أن الغالِبَ 
السلامةٌء وههنا لا يمكن أن يقال: إن الغالِبَ كفاءءٌ الخاطِب كا أَظْلَىَ الْمَسْأَلَهَ 
صَاحِبُ «الكتاب» وينبغي أن يُمَصَّلء فيقال: إن كان فواتُ الكفاءة [الدناءة) نُسبّه أ 
حِرْقَتِه أو لْمْشْقَه فالجواب: ما ذكرناء وإن كان فُوَنّهَا لعيْب» ثبت الخيار» وإن گان 
فواتهًا لِرِقُهء فليكن الحكمٌ كما سنذكر على الأثر فيما إذا تكح امرأةٌ على طن أنّهَا خُر 
فإذا هي رقيقةٌ» بل كانت المرأة أولّى بإثبات الخيارٍ من جانب”" الرّجْلٍ . 

الثانية: نكح امرآةٌ على ظَنْ انها حر فخرجث أَمَةّ وهو مِمّنْ يحل له نكاح 
الإماءء فالنّصٌ أنه لا جيار ولو نكح امرأة علّى ظَنٌ أَنّهَا مُسْلِمَة فخرجت كتابية» 
فالئّصُ أنَّ لَه الخيار» وللأصحاب طريقان» منهم من مَل وحَرّجء وجَعَلَ الصورتين على 


أحَدُهُمًا: أنه يثيْتٌ الخيان لأنّ الظاهرٌ في دَارٍ ر ألإِسلام الإسْلامُ وَالْحْرَيّةُ فصار 
ذلك بمثابة المَشْرُو 4 


وَالغَانِي : آله لآ جيار في وَاحِدَةٍ من الصورثَينٍ لِبُعْدٍ التككاح عَنِ الْخِيَارٍ وضَعْفِ 
تأثير الظْنْء ولهَذًا لو أ: شترى عبداً عَلَى ظَنّ أنه كاتبٌ» فلم يكن» فلا خيار له» وذكروا 
للقوليق وراء اا غ 

أَحَدّهُمَا: أنَّ الكَفْرَ والرّق هَل يلتحقان بالعُيُوب الخمسة آم لآ؟. 

وَج الالْتِحَاقٍ أ الْكْفْرَ يوجب التفْرة عن الاستمتاع» كما أن الْبَرَّص والحَدَامَ 
يورِتَانِهِمَاء والرق يتعدّى إلى الولَّدٍ تخفيفاً كما أن الْبَرَصّ والجُذَامَ يُخَاف منهما التعذّي. 

.والثاني : أن هذا اَن ينا غالبا من فغل ونام صَادِرٍ من الوليٌ» اومن الوؤجة؛ 
وإن لم يجر شَرْطء فَهَلْ ينزل [التغرير بالفعل]“ التغرير بالقول والاشتراط» وَجْهُ تنزيله 
منزلتّه حصول التلبيس به ولهذا يثبت ت الخيارٌ بالتضريّة» كما يثبت ت بالحْلْفِ في الشّرْطٍ . 


)١(‏ في ز: لزيادة. 

202 قال النووي: هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف. وفي فتاوى صاحب «الشامل» لو تزوجت حرة برجل 
نكاحاً مطلقاً» فبان عبداًء فلها الخيار. وذكر غيره نحو هذاء والمختار ثبوت الخيار بالجميع » وقد 
أنكروا على الغزالي هذه المسألة . وقد ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذكر كتاب الصداق عن «فتاوى؟ 
القاضي حسين» أنها لو أذنت في تزويجها برجل ولم تعلم فسقه» بان فاسقء صح النكاح لوجود 
الإشارة إلى عينه . قال البغوي: لكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في تزويجها رجلاً ثم وجدته 
معيباً. وعجب من الإمام الرافعي كيف قال هنا ما قال مع نقله هذا عن البغوي . 

(۳) في أ: تقديم وتأخير. (5) في ز: التصوير. 


والطّريق الاي : تقرير [النصيين]"“ والفرق من وجهين : 

أَشْهَرُمُمًا: وهو المذكور في الكتاب: أن وليّ الْكَافْرَِ يَكُونُ كافرآء وللكافرِئِنَ 
علامات يتميّزُونَ بها من الغيار وغيره» فخفاء الحالٍ عَلّى الرّوْج إِنّمَا يكون بتدليس الوليّ 
وتغْرِيرِه» ووليٌ الرقيقة لا يتَميّز عن ولي" الحُرّة» قلا تَغْرِيرَه بل الرّوْجُ هو المصرء 
حك لم ا عن اسان وذكر في «الْوَسِيطِ) أن ما جَرَى في صورة حُروجِهًا كتابية 
وإنْ أمْكنَ أن يخصّل بتَغْرِيرء أثبتنا الخيارء فلو تكحَها وظَنّ بكارتهاء فإذا هي تَيب لم 
يبعد إثباتٌ الخيار؛ لأن ا هذا لفظهء لكن تغيير الهيئة هناك أورث ظِنٌ 
الإسلام» ولم ال ههنا ما يُورِتُ ظنّ البكارة» نعمء قد يخْصّلٌ السكوتٌ عن بيان 
حالها تصويراً» كما سموا السُكوت عن بيان العَيْبٍ تغريراً. 

والوجه الثاني: أن الْكُفْرَ مقر للمُسْلِمء فألحق بالعْيُوب» والرّق لا ينفرء ولا يمنع 
من الاستمتاع» فذلك أفترقا في إِنْبَاتِ الخيارء والأشبه طريقةٌ القوليْنء والأصح على ما 
ذكره صَاحَبٌ «التَهْذِيب» وغيره؟ أنه لا خيار. 


َال العَرَالِىُ : َكَل تَْرِيرٍ سَابِقٍ عَلَى العَقْدٍ فلآ يَُثْرُ (و) في صِحَةٍ العَقدِء لَكِنْ بور 
في الرُجُوع بالمَهْرٍ إِذا قَضَيًا بالرُجُوع عَلَى الغَارٌ في قَوْلٍ . 

قال الرَّافِعِيْ : الْخُلْفٌ في الشرطء إذا قلنا: إِنّهِ لا يُفْسِرٌ العقده ثبت يُْبِتُ الخيّارٍ 
فَمَنْ له الخيارٌ وإن أجاز العَقْدء كان للزوجَة المهْرٌ المسمّى» » وإن فسخ»› نظ إن كان 
قبل الدخولء لم يجب نصف المَهْرء ولا المُنْعة» وإِنْ كان بَعْدَ الخول» ففي المهر 
الواجب قولان» كما في خيار العيب: 


أظهرهما: وهو المنصوص: أن الواجبّ مهْرٌ المثل. 
والثاني : : وهو مخرّج: أن لواحت ای ٠‏ ونقل أَبُو الْفَرَجِ في «أمَالِيه' وَجهاً: 


أن الْوَاجِبَ أََلُ الأمرَيْن من المسمّى أو مهر المثل؛ لأنّه إن كان المسمّى أقَل فَقَد 
رضِيّثْ به في العَقّد وإِنْ كان م مَهْرُ المِثْلٍ أقلُ» فلا مَزِيدَ عليه؛ الأن المعؤّض» لم يُسلّم 
للزوج؛ فلا يسلّم لها العوض الملتزم» وهل يرجع الزؤجٌُء إذا عُرْمَ المَهْرُ على من غَرّه؟ 
فيه التفصيل والخلاف المثبتان في خيار العيب» والحُكُمْ في الكشوة ة والمَقة في مدة 
العدة على ما تقدّم. إذا تقرّر ذَّلِك قَالَ ألأَضْحَابُ : التغريرُ المؤّدّر هُوَ الذي يود مقروناً 
بالعقد على سيل الاشْيرٌ شراط أما إذًا کان سَابقاً عليه قلا أعتبار به» وفيه وجه أنَّ السّابقٌ 


)١(‏ في ز: النص. () في ز: يوخدذ. 
(۳) كقوله: زوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 1۹ 


أيضاً يور على ما ذكرنا في نكاح المحذّلء وَهَذَا الخلاف في تأثيره في فساد العَقْد 
وفي إثبات الجِيّارء فما في الرُجُوع بالمهرء إذا قضينا بالرجوع على العا [فالتغرير]“ 
السابق كالمقارن هكذا نقل صَاحِبٌ الاب وَحَمَّهُ ألإمَامٌ َقَالَ: ل يُشْتَرَطُ في تصوير 
التّغْرِيرٍ دول الشّرْطٍ بَيْنّ الإيجاب والقَبُول» ولا صُدُورهُ من العَاقد؛ ألا تَرّى اق 
[الكتابية]“ والأمة إذا كان التغرير منهماء وليْسَا بعاقدين» ولكن يُشْتَرط إتصاله بِالعَقْد 
فلو قال: : فلانة حُرَةٌ في مغرض الترغيب في التكاح» م تزوجها على الاتصال إما 
بالوكالة أو بالولآيّة» فهذا تغريرٌ ولم يقصد بما قاله تحريض السامع»› وآتََقَ بعد آَم أنه 
زوجها من اسمخ e‏ فَلّيْسَ ما جَرَى بتغرير» وإن ذَكَرَهُ لا في مَعْرِض التحريض» 
وجرى العَمْدُ على الاتصال» أو تذكره في تخرص التُّخرِيض» ولكن جَرَى اعفد بذ 
رمان فَاصِلٍ ؛ ففي كونه تَعْرِيراً ترددٌ ويشبه ألا يعتبر الاتصالٌ بِالْعَقْدٍ عَلَى ما يقتضيه 
إطلاقٌ صَاحِبٍ «الْكتَاب» وكان سببُ الفَرقٍ بين التأثير في الفساد أو في إثبات الخيار» 
وبين التَأئِيرٍ ف في الرجُوع أ تعلق الشمان بِالمغْرِيرِ أَؤْسَمُ باباً؛ وَلِذَلِكَ تَبَتَ الوْجُوعٌ على 
قولنا بمجرّد السكوت عن عيب المنكوحة» إذا قدّم [الطعام إلى المالك» فأكله» وَجََبَ 
الضّمَانُ عَلَى الْمُقَدُ 0 واللهُ غلم . 


قال العَرَالِيُ : (فَرْعٌ) إِذَا غُرّ بحر حريّة دِ أمَة فوَلَدَتْ أنْعَقَدَ الوَلّدُ حرا وَعَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَهُ 
سهد إِذ ات ره َِنِ سَوَاء گان الج رآ أ بدا يع به (و) عَلَى العا قؤلا 
وَاجداًء وَإِنّمَا يَرْجِمُ إِذا غرم وَإِنْ كَانَ المَغْرُورٌ عَبْداً تَعَلّقَ القِيمَةُ بر رَكَبتهِ في قَوْلِء وَيِذِمُتِه 
في قول وَبِكَسْبِهٍ فِي قَوْلٍ» وَالمُسَئَى مئ المَهِر إا لزم تعلق كَسْيهء وَحَيِثُ لا يلم 

َمَهرُ الل تَجْرِي الال اللا في مُتَمَلْقهء وَإِنْ كانت المَارةُ ِي الأمةَ ةَ تعلق عُهْدَةٌ 
ا وَالمُكَائَبَةٌ كالأمَة ا الغَارَةٌ المُسْتَحِقَةٌ وَالسَّيِدُ لا 

ِعَصَوْرٌ مِنْهُ النفْرِيرٌ لاله إِنْ قَالَ : نها خرّة عَتَقَث 

قَالَ الرَافِِيٰ : مقصود الفَرْع e‏ المغْرُورٍ بالحُريةء فإذا عر الرّجُلُ بحرية 
امرأة» قْبَانَتْ أَمَهَ وحكمنا بصحة ة التكاح” '. فأولادُه الحاصِلُون منها قبل العم e‏ 


أحرارٌ؛ لظئّهِ الحرّيّة ة» كما لو وطىة أَمَهً العَيْرٍ على ظَنّ أنها أَمَتّهُ أو زوجَته الحَرّمٌ ولا 
قزق في ذلك بين أن يجيز العفدَ أو يفْسَحَ» إذا أثبتنا له الخيارء وكذلك لا فرق بين أن 


يکود الرّوْج المعْرُورُ حرا أو عَبْداً؛ لاستوائهما ة في الظنّء وعند أبي حَربَِة إنْ كان الزؤْجٌ 


)١(‏ في ز: فالتصوير. (۲) في ز: المكاتبة. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ وهو الأظهر. 


۱0۰ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


عبداً» فالأولادٌ رفاك وأختجُ ألأضحَابُ عَلَيْهِ أن قَالُوًا: مَنْ تَلِدُ لَه الْحَدَةٌ حرا تَلِدُ لَه 
الدَقِيْقَةٌ عِنْدَ الغرور حرا كالخرٌ نم يجِبُ على المَغْرُور قيمةٌ الأولادٍ لسَيّد الأمة؛ لأن 
رق الأم يقتضي رِقٌّ الولدء وما التقذوا أخزارا بقل فكأنه فوت على السيد رِقّهم . 

وَحَكَى الحَنّاطِيُ قَوْلاً: أنه لا يجب قيمةٌ الولدِ» والمغرورٌ معذروٌ في ظَنّ الحرّيّة. 
وعلى الأوّلٍ» وهو المذْهَبٌُ: إن كان المخرون ا فالقيمةٌ في ذمته مستقرةٌ مأخوذةٌ مِنْ 
مَالِهء وإن كَانَ عَبْداً» ففي [متعلّق]”'" القيمة ثلاثةٌ أَقْوَالِ اها صَاحِبُ «الْكتَاب» وأَبْنُ 
الصَّبّاعْ وغيرهما: 

أحدهما: أنه يتعلّق برقبته ؛ لأن طَنْهُ فوّت الرقٌء فَصَارَ كَمَا لو أَنْلفٌ مَالاً. 

والقاني: يتعلّق بكسبه؛ لأنه عُرْم َزِمَ في النكاح» فَأَشْبَة المهْرَ والنفقة. 

وأصحهما: وهو المذكور فى «التّهْذِيب» أَنّها تتعلّق بذمته؛ لأنه لا جناية منه» 
وإِنّمَا أوهم شيئاًء فتوشّمه» والحرّيّة ثبت ثبت بخكم الشزْع» والقيمةٌ لِيِسَثْ من قضايا التكاح 
ولوازمه» خی يتعلّقَ بالكسشب بخلافي المهْر وَالئّمَقَة» وتغتبر قيمةٌ الأولاد يوم م الولادة» 
فإِنّه أول حالاتِ إمكانٍ التقويم» وعن أبي حَيِبْقَة - رضي الله عَنْهُ عله أله يُعتبر فيه يوم 
المرافعة إلى الحَاكِمء حى لو ماثوا قَبْلَه لم يجب شي وأما الأولادٌ الحاصِلُون بغد 
ظهُور الحال» فَهُمْ أرٍقَاءُ نعم لو كان الرجل عربياًء ففِي أسترقاق العَرّب خلافٌ يذكر 
في موضعه» والظاهر أَنّهُ لا فرق بين العرئي» وغيره» ثم في الفصل مَسَائِلَ : 

المسألة الأولى" : في الرّجُوع بالمَهْر المغروم على الغارٌ قولان» كما ذكرنا في 
الْمسْخْ بِالعَيْب» E‏ فيرجع الرَؤج بها على الغارٌ قولاً واحداً؛ لأنه لم 
ل في الفقد علي أن ا ولأنَّ المهر وجب فى مقَابَلَةٍ ما أثلفَ من منْمَعَةَ 
البضع› وغرامة المُنْلّف د تستقرٌ على المتلف. ١‏ 


وعن ابن خَيْرَانَ وَابْنِ الْوَكيلٍ: أنّ في الْمَسْأَلَةٍ قولاً آخرّ: أنه لا يرجع بقيمة 
الأولادء كما لا يرح جع المهر في قولء وإذا قُلْنَا بالرجوع» فإنما يرجع» إذا غرم 
كالضامن [وقد ذكرنا في الضامن]:؟ وجهاً أن له أن يرجع قبل أن يغرم فيجيء ء مثله 
ههناء والظاهرٌ المنع؛ ويُبنى عليه أن المعْرورء إِنْ كان عبداًء وعلّقنا القيمة» بذمته فَإِنّما 
يزجع على الغارٌ بعد َعْدَ الِْنْق؛ لأنه حيتئلٍ يغرم» أما إذا علّقناها بِكَسْبهء أو برقبته» وغرم 
يله عق کی أن رتك فيرجع في الْحَالِء وللمَعْرُور مطالبةٌ الغَارٌ [بتحصيله](“ 
على ما ذكرنا في الضّمَانِ. 


)1١(‏ في ز: منطلق. (۲) في أ: إحداهما. 
(۳) سقط في ز. )٤6(‏ في ز: بتخليصه. 


المسألة الثانية : ِذَا كان المغرورٌ عدا وَقَدْ دَخل بالمنكوحة» فحيث يجب 
المي تعلق بكم لأنه دَيْنْ ثابثٌ في معاقدةٍ عَلَى ما يوجب إِذْن السَيّن ولوجوب 
المسمّى 5 تقريران : 

أحدهما: أن نقول: الخلف فى الشْرْطٍ لا يُفْسِدُ العقدء ولا يثبت الخيار للعَبْد. 

والثاني : ن يثبت الخيارء ويجبر العبد. 

[والشالث]'“ أن ea‏ ونقول بالقول و وهو وجوب المسمّى» وحيث 
يجب مَهْرُ المثْلٍ» فيتعلق برقبته بكسيه أو يذه فة ك َه أَقْوَالٍِ ولوجوب المَهْر تقديران : 

أَحَدُهُمَا: أن يحكم بفساد العَقْدء والأقوال الثلاثةٌ» والحالة هذه مبنيةٌ على أنَّ 
إِدْن السَيّدِ ل في النكاح يتناول الصحيح والفاسد منه» أو يختصٌ بالصحيح إِنْ فلا بالأول» 
فالمهر في كسية» كما في النكاح الح وإِنْ قُلنا: اجن اح ال وهر 
الأصَح؛ ُهَذَا نكاح بغير إِذنُ السيّدء جر افيه ديكو لود ووز هر المثل في مثل هذاً الح 
يكو في ذمّة العبد. أو يتعلّق برقبته؟ فيه قولان: 

أظهرهما : أزَّلْهما 

التقدير الثاني : أن يحكم بصحةٍ الحَفْدِء وثبوتٍ الجيّار ووجوب مَهْرٍ المثل عند 
الفسخ » فإذا فسخ ففي متعلّق مهر المثل الأقوال الثلائة : لأا إذًا أوجَبنا مَهْرَ المثل لْسَفْنا 
التكاح [المفسوخ بسبب مقارن للعقد بالتكاح]”"© الفاسد» وكان الشَّحُ أبو مُحَمّدٍ قوي في 
هذا التصوير قَوْلَ التعليق بالكسب؛ لأنه مَهْرّ واجبٌ في نكاح صحبح مأذونٍ فيه . 

المسألة الثالثة: لا يُتصوّر الغروز بالحرّيّة من السَيِّدِ؛ لأنه إذا قال: هي خُرّةٌ 
وزوجهاء أو قَالَ: زوّجتها على أنها حر عَتَمَْ وخرجت ت الصورةٌ عن أن بحرن عع 
عُرُور» وات يُتصوّر ذلك من وكيل السّيّدٍ في التزويج» أو مِنَ المنكوحة تَفْسِهاء أو 
مهما ولا عِبْرَةَ بقول من ليس بعاقد. ولا معقود”"عليه. 


)١(‏ في ز: الثاني. (۲) سقط في ز. 
(9) قال في المهمات: يتصور ذلك في مسائل: 
منها: أن يكون اسمها حرة. 
ومنها: : أن يرهنها وهو معسر ثم يزوجها بإذن المرتهن ويشترط حريتها فلا تعتق كما لو صرح 
بإعتاقها ويجري ذلك فيما إذا كانت جانية . 
ومنها: أن يريد بذلك العفة عن الزنا فلا يعتق لوجود الصارف عن معنى العتق إلى غيره. 
قال في الخادم : فاته صور: إحداها. 
إذا قلنا تزويج الأمة بالملك للمكاتب تزويج أمته بإذن السيد. فعلى هذا يتصور منه التغرير بالحرية 
ولا تعتق 


١‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


الصورة الأولّى: إذا كان العُرُورُ من الوكيل» رَجَع المعْرُور عليه بالقيمة إدَا 
غرمهاء وبالمهر إذا أثبتنا الرجُوعَ بالمَهُر. 

الصورةٌ الثانيةٌ: إذا كان الغُرُور من الأمةٍ المَنكُوحَةء كان الرجُوعٌ عَلَيْهاء ولكنْ لا 
يرجم في الالء بل يتعلق العُزم بذمتها بعالب به بعد اليثق. 

قَالَ ألأَضْحَابٌ: ولا يتعلّق بكسبها؛ لأن الحقوق المتعلقة بالكَسْبٍ هي التي يأذن 
السيد فيهاء كدين المعاملة والضّمَانَء ولا إذن ههناء ولا يتعلّق برقبتها؛ لأن المتعلّق 
بالرقبة بَدَلُ المتلفات» ولم يوجذ منها إتلافٌء وإنّما نُسِبّت إلى إثبات ظَنْ في نفس 
الرّوْجء واندفع الق بظنه على موجب المعاقّذة» لا على سبيل الإثلآف» هَذَا هو 
المَشْهُور وحكى المُوفُق بنُ ن طَاهِرٍ وَجهاً غْرِيباً: أن حن الوجوع يتعلّق برقبتها؛ لأا 
نزلنا اندفاع الوق بظنه منزلة تفويته» حَتّى غرّمناف وكانت هي متسبَبّة إلى التفويت» وفي 
الصورتيْن يكون الرجوع بكمال المهر؛ لأن المَهْر للسيّد وقد أَحَدَهُ وخرّج الوطء عن 
صورة الإباحة. 

الصورة الثالثة: إذا عُرًا جَمَيعاًء فالرُجُوعَ عليهماء وفي كيفيّته وجهان: 

أقربهما : وَبهِ قال أَبُو إِسْحَاق أنه يرجع بالنصف على الوكيل في الحال» وبالئئصف 

والثاني : له أن يرجم بالكل على من شاء مئهما على الوكيل في الحَالٍء وعليها 
بعد العنق» ثم إذا رَجَعَّ م مَكَذَّاء قال صَاحِبٌ «التّهْذِيب» يرجع المأخودٌ مله بالضف على 
الآخرء وال الحا وغيره؛ لا يرجع وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآخر فر؛ لأنّ التعْريرَ كاملل من 
كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَلّو ذكرت للوكيل حرّيتهاء وذكر الوكيلٌ للزّوْج» فيرجع المعُرور عَلَى 
الْوَكِيلٍ في الحَالٍء وَالْوَكيل عليها بعد العتق» وَإِنْ ذكرث للوكيل حُريْتَهَاء ثم ذكرّث 
لاز قَالرُجُوعٌ عليهاء وَإِنْ ذَكَرَ الوكيل للزوج أيضاًء لأا لما شَافَهَتِ ا حرج 
الوكيل من الوَّسَطء هكذا ذكره ذ في «النَهْذِيب' [واللّة أَعْلّمُ] وعلى هذا فصٌورةٌ تغريرهما 
ما إذا ذَكَرَا معاء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: التي عُرٌ [بحريتها]”'' إِنْ خرجث مدَبْرةًء أو مكاتبَة» أو أمّ وليه 


= الثانية: لو كان مفلساً محجوراً وأذن له الغرماء. 
الثالثة : لو كان سفيهاً وزوجها بإذن وليه. 
الرابعة : إذا قال زوجتك ابنتي ولو ينو به العتق وظن الزوج حريتها بناءة على أن أباها حُر. ذكر 
هذه ابن أبي الدم . 
الخامسة: تزويج المشتري قبل القبض إذا فرعنا على الضعيف أن العتق قبل القبض لا ينفذ. 
)١(‏ في ز: تحريمها. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 1١6‏ 


أو مَعْتَقَةَ أومعتقة بصفة» فالكلامٌ في صِحةٍ الُكاح» ثم في إِنْبَاتِ الخيار كما سبق فيما 
إذا خرجت َة َعَم إذا خرجَث مكائبةٌ ويخ النكاح» فلا مَهْرَ لَهَاء إذا كان الغرورٌ 
مها ؛ لأن المهر للمكاتبق فلا می [للغرم] '"؟ لهاء والاسترداد مئهاء وَمَلَ يچب لَهَا 
أقلّ ما يصلح مَهْراً فيه الخلافٌ المذكورٌ ة في العيُّوبٍ» والأولادُ الحاصِلُونَ قبل العلم 
بالحال أحرارٌء» وعلى المَغْرور قِيمتّهُمْ. ولمن تكون القيمة؟ يبنى ذلك على أن وَلَدَ 
ا ق قن للسيد» أو مُكَائَبٌ تبعاً للام حَبَّى يَعْتِقَّ بِعِنْقِها؟ فيه قولان» وإذا قُلْئَا 

ت فلو قتل فللقيمة للسيدء أو للمكائية تشتعينة ن بها في أداء 0 قولان» 
مَوْضِعٌ ا «كتاب الكتابة» وإِنْ قُلْنًا: إنه قن للسيدء أو قلنا: إِنَّ القيمةً له» وإن 
تكانّبَء فالمغرور ههنا يغرم قيمة الأولاد للسيدء ويرجع بها على الوكيل» وعليهاء وإن 
غرت» فتأخذ من كسبهاء فإن لم يكن لها كُسْبّء فهو في ذمّتها إلى أن تعتق. 

وإ قُلْنَا: إِنَّ القيمة لَهَا فَإِنَّ صدر الغرور منهاء لم يغرم القيمة لهاء كالمَهْرء وإنْ 
صَدَر مِنَ الوكيل» غرم لهاء ورجّع على الوكيل. 

00 : إذا حَكَمْنَا ببُطلانِ النكاح للخُلْف في الشرطء فالرجو رع بالمهِرء إذا غرم 
الزوج مَهْرَ الْمِئْلِء »> لجريان الدخولء والرجُوع بالقيمة إذا أولدهاء وغرم قيمة الولد؛ 
على ما ذكرنا تَفْرِيعاً على تصحيح التُكاح . 

قَالَ العَرَالِىُ : ولو أَنْمَصَلَ الوَلَدُ مَيعاً قل قِيمَةَ لَه إلا أن يَكُونَ اة جَانِ فَبِعَرَمْ 
عَاقِلَةُ الجَانِي الغِرَة لوَرَنَةٍ الجَنِينِء وَيُمَرُمُ المَفْرُورُ عُشْرَ قِيِمَةٍ الأمّ للسّيِدٍ في وَجْد وَفِي 
وجه آكَرَ يُمَرّم َكَل الأَمَرَئْنَ مِن عُشر قِيمَةٍ الم أَوْ مَا سُلّم لَه بِالورَانَةٍ مِن غِرّةٍ الجَنِينِء 
لاه ؤلا لمر لَمَا ُرَم المَبتُ. 

قَالَ الرَّافِعِي : ما ذكرنا من وجوب قيمة الولدٍ موْضِعه ما إذا انفصل الجَيِينُ حي 
اما إذا الْمٌصَل ميا فيُنظر؛ إن انفصل من غير جناية؛ لم يلزمه شيء؛ لأن حََاتَهُ غير 
متعينة » وحكينا فيما إذا وطىءَ الغاصب» أو ا الْمَعْصُوبَة عن جَهْلٍ 
بالتحريم وأحبلهاء والْفّصَلَ الولَّدُ ميتاً وجهاً: أنه تجبُ قيمته» ولو كان حَياً؛ لأن الاه 
الحياةء فْلْيَجْرٍ ههناء وإنِ الْمَصَلَ ميتاً بجناية جانٍ؛ بأن ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطْنَهَاء 
فأجهضت. فنتُصوّر ذلك على وجوه: 

أحدها: أن تَضْدُّر الجنايةٌ من أجنبيّ» فَيَجبُ على عاقلته غرة الجنين؛ لانعقاده 


(۲) قال الشيخ البلقيني: الأظهر من القولين أن القيمة للسيد. 


1٤‏ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


على الحرّيّة» وإذا انفصَلَ مضموناًء غرمه المغرور؛ لأنه یغرم له [فیغرمه] عليه كما 
أن العبْدَ الجانِيّء إذا قتل» تعلّق حَقّ المجنئٌ عليه بقيمته» ولو ماتء ؛ لم يكن على 
السيد شيّءٌ» وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبَا إِسْحَاقَ ذّكر وجهاً آخر: أنه لا يُغَرَمُهُ؛ 
لأنه لا قيمة للميّت. 

والظاهرٌ : الأول [وضمانه عشر قيمة الأم]”" فإن الجنينَّ الرقيقٌ يُضْمَّن بهذا 
القَذْره فإن كان قيمة الغرة مل عُشْر قيمة الأم» أو كانت أَكَتَرَ منه» فالمستحقٌ للسيد 
عَشْرٌ القيمة» وإن كان العُشْرٌ أكْكَرَ فَوَجْهَانٍ: 

-00 اه وهو اختيار القاضي حسين ونسبه صَاحِبٌ «التَهْذِيبِ) إلى 
الْعِرَاقِيينَ : أ يستحق العشر؛ لأنه لو انفصل رقيقاًء والحالةٌ هذى لَوَجَبَ على الجاني 
قر قيمة الام فإذًا فوت على السيد ذلك. فله عُرْمهء وهذا كما أنه يستحقٌ قيمته عند 
انفصاله حا وإن زادّث عَلَى قَذْرٍ الدية. 

والنَانِي: آنه ليِسَ له إل قدْرُ الغرّة؛ لأن سبب غرامة الميت تقؤّمه» بالجناية» 
نما تقوم بالغرة» فلا يرتد الواجبٌ عليهاء ويُعبَرُ عن هذا بأد المستحق أقلُ الأمرَيْنِ من 
الغرّة وعشر قيمة الأم» وإلى هِذَّيْن الوجِهَيْن يرجع ما حكاه أبو الفرج الزاز من أختلافٍ 
الأصحاب في محل العُرْم المستحقٌ . 

فمنهم من قال : إه على المغرورء والغرّة تُسِلّم لورثة الجنين» وهذا بناء على أن 
السيد يستحقٌ ٤‏ العْشرَء بسبب ما فوته المغرورٌ عليه بظئه. وغلى هذا لا يُتوقف تشريمة 
على حصول الغرّة له 

ومنهم من قال: إنما لم يستحقّه السيد بتعلّق بالغرة فيأخذ منها حمّهء فإن فضل 
شيء» كان لورثة الجئِين» وهذا بناء على أن ما يستحقّه يستحقّه بسبب الغرة فيتمسك 
بهاء كما أن العبّد الجانِيَ إذا قَتَلَء > يتعلّق حى المجنيٌ عليه بقيمته» وعلى هذاء لا يغرم 
المغرور» حٌى ياد الغرّة ويُنظر إِلَى ما يخصّل له من الغِرّة [فإِنْ كَانَ يجوز ميراث 
الجنين» فَذَاكَ إلا فيغرم أقلّ الأمرين من حصته من الغرة] والعُشرء وتران 
يرت مَعَّ ألأب المَغْرُورٍ إلا الْجَدَّة آم الأم» ولا سمط بالأم؛ لأنّها رَقِيقَة والظاهرُ الوجْهُ 
الأول. 


وقوله في الكتاب: [افتغر] ٠‏ عاقلة الجاني الغرّة لورثة الجنين» يوافقه» وقرٌب 
بعضهم الوجهين في أن الواجبّ عُشْْ عَشْرٌ قيمة قيمة الأم» أو قل الأمرَيْنٍ من القولَيْن في أنَّ 


)١(‏ في ز: يقوم. (۲) سقط في ز. 
زفو4ف سقط في ز. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ه6١‏ 


السَيْدَء إذا أراد فداء العبد الجاني يفديه بألأْش بالغاً ما بَلَْ أو بقل الأمرين واستبعد 
الإمام أخذٌ ما نحن فيه من فداء العبد الجاني؛ لأن الأزش هناك متعلّق بالعبد» والسيذ 
يريك ابا ينك ا ن ت ائه سلّمَهِ للبم لم يَخْصّل إلا قَدْرُ ثمنه 
ظاهِراًء وَالَّذِي يضمنه المغرور ههنا سَبْبَهَ التفويتٌ» فيغرّم قيمة المفوّت. 


والثاني : انار الجنايةٌ من المغْرُور نفسهء فَعَلَى عاقلته الغرّة» وَيَجِبُ عَلَى 
لزور عش فة الأم. إن أعتمدنا التفويت» وأوجبنا تمام العُشْرء فإن راد على الغرّة» 
57 الغرة للورثةء وإ قصّرنا النُظّر على الغرةء وأؤجَبنا أقلّ الأمرين» فیتعلق حَقُ 

لسَيّدٍ بالغرّة» فيؤدي منْهاء وما فصل يكون للورثة» وعلى التقديرَيْن لا يَرِثْ المغرور 
8 لأنّه قاتل» ولا يَحْجْبَ من بَعْدَهِ مِنَّ العَصَبات» فن كان المَعْرور عَبْدَاَء 
فالخرة تعلق برقبته» م إن نَظرنًا إلى الغرة» ولم نوب زيادةً عليهاء فإذا حصلَتٍ الغرَةٌ 
صرف إلى السَيْدِ مئها عْشْرٌ شر قيمة قيمة الأم» فإ مُضْل شيء. فَهُرَ للورثة» وإن اعتمدنا 
التفويت» سلمت الغرّةٌ للورثة» , وَحَقُ السَيّدٍِ يتعلّق بذمّة المَغْرُورء [و] الثالث: أن تصدر 
الجناية مِنْ عَبْدٍ المَعْرُورٍ فإنٍ اعتمدنا التفويت» فَحَقُ سيِّدٍ الأمة على المَغْرُورء ولا تتعلّق 
الغرةُ برقبته» إن كان المغرورٌ حائزاً لميراث الجَِين؟ لأنّه لا يستحِقٌ علّى عبده شيئاًء 
وَإِنٍ أَجْتَمَعَتْ جدةٍ الجَنِينِ معَّه تعلق نصيبها برقبته» وإِنْ قَصَرْنا النظر على الغرّة» تعلّقت 
الغرةٌ برقبته» ليؤدي مثها حقّ السيدء فان فضل شيء» قَعَلَى ما يئا 

والرّابعُ : أن تضدُر الجنايةٌ من سيد الأمةء فَعَلَى عاقلته الخْدق ؟ تم إن اعتمدنا 
التفويت» سلمت الغرة للورثة» وغرّم المغرورٌ للسيّدٍ عَشْرَ قيمة الأم. 

قَالَ ألإمَامُ ‏ َدّس اللّهُ رُوحَهُ -: ويجوز أن يُقَالَ: أنفصالّه بجناية السيّد كانفصاله 
بلا جنايةء فلا يغرّم المغرور له شيئاً. وإن قصَرْنا النُظر على الغرة» فإذا حصَّلَتْء 
يُضْرَفٌ منها الحُشر إلى السيّدء فإن كان قد فضل شيْءٌ» فهو للورثة. 

قال الإمام وإذا كانّتِ الغرةٌ قذر العشر أو أقل وصِرَْتَاهًا إلى السيد. كان الحاصل 
إيجابَ مال عَلَى عاقلة الجاني للجاني» وهو مستبْعَدّء واللّهُ عْلَمُ قال. 


فرعان: 


الأول : حكى الْقََاضِى ي ابن كج وغيره طْرِيقَيْن في خيار العُرُورء هَلْ ُو على 
الفُر؟ . أشبههما : نَعَمْء كَجْيّارٍ العَيْب . 


والثَانِي: أنه على الأفوّال الي [سنذكرها]”'' في خيار العِنق» وفي «التَّهُذِيب؟ ئا 


)١(‏ في ز: ذكرناها. 


10٩‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


ولک هذا الخباز مختلفٌ» 0 وبتقدير a‏ فار 


اختلاف» فليكن كفسخ النكاح بالعَيْب . 

قَالَ العَرَّالِىُ: (السَّبَبُ الَالِتُ : الْمِنْقُ) وَإِذَا عَتِقَتْ تخت عَبْدٍ فَلَهَا الخِيَارٌء وَإِنْ 
عَتِقَثْ تخت حر فلآ خِيَارَ (ح). إن تق ِضفُها قلا جیار (ز)» وَلَْ عمقت تخت مَن 
نِضِفْهُ رَقِيقٌ فَلَّهَا الخيا وو لها قبل القنخ علا َجْمها فلا الفح ليقي سُلْطَانُ 
الج وَإِنْ أَجَارَتْ لَمْ بَنْمُذ؛ لأنَهَا مُحَوَّمَةٌ وَقِيلَ: بحر يُخَرحُ عَلَى وَقْفٍ العُقُودِء فَإِنْ كان 
الطلاق َائِناً بَطْلَ خيارُهاء وَلَوْ عََقَ الرّوْجُ وَنَحْنَهُ أذ كلا غبار لز وَإِنْ فَسَحَثْ قبل 
الْمَسِيسء فلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ نَسَحَتْ بَعْدَ المَسِيس فَلِسّيْدٍ كمال المُسَمّى قَوْلاً وَاحِداء 
وَهَذا الخيارٌ أيضاً عَلَى القَْرٍ (ح)» وَفِي قول يَتَمَادَى إِلَى ثَلانَةٍ أيام» وَفِي قَوْلٍ لآ يَسقْط 
(ح) إلا بِإسْقَاطٍ أو تَمْكين (ح) مِنَ القطءٍء فاو مكلت لم أَدّعَتِ الجَهْل بالْهئق لَمْ يَسْقْط 
خْيَارُهَا إِذَا حَلَمَتْ وَل ّمت الجَهْلٍ أن الخيَارر عَلَى الفَوْرَ لَمْ تُعْذَرء وَلَوِ أَدَّعَتِ الجَهْلِ 
وت أضل الْجهارٍ علد عَلَى قَْلٍ. 

قال الرّافِيِيُ : من أسباب الخيار حدو ت و حة» فإذا ع عَتَقَتِ ألأَمَةٌ تخت 
عزو ایت لها الخار» لکا رت أ تريرة أفيفث فخيرقار سول الله اقل الله عليه 


A TA 


وسل" ˆ وَكَانَ وها عَلَى ما رُويَ عن عَائِشَةَ - رضي الله نها - وان عُمرَ أبن 
ر 
بدا . 


عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - 


)١(‏ أخرجه النسائي وابن حبان والطحاوي وابن حزم» من حديث عائشة بهذاء قال الطحاوي: يحتمل 
أن يكون من كلام عروة» قلت: وقع التصريح بذلك في سنن النسائي» وقال ابن حزم: يحتمل 
أن يكون من كلام عائشة أو من دونهاء والتخيير ثابت في الصحيحين رواه مسلم ]١6١5[‏ من 
حديث عائشة أيضاً من طرق» وفي الطبقات لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي 
هند عن عامر الشعبي: أن النبي يله قال لبريرة لما عتقت قد ع عتق بضعك معكء. فاختاري» هذا 
مرسل» ووصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة . 

(۲) قال الحافظ أما رواية عائشة فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وعنده 
وعند النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عنها: كان زوج بريرة عبدء وقد اختلف فيه 
على عائشة» فروى الأسود بن يزيد عنها: أنه كان حرأًء قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف 
الأسود الناس» وقال البخاري :]٥۲۸١[‏ هو من قول الحكم» وقول ابن عباس» أنه كان عبداً 
أصحء وقال البيهقي [۷/ ۲۲۲]: روينا عن القاسم وعروة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أنه 
كان عبداًء وروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحر آم عبد؟ ورواه البيهقي 
عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم فقال: كان عبداء وكذا رواه أسامة بن زيد عن القاسم عن 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار /ا6 1١‏ 


ل قلا جِيَارَ لَّهَاء وبه قَالَ أخمَّدٌ ومَالِكٌ رضي الله عَنْهُمَا وَقَالَ 
ا - رَضِيَ الله عله عَنْهُ -: لَهَا الْجِيَارُء دليلنا أن الكمال الحادِتٌ لَهَا حاصل للرَّوْج» فأشبه 
ما إذا أسلمتُ كتابيةٌ تخت مسْلِمء وليس كما إذا أَيِقَتْ تخت عبد؛ لأنها تتضرر هناك من 
حَيْتُ إن سيد يمَْعُه عنهاء ولا نفقًة لولدها عليه ولا ولايةَ له علّى ولدهاء ولا يَرِثُ منه» 
وههنا بخلافه» وإنما يثبت الخيارء إذا عُتَقَ كلها ٠‏ فَأما ذا عتق بعضهاء قلا خيارَ لبَمَاء 
التقُصَانء أو أحكام الوق خلافا لِْمَْنِيٌ فيما رَوَى الموفق بن طاهر . 

ولو دُبْرَتْ أو كُوتَبَت. أو عُلّق عَنْمّها بصفة» فكذلك لا خيار» ولو عَتَقَتَ تخت 
من بغضه رقيقٌ» أو تخت مكاتب» أو مدبّرء “نبت لها الخياز؛ لوجود النقصان فيه» ولا 
فَرْقَ في ثبوت الخيار بَيْن أن تطرأ الحرّيةٌ َه وهي» اا وهي مكائبةٌ) أو مذَبّرةٌ 
ولو عَتّق الزؤج» وتحته تحته أمةٌ ففيه وجه أو قول أنَّ لَهُ الْجِيّار» كما في الطرف الآخرء 
. ولهذا يُسوّى بينهما في خيار العَيْبء والظاهِرٌ المئعُ؛ ؛ لأن معتمد هَّذا الخيار الحَبَْ 
وليستٍ الصورةٌ في مغْئّى صورة النصٌ» لأنه لا يتعيّر باستفراش النَاقِصَةء ويمْكِئه 
التخلّص بالطّلاق» ولو عَتَقَا معاء فلا خيّارَ. 

يثبت خيار العثق للصّبِيّة والمجئُونة عند الْبُلُوغْ وَألإقَاةء ولا يقوم الول مقامهما 
في الفسخ والإجازة؛ لأنه خيارٌ شهوةٍ وطبع» ولو عمَّقٌ الرّوْجٍ قبل أن تفسخ العتيقةٌ 
فقولان: 1 

أظهرهما'': وهو المنصوص في «الْمُخْتَصَرِ»: أنه يبطل خيارُها؛ لزوال الصَرّرء 
والخلافُ في المسالة كالخلاب في الردٌ بغد زوال العَيِب» > وفي الأخَذٍ بِالشّفْعَة بغد بيع 
ما تستحقٌ به الشْفْعَةٌ ثم فيه مَسَائْلُ . 


المسألة الأولى : لو طلّقها الزوج طلاقاً رجعياء ذ فعَتَفَت فعَتَقَّت في العدة» فلها الفشخ؛ 
لتقطع سلطنة الرّجَعة وتدفع تطويل الانتظارء لأنّها لو أَخرَتِ الْقَسْمَ إِلَى أن يراجع 


= عائشةء أن النبي ية قال لها: إن شئت أن تثوي تحت العبد» قال المنذري: روي عن الأسود أنه 
قال : كان عبداً» فاختلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول قوله: كان حراً من قول إبراهيم» وقيل: 
من قول الحكم وأما رواية ابن عمر: فرواها الدارقطني والبيهقي من حديث نافع» عن ابن عمر 
قال: كان زوج بريرة عبداًء وفي إسناده ابن أبي ليلى» وقد رواه البيهقي من رواية نافع عن صفية 
بنت أبي عبيد» وإسناده أصح» وهو في النسائي أيضاًء وأما رواية ابن عباس: فرواها البخاري من 
رواية القاسم بن محمد عنه: أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي» الحديث.. ورواه أحمد وأبو داود [۲۲۳۱ - ۲۲۳] والترمذي والطبراني» وفي رواية 
الترمذي: أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة يوم أعتقت. 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل هذا فيما إذا علمت وأخرت الفسخ أما على قولنا على التراخي أو لعذر 
أما إذا لم يعلم بعتقها فقال الماوردي في الحاوي: الخيار باق على الأقاويل كلها. 


10۸ کتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


كانّتِ العدّة من وا وفي «أمالي' أبي الفرج السَرْخيِي وجه عن صاحب «التَقْرِيبٍ؛ 
أن الفشخَ موقوفء. إن راجعهاء نقد ولا قلا وَإِذْا فْسَحْتْ» فتستأنف عدةٌ احرف 
أم يكفي بقيّةٌ تلك العدة؟ فيه قولان» كما لو طلق الرجعية طلقة أخرّىء وإذا قُلْنَا 
بالبناء» فتكمل عدَّةً الحرائرء أم تكفِي عدة الإمَاء؟ فيه خلاف وموضع بيان ذلك «كتاب 
العدة» ولو أخّرت الفسخ› > فلَهًا ذلك» ر ا لأنها بصدّدٍ البينونة» وقد لا 
يراجِعُهاء َيَخْصٌل الفراق من غير أن تُظْهِرَ من يها الرغبةٍ عنه» ولو أجازَّتُ» لم تنفذ 
الإجازة ؛ لأنّهها محرمة منتهية ة إلى البينونةء والإجازةٌ لا تلائمٌ حالها. 


قال ألإمَامُ : : ولم يخرّجوه على وقف العقود؛ لأنّ شرط الوفْفٍ أن يَكُونَ مورد العقّد 
قابلاً لمقصود العَقَّدِ ؛ ألَرَى أن بيع الخمر لا يومَفُ إلى أن يتخلل» وهي على حالتها غَيْرُ 
مستحيلة› وَحُكِيّ عَن الشْيْخْ أبي مُحَمْدِ حكاية وجه في نعود ذ إجازتها وصاحب «الكتاب») 
نقله عن بِعْضِهم تخريجاً على وففِ العقودء فان راجعهاء نقدّت» وإلا لث . 


ولو ثبت لَهَا جّارُ انق فطلقها قبل أن تفسخ» > فإنْ كان الطلاق رَجْمِياً بقي حقها 
في الفسخ» والحكم كما إذا يقت في العدةء وإن كَانَ الطّلاقٌ بَائِناًء فْعَنْ نْصَهِ في 
الأ : أنه موقوف [إن فس بان أن الطلآقَ لم يع وإن لم تفسخ» بَانَ أن 
ا وقع؛ لأن تنفيذه في الحالٍ يُبْطِل حقًا من الفسخ فليمتنع » وأيضاء فإِنّه إذا طلّق 
في الردّة يكون الطلاق مَؤْقُوفاً» فكذا ههناء وَالأصَحُ المذكورٌ ذ فى «الكتاب»» وهو 
المنقول عن نضّه في «الإملاء» : ائه يقع الطلاف؛ ا للنکاح» بطل الخيارء 
ولیس كَالطْلاقٍ في الرَدّة؛ لأن الانفساحّ بالرّدّة يَسْتَيِدُ إلى حالة الرٌدّة فتبين اَن الطَّلاَقّ 
َم يصادف التكاح» والمَسْحُ ا سند إن ع عله ومنهم مَنْ لَمْ يُفيِتِ يقبت الْقَوْلَ 
الأول ولو طَلْقَ الززج المعِيبٌ قبل فسخ الزوجةء ففي نفوذ ذ الطلآق 8 وَقفِه هذا 
الخلاف”"'؛ ويجوز إعلامٌ قوله في «الكتاب» «وإن أجازت لم ينفذ بالواو؛ للوججه 
الذاهب إلى أن تنفيذها مطلقاً . 
المسألة الثانية: إن مَسَحَتٍ العتيقةٌ النْكَاحَ قبل الدخولء سَقَط الْمَهْرُ وَلَيْسَ 
EE‏ بن الخ فإنه مشروع لدَفْع الضَررٍ عن نفسهاء وإن فْسَحْتْ بَعْدَ 
الدّحُولٍء نُظِرَ؛ِ إن تقدّم الذخول على العئق» وجنت المسكئ» وإن قار عن الق 
وكانث هي جَاهِلّة بالحال» فيجب مهْرٌ المثل أو المسمّى جعله صاحب «التَّهْذِيبِ» على 
الخلاف المذكور فيما إذا حدّث العَيْبُء ثم جرى الدّخُول» ثم قُرضٌ الفسخ. ٠‏ 


(۱) سقط في ز. 
(۲) قال الشيخ البلقيني: نقل في البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا خلاف في نفوذ طلاق المعيب. 
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وقال: ظَاهِرُ الْمَذْمَبِ وُجْوبُ مَهْرٍ المثل؛ لأن سبّب المَّسْخ قد يقدّم على 
الدخول» فكأنه وَجِدَّ يْمَ العَفْده وعلى هَذَاء جرى أثمّتنا العراقيُونء وربّما اقتصروا 
عَلَى وجوب مهر المثل»ء ولم يذكروا فيه خلافاًء ورجح جماعة قول وجُوب المسمّى 
وزاد الإمامء وَصَاحبٌ «الْكتاب» فقالا: «إذا جرى المَسْحُ بَعْدَ الدخول يجب المسمّى» 
ولا يجري فيه القولُ المنصوصٌُ في العُيُوب أنه يب مَهْر المثل فيه» ووجّهاه بأنَّ 0 
للسيد لآ لهاء وهو بالإعتاق مِحْسِنٌ إليهاء فلا ينبغي أن يُرَدٌ إلى مهر المثلء 
يعترض عليه الأولون» بان مهْرَ المثل قد يزيد على المسمى» وبتقدير أن يزيد 0 
فلا يبعدٌ أن يجب الردٌ إلى م مَهْرٍ المثل قضية للفسخ» وإن لم يكن المهرٌ لَهّاء كما يشقط 
جميعهء إذا فُسَحت قَبْل الدخولء وسوءً وَجَبَ مهر المثل أو المسمّىء فإنّه للسيدء 
وكذا لو اختارّت الْمَقَامَ معه» وجرّى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة. فَالْمَهْرٍ للِسَيد 
لأنّه وجب بالعقد» وإن كان السيد زوّجَها على صور: التفويض. فإن دخل بها الزوج». 
أو فرض لها قبل العنْقء فهو للسيد أيضاًء وإن عتقت» ثم دخل بهاء أو فرض لها 
فقولان: في أن الْمَهْرَ لهاء أو للسيّد؛ بناءَ على أنَّ مَهْرَ المفوّضة يجب بالعَقْد؛ أو 
بالقَرض» أو بالدخول. 

المسألة الثالثة : خيار العِنتي على القَوْر في أظهر القولَيْن » كخيار العَيْبٍ في البيع وغيره . 

وَالنّانِي : على التَرَاخِي؛ لأنه روي أن دوج بَرِيِرَةَ كَانَ يَطوفٌ حَلْمَهَاء ويبکي ؛ 
حَوْفا : مِنْ أن تُمَارِقَهُ َطَلَبَ مِنَ الي - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَا 2 - أن يَشْمَعَ إِلَْهَاء لم 
تَفْبَلُء رارغ وَلْرْ كَانَ عَلَى الْفَوْرَه لَبَطْلَ حَقُهًا بالتأخِي وأسْتغْئّى عن الشّفاعة» 
وَعَلَى هَذًَا فَقَوْلاَنِ: 

أحدهما: أنه يمد ثلا ند أيام : لأئها قد تحتاجٌ إلى نظر وَتَأَمْلِء لتَعْرِفَ 
المصلحةء ومدة الكلآث قریبةً» وهي مده التروّي في الشُرع . 


و 


والقاني : تمتدٌ إلى أن تصرّح [بإسقاطه]”" أو تُمَكُنَ من الوطء طائعة؛ لِمَا رُوِيَ 
َه - صلی الل عَلَيِهِ وَسَلّمَ - قَالَ لِيَريرَةَ: «إنْ كاد كَربَكِء قلا جيار ك0" وعن حَفْصَةً - 


(۱) أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث ابن عباس وقد تقدم . 

(۲) في ز: بانتقالها. 

(9) أخرجه أبو داود 1 إ رواه الشافعي ]١1١9[‏ عن عائشة بهذاء والبزار من وجه آخر عنهاء 
قوله: وعن حفصة مثل ذلك» مالك في الموطإ رواه الشافعي شهاب عن عروة: أن مولاة لبني 
عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبدء وهي أمة نوبية فعتقت. قالت: فأرسلت إلى 
حفصة زوج النبي ية فدعتني» فقالت إني مخبرتك خبراًء ولا أحب أن تصنعي شيئاًء إن أمرك 
بيدك ما لم يمسك زوجك» قالت: فارقته. 


رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ مِثْل ذَلِكَء وقد برك التثزيل» ويقال: في المسألة ثلاثةٌ أقوالٍ» كما في 
«الكتاب» وفي «الشَّامِلِ»؛ أن بعض الأصحاب ذَهَبَ إلى أن خّْارَهَا مقدّرٌ بالمجلس. 


التفريع : إن قُلْنَا: نه على القَوْره فالحُكُمْ على ما ذكزنا في الرَدٌ بالعَيب» وفي 
الشُفْعَة وذكر الإمام - قَدَسٌ الله رَوحَهُ - تفريعاً على القَّؤل الثاني؛ أن أبتداء ألأيّام 
اة تحسبٌ من وقت تخييرهاء وَذْلِكَ إذا علمت بالعِئق» وبتأثيره في الخيار» ولا 
تُحسبُ من وقت العئْق» وذكر تفريعاً على القول الثالث: او ي ولكن لم 
يُصِبْهَا الج لا يبطل حَقِهَا؛ لأن التمكين من الوطء لا ية يتحمّق إلا عند حصول الوطءء 
وأنّه لو أَصَابَهَا الزوج قَهْرآَء ففي سقوط الخيار ترذد؛ لأنها كانت متمكنة من الفّسْخْ عند 
الوطء فإن كان قد قبض على فيهاء فلا ترد في بقاء حَقّهَا وحكى القاضي ابن كج 
تفريعاً علّى [هذا القول]”'' وجهين فيما إذا قال: أصبتهاء وأنكرّث› في وجه يُصدَّقٌ 
الزوج؛ لأن الأضلّ بقاء التكاح » وفي وجه: تُصدّق الزوجة؛ لأن الأضلّ 0 صابة 
وبقاءُ الخيار» ولو تمككنت من الفسخ» ولم تَفْسَخ وقأنا بالقول الأوّل؛ أو مضث مضث ثَلانَة 
يام ولم تفْسَخ. > وقُلْئا بِالْمَولٍ الاي أو مكنت من الوطء وقلنا بالقول الثالث» ثم 
ادّعت الجَهْلِ بالعثق» فالقول قولها مع يمينهاء إن لم يُكَذّيْها ظاهدُ الحال؛ بأن كان 
السيّدُ غائباً وقْتَ العِنْقء وإن كذّبها ظاهرٌ الحال؛ بأن كانت معه في بيته» وبعْدَ خفاء 
العثق علَيْهاء فالمصدّق الزوج» ومنهم من أَطلَقَ فِي الْمَسْأَلَةٍ قران ويخكى ذلك عن 
ف إسْحَاق» والظاهرٌ الأول» وَإِنٍ ادّعَتِ الْجَهْلَ؛ بأن العتق يبت الخيار» فقولان: 

أحدهما: أنها لا تصدّق ويبطل الخيارء كما إذا قَالَ الْمُشْتَري لم أعلم أن العَئِبَ 
يك لحار 

وأصخهما: التضدِيق؛ لأن الأصل عدم م العلم؛ ويخالف خيار العيب؛ لأنه 
تشهون غرف كل أحد» وهذا خفيٌ لا يعرفه إلا الخواص. 


وتحكنى انر الفرج الزاز طريقة قَاطِعَةَ بالقول الأول» وهي بعيدةٌ وأما قوله في 
الكتاب: «ولو اذّعَتٍِ الْجَهْلَ بان ايان على القو رن لر فيجوز أن يُوجّه بأن 
الغالِبَ أن مَنْ علم أضلّ ثبوت الخيار يَعْلّم كونه أيضاً على الفُؤر وإذا علمث أن ههنا 
خیاراً» بسبب النقصان أشبه أن تعرف التحاقه به» ولم ارا لهذه الصورة في سائر 
كتب الأصحاب» نعم» صوّرها العَبّادِيُ في «الرقم» وأجاب ااه زن كانت قد الخد 


(۲) قال في المهمات: دعوى الجهل بالفور مذكور في الشامل لابن الصباغ في اللعان وحكي فيها 
قولان من غير تفصيل بين قريبة العهد بالإسلام وغيرها. 
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بألإشلام» وَخالْطتْ أَهْلَهُ لَمْ تَعذنت إن كانت حديثة العَهْد أو لم تخالط أهلَة 
فقولان» وإذا عَرَفْتَ جميع ما ذكرناء أَعْلَمْتَ قوله في «الكتاب قولاً واحد» بالواو» 
وكذا قوله «لم يسقط خيارها». وقوله: «لم تعذر». 


وقوله «آخراً على قول؟ ويجوز أن يُعْلّم الحكمٌ في الأقوال» الثلاثة بالحاء» لأن 
عند أبي حَيِبْقَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - يجب لها الخيارٌ [ما دامت(" ة فى المجلس› كالوجه 


المنقول عن «الشايل» وحينئذ» فلا يكون على المَوْر» ولا يتقدّر بثلاثة أيام » ويسقط من 
غير إسقاط وتمكين من الوطء. 


قرع : هذا الفح لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم» والمرافعة إِلَيْهِ؛ لأنه ثابت بالنص 
والإجماعء فأشبه الردّ بالعيب والشفعة" . 


َال الَرَّلِيُ : (السّبَبُ الرَابُِ : العْئة) وَمَهْمَا وَقَمَ اليأسُ عَن الوَطءٍ بِجَبٌ أو عة أو 
مَرَضٍ مُرْمِنِ ثبت لَهَا الخارٌ» وَفِي إِلْحَاقٍ الإِخْصَاءٍ بالجَبٌ قَوْلنِء وَالعْنةُ الطَارِتةُ بَعْدَ 
الوَطءٍ لا تور وَلَوْعْن عَنٍ مَأ دُونَ غَئِرِهَا قُلَهَا الخيَارُء وَلَوْعْنَ عَنِ المأتى وَكَدَر عَلَى 
َير المَأتى فَلَهَا الكَيارُ (و). 

قَالَ الرَافِعِيْ : قَدْ مَمَ فى فَضْل العيوب أن العُئّة من أسباب الخيار؛ لأنها تفوت 
الجماع : وترجب الاس فوا ات ينبت الخيار» إن لم بن ما يمكن الجماع 
به؛ بأن اَسْتُؤْصِلَ العضوء وكان الباقي دُونَ َدْر اة فإِنْ بقيّ قذْر الحَشّفة أو أكثرء 
فلا خيار بسبب الجب وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا اليب : بْنَ سَلَّمَةَ خوجه على 
قولين» كما في الخصّاءء والمذهبٌ الأول» لكن لو عَجَرْ عن الجماع به فهو كالسّليمء 
إذ عَجَرْء فتضرب له المدة. 


وعن الشيخ أبي حَامِدٍ: أنه يثبت الخيارٌ في الحالٍ؛ لأنّ العنِبٌ متَحَمقٌ» والظاهة 
دوام العَجز» وفي معناهما المَرَضُ الوزن الذي لا ينوم زؤالهة ا 
ذَكَرَه الشيخ بُو مُحَمّدٍ وغيره» وإذا وجدت المرأة زوججها خصيّاً مَوْجُوْ الخِضْيَّتَْنِ أو 
مسلولهماء فَهَلْ لَه الْخيَارُ فيه قولان: 


أحدهما : نَعَمْ؛ لأن في المقام تحته عاراً عليها؛ ولأنه لا يَلِدُ. 


)000( في ز: إذا مت. 
(؟) قال النووي : وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ»› وكذا لزوج الضغيرة والمجنونة» العتيقين وطؤهما 
ما لم تفسخا بعد البلوغ والإفاقة. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 
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وأصحٌهما: المنع» وقد قطع .به بَعْضِهم هم٠‏ لبقاء آلة الجماع » وقدرَټه عليه 
ويقال: إنَّه أقدر عليه لأنه لا يُنْزل» ولا يعتريه كُتورٌ وينْسَب الأول الخ القديم. 
والثاني إلى الجدّيد» والعُئّة الطارئة بعد الوطء لا تُوْئّْر؛ِ لأن القذرةً قد تحمّقت بالوطءء 
فيكون العجرٌ بعده لعارض » والمسألةٌ مكررةٌ قد ذكرها مره في العيوب» ولو كان تحته 
امرأتان مَنَلاَ تعر فو ا دون الأخرّى» نَبَتَ الخيار للّتي عن عنها؛ لفوات 
الامتمتاح عليها. 

ال الأضحات : وقد ر يتف ذلك لانحباس الشَّهُوة عن امرأة معينة بسبب ثُفْرة عنها 
أو حَيّاءٍ منها ويَقْدِرُ على غيرها للمَيْل إليهاء ولاس بهاء فأما العَجْز المحقّق لضعْفٍ في 
الدماغ أو في القَلْب» أو في الكبدء أو للل في نفس الآلة» فإنه لا يختلف بالنّسُوة» 
وكذلك قد يُفْرَض الخ عن الاي والقدرة على غير المأتى لاعتيادٍ خْبيثِ» فيثبت 
الشياري: 

وَحَكَى الحَنَاطِي فيه وَجها آحَرَ بعيداً ولو عسرٌ عن افتراع زوجته البكرء وهو يأتي 
الثيب» فلها الخيارٌ» واللهُ غلم . 


َالَ الَرَالِيُ : وَلَو أمتََعَ مَعَ القدرَةٍ قلا خِيار وَلكِنْ لَهَا المُطَالبَةُ وَطأةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى 
َحَدٍ الوَجهين لِتَقْرِيرٍ المَهْر وَتَحْصِيل النَخْصِينء فَإِن عَلْلَْا بالمَهْرٍ كَانَتِ المُطالَبَةٌ للسَيْد 
في الأ َنَم يتبث لها بعد ألإيراءِء وَيسْقْطُ الطَلّبُ بإتلآج الحَشَفَةٍ. 

قال الرَّافِمِيْ : [والمرأة إذا اعترفت]”"' بقدرته على الوطء وقالت: إِنّه يمتنعُ منه» 
فلا خیارَ لهاء كما لا خيار للبار ع إذا امتنع المشكري من تسليم الثّمَن مع القدرة» 
وللمرأة إذا امتنع الزوْجٌ مِنّ الإنفاق مَعْ القذْرة» وهلٍ للمرأة المطالبةٌ بوطأة واحدة» وهل 
يُجبرٌ الزؤج عليها؟ فيه وَجَهَانِ: 

أصحهما: لا؛ لأن الاستمتاعَ حقّهء فلا يُجْبّر على استيفائه كسائر الوطآت . 

والثاني : نعم» ورأيتُ في مجموع أبي الحَسّن بن القطان أن أبَا سَعِيدٍ ذَهَبَ إليه» 
وذكروا في توجيهه معنيّين : 

أحدهما: استقرارٌ المَهْر لتأمن من سقوط نضفِه بالطّلاق» وكله بالفسخ . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: كلامه يقتضي أن مقابله قديم وليس كذلك فقد نص عليه في مختصر المزني 
فقال: وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعتها لأن المجبوب لا يجامع آبداً وإن 
الخصي ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت فلا خيار لها. 

(۲) في ز: وإذا عرفت المرأة. 
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والثاني : حصول الاستمتاع» لأنَّ النکاح شرع لإعفاف الزوجَيْنء [وتحصينهما] 
معاّء وإليه إشارة بقولِه تَعَالَى: لِوَلَهْن مل الّذِي عَلَّيِهِنْ بِالْمَغْرُوفِ» [البقرة: ۲۲۸] 
وفي «سلسلة» الشيخ أبي محمد أن الوجهّيْن مبنيان على قولَّيْن ذكرهما بعض 
الأصحاب» فيما إذا نكح امرأةٌ بشرط ألا يطأهاء هَل يَصِحْ التكاخ؟ . 

إن قأنا: لا يصح النكاح؛ لأنه خلافٌ قضيّة العقدء وجبت وطأةٌ واحدة للاستمتاع 
وإن قلنا: يصح» لم يجب. 

وإن قَلّئا بالوجه الثاني» فلو كانت المنكوحةٌ أمةّء فالطلب للسيد عند من علّل 
باستقرار المهرء ولها عند من علّل باستحقاق الاستمتاع » ولو أبرأ عن المهرء فلا مطالبة 
لها بالمهر عند من علّل بالاستقرارء ولها المطَالَبَةٌ على المغنى الثّاني» ولا يرهق إلى 
الوطء بل يمهل حَتَّى يستعد له على العادة. 

قال الإمام: وكان يليق بالقياس أن يمهل مدّة الإيلاء» إذا قُلْنَا: إِنَّ الطلب؛ 
لاستحقاق الاستمتا > ولو كان به مرضٌ أو عذرٌء فلا بد من الإمهال إلى أن يرتفع 
العُذْرُ وإن أَصٌَ على الامتناع من غير عذْرِء حبس» ولم يستبعد الإمام أن يخرّج من 
الإيلاء أن القاضي يلق عليه» ولكن لم ا 

وأما قوله في الكتاب «تسقط الطلب بإيلاج الحشَمَة)» فيجوز أن يجعل من تتمة 
المسألةء إلا إذا قلنا: إِنّه يجبر على وطأةٍ واحدة» فيكفي منه تغييب الحَشَّفة» وبه يُشْعر 
نظم «الوسيط» ويجوز أن يُجعل كلاماً مبتدأء ويقال: معناه أنه يسقط مطالبة [العنين 


بالفسخ وغير العنين إذا أوجبنا وطأة]”" , 2 تخس الحشفة» إن أحكام الوطء» لھا منوطةٌ 
به كالتحصين» والتحليل» ووجوب الد والكقارةء وفساد الْعَبَادَة وتخريم 
المصاهرة وغيرها. 


قال الإمام ‏ قَدّس الله روحَةٌ -: وسببه بعد الاتباع أن الحشَّقّة هي الآلَهُ الحسّاسةٌ 


)١(‏ في ز: وتخصصهما. 

(۲) قال الشيخ البلقيني: ذكر الماوردي المسألة فقال: وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته 
الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس يعنين ولا يطلق عليه 
الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق 
فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر 
وإما لحصول التعفف. فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد 
أحدث حلفاً مضراً فقلنا: للقاضي قطع ذلك بأن يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود 
والله أعلم. 

(۳) في ز: العين ومحالة الفسخ. 
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۽ 


للك اللَّذَةِ. قال: ويعني بغيبوبة الحَضّفة أن يشتمل الشفران» وملتقاهما عليها أمّا إذا 
0 الشّفْرَانَ إلى الباطن» وكانتٍ الحَشّفة ثلاقي ما انكس من البشرة الظاهرة» ففيه 
د دُ؛ لأنّها حصَلَّث في حيّز الباطن» وذكر فى «التهذيب»؛ أن كَل ما يزول به حكمُ 

00 إن كانت بكرأ أن يفتضها بآلة الافتضاض» وَإِنْ كانث ثيباً أن تَغييبَ الحَضّفة» 
وهذا يدل على أن الافتضاض لا يخصّل بتَعْيبب الحشفة» ومن جب بعض دكره» فعَيّب 
من الباقي قَدْرَ الحشفة» فهو كتَغْييب السليم الحَضَّفَّة ومثهم من أعتبر تغييب الكل ؛ لأنّه 
ليس بعد الحشَّفَة حدٌ مرجوعٌ إليه» وهذا ظاهر لفظ «المختصرا ورجّحه بغضهمء 
والظاهر الأول. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَإِذَا َبتِ العنّةُ ما بإفَْارِهِ أو يمينا بَعْدَ نُكُولِهِ ضَرَبْنَا المُدّةَ سَنَةَ (و) 
لانیځان إن طلبت ذلك إن سكقث لم ُضربء وإن َف عَلى أله قير نين َم 
نُطَالِبْهُ بِتَحْقِيقٍ ذَلِكَ بالوطءٍء وَمُنّةٌ العَبْدِ كَمْدَةٍ الجر (م): وَمَهْمَا تَمْتِ السنَةُ مِنْ غَيِرٍ 
يرال مِنهَا إِنَاهُ قَضداً رَئْمَتٍ الأمْر إِلَى القَاضِي لِيَفْسَمَ القاضِي الاح عَلَى وَجيء أو 
ُسَلْطَهَا عَلَى المُسخ عَلَى القَوْرِ عَلَى الوَجْهِ اللاي وَلَوْ سَائْرَ الرْْجُ كَفِي أحْتِسَابٍ المُدة 
وَجْهَانِ . 

قَالَ الرَافِعِي : فيه مسألتان: 

الأولى: إذا وجدث زوجها غنيناً» فرفعنّه إلى القاضي» وادّعتٌ عنّته» نُظر؛ إن 
اا أن اثامك بينة على را 2 ثبتت العَئّة» وإن أنكرء حلف [فإن حلف لم 
يطالب]7'' بتحقيق ما يقوله بالوطء» وامتنع الفسخ» ويعود ما مر أنّهء هل يطالَبُ بوطأةٍ 
واحدة» وإن نكل فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: لا ترد اليمين عليها؛ لأن الامتناع عن الجماع قد 
يكون لعجرء وقد يكون لغيرة» ولا الاح لها عليه ولذلك لا تسمع الشهادة عَلَى نفس 
العْنّهه وعلى هذاء فعن الإصطخريٌّ فيما حكاه أبو الفرج السرخسي؛ أنه تضرب المدَةٌ 
[وتجعل الصورة]”" من الصُّورة التي يُحكم فيها بالنكول. 

وأصخهما: أنها ترد ولها أن تَحْلِفَ إذا باّث لها عُئّتهِ بقرائنٍ الأحوال وطول 
الممارسة» ويخالف الشهادةء فإنّ الشهود لا يغرفون ما تعرفه. وهذا إذا اذَّعَتْ آنه نوى 
ms‏ وأنكرء ونكل» تشلف العراقة وعلى هذا الوجْهِ يَسْتمرٌ قوله 
في الكتاب : «وإذا ثبتت العْنّة؛ إلى آخره» وحكى أبو الفرج؛ أن تحليف الزوج لا يُشرع 


)١(‏ في ز: لم يطلب. (۲) سقط في ز. 
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أصلاً بناءَ على أن اليمين لا ترذ عليهاء > ثم ثبوت الع لا يفيد الخيار في الحال» ولكن 
القاضي يضرب للزوج مدَّة سنة يمهله فيهاء رُوِيّ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه أجل 
انين سء وتابعه العلماءٌ عليه» وقالوا: تحر الجماع قد يكون لعارض حرارةٍ» فتزول 
ا أو برودةء فتزولٌ في الصيف› أو يبوسةٍ فتزولٌ في الربيع» أو رطوبةء فتزول 
في الخريف» فإذا تمّت السنة» ولم يصبهاء عَلِمْنَا أنه عجر ِلْمَىٌ» وابتداء المذة من 
وقت ضرب القاضي لا من وقت إقراره: لأنه مجِتَهَدٌ فيه ِن من العلماء م مَنْ قال: 3 
تُضْرَب المدة للعِئّين» ولا يثبت بالعنّة خيارٌ» ومنهُم دَاوُدُ - رَضِيَ اللّهُ عه وال ده 
الإيلاء. حيث تحسب من وقت اليمين» لأنها منصوص عليهاء وشبه ذلك بخجر 
المفْلِس والسّفيه يثبت من وقت قضاء القاضي» وحجر الصبي. والمجنون» لا يتفقر إلى 
قضاءٍ القاضي» وإنّما تُضْرَب المدةٌء إذا طلبت الرَوْجَةٌ أما إذا سكَتَتُ» لا تر 
ت إذا حمل القاضي سكُوتّها علّى دهُشة» أو جَهْلء فلا بأس بتنبيهها وقولها: : إنّي 
طالبةٌ حقي على موجب الشرْع [كافٍ]”'2 في ضرب المدّة» وإن جهلَتٍ الحُكم على 
التفصيل» ولا فرق في المدة بين الحرٌ والعبَدِ؛ لأنها مشروعة لأمر يتعلّق بالطبع 
والجبلة» فأشبه مدّة الحيض والرّضاعء وعن مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه تُضْرَبُ للعبد 


نصف سنة . 


المسألة الثانية: إذا تمّتِ السنةٌء ولم يصبهاء لم ينفسخ النكاح» ولم يكن لها أنْ 
تفْسَحَه بل ترفعه ثانياً إلى القاضي» وفي «أمالي» الشيخ أبي الفرج عن الإصطخريٌّ أن 
لها الفح بعد مضي المدة» ويكفي ضرب المدة من جهة القاضي» والمشهور الأول؛ 
لأن مدار الباب على الدغْوَّى والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج إلى نَظر القاضي 
واجتهاده وإذا رفعته إليه» فإن اذَعَى الإصابة فى المدّة» حلّف. فإن نكلّء ردت اليمين 
على المرأة» وفيه الخلاف الذي سَبَقَء وإذا حلّف أو أقرٌ الزوج بأنّه لم يُصِبْها في 
المدّة» فقد جاءَ وفت الفسخ. فإن استمهل ثلاثاًء فهل يُمْهَل؟ فيه الخلاف المذكور في 
الإيلاء» ثم استقلالها بِالمّسْخْ وجهان: 

أقربهما: وذكر في «التتمة» أنه المذمَبُ: الاستقلال» كما يستقل [المشتري]"“ 
بالفسخ» إذا وجد بالمبيع تغيّراء وأنكر البائع كَوْنّهِ عَيْباًء وأقام المشئّري على ذلك بِيّنة 


عند القاضي . 
والئّاني: أن الفسخ إلى الحاكم؛ لأنه محل النظر والاجتهادء فيفسخ بنفسه أو 
يأمرها بِالمَسْحْء وهذان الوجهان في الاستقلال بعد المرافعة والوجهان المذكوران في 


زفق في ز: كان. 0 (۲) سقط في.ز. 


١ 
0 
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فصل العيوب مفْرُوضان في الاستقلال دُون المرافعة» وإذا قُلْنَا: إن لها أن تَفْسَخْ 
بئفسهاء فَهّل يكْفِي لنفوذ الَّسْخ إقرارٌُ الرّوْجء أم لا بذ وأن يقول القاضي [ثبتت 
أو]”'"' يثبت حق الفسخ» فاختاري فيه وجهان: 


أشبههما: الثاني» وهو الحكاية عن القاضي حسين ورأيتٌ في (المجموع؟ لآب 
الحُسَيْن بن القطان نفل وجهَيْن فيما إذا قالَّتِ: أخترتثٌ الفسخ› ولم يقل الحاكم: 
تفلي ثم رجعتٌ» هل د يصح الرجوع. ویہ يبطل الفسخ . 

الأصح: المنع"» ويشبه أن يكون هذا الخلافٌ مفرّعاً على استقلالها بِالفسْخْء 
أما إذا فسَحَتْ بإذنه» كان الإذن السابق كالتنفيذ اللأحقء وإِنّما تحسب المدةٌ» إذا لم 
تَعْتَزِل عله فإن أعتزلّت» لم نَحْسَّبء قال في «المجموع» وكذلك مرّضها وحبْسها يمنع 
الاحتساب» ومرضه وحبْسّه لا يمنع» وكذلك حيْضها وفي سَمّره وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَمْنَع [الاحتساب]9© أيضاً ؛ زعلا يدافع بذلك»› وإذا عرض ما 
يمنع الاحتساب في بعض السنة وزال» فالقياس أن يستأنف السئة» أو ينتظر مضيّ ذلك 
الفصل من السنة الأخرىء واللّه أعلم . 


قَالَ العَرَالُِ : وَهَذَا المَسْخُ عَلَى الَْرِ فَإِنْ رَضِيِثْ قلآ أَعْتِرَاض لِلوَلِيَء ولا رجُوعَ 
لَهَا إِلَى المَسْخ بخلاف الإيلاءِ وَإِنْ فَسَكَتْ في أَنْناءِ المُدْةِ لَمْ يَنْقُذْء وَإِنْ أَجَارَتْ 
فَقَوْلنِء وَلَوْ رَضِيِتْ فَطَلْقَهَا نه ثم رَاجَعَهَا لم يَعْدْ حَقّهَاء ون جَدَّدَ نِكَاحَهَا فَقَوْلنٍ وَل 
وَطِنَهَا في التكاح الأول وَعُنَّ عَنْهَا في التكاح الثاني قَلَهَا الخِارٌ. 


قَالَ الرَافِعِي : سبيل الفشخ بالعْئّة بغد ثبوتها سبيل القَسْخ بسائر العْيُوبِء والظاهر : 
أنه على المؤرء ويجيء فيه الطريقةٌ المذكورةٌ في الفسخ يسائر العيوب» وقوله: «فإن 
رَضِيَّث فلا اعتراض للولي» مكرّرء وقد ذكره مرة في فضل العيوب» ويجوز أن يُعْلَّم 


)١(‏ سقط في ز. 
(؟) في ز: الأشبه. 
قال الشيخ البلقيني: يقرب من هذا الفرع ما لو رد الموقوف عليه الوقف وقلنا: يريد برده وهو 
الأصح فلو رجع قال الروياني: إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم به 
لغيره بطل حقه كذلك نقله المصنف في باب الوقف ولم يتعقبه ونقل النووي من زيادته في الوقف 
عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن المتصرف في النظر بشرط الواقف لو عزل نفسه انعزل ولم 
يزد على ذلك ولا نعلم خلافاً في الوكيل والوصي والقاضي فليتأمل . انتهى . 
الف سقط في ز. 
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الاو لما مك وإذا رضيت بالمقام تحته بعد مضي المدة سقّط حقُّها من الفسخ» ولا 
رجوعً لها إِلَيْهه كما إذا رضِيّتْ بسائر العيوب» أو رَضِيَ المشتري بالعَيْب» وليس كما 
[لو تركت]”'' المطالبة في الإيلاء» لها أن تعود إلى المطالبة» وكذا لو رَضِيّتْ بإعسار 
الزوج»› ثم بدا لها أن تَفْسَخْء فلها الفسخ؛ لأن الضِرَّرَ يتجدّد كل يوم لبقاء اليمين» 
وقصد المضارة» والنفقة تَجِبُ يوماً یوما فالرْضًا في الحال لا يؤثر في النفقات 
المستقبلة» الف يرت زواسة EY‏ إذا تحققّت» وإذا قسمّت في أثناء المد لم 
ينفذ» وَإِلأء لم تتحقق فائدةٌ الإمهال. فإن أجازت ورَضِيّت بالمقام في المدّة» أو قبل 
ضرب المدةء فقولان: 
أحدمُما: ويُنْسَب إلى القديم: أنه يبطل حقّها من الفسخ؛ لأنها تزعم العِلّم 
بالعيب . ش 

وأصخهما: المئع وثبوتٌ الخيار بعد المدة؛ لأن الحقٌّ حينئذٍ يثبت فالرضا قبلهء 
كإسقاط الشفعة قبل جريان البَيْم» وإن رَضيت بعد انقضاء المدّة» ثم طأقها الزوج طلاقاً 
رجعیاًء ثم راجعهاء لم بعد ق المستع؛ لأنها قد رضيت بعنته في ذلك النكاح» 
واعترض المزنيٌ بأن الرجِعَة تغتمذ العدّمٌ والعدة تعتمد الوطءء وبالوطء يزول حكم 
العّْة» وأجاب الأصحاب» بأن العدّة قد تجبُ من غير جريان الوطء المزيلٍ للعْنّة» 
وذلك بأن يستدخل ماءهء أو يأتيها في غير المَأَنَىء فتجب العدَّة» وتثيت الرّجعة» 
وحكم الغنّة باق. وكذا الخلوةٌ توجبٌ العدة» وتثبت 0 
المسألة مفرّعة على القديم » ولو بانَتْ بأنقضاء اعد أو كان الطّلاقٌ بائناًء أو فسَحَتَ 
النكاح» ثم نكسَنُه ثانياً» ففي تجدّد حق الفسخ قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنها نكحته عالمة بالعنّة. 

وأصخهما: نعم؛ لأنه نكاح جديدٌ» فيتوفر عليه» حكمه وتضرب المدّة ثانياً» 
ويقال: إن الأول من القولين قديمٌ» والثاني جديدء وبنى القولين جماعة على قولَيْ عود 
الجنث» ولم يرتضه المحقّقون؛ لأن هناك جرى في النكاح الأول تعليقٌ أو ظهارٌ أو 
إيلاءٌ [ووقعت آثارها]”” وعواقبُها في النكاح الّانيء وههنا أسقطت الزوجَّةٌ حمّها في 
النكاح الأؤل» واستوقّثه بِالمَسْخْء ولم يبْق منه عُلفُة أصلآء وأجرى صاحب «الشامل» 
وغيره القولَّيْن فيما إذا نكح امرأةً ابتداة» وأعلمها أنه عِنِين وفي «التهذيب» حكايةٌ 
طريقَيْن فيما إذا نكح امرأةً ابتداء زهي تثلم E‏ لعفي حجن .امراة أخري: 

أحدهما: إجراء القولين. 


)١(‏ في ز: إذا نزلت. (0) في ز: وقفت أيا. 


٠ ۱1۸‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والثاني: القطعٌ قوت الكيان لأ قد كجرعع ارات ويتدر على ا یو 
نكح امرأةٌ وأصابهاء ثم أبانهاء ثم نكجها وعُنّ عنهاء فلها الخيار بلا خلافٍ؛ لأنها 

َالَ العَرَالِيُ : وَمَهْمَا تَنارَعَا في الإصَابة فَالقَوْلُ قَولْهَاء ولأ الأضلّ َنم الإصابة إلا 
في مَوْضِعَيْنِ: : (أحَدُهُمَا) في مُدَةِ اة وألإيلاءِ إن القَلَ قول إِذ تعر إَامَُ ةٌ البيَْة عَلَى 
الوطءء فَإِنْ َكَامَتِ البَئِئَةَ عَلَى البَكَارَةٍ رَجَعْا إلى تَضْدِيقِهَا بالِيِمِينٍ (النَاني) لو قَالَتْ: 
طلَقْئِي بَعْدَ المَسِيسٍ وَلِي كمَالُ المَهر فَأنكُرَ فَالقَوْلُ قله إلا إذا أَنَتْ بوَلَد لِرَمَانِ مُحْتَمَلٍ 
إا تنبت النّسَبَ فكد ب به جَائبهَا فتجِعَلٌ القَؤل وها > إلا إا لاعن فترجغ إِلَى َضيِيقه 
إذ الأضل عَنَم لوطه . 

قال الرَافِعِيُ : قال الأئمة؛ إذا اختلّفٌ الززجان في الإسانة) فَالَوْلُ قول من يَنْفِيها 
أخذاً بأضل العَدّم إلا في ثلاثة مَوَاضِعٌ : 

أحدها: إذا اذّعَثْ عَنته» وقال الزؤج: قد أَصَبْتُهاء فالقول وي 0 
كان ذلك بعد مضي المدة أو قبله» ووجة ذلك أن إِقَامَةَ البيّنة على الوطء عسير غسير 
والأصل سلامة الشخص ودوام النكاح» وهي تذعي قيام ما ترْفَعُهء فأقتضى مجموع 
ال ع ولا فَرْقٌ في ذلك بَيْن أن يكون الرجُلُ حصي أو مقْطوعٌ بغض الذكرء 
والباقي ب بِحَيْث يُمكنّ من الجماع به؛ لكنها اعت عجره وبين أن يكون سليماً» وعن 


أبي إسْحَاقَ في الخصيّ ومقطوع بغض الذكر؛ أن القول قول المرأة مع يمينها إلا أن 
النقصان الذي لجقه يُورث ضَعْف الذكرء ويقوي جانبهاء ولو اختلفا في أن الباقي من 
الذّكر > هل يمكن الجماحٌ به فالذي ذكره الأكثرون القَطْمْ بأنّ القول قولها؛ لزوالِ أصل 
السلامة» وقال في «الشامل»: ينبغي أن يرى أهل الخبرة» ليعرفوا قدره ويخبروا عن 
٠‏ الحال» كما لو أدّعت أنه مجنون» انكر قال في «التتمة» : وال ٠‏ فلو أدّعت 
عَجزه بعد مضي سء وَأدُعى ألرّوْحُ نها أَمْتَتَعَتْ ولم تطاؤْعه فإِنْ كَانَ لأحدهما 
بينة» حكم بهاء ا فَالقَوْلُ قول الزؤج؛ لاد الأَصَلٍ دوام النكاح» ا ضَرّب 
القاضي المدّة ثانياً. نياً. وأسكنهما في دار قوم ثقات يتفقدون حالهماء فإذا مضت السنة 
اعتمد القاضي قول الثّقات. وجرى [عليه كذا]”'" ذكره الشيخ المتولي . 

الثاني : إذا طالبته في الإيلاءِ بالفيأه أو الطّلآقء فقال: قد أصبتهاء فالقول قوله؛ 
استدامةً للنكاح ولو أنها في الموضعَيْن قالت: آنا بكر كما كنث» قَالَ الشافِعِىْ - رَضِيَ 


0 سقط في ه.. 
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الله عَنهُ -: أَرِيهًا أربعاً من النساء عدولاً» وذلك دليلٌ على صدقهاء وإن شاءء أحلفهاء 
ثم فرق بينهماء وظاهرٌ هذا الم هو قول جماعةٍ من الأصحاب تَغريضاً وتضريحاً؛ أنه 
إذا قامت البينةء فشهد أربعٌ نسوةٍ على أنّها بكرٌ يحكم بعد الإصابة» ولا حاجة إلى 
تحليفهاء وتكفي البكارة دليلاً على تضديقهاء قال هؤلاء: وقوله: «إن شاء أحلفها» 
مغتاه؛ أله لو قال بد قيام البيئة: قد أصبعُهَا لكن لم أبالغ» فعادّتٍ البكارة» وطلّبٌ 
يمينهاء تُسْمّع دعواه» وتَخلِفء فإن لم يدع شيئاًء لم تحلف» وقال أبو علي في 
«الإفصاح» وأبو الحْسَيّن في «المجموع' والقاضي ابن كج في شرحه: تحلف الزوجةٌ مع 
قيام البينة على البكارّة؛ لأنّ البكارة» وإن ثبتت بالبينة» فاحتمال الزوال والعَوْدٍ قائمٌ» 
وإن لم يدّع الزوج» فلا بد من الاحتياط» وبهذا أخذ الإمام وصاحب الكتاب وغيرهما. 


فإذا حلفت بعد دعواه أو دُونَهاء فتحلف على أنه لم يُصِبْهاء أو على أنَّ بكارتها 
هي البكارةٌ الأصليّة» ولها حق الفسخ بعد يمينهاء وإن نكلّث» حلف الزوج» وبَطل 
الخيارٌ»ء وإن نكل الزوج أيضاًء ففيه وجهانء خرّجهما الشيخ أبو علي صاحب 
«الإفصاح»: 

أصحهما: أن لها الفسخ. ويكون نكولّه كحلفها؛ لأن الظاهر أن بِكَارَتَها هي 
البكارةٌ الأصليّةُ . 

والثاني: المنع؛ لأنّ ما قاله يحتمل» والأصل دوام النكاح. 

الموضع الثالث: إذا قالت المرأة: طَلْقَِي بعد المسيس» ولي كمال المهرء وقال 
الزوج بل قبله؛ وليس لك إلأ شطْرٌ المهرء فالقول قول الزؤج جرياً على الأصل» 
وعليها العدّةٌُ مؤاخذة لها بقولهاء ولا نفقة لهاء ولا سُكنى» 0 أن ينكح أَبْئَتَهًا 
وأَحْتَهَ وأزبّعاً سوامًا في الحال» ثم لو أتت بولدٍ لزمانٍ محتمل ي يتيك الب و قوق 
ذلك جانبهاء فيرجع إِلَى تصديقهاء وتطالِبُ الزؤجٌ بالشطر الثاني ولا بد من يمينها؛ 
على ما ذكره الإمام والعبّاديُ؛ لأن ثبوت النسب لا يُورِث يقين الإصابة» ويمكن أن 
يجيء فيه الخلافٌ المذكُورٌ فيما إذا ظَهّرت البَكَارَةُ وهذه الصورة هي محل الاستثناء 
عن تصديق النافي» فإن لاعن الزوج» ونفي اك فقد زال المرجح؛, فيعود إلى 
ضا [ويستمر الأمر]” '© على ما تقدّم؛ وحيث قلنا: إن القول قول مَنْ ينفي 
الإصابة» فذلك إذاالم يلم ران الخلوةء فإن سلّمه فقولان: 

أصَحُهُمًا: أن الجواب كذلك: والكان : آله يصدق المثبتٌ ترجيحاً بالخلوةء 
فَعَلَى هذا؛ تنضم هذه المسألة إلى مواضع الاستثناء عن تصذيق النافي» وتصير 
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المسائل“ أربعة. وقوله في الكتاب إلا في موضعَيْن» لا يخالف ما حكيناه عن 
الأئمّة» وهو استثناء ثلاثة مواضعٌ لكنه جمع بين الأول والثاني في قرن واحد. 

وقوله : «إِنَّ الول قَولُه» يجوز أن يعلم بالميم؛ لأن ابن المنذر حكى عن مالك 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في العْنّة ؛ أنه يجمع بينهما في بَْتِ وتراقبها امرأةٌ من وراء حجاب» فإذا 


قام الرجُل عنهاء نظَرّتٌ المرأةٌ إليهاء فإن وجدث رطوبة المنىٌ» فحينئذٍ يُصدَّق في 
الرجلٌ » وبالألف؟ لأن عن أحمد ثلاث روايات: 


أحدها: أن يجمع بينهما في بَيْتِء ويؤمر بأن يُرِيَئَا ماءه على فُطنة ونحوهاء فإن 
فعل» فحينئلٍ نصدقٌه . 


والثانية: أن القول قول الزوجة مطلقاً . 
والثالثة : مثل مذهينا. 


ونختمٌ فضل العُنّة بصور آمرأة الصبيٌ والمجنونء إذا اأعت العّْةه لم تسمع. ولم 
تضرب المدّة؛ لأن الصبيّ لا يجامع لِصِعْرِه غالباً ولأن الفسخ يعتمد إقرار الرَّوْجٍ بالعْنّة 
أو نكوله عن اليمين» ولا اعتبار بقولهما؛ ولأن الصبيّ ربما يدعي الإصابة بعد البلوغ. 
والمجنون يدّعيها بعد الإفاقة 

ونقل المُرَنِي : أن» إن لم يجامعها الصبي؛ أَجْلَ» ولم يثبّْه عامة الأصحاب قولاً 
آخرء وقالوا: إنه علط والذي قاله الشَّافِعِيُ - رَضِي الله عَنْهُ في «الأم» والقديم؛ فإن 
لم يجامعها الخْصِيُ» Î‏ فوقع في اللفظ تحريف» وما اذكره في الخصيّ جواب على 
أن الخصاء لا يثبت الخيار أو مفروض فيما إذا رضيّتُ بكونه tt‏ ووجدتَّةٌ مع ذاك 
عِنْيناً» ولا فالخيار في الخصاءء لا تأجيل فيه كخيار الجَبٌ. 


وحكى الحَنَاطِيُ وجهاً: أن المراهق الذي يتأنّى منه الجماعٌ تُسْمَع دعوى العْنّة 
عليه» [وتضرب]”" له المدّة» وبه قال المزنيٰ» وهو ضعيفٌء ولو جُنٌّ الزوج في أثناء 


)١(‏ قال النووي في زوائده: عجب قول الإمام الرافعي رحمه الله: فيما إذا أتت بولد لزمن محتمل أنها 
المصدقة ويمكن أن يجيء فيه الخلاف» والمسألة مشهورةء ففي «المهذب» و «التنبيه» وغيرهما 
من الكتب المشهورة» في المسألة قولان» في أن القول قولهاء آم قولهء لأن النسب يثبت 
بالإمكان» ولأنه قد يولج بعض الحشفة أو يباشر فيما قارب الفرج فيدخل المني فيلحق النسب 
ولا وطء. والله أعلم . 

٠‏ :واعترض على النووي بأن بحث الرافعي إنما هو في يمينها لا في تصديقها فإنه ذكره عقب ذكر يمينها 
وصرح بذلك أيضاً في الشرح الصغير» وقد حكى الرافعي الخلاف في تصبديقها في آخر الإيلاء . 
٠ 0‏ في ز: وتصرف. 
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السنة» ومضت السنَةٌ) وهو مجنون» وطلبت الفرقة» لم تجَب؛ لأنّه لا يصح منه 
الإقرارء وإذا مضت السنةء فقالت: قد أجُلته شهراً أو سنةٌ أخرّى. ذكر بعض 
الأصحاب» مهم أبو الحُسَيْن بْنُ القطان؛ أن لها ذلك» ولها أن تَحُود إلى الفسخ متى 
شَاءَتْء كما إذا أمهل بعد حلول الأجلء لا يلزم الإمهال» والصحيحٌ أنه يبطل حقّها 
بهذا التأخير؛ لأنه على الفور. 

ولا مهر عند الفسخ بالعْنّة» فإنه فسخ قبل الدخول على ما بيّناه ف في الفسخ بسائر 
العيوب» وعن صاحب «التقريب»: أن الإصطخريٌّ حكى قولاً آخر؛ أنه يجبٌ عليه 
كمال المهر ؛ لأنها كانت تستحق عليه أن يكون بصفة من يُتصوّر منه تكميلٌ المهرء 
وقول انكر أنه که ف اك وهذا تمامٌ القِسْم الرّابع . 


َال العَرَالِيُ : (الْقِسْمْ الَخََامِسَ من الكتاب في فصول مَتَفْرّقَة) فة) وهي سِنّةٌ : 


(الْمَضْل الأول فِيمَا يَجلٌ للِرْوْج) وجل لَه كل شياع إا نيان في الدُبُرِء 
والصجيح جَوَارُ العَزْلِ وقيل ريده في الحُرَّة دُونَ الأمَة وقي : إِنّمَا جل برِضَاهَاء 
ولا خلآف في جَوَازِهِ في السرَيَةء ؛ م الإنيان في اللبُرٍ في مَعْتى الوطءٍ في جَميع الأخكام 
إل في التَحَلِيلٍ (و) وَالإخصَانء وَأَختَلَفُوا في تَعَلَقِ السب وَتَفْرِيرٍ المُسَمّى وَوْجُوب الْحَدُ 
وَفِي أسْيْطاقها في التكاح وَلَمْ َْتَلِفُوا في وَجُوبَ مَهْرٍ المفلٍ في التكاح القاسدء وَكَذَا في 
العدَّة ة وَتَحْرِيمٍ الْمُصَاهَرَةٍ به. 

قال الرَافِعِي : معْظمُ مسائِلٍ الفصل قد اندرج في معاقد الأقسام الأربعة» وبِقِيَتْ 
فصول شاد فجمعها في القسم الخامس : 

الفصل الأوّل: فيما يحل للزوج من الاستمتاعات» وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: لا يمنع من شيء من الاستمتاعات إلا النّظر إلى الفرج» ففيه 
خلاف مذكور في «كتاب النكاح» بالا والإتيان في الدَبُرء فإنه حرامٌ؛ لما روي أنه 
سيل رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «في أي الخُرْمَيْن؛ أمِنْ 
يرما في قُبُلِمَاء فم أم من برا في برا فلا إِنَّ الله تَعَالى لا يَسْتَحيي مِنّ 
الْحَقء [لاً تأنوا النّسَاءَ في ارهن والخرمة» الثقبة» وقوله «لا يستخيي من 


)١(‏ أخرجه الشافعي ]١1519[‏ من حديث خزيمة بن ثابت: أن رجلا سال النبي ل عن إتيان النساء 
في أدبارهن. أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال: حلال. ف فلما ولي دعاه أو أمر.به.فدعي» 
فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها 
فنعمء أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق. الا تأتوا النساء في أدبارهن- 


الحق»]“ أي: لا يرك شَيْئَاً منه؛ لأن من أَسْتَحْيًا من شيء تركه. 


وقيل : نه لا يستبقِي شيئاً مئه من قوله «وَيَسَْحْيُونَ نسَاَكُمْظ أي : : يستبقونهن › 
وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ ا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ 
تى أنْرَأةٌ في ديما" وحكى ابن عبد الحكم أن الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال: لم 


= (تنبيه) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» والخرزتين تثنية خرزة» 
بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة» والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضاًء 
والصاد مهملة بعدها فاء» وقال الخطابي: كل ثقب مستديرة خربة» والجمع خرب بضمة ثم فتح» 
وقال الأزهري: أراد بالخربتين المسلكين» وقال ابن داود: خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب» 
والخرزتين تثنية خرزة وهي الثقب الذي يثقبه الخراز ليخرز كني به عن المأتي والخصفتين تثنية 
خصفة من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقاًء وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة 
وهو مجهول الحال» واختلف في إسناده اختلافاً كثيراًء وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه» 
وذكر الاختلاف فيه» وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب يرويه عنه محمد بن علي بن 
شافع » ورواه عن محمد بن علي : الشافعي الإمام» وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس» وقد 
روى الدارقطني في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق إبراهيم بن محمد هذاء عن محمد بن علي 
قال: جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال: هذا شيخ قريش فاسأله» يعني 
عبد الله بن علي بن السائب» فسأله فقال عبد الله : اللهم قذراً ولو كان حلالاء انتهى. وقد 
اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب» فرواه النسائي من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي 
هلال عن عبد الله بن علي بن السائب» عن حصين بن محصن عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة 
ابن ثابت» ومن طريق هرمي أخرجه أحمد [۲/ ۲۱۳ - 7١5‏ - 16١؟]‏ والنسائي وابن حبان ١1991‏ 
]17١‏ وهرمي لا يعرف حاله أيضاًء وقد قال الشافعي غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة» 
يعني حيث رواه» وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق» 
وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيحء انتهى. وكذا روى الحاكم عن 
الحافظ أبي علي النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله قبلهما البخاري. 

)١(‏ سقط في ز. 

(۲) أخرجه أحمد ]۹۷۳١[‏ وأبو داود [77١؟]‏ وبقية أصحاب السنن ابن ماجة [1975]ء الترمذي 
[ لاحن طريق شهيل ين ابن قالح عن لسارت ين مقلد عن أي خرير عر ی لفظ أبي 
داود والنسائي وابن ماجة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها ...وأخرجه البزار 
وقال: الحارث بن مخلد ليس يمشهورء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله»» وقد اختلف فيه على 
سهيل» فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدر» عن جابر أخرجه الدارقطني وابن 
شاهين» ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل عن أبيه» عن جابر أخرجه ابن عدي وإسناده ضعيف» 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة» عن حكيم 
الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة بلفظ : من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه 
فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمدء قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم»ء 
وقال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» وقال البزار: هذا حديث منكرء وحكيم 
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= لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء» وله طريق ثالث أخرجها النسائي من رواية الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال حمزة الكناني الراوي عن النسائي: هذا حديث منكر» ولعل عبد 
الملك بن محمد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه» قال: وهو باطل من 
حديث الزهري والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهي عن ذلك» انتهى. وعبد 
المالك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهماء وله طريق رابعة أخرجها النسائي أيضاً من طريق 
بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ : من أتى شيئاً من الرجال أو النساء في 
الأدبار» فقد كفرء وبكر وليث ضعيفان» وقد رواه الثوري عن ليث بهذا السند موقوفاًء ولفظه: 
إتيان الرجال والنساء في أدبارهم كفرء وكذا أخرجه أحمد عن إسماعيل عن ليث» والهيثم بن 
خلف في كتاب ذم اللواط من طريق محمد بن فضيل عن ليث» وفي رواية: من أتى امرأته في 
دبرها فتلك كفرة» وله طريق خامسة رواها عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي» 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم فيه ضعف» 
وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفاًء وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن حبان وأحمد والبزار» من طريق كريب عن ابن عباس» قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
عباس بإسناد أحسن من هذاء تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن 
سليمان عن كريب» وكذا قال ابن عدي» ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفاًء 
وهو أصح عندهم من المرفوع» وعن ابن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه: أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: تسألني عن 
الكفرء وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوي» وسيأتي له طريق أخرى 
بعد قليل» وفي الباب أيضاً عن علي بن طلق أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: إن الله 
لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أعجازهن» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أخرجه أحمد بلفظ: سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء فقال: هي اللوطية الصغرى» 
وأخرجه النسائي أيضاً وأعله» والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله» كذا أخرجه عبد الرزاق 
غيره» وعن أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمه» وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف» وعن أبي بن 
كعب في جزء الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جداًء وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واهي» 
وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة» وعن عمر أخرجه النسائي والبزار» من طريق زمعة 
ابن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمرء وزمعة ضعيف» وقد اختلف عليه في 
وقفه ورفعهء قوله: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله يك في 
تحريمه ولا في تحليله شيء؛ والقياس أنه حلال» قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمد» 
وكذلك الطحاوي»ء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي له» وأخرجه الحاكم في مناقب 
الشافعي عن الأصم عنه» وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى عن الأصمء وروى الحاكم 
عن نصر بن محمد المعدل عن محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه» قال ثنا الحسن بن عياض 
أ ومحمود بن أحمد بن حماد قالا نا محمد بن عبد الله يعنيان ابن عبد الحكم» قال: قال الشافعي 
كلاماً كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرهاء قال: سألني فحمد بن الحسن» 
فقلت له: إن كنت تريد المكابرة» وتصحيح الروايات وإن لم تصح» فأنت أعلم» وإن تكلمت 
بالمناصفة كلمتك» قال: على المناصفة» قلت : فبأي شيء حرمته» قال بقول الله عر وجل: 
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يصح عن النْبِي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم - في تَخْرِيمِهِ يمه وَل تَحْلِيلِهِ شَيْء؟ والقياس أنه 
حلال» قال الربيع : كَذِبٌ والّذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على تحريمه في ستٌّ 


كثّب» هذا هو الصحيح» وفي (شرح مختصر الجويني»: ا لور قولاء 
وروي عن مالك - رَضِيّ الله عَنْهُ تحليلَةُ» وأصحابه العراقيُو ن لم يث يثبتوا الرواية» ثم 
الإتيان في الدَُبُّر كالإتيان في القبلء في أكثر الأحكام» كفساد العبادة به» ووجُوب 
العُسْل من الجانبَيّن» ووجوب الكقّارة» في الحجّ رالو وغيرهها ان يحصل به 
التحليل للزؤج الأول؛ احتياطاً للتحليل» وأيضاً فقد قال عليه السلام -: «لا حى 
دوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ0© وههنا لا يحصل من جهتها ذوق العْسَيْلَة قال 
الإمام: وقد خكيّ قول؛ أن التحليل يخصّل بالإصابة في التكاح الفاسدء فكان يبد أن 
يلحق الإتيان في هذا المأنّى في النكاح الصحيح بالإثيّان في المأتى المستقيم في النُكاح 


= (فأنوهن من حيث أمركم اله وقال: «فأنوا حرثكم أنى شئتم» والحرث لا يكون إلا في 
الفرج» قلت : أفيكون ذلك محرماً لما.سواهء قال: نعمء قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيهاء 
أو في إعكانها أو تحت إبطها أو أخذت ذكره بيدهاء أفي ذلك حرث؟ قال: لاء قلت: أفيحرم 
ذلك؟ قال: لاء قلت. فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: اللا 
حافظون) الآية» قال فقلت له: :إن هذا مما يحتجون به للجوازء إن الله أثنى على من. حفظ فرجه 
من غير زوجته» وما ملكت يمينه» 'فقلت : 'أنت تتحفظ من: زوجته ومما ملكت يمينه قال الحاكم: 
لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه» قوله: قال الربيع : 
كذب والله الذي لا إله إلا هوء قد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب» هذا سمعه أبو 
العباس الأصم من الربيع» وحكاه عنه جماعة منهم الماوردي في الخاوي. وأبو نصر بن الضباغ 
في الشامل» وغيرهما وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له لأنه لم ينفرد بذلك» فقد تابعه عبد 
حصن بن يد ا ا أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السمح المصري 
عن أبيه» قال: سمعت عبد الرحمن فذكر نحوه عن الشافعي» وأخرج الحاكم عن الأصم عن 
الربيع» قال مال الشافعي: قال الله «إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم أنى شئتم»' احتملت الآية 
معنيين: أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجهاء .لآن أنى شئتم» ا مکی ا 
ثانيهما أن الما يراد به النبات في موضعه دون ما سواه. فاختلف أصحابنا في ذلك» 
وأحسب كلا من الفريقين تأولوا ما وضفت من احتمال الآية» “قال: :فظلبنا الدلالة من السئة» 
فوجدنا حديثين مختلفين» أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة في التحريم» قال: فأخذنا به» قوله: 
وفي مختصر الجويني أن بعضهم أقام ما رواه أي ابن عبد الحكم قولاء انتهى. وإن كان كذلك 
فهو قول قديمء وقد رجع عنه الشافعي كما قال الربيع» وهذا أولى من .إطلاق الربيع تكذيب 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء .فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته» .وإنما اغتر محمد بكون 
الشافعي قص :له القصة التي وقعت له بطريق'المناظرة.بينه وبين محمد بن الحسن» ولا شك أن 
العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختارهء فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه» وذلك غير 
مستنكر في المناظرة والله أعلم قاله الحافظ في التلخيص . 2 
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الفاسدء ولا يَحْصّل به الإحصان؛ لأنه فضيلة› فلا يث ثبت إلا بوطءٍ كامل» ١‏ 
الفيئة في الإيلاء» ولا يزول به عنه حكم العْنَةء اننا وجه ضعيف» وهل يثتبت 
النسب؟ فيه وجهان: 


أصحهما: م لأنه قد يَسْيق الماء إلى الرّحِم من غير شعور بهء وإنما يظهر 
ا فيما إذا 2 السيد اها المأى ء فرض ذلك ا الات فأما 
ااا اسع ن لد وبل سا ومئهم مَنْ قطم 
به» كما يقطع بوجوب مهر المثل به في النكاح الفاسد» وإذا قلنا بالوجه الثاني ؛ وهو ألا 
يستقر به المسمّى» فقد قال أبو عبد الله الحَنَاطِيُ : [و] يجب لها مهْرٌ المثل» وينظر بعد 
ذلك» إن وَطِنّها فلها المسممى وترد مهر المثل» وفيه وجه أن لها المسمّى ومهر المثل» 
وإن لم يطأهاء وطلّقهاء. فقد حصل لها مهر المثل» وللزوج عندها المسمّى» فإن كانا 
من جنس واحد» جرى أقوال التقاص» [وهذا كلام مظلمٌ لا يعتدي إليه)" وإذا أوجبنا 
الحد في اللواط» فإذا أتى أمته أو منكوحته في غير المأنى» فالصحيح: أنه لا يتعلق به 
الحا ') لوقوعه في المملوك الذي هو محل الاستمتاع» رهاو اليب الخد 
وقَرْبِ ذلك من القول المنقولٍ في وُجُوب الحدٌء إذا وطىء أمته المحرّمة عليه» وفي 
استنطاق المصابة في غير المأنّى وجهان قدّمتاهماء والأصحٌ؛ أنه لا يشترط في 
تزويجها؛ لبقاء العذرة» وتجب به العدّةء كما يجب ال والكفارة» وسائر ما فيه 

تغليظ» وَنَّقَلَ أبو الحسن العَبَّاديٌ فيه وجهاً آخرء ود يثبت به الرجعة» كما يثبت النسبٌ» 
ويتقرّر المهر» رفي رجه رجه اديه كما قن سيو رن E‏ وهر شيعا اتقو 
المُصّاهرة؟ فيه وجهان مذكُوران في «التهذيب» وغيره: 


أصخهما: الثبوت, لأنه أعظمٌ من المفاحَدّة والتقبيل واللْمْس بالشّهوة» وهي 
ت ثبت حرمه ة المضاهرة في قول قوي ويجوز التلذّذ بما بين الألْيَتينِ والإيلاج في القبل 


)١(‏ قال النووي: الذي يقتضيه كلام الأصحاب» إنا إذا قلنا: لا يستقر المسمى» لا يجب أيضاً مهر 
المثل» وهذا الذي ذكره الحناطي مظلم كما قال الرافعي» وعجبٌ قوله: وإذا طلقها قبل 
الدخولء له عليها المسمى» وقد علم أن الطلاق قبل الدخول يشطر المسمى. 

(؟) قال النووي: قال أصحابنا: حكم الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام: التحليل» 
والتحصين» والخروج من الفيأة» والتعنين» وتغير إذن الكبر. والسادس» أن الدبر لا يحل بحال» 
والقبل يحل في الزوجة والمملوكة. والسابع : إذا جومعت الكبيرة في دبرهاء 'قاغتسلت ثم خرج 
ضعيف» ولكن المعتمد ما ذكرناه. والله أعلم. 
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من جانب الدبرء ويجوز أن يُعْلّم من لفظ الكتاب قوله : «إلاً الإتيان في ادر بالميم» لما 
روي عن مالك - رَضِيَ الله عله“ وقوله: «وتقرير» المسمى بالواو لقطع من قطع بالتقرير. 


)١(‏ قال الحافظ أصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية» انتهى قرأت في رحلة ابن الصلاح أنه نقل ذلك 
من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني قال: وهو مذهب مالك وقد رجع متأخرو أصحابه 
عن ذلك» وأفتوا بتحريمه» إلا أن مذهبه أنه حلال» قال: وكان عندنا قاض يقال له أبو واثلة 
وكان يرئ بجوازهء فرفعت إليه امرأة وزوجها واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك» فقال: قد 
ابتليت» وقال القاضي أبو الطيب فى تعليقه: نص فى كتاب السر عن مالك على إباحته» ورواه 
عن اال رصي امز ارت قلت: وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث 
ابن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» وهو يشتمل على نوادر من المسائل» وفيها 
كثير مما يتعلق بالخلفاء» ولأجل هذا سمى كتاب السرء وفيه هذه المسألة» وقد رواه أحمد بن 
أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب» وأخرج له أشباهاً ونظائر في كل باب» وروی فيه من 
طريق معن بن عيسى سألت مالكاً عنه فقال: ما أعلم فيه تحريماًء وقال ابن رشد في كتاب البيان 
والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك 
مكلياً به فقال: حلال ليس به بأس» قال ابن القاسم: ولم أدرك أحداً أقتدي به في دين يشك 
فيه» والمدنيون يروون الرخصة عن النبي وء يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد» 
أما حديث ابن عمر: فله طرق رواه عنه نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وزيد بن أسلم وسعيد 
ابن يسار وغيرهم» أما نافع» فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداًء منها رواية مالك وأيوب وعبيد الله 
ابن عمر العمري» وابن أبي ذئب وعبد الله بن عون وهشام بن سعد» وعمر بن محمد بن زيد 
وعبد الله بن نافع وأبان بن صالح» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» قال الدارقطني: في 
أحاديث مالك التي رواها خارج الموطإ نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر نا محمد بن أحمد 
ابن حماد نا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع» قال قال لي ابن عمر: أمسك على 
المصحف يا نافع » فقرأ حتى أتى على هذه الآية (نساؤكم حرث لكم) فقال: تدري يا نافع فيمن 
أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لي في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء 
فأعظم الناس ذلك» فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم» الآبة» قال نافع» فقلت لابن عمر: 
من دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرهاء قال أبو ثابت وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن 
أبي ذئب وفيهما عن نافع مثله» وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري نا إسحاق أنا النضر أنا ابن 
عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء قال: فأخذت عليه يوماً 
فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانء فقال: تدري فيم أنزلت» فقلت: لاء قال: نزلت في كذا 
وكذاء ثم مضى» وعن عبد الصمد حدثني أبي يعني عبد الوارث حدثني أيوب عن نافع عن ابن 
عمر في قوله تعالى: إنساؤكم حرث لكم#. قال: يأتيها في» قال: ورواه محمد بن يحيى بن 
سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده» والرواية الأولى في 
تفسير إسحاق بن راهويه مثل ما ساق» لكن عين الآية وهي «نساؤكم حرث لكم» وغير قوله كذا 
وكذا فقال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن» وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن 
عون» وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضاً عنهء وقال فيه: يأتيها في الدبرء وأما 
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= رواية محمد: فأخرجها الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد عن أبي بكر الأعين» عن محمد 
ابن يحيى بن سعيد بلفظ: إنما نزلت «نساؤكم حرث لكم» رخصة في إتيان الدبر» وأخرجه 
الحاكم في تاريخه من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم» ومن طريق سهل بن 
عمار عن عبد الله بن نافع ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق زكريا الساجي عن محمد 
ابن الحارث المدني عن أبي مصعب» ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق أحمد بن 
الحكم العبدي» ورواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» والدارقطني أيضاً من طريق إسحاق بن 
محمد الفروي» ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق محمد بن صدقة الفدكي كلهم عن 
مالك» قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك» وأما زيد بن أسلم فروى النسائي والطبري من طريق 
على عهد رسول الله َء فوجد من ذلك وجداً شديداًء فأنزل الله عرّ وجل : إنساؤكم حرث 
لكم» الآيةء وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر: فروى النسائي من طريق يزيد بن رومان عنه: أن 
ابن عمر كان لا به بأساء موقوف» وأما سعيد بن يسار: فروى النسائي والطحاوي والطبري من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم» قال: قلت لمالك. إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن 
الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار» قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فخمض لهن» 
والتحميض الإتيان في الدبر» فقال: أف أو يفعل هذا مسلمء قال ابن القاسم: فقال لي مالك 
أشهد على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنهء فقال: لا بأس به» وأما 
حديث أبي سعيد: فروى أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره» والطبري والطحاوي من طرق» عن 
عبد الله بن نافع عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري: أن رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا ثفرهاء فأنزل الله عر 
وجل «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم أنى شئتم» ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق 
يحيى بن أيوب» عن هشام بن سعد ولفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن» ويسمى ذلك الإثفارء 
فأنزل الله الآية» ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام» ولم يسم أبا سعيد قال: كان رجال 
من الأنصارء قلت: وقد أثبت ابن عباس الرواية في ذلك عن ابن عمرء وأنكر عليه في ذلك» 
وبين أنه أخطأ في تأويل الآية» فروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن أيان بن صالح عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم» إنما كان هذا الحي من الأنصار 
وهم آهل وثن» مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم من 
العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء 
وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتي على حرف» فاصنع ذلك إلا فاجتنبني» فسرى أمرهما حتى 
ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولدء وله شاهد من حديث آم سلمة» قال الإمام أحمد 
نا عفان نا وهيب نا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على 
حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمرء وأنا أستحيي أن أسألك» قالت: فلا تستحي 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٠١‏ 
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يا ابن أخي» قال : عن إتيان النساءء وكانت اليهود تقول: إنه من ج جبى امرأته كان ولده أحول» 
لجا ق اله اجررة اة ترا فن ا ال عار تجيومن ات ار آنا تلم ورا 
وقالت: لن نفعل ذلك» حتى أتى رسول الله بء فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك 
فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ية فلما جاء رسول الله يي استحيت الأنصارية أن تسأله» 
فخرجتء فحدثت آم سلمة رسول الله فقال: ادع الأنصارية: فدعيت فتلا عليها هذه الآية» 
إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) صماماً واحداً. 

تنبيه : روى النسائي من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن عثمان بن كعب القرظي عن 
محمد بن كعب القرظي: أن رجلاً سأله عن المرأة تؤتى في دبرها فقال: إن ابن عباس كان 
يقول: اسق حرثك من حيث نباته» كذا في بعض النسخ» وفي بعضها من حيث شئتء وكذا 
رواه أبو الفضل بن حنزاية عن محمد بن موسى المأموني عن النسائي» والأول أشبه بمذهب ابن 
عباس» وروى جابر: أن سبب نزول الآية المذكورةء أن اليهود كانت تقول: إذ أتى الرجل امرأته 
من خلفها في قبلهاء جاء الولد أحول» فأنزلها الله تعالى» أخرجه الشيخان في الصحيحين 
وغيرهماء وفي رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر» سمعت جابر بن عبد الله يقول في 
قول الله عر وجل: #فأتوا حرثكم أنى شئتم» قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركةء 
كان الراك حول تاكلبهم الله عر وجل قأئرل: (نساؤکم حرث لكم فأتوا حرٹکم أنى شئتم ¢ 
يقول: كيف شئتم في الفرجء يريد بذلك موضع الولد للحرث»› يقول: ائت الحرث كيف شئت» 
وم قله رل ی قت > يحتلم أن يكون من ذلكم جائزاً ومن دونه. 

فائدة: ما تقدم نقله عن المالكية» 'لم ينقل عن أصحابهم إلا عن ناس قليل» قال القاضي عياض : 
كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم» وصنف 
في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان» ونقلاً ذلك عن جمع كثير من التابعين» وفي 
كلام ابن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضاًء وحكى بن بزيرة في تفسيره عن عيسى 
ابن دينار أنه كان يقول: هو أحل من الماء الباردء وأنكره كثير منهم أصلاء وقال القرطبي في 
تفسيره ه وابن ن عطية قبله: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك» ولو ثم ثبتت الرواية فيه لأنها من الزلات» 
وذكر الخليلي في الإرشاد عن ابن وهب أن مالكاً رجع عنه» رفع سر ا 
وهب عن مالك إنكار ذلك» وتكذيب من نقله عنهء لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير 
موثوق بهء والصواب ما حكاه الخليلي» فقد ذكر الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك أنه أباحه» روى الثعلبي في تفسيره من طريق المزني قال: كنت عند ابن وهب وهو يقرأ 
علينا رواية مالك فجاءت هذه المسألة» فقام رجل فقال: يا أبا محمد ارو لنا ما رويت» فامتنع أن 
يروي لهم ذلك» وقال: أحدكم يصحب العالم» فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من 
أقبح ما يروى عنه» وأبى أن يروي ذلك» روي عن مالك كراهته» وتكذيب من نقله عنه من وجه 
آخرء أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن حصن عن إسرائيل بن روح» 
قال: سألت مالكاً عنهء فقال: ما أنتم قوم غرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ قلت: يا 


٠“‏ أي عبد الله إنهم يقولون ذلك» قال: يكذبون علي» والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل فإنه 


واهي الحديث» وقد روينا في علوم الحديث E GS‏ 
العباس ب بن الوليد البيروتي نا أبو عبد الله بشر بن بكرء سمعت الأوزاعي يقول: د يجتنب أو يترك 
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وقوله: «ولم يختلفوا» إلى آخره يقتضي القطع بوجوب العدة وثبوت حرمة 
المصاهرة» لكن الخلاف ثابت فيهماء كما عرفت فإما أن يُحْمّل ما ذكره على طريقة 
اخ وإنا أن ازول 

'المسألة الثانية: العزل أن يجامع» فإذا جاء وقْتُ الإنزال» نزع» فأنزل خارج 
المَرْج والأؤْلّى تركه على الإطلاق» وأطلق في «المهّذب» أنه.مُكروه» ولا خلاف في 
جوازه في السرية صيانة للملك» وفي الحرّةٍ المنكوحة طريقان: 


إحداهما: أنها إِنْ لم تأذَنْء لم پجز٬‏ اون اور الله علا 
وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «تُسْتَأَدَنُ الْحُرّهُ في العَزلِ»”"' وَإِنْ أَؤِنْتْ 
فوجهان: 

أحدهما: المنع أيضاً؛ لما رُوِيَ عن النَبِيّ صَلَى الله عليه وام - أنه قَالَ في 
الْعَزْلِ «إنّهُ الوَأدُ الْحَفث20 . 


= من قول آهل الحجاز خمس» ومن قول أهل العراق خمس» من أقوال آهل الحجاز: استماع 
'الملاهي» والمتعة. وإتيان النساء في 'آدبارهنء والصرف» .والجمع بين الصلاتين بغير عذرء ومن 
أقوال أهل العراق: شرب النبيذ» وتأخير العصر حتى يكون ظل :الشيء أربعة آمثاله» ولا جمعة 
إلا في سبعة أمصارء :والفرار من الزحف» والأكل بعد الفجر في رمضانء وروى عبد الرزاق عن 
معمر قال: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة: في استماع الغناءء وإتيان النساء في أدبارهن» 
ويقول أهل مكة: في المتعةء والصرف» وبقول أهل الكوفة: في المسكرء كان شر عباد الله 
وقال أحمد بن أسامة التجيبي نا أبي سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول: آنا أصبغ قال: سئل 
ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع» فقال: لو جعل لي ملء هذا المسجد ذهباً ما فعلتهء 
قال ونا أبي سمعت الحارث بن مسكين يقول: سألت ابن القاسم عنه فكرهه لي» قال:. وسأله 
غير فقال: كرهه مالك. 

)١(‏ قال الحافظ: أما أثر ابن مسعود: فرواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى .بن أبي.كثير عن سوار 
الكوفي عه قال» تستامر الرة: ويغزل عن الامة» وما آثر ابن بام فرواة عبد الرزاق 
والبيهقي [۷/ ]۲۳١‏ من طريق عطاء عنه» قال: نهى عن عزل الحرة» إلا بإذنهاء ورواه ابن أبي 
شيبة من طريق اين أبي مليكة عنه: أنه كان يعزل عن آمته» وفيه عن ابن عمر آنه قال: يعزل عن 
الأمة» ويستأذن الحرة» وعن عمر مثله» رواهما البيهقي» وفيه ابن لهيعة وهو معروف» وروي 
مرفوعاً أخرجه ابن ماجة من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه» عن عمر أن النبي ية نهى عن 
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وفيه ابن لهيعة» قال الدارقطني في العلل: وهم فيه» والصواب عن 
الزهري عن حمزة عن عمرء ليس فيه ابن عمر. 

)¥( اأخرحه مسلم ]١547[‏ من رواية جدامة بنت وهب بفي ححنديث» والظاهر أنه منسوخ» فقد روى 
أصحاب السنن من حديث أبى سعيد قال: قيل لرسول الله ب : إن اليهود زعموا أن العزل 
الموءودة الصغرى» فقال: كذبت يهودء لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه» ونحوه 
للنسائي عن جابر» وعن أبي هريرة» وجزم الطحاوي بكونه منسوخاً وتعقب» وعكسه ابن حزم. 


هلما کتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


والثاني : الجواز؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «كُنَا نَعْزِلُ كُبَلَغَ 
َلك الني ‏ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ د 

راه رهما أنه رن إن رفي لا جاوزلا فرجهان؛ 

أحدهما: المنع» لكيلا يتنغص عليهما الاستمتاع . 

والثاني: الجواز؛ لأن حمّها في الوطء دون الإنزال؛ ألا تى أنه يقطع المطالبة 
في دغوّى العْنّة بمجرّد الوطء. وهذا أصحٌ عند صاحب الكتاب» وإن كانت المنكوحةٌ 
أمةّء فإن جوّزنا العزل في حق الحرّة» ففي حقّها أولّى» وإن منعناه في حقهاء فوجهان: 

أحدهما: أنها مستفرشةٌ بالنكاح صاحبةٌ حقٌّ في الاستمتاع» فتكون كالحرّة. 

وأصحُهما: الجوارٌ تحُرزاً عن رق الولد» وإذا اختصَرْت» قلتّ: فى [العزل]““ 
أوجة: الجوارٌ المطلق. [3] تفر الوا بالأمة» ا بحالة 
الإذنء وهذه الثلاثة مذكورةٌ في الكتاب. 

والرابع : المع المطلقٌ. 

والمستولدة» رتّبها المرثّبون على المنكوحة الرقيقةء وهذه أولّى بالمنع؛ لأنّ الولد 
حل وآخرون على الرَة والفسحرلتة اولي باجو لأنها لنِسَتْ راسخة في الفراش» 
ولهذا لا : تستحقٌ القسم» وهذا أظهرء قال الإمام - - قدس الله رُوحَهُ RCE‏ 
بالتحريم» فَدَاكء إذا نزع على قضدٍء أن يقع الإنزال خارجا + تحازا عن الولد» فأمًا إذا 
عنٌّء له أنْ ينزع لا علّى هذا القصدء فيجب القَّطع بأنه لا يخْرّم. 

هذا شرح ما يشتمل عليه الكلام في الفصل . 

المسألة الثالثة: الاستمناء بِالْيَدِء تُقِلَ عن أَحْمَدَ ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ - الترخيص فيه 
وذكر القاضي ابن ج أنَّ فيه توقفاً في القَّدِيمء والمذْهبٌُ الظاهِرٌ تحريمُه؛ لما رُوي أنه - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - قَالَ: «مَلْعُونُ مَنْ تكح يده " واحتج له أيضاً بقوله تعالّى: 
«وَالْذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ» إلى قوله: فمن أَبْتَعَى وَرَاءِ ذلك 
تَأُولَبِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [المؤمنون: ۷] وهذا مما وراء ذلك» ويجوز أن يَسَْمِنْيّ بيد 


)0( مسلم باللفظ المذكورء بلفظ: أخرجه البخاري ٥۲۰۷[‏ ۔ ٥۲۰۸‏ ۔ ۹٠۲٥]ء‏ مسلم ]٠٤٤١[‏ 
بلفظ : كنا نعزل» والقرآن ينزل. 

(۳) في ز: القول. 

(۳) ذكره الأزدي في الضعفاءء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزءه المشهورء من 
حديث أنس بلفظ : سبعة لا ينظر الله إليهم» فذكر منهم» الناكح يده» وإسناده ضعيف» ولأبي 
الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي» وكذلك رواه جعفر الفريابي من 
حيث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 1۸۱ 


زَوْجَتِه وَأمَتِهه كما يستمتع بسائر بدَنِهاء ذكره في «التتمة» وحكاه القاضي الرُويَانِنُ في 
«التجربة» والله أعلم . 
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء بِالحَيْض والئفاس» وفي تحريم سائر 
الاستمتاعات على ما مر مر في الحيض» وعن أبي عُبَيْد بن حَرْيَوِيهِ فيما نقل القاضي ابنُ 
: أنه يتجئّب الحائض في جميع بَدِنها؛ لظاهر قوله تعالى: دِتَأَمْتَرِلُوا النْسَاءَ في 
الْمَحِيض )74 [البقرة : 177]. 


ولا ابآين بأنْ يطوف على إمائه بغسلٍ واحدٍء نعم» يُستحبٌ أن يخلّل بين كل 
وَطعَتَيْنٍ وضوءا ا أو غسل فرجء كما ذكَرْنا في «الطهارات» ولا يشان ذلك في 
المنكوحات” " إلا بإذنهن» لأنّ القسم واجبٌ فيهن» ولا يجوز أن يأتي أخرّى في نوبة 
واحدةٍ إلا بإذنهاء وما روي أنه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: كان يَطوفٌ عَلَى نِسَائِه بعْسْلٍ 
ا رل عدم ال كان القسْمُ واجباً عليه على أَنّهِن كُنّ أَخلّلئه» ومن قال: 


)١(‏ قال النووي : هذا الوجه غلط فاحش» يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله كَكِةِ: «اصنعوا 
كل شيء سوى النكاح» وأنه ل : كان يباشر الحائض فوق الإزار فقد خالف قائله إجماع 
المسلمين. والله أعلم. 
والحديث (أخرجه مسلم )١57/١‏ في كتاب الحيض/ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
حديث .)7١7/1١5(‏ 
(أخرجه البخاري )107/١‏ في كتاب الحيض/ باب: مباشرة الحائض حديث (۲۹۹)» (001. 

(۲) قال في المهمات: يتصور في مسائل : 
إحداها: أن يطأ واحدة في آخر نوبتها ثم التي تليها في أول النوبة ثم الثالثة بعد موت الثانية أو 
انفساخ نكاحها. 
الثانية : أن يطأ واحدة في نوبة الأخرى لظنه أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبتها . 
الثالثة: ألا يوجد من الزوجات إذن ولا منع بل يقمن عنده على العادة. 
الرابعة: أن يتعدى فيطأ واحدة في نوبة كل من ضرائرها فيلزمه وفاء حقهن من نوبتها بأن يقيم عند 
كل منهن بقدر إقامته عندها لكن لا يكلف الوطء على الصحيح» وحيتئذٍ فقد يطأ الجميع متوالياً 
بأن يطأ صاحبة النوبة أولاً ثم يدور على الباقيات فيطأهن أو يعكسء ونازعه الأذرعي في 
التوسط» وفيما نازعه به نظر. وقال الشيخ البلقيني: يزاد عليه أن يتصور بغير إذنهن فيما إذا 
اعترض عنهن ولم يبت عند واحدة ففي هذه الصورة لو دار عليهن بغسل واحد جاز ولا يحتاج 
إلى إذنهن. 
صورة ثانية: في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب وطتها فيجوز له أن يطأها ولا 
حاجة إلى الإذن. 
صورة ثالثة : له ثلاث زوجات ناشزات فيجوز له بغسل واحد ولا حاجة إلى إذن. 

)۳( أخرجه البخاري [778 - ۲۸٤‏ ۔ 5078 0110] ومسلم ]۳٠۹[‏ من حديث أنس وفي رواية لأبي 
نعيم في معرفة الصحابة: في ضحوة. 


1A۲‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


لم يجب عليه القسْمْء نزلهن في حقّه ‏ عليه السلام - بمنزلة الإماء» ويكره أن يَطَأ 
زوجته”"": أو أمتهء والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيُ : (المَصْلُ الثاني في وَطْءِ الأب جَارِيَة الاْن) وَهْوَ حرام وَلَكِنْ لَهُ شُبْهَةٌ 
وُجُوبٍ الإِعْفَافٍ فلا يَجِبُ عَلَيِهِ الْحَدُّ وَيَحِبٌ المَهْرُء وَيَحْرُمُ عَلَى الان بَالْمُصَاهَرَةٍ 
وَيَقْيْت النَسَبُء وَيَنْعَقِدُ الوَلّدُ عَلَى الحْرّيّة» وَنَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ الأب عَلَى القَولٍ المَنْصُوصء 
يقد أَنْتِقَالَ المِلْكِ إِلَبِهِ مَعَ العُلُوقٍ حَنَّى يَنْتَفِيَ قِيِمَةُ الوَلَدِ عَلَى أظهر الوَجْهَيِنء وَلآ 

قَالَ الرّافِعُِ: يحَْرُمُ على الأب وطء جارية الابن» إذا كان عالماً بالحال؛ لأنّها 
ليس بزوجة له» ولا مملوكة» وإذا وطئها فيُنظرء أهي موطوءة الابن أم لا؟ . 

الحالة الأولى : ألا تكونّ موطوءة الابن» وفيها مَسَائْلُ : 

المسألة الأولى : لا يجب الحد على الأب لشبهة المِلّك» [و] روي أنه دشان الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيك» وأيضاًء فَإنَّ الأب يستحقٌ على الابن جنس ما 
استوفاه» ي إعفاف الأب فأشبه ما إذا سَرَقُ مال الابن» لا يجب علَيْه 
القطعٌ ؛ ؟ لأنه ر يكحن النققة عل عند التناعة ووجّه أيضاً بأنّ الوالد لا يُقْعَلُ بولده. 
فيبعُد أن يرجم بوطء جاريته» وفي «أمالي» أبي الفرج أن الإصطخريّ خرّج قولاً في 
وجوب الحد عليه من قول رُوِيَ في وجوب الحدٌ على من وطىء جاريته المحرّمَة عَلَيْه 
برضاع أو نسب وفرق على ظاهر المذهب بأنّ هناك ليست تلك الجاريةٌ محل حلة 
بحال» وهله محل جل الأنته وقد تمكنت الشبهةٌ فيهاء وشبهة الملك كحقيقة الملك 
في دزء الحدء وإذا لم نوجب الحدَّء ففي وجوب التعزير وجهان: 

أحدهما: المنعُ؛ كيلا يصير الابن وماله سبباً لعقّوبة الأب . 


وأصحهما: الوجوتث؛ كركوب سائر المتحظوزات : ويشبه أن يكون هَذَا في 
التغزير لح الله تعالى لا لِحَقّ الابن. 


(1) قال النووي: ويسن ملاعبته الزوجة إيناساً وتلطفاً ما لم يترتب عليه مفسدهء للحديث الصحيح 
«هلاً تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك». ويستحب ألا يعطلهاء وألا يطيل عهدها بالجماع من غير 
عذرء وألا يترك ذلك عند قدومه من سفرهء لقوله َة في الحديث الصحيح «فإذا قدمت فالكيس 
الكيس»ء أي: ابتغ الولد. والسئّة أن يقول عند الجماع: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتناء للحديث الصحيح فيه. لا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء لا في 
البنيان ولا في الصحراء» ويحرم على الزوجة والأمة تحريماً غليظاً أن تمتع إذا طلبها للاستمتاع 
الجائزء ولا يحرم وطء المرضع والحامل» ويكره أن تصف. المرأة امرأة أ أخرئ لزوجها من غير 

... حاجة للحديث الصحبح» في النهي عن ذلك . 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۱A۳‏ 


المسألة الثانية: إن فرّعنا على التخريج المذكور في الحدَّء فهو كما إذا زئّى بأمة 
الأجنبيّ» فإن كانت مكرهةً» وجب مهرهاء وإن كانت مطاوعةًء فعلى وجهَّيْنء وإن قلنا 
بظاهر المذهب نزلناه منزلة وطء الشبهة» وأوجبنا علَيْه المهر للابن» فإن كان موسراً 
أخذ منهء وإلاء فهو في ذمته إلى أن يُوسِرء وعن أبى الحُسَّيْن حكايةٌ وجه ضعيف؛ أنه 
إذا كان معشراء لم يتبع به. ٤‏ 

المسألة الثالثةٌ: كما يسقط الحدٌّء ويجب المهر للشبهة تثبت حرمة المصاهرة: 
فتحرم الجارية علّى الابن أبدأًء ويستمرُ ملكه عليهاء إذا لم يوجد من الأب إحبال» ولا 
شيْءٌ على الأب بتحريمها؛ لأن مجرّد الحلّ في ملك اليمين ليس بمتقوّم» وإنما المقصد 
الأعظم فيه المالية» وهي باقيةٌ» وله تزويجُهاء ويخصّل المهرء وممًا يدل على أن الحلٌ 
معيو هم ا شترّى آمة» فخرجت أحتّهُ من الرضاع لا يتمكن من الردء ولم 
اشترى ارب صغ فأرضعَنهاء 1 البائع» وحَرُمت عليه؛ ثم اطلّع المشتري على 
عيب قديم أو اشترث زوج ة الرجَلٍ جارية رضيعة مئهُ» وأرضعئهاء فحُرّمت على الرَّوْجَء 
ثم اطْلعَّتَ علّى غيب قديم يجوز الردٌء والتخرمة الحادثةٌ لا تُجْعَل كالعيوب الحادثة» 
ولیس ما نحْنٌ فيه كتفويت حلي النكاح بالرضاع أو بوطء الشبهة بأن وطىء زوجة ة أبيه أو 
ابنه بالشبهة » حيث يُعَرّمُ المهْرٌ؛ لأن هناك تفويتٌ المِلْكِ والحلّ جميعاًء ولأن الحنَّ هو 
المقصد هناك فيقوم» ولذلك يجوز أن يشتري أخته من الرضاعء ولا يجوز أن يَنْكحَها. 

المسألة الرابعة: إذا أخبَلّها بوطئه فالولد نسيب حرء كما لو وطىءَ جاريةً الغير 
بالشبهة» وهل تصير الجارية أمّ ولد للأب؟ فيه قولان: 

أصحهما: وبه قال أَبُو حَتِيفَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نعم للشبهة التي اقتضتِ أنتفاء 
الحدٌ ووجوب المَهْر. 

والثّاني : وبه قال المزني : لأنها ليس ملكاً له وقْتَ الإحبال» فصار كما لو استولَدَ 
جاريةً بالنكاح » وحكى الحناطي في موضع القولَيْن أختلافاً» ملخّصٌ المفهوم مله ثلاثة 
طرق : 

أحدها: تخصيص القَولَيْن بما إذا كان الأب معسراًء والجزم بالاستيلاد عند 
يساره . 

والثاني : تخصيصٌ القولَين بما إذا كان مُوسراًء والجزمٌ بالنفي عند إعساره. 

والثالث: وهو الأظهرٌ: طَرُ الخلاف» ويخرّجٌ من هذه الطرق قول فارقٌ بين أن 
يكون موسراً أو معسراًء على ما يُحْكى عن صاحب «التقريب» كما إذا استولّدَ أحد 
الشريكين الجارية المشتركة» فإنه ينفذ الاسيتيلادٌ فى نصيب الشريك» إن كان مُوسِراٌ 
ولا ينفذ إن كان مغيرآًء وَضحّفَ الأئمةٌ الفزْقٌ من جهة أذ الاستيلاد ههنا إنما يغبت 


۱A٤‏ کتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


الحُرْمة الأبوة وشبهة الملك» ولا يختلف هذا المعْتّى بالإعسار واليّساَء وهناك يفت 
الاستيلاد في نصيب الشريك لدفع الصُرّر عنه. فلو نقُذناه في حالة الإعسارء لعلّقنا حقه 
بذمة ضر أب وهو ضرر أيضاًء فلم يَرْلٍ الضررٌ بالضْرَّرٍ . 


لمر إن فرّقنا بين أن يكون مُوسِراً أو مُعْسِرأَء فإذا كان موسراء قال الإمام: 

يجب أن يخرّج على الأقوال الثلاثة في تعجيل الاستيلاد أو تأخيره إلى أداء القيمة» أو 
التوقّف كما في سراية العثق من نصيب إلى نصيب» وإن قلنا: لا يثبتٌ الاستيلاد فَعَلَى 
الأب قيمة الوّلّد باعتبار يَوْم الاتفصاله إن أنفصل حيّاً؛ لأن الاق اندفّعَ بسببه» وإِنٍ 
آنفصل ميّتأء فلا شِيْءْ فيه» وهذا كما قذّرنا في ولد المغْرُور» ولا يجوز للابن بيع 
الجارية» ما لَمْ تضّع الحمل؛ لأنّها حامل بِحُرٌء وهل على الأب قيمنّها في الحال» ثم 
يستردٌ عند الوضع؟ . فيه وجهان: 

أحدهما : : نَعَمْ للحيلولّة الحاصلة . 


وأصحّهما: على ما ذكره صاحب «التهذيب» وغيره: لاء a‏ 
و يخلوانيها إن N‏ وهذا 
الحكُمْ في الجارية المغرور بِحُرّيّتهاء والموطوءة بث بشبهة إذ أخيلتًاء ولو ملك الأب هذه 
الجارية يوماً من الدهرء هل تصير أمَّ ولد؟ فيه قولان وا فان جعلناها م ولد»٬‏ 
فيجب على الأب قيمةٌ الجارية مع المهرء كما إذا استولد أَحَدَ الشريكيْن الجارية 
الس نت عله ليك اللي لنب لبي وعند أبي حنيفة - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
لا مهْرَ على الأب إذا وجبت القيمة» وإذا اختلفا في قيمة الجارية فالقَّوّل قول الأب 
الغارم» ومهم من جعله على قَولَيْنَء كما [لو اشترى]”'' عبدَيْن» وتلف أحذهماء 
ووَجَدَ بالآخر عيباً» وقلئًا له: رذه» وأختلفا فى قيمة التالف» ومتّى ينتقل الملك في 
الجارية إلى الأب؟ فيه وجوه: ١‏ 1 

أحدها: أنه ينتقل قبيل العُلُوقَ؛ ليكُونَ مقط مائه ملكاً له» صيانة لحُرْمَتِه» وهذا 
ما أورده في «التَّهُذِيب». 

والثاني : وهو الذي ارتضاء العام ؛ أنه ينتقلٌ مع العُلُوق؛ لأن العُلُوق هو علّة نفل 
الملك» والمعلرل ارق العلة . 


والثالث : ينتقل إِلَيْه بعد العُلُوقَ؛ٍ لأن الضرورة حينئذٍ تتحمّق وعلى هذاء فوجهان 
تَقَلَّهُمَا الحَنَّاطٌِ : 


)١(‏ في ز: إذا أسرى. 


أحدهما : أنه ينتقل اليك إليه عند الولادة. 
والثّاني: ينتقل عند أداء القيمة بِعْدَ الولآدةٌ" . 
الأول : في وجوب قيمّة الوَلّد على الأب وجهان بَتَوْهما على الخلاف في وت 
انتقال الملك» إن قلنا: تقل الماك يعد الحلرق» وجَبّت القيمة» وإن قلنا : ينتقل قبله» 
لم تجب» وإن قلنا: معه» فقد قيل : قضيته وجوبٌ القيمة أيضاً. 
وقال ألإمَامُ : العلوق على هذا التقدير يصادفٌ الملك» فكيف يقتضي إيجاب 
القيمة؟ ورأى الأولى بناء الخلاف في وْجُوب الْقِيمَةٍ على الخلاف في ثبوت الاستيلادء 
إن نيتنا لم نوجبٌُ قيمة الولده وإنْ مناه أوْجَبْنَاهًَا . 
الاي قال العام او فر نزول الماء مع ييب الحَشّفة فقد اقترن مُوجب 
المهر اللو فينبغي أن ينزل المَهر منزلةً قيمة الولّدء والذي أطلقه الأصحابٌ من 
لزوم المهر مخمولٌ على ما إذا انل تروب المَهْر على ما هو العّالب. 
الَالِتُ : في «التهذيب» آنا إذا أثبتنا الاستيلاد فلا ولاء على الوّلّد. وإن لم تُْبنْه 
فوجهان : 
0 أن ا 
الاستيلاد في نصيب ا القولئن 0 9 أثبتناه فان 5 5 سَرَّى 
إلى نصيب الشّريكء» والولدُ حرّء وعلى الأب كمال المهرء وكمال القيمة للابن 
والأجنبي؛ وإن كان معسراًء لم يثبت الاستيلادُ فى نصيب الشريك والولد نضْقُّه حف 
ونصفه رقيقٌ في أصحٌ القوليْن. 
وحكى القاضي أبو سغدٍ الهَرَوِيّ وها آخر: وهو أن الاستيلاد لا يَنْبْتَ في 
نصِيب الشريك. . بحال» ولا يجعل حى الملك. وشبهته كحقيقة الملك» ولو كان نِضْفٌ 
الجارية للابن» ونصمُها حر اقتصر الاستيلاد على نصيب الابن لا محالة . 
ولو کان الأب المستولد رقيقاً لم يجب عليه الحدء ولا تف الشخارية 1 ولذ 
له؛ لأنه لا يملك» والولڈ نسيبٌ» وفي حرية الولد وجهان: : فتوى القَمّال فيها : أنه حر 


(۱) لم يرجح الشيخ شيئاًء ورجح النووي في التنقيح شرط الوسيط ما اختاره الإمام وتبعه الغزالي . 


وقضية كلام المنهاج تبعاً للمحرر ترجيح قبيل العلوق فإنه حكم بأنه لا قيمة للولد على الأصح. 


۱۸٦‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


كولد المغرور وقيمته في ذمته الى أن يعتق» وال يتعلق فته إن كانت مكرهةء وإن 
كانت طاوعته» فقولان في أله يتعلّق برقبته أو بذِّته كما لو وطیءَ © العيد اة 
بالشبهة» ولو كان الأب المستولد مكاتباء ففي تُبُوت الاتعيلاد وان بِنَاءً على 
القولّيْن في ثبوته» إذا أولد جاريةً نَفْسِه ولو كان بعْضه حرا وبغضه رقيقاً؛ الم يثبث 
الاستيلاد» ويكونٌ نضفٌ الولّدِ حرا وفي نضفه الآخر وجهان. 

قال في «التّهُذِيبٍ» : إن قلنا: أنه حر أيضاًء فعليه كمال قيمة الوَلّدٍء نضِفُها في كسبهء 
ونضفُها في ذمّته» وإن قأنا: :إل الشف لاحر رق مله سن ا فی كتنب 


ولا فرق في الأخكام المذكورة بين أن يكون الب مُشلماً أو فيل ويجري 
القَؤلآن في تُبُوت الاستيلاد في الذميّء وإن كان الكافر لا يشتري المسلم؛ لأن الملك 
في الاستيلاد حكبيٌ» كما في الإرث. 

ووطء الأب جارية البئت والحَمّدة كوطيه جارية الاْن» ولا فَرْقٌء وأما لفظ الكتاب» 
فقوله : فلا يجب الحد» ويجب المهر' مُعْلّمان بالواو» ويجوز أن يُعْلّم قوله : «وينعقد الولد 
على الحرية» أيضاً؛ لأن من يقول بثبوت الوَّلآء علَْه لا يُسَلّم انعقاده على الحرية . 

وقوله: «وتصير مستولدة الأب» أعلم بالزّايء وفي «أمالي» ابي الفرج السّرَحْسَيٌ أنه 
لايثبت الاسْتيلاآد عند مالك - رَضِيَ الله عَنْهُ - فليعلم بالميم أيضاًء وقوله: «على القول 
المتسرة ت يشيره إلى كون القول الآخر مُخدّجاًء وكذلك ذكر بعض الأصحاب. قَالَ 
القاضي ابن كج : : نص ههنا على أنها تصير أمّ ولد لهء ونص فيما إذا أحبل أحد العْائِمَيْن 
جارية من المغنم أنْها لا تصير أمّ ولد لهء فمن الأصحاب من جَرَى على النضَيْن > فرقاً بأن 
الأب له شبهةً في مال الابن» ويجب على الابن إعفافهء وهذا المغْتئى لا يوجدٌ في 
الغانمين بعضهم مع بعض » ومنْهُمْ من َمل المسلِمِينَ على قوليْن» وهذا ذهاب إلى أن 
قول المنع مُخرّجٍ ههناء ومن الأصحاب من قال: هو منصوصٌء وريّما نسب إلى القديم» 
فعلى هذا قولّه: «على المنصوص» يعني في هذا الباب أو على الجديد» وقوله: «ويقدر 
انتقال الملك إليه مع العلوق» لا يخفى أنه مقر عّى ثبوت الاستيلاد. 

وو «على أظهر الوجهين» يمكن أن يرجع ال و «ويقدر انتقال الملك إليه 

مع العُلُوق» ويقابله الوجهة الذاهبُ إلى تقُدِيم الانتقال على العُلوق» والوجه الاهب إلى 

ا ع دنه أذ تلو بعر نب على العلّة بالرْثبة لا بالزمانء ويمكن أن يتعلق 
بقوله: «حتى ينتفي قيمة الولده؛ لما مَرّ أن بعضهم قال: «قضية المساوقة وجوبٌ 
القيمة» والاحتمال الأول أقرب إلى ما ذكره في «الوسيط» [وعلى هذا الاحتمال يخسن 


)1١(‏ في ز: قيمته. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار AV‏ 


أن يُعْلّمم قوله: «حتى ينتفي» قيمة الولد بالواو)"" وقوله: «ولا يسقط المهر» معلّمٌ 
بالحاء . 


ال العَرَلِيّ : فَإِنْ كَانتِ الجَارِبَةُ مَوْطُوءَةَ الان مَلَكَهَا الأب ِالاسْتِيلء وَلَكنْ يَحْرُمُ 
عَلَهِ وَطْؤْهَا لأنَّا حُرْمَت عَلَيِهِ بوَطءِ الابْن. 

َال الرّافِمِيْ : الحالةٌ الثانية: إذا كانتٍ الجاريةٌ موطوءةً الابنء ووَطِتّها الأبُء وهو 
عالمٌّ بالحال» ففي وجوب الحدٌّ وجهان أو قولان مأخوذانٍ من القولّيْن في وجوب الحد 
على من وطىء جاريّتُه المحرّمة عليه برضاع أو مصاهرةٍ أو نسب: 

أَصَحُهُمًا: وهو الجديد: أنه لا حدٌ للشبهة» وخصص القاضي الرَويَانِنُ في 
«التجربة» الخلاف بما إذا كانث موطوءة الابْن من غعَيْر استيلاد» فأما إذا كان قد 
استولدَهاء فحكايته عن الأضحَاب : وجوب الحد قَطعاً؛ لأنه لا يُنصوّر أن يمْلِكهًا بحال 
بخلافٍ ما إذا كانث موطوءةٌ غيْرَ مستولَدَةٍ فإن قلنا بوجوب الحدٌ على الأَنّء فلا 
تَحْرّم الجاريةٌ على الابن» ويجب المهرء إن كانت مكرهةً» وإِنْ كانت مطاوعةً 
فوجهان : ٠‏ 

أصحُهما: المنغ» ولو أولدَهاء لم تصِر الجارية أمّ ولد له» وكانّ الولَدُ رقيقاً غيْرَ 
تسيب وغل هذا القياس إذا وطىء جاريتةُ المحرَمَة عَلَيْهِ برضاع وغيره» وأولدَمَاء لا 
تصير أمّ ولد لهء إذا أوجبنا الخد قال الإمام: وارتاع بعْض الأصحاب» فلم يستجز أن 


)0( سقط في ز. 

(؟) قال الأذرعي: سكنا في الشرح هنا واختصاره عليه فأفهما الرضى بهء لكن في الشرح الصغير لو 
وطىء موطوءة الابن عالماً بذلك فأصح القولين لا حد للشبهةء ومنهم من خصص القولين بغير 
المستولدة وقطع فيها بالوجوب فاقتضى أنه لا فرق بين المستولدة وغيرها وهو قضية كلام الشيخ 
أبي حامد وغيره ولذلك حكى بعضهم في حده ثلاثة أقوال أصحها لا حدء وثالثها التفصيل بين 
موطوءة الولد وغيرهاء وجمع أبو حامد في التعليق بين المستولدة والموطوءة بلا استيلادء وحكى 
فيها وجهين» وقد يخرج من عبارة البحر به مقالة رابعة فارقة بين المستولدة وغيرها. انتهى . 
وسبقه لذلك صاحب المهمات وزاد فقال: وكلام أصل الروضة بعد ذلك يدل على هذا فإنه قال: 
أما إذا قلنا لا حد على الأب فإن أولدها فإن كانت مستولدة الابن لم تصر مستولدة له لأن أم الولد لا 
تقبل النقل فصرح به بأن قول عدم الحد جار مع استيلاد الابن لها خلاف ما نقله الروياني. 
وقال في الخادم: لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال: قال والدي: يجب هنا أن 
يقال يلزمه الحد قولاً واحداً بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين؛ لأنه قد 
يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد. انتهى. 
وهذا يؤيد ما اقتضاه كلام الشرح الصغير أن هذا وجه ضعيف وأن الصحيح أنه لا فرق بين 
المستولدة وغيرها ثم ذكر ما تقدم من كلام الأذرعي . 


AA‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


يطأ الإنسانُ مملوكته» وتخبّلٌ مله ولا تصير أمّ ولد له» فحكم بثبوت السب 
والاستيلاد مع القّْل بوجوب الحد» ا جارية الابن» 
والظاهرُ الأولء وفي إيلاد أحد الشريكيْن الجارية المشتركة يَنْبْت الاستيلاد والنسبٌء 
٣‏ القول القديم وقيل بوجوب الحد؛ لأن وطأه تعاكقة نلك ريلك غيره 
قيقةٌ» فكانّت الشبهةٌ أقوَّى تمكناء وإلّما أوجبنا الحدّ صيانةٌ لِيلْك الغير» وأما إذا قلنا: 
اک ا فهو كما لو كان جاهلاًء فيلزمه المَهْر» وتكون الجاريةٌ محرمة عليهما 
أبداًء وإذا أولّدّهاء فإِنْ كانث مستولّدةً الابن» لم تَصِيرُ مستولدة له؛ لأنّ أمّ الولد لا 

تقبل النقل» وإن لم تكن مستولدة له» فَهَلَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةٌ ألأب فيه الْقَولآنِ المذكُوران 
ا الأول بتفريعها. 

وقوله في الكتاب «ملكها الأب بالاستيلاد» أي: إذا فرّعنا على القّؤْل الأظهّر في 
الحالة الأولّى» ولو وطىء الأبُ مكاتبة ابنه وأولّدَهاء فوجهان: 

أحدهما: أنها لا تصيدٌ مستولّدة له لأنّ المكاتبة أيضاً لا تنتقل من مالك إلى 
مالك . 

والنّاني : تصيرٌ مستولّدة؛ لأن الكتابة تَقْبّل الفشخ بخلاف الاستيلاد» وهذا أصح 
عند صاحب «التهذيب» والأول هو الذي ا القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيٌ فال ول 
هذا كما إذا استولدت مكاتبته» حيْتُ ينفذ الاستيلادٌ؛ لأنه لا نقل هناك» ولا تحتاج إلى 
فسخ الكابةء بل الكتابةٌ والاستيلادٌُ يجتمعان ولا منافاة. 

قرع : : لو كانتٌ جارية الان منكوحة الغَيْرء وأولّدِها الأب. جرى القولان في 

بوت الاستيلاد» ويُستمرُ النكاح» وإِنْ أثبتناه» كما لو استولّدَها سَيِّدهاء ولا يجوز 

ا غشيانها في مدّة الحملء هذا تمام الكلام في وطء الأب جارية الابن. 

ولو وطىء الابِنٌ جارية الأب» فهو كما لو وطىء الأجنبيْ» فإن كان بشبهةء 
نُظر؛ إن ظَئَّهاء أمته أو زوجته الحرّة» فالولدٌ حرٌّء وله كته لكو وإن ظئّها زوجته 
الرقيقّة» فينعقد الولدٌ رقيقاًء ثم يعت على الجدّء ولا يجب على الابن قيمته» وإِنْ 
وطئها عالماً بالتحريم» فهو نا ىلق نه انيد بخلاف وطء الأب جارية الابْن؛ لأنّ له 
في مال الابن شبهة الإعفاف» [ولا ينعكس]"'' وليس هذا كالسرقة» حيث لا يجبٌ 
القطع؛ سواءً سرق الأب مال الابن» أو الابْنُ مال الأب لأن شبهة وجُوب النفقة 
تشْمّل الطرقَيْن» ويجبٌ على الابن المهرء إن كانت 0 فإن كانت مطاوعة» لم 
يجب على أصح الوجهين» فلو أتث بولدِء فهو رقيقٌ للأب» ولا يعتق عليه؛ لأنه لا 
نسب لهء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۱۸۹ 


قال العَرَالِيُ : (القضل الثَالِتُ في إِعْمَافٍ الأب) وَيَجبُ عَلَى أَشْهَرِ القَولَينٍ أن يعت 
باه الفَاقِدَ للمَهْرٍ المُحْتَاجَ إلى العا وَالْجَدٌ إن عَلا هو في مَغْتى الأب قَإِنِ أَجْتَمَعَ 
جَدَانٍ في رَتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَقْدِرْ إل عَلَى إِعَْافٍ أَحَدِمِمًا أفْرعَ بَينَهُمَا عَلَى وجه وَعَيّنَ 
القَاضِي أَحَدَهُما عَلَى وجو مهما هر الب في الاح صُدَقَ يعبر يمين لك لآ جل 
له يئه وبين الل عى طَلَبٌ ذَلِكَ إلا إا صَدَقتْ شَهْوََهُ بيت حاف الْعَنتَ أ يَشْنْ 
المُصَايرَةٌ عَلَيِى وَيَحْصّلُ الإِعْمَافٌ أن بروج ينه مُسْلِمَةَ أو كناب َو يُمَلَّكَهُ جَارِيَة أذ يُسَلم 
متها إِلَبِهِ أو مَهْرَ رأة وَلَيِسَ للأبٍ تَْيِينُ أمْرَأَةِرَفِيعَةٍ المَهْرِء وَإذَا نَمَِنَ المَهرُ فتَْيِينُ 
الرّوْجَة إلى الأب وَلَوْ مَانَتْ RE‏ اين إن فسح النكاح بعَيبها أو َلْمَسَحَ وچب 
التَحْدِيدٌ إن طلقا بغَبِر عُذْرِ لم يجب التَجْدِيدٌ وَإِنْ كان بعُذْرِ فَوَجَهَانِ . 

قال الرَافِعِيْ : هذا الفصل مشتمل على مسألتين : 

المسألة الأولى'؟: ظاهر المذهب أنه يجبٌُ على الابن إعفاف الأب» ويُخكى 
ذلك عن نصّه في «كتاب الدُعارّى والبينات؛ وفيه قول مخرّج أنه لا يجبٌ» وبه قال أو 
حَِبْمَة وَالْمُرَنُِ» وينْسَّب هذا القول إلى تخريج ابن خْيْرَانِ . 

قَالَ الشّيِْحَانِ نِ پو حَامِدِء وأبُو عَلِيّ قال ابن خيران : لما ذكر الشافعي - رضي الله 
عنه ‏ في النفقات نفقة الأقارب» ولم يذكر الإعفافَ وَل لی :أن لو قرلا أنة لا سه 
وهذا إشارةٌ إلى طريقة ارج ووجهه هُ الإلحاقٌ بإعفافٍ الولّدء فإنه لا يجب على 
الوالد» وكذا لا يجب الإعفافٌ فى بِيْتِ المالء ولاعلى المكليية »> ووجه 2 
المذْمَب أن في ترك الإعفاف تعريضاً للرِّنَا وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من 
المصاحبة بالمَعغروف» وقد قال الله - تعالى - : وضاجنهما في ادا مغرُوف» [لقمان: 
٥‏ وأيضاء فإن فوات نفس الابن محتَّمِلٌ لبقاء نفس الوالد» فَأَوْلَى أن يحتمل فواتَ 
ماله» ولو ترك إعفافّه فربما يقع في الزناء ويتعرّض للرجم» ولأنه من وجوه حاجاته 
المهمةء فيجب على الابن القيامٌ به كالنفقة والكسْوة» ويتفّرع على القول بالوْجُوب 
مسائل : 
[المسألة الأولى]"“: إحداهما اختلفوا في مؤضع وجُوب الإعفاف على ثلاثة 
طرق : 

أشيههما: أن سبيله سبيلٌ النفقة» فيجبٌ إعفاف المغسر الرينء وفي المغسر 
الصحيح البَدَنِ قولان» كما في النفقة؛ لأنه لسدٌ الخلة ودفع الحاجة كالنفقة . 


)١(‏ في ح: إحداهما. ٠‏ () في أ: إحداهما. 


والثاني : أن الإعفاف أَوْلَى بالوجوب» فيجبُ في المُعْسِر الزّمِنء وفي المغسر 
الصحيح› إن أذجينا التفقف > فن لم نوجبهاء > ففي الإعفاف قولان؛ وجه الفرق: أن 
النفقة إذا لم تعب عليه تجب في بيت المال» فيندفع حاجته» والإعفاف. لا توفع من 


جهة أخرّىء وبهذا قَالَ أو إِسْحَاقٌ . 

والثالث : أنه حيث لا تجبٌ النفقة» لا يجب الإعفاف». وحيتٌ يجب ففي 
الإعفاف قولان» والفؤق أن الحاجة إلى النفقة آمم ولذلك يجُورُ للمضطرٌ أكل طعام 
اة ولا يْفْرَض مثل ذلك في الجمّاعء وحيتثٌ وجب الإغفاف استوى فيه الابن 
والبنت كالنفقة . 

[المسألة] الثانية: اعتبر صاحبٌ الكتاب فيمن يُعَفُ ثلاثة قيود» وهي الأبوةٌ 
وفِقُدَانُ المهرء والحَاجَةٌ إلى النكاح . 

الأول: الأبوةٌء والمراد من يقع عليه الاسمُ بالحقيقة أو المجازء فيدخل فيه 
الجدّء وإن علاء سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم» وفي وجوب إعفاف الأب 
الكافر» وجهان: 

أشبههما: الوجوب . 

فإذا اجتمع أصلان محتاجَانٍء فإن وَفّى مال الولد بإعفافهما جميعاً» وجب» وإن لم 
يَف فيُنظر؛ إن 000 فالأقربُ أولّى» إذا استويا في العصوبة أو عدمها. 
وإن كان للأبعد عصوبة دون ؛ الأقرب؛ حابي أبي الآ مع ع أي الأم» فالأول أولّىء 


وحكى الشبخ أبو علي أنهما سواءٌ؛ لتعارض المعنيّين» > وإن لم يكن لواحدٍ عصوبةٌ 
كاب أم الأب وأبي أبي الأم فهما سواءُ وحيث حكمنا بالاستواء» فلا تقسم مؤنة 


الإعفاف عليهماء ولكن يخصّص أحدهما به» وفى طريقته وجهان: 

أقربهما: يحكم القرعة. 

ولو اجتمع عدّدٌ ممن يجب عليهم الإعفافء كالأولاد والأحفادء فليكن الحكم 
على ما سيأتى فى النفقة . 

القيد الثاني : فِقْدَانَ المهرء فالعَنِيُ القادرُ علّى إعفاف نفْسِه بماله» لا يجب على 
الولَّدٍ إِعْمَاقُهُ» وكذا الكسوب الذي يستغنى بكَسْبه عن غيره» ذكرها شيخ أبو علي 


)١‏ قال النووي: قال الإمام: إن رأينا القرعة» لم يرفع الأمر إلى القاضي» وإن قلنا يجتهد القاضي» 
فأدى اجتهاده إلى شيء» فعل. فإن استويا في نظره» تعينت القرعة. 
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وينبغي أن يجيء فيه الخلافُ المذكورٌ في النفقة» ولو وجََدَ قذْرَ النفقة» ولم يجذْ مؤنة 
الإِعْمّافء فوجهان: 

أحدهما: .أنه إذا سَقَطتٍ الَمَمَةُ سَقَطَ ألإِعْمَافُ. 

وأظهرهما: أنه يجب إعفافه» لأنه محتاجٌ إليه» وإن كان مستغنياً عن التَمَقَقَ 
وصار كما لو وجد النفقة دون الكسشوة» [فإنه يستحق الكسْوّة]”'' ولو سقط وجوب 
النفقة أياماً بعارض» قال الإمام: ما ينبغي أن يكون ههنا الخلاف في وجُوب الإعفاف» 
ولو قدر على سرية. ولم يقدز على مهر حُرّة فالوَجه أنه لا يجب إعفافهء لأنه لا يتعيّن 
في إعفافه تزويجٌ حُرَةٍ» كما سيأتي» وبهذا يَتبيّن أن فِقُدان المهر بخصوصه غير معتبرء 
وإنما المعتبر ألا يجد ما يتمكن به من الاستمتاع . 

[القيد] الثالث : الحاجة إلى التُكاح» وإذا أظهر الحاجة إلى قضاء الشهوة والرغبَة 
في النكاح› فِيُصدَّق من غير یمین ؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يلي بحرمته» ولكن لا 
ع له طلب الإعفاف إلا إذا صدَقَّتْ شهوته بِحَيْثْ يخاف العنت أو يضرّه التعدب» 
ويش عليه الصّبْر. 

قال الإمام: ويُختمل أن يشترط حَوْفٌ العنت» كما في نكاح الأمّةء لكن الأول 
أَظهَرٌ . 

المسألة الثالثة : المرادُ من الإعفاف أن يُهَيِّىءَ له مستمتعاً بأن يعطيه مهر حرة 
ينكحهاء أو يقول له: آنكخ» وأنا أعطي المهر أو يباشرٌ النكاح عن إِذْن الأب» ويعطي 
المَهْر أو بأن يملكه جارية لم يطأهاء أو يُعْطِيه ثمنّ جارية» ولا فرق بين أن تكون الحُرَهٌ 
المنكوحةٌ مسلمة أو كتابية» وأوماً القاضي الرٌويَانِيُ إلى أن من الأصحاب من لم يكتف 
بالكتايئة وليس للأب أن يعيّن النكاح» ولايوضئ بالسري» ولا إذا اتفقا على النكاح 
أن يعيّن امرأةً رفيعة المهر؛ لفضيلة جمالٍ أو شرفٍء وإذا اتفقا على قذر المهرء فتْعِيين 
المرأة بعد ذلك إلى الأب» ولا يجوز أن يُملّكه أو يزوجه عجوزاً أو شوهاءء كما ليس 
له أن يطعمه في النفقة طعاماً فاسداً لا ينساغ» ثم يَجِبُ عليه أن ينفق على زوجة الأب 
أو أمتِهِ [ويقوم]“ بمؤنتها ولو يسر الأبٌ بَعْد ما ملكه الابنُ جاريةٌ أو ثمنهاء لم يكن له 
الرجوع» كما لو دفع له النفقة» فلم يأكلهاء حتى أيسرء ولو كانتُ تحته صغيرةٌ» أو 
عجوزة أو رقا ولم تندفغ حاجَتُه فالقياسٌ وجوبٌ الإعفاف» وأنّه لا يجتمع عليه 
نفقتان» وإذا ماتت الأمةٌ التي ملكها أو الحُرّة التي تزوجهاء أو قَسَخ النكاح بعيبهاء أو 
فسخت بعيبه» أو انفسخ النكاح برِدّة أو رضاع» بأ أرضعت التي نها صغيرةً كانت 


لق سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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زوجتة» فصارت م زوجته» فيجب على الابن تجديدٌ الإعفاف» کما لو دقع ِلَيْه النفقة 
فَسْرِقَثْ منه» حكى الشيخ أبو حامد وجهاً آخر: : أنه لآ يجب؛ لأنْ النكاح عقد عمرء 
وإذا تحمّل مؤنته مر فقد حاقّظ على حرمة الأبوة» فنقنع منه بذلك؛ والظاهر )0 
الأولُ» وإذا قلنا به: فلو طلّقها أو َالّعها أو عتق الأمة» نظر؛ إن كان بخُذر من شقاق 
أو نشوز أو غيرهماء ففيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور فى «التهذيب»: أنه يجب التجديد» كما في المَوت» وإذا 
كان [بغير]"» عذر لم يجب؛ لأنه المقصّر والمفوّت على نفسه. 

وفى «التتمة» وجه آخر: أنه إذا طلقَء فعليه أن يزوجه مرّة أخرّى» أو يسريه» فلو 
طلّق الثانية» لم يزؤجه بعد ذلك» ولكن يسريه » ويسأل الحاكم أن يحجر عليه › حتّی لا 
ينفذ إعتاقه بعد ذلك» وإذا وجب التجديد» فإن كانت بائنه فعليه التجديد في الحال» 
وإِنْ كانث رجعيّة لم يجب إلا بغد انقضاء العدّة. 

فَرْعٌ: إن قلنا: لا يجب الإعفاف» فللأب المحتاج أن ينكح أمة» وإن أوجَبْناهء 
فوجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه غيْرُ مستطيع للطؤل خائفٌ من العَنّت. 

وأصحهما: المنع؛ لأنه مستغن بمال ولده عن نکاح الأمة› فإن قلئا بالأول» 
خصل الإعفاف بأن نزوجه أمة. 

قَالَ العَرَالِيْ : وَلَيِسَ للأب أن يَمَرَوّجَ جَارِيَة الابْنِ» فَإِنْ مَلَكَ الاب رَوْجَنَهُ لَمْ 
نفخ التكاح ما لَمْ يَحْصلْ لآب وَلَدُ في مِلْكِ الابْنِء وَل يَتَرْوَحُ جَارِيَة نَفْسِه وَلَوْ مَلَكَ 
رَوْجَبَهُ 4 ألْمَسَحَ التكاخء وَأ يروج ج جَارِيَة مُكَائَبَة وَلَوْ مَلَكَ الْمُكَاتِبُ رَوْجَة ة سَيَدِهِ ففى 
الانفساخ وَجْهَانِ. 

قال ع المسألةٌ الثانيةٌ الحكايةٌ عن نصّه في كتاب «الدَّعَاوَى»: أنه لا يجوز 
للأب أن يتزوج بجارية ابنه» ونقل المزني في «المختصر» جوازة؛ وهو قول أب حنيفة › 
وعن أبي إِسْحَاقَ أن ابن سُرَيْج قَالَ : وجدتٌ الشافعيّ ‏ رَضِي اللّهُ عَنْهُ - ما نقله المزني» 
والأصحابٌ اختلفوا على طريقين في المسألة : 


أحدهما: إثبات قولَيْن فيها مبنيّة على القولّيْن في وجوب الإعفاف» إن لم نوجبّه» 


)١(‏ قال النووي: قال الإمام: ولو فرض الإعفاف مراراً» أو بموت الزوجات» تجدد الأمر بوجوب 
الإعفاف ما دامت الحاجة» ولا ينتهي ذلك وإن كثر تكرار الإعفاف . 


(۲) في ز: بقي. 


جاز للأب أن يتزوج جارية بانه» كما يجوز للاثن أن يتزوج أمة أبيه» وإن أوجِبَْاه لم 
يز لاستغنائه عن نكاح الأمة بمال أثنه . 


والثاني : القطعٌ بالمنعء وإِلَيْه ذهب الأكتّرون» ورا ما ا | 
الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عَنْه قال : يجوز للرّجُل أن يتزوّج بجارية أ بيه » اه 
تصحيف ؛ لأنها فى الصورة تشبه ابنه» ومهم من أوَّلهء وحمل ما نقله على ما إذا كان 
الابنُ مغسِراً لا يجد مؤنة الإعفاف» وكانث له جاريةٌ يحتاج إلى خذمتهاء فيجوز له أن 
يتزوجها منه» أو كان الأب مع إعساره صحيحٌ البَدَنء فنا لا نوجبٌ إعفافه ونفقته على 
قول» فيجوز له أن يتزوّج بجارية ابنه. 


والصحيح في هائَيْن الصورتيْن أن يبّْى جواز التكاح على أنه إذا أولد جارية اثنه» 
عل تصير م له إن وا ي > لم یجز له تكاحهاء كما لا يجوزٌ لهُ أن ينكح جارية 
نَفْسهء وإن قلنا: لاء جاز له نكاحهاء وكذا الحكمُ على قولنا: نه لا يجبٌ الإعفاف. 
ذا كله فيه ]ذا كان الات حرا أما إذا كان رقيقاء فله أن ينكس جارية ابنه؛ لأنه لا 
يجب عليه إعفافه ولا نفقته وإذا استولد الرقيق جارية ابنهو» لم تصر أم ولد له على ما 
تقدّم» ولو نكح الأبُ جارية أجنبي» حيث يجورٌ له نكاح الأمة» ثم ملكها الابنُ والأبُ 
بحيث لا يجورٌ له نكاح الأمة ابتداءء هل يُفْسَح النكاح؟ فيه وجهان: 


أحدهما: تعمء كما أنه لما لم يج للرجُل أن ينكح جارية نَفْسِه فلو نكح جارية 
غيره» ثم ملكهاء ينفسخ النكاح . 

E‏ وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يَتْمْسِخ ؛ لأن الأضل في النكاح 
الثابتِ الدوامُ» وللدّوام» من القوة ما لَيْس للابتداء على ما سبق نظائرة» وأجريّ 
الوجهان فيما لو تكح جارية ابه ثم عَكق» هل ينفسخ النكاح؟ فإن قلنا: لا ينفسخ 
النكاح» أو جوّزنا له أن ينكح جارية ابه ابْتَدَاءء فأؤلدهاء قال الشيخ أبو حامد 
والعراقيون وتابعهم الشيخ أبو علي وصاحب «التهذيب» وغيرهم: لا تصير أمّ ولد له» 
لأنه رضي برق ولده حين نكحَها؛ ولأنَّ النكاح حاصل محمَّقٌ فيكون واطتاً بالنكاح لا 
لشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاحّء وعن الشيخ أبي محمدء وإليه ميل الإمام : 
أنه يثبت الاستيلاد» وينفسخ النكاح وهذا قوله في «الكتاب» ما لمم يخصّل للأب ولد في 
ملك الابن. 

ولا يججوز للسيّد أن ينكح جارية مكاتبه؛ لأن للسيّد في رقبة المكاتب وما في يده 
فملكها مكاتبُهٌ نل انسح التكاح وَجْهَانِء قال في «التتمة»: هما كالوجهَّيْن في صورة 
ملك الابن» قضبَةٌ ة هذا الإطلاق ترجيخ عدم الانفساخ. وبه قَالَ القاضي أبو سعد 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 
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الهرويٌ - رحمه الله - ومنهم من رجح ا وهو الأشبه؛ لأن تعلق السيد بمال 
المكاتي فرق :تعلق الات بمال الابن» فحدّوثٌ ملك المكاتّب يقرب إذا ملك زوجة 


نَفْسه والله أعلم . 

ثم لا يخفى مواضع العلامات في الفضل . 

قال العَرَالِىُ : (الفَصْلٌ الراب في تَزوِيجٍ ألإِمَاءِ) وَلِلسَيِدٍ أَنْ يَسْتَخُدِمَهَا نَهَاراَ وَعَلَيْهِ 
أن يُسَلْمَهَا إِلَى الرّوْج َيل وَهَلْ لَهُ أن يُبوّىء لَهَا بيناً في دارو آم رؤج أن يَخْرْجَ بها 
لَبلا؟ فيه قَوْلانٍء إن لتايس لَه يك وگائث مختركة وأنكتها كيك في بد الج مهل 
يَجبٌ تَسْلِيمُهَا نَهَاراً؟ فيه وَجْهَانِء وَلآ خلآفٌ أن لِلسّيَدٍ المُسَافرَةَ بها لَكن لآ يه يْمْنَعْ الرّوْجُ 
ين الرْوج لِيضْحَيهَا ليو وَإِذَا لَمْ يُسَلْمْهَا إلا بالليلٍ فَالواجبٌ شَطرُ النمَقَهَ وَقِيلَ: لآ 

بدك ااا وَقيل: يجب الجَمِيعٌ» وَمَهْمَا سَافَرَ بها السَيّدُ سْقَطْتْ نَفْقَتُهَا. 

قال الرَافِعِْ : فيه [ثَلآتُ] مَسَائِلَ : 


الا ول : السيد إذا زوج أمتهء لم يلزمه تسليمها إلى الرَّوْجٍ ليلا ونهاراًء لكن 
a‏ نهاراًء وسلفيا إلى الزوج ليلاً؟ وذلك لأنّ السيد يملك منفعتَيْن من أمته ؛ 
منفعة ةَ الاسْتِخدام ومنفعة الاستمتاع» وإذا زوّجهاء فقد عقد على إحدى منفعبَيْهاء وبقيّتِ 
المنفعةٌ الأخْرّى» فيستوفيها في وقتِهاء وهو النّهارء وهذا كما أله إذا أجر أمته يسلّمها 
إلى المُسْتأجر نهارأء ويّمْسِكُها لاستيفاء المنفعة الأخرَى في وقتهاء وهو الليلُ» ويتبيّن 
من هذا؛ أنه لو أراد السيد أن يسلّمها نهاراً بدلاً من الليل» لا" يجوز؛ لأن اللَيلَ وقْتٌ 


)١(‏ في أ: إحداهما. 

(؟) نص الشافعي في البويطي أن وقت تسليمها مضيّ ثلث الليل. 
قال في المهمات: واعلم أنه يحرم على سيد الأمة المزوجة النظر إليها والخلوة بها. وهذا عجيب 
فإن الصحيح أن السيد له النظر إلى أمته المزوجة ما عدا ما بين السرة والركبة» واعترض عليه 
الأذرعي في التوسط ورد ما قاله. قال الشيخ جلال الدين البلقيني: لو كان الزوج ممن شغله 
بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله» فإن أراد السيد أن 
يسلمها لهذا نهاراً بدلاً عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض السيد بتسليمها نهاراً أو قال أسلمها 
ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب لم أرَ من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج 
كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن لذلك . انتهى. 
قال الأذرعي في القوت: ما سبق في غير المكاتبة كتابة صحيحة أما هي فمستقبلة وقد يقال له 
منعها منه نهار إذا كان يفوت به تحصيل النجوم . 
ثم رأيت من قال هل تسلم إليه ليلاً ونهاراً . قال الماوردي: نعم. وحكى القاضي البحشنيق ليه 
وجهين انتهى ما أردته منه. 


الاستراحة والاستمتاع. وعليه التعويل في القسم بيْنَ النساءء ولو قال السيّدٌ: لا أخرجُها 
من داري» ولكن أبوّيء لَك بيتاً لتدخلهء ولو بقاء حكى الإمام فيه قولَيْن: 

أظهرهما: أنه ليس له ذلك» فإنّ الحياء والمروءة يمنعانه من ذخول داره» وعلى 
هذاء فلا نفقة على الزوج» كما إذا قالّتِ الحرةٌ: اذخل إلى بيتي» ولا أخرج إلى بيتك . 

والثاني: أن للسيد ذلك لتدوم يده علّى ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى 
حقّه» وعلى هذا فيلزمه النفقةٌ» فإن قلْنا بالأول» فلو كانت محترفة»ء فقال الزؤجٌ: 
دغوها د تحترفٌ للسيد في يدي وبيتي» فهل يجاب؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا وللسيد أن يرتبطها عنذه ؟ لأنه قد يبدو له في الجزفة» ويريد أن 

والثاني: وبه قال أبو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُ : يجاب محافظة على الجانبين . 

الثانية: للسيّد أن يسافر بها؛ لأنه مالك رقبتهاء فيقدّم جانبه على جانب مالك 
المنقعةء ولا يمنع الزوْجٌ من المسافرة معّهاء ليستمتعٌ بها ليلا ولا يكلف أن يسافِرَ 
مَعهاء» وينفق عليهاء وإذا لم يسافِر معَّهاء لم يكن عليه نفقتهاء وأما المَهْرء فيُئْظر؛ إن 
كان قد “دخل بهاء فقد استقر وعليه تسليمه. وإن لم يكنُ دخّل بهاء لم يلزمه 
تسليمه» وإن كان قد سلمهء فله أن يسترده. 

الثالثة : إِنْ ا السيّدء فسلمها ليلاً ونهاراً»ء فعلى فعلى الزوؤج تسليم المهر وتمَام 
النفقة» وإن لم يسلّمها إلا بالليل» ففي النفقة وجوه: 

أظهرها : عند جمهور العراقيين وصاحب «التهذيب»: أنه لا يجبٌ شيءٌ منهاء وبه 
قال أبو إِسْحَاق؛ لأنه لم يوجد التسليمٌ والتمكينٌ التام . 

والثاني : ويحكى عن ابن أبي هريرة: أنه يجب شطر النفقة» توزيعا لها على 
الزمان. وبهذا قال أبو محمّد أحمد بن ميمون الفارسيٌ من أصحابنا فيما حكى الشيحُ أبو 
عاصم في «الطبقات» ونظمٌ الكتاب يقتضي ترجيح هذا الوجهء وإليه مال ابن الصَبَاغ . 

والثالث: عن الشيخ أبى محمّد: أنه يجبٌ تمام النفقة؛ لأنه وجد التسليم 
الواجب» ويرُوَّى هذا عن المُزَن في «المنثور» وأجرى الوجهين الأوّلين فيما إذا سلمت 
الحرّة نفْسَها ليلآء واشتغلت عن الرّوْجٍ نهار" . 

وأما المهْرٌ فعن الشيخ أبي حامد؛ أنه لا يجب تسليمة كالنفقة. 


(1) قال النووي: وليس للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السيد. 
(۲) قال النووي: الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شيء في هذه الحال. 


وذكر القاضي أبو الطيّب» أنه يجب. 

قال ابنُ الصّبَّاعْ : وهذا أصحٌ؛ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حَصَلء 
وليس كالنفقة» فإنّها لا تجب بتسليم واحدٍ. 

َال العَرَالِيُ : وَأَمّا المَهرُ فَإِنَمَا يجب للِسّيِدِء فَلَْ قَتَلَهَا السَيِدُ قَبْلَ اميس فَالئّصُ 
قوط المَهْرء وََوْ لها أَجتَِي أو قتلّتِ الحْرّةُنَفْسَها ِي السّقُوطٍ وَجْهَانِء وَلاً خلافَ في 
أن المْهرٌ لا سقط بِمَْتٍ الحُرَة وَالمةِ وَلاً غل الأجتبي الحُرَة ٠‏ وإذا باع الأمة لَمْ ففخ 
التكاٌ اح وَيُسَلْمُ المَهرٌلِلبَائِع له وَجَبَ بِالعَقْدٍ في مِلْكهِ وَلَكِنْ ليس لَهُ حَبْسُهَا لأَجْلٍ سَوْقٍ 
الصَّدَاق. ولا لِلمُشْتّري أَنْضاً ذَلِكَ َه لمَهْرَلَهاء وَلَو روح أَمََهُ ِن عَبْدِهِ قلا مَهْرَ. 

قَالَ الرّافِن : فيه ثلاثُ مسائل تتعلّق بمَهْر أَلأَمَةِ المكوحة: 

المسألة الأولّى : لا شك أن هلاك المنكوحة بغد الدخول حبّة كانت أو أمة؛ لا 
يسقط المهر» ولا شا مه سواءٌ هلّكت بالموت أو بالقثل» وإِنْ هلكّث قبل الدُخول» 
فينظرء إن حصل الهلاك بفغْل مستحِقٌ المهر أولا بهذا الطريق. 

أما القسم الأول: فإذا قتل السيد أمته» فالنص في «المختصر» أنه لا مَهْره وعن 
نصّه في «الأم» أن الحرة إذا قتلت نفسَهاء لا يسقط شيء من المهْرء وللأصحاب فيه 
طريقان: 

أشهرهما: أن المسألة على قَولَيْن بالنقل والتخريج» وبه قال ابن سُرَيْجَ : 

أحدهما: يسقط المهر في الصورنَيْن؛ لانقطاع النكاح قبل الدخُول من قِبَل 
مستحقٌ المهرء فأشبه الردَّةَ قبل الدخول. 

والثاني: لا يسقط؛ لأنها فرقةٌ حصَلَّث بانتهاء العُمرء فكانت كالمّؤت. 

والطريقة الثانية: تقرير النّضَّيْنِ؛ والمُرْق أن الْحَرَةَ كَالْمُسْلِمَةِ إلى الزوج بالعَقّد؛ 
ألا تَرَى ا يا د ا اف والأمة لا تصير مسلمة بالعقد بدليلٍ أن 
للسّيد أن يسافر بهاء ولا يستقب مهْرُها إلا بالخول» وأيضاًء فأنَّ المقصود الأصلىٌ 
من نکاح الأمة الاستمتاء ولهذا لا يجورٌ إلا عند الحاجة» وفي نكاح الخرّة 
المقصودٌ الوصلةٌء وتشابك العشائرء وأيضاًء فإن الحرة إذا قتلّث نفْسَها غَيْمَ رَوْجُهًَا 
مِيرَانّهَاء فجاز أن يغرم مهرهاء وفي قتل الأمة لا ميراتَ له» وعلى الطريقة الأولى 
قول وجوب المهر فيما إذا قتل السيد أمته مخرج ومهم من حكاه عن النصٌ أيضاًء 
وإذا قلْنا بسقوط المهز فيما إذا قتلها السيدء فلو قتلت هي نفْسَهاء فالحُكُمْ كذلك» 
وإن لم تكن مستحقّةَ للمهرء فإن المهْرّ يسقط يُضْعَهاء كما لو ارتدّت قبل الدخول» 
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أو أرضعتٍ الزوجَ» هذا هو“ النص» والظاهرٌ فيه وجه: أن قَثْلّها نفْسَها كموتها. 


والقسم الثاني: إذا حصل الهلا لا يفعل المستحِق أما الأمةٌ إذا قتلها أجنبي أو 
ماتت» فظاهر المذهب وجوبٌُ المهر» وعن الإصطخرّي سقوطه؛ بناء على أن السيد 
يزوج بحكم الملك» فهلاكُهًا قبل الدخول كهلاك المبيع قبل القَبْضء ولو قتلها الزؤْجٌ» 
فالحكم ببقاء المهر أظهرء وفيه وجه أنّه يسقط أيضاًء وقتل الزوج لا'يتضمّن القبض 
كالمستأجر إذا قتل العبد المستأجرء وأما الحرّة» إذا قتَلّها الزوج أو أجنبيٌ» أو ماتت» 
لم يسقط المهر بحال» والظاهرٌ في قتل السيدٍ الأعة قوع المهرء وفي سائر الصور.. 
وجوبه» وقال أبو حَييْمَة : إذا قتل السيدٌ الأمقّ سَقَط المهرء اذا فلت الأمة نها لا 
يسقطء وقي فل الأمةٍ نَفْسَها روايتان» وبقي المسألة شيئان أحدهما حكى جماعة من 
الأصحابٌ خلافاً في أن المهر على النصّ لم يَسْمُط إذاءقتل السيدٌُ أمته قال بَعْضِهُم : 
إنما يسقط؛ لأن المقصوة بالعَفُدِ الْوَارِدٍ على الملك» قد قات قبل التسليم» فأشبه فوات 
المبيع قبل القَنْضء وهَذًا أظهر. إن قلنا: إن السيد يزوج بحكم الملك. 


وقال آخرون: إن المستجقٌ هو الذي فوت المعقود علَيْهء فلا يتمكن من الْمَطَالَبَة 
بِعِرَضِدِء وكان تفويته رضاً منه بالسقوط. وخْرّجوا سائر الصور على هذَّيْن المعئيين» 
نأما إذا مانت الأمة أو هاجن سقط ال غل المع الأذل ولا ببق غل 
الف :الان وكذلك لو فتلي ال ا و إذا تلت ال ها فلن اف 
الأول؛ لا يسقط المهرء وعلى الثاني يسقط الثاني . 


قال صاحب «التهذيب»: إذا قلنا: إن السيد إذا قتل أَمَتَهُ سقط المهر» ولو تزوج 
رجل أمة [أبيه)"» و الأب قبل أن يَدْخُلَ الابِنُ بها وجب أن يسقط المهر؛ لأن 
قطع التكاح حصّلٌ من ميدق العهر قبل الول 


)1( قال في المهمات: يرد على هذ أن التفصيل بين الحرة والأمة هو تقرير النصين فكيف يستقيم مع 
تصحيحه أن يكون الصحيح طريقة التخريج» ومتى صححت طريقة التخريج فالراجح منها إما 
السقوط أو عدمه من غير تفصيل . 
قال في التوسط: هذا الانتقاد ضعيف لأن الرافعي والنووي لم يصححا طريقة التخريج بل قالا 
إنها أشهرهما وكم من طريقة مشهورة الراجح خلافها على أنا قدمنا أن الأكثرين على تقرير 
النصين ٠‏ انتهى . 

ا ل تسوس الس أو کی لسن في وها تر 
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وقوله في الكتاب: «ولا خلاف في أن المهْرَ لا يسقط بموت الحُرَّة والأمة» الأمر 
في موت الحرة كما ذكره» وأما في موت الأمة» فقد عرفت الخلافٌ فيه» فإن كان ذلك 
طريقة أخرّى» فليعلم قوله: «والأمة» بالواو» لذلك. 

المسألة الثانية : a E‏ ؛ لما رُوِي عن عَاِشَة رضي 
اللّهُ عَنْهَا - «أَشْئَرَتْ بُرَيْرَةَوَلَهَا روج فَأعتقَنهاء فَحَيْرَهَا رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلُمَ -. 

ولو انفسخ النكاح» لما خيّرهاء ويكون المهر للبائع» إن سمّى في العقد صداقاً 
صحيحاً أو فاسداء سواءٌ جرى الدخول قبل البيع أو بغده؛ لأنه وجب بالعقّدِء والعقّدُ 
كان في ملکه» ولو طلّقها الزوجج بغد البيع وقبل الدخول يكون نف المهر للبائع» وإِنْ 
كان قد زوّجها على صورة التفويض» ثم جرى الغرض أو الذخُول قبل البيع› 
فالمفروض أو مهر المثل للبائع أيضاًء وكذلك. إن أوجبنا المهر في المفوّضة بالعقدء 
وإن جرى الفرض أو الدخول بعد البيع» فالمفروض أو مهرٌ المثل للبائع أو للمشتري؟ 
فيه طريقان: 

أظهرهما: أنه على وجَهّيْن؛ بناءَ على أن الوجوب بالفرض والدخول» أو نتبين 
بالفرض والدخول وجوبَ المفروض أو مهْر المثل بالعقّدء وفيه قولان» إن قلْنا بالأول» 
فهو للمشتري» وإِنْ قلا بالثاني» فهو للبائع. 

والطريق الثّاني: القطع بأنه للبائع؛ لأن العقّدَ هو السبّب الأول» وبه دحل البْضع 
في ضمان الرّوْجء وإنما جرى العقّد في ملك البائع» ولو مات أحد الزوجَيْن بعد البيع» 
وقبل الفرض والدخول» وحكمنا بوجوب المهرء [ففيمن]''' له المهرء مثْلٌ هذا 
الخلاف» ولو طلّقها بعد البيع وقبل الفرض والدخول» فالمتعة للمشتري؛ لأنها تجب 
بالطلاق» والطلاق وقع في ملكهء ولو أعتق أمته المزوّجة» فالقول في المهر على 
التفصيل المذكور ف في البيع » فحيث قلنا: إنه للبائع» فههنا يكون للمعتق» وحيثتٌ قلنا 
هناك : إِنّه للمشتري» فههنا يكون للمعتقة» وحيث حكمنا بأن المهر للبائع أو للمعتق» 
ولم يجر الدخول» فليس له حبْسّها لتسوق الصداق؛ لأنها خرّجَّت عن ملكه وتصرّفه» 
وليس للمشتري» ولا للمعتقة الحَبْس أيضاً؛ لأنهما لا يملكان المَهْره وحيث حكمنا بأنه 
للمشتري» أو للمعتقة» فلهما الحبس لاستيفائهء ولو أعتقها وأوصّى لها بصَدَاقهاء فليس 
لها حبْسٌ نفسها لاستيفائه؛ لأن الاستحقاق ههنا بالوصيّة لا بالنكاح» ولو تزوج أمة 
ولده» ثم ماتء وَعَتََّثْه وصار الصداقٌ للوارث» ولم يكن له حبْسها؛ لأنه لا ملك له 


)1١(‏ سقط في ز. 
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هذا في النكاح الصحيح» أما إذا زوّجها تزويجاً فاسداء ثم بَأعَهاء ووطِتّها الزوج 
بعد البَيْع فمهر المثلٍ للمشتّري؛ لأنه وجب بالوطء الواقع في ملكهء وإن وطىء قبل 
البيع» فهو للبائع . 

المسألة الثالثة: ذكزنا من قبل أنه يجُوز أن يزوج أمته من عبدهء وأنه لا مَهْرء لأن 
السيد لا يَنْبْت له دَيْنّ على عبده؛ ألا تَرَى أن جنايته عليه لا تثبت له أرشاًء وإتلافه ماله 
لا يقتضي ضماناً لا في الحال» ولا بعد العتق» وحكى الشيخ أبو علي وجهين؛ في أنه 
يجب المهرء ا الا عار وس دين 
فالنکاح بلا مهر من خصائص رَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيهِ وس 

ووجه الثاني: أن المعنى المسقِطٌ للمهر كوئ“ ملكا وأئّه مقترنٌ بالعقدء فيدفع 
الوجوب» ولو أعتقهما السيد أو أحدهماء لم يلْرّم أنْضاً لا للسّيّد ولا للمعتقة» وإن 
جرى الدخول بعد العِنْق؛ لأن المهْرَ لم يثبت في الابتداء» فلا يثبت بعْدّهء وكذا لو 
باعهاء ودخل الزؤج بها في ملك المشتريء. لا يجب المهر؛ لأنه ملك بِضْعَها بغير 
ءوض في الابتداء . 

وقال الشيخ أبو علىٌ: ويجوز أن يُقَالَ: إذا أعتقها أو أعتق الزوج» ثم دحل بها 
يحت المهرة فإن لم يجب في ابتداء العقدء كما في المفؤضةء يجب المهرء إذا جرى 
الدخول» وإن لم يجب. في الابتداءء قال: وهذا إذا قلنا: لا يجب المهرٌ بالعقد» أما 
إذا قلنا: : إنه يجب» ثم يسقط» فلا يجيء هذا الاحتمال» وتكون كما لو أبرأث عن 
المهرء ثم دخل بها. 

. قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ لأمته : فتك عَلَى أن تدككجيني لَمْ ده تعْتَقَ إلا بالْقَبُولِ نَم 
يَلْرَمُهَا الوَقَاءُء وَعَلَيهَا قيمنهاء ا 
۰ الصَدَاقٍ وَجْهَانِء فلو أَنْلَمَث َد عَلَى رَجُلٍ نَتَكَحَهَا بالقِيمَةٍ المَجْهُولَة لَمْ َصِحٌ» ولو 
الت انيد ليها أفتفقك لى أذ تنكحبي حتق يمير َل على الأفهرء كما و قال 


للِرْوْجَةٍ: طَلَفْدُكِ عَلَى أن لا تختجبي عَنَى وَعَلَى أَنْ أْطِيك شَيئاًء وَسَبِيلُ السّيْدٍ الرَاغِبٍ 
التكاح عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين 


قال الرّافِعِيُ : إذا قال لأمته : أعتقتكِ على أن تَنكجيني» أو على أن أنْكِحَكِء لم 
تَغْتّق إلا بالقَبُول على الاتصال». ولا فرْقٌ بين أن يَقُولُ مع ذلك : وعتقك وصداقك أو لا 


)١(‏ في أ: مالكاً. 
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يقول» ولو قالت أولاً: أعتَقْئَنِي على أن أنْكحَك» فأجابها إليهء فكذلك الحكمُء ا 
يلزمها الوفاءٌ» فإن النكاح لا يصح التزامه في الذمّة؛ ألا ترى أنه لو أسلم إلَيْها دراهم 
في نكاحهاء لم يصحٌ. وفي 00 حكايةٌ وجه عن أبي إِسْحَاقٌ 
المروزي: آنه بج غليها الوناه دل ولا اعتماد عليه» عن أحمد في أظهر 
الروايتَيْن: أنها تُعْتَق» وتصير زوجة له بالمخاطبة التي جَرَت بينهماء إن حضرها 
شاهدان» ويجب عليها للسيد قيميُّها؛ لأنه أعتقها على عوض لا مجّاناً؛ لكنه عوض 
فاسدٌّء فصار كما لو أعتقها على خمر أو خنزير» ولا فرق في لزوم القيمة بين أن يَفِيَ 
بالنكاح المشروط. أو لا يفي» وإذا رغبث في النكاح» فللسيّد أن يمتنع» ولا تسقط 
الق بتلا قال أنى حدق : إن وقت» فلا قيمةً عليهاء وعن مالك أنه لا قيمة عليها 
بحال» ولو تَرَاضَيًا على النكاح» وأصْدَّقّها غير القيمة الواجبة علَيْهاء فلها ما أصدَّقّهاء 
وعليها القيمةٌ له. وقد يقعٌ في التَقَّاص» وإن أصدقها القيمة الواجبة عَلَيْهاء فإن كانا 
عالمَيْن عند العمّد. صح الإصداق» وبرئت ذمتهاء وإن جهلا أو أحدهماء فوجهان: 


أحدهما: وهو الأصح: الفسادٌء كما لو أَضدّقها سائِرَ المجاهيل» فلها مهْرٌ 
المثلء وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ. 

والثاني : وبه قال ابن خيران: أنه بصخ ؛ لأن القيمة لم تنبت مقصودةء إنما كان 
مقصودٌ السيد أن يَنْكَهاء وإذا ثبت» فالغَرَضُ مِنْ جعله صَدَاقاً بَرَاءَنُهاء وأيضاًء فإن 
القيمة بدلُ الرقبة» ولو أَضْدَقَهًا عَبْداء وَجهلا قيمته» يصح» فكذلك ههنا ولو أتلفت 
امرأةٌ عبدأ علّى رجل» ولزمتها قيمته» ثمّ نُكَحَها الرجل بالقيمة المجهولة» فسد 
الصَّدَاقُ ورّجع إلى مهر المثل قال امام : ولو طرد طاردٌ الوجهَيْن في هذه الصورة» 
فهرّ قياس» وإن نكحها على أن يكون صداقها عتقها افا ليا “نمه الكذاق + لأن 
العنّىّ قد حخصّل وتقرّر» فلا يصح أن يكون صداق النكاح متأخراً. 

وفي «رقم العباديٌ» وجه آخر: أنه يصح › وكأنه بالشرط السابق جعَل رقبتها 
صَداقاً لهاء والمستولدةٌ» والمدبّرة» والمكاتبةٌ وا حكمهن في الإعتاق 
على أن تَتكخْئهُ حكمُ القِئّة. 

وعن رواية أبي الحُسَيْن بن الْقَطَانِ وجه: أنه لا قيمة على المستولّدَة؛ لذنهًا لا 
باع وَلا تُشْثَر ى» ولو قال لغيره: أَعْتِقْ عبدك على أن كحك ابنتي » فأجاب أو قالت له 
امرأة؛ أَعْتِقْهُ على أن أنكحك» > ففعل. عَتَّق العبد» ولم يلزم الوفاءٌ بالئکاح» وفي 
وجُوب قيمة العبد وجهان. بناءً على القولين فيما إذا قال: أَعْيِنْ عبدك عنك على ألْفي؛ 
على أنه. هل يلزمه الألف؟ والأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب «التهذيب» 
وغيرهما: أنه لا يلزمه؛ لأنه لا يعود إليه منفعةً بعتقه» ولو قال لأمته: أعتقْتٌكِ على أن 
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تنكحي رَيْداء فقبلّث› > ففي وجوب القيمة وجهان أيضاً حكاهما الحَنَاطِيُ ‏ ثم في الفصل 
وراء ما شرّخناه مَسْأَلَتَان : 


المسألة الأولى: لو قالتٍ السيدةٌ لعبْدِها: أعتقْتُكَ على أن تَنْكحَنِيء ففي أفتقار 
العتق إلى القبول وجهان: 

أحدهما : الافتقار» كما إذا قاله السيد لأمته؛ وهذا لأن المرأة قذ تقصد نكاح 
رجل بعينه» وتبذل عليه المال» كما يقصد الرجل نكا امرأةٍ بعينهاء ويبذل عليها 
المال» وَعَلَى هَذَا؛ ذا قبل » عَنَقّ » ولزمه قيمته › ولا يلزمه الوفاء . 

وَأَصَحُهُمًا: أنه يعتق من غير قبول» ولا شيء عليه ؛ لأنّها لم تشترط عليه عوضاًء 
وإنما وعدّنه وعداً جميلاً وهو أن تصير زوجّتّه فصار كما لو قال لعبده؛ أعتقتُكَ عَلَى 
أن أعطيك ألْفاًء ولزوجته طلَّقبُكِ عَلَى أن أعطيك كذاء ينْقُذ العتق. والطلاق من غير 
قَبُول ولیس كما لو قال لأمته: : أعتقتّكِ على أن تنكحيني» > فإنّ ضع المرأة يتقوّم شرعاً 
مقابل بالمال» ونکاځ الرجل لس متقوما على العرأة» ولا عبرة بقول الأول : إن المرأة 
ا نع عر و لحا ارون ا ينق في الحُزف لا يصلح عوضاً في 
الشرع كه لى قال : طلقبّكِ على ألا ڌ تحتجبي عني» فاه لا يکون عوضاء حٌى يَقَعَ 
الطلآقُ من غير قَبُول» رأة كان ع بشن الان في اعرف 


[المسألة] الثانية: إذا 5 يمن السيد وفاءها بالنكاح» ولم يرد العتق» إن لم 
تنکخه» > فَهَلُ لذلك من طريق ب يَثْق به فيه وجهان: 


أحدهما: نعمء قال ابن خيران: وطريقة أن يقول: إِنْ كان في علم الله ٽي 
أنكخك أو تنكحيني بعد عِنْقِكِ» فأنت حر فإن رغبتٌ» وجرى النكاحُ بينهماء 
عَتَقّت» وحصل غرّض السيد» وإلا استمر الرقء ونسب الإمام هذا الوجه إلى صاحب 
«التقريب» وعبارته في هذا التعليق: إن يسر الله عر وجل بَيْئَنَا نكاحاً فأنْتِ حرةٌ قبله 
بيوم . فإذا مضى يوم ونكحته انعقد النكاح» وتبين حصول العتق قبله بيوم» وذكر اليوم 
جَرى على سبيل التمثيل والإيضاح» ويكفي أن يقول: فأنْتِ حرة قبله» كما ذكره في 
الكتاب» 0 الح را ا لا حاجة إليهء إن 
في «باب الأيمان» . 


والثاني : وبه قال الأكثرون من الأصحاب: لا يصح التكاح في هذه الصورة» 0 
يخصّل العثق؛ لأنه في حالة النكاح شاك في أنها حرةٌ أو أمدّء كما إذا قال لأمته: 
دخلْت الدارء ا وأراد أن ينكحها في الحال لا يصح . 
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قَالَ العََلِيْ : (القَصْلُ الحََامِسُ في تَرْوِيج العَبيد)ء وَالمَهْرُ وَالنَمَقَهُ لآزِمَانِ وَمُتَعَلْقَانِ 
بكَسبْهِ وَبالرَبْح مِن مَالِ يَجَارَتِهِ وَفِي تَعَّقِهِ برس المَالٍ وَجْهَانِء وَالْقَْلُ الجَدِيدُ أن السَيدَ 
ل َون ضَامنا لَه بمْجَرِّ اذ لكن عَلَيهِ أن ُمَكُنَهُ حى مودي المَهِرَ ِن الْكَسْبَ 
وَالنَفْقَةَ ِن أَسْتَحْدَمَة يَؤما لَرمَهُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَتَفَقَه فت الغغر على وج إذ ا كان يحت 
1 بَقِي بجَمِيعِ ذلك وَفِي وجه يَلْوَمُهُ المَهْرُ وَنَمَمَهَ دَلِك اليؤمء وَفِي وجه نَالِث وَهُوَ 

صح لآ يَلْرَمُةُ إلا أَجْرَةُ الل كما في الأجتبِ . 

قال الرّافِعِْ: ليس كلام الفضل في كيفية التزويج ومن يزوّج» وإن كانت الترجمة 
تقتضي ذلك. وإنّما الكلامُ في المهر والنفقة وغيرهما من أحكام النكاح» وهكذا كان 
الأمر في الفضل الرابع المتَرْجَم بتزويج الإماءء والفقهُ يقع في مسألتين: 

[المسألة الأولّى]: أن المهر والنفقة لا زِمَانِ في نِكاح العبّد لزومهما في نكاح 
الحرّء وبم يتعلقان ينظر في العبد أهو محجور عليه أو مأذونٌ له في التجارة . 

الحالة الأُولّى: إذا كان محجُوراً عليه؛ فإما أن يكون مكتسباً [أو لا يكون؛ إن 
كان مكتسباً]!" فهما متعلقان بكسبه؛ لأنهما من لوازم التكاح» ركتبت العيد اقرب شي 
يصرف إليهماء فالإِذْنُ في النكاح إذنُ في صرف مکاسبه أو مۇناتە› ويتعلّقان بالأكساب 
العامة كالاضصطيادء والاحتطاب» وما يحَصّلُه بصنعة وحرفة» وبالأكساب النادرة الحاصلة 
بالهبة» والوصية. 6 

وفيه وجة: : أنهما لا يتعلّقان بَالأَكْسَاب الْنادِرَة بناء على أنها لا تدخل في المهايأة» 
ولأ تلحق بالأكسات العامة وإتما يتعلقان بالمكسس يعد النكاح., فأما المكتسب قبلهء 
فهو خاصٌ للسيد كسائر أمواله» ولو كان المهرٌ مؤجّلاء فالمصروف إليه مما يكتسبه بعد 
حلول الأجل دون المكتسب قبلهء وهل للعَبّْد أو مؤجر نفْسّه للمهر والنفقة فيه وجهانٍ 

بناءَ على القولَيْن في بيع المستأجرء إن منعناه» لم يكن لَه أن يوجر نفسه» كيلا يفوت 

ايع جل السيدء وإلاء فله ذلك قال أَبُو سَعْدِ المتولي؛ هذا في إجارة العَيْنء أما إذا 
التزم عملاً في الذمّةء فالمذهب جوازه؛ لأنه دَيْنَ في الذمة. لا يمنع البيع› وطريقٌ 
الصرف إِلَّى المَهْر والنفقة أن ينْظْرَ إلى الحاصل كلّ يوم» فيؤدي منه النفقة» إن وَّى 
بهاء فإن فصل شِيْء» صرف إلى المهرء [و] هكذا كل يوم» حتى يتم المهرء فإذا تم 
صرف الفاضل من النفقة إلى السيدء ولا يَدّخْر النفقة» وإن لم يكن مكتسباء فقولان» 
ويقال: وجهان: 


)١(‏ في أ: إحداهما. (۲) سقط في ز. 
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أحدهما: أنه على السيد؛ لأن الإِذْنَ في النكاح لمن هذا حاله التزامٌ للمؤنات. 

را أنه في ذمته ؛ ا > فصار كما لو استمُرّض 
شیا وأتلفه وحكى القاضي ابن كج قولاً: أنه يكون في رقبته تنْزيلاً له منزلة اروش 
الجنايات» وأنَّ القاضِي أبا حَامدٍ طَرَّدَ هَذَا الْقَوْلَ فيما إذا كان العبْدُ مكتسباً أيضاً. 

الحالة الثانية: إذا كان مأذوناً في التجارة» فالمهرٌ والنفقةٌ يتعلّقان بربح ما في يده 
فإنّهِ كسْيُه قي راهن المال وَجْهَان: 

أحدهما : المنْعٌء كسائر أموال السيد من رقبة العبد وغيرها. 

وأظهرهما: التعلّق؛ لأنه دين لزمه بِعَقْدٍ مأذونٍ فيهء» فكان كُدَيْنٍ التَجَارَةِ؟ وهذا 
لأنْ العبدء إذا كان مَأَدُوناً وكان في يده مال فأطماع المعامِلِينَ تمتد إلى ما في يدهء 
وإذا وإذا أَذِنَ له في التكاح» كأنه ا صرف ما في يده إلى مؤّناته» والربح الذي يتعلّقان به 
هو الحاصل بعد النكاح أم الحاصلٌ قبله وبعده؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: الحاصلٌ بغده خاصّةٌ كما ذكرنا في گب غير المأذون. 

وأظهرهما: الجِمْعٌ ؛ لما ذكزنا في التعليق برأس المال» وإطلاق لَفْظ الكتاب 
يُوافِقُ هذا الوجه» هذا كله في المهر الذي يتناوله الإذنء أما لو قَدّر السيد المهرء فزاد 
العَبْدء فالزيادَةٌ لا تعلق إلا بالذمّة كما سبق. 

المسألة الثانية : : يجبٌ على السيد تخلية العَبْد ليلا للاستمتا وله أن بده 
نهارأء إذا تكمّل بالمهر والنفقة» وإلأ فعليه أن يخليه؛ ليكتسبء فإن استخدمه» ولم 
يلتَزِمْ شيئاء فعلَيّه العُرْم لما استخدم؛ لائه لما أن في النكاح» فكأنه أحال المُوّن على 
كسبهء فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله» كما أنه إذًا إذا باع الْعَبْدُ الْجَانِي» وصحّححنا 
البيع» يلزمه للفداء''". بل أولّى؛ لأن الجناية هنا صدَرَّتُ من العبد من غير أن ينتسب 
ِلَيْها السيدء وفيما يغرمه وجهان: 

أصخهما: أنه يغرم أقل الأمْرَيَنْ من أجرة المثل وكمال المهر أو النفقة. 

والثاني: كمال المَهْر والنفقة وبتؤهما على القولَيْن في أنه يفدي العبّد الجاني 
[بأقلٌ]”"' الأمر ین من قيمته» وأرش الجناية أو بأرش الجناية بالغاً ما بلغ؟ وزاد الإمّام - 
قدس الله روحه ‏ نظراً فقال : استخدامه إتلافٌ لمنفعته وإذا أَنْلَفَ المد العبد الجانيء 
فمنهم من طرد القولَيْن فيما يلزمه» والصحيحٌ أنه لا يلزمه زيادة على القيمة [قطعا] 7 ؛ 


)١(‏ في ب: القران. (۲) في ز: بأول. 
(۳) .سقط في ز. 


لأنه لم يُنْلِفْ إلا قذْرٌ القيمة» فلتكنْ صورة الاستخدام كإتلافٍ العبْد الجاني» وحكى 
وجهين تفريعاً علّى قولٍ وجُوب المَهْر والنفقة؛ يعتبر نفقة مدة الاستخدامء أو نفقة مِذَةٍ 
التكاح ما امتد؛ لأنه ربما كان يتيب ما بقي بجميع ذلك والأظهرٌ الأولء ويجيء مثل 
هذا الخلاف على قول إيجاب الأقلّ في النفقة المنظور إليهاء وإن استخدمه أجنبىٌّ؛ لم 
يلزمه إلا أجرة المثل؛ لأنه لم يوجذ منه إلا إتلاف». ولم يسبق» منه ما سبق من السيد» 
وهو الإذْنُ المقتضي لالتزام مؤن النكاح في كسبه» وإذا اختصر الخلاف في استخدام 
السيّدء حصّلّت ثلاثة أوجهء كما ذكر في الكتاب. 

وللسّيّد أن يسافر بالعبد» وإن تضمّن ذلك المنع له من الاستمتاع؛ لأنه مالك 
الرقبة» فيقدّم حقّهء كما أن له أن يُسَافِر بالأمة المزرّجة» ثم للعبْدٍ أن يسافر بها معّهء 
قال في «التهذيب» ويكون الكراء في كسبه» e‏ فمئعّها 
سيّدُهاء سقطت النفقة» وإن لَمْ يُطَالِبْهَا الزوج بالخروج؛ فالتفقةٌ بحالهاء وا لسيدٌ يتكفل 
بهاء فإن لم يفعل» ففيما يغرمه لمدة السفر الخلافٌ السابقٌ» هذا هو المنقول في الطرق 
وقد رواه الْمُرَنِيُ عن نصفه في «الْمُحْتَصَر) وحكى الإمامٌ عن العراقِيّين؛ أنه ليس للسيد 
استخدامّه في الحضّرء ولا أن يسافر به ما بَقِيت عليه مؤنةٌ النكاح» وجعل المسألة 
مخْتلّفاً فيها بين الأصحاب» ولا يكاد يُتحمّق فيها خلاف. 

واعلم أن أكثر ما ذكَرْنا في المسألئَيْن متفرع على القول الجديدء وهو أنه إذا جرى 
النكاح بإذن السيّد» لآ يكون السيد ضامناً للمَهْر والنفقة بالإذن» ووجهه: : أنه لم يلتم 
تصريحاً ولا تعريضاًء والتعلّق بالكسب يحتاجُ فيه إلى ضرب من التكليف» > فما ظنك 
بالإلزام المطلق والتعلّق بجميع أموال السيد» وقال في القديم: يصير بالإذن ضامناً 
ملتزماً للمَهْر والنفقة؛ لأنَّ الإِذْنَ يقتضي الالْتزام» وليس فيه تخصيصٌ بالكسب» فلا 
يفترق الحال بين مال ومالٍء وإذا قأنا بالجديد» فلو أذن بشرط الضمان» لم يصر ضامنا 
أيضاًء إذا جرى النكاح؛ لأنه لا وجُوبَ عند الإذن» وإذا قلنا بالقديم» فقد حكى أبو 
الفرج الزاز وجهّيْن: في أن الوجُوب يثبت على السيد ابتداءً أو يلاقي العَبْدء ويتحمّل 
عنه السيد»ء فَعَلّى الأول لا تتوجه المطالبة إلا على السيد» ولو أبرأت العبد» فهو لعْوٌء 
وعلى الثانى د د ويصمٌ إبراء العبد» ويبرأ به السيد على 
قاعدة القيمان: قال أبو الفرج: وَألأضَحٌ الوججهُ الثاني؛ لأن العوض يخصّل للعبد 
بخلاف ما إذا أشترى بإِذن السيد» يكون الشمن عليه ابتداة؛ لأن الملك في المئع يخصل 
له» وصاحب «التهذيب» أجاب بالوجه الأول ويقُرْبٍ منه ما ذكره الإمَام؛ أن هذا وإن 
سْمّيَ ضماناً على القديم» فليس هو بمثابة ما يلتزم بعد الضمان. ولكن القولَيْن راجعان 
إلى أن أثر الإذن ينحصر في الكسب أم يعم جميع أموال السيدء وهو قريبٌ ب المأخذ من 
الخلاف في أن عُهْدة تصرفات العبد المأذون تنحصرٌ فيما في يده أم تتعلّق بالسيد أيضاً 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ا 


فعلى رأي الإذن في التجارة» قَمَا سلمه إِلَيْه حاصرٌ عهدة التصرّف في المُسَلّم إليه» 
والإذن ههنا في الاح حاصر"" الاي اقرب ي إلى العبد» وهو كسبهء وعلى 
رأي: لا تخصيص وهذا تقريبٌ حسنٌ. لكنا ذكرنا أن الظاهر هناك التعلّق بالسيد 
انك وههنا الأصحٌ الجديدٌ بأتفاق الأصحاب خلافه» هذا حكُمُ المهر في النكاح 
الصحيح» وأمًا الْمَهْرُ في الكاح الْمَاسِدِء ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : إذا فسد نكا العبد لجريانه من غير إِذْن السيد» قرف وبين 
زوجته » إن دَخْل بها قبل التفريق» فلا حَدّ للشبهة» ويجب مهر المثل وبم يتعلّق؟ فيه 
وجهان: 

أصخهما: أنه يتعلى دة العبد؛ لأنه وجب برضا المستحقٌ» فصار كما إذا 
اشترى أو استقرض بغير إِذْن السيّد وأتلف . 

والثاني: أنه يتعلق برقبته؛ لأنّ الوطء إثلاف فبذله لعلها فبدله كدَيُون الإثلآفات» 
وهذا القول مِنْهُمْ مَنْ نسبه إلى [القول]“ القديم» ومنهم مَنْ قال: هو مخرّجٌ من قولنا: 
إن السّفية إذا تكح بِغَيْر إِذْنْ الوليٌ ووطىء ء يلْرّمه المهْرء والقول الأول يوافقٌ قولّنا هناك : 
لا يلرقة شن لأن المرعيّ هتاك حى السفيه فينتفي الوجوب أصلاء والمرعئُ ههنا حقٌ 
السيد» ولا ضَرَرَ عليه في التعلّق بالذمة» فعلقتاه ه بها وفي «النهاية»: أن من الأصحاب 
م ل إِنّهِ حكى مذهب الغير. 

وإن جرى النكاح من غير إذن مستحِقٌ المهر بأن نكح امه دون إِذْن سيّدهاء ودخل 
بهاء فطريقان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحدّاد: القطعٌ بأنَّ مهر المثل يتعلّق بالرقبة» كما لو أكره 
أمةَ أو حرةً على الزنا. 

والثاني : طرّد القولَيْن» ومن قال به» قال : المهر› وإن إن كان حقاً للسيد. إلا أنّها 
سيل بن إسباطه في الجملة ؟ بدليل ما إذا ارتدّث أو أرضعت الزوج. وهو صغير» فإذا 
جار أن يتقط فوا جار أن كا ر اها 

قال الشيخ أبو عليّ: ويقْرْبٍ من هذا الخلاف ما إِذَا رَنّث طائِعَة هل يسقط 
المهر؟ . 

المسألةٌ الثانية: إذا ِن السيدُ في النكاح» فنكح يِكاحاً فَاسِداًء ودحّل بها قبل أَنْ 
يُفرّق بينهماء فبمَ يتعلق مهر الْمِثْل؟ يبني ذلك على أن الإذن في النكاح يتناول الصحيح 


)١(‏ في ز: حاضر. € (۲) سقط في ز. 
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أحدهما د 5-0585 ا الاشم على الفاسد؛ ولأن النكاح الفاسد يُشَارك 
الصحيح في كثير من الأخكام» فلن هذا يتغلى يكشي > كالمهر في النكاح الصحيح . 

وأصخهما : : أنه يختص بالنكاح الصحيح ؛ الأن مطل الاسم ينْصَرِف إليه» ولذلك 
نول : لو حلف ألا ينكح. فنكح يكاحاً فَاسِداً لا يحنث» وألأخكامٌ المذكورة هي هي 
أحكام الوطء ا النكاح. فعلى هذا هو كما لو نكخ بِعَير إذنء فيعود القولان في 
التعلّق بالذم أو الرقبة» ويخصل عند الاختِصّار ثلاثة ثة أقوال. كما أشار إِلَيْها صاحب 
الكتاب في «فضل الخرور» ولو نكح بالإذن نكاحا حا ولكنْ فسدت التسمية . 

قال الصيدلاني : يتعلّق مهر المْثل بالكسب لا محالة» [ولو صرح] "" بالإذن في 
النكاح الفاسدٍ. ووجب مهر المثل» نقياس هذه الال تعلقة الست أيضاً . 


قال العَرَالِي : (قَْعٌ) إِذَا أَشْئَرَتِ الحُرَةَ رَوْجًَها أوَ أنَهَبَثْ قَبْلَ الْمَسِيس سَقَطَ نِضفُ 
الْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍء وَجَمِيعُهُ عَلَى قَوْلِء وَإِنِ أَشْتَرَنَهُ بالصّدَاقٍ الَذِي ضَمِئَهُ السّيِدُ لَمْ يَصِحّ 
الشرَاءُ ِن فَرَعْنَا عَلَى سْقُوطٍ جَمِيع الْمَهْرِء لأنّ نَصْحِيحْة بوذي إِلَى إِنطَالِِ فَإِنَهُ إِذَا سَقَط 
العِوّض بكم القنخ عَرِي ابيع عَنِ الْعِوَض» وَإِنِ أَشْتَرنْهُ بالصَّدَاقِ بَعْدَ الْمَسِيسٍ وَقُلنَا : 
إن طريَانَ اللكِ عَلّى اقيق ىء مه عَنْ دين اليد المُعمَْكِ لَمْ يم يصح الشّرَاءُ أَنْضاً 
لآنّ العَبْدَ إذَا بَرىءَ بَرىء السَيْدُ الذي هُوَ الكَفِيلُ فَيِعَرَى عَن الْعوَض» إن قُلتا: الْمِلْكُ 
الطارىء لآ يُسْقِطُ الدّيْنَ صح الشُرَاءُ . 

قال الرَافِعِي : : عرفت في «قسم الموانع» أن الزوج لو ملك زوجته أو شيئاً مئهاء أو 
ملكت الزوجة زوْجَهاء أو شيئاً من انفسخ النكاح. ولو كان للرجُل عبدٌ في نكاحه 
أمّ فدفع إليه مالا وقال: اث شتّرها لي > ففعل» صحء واستمرٌ النكاح» كما يجوز أن 
يزوّج عبده من أْمَتِه ولو ملكه المال» وقأل اء شترها لنَفْسِكُء ففعل» فيبئى على أن 
العبدء هل يملك بتمليك السيد إن قلنا: : نعم» انفسخ النكاح» وإن قلنا: لاء فالملك 
للسيدء ويستمر النكاخ. واقتصر صاحب «الشَامِلٍ» ‏ رحمه الله - في التصويرٌ علّى ما إذا 
دفع إِلَيِْ المالء وقال: اشتريها لنفسِك» ففعل» وأجاب بهذا البناءء كأنه جعل ذلك 
تمليكا فضا إلا قفا يشتري لنفسِه بمال غيره؟! ويجوز أن يُقَالَ: قد ذّكرنا في 
البيع وجهَيْنء فيما إذا اشْتَرَى بمالٍ نفسه لغيره بإِدْنِ ذلك الغيرء هَل يصح فَإِذًا جَوّرْنًا 
أن يشتريّ بمالٍ نفسه لغيره عن إِذنه؛ لم يعد أن يشتري لنفسه بمال غيره» وإذا قيل بهء 


فقد ذكرنا وجهين في أن المال يكون قرضاً أو هب فإن جعلناه قرضاًء فههنا يقع الشراء 
للسيّد» والسيدٌ لا يقرض عبده» وإن جعلناه هبةّء فيجيء الخلافٌ في أن العبدء هل 
يملك بتمليك السيد. 


ولو اشترى مَنْ بغضه حرّء وبعضه رقيقٌ زوجّتّه؛ نُظِر؛ إن اشتراها بالكسب 
المشترك بينهماء وأذن له السيدُ ملّك قسْطاً منهاء وانفسخ النكاحٌ» وإِنْ لم يأذنٍ السيدء 
لم يضح في نے وفي نصيب العبّد قولا تفريقٌ الصفقة. > إن صِحٌ. انفسخ النكاح» 
٠‏ و بخالص د 14 جرت E‏ الس 00 وإِنٍ 
9 0 حرةٌء وبعضها 0 زوجهاء إذا تقار ذلك» فمقصودٌ الفصل 9 

المسألة الأولّى : 7 حُكم المهرء إذا انفسخ النْكَاحُ بحدوث المڵلك» وكتابُ 
الصداق أحق بهذه المسألة» لكن الأصحاب أوردُوها ههناء وإذا ملكت الزوجةٌ زؤْجّها 
بشراء أو أَنْهَاب أو غيرهماء نظر؛ إن كان ذلك قبْلَ المسيس› حكى الإمام وصاحبٌ 
الكتاب فيه قولَين : 

أحدهما: أنه يسقط نضْفٌ المهر؛ لأن الانفساخ حصل بالعقد الجاري بين البائع» 
وبين الزؤجةء والبائع قائہ ثم مقام الزؤج من حيتٌ إنه سيده» والفراق إذا حضل بصنع 
الزوجين› عل ا الزوج› وتشطر ال كما لو خالَّعَها قبل المسيس. 

وأصخهما: أنه يسقط جميعه؛ لأنَّ الفرقة حصلَّث بالزوجة» والسيدٌ لا ختيار 
للرّوْجٍ فيها؛ ولأن الزوْجّة هي المتملكةء والمِلْكُ هو الذي ينافي الزوجية ويفْطّعهاء 
وصار كما لو ارتدت» فعلى هذا ترد المهرء إن قبضتهء وعليها الثمن» وعلى الأول ترد 
النصف. وعليها الثمنٌ» وقد يتحد الجنس» فيقع في التقاص» والعراقيّون من 
الأصحاب» والشيخ أبو عَلِيٌ ‏ وغيرهم نَقَلُوا في المسألة بِدَلَ القولّين وجهين» والأمر 
فيه قريب؛ لأن أبا القَرَّج السّرْحْسِيٌ قال: ظاهر لفْظٍ في «المحْتَصّر» ههنا سقوط جميع 
المَهْره وقال فيمن أشترّى زوجته الأمة لعي ست E‏ والصورتان میداد من 
حيْث إن القَسخ فيهما حصل بعقّْدٍ جرى بين مستحق المهر وبين مَنْ عليه فمنهم من 
جعلها على قولَيْن تصرّفاً في النصّيْنء ومنهم من كر با هناك حضّل الفراق باوج 
وغيره» انل جات لابج سنا في الخلم؛ ر ضع للزوج لي سيب القراق» 
ا 


أحدهما : تولّد الخلاف في التصرف في التشين؛ وقد بِيّئًا أن مثل ذلك قد يسمّى 
وجها وفك يدي قولا . 
والنّاني: قطع بعضهم بسقوط - جميع المَهْر في المسألة. 


۰۸ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


ولو ملكث زؤجها بعد المسيس» فلا يسقط المهرٌ بالانفساخ» ولا يرد شيئاًء إن 
قبضته» وإِنْ لم تقبض» فقد ملكث عبداً لها في ذمَيه دَيْنَء وفيه وجهان» سبق ذكُرُهما 
في «كتاب الرهن» وغيره: 

أحدهما: أنه يسقطء كما لا يثبت له دَيْنّ على عبده ابتداءً. 


وأصحهما: أنه يبقى كما كان» وللدوام من القوّة ما ليس للابتداءء فإِنْ قلنا: 
يسقط» برئت ذمة العبد من المهرء وللبائع الثمنُ عليها وإن قلنا: يبقى» فلها مطالبة 
العبدء إذا عَّقَّء وللبائع الثمنُ علَيْها في آلحال» فإن كان السيدٌ البائعُ قد ضمن لها 
المهرء فلها المهر عليه بحكم الضمانء وله عليها التّمن» وقد يَقّع في التَمَاصء هذا 
حكم المهرء إذا ملكت الزوجةٌ زؤْجًها. 


أما إذا ملّك الزوْجُ زوجته بالشراء» نُظِر؛ إن ملكها بعد المسيس» فعليه المهر 
للبائع مع الدّمنء وإن ملكها قبله؛ فالنصٌ وجوب نصف المهرء والأصحابُ مختلفون 
مهم من أثبت وراءه قولاً آخر: أنه يسقط جميع المهر؛ ِمّا أخذأ من القؤل بسُمُوط 
وا الود وإمّا أخذاً من نصه فيما 
إذا كانث مفرّضةء وملكها الزوج قبل المسيس؛ لأنه لا متعةّء فخرج منه أنه لا مَهْرء إذا 
لم تكن مفوضة» ومثهم مَنْ قطع بالقول الأول» ولم يُخرّج قولاً آخرء والفرق بِيْنه وبين 
ما إذا ملكت زوْجها قد مَرّء والفرق بين المسمّى وبين المتعة أن المسمّى وجب بالعقدٌء 
والعقد جرّى في ملك البائع» وإذا تملّكها الزوج» كان له الشطّرٌء والمتعةٌ إنُما يجب 
بالفراق» والفراق حَصّل في مِلْك الزوج» فكيف نوجبٌُ له على نفسه المتعة» ولذلك 
قلنا: إن لو باعها من أجنبيّ» ثم طلقها الزوج قبل المسيس يكون نضف المهر للبائعء 
ولو كانت مفوضة 4 تكون المتعة للمشتّري. ولو نكح جارية مورّثه كأبيه وأخيه» ثم ملك 
بالإزث بغضّها أو كُلُّهاء فإِنْ كان ذلك بعد الدُخّول» لع وسفط الجهر بالانفساخ ؛ 
لاستقراره» وهو تركة الميت» فإن احتيج إلى استيفائه لقَضاء الديُون. 
وتنفيذ الوصاياء فعلء وَإلأء سقط إِنْ كَانَ النَاكِحُ حَائزاً؛ لأن ما كان عليه قد 
صار له» وإِنْ لم يكن حائزاًء فلغيره من الورثة استيفاء نصيبه» وإن كان قبل الدخول» 
ففيه وجهان. قال ابن الْحَدَادٍ: يسقط جميعٌ المهر؛ لأنه لا صئعَ من قِبَّل الرّوْجٍ في 
سبب الفراق» وعلى هذا يستردٌ من التركة» لو كان قد قبضهء وقال غيره» وهو الأظهرء 
لا سقط إلا الغضف؛ ؛ لأنه لا صلع من قبلها أيضاًء وهذا يكفِي لبقاء نضف المهر؛ ألا 
تَوَى أنه لو كان تخ تخنّه زوجتان صغيرةٌ وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرةً» وانفسخ 
تكاحهماء يجب للصغيرة نضّف المهر»› وإن لم يكن من جهة الرُوْجٍ صَنْعٌ فيه؛ لأنه لا 
صن من جهتهاء فعلّى هذاء إن كان حائزاً. سقط النضفٌ الآخر؛ لأنه المستجق له 
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وإن كان معه غَيْرُه شقّط نصييّهء وللآحّر خد نصيبه» ولو زوج الرجل ابنته من عبده 
بإذنهاء ثم مات» فورئّث بض زؤجهاء فإن كان بعد الدخول» فُقسط ما ورثته من 
المهرء دَيْنّ لها على مملوكهاء ولها المطالبة بالباقي مِن كَسْبه مما ترث منه» وإن كان 
قبل الدَّخُولِء فعلّى قول ابن الحدّاد» يسقط جميع المهرء وعلى قولٍ غيره؛ لا يَسْقْط 
إلا النصف» وحكم النصف الباقي حكمُ الكل بعد الدخول. 
المسألة الثانية: ليعلم أن ما ذكرنا في المسألة الأولّى فيما إذا أشترت زوْجَها 
مصوّرٌ فيما إذا جرى الببع بعين الصداقيء فيتصور أن يجري البيع بعين الصداق. 
والغرض الآن الكلام فيه فُقَدّم عليه مقِدَمَتَيْن : 
إحداهما: إذا نكح العبْدُ نِكاحاً صَحِيحاًء وقلنا: لآ يَصِيرٌ السَّيّدُ ضَامِناً للمهر 
بالعقد. فلو ضمن عنه» جَارٌ لأنه ضمانٌ دَيْنِ لازم » ثم يُنظر؛ إن كان العبدٌ كسوباًء 
فللزوجة مطالبةٌ العبد والسيّدِ جميعاًء وإلأء فلا يطالب إلا السيّدُء وكذا الحكم لو طلّقها 
بعد الدخول» والمهر غير مقبرض› وإن طلّقها قبل الدخول» سَقَط نصف المهر عنهاء 
ومطالبتّها بالنصف الآخر على التَّمُْصيل المذكور؛ فإن كان قد قَبَضَْت المهرء فيردٌ 
النصف على السيدء إن بقي الزوج على الرّقْ عند الطلاق» وإن كان قد أعتقه» فعلى 
الزوج؛ لأنه مكتسبٌ بالطلاق» ذكره الشيخ أبو حامد. 
والثانية: صورةٌ البيع بِعَيْن الصداق: أن يلتزم السيّد الصداق» إنّا بأضل العقد 
على القديم أو بالضَّمان اللأحِتٍ على الجديد. فيصرّح المتبايعان بالإضافة إِلَيْه؛ بأن 
يقول سيد العبد لزوجته الحرّة بَعْنْهُ لك يصدَاقِكِ الذي يلزمني» وهو كذاء فتشتريء أما 
إذا صرّحا بالمغايرة» أو أطلقا فهو بِيْمٌ بعين الصداق. 00 
مثاله: كَانَ الصَّدَاقُ الف دزهمء وقال: بِغْمكِ بِألْفٍ غَيْر الصداق أو بألفين أو 
أطُلَّقّء وقال: بعْبُكِ بالف أو بألمَين». وإذا اختلّفٌ جنس الصداق والثمن» فلا شَكُ في 
المغايرة» ولو دفع عيناً إلى عبده» وأَذنَ له في أن يكح امرأمٌ ويُضدقها تلك العين» 
ففعل» ثم باع العبد لها بتلك العين» فلا شك في أنه بيع بعين الصداق. 
إذا عرفت ذلك» فالبيع بعَيْن الصداق» إما أن يجري قبل المُسِيس أو بِعْدَه. 
الحالة الأُولّى : إذا جرى قبل المسيس» فإِنْ فرّعنا علّى سقوط جميع المهرء إذا 
تملكت زوجها قبل الْمَسِيسء وهو الصحيح› لم يصح البيع» ا لأنه لو 
صحٌء لملكت الزوجٌ. وانفسخ النكاح» وإذا انفسخ» سقط المهرٌء وعرى البيع عن 
العوض»› وإذا على البيع عن العوض» بطل فتصحيحه يجر إلى بطلانه» [و] هذا ما 
نص عليه الشَّافِعُِ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وجمهور الأصحاب» وقال: الشيخ أبو على : 
يجب عندي أن يصح البيع » ويبطل النكاح؛ لأن البيع وأرتفاع النكاح لا يمَعَانِ معاً» بل 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/ م ١4‏ 
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يكون الفسْحُ بعد البيع» وحصّول الملك. حنّى لا يحكم بأنفساخ [النکاح]'“ ما دَامَا في 
المجلس» إنْ قُنْنَا: إن الخيار يمنع حصول الملك للمشتري» وإن كان ا 
البيع والملك» فيكون ملْكُها عن الصداق زائلاً مع حُصُول ملكها في الرقبةء فلا يطل 
ا بالانفساخ بل أثر الانفساخ الرجُوعٌ إِلَى بدل الصداق» وهذا كما لو وكلت رجلاً 

ن يشتري لها عَيْناً من الزُوْج بالصّداق قبل المسيس» فأشترى» وارتدّث هي عَقِيب 
00 ويرجع الزْوْجٌ عليها ببَدل الصداقء والتصرّف الذي بَادَ شَرَهُ الوكيلٌ لا يَبْطلُء 
وَهَذًَا الذي ورد السَّيحْ أقامه ج «التتمة» وجهاً من غير أن ينْسُبه إليهء فإن فرّعنا 
على أن تَمَلّكَهَا الزؤجَ قبل المسيس يف يفضي التَشْطير» فينبني هذا على خلافٍ سنذكره في 
الحالة الثانية» وهي : إذا جرى الج يقد ار فان لم يصح البيع هناك» فكذلك 
ههناء وإن صحّحنا هناك فالذي يلزم ههنا من صحّة البيع وانفساخ النكاح» سقوط 
نصف الصداق» فلا يَسْقُط إلا نضفٌ الثمن» فيبطل البيع في نضف العبدء ويخرج في 
الباقي على تفريق الصفقة» ا ي هذا هو الجوابُ على المشهورء 
وعلى تخريج الشّيْخ أبي علىٌ؛ ب يصح البِيعٌ في جميعه لا محالة. 

الحالة الثانيةٌ: إذا جرى البيع بعين الصداق بعد المسيس» فيبئى على الخلاف في 
أن مَنْ ملك عبداً له عليه دَيْنَء هَل يَسْقُطَ ذَلِكَ الدَيْنُ للملّك الطارىء إن قلنا: لا 
يسقط» يصح البيع» وتصيرٌ مستوفية للمهر المستقر بالدخول» ولا شي: لواحدٍ من 
المتبايعَيْن على الآخرء وإنْ قلنا: يسقط وتبرأ ذمة العبدء فوجهان: 

أَحَد هُمَا: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يصح البيع؛ لأنه لو صَحّ لملكته 
وبرئت ذمته» وإذا برىء العَبْدٍ وهو أصيلٌ» برىء السيد الذي هو كفيلٌ» فيعرى البِيعُ 
عن العوض» كما في الحالة الأولّى . 

وأظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو حامد: أنه يصحٌ» وليس كما قيل المسيسء» فإنّ 
سقوط المهر هناك بأنفساخ النكاح بدليلٍ أنه لو كان مقبوضاًء یجب رده» قلا يمكن 
تكله تما وهينا بت التتقوط حندوف الماك 6 واد عله امنا .“فكاتها اس نت 
الصداق قبل لزوم البَيْع» > فليس لها بَعْدَ ما ملكت الزؤجٍ صدَاق في رقبته"» حَنَّى 
سقط وهذا قريبٌ مما ذكره الشيخ أبو علي في تؤجيهه تخريجه» ويُروّى أن القفال كان 
يخفَظ عن شيوخ الأصحاب صحّة البيع في المسألة» ثم إنه رَأى في المنام أنه سيل 
عنهاء فأجاب بالمّسَاد وعلّل سقوط الدين بِحُدُوث الملكء ثم رأى الوجِهَيْن بعد ما 
أثبته في كلام الأئمة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وجميع ما ذكرنا فيما إذا اث شرت الزوجةٌ زوْجها 


)١(‏ سقط في ز. 
(۲) قال الشيخ البلقيني : قوله «في رقبته) وهم وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۱۱ 


مصوّرٌ فيما إذا كانت الزوجَةُ حرةً. أما إذا كانت أمة» واشترتٍ الزوجّ بإذن سيدهاء أو 

0 مأذوناً لها في النّجَارة» فاشترته للتّجارة» فيصحٌ البيع» ويستمرٌ النكاح؛ لأن 
املك ههنا للسيدء BRS‏ بده ولا بين أن يكون 
الشراءً بِعَيْن الصداق أو غيره» ولكن لو اشترثه بِعَيْن الصداق» يبرأ السيدء وا القند 
يقبا ل5 الكفيل» إذا أذّى الذيْنء برىء الأصيل عن حقٌ المكفول له» ولا رجوع 
للسّيّد على العبد» كما لو ضمن عن عبده» ديئاً آخَرَّء وأداه فى رقّهء وإن اشترته بعين 
الصداق» ففي سقوط الصّداق عن العبد؛ لأن سيّدَها ملكه وله علَيْه دَيْنّ الخلاف الذي 
تكرّرء فإن سقط» برىء سيده البائع عن الضمان؛ لبراءة الأصيل» ويبِقّى الثمنُ بكم 
الشراء» فإن لم يُسْقُطْء فلسيد الأمة على بائع العبد الصدَاقء وللبائع عليه الشمن» وقد 
يقع في التقاص فإذا تقاصا بَرِئتْ ذمة العبّد عن حقٌ المشتري؛ لأنه بالتقاص استوفى 

َال العَرَالِيُ : وَلِلِدَوْرٍ الحُكْمِي تَظَائِرٌُ (إخداها): لو كائث أَمَهُ ُلْتَ مَالِهِ فَأَعتَقَهَا 
وَنَكَحَهَا وَمَات لَمْ يَكُن لَهَا طَلَبُ المَهْر لأن دَلِكَ يُلْجِقُ الدّذِنَ رة ويِبْطِلُ الْمِنقَ 
وَالنَكَاحَ . 

َال الرَافِعِي: قوله: «وللدّوْرٍ الحُكْمِيٌ» يريد به الإشارة إلى أن المسائل التي فيها 
الدّوْرٌ نوعان: 

أحدهما: ما ينشأ الدّوْرُ فيه من محض حکم الشرعء كما ذكرْنا فيما إذا اشتر 
زوْجها قبل المسيس من ن السَّيّد بالصّدَاق الذي صَمِئّهء فإنّه إا صح الْبَيعُ نَبَتَ الملكُ» 
وإذا ثبت الملكُ» اوه النكاح» وإذا وت اللعاع؛ مقط المهْرُ المجعغول ثمنا وإذا 
سَقَط فَسد البيع» فَهَذْهِ آلأخكامُ المترتية» ولدّت الدَوْرَ. 

والثّاني : ما ينشأ الدُوز فيه من لفظة يأتي بها الشُخْصء كما في مسألة دَؤر الطلقِ 
وعندها نذكر أكثر صُوّر الذؤر اللفظي» ولَما جرى ههنا بيان المسألة التي هي من الدّور 
الحكميُ ‏ أررة جين مال فق اة وكذلك اعتماد الأئمة. 

المسألة الأولى : أعتق أمدٌ له في مرض موتهء ونكخها على صِدَاقٍ سما فيُنظر؛ 
إن لم تخرج من الثلث [فحكمه ما بيّنّاه في المَسَّائل الدَوْرِبّةٍ في «كتاب الوصايا»» وإذا 
خرجّث من الثلثء فيُئْظَرٌ؛ٍ إن كان قدر الثلث بلا مزيدء لما إذا كانت قيمتها مائةّء وهو 
يملك مائ تین سواها]”' فالنْكَاحُ صحيح» ثم إِنْ لم يجر دخول» فلا مهر لها؛ لأنه لو 


)١(‏ سقط في ز. 
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ثبت» كان ينا على الميّت. وحينئذ» فلا يحرج عن الثلثء فرق بعضهاء وحينئل» 
يَفْسُد النكاح» ويبنطل المهرء فإذن إثباته يؤدذي إلى إسقاطه» فيسقط› وهذه هي الحالة 
التي أوردها صاحب الكتاب» وإن أطلق اللفظ إطلاقاًء ولم يذكَر في التصوير وفرع 
الإعتاق والتخاخ في مرن الموت» ولكنْ في التقييد بكؤنها ثلث ماله ما ينبه عليه وَإِنْ 
جرى الدحُول فَقَدْ ذكرنا حكمه في «باب الوصايا»» وسواءٌ جرّى الدخول أو لم يَجْرِء 
فلا ترث بالزوجيّة؛ لأن عثْقّها وصيّة» والوصيةٌ والميراتُ لا يجتمعان"» فلو أثبغْنا 
0 زم إيطالٌ الوصيّة: والوصيّةُ ههنا الإعتاق» وإذا بَطْلَء بطلّت الزوجيةء 

حينئذٍء فيبطل الميراثُ» وَإِنْ كانتٍ الأمةٌ دون الكُلْتْء فقد يمكيها المطالبةٌ بِالمَهْر؛ 
را و ا وهذا كله مبني علّى أنه يجوز له نِكَاحَهَا في مرّضٍ 
اوت وهو الظاهرء وحكى أبو علي والْحنَاطِي وجهاً؛ أنه لا يَجُورُء وهو ما حكَيْنا 
من قَبْلُ عن ابن الحدّاد؛ أن المعتقة في مرض المَوْت لا يجوز لقريبها تزويجها لإمكان 
ألا تخرج من الثلث عند الموت. 


قَالَ العَرَالِيُ : (الثانية) إِذَا رَوْجّ المَريض أَمَنَهُ عَبْدا وَقَبَضَ صَدَاقَهَا وَنْلََهُ ثم أَْتَقَهَا 
قلا جيار لَهَا إِذْ أو َسَحَث لارْتَدٌ المَهْرٌ وَلَمَا خَرَجَتْ عَنِ الثُلْثِ فَيبِطْلُ الْعِنْقُ وَالخيار. 


قال الرَافِعِيُ : روج أمّهُ من عبْدٍِ غيره» وقبَضٌ الصّدَاقء وأتلفه بإنْقَاقَ وغيره» ثم 
أعنْقَهًا في مرض موته أو أوصّى بِعِيْقِهاء فعَتَقّتْ» وهي ثُلتُ ماله» وكان ذلك قَبْلَ 
الدخولء فلَيْسَ لها خيارٌ الثق؛ لأنها لو فسَحَت النكاخ» لوجب رد المهر من تركة 
السيدء وحينئٍ» فلا تخرّجٌ بتمامها من الثلث» وإذا بقي الرّق في البعض لا يغبت 
الخيارء فإثبات الخيار يجر إلى سقوطهء وكذا الخكم» ولو لم يتلف الصداق» وكانت 
الأمةٌ تلك أمواله مع الصداق» ولو خرجث من الثلث دون الصداق أو اتفق ذلك بغد 
الدخول واستقرار المَهْرء فلها الخيارُ» ولو كانت الْمَسْأَلَةُ بحالها إلا أن الإعتاق وُجِد مِنْ 
وارئه بعد موته» فينظر؛ إن كان الوارثُ معسراً فلا خيار لها؛ لأنها لو فسَحْت النكاح» 
لزم رد المهر من تركة المَيّْت» وإذا كان على الميّت دَيْنّء لم ينفذ إعتاق الوارث المعسِر 
على الصحيح. وإذا لم ينمذٍ الإعتاق» لم يثبت يثبت الخيار وإن كان الوارثٌُ موسراً» فقد 
ذَكَرْنا في الرهْن خلافاً في أن الوارث الرس إذا أعتق عبد التركة» وعلى الميت دينٌ» 
ينفذ العنْقُ في الحال» أو يتوف نفوذه على وُصُّول ذَيْن الغرماء فإن قلنا: ينفذ في 
الحال؛ وهو الأظهرٌء عِبَّمّتْء ولها الخيارء فإن فسَحَتء عُرَّم الوارثُ لسيّد العبد أقل 


)١(‏ ما ذكره الشيخ من أن الإرث والوصية لا يجتمعان ظاهر إذا قلنا: إن الوصية لوارث باطلةء فإن 
قلنا بالمذهب: إنها موقوفة على الإجازة فلا يمتنع اجتماعهما. 
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الأمرين من الصداق وقيمة الأمة كتماالى قات» وعلية دين وله عبد فأعتقه وار 
الموسرء يلزمه أقلْ الأمرين من الدَّيْن وقيمة العبد» ولو كان على الميّت دَيْنء فالقيمة 
التي يُغَرَمُها الوارثٌ يتضارب فيها سيد العبد والغرماء. 

وقوله في الكتاب: لذا زوج المريض أمته عبدا» فيه تقييد بما إذا و التزويج في 
المرض» وذلك لَيْسٌَ بشَرْط في صورة المسألة» وكذلك لا ر برطو الاتفاق في 
المرض» وإنما المعتبر وقوع الإعْتّاق ة فى المرضء ولا بد أن تكون الأمةٌ تُلْتُ الْمَالٍ أو 
أقلٌّء وأن يكونّ ذلك قبل الول ولم يتععض لذلك في اللفظ . 

وقول : «فيبطل العتق» أي: عَتَقَ جميعها. 

قال العَزَالِيُ : (القَالِئَُ) : لَوْ مَاتَ رَجْلُ ولف أخاو عَبْدَيْنِ كَأَعتَقَهُمَا فَشَهَدَا بن 
لِلمَيْتِ أبناً مِن رَوْجَيه فَإِنّهُ يقبت الرّوْجِيَةَ وَالنسَبَ دُونَ المِيرَاثِ؛ لأنهُ لو وَرِثَ الابْن أَنِطلّ 
العِدْقٌ وَالشَّهَادَة. 

قال الرَاِِي : مَاتَ عَنْ أخ وعَبْدَيْنِ والح هو الوارثُ في الظاهرء فأعتق الأ 
العبينء ثم اذعتٍ المَرْأَةٌ أنّها زوجة المَيّت» وابنها أنه ابنُ الميت» فشهد المْعْتَمّان لهما 

ثبتت الزوجية والنَّسَّبء ولا يرث الابن؛ لأنه لو وَرتٌء لت اا وإذا صار 
محجوباً» بَطْلَ إعتاقه» وإِذًا بَطَلَ الإعتاق» بطلت الشهادة» وإذا بَطْلَتِ الشهادة بَطْلَتِ 
الزوجيةٌ والنسبُء وفيه وجه: أنه لا يثبت النسب أيضاً؛ لأنه لو ثَبَتَء لثبت الإرث» 
ولا يمكن ثبوته؛ والمذهب الأول» ولو شهدا بنسبء نُظر؛ إن كان الخ مُعْسِراً يوم 
الإغتاقء لم تَر أيضاً؛ إِذْ لو ورثت لرق نصيبهاء ولبطَلّت الشهادة؛ لأن مَنْ بعضه 
رقيقٌ» لا تقبل شهادته. وإن كان موسراء فإن عجلنا السراية بنفس الإعتاق» وَرِيْتْ 
لكمالٍ العنّق يوم الشهادة» وإِنْ كُلْنَا؛ إِنّها لا تخصّل إلا بأداء القيمة» لم ترث؛ لأنّ 


توريثها يمنع كمال العشّق يوم الشهادة» وحكم الزوجية في الإزث حكمٌ البنت» فيُئظر 
إلى إعتاقٍ إعسار الأخ ويساروء كما بيّنًا. 


قَالَ الَرَالِيُ : (الرَابعَة) لَؤ أَوْصَى لَه ابه مات وَحَلّفَ أخاً فَمَبِلَ الوصِيَةَ عَيِقَ الابْنُ 
وَلَمْ يرث لأئة لو وَرِتَ لَحَجَبَ الأَحَ وَبَطَلَ كَبُوله 

قَالَ الرّافِمِمْ : صورة المسألة أن يكون ابن الرجل مملوكاً لغيره» فيوصي له مالكهُ 
بأبنه»ء ويموت الموصّى له بغد موت الموصي وقبل القبول» ووارئه أخُوه» فيقبّل 
الوصية» وهذه المسألة مكرّرةٌ قد ذكرها في آخر الباب الأول من «كتاب الوصايا» 
وشرحناها هناك» ويُعْرَفٌ مما ذكرنا هناك الحاجة إلى إعلام قوله «عَتََِ الاب بالواو. 


وقوله: «ولم يرث؛ لأنه لو وَرِتَء لَحَجَب الأحَء وَبَطَلَ قَبُولهه هذا التوجيه مبنٌ 
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على قولنا: إِنَّ الخرّية تخصّل عند الموت» أما إذا قلنا: إِنّها تخصّل عند القَبُول» فليس 
عدم الإزث للدّوؤْره بل لاستمرار الرّقّ بعد الموت. 


ال العَرَالِيُ : (الحََامِسَةُ) لو أَشْتَرَى المَرِيضٌ أبَاهَ عَمَقَ وَلَمْ يَرِتْ كيلا يَصِيرَ الِْنْقُ 
وَصِيْةَ لِوَارِثِ فيطل . 

قال الرَافِعِيٰ : لو أشترّى في مرض المَوْتٌ مَنْ يُعْتَنُ عليه» ولم يرث؛ وابنه» عتق 
من الثلث» لأنه لو وَرِتّ لكان العنّقُ والنسبٌ إِلَيْه بالشراء وصية للواردث» فيبطل › وإذا 
امتنع العنّْقُء امتنع الإرْثُ؛ هذا هو الظاهرٌء وحكى الأستاذ أبو منصّور وجهاً: أنه 
يرث» ووجها آخر أنه لا يصح الشراء مِنْ أصله؛ لأنّ عِيْقّ وصيةٌ» والوصية موقوفةٌ على 
الخروج من الثُّلْْ أو إجازة الورثة والشراء لا يُوقَفء فيجورٌ أن يعلم بهذا قوله في 
الكتاب «عتق» بالواو؛ للوجه السابق» وقوله: «ولم يرث» يجوز أن يُعْلّم بالحاء والميم؛ 
لأن الرواية عن أبي حنيفة ومالك أنه يرث» ولو ملّك المريض مَنْ يعتق عليه بِغَيْر عرض 
كهبةٍ وإرث» فهل يَرِثُ منه؟ فيه وجهان؛ بناءً على أنه يعتق من الثلث أو من رأس 
المال» وقد ذكَرْنا ذلك في «الوصايًا؛ وإلى التؤريث» ذهَب ابن سُرَيْجء واختاره الشَّيْخْ 
أبو حامد. 

وقال أبو الحسن العباديٌ؛ والوجهان مبنيان على أن في الشراء يُعْتبر خُرُوج القيمة 
من اللث أو خروج الثمن» ونختم تم الكلام في هذه الصّور بِمَضْلَيْن: . 

الفصل الأول : في صور حر تنخرط فى هذا السّلْكء ذكر الأستاذ أبو إِسْحَاقَ 
الإسفرايينيٰ في «مختصر»؛ جمعه في المسائل الدوْريّةء أنه لو شهد شاهدان على عِنق 
عبد» وحكم الحاكم بشهادتهماء ثم جاءً العبْدُ مع آخرء فشّهدا على جُرْح الشاهدين» 
لم يقبل» ولو أنه أعتق عبدَيْن في مرض موته» وهما ثلث ماله» فشّهد المغتّقَان على 
الميّت بوصية أو بإعتاق ومات» وعليه دَيْن أو زكاة» لم يقبل» ولو شهدا عليه؛ أنه تكح 
امرأة على صَدَاقٍِ كذا كي عن بعض الأصحاب؛ أنه لا تُقَْلُ شهادتهماء قال: ويحتمل 
أن تُقْبَلَ في النكاح» ولا تقبل في المَهْرء وأنه لو أعتق عبِدَيْن له» فشهدًا على أنه كان 
محجوراً عليه بالسَّفَه لم تقبل شهادتهماء وأنه لو ادّعَى أنه ابن فلان» وقد مات ووارثه 
في الظاهر أخوه. فأنكر ونكل» فحَلف المدّعِي» ثبت النسب» ولا رڈ يثبت الإزث» وهذا 
جوابٌ على أن اليمين المردودة عند نكول المذّعَى عليه كالإقرارء ما إذا قُلْنا: : إِنّها 
كالبينة» فيثبت الإزث أيضاً وأنّه لو ورث عبدين يعتقان عليه ثم مات وورثاه ثم أقرٌ 
بدن على الميت الأول يستغرق تركته» لم يثبت الدَيْن بإقرارهماء وأنه لو أعتق أمةٌ في 
برض موت هي ثلتٌ ماله فادعت أنه وطئها بشُبْهَةِ أو أنه استأجرهاء وعليه أجرتهاء > لم 
تُسْمَعْ دعواهاء واه لو وَرِثْ من زوجته عبدَيْن» وأعتقهماء »> ثم شهدا بالفرقة ة قبل الموت 


بردّة أو طلاق» لم تقبل شهادتهماء وأنه لو كان له في يَدِ عبْدِهِ مالّء فأخذه واشترى به 
عبدّيْن » وأعتقهماء فشهدا عليه بأنّه كان أعتقه قبل قبل ذلك» لم يُقْبَل» وأنه لو مات ووارثه 
في الظاهر أخوه» فأعتق عبداً من التركة» وولي العتيق القضاءة قجاء مجهول اليب 
وادعى أنه ابن الميت» وأقام ا لم يَفْبَل هذا الحاكم ده ولم يحكم 
عر هكذا دکره» وكان يجوز أن يقال : يحكم بشهادتهماء ور ينبت النسب» ولا 

يثبت الإرث» كما لو أعتق الأخ في هذه الصورة عبِدَيْنء و ببنوّة المذّعِيء 
وحينئدٍ» فلا يؤثر نسبه في العثق والقضاءء وأنه لو وَرث عبداً من موّرثه المقتول» 
وأعتقه» وولى العتيق القضاءء وجاء الوارثٌ إليه وَاذَّعَى على قاتله القصاصّء فقال: 
قتلته» وهو مُرْتَدُ وأقام عليه شاهدَيْن» لم يحكم هذا الحاكم بشهادتهماء ومِنْ هَذَا 
القبيل» لو أعتق عبدَيْن» فجاء إنسانء وادّعى أنه د وشهد لهما 
بذلك» لم تَقْبّل شهادتهماء وفي «التهذيب»: أنه لو ملّكَ جل أخاهء ثم أقرٌّ في مرض 
موته أنه كان قد أعتقه في الصحةء كان العتق نافذاًء وهل يرث إن صحّححنا الإِقْرَارَ 
للوارث؛ فنعم» وإ ولا لم يرث؛ لأنّ توريئّه يبطل الإقرار بحرّيته» وإذا بَطْلَتٍِ الْحْرّيّةُ 
سقط الإرث . 


الفصل الثاني: قال صاحب الكتاب في مجموعة «غاية الغور في دراية الدّؤْر) 
المسائلٌ الدَائِرةَ لا بدٌ فيها من قطع الذَّوْرء وفي قطعه ثلاثةٌ مسالك؛ تارةً يُفْطَمٌ الدؤر 
فيها مِنْ أوله» وتارةً مِنْ وسَطِدِء وتارةٌ من آخره» وذلك بحسب قوّة بغض الأحكام 
وبُعذه عن الدفع» وضعف بعضها وقربه للذفع . 

مثال القع من الأول : بيع العَبْد لزوجته الحرّة قبل الدّخُول بصَّدّاقها الثابت في 
ذمة السيد» فإنّا حکمنا بفساد ابيع وقطعنا الور من أصله. ولم تقل : يصح البيع» ولا 
تعبت ا أو يَنفْسخِ ولا يسقط الصداقء وسببه أن البَيْعَ اختياريٌ» وحصول 
الانفساخ بالملك قهري وكذا ا الصداق انف وما يختاره الإنسان من 
التصرّفات يصح تارم ويفُسٌّد أَخْرّى وما يثبت ت قهراً يبْعْد دفْعُه بد حصّوؤل سېبه» فكان 
البيع أولّى بالدفع من غيره. 


ومثال القطع من الوسّط الصورةٌ النّانية مِنَ الصُور الحَمْس المذكورة في الكتاب» 
فإنا لم نقطع الدّؤْر من أوله» بأن نقول: لا يخصّل العتق. ولا من آخره؛ بأن نقول: لا 
يرتد المهرٌ حتى لا تَضِيقَ التركةء ولكنْ قطغناه من وَسْطِهء فقلنا: لا يثبت الخيان 
وسببه أن سقوط المهر عند حصّول المّسْخْ قهري يَبْعد دفعه» والخيار أولَى بالدفع من 
العْق؛ لأن العتق أقوّى ؛ أله م ترّى أنه لا يسقط بعد ثبوته» والخيارٌ سقط بعد ثبوته 
بالإشقايا وبالتقصير .., 
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ومثال القطع من الآخر الصورة الأولّى من الصور الخمس» > فإنًا لم نقطع الذؤر 
من الأول؛ بأن نقول: لا يخصّل العتق» ولا من الوسَّطٍ؛ بأن نقول: لا يصح النْكاحُ» 
ولكن قطنا من الآخرء فقلنا: ليس لها المهرٌء وَيُمْكن أن يقال: سببه أن العِنْقَ له قوةٌ 
السّرعة والسراية؛ فلا يدفع» والنكاح أقوَى من المهر المسمّى فيه» فإِنَّ ثبوت النكاج 
يستغنى عن المهر بدليل المفوّضة والمسمى مهراً لا يث يثبت من غير ثبوت النكاح؛ وأيضاً 
فخطر النكاح وقدره فوق حطر المالء فَكَانَ المال أولّى بالدفع» وعد من هَذَا القسم 
الثالثِ ما إذا قال لزوجته: إن أنفسَحَ النكاحٌ يبْنِي بيئك فأنت طالقٌ قبله ثلاثاًء ثم 
اشتراها أو جرّى وض أو رِدَّمٌ فلا يُقُطع الدوْرُ من أوله؛ بأن نقول: لا ينفسخ النكاحء 
وکن ِقْطعْه من آخره؛ بأن يقول: eae‏ ولا الطلاق» وربّما نعود في هذه الصور 

في «مسائل الطلاق» والدّوْرٌ فيها لفظيّ؛ واللّهُ عل . 


فَرْعٌ: لا يجوز للعبْدِ التسرّيء وإن جاز له النكاح؛ لأنه لا يملك فإِنْ ملّكه 
السيّد جاريةً» وقلنا بالجديد؛ وهو أنه لا يملك» فلا يحل له وطؤهاء وإن أذن السيّد. 
وإن أستولدهاء كان الولد ملكاً للسيدء فإن قلْنا بالقديم؛ وهو أنه يملك» فقد ذكرنا في 
البيعُ أنّ الظاهر أنه يتسّرى» إن أذن السيدء وأنه ليس له التسرّي» إن لم يأذن» لكنء لا 
يحدٌ لو وطىء لشُبْهة الملك» وإذا استولّدَهاء فالولد ملك لهء لكن لا يُعْتّق عليه؛ 
لضَعْف ملكهء وتعلق حق السيد به» فإن عَتّقء عَتَه عق الولد أيضاًء وحكم المدّبر والمعلق 
عتقه بصفة حَكُمُ القِنُ في ذلك» ومن بعض حر وبعضه رقيقٌ» إذا اشتّرى جارية بما 
اا باضه ال هة كن لأ يطافا'ذوةإذن الت لان يتفم ميرد 
والوطء يقع بجميع بدّنه لا يختص بالبعض الحرّء ومال ابن الصَبًاغ إِلَى أنه لا حاجة إلى 
إأن السيدء كما أنه لا يحتاج في الأكل من كسبه والتصرف فيه إلى إذن السيّدء وإن أذَنَ 
السيد له في الوطىء وفرعنا على أنه لا بد من إِذنه» فَعَلّى القديم؛ ؛ يجوز› وَعَلَى 
الجديد؛ لا يجوز؛ لأن ما فيه من الملك يمنع من التسرّي» والمكاتبٌ لا يتسرّى من 
غير إذن السيد وبإدنه قولان؛ بناءً على الخلافٍ في تب تبرّعاته بإذن الْمَوَلى واللّهُ غلم . 


قَالَ العَرّالِنُ : (الفَضْل السَادِسُ ف في الُرَاع) وَدَعْوَى ی الرجلٍ الج ضيح يتوج 
عَلَيِهَا الدَّعْوَى؛ لأَنَّ إقْرَارَهَا مَقْبُولٌ وَدَعْوَاهَا المَهْرَ صَحِيحَةٌ» وَأمَا دَعْوَاهَا مُجَرّدَ الزوْجِبَةٍ 
قَفِيهِ خلآفٌ» لأنّ الزّوْجِيَةَ حَقْ عَلَِهَا وَإِنْ كَانَ مُتَعَلْقَ < حمق لَهَاء َم إن سكت الوح 
َقَامَتِ البَيعَةء وَإِنْ أنْكَرَ فَإِنْكَارَه طلآقْ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين فلآ مَعْتى للْبَيئةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : مقصودٌ الفضّل الكلامُ في طَرَفٍ من دَعْوَّى النكاح والتنازع فيه 
والنكاح إما أن يدّعِيّه الرجُلٌ أو المرأة. 
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إن اذَّعَاهُ الرجل. س سُمِع دعواه لِمَالَهُ من الحقٌ الاش في الا ویتوجه على 
المرأةء وإ كَانَ العاقدٌ الول لأن إقرارها بالنكاح فقول :برقع تلو ذكرناه مع 
حكم الدغوّى على الوليّ في آخر الباب الأول في «بيان أحكام الأولياء» ني اول 
التكاح» وينبغي أن يُعْلّم قوله هناك في الكتاب «ويتوجّه عليها الدعوى»ء وكذا قوله: 
«لأنّ إقرارها ول وأما المرأةء فإن ادّْعَتَ الْمَهْرَ في التكاح أو اذَّعَتَ التكاح» وطلبت 
حقاً من حقوقه سمعت دغْوَاها أيضاً. وإن دعت مجرّد الزوجية» فوجهانء قد أعادَهُما 
في «كتاب الدعاوى والبينات» إن سمعت هذه الدغوى فتقيم الحنة فون انك فَهَلُ 
رن إِنْكَارُهُ طلاقاً؟ فيه وجهان قد أعادهما هناك, إن جعلناه طلاقاًء اندفع ما يدعيه. 
ولا مغْتى لإقامة ة البينةء واعلم أن «كتاب الدعاوى» أحقٌ بالمسألة» وقد ذكرها صاحبُ 
الكتاب هناك فيؤخّر فر الشرْحٌ إليه. 
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قال العْرَالِيُ : وإذا رَوْجَ إخدى ابتَيه وَمَاتَ وَعَيّنَ الزّوْحُ إخدَاهُمَا وَقالث كل وَاحِدَةٍ 
و ر e E‏ م o2‏ 5خ e A A e O‏ 
آنا المترّوجة فالمعَيَنَّة منكوحة والثانية تدعي لنفسها زوجيّة مجردة. وإن قالت كل 
وَاجدَة: صَاحِبْتِي مُرَوْجَهَ التي لَمْ يُعَيْنْهَا الرّوْجُ لآحُْصُومَة مَعَهَا إِنْمَا الدّعْوَى عَلَى 
الأخْرَى. 

قال الْرَافِعِيُ : إذا زوج إحدى أبنتّيه [بعينها] من رجل» ثم تنازعت الابنتان» 


ووو 


فتنازعهما يُتصوّر على وجهيْن : 
أحدهما: أن تقول كل واحدة منهما: آنا المزوّجة» فأيتهما صدّقها الزؤْجٌ» ثبت 
نكاحها؛ لتقارهماء والأخرى تدّعي أنها امرأته» وهو منكرٌ وفيه» طريقان للأصحاب. 
أحدهما : ادلي ا و ا ا ی كاك مراف قت 
لأحدهماء هل تحلف للثاني ووجه الشبه أن أحد التكاحين يذ يثبت بالإقرار» وذلك يمنع 
من الإقرار بالثاني» فلا يجري التحليفٌ فيما لو أقر بهء ا 


وأصخهما: القطع بأئه يحلف؛ لأن النكاح ينْدَفِعٌ بإنكار الزذجء والمقصودٌ 
المهرٌء فلا يُدّ من التحليف بخلافي ما إِذَا اذَعَى اثنانٍ نكاح أمرأة» وأقرت لأحدهماء 
فان الثاني لا يدعي عليها مَهْرأًء وإلّما يفصد النكاحء وينبغي أن قصل > فَيُنْظرَ إلى صيغة 
دغواهاء إن اذّعت الزوجية وطلبت المهْرّء فالوجه التحليف» وإِنٍ أدَّعَتْ مجرّد الزوجية 
فيجيء في سماع الدعوى الخلافٌ المذكور في الفصل السابق» إن سمعت. فالصورةٌ 
قريبةٌ من صورة الاستشهادء وإذا قُلْنَا: إنه يخلف» فيئظر؛ إن حلف». سقّطت الدعوى 
الثانية » وإن نكل» فَحَلَّفتْ > ففي تنزيل اليمين المردودة عند النكول منزلة البينةء أو 
الإقرار قولان مشْهُوران. إن قلنا: إِنّها كالبينة» فوجهان: 
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أحدهما: أنه يثبتٌ نكاح الثانية دُون الأولّى» كما لو أقامث بينة» فإنَّ البينة أقوّى 
من الإقرار؛ قَالَ ألإمَامٌ - رحمه الله : هذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى» ويحكم 

وأصحُهما: استمرار نكاح الأُولّى؛ لأن اليمين المردودةً إلّما تجعل كالبينة في حقٌ 
المدَّعِي والمدعَى عليه لا في حقٌ غيرهماء وقد ثبت نكاح الأولى بتقارّهماء فلا يتأثر 
بالتنازع بين الزوج والثانية ويمينها وإن قلنا: إِنّها كالإقرارء فوجهان: 

أحدهما: أنه يحكم ببطلان النكاخيّن؛ لأن الإقرار للأولّى أبطل نكاح الثانية» 
فكذا ما ينزل منزلة الإقرار للثانية» يبطل نكاح الأولى. 


وأصحُهما: استمرار نكاح الأولّى كما لو أقرٌ للأولّى ثم أقرٌ للثانية» وعلى هَذَاء 
فْهَلُ تستحق الثانية عليه شيئاً؟ فيه قولان شَبّههما الشيخ أبو علي بالقوليين فيما إذا قَال: 
هذا النُوبُ لفلانِء لا بل لفلانِء هل يغرم للثاني» والأصحٌ: أنها تستحقٌ من المهر ما 
ليق بتضديقهاء وهو نصفٌ المهرء لارتفاع التكاج بإنكار الرَّرْج قبل أن يفرض مسيس» 
وأبدى الإمامٌ - رحمه الله - احتمالا آخرء وهو ألا يجعل إنكار الرَوْج ارتفا فراقٍ ويقال 
لها: طلتٌ لمهر. 

والوجه الثاني: من التصوير: أن تقول كل واحدةٍ: لست بالمزوّجة» وصاجبَتي 

هي المزوّجة» فيقال للزوج: عَيّن زَوْجَتَكَ مهما اا عن فقد أف بان الأخرى ليشت 

وفع ةَ له» فلا خصومة له مَعهاء والقولُ قول الأخَرّى. مع بها وإن لم تخليف. 
حلف الزوج. وثبت النكاحء وفيه وة شغيف أن القول قو الزوع مع ي ؛ لأن 
. إحداهُما منكوحة بالاتفاق» وهو أعرفٌ بمحَلٌ حِنَّه وأعلم أن المسألة من فُرُوع ابن 
الحَدَاف وآنه قيدعا يما إذاامات ألأبُ بد التزويج» وكذلك فعل صاحب الكتاب» قال 
الشيخ أبو علي رحمه الله -: وهذا القيد لا فائدة فيه في الوجه الأول من وجْهّي 
التصوير ؟ لأنه لو كان حياً» وعيّن إحداهماء لم يقبل قولّه على الزؤج» ولكنه مفيدٌ في 
الصورة الثانية؛ لأنه إذا كان الأبُ حيّاًء والحالٌ بعدُ حال الإجبارء فيراجع» فإذ أقرٌ 
بالنكاح على إحداهماء يقبل» ولا يضر الزوجٌ إنكارّها. 

قال الإمام: ويظهر في القياس ألا يقبل إقرارهاء ومعها مَنْ يتمكن من إجبارها؛ 
حَذَّراً من اختلاف الإقرارَيْنء فإِنْ قبلنا إقرارهاء وأختلف إقرارها وإقرارٌ الوليّء > فيجوز 
أن يقال: الحكمٌ للسابق» عون ان يقال؛ ببُطلانهما جميعاً» ورَوَيّنا وجهيْن في اول 
النكاح عن القَمّال الشّاشِيٌ والأودَنِيٌ أنّ المقبول إقرارُها أو إقراره» فحصلث أربعة 
احتمالاتِ» ولو زوج ابنته من أحد ابني رجل» وادعت هي على أحدهما أنه هو الذي 
زوجها منهء فإن جردت دعوى التكاح» فخا اما س وإن ادّعت المهرّء حلّفته فإن 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 11۹ 


تکل» حلفت › وأخذَّتْ نصف المهر > وإن اذعَى كَل واحد منهما آنہا امرأته› فأقدّث 
لأحدهماء ثبت نكاحه» وهل للثاني تخليفها؟ فيه قولان» على ما ذكرناه في المرأة» إذا 
زوجها وليّاها من شخصّيْن. 

وقوله في الكتاب «والثانية تدّعى لِنَفْسِها زوججّة مجرّدةً» عرفت مما أجريناه في 
خلال الكلام أن دعواها الزوجيّة المجرّدة غَيْرٌ لازمةٍ في هذه الحالة» بل قد تذَّعِي زوجيّة 
مجردة» وقد تدعي المهْرَ في النكاح أو حقًاً من حقوق النكاح . 


و 


َال العَزَّلِيُ : وَلَو شَهِدَ شْهُودٌ عَلَى النْكَاحَ وَآخَرُونَ عَلَى الإِصَابَةِ وَآخَرُونَ عَلَى 
الطلاق وَالوْوْجُ مُنكرٌ للتكاح ثم رَجَمُوا وَقَلَنَا: يجب الُرْمُ بالرُجُوع فَإِنْمَا يجب عَلَى 
شَهُودٍ النكاج وَشْهُودٍ ألإصَابَةٍ في النكاح لأ عَلَى شَهُودٍ الطلاقٍ فَإنّهُمْ وَاقَقُوا الؤؤج في 
ِنْكَارِه لَكنْ الأصَح أن شُهُودِ الثكاح وَإِنْ رَجَمُوا لآ يِغَرَمُونَ؛ لأنْهُمْ أَنْبنُوا حََاً ِي مُقَابلَة 
مَا خَسِرُوا بخلافٍ شْهُودٍ المَالِء نَمَمْ لو كان مَا حَسِرُوهُ أكثرَ مِنْ مَهْرٍ المفل كان خُر 
رياد حَارِجأً عَلَى قَؤْلِي العُزم بِالحَيلولَةٍ في شُهُودِ امال إا رَجَعُوا. 

قال الرَافِعِيُ: هذه المسألةٌ من فروع ابن الحدّاد أيضاًء ولْيُعْرَف فى مقدّمتها 
أصلان : 

الأصل الأول" : أنه لو شهد شهودٌ على رجل بنكاح امرأةٍ على صداقٍ معلوم» 
وهو منكر» فحكم بشهادتهم › ثم رجعواء هل يُعْرّمون له فيه وجهان: 

أحدهما : لا؛ لأنْهم أثبتواله حقٌّ النكاح » وأدحَلُوا البُضْع في ملكه في مقابلة ما ألْرّمُوه من 
المَهْرء فصار كما لو شَّهِدُوا علَيِه أنه شتی هذاالعبد بكذاء ثم رجَعُوا لايُغْرّمون . 

وَالنَانِي: أنهم يغرّمون؛ لأنها إذا اذعتِ النكاح» وهو منكرٌء فلولا شهادتهم ما 
أخذنا منه شيئاء وإِذًا شَهِدُواء نأخذ منه نضف المهرء وكأنهم فوتوه عليهء ولا يخصّل 
له» وهو منكرٌ في مقابلة ما فات شيءٌ بخلافٍ صورة الشراء» فإنه» وإن كان منكراًء 
يُخكم بدحُول المبيع في ملكه. ويد منه الثمن» هكذا نقل الوجهَّيْن الشَّيِحْ أبو علي 
وقول الشيخ: ويجوز أن يكونا مبنيّيْن على أن الشهود في المال» إذ رجَعوا هل 
يُغْرّمون؟ لأن فَائِدَةَ شَهَادَتِهمْ ههنا ترجع إلى المال أيضاً؛ إذ لا يبقّى اللكاح مع إنكار 
ولو ساعدتهم المرأةٌ على الرُجوع» لأمرناها برد المال» فكانت الشهادةٌ فى الصورتّين 
واقعةٌ على ما يُمْكن تدارکه» ويخسن أنْ يرنّب فيقال: إن لم يغرّم شهودٌ المال» فههنا 


)0( في أ: أحدهما. 
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أولّى ألا يغرم الشهود. وإ غرم شهود المالء ففي هؤلاء وجهان؛ لأنهم أثبتو توا لَه حًا 
في مقابلة ما قُوّتواء وسنتكلّم من بعد في آي الوجهَيْن أرجح؟ فإذا غرّمْئَاهمء فإنما 
يغرّمون ما فوّتوا على الرُّوْجَء وهو نضفٌ المسمّىء فإِنْ قلنا: لا يغرّمونء فالترتيبٌ 
المذكورء وكذلك في قذر مهر المثلء فَإِنْ زَّادَ المسمّى على مهْر المثلء فحكم الزيادة 
في العُرْم» كما في شُهُود المالٍ بلا فَرْق. 


والثاني : شهودٌ الطلاق» إذا رجَعُوا يغرّمون جميع مهر المثْلٍ أو نصفه أو غير 
ذلك» وفيه اختلاف موضع بيانه باب الرجُوع في الشهادات . 


إذا تقرّر ذلكء فصورة المسألة إذا اعت المرأةٌ [أنها] في نكح رجل بصداقٍ 
لوم وشهد لها شاهدانَ» ثم اذَّعَتِ الإصابة لتكميل المهر» فشَّهِدَ على الإصابة» أو 
على الإقرار بالإصابة آخرانء ثم الك افيا وشهد لها بذلك آخراف ELE‏ 
بموجب الشهادات» وأخذنا منه المَهْره ثم رجع الشهود جميعاًء قال ابن الحدّاد: لا 
غرم على شهود التُكاح» ولا على شهود الإصابةء رغائ شاهدي الطلاق نصف مهر 
مثلهاء واختلف سائر الأصحاب فيما ذكره» والقائلون بأنّ شُهُودَ النكاح إذا رججعواء لا 
يغرّمون ساعَدُوه على جوابه في شهود النكاح» وكذا في شهود الإصابة؛ لأنهم شهدوا 
أنه استمتع بملكهء ولم يفوتوا عليه شيئاًء والمهر يجب العقد لا بالإصابةء واختلفوا في 
شهود الطلاق» تنيع من ساعد في تغريمهم » وقال: إنهم وتوا علية التحاج الذي ثبَتَ 
بشهادةٍ الأوَلَيْنِء والقولُ أنهم يغرّمون نضف المَهْر جوابٌ على أحد القولَّيْن في شهود 
الطلآق قَبْل الدخول» إِذَا رجعواء فيه قول آخر: أنهم يغرّمون جميعه. 


ومنهم من قال: 3 يعرم شهود الطلاق أيضاً ؛ لأن الزوج منكر أضلٌ اف 
فشهادتهم لا تفوت عليه حقاً يزعمه» لأنه إن كان هناك نكاخ» فقد ارتفع بإنكاره قبل أنْ 
ع ولأنهم وافقوا ازج في إنكاره من حي إن قوله وقولهم يرجع إلى .أنه لا 
ال لطر في تقويم شود اللا ين حيث إن الَرْوْجّ ينكر أصل النكاح؛ فكيِفٌ 
يطاللهم سيان ر ل يغبت مع إنكاره» فلا ينبغي أن تُسمعٌ بينة 
الطلاق» ثم قالوا: إن كانت شهادةٌ شهود التكاح وشهود الإصابةٍ مؤرخة» فشهد هؤلاء 
ا وهؤلاءِ أنه أَصَابَهَا في صفرء فيغرم الصنفان ما ُرَم الروج 
بِالسَويّة ؛ لأ فوات النضصفي الثاني على الرّوْج سببه شهادةٌ شهود الإصابة» وإن أطلق 
شهود د الإصابة شهادتهمء فنْصف العُزْم على شهود النكاح» ولا س على ود 
الإصابة؛ لجواز وقُوعِها في غيّْر التكاح» وكونها زاء ولو شهد شهودٌ الإصابة على أنه 
ااا في التُكاح ٠‏ فقد أَلْحَقَ ذُلِك بما إِذَا أَرَحَتَ الشهادتان» وفي «الكَهَايَة؛؛ أنهم إن 
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شَهِدوا على التُكاح» ثم على الإصابة بغده» أشترك الصنفان في عُرْم نصف المهرء 
والنصف الآخر يختص بغرمه شهود الإصابة» والصورتان متقارِبتان» ولا يبعد التسوية 
بينهما في الحُكمء وحاصلٌ الخلاف فى المسألة ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه لا عُرْمَ على واحدٍ من الشهود. 
والثاني: وهو جوابُ ابن الحدّاد: أنه لا عُرْم إلا على شهود الطّلاقٍ. 


الثالث: أنه يُغْرّم شهودُ النكاح» ولا يغرّم شهود الطلاق» وفي شُهُودٍ الإصَابَةٍ 
التفصيل المذكورء أما لنْظ الكتاب فقوله وقلنا: «يجب الغرمٌ بالرُجوع» يمكن أن يقال: 
أراد به الخلاف في أن شهُود النكاح» هل يغرّمون» إذا رَجعوا أو يكون المعنى أا إذا 
غرّمناهم» لو انفردث شهادتهم» ففي هذه الصورة يكون العُرْم عليهم» وعلّى شهود 
الإصابة جميعاًء ويمكن أن يُقَالَ: أرادٌ به مْتى هذا الخلاف» وهو القولان في أنّ شهود 
المالء إذا رَجَعُوا هل يغرّمون؟ وقوله: «فإنّما يجب» معلم بالواو» وكذا قوله: «لا على 
شهود الطلاق»» وقوله: «لكن الأصح أن شهود النكاح» وإن رجعوا لا يغْرّمون» الغرض 
منه بيان الأظهر من الخلاف إن حملنا قوله: «وقلنا: يجب الغرم بالرجوع» على الخلاف 
في شهود النكاح» إذا رجعواء وإِنْ حملناه على الخلاف في شهود المالء فالغرض بيانُ 
الخلاف في شهود التكاح؛ إذا رجعوا مع بيان الأصح» وقوله «نعم» لو كان ما حْسِروه؛ 
إلى آخره معناه: إِنْ بقي الغْرْمُ في قذر مهر المثلء صَمّء لما ذكزنا من المغئى الفارق 
بينه» وبين المالٍ المغرّم في شهادة شهُود المالء وأما الزيادة على مَهْر المثل» فسبيل 
غرمها سبيل غُرْم سائر الأموال» فلا نقولٌ فيها: إن ففي الغرم أصح» وقد يُشْعِر سياق 
الكتاب بتخصيص العُرْم بشهود الإصابة؛ لأنه قَال: «قَإِنا يجب علّى شهود النكاح» 
وشهود الإصابة»» ثم قال: «لكنّ الأصح أن شهود النكاح» وإن رجعوا لا يغرّمون», 
فيفهم منه أنه لو ثبت عُزم» لثبت عليهماء لكن لا يُنْبت على شهود النكاح للمعنى 
المذكورء فيبقى على شهود الإصابة» ولكنْ لم نروجها صائراً إلى تخصيص الغرم 
بشهود الإصابة؛ بل مَنْ لا يوب الخُرْم على شهود النكاح» لم يوجبْه على شهود 
الإصابة [أيضاء فلا ينبغي أن يُحْمَلَ عليه» وإذا لم يُحْمَلّ عليه كان المغتى أنه لو 
كان غرْمٌء لكان على هِذَيْن الصنْمَيْنء لكن الأصح أنه لا غْرْمَ على شهود النكاح» 
ويل ق بهم شهودُ الإصابة]”" وعلى هذاء فيكونٌُ ما دكره ترجيحاً للوجه الذاهب إلى 
أنّه لا عْرْمَ علّى واحدٍ من الشهودء وكلام أكثر من أورد المسألة ميال إِلَى وجوب العُرْم 
على شهود النكاح» وعلّى شهود الإصابة أيضاً بالتفصيل المذكور فيه. 


(۱) سقط في ز. 


۲۲ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


قَالَ العَرَالِىُ : إا َدعَب آمراة مُحَرْمِةَ أو رَضَاعاً بعد أن رُوْجَتْ برِضَاها ل تُب 
دَعْوَاهَا إلا ذا ذَكَرَثْ عُذْراً لِنِسْيَانَهَاء وَِنْ كانت مُجْبْرَةَ قُبآّث دَعْوَامَاء فقيل القَْلُ قَوْلْهَا 
مع يَمِينِهَاء > وَالصَحٌ أنّ القَولَ قَولَهُ وَلَو رَوْجّ مه قَالَ: كُنْتُ مَجْئُوناً أو مَخجُوراً عِنْدَ 
العَقّْدِ إن َم يغْهذ ذلك له فَالقَوْلُ قول الزّْجء وَإِنِ أَدْعَى الصّبًا أو عُهَدَ لَهُ الجُنُونُ فَالقَوْلُ 
وله فِي وجو e‏ أن غرف اللي بالعفد قيخمَل عَلَى 
الصححةء وَلَوْ أخرَمٌ الول بُعْدَ التَؤْكيلٍ بالئكا ثم أَدْعَى ن الوكيل روج بَعْدَ الإخرَام 
َالئْصٌ أن القَوْلَ قول الروْج. 

َال الرَافِعِئ : فيه مسأَلتانِ : 

إحداهما : إذا زُوْجِتٍ المرأة ثم ادْعْتٌ أن بيكها وبين اروج محرميّة بأن قالت: 
هو أي من الرّضاعة» أو قالت: كنت زوجة أبيه أو ابنه أو وطأنِي أحذهما بالشّبهة» 
فيُئظر؛ إن وقع التزويج برضاها أو دون رِضَامًا . 

الحالة الأولّى: إذا رُرّجت برضاها؛ إما لأنّها ثيب أو لأنّ المزوّج أ أو عم أو 
زوج ج المجبّر بإذن المجبرة» وإن لم يحتج إليه» فلا تُقبل دعواهاء والنكاح ماض على 
الصخة؛ ؛ لأن إت السايق يتن الإقرار بأنها حلا له قلا ييل بعد ذلك ما بناقه, 
نعم» لو ذكرت عُذراً من علط ونسيان» فيعجيء في سماع الدّعوى الخلافٌ المذكورٌ فيما 
إذا قَالَ: وهبت أو قبضت» ثم زعم أنه لم يقبض» وله ار أعسمادا عل كات وكيلةة 
ثم تبيّن خلافه قَالَ الإِمَامُ : والسّماع ههنا أولّى؛ لأن الغلط والنسيان في مثله مما يغلب 
في فى العُرّف» وهذا ما أورده في الكتاب . 

[الحالة] الثانية : إذا زوجت بغير رضاها بكونها مجبرة» فوجهان: 

أحدهما: وهو جوابٌ ابن الحدّاد: أنه قبل قولّها في ذلك مع يُمِينها > ويُحَكم 
باندفاع النكاح من أصله؛ لأن ما تَدّعيه محتملٌ» ولم يسبق منها ما يناقضهء وهذا كما 
أنها إذا الث في الابتداء : فلانٌ أخي من الرّضاعء لا يجوز تزويججها مئه . 

والثاني : عن الشيخ أبي ريد أنه لا يُْبل قولها استدامة للنكجاح الصحيح الجاري 
على الصحة ظاهراً؛ ولأا لو فًخنا هذا الباب» لاتخذه صواحبٌُ القُصُود الفاسدة ذريعة 
إلى الخروج عن فيد الأزواج» وهذا أصحٌ الوجهّيْن عند صاحب الكتاب» ويقال: | 
اختيار ابن سُرَيْجَ وفي «النهاية»: أن معظم الأصحاب على موافقة ابن الحدّاد ل 


الشيخ أبو علي أنه الأصح» وحكي عن نص الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه لو باع 
الحاكم عبدا أو عَقَاراً على مالكه الغائب بسبب أقتضاهء 2 المالك وقال: كنت 


أعتقت العبد أو وقَفْتُ العقار أو بعتهء م ورف ض البيع» ويرد الثنمن على 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار ۲۳ 
المشتري» بخلاف ما لو باعه بنفسه أو بوكيلهء ثُمَ ادّعَى ذلك» فإنه لا يقبل؛ لأنه سبق 
مئه ما يناقضهء وقضيةٌ حكايته: أنه لا خلاف في صورة بيع الحاكمء لكنّ الإمَامَ طرد 
الخلات» وحكى فيها قوليْن”'“» ولو زوج ابنته أو أمته. نَم اذْعَى على السيدٍ والأب 
محرمية بينها وبين الزوج» لم يُلْتَمَت إلى قوله؛ لأن النكاح حي الزوجَيْنَ» وإن كان 
الول هو الذي يقد ولذلك قلنا: يثبت النكاح بتقارٌهماء وإن أنكر الوليُ» فال لقي 
أبو علي : ولو قال بعْدَ تزويج أمته» كنت أعتقتّهاء حكم عليه بالعتق» ولا يبل قوله في 
النكاح» وكذا لو أجُر العَبْدُء ثم قال: كنت أعتقته. ويُغْرّم للعبد أجرة مثله؛ لأنه أَقَّدَ 
بإتلاف منافعه. عليه متعدیاًء کمن باع عبداًء ثم قال: كنت غصبته لا يبل قوله في 
البيع» ويُغرّم للمقرٌ له» واعلم أن الخلاف في الحالة الثانيّة في أنّهاء هل تصدّق بيمينهاء 
ولا خلاف في أنه يسمع دعْوَاهاء ولو أقامَت بيّنةء حكم بهاء والكلام في الحالة الأولى 
في رد الدعوّى من أصلهاء وأن الرضا والإذن بالتزويج إنما يؤثر إذا أذنّت بتزويجها من 
شخص بعينه» أما إِذَا َذِنْثْ في النكاح مطلقاً. وفرّعنا على أنه لا حاجة إِلَى تعيين 
الزوج» فزوجها الوليّ من رجلء ثم ادّعت محرميةٌء فالحكم كما إذا زوّجت مجبرةً؛ 
لأن الإذن في التزويج المطآتي لا يكون إقراراً بها حلالٌ لذلك المعيّنء ولو زوج الأح 
البكرّء وهي ساكتةً اكتفاءً بِصّمَاتِهًَا على أحد الوجهين» ثم اذَّعَتْ محرميّة قال الإمام: 
الذي را رر أن دغْوَاها مسموعةٌ» قال : ولكن لا تصدَّقُ باليمين. 


المسألة الثانية: إذا زوّج أمته من إنسانء ثم قَالَ: كنْتُ مجنوناًء أو محجوراً يوم 
زوّجتهاء وأنكر الزؤج» وقال: ترْوَّجْتُها تزويجاً صَحِيحاًء فإن لم يعهد للسيد ما يَدّعيه 
ولا َة فالقول قول الزوج مع يمينهء لأن الظاهر جريانٌ النكاح على الصَحَةَء وكذا لو 
قال: زوَّجِتُها وأنا مُحرم» أو قال: لم تكن ملكي يومئذٍء ثم ملكتهاء وكذا الحكمُء لو 
يَاعَ عبداً» ثم قال: بعد البيع: بعتّه وأنا محجورٌ عليّ أو لم يكن مِلْكي» ثم ملكتهء 
وعن نصّه في «الإملاء» أنه لو زوج أخته ومات الزوج فَأَذْعَى ورثته أن أخاها زوّجَها 
بِغَيْر إذنهاء وقالت: بل زوّجني بإذني» فالقول قولْهَا ولك أن تقول: قد سبق ذَكْد 
وجهيْن فيما إذا اذَعَى أَحَدُ المتعاقدَيْن صحّةً العقدء والآخه فسادَهُ في كتاب البيع» 
فليجيء في هذه الصورة ذلك“ الخلاف. ولو ادْعَتِ المنكوحةٌ» وهي ممن يبَر إِذْنها 


)١(‏ قال في المهمات: التعليل بالمناقضة يوهم عدم سماع الدعوى والبينة وليس كذلك كما سيأتي في 
آخر الدعاوى. 

(؟) وقال الشيخ البلقيني: قوله «أو بوكيله» محمول على توكيل ببيع معين ثم يدعي الموكل بعد بيع 
الوكيل ولزومه أنه كان أعتقه قبل التوكيل فأما لو كانت الوكالة مطلقة أو في معين وادعى عتقاً بعد 
التوكيل ولم ينسب إلى التقصير في ترك إعلام الوكيل فالقول قول الموكل بيمينه. 


۲٤‏ كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 

———— ا‎ _  ____-_-_--  -تتآذآآ---‎ 

أنّها زوجت من غير إِذْن» ففي فتاوى صاحب «النّهْذِيب» أنه لا يقل قونُها بعد ما دخلت 

عليه» وأقامَتُ معه» كأنه جعل الدحولَ والإقامة قائماً مقام الرضا"“ في المسألة الأولّى 
ن الي الفصل » وإن عُهِدَ بالسيد المزوج حجرٌ أو جنونٌ أو قال زَوَجِتّها وأنا صبيٌ ' 
فعن الشيخ أبي زيد تخريج قوليْن : 


أحدهما : أن القولٌ قوله مع يمينه؛ لأن الأصلّ عدمُ النكاح ودوامٌ الحالة التي كانّث . 


وأصحُهما: عند الشيخ أبي علي وغيره: : أن القول قول الزوج؛ لأنّهما اتفقا على 
جريانٍ العَقْدء والغالب في العقود إِنْشَاؤُها على الصحّة؛ ولأنه حكم بصحّحة النكاح 
ظاهراً والأصلُ دوامه» ورأى الإمام بناءَ الخلافٍ على أن النكاح المعتّرّفٌ به مطلقاً 
يُحْمَلُ على الصحيح. أم يتناول الصحيح والفاسدّء ولو زوج أخته برضاهاء ثم اذعث 

هِىَ أنها كانت صغيرةً يومئذٍ» ففي فتاوى القمّال والقاضي حسين أن القول قولهاء 
رملا أجاب صاحب «التَهُذِيب» في فتاويه» وإن أقرت يومئل بأنّها بالغ كما إذا أقرّ 
بمالٍء ثم قَالَ: كنت صغيراً يوم الإقرارء وهذا يمكن أن يكون جواباً على الوه 
الأول» ويمكن أن يفْرَقَ بأن العف المئشّأ بين المسلمين الاب فيه الصحةء وهذه لم 
يصدر منها العقد [نفسه 


ولو وكل الوليُ بالتزويج» ثم أحرمء ثم جرى العقد]” '"' وادعى الوليٌ وقوعه في 
حال إحرامه» وأنكر الزوج» فالرواية عن نص الشَّافِعِيّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن القول قول 
الزؤج بناة على [أن الظاهر فيما جَرَى الصحة؛ ولم يخكِ الشيخ أبو علي تردداً في هذه 
الضؤرة؟ قال الإمامُ - رحمه الله وسببه]”" أن الإحرام لا حقٌء والأصل استناد العقد إلى 
الحلٌ المتقدّم» لكن لكن الشيخ أَلْحَقَ بمسألة الإخرام ل 
بقَبُول النكاح» شم أحوم؛ ويل الوكيل: ثم اختلف الزوجانء فقال الزوج: : قَبِلَ قَبْلَ أن 
أحرمت أو بعد ما خرجّث من الإحرام» وَقَاَتْ: بَلُ في حال ألإحرام» قال فالقول قول 
الزوج» > فلم يَفْرِقُ بين أن يدعي سبق النكاح على الإحرام؛ أو سبق الإحرام على 
التّكَاحء واغلَمْ أنَّ قضيّة ما سبّق في المسألة الأولّى أن الولىء إا روء تم اذْعَى 
المحرميّة بين الزوجَيْنء لا يلتفت إلى دعواه» إذ لا يفرض [النزاع]“ في مسألة النصص 


)١(‏ قال النووي: لم يذكره الأصحاب في هذه الصورة» ولا يصح مجيئه لأن الظاهر الغالب في 
الأنكحة الاحتياط لهاء وعقدها بشروطها وبحضرة الشهود وغيرهم» بخلاف البيع فإن وقوعه 
فاسداً كثير. 


(۲) سقط في ز. (۳) سقط في ز. 


)٤(‏ في ز: الصراع. 


كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 0 


بين الولي والزوج» بل يفرض بين الزوجينء ولو زوج أمتهء ثم أَذَعَى أنَّ الزؤجَ كَانَ 
وا الحرة وأنكر الزوْجٌ» فالقول قولهء ولو زوّج ابنته» ومات وادَّعَتِ المرأة 
أن أباها كَانَ مَجنوناً يوم العقدء فيُئظر. أجرى التزويجٌ برضًاها أم بِغَيْر رضاهاء ويكون 
الحكمُ على ما ذكرنا في المسألة الأولّى . 

وقوله في الكتاب: «وإذا أَدْعَتٍِ المرأةٌ محرميّةَ أو رضاعاً»؛ كان الأحسن أن 
يقول: : محرمية براع أو غيره أو يقول «رضاعاً أو محرميّةٌ بجهة أخرى فإن الرضاع جه 
من جهات المحرميّة ميّة لا شيء خارجٌ منها. وقوله: «إلأ إذا ذكرت عذراً كنسيانها» مُعْلَمٌ 
بالواو والله أعلم فهذه فروعٌ وصُوَرٌ يقُطع على ذكرها الكلام في «كتاب النكاح» . 

اغى رجلٌ نكاح امرأة وأقام عليه بينة» وادّعتٍ المرأة أنّها زوجةٌ غيره» وأقامت 
عليه بيئة» قال ابن الْحَدَّادٍ: يعمل ببينة الرجُل ؛ لأن حقّه في النكاح آكد وأقْوَّى؛ ألا 
تَرّى أن التصرّف في النكاح ! ليه إن شا أمسكهاء. وإن شا فارقهاء وإذا كان جا 


أقوّىء كان العمل ببينته أولّى؛ كصاحب اليد مع غيره» وعلى هذا جرى أكثر 
الأضحابء ووراءه كلامان: 


أحدهما: : قال الشيخ أبو عليٌّ: يُحْتمَلَ أن يقال: يُنْظر في جواب من اعت أنها 
#روجته إن أنكرء فلا نكاح مع إنكاره فتعمل ببينة الرجل» كما ذكر ابن الحَدَّادء وإِنْ 
سکت» فهما بينتان تعارّضّنًا ؛ لأ كل واحدةٍ مئهما معمولٌ بهاء ولك معن سنارف 
الأخرى فصار كسائر صور التعارض . 


| والثاني : أهم لم يتعرّضوا في تصوير المسألة لدعواها المَهْر أو حقّاً من حقوق 
النكاح. وقد ذكرنا في دعْوّى الزوجية المجرّدة خلافا أنها هل ت تسمع؟ إن سمعت وأنكر 
الزوج» ففي إقامة البينة خلافٌ أيضاًء وإن ادعت الزوجيةٌ المجردةٌ أيضاً وأنكر الزوجٌ. 
فإنما تفرض إقامة البينة من جانبها تفريعاً على سماع هذه الدغْوّى» وعلى ماع ا 
مع الإثكارء إذا قال الخاطبٌ لوليٌ الزوجة : زوجت نفْسِي من بِنْتِكَ فقبل قال في 
ا تا على أن كل راح من الزو جد مر 1 10 ا 
نعم ؛ لأنَّ بقآة كل واحدٍ منهما شرط لبقاء العقْدء فنزلا منزلة العوضّيْن في البيع» وقيل: 
لدج ابت اق ع لأن العِوَّضٌ من جانبه المهْرُ لا نفْسُّه ولهذا لو كان تخته 
ثلاث نسوةء جاز له نكاح رابعة» ولو كان منكوحاٌ. لما جازء كما 0 لا 
تنكح زوجاً آخَرَء فان قلْنَا: إنه ليس الرجُلُ منكوحاًء لم ينعقد التكاح» وإن قلنا: إ 
منكوحٌ. فعن اق عاصم العبّاديٌ وأبي سَهْلء الأبيوردي : : أنه ينعقد النكاح» كما ١‏ 
أضاف إلى المرأة وعن القاضي الحُسَيْنَ مَنْعْهُ؛ لأن إضافة التزويج إلى المرأة غيْرُ 
مغهود فصار كما لو استْعَمَلَ في النكاح لفظاً لا يُعْهّد فيه» وفيما جُمِعَ قار 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 


7 كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار 


القَمَالِه وغيره: أنه إذا تزوّج أمةٌ على ألا يملك الاستمتاع بِبُضْعهاء لا يصح 0 إذا 
قلنا: إنه لو تزوّجها على ألا يطأهاء لم يصح النكاح» ولو تزوجها على ألا يملك 
يُضْعَهاء فإن أراد ملك الاستمتاء» فكذلك الجواب» وَإِنْ أَرَادَ ملك العَيْنء 0 
وأنّه لو خطب البكر خاطبٌ فمنعها أبوهاء فذهبَّتُْ هي» وزوّجت نفسها مئه وأْقَامَتْ 
عِنْدَى ثم رَوّجها الأب من غيره. فإن لم يُصِبْهَا ذلك الخاطبٌ. صح النكاح» وإن 
أصابهاء لم يصح النكاح؛ لأنها لم تأذّنْء وقد بانت بالشبهة» وذكر تفريعاً على أن 
العضو المبان المتصل في حكم النّظر أن من حَلّق عانّته» ينبغي أن يُحْفِيَ الشعر حنّى لا 
ينظر إِلَيْه أحدّء وفي فتاوى القاضي الحسَيّن: لو زوج ابنته البكرٌ علّئ صداق» وهو مهر 
مثلها مِنْ مُعْسِر بِغَيْر رضاهاء فالمذهبُ أنه لا يصح النكاح؛ لأنه بس لحقّهاء كما لو 
زوّجها من غير كفءء وأنه لو زوج أمته من قادِرٍ على طَوْلٍ حُرّةٍ وحصل له منها 
أولادء فهم أرقاء؛ لأن شبهة النكاح تجري مجرى النكاح الصجيح» ولو جَرَّى نكاحٌ 
صحيحٌ» كانوا أرقاء» وأنه لو اختلف السيد والعبد في الإذْن في التكاح» فَقَالَ السّيّدٌُ: ما 
أَذِنْتء فالوجه أن تذّعِيَ المرأة على السيّد أن كشب هذا العبْد مستحَقٌ لي بمهري 
ونفقتي؛ ليسمع القاضي البيئة” ٠“‏ وأنه إذا زوج أمته من عبده» فنفقة الأمة على السيد 
كنفقة العبده فلو أعتقها السيّد وأولادهاء سقَطْتُ نفقتهم عنه» وتعلقت نفقتها بكشب 
العبدء ونفقةٌ الأولاد عليهاء إن كانث موسرةً» وإن لم تكن موسرة ففي بيت المال» وإن 
أعتق العبد دونهاء سقطت نفقتُها عنه» ونفقة الأمة على العتيق كَحُرٌ تزوّج بأمة الغيرء 
فإنه إذا علمت البكرٌ أن خاطِبّها ليس بكفء واستؤؤِئّت في التزويج مله» فسكتت يصح 
النكاح» ويكون سكوثها كنطقهاء وَأ وَكِيلَ المصلي يزوج بخلاف وكيل المَخْرّم؛ لأن 
عبارة المحرم غير صحيحة في النكاح» وعبارة المصلي صحيحةً» حَتَّى لو زوّجها في 
خلال الصَّلآةٍ ناسياً يصح النكاح» ولا تبطل الصّلاة» وأنه إِذّا استؤذِنت المرأة في 
التزويج من رجُل» فأَذِنَتء ولم يُعْلّمِ فسقه» وكان فاسقاء يصح النكاح؛ لوجود الإِشَارَةٍ 
إلى عينه» قال الشيخ الْمَرَاهُ: لكن لها حى الْمَسْحُء كما لو أذنت في التزويج من رجُل» 
ثم وجدّث به عيب وفي «فتاوى المَرّاء» : أنه لو أبين داهن شَّعْرَ ألاأمَةء أو قَلْمَ ظَمُرْمَاء 
ثم عَتَقَثْ ينبغي أن يجوز النّظرُ ليه وإن قلنا: إن العضو الْمُبَانُ ذ في النظر كالمتصل؛ 


)١(‏ قال في المهمات: يفهم من هذا التصوير أنه لا يسمع دعوى الزوجة بدون مال والصحيح كما 
سيأتي في الدعاوى خلافه. 
قال في التوسط: هذا كلام عجيب. نعم قول القاضي ليسمع القاضي البينة قد يفهم أنه لا يسمع 
دعواها على السيد للتحليف وهو أحد وجهين في أن الدعوى التي ليست بعين الحق ولكنها تنفع 
فيه هل يحلف لها.. وفيه اضطراب والأصح التحليف. 


كتاب النكاح/ موجبات عيوب الخيار YYV‏ 


لأنه انفصل عنها حين لم يكن عورةٌ» والعيْقُ لا يتعدّى إِلَى المنفصل؛ ولذلك لو أضاف 
العتق أو الطلاق إلى الْمْبَانِ لا تعتق ولا تطلّقء وأنه لو أراد أن ينكح ابنةَ عمّهء وهو 
وليّها وغائبٌ عنهاء يزوّجها مله قاضي بلدة المرأة لا قاضي بلدة الرجُل» وأنَّ التي يعتبر 
ِذنهها في تزويجهاء إذا قال لوليهاء وهي في نكاح أو عدةٍ: أَِنْتُ لك في تزويجيء إذا 
فارقني زوجي أو انقَّضَتْ عدّتي» وجب أن يصح الإذن» كما لو قال الول للوكيل: 
روج ابنتي» إذا فارَقها زوجُها أو انقضَتْ عدّتهاء [يصح النكاح] وفي صحة التوكيل وجه 
آخر مذكورٌ في «الوكالة» وأنه لو قيل للبكر: رَضِيتٍ بما تفْعَلّه أنْكِء وهي تعرف أَنّهم 
يعْنُونَ النكاح» فقالتَ: رَضِيتٌء لا يكون هذا إِذْناً؛ لأن الأم لا تعقد بخلافِ ما إِذًا 
قالَتُ: رَضِيتٌ بما يفعله الول ولو قَالَتْ: رَضِيتُ بالتّرويج ممن تختارُهُ أمي» يجوزء 
ولو قالت: رَضِيتٌ إن رَضِيَثْ أمّي» لا يجوز؛ لأنه تعليقٌ لا إِذْنّ جازمٌ» ولو قالت: 
رضيت إن رَضِيَ وَلِيء فإن أرادت التعليق» فكذلك الجَوَابُء وإن أرادث أي رضيتٌ 
بما يفعلّه ولم تقصد التعليقء كان إذناًء وأنّ الوليء إذا وُكُلَ بالتزويج» ثم حضر عقّد 
الوكيل شاهداً مع رجُل آخرّء لم يصح النكاح؛ لأن الوكيل نائبٌ عنهء والعاقدُ في 
الحقيقة هو والعاقدٌ لا يكون شاهداًء وهذا قد سبّق في ركن الشهود. 


ولو كان لها إخوةٌ: فزوّجها أحدهم» وحضر الآخران شاهدين» ففي صحة النكاح 
جَوَابِانِء وجة المنع: أن الشرع جَعَلَ المباشر نائباً عن الباقين في أداء ما توجّه عليهم» 
وأنّه إذا أقرّت المرأةٌ بالنكاح لعْيْر كفء» فلا اعتراض للوليٌ؛ لأنه ليس بإنشاءِ عقّْدِء فلا 
يقبل قوله: ما رَضِيّتْ بالعقد» كما لو أْقَرَثْ بالئكاح» وأنكر الوليُ» لا يقبل إنكارهء 
أنه إذّا زوجت المرأة بالوكالة» ثم أَنْكَرَ الولي التوكيل» والمرأة ساكتةٌء فالقول قولٌ 
الوليّء وإِنْ أقَرَتْ بالتكاح» يقبل قولهاء وأنّه إذا قال الول للخاطب «دخترم إنكاح كن 
بحندير مهر»''؟ فقال الْخَاطِبُ: «نكاح كردم انعقد النكاح» وإن لم يقل الولي «بنو 

كما لو قال: تَزّرْجُ بنتي» فقال: تزؤجتُهاء وَأنهُ ذا لم يكن لها ولي سوى 
الحاكم» فأمر قبل أن يستأذنها رجُلاً بتَزْريجهاء فَرَوْجَهَا ذَلِكَ الرجُل بإأنها هل يصح؟ 
ينبني على أن إنابة القاضي في شل معيّن؛ كتخليفٍ» وسماع شهادةٍ جارية مجْرّى 
الاستخلاف أم لا؟ إن قلنا: إِنَْهَا تجري مجراه» حى يجيء فيها الخلافٌ في 
الاستخلاف» فيجوز قبل الاستئذان» وينعقدٌ النكاح» وَإِلأ» فلا يَصِحُ النّكَاحُ على 
الأصحٌ. كما لو وكّل الوليُ قبل الاستئذان» وزوّج الوكيلٌ بالإدذن» لا يصح على 
الأصحٌ» وأنه إِذًا زوج القاضي امرأةً» غابٌ وَلِيْهَاء ثم قدم الوليُ بعد العقد بحيث يَْلّم» 


ذادم» 


)١(‏ جملة فارسية ومعناها: «زرَوْجٍ أبْتتِي عَلَى قَذْر مِنّ المَهْر». 
(؟) جملة فارسية معناها: ١تَرَوّجَيُهَاة.‏ (۳) جملة فارسية معناها: «زَوَجْتُكَ إِيّاهَا؛. 


۲۸ ظ كتاب التكاح/ موجبات عيوب الخيار 


أنه كان قريباً من البَلّد عند العقّدء لم ينعقد النكاح» وأنها إذا ّث في التزويج بألف» 

ثم قيل لها عند العقد: نعْقِد بخُمُسمائة» فسكتّثُ» 00 
العقَدِ بِحَمْسَمائة» ولو مولت لأمهاء وهي حاضرةٌ تسمع؛ > فسكتّتٌ» .لم يكن 
إذناًء وإنما يكون سكوئُها إِدْناً» إِذّا كان الخطاب معهاء وأنه يجوز أن يُوْكُلُ 5 
نضرانياً في بُو كاج نَصْرَائيَة ة» ولا يجوز في قبول نكاح المشلمة» وكذلك توكيله 
المجوسيٌ وَيَجُورُ توكيلٌ النصرانيٌ المِسْلِمَ في قبول نكاح النصرانيّة» ولا يَجُورُ في 
قبول نكاح المجوسيّة؛ لأن المسلم لا يجُوز له نكاحُهاء وليس هذا كتوكيل المعسِرٍ 
المويِرٌ في قَبُول نكاح الأمَهَ حيث يجوز؛ لأنه من أهل نكاح الأمة في الجملة ولیس 
المسلم أَمْلاً لنکاح المجوسيّة بحالٍ» إن ذا كانث تحته عه مسلمة وذمِيةٌ ولم يدخل 
بواحدة مثهماء > قَقَالَ للمسلمة : ارتدذات» وللدمة أسلمت» وأنكرتاء ارتفع نكاخهما 
برغم الزوجء وأنه إا تكح أ وَلَّدِ العَيْره فولده منها للسَيّد وحكمه حكم الام إن 
گان يظُنُ أن أمّ الولدٍ تكون حرةً» فالولدٌ حرّء وعليه قيمته للسيد»ء وأنه إِذا قال الولئ 
للوکیل: لا تزوجها إا بشَرْطٍ أن يرهن بالصداق عيناً» أو يتكفل به فلان» يصخ» وَعَلَى 
الْوَكِيلٍ الاشتراط» فن أهمله» لم يصح النكاح» وَلَوْ قَالَ زوجها بکذا وخذیه كفيلاء 
فزوّجها بلا شرط› يصح النْكاح؛ ؛ لأنه أمره بِأمَرِينَء وقد امتثل أحَدّهماء ولو قَالَ: لا 
تزوّجهاء إِذ لم يَتَكفّل فلانُ» وجب ألا يصح التوكيل؛ لأن الكفالة تتأخر عن النكاح» 
وقد منع من العفد قبلها وَأَنه إذَا قَالَ للوكيل: رَوْجْهَا بالف وجاريةء ولم يصف 
الجاريةء فزوّجها الوكيل بألف. ولم يذكر الجاريّة» لم يَصِحٌ النْكَاحُ» كما لو قال: 
زوّجها بألف» فزوّجَها بأقلّ من ألف» ولو قَالَ: زوّجها بخمر أو خنزير» أو ذْكَرَ 
مجهولاًء فزوّجَها بالف درهم» فَإِنْ كان ذلك تَقْدَ البلد» وكان قدرٌ مهر المثل أو أكتَرَء 
صح النكاح والمسمّى» وَل قلآء وأنه لو أعتق تق جاريةٌ وأعتقث هي جارية» وللمعتقة 
ابن» فولاء الثانية لمعْيَتقي الأولّىء لأنه ولي الوليٰء واه إا تَرَوْجَ امرأة على أنها بكر 
فلم تکن»› د يصح النكاح على اصح القولين», وله الخيار» ولو قالت : كُنتُ بكرأ فزالتِ 
البكارةٌ عندك» وقال: بل كُنتٍ يبا فالقول قولّهًا مع يمينها لدَفْع الخ ولو قَالَتْ: 
كنت بكرا فَأقْتَصْضْتَني» وأنْكرٌ فالقَوْلُ قولّهًا مع يمينها لدَفع الفشخ والقولٌ قولّه مع يمينه 
لدَفْع كمال المَهْر واللَّهُ عْلَمُ [بالصَوَابٍ . 

تم وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وصلوائًهُ على سيْدِنّا محمد وآلِه وصَخبه وسلّم تسليماً 

كثيراً وَحَسْبَْا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ. 
يَدْلُوهُ «كِتَابُ الصّدَاق) إن شَاءَ اللّهُ]. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في از. 


كتاب الصّداق”", وفيه خمسة أبواب 
البَابُ الأول في الصَّدَاقٍ الصجيح 
َال العَزَالِنُ : وَحُحْمِهِ في الضمَانِ وَالنَسْلِيم وَالتَقْرِيرٍ (الأوَل: حُكْمُ الضْمَانِ) وَهُوَ 
مَضْمُونُ فِي يَدِ الرّوْج ضَمَانَ العَقْدِ عَلَى اصح القَوْلّينء وَحَُكْمُهُ فِي الاسْيَبْدَالٍ كم 
النْمَنْء وَفِي اَلَف وَالتَعَيِْب وَقَْوَاتِ الماع وتَقَوْيتِهَا حَُكُمْ المَبيع قَبْلَ القَبض . 
قال الرَافِعِي : قال الله تعالى: «وَآنُوا النْسَاءَ صَدُقَاتِهِن نِخْلَّة4 [النساء: ]٤‏ وقال 


تعالى: «فَاتوهُنٌّ أَجُورَهْنٌ 4 [الطلاق: 1] وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ رَأى عَبْدَ الرحمن بن عوف» وعليه رَدْعَ زَعْفَرَانِء فقال: «مَهْيَم؛ قال: تَرَوّجْتُ 


)١(‏ الصَّدَاقٌ: بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بُضع قهراً كرضاع ورجوع 
وشهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر ويقال 
له أيضاً: مهر ونحلة وفريضة وأجر وعقر قال سيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: لها عُقر نسائها 
وعليقة قال عليه الصلاة والسلام: أو الْعَلاتِنَ قَالَوَا: وَمَا الْعَلاتِقَ يا رَسُولَ الله كَالَ: ما يَرَاضَى 
به ألأمُلُون» وحباء ونكاح قال تَعَالَى : لوَلْيِسْتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يَجِدُونَ تكاحاً» وقيل: الصداق ما 
وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: 
«وآثؤا النْسَاءُ صَدُقَاتِهِنٌ نحل أي عطية من الله مبتدأة: لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها 
أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل بنحلة تديناً من قولهم : فلان ينتحل بكذا أي 
يتدين . 
وأخبار كقوله ‏ 4 - لمريد التزويج : امسن ولو حَائَماً مِنْ حَدِيدِه رواه الشيخان. 
واصطلاحاً: | 
عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما 
بالتسمية أو بالعقد. | 
عرفه الشافعية بأنه : ما وجب بنکاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً. 
عرفه المالكية بأنه: ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها. 
عرقه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض برة بتراضيهما أو الحاكم 
ونحوه كوطء شبهة . 
ينظر: شرح المحلي: ۳/ هلالا حاشية الدسوقي: 2797/7 كشاف القناع: ١174/5‏ 
حاشية ابن عابدين ۲/ ۳۲۹ وتحرير التنبيه .۲۸٤‏ 
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رض كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


قظ aê‏ عن لواحتو قن عا روه به فا قل ل سا OO ERO TR‏ افأ وا اه“ عا" وا لهذا E Ele‏ ع بولك بود “ذا ع بودن وق اديه عو اوررق عار E E E‏ رع 


- والحكمة في مشروعيته حصول الرغبة والألفة والمحبة بين الزوجين؛ ووجب عليه: لأنه أقوى 
منها وأكثر كسباً قال تعالى: «الرّجَالُ قَوَامُو نَ عَلَى النْسَاءٍ ما فَضْلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا 
أنفقوا م مِن أنوالهم) ولأنه رب الأسرة. وإليه نسب» وهل هو عوض. أو تكرمة» وفضيلة 
للزوج؛ قولان: حكاهما المرعشي . ٠‏ 
الأول: نظر إلى الظاهر من كونه في مقابل منفعة البضع . 
والثاني: نظر إلى الباطن من كونها تستمتع به» كما يستمتع بها. 
هذاء وقد كانوا في الجاهلية يأخذون الصداق» ولا يعطون النساء'منه شيئأء فجاءت الشريعة 
الإسلامية» فقضت بسوقه إليها بقوله تعالى: #وآتوا النْساءَ صدقاتهن نحلة) والمخاطب بإيتاء 
المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين» وهو الظاهر وقيل الأولياء لما تقدم . 
ومقدار الصداق لم يحفل الشارع ببيانه» بل جعله منوطاً بحال الزوجين» وقدرة الزوج» لأن 
المعنى فيه تنبيه الرّوج من أول الأمر إلى ما يجب عليه من الإنفاق» وتنبيه الزوجة إلى ما يجب 
لها من الحق على الرجل» لتؤدي له حقه الذي فرضه الله عليها من الطاعةء وقصد نفسها عليه» 
وهذا التنبيه يحصل بالقليل والكثير» هذا وقد اختلف الأئمة في الحد الأدنى للمهرء فذهب أبو 
حنيفة» ومالك - رضي الله عنهما ‏ إلى ضرورة تحديد فحده أبو حنيفة بعشرة دراهم» والدرهم 
يساوي بالعملة المصرية الآن أربعة قروش صاغاً تقرييأ, فيكون أقل الصداق عنده أريعين قرشاً 
صاغاًء وحده مالك بثلاثة دراهم . 
وقال الشافعي» وأحمد: لا حد لأقلهء بل يكفي أن يبذل الزوج أي شيء له قيمة» ولو ملء كفه 
برا أو أرزاً. 
استدل الحنفية بحديث لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه ابن أبي حاتم . 
واستدل الإمام مالك بالقياس فقال: أقل نصاب يوجب قطع يد السارق ثلاثة دراهم فضة» أو ربع 
دينار من ذهب» فقاس الصداق عليه» لكن أصحابه لم يرتضوا هذا القياس» لأنه يخالف نص 
الحديث» وهو ما تأباه قواعد المذهبء والقياس بهذه الحالة لا يقول به مالك. حتى قال له 
بعضهم : : إنك سلكت في ذلك سبيل أهل العراق» وَاسْتَدَلُ الشَافمِيةُ لِه صَلْى الله عَلَْهِ وَسَلْم 
للرْجُلِ الذي قال لَه زوجي الْمَرْأَةَ الي وَهَبَتْ نَفْسَهًا الَْمِسُ وَلَوْ حَائَماً مِنْ حَدِيدِ؛ ليكون 
صداقاء والخاتم الحديد لا يساوي ما قاله الحنفية» والمالكية أجاب الحنفية بأن هذا الحديث 
صحيح لكن يحمل على مقدم الصداق الذي ينبغي دفعه فوراًء وأما الحد الأدنى للصداق مقدماً 
ومؤخراً فهو عشرة دراهم» كما في حديث ابن ان حاتم . 
وحديث ابن أبي حاتم رواه البيهقي بسند ضعيف» فلم يأخذوا به الشافعية» لكن إن تم ما ذكره 
ابن حجر من أن ابن أبي حاتم رواه بسند حسن كان الدليل واضحاً. 
واستدل الحنابلة بما رواه أحمدء وابن ماجة والترمذي» وصححه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من 
فزارة تزوجت على نعلين - فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَرَضِيتٍ مِنْ مَالِكِ وَنَفْسِكِ 
بتَعْلَينِ؛ قالت: نعم «قَأَجَارّهُ» وقد يقال: إن النعلين قد يساويان ثلاثة دراهم على الأقل» كما هو 
رأي السادة المالكية هذا ومن احتياط الأئمة» وعدم تعصبهم لار ائهم الاجتهادية أو الحنابلة» 
والشافعية» والمالكية قالوا: بي يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم مراعاة للحنفية الذين قالوا 
ذلك احتياطاً . : 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح لفق 
: ٍ 

امْرَأةَ من الأنصار قال: «مَادًا أَصْدَْتَيَا؟ قال: وَزْنْ نْوَاةٍ من ذَمَبِء ويروى: على نَوَاةٍ من 

ذهب قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقِ «ردع الرُعْفَرَانِ لَطْحُهُ. «ومَهيم» أي: ما شَأْنُكَ وأمرك 

يقال: إنها كلمة يَمَانِئَةٌ «والنّوَاةُ) اسم لخمسة دَرَاهِمَ والصداق اسم للمال الؤاجب 

لِلْمَرْأةٍ على الرّجُلٍ بالتكاح أو الوط“ . 


= وبعد: فهل قلة الصداق مشروعة؛ والمغالاة فيه غير جائزة ابتداء والجواب : أن الشافعية والحتابلة 
قالوا إن المغالاة في المهور غير جائزة ابتداءة» فيسن للناس أن لا يزيدوا في المهور على خمسمائة 
درهم: أو ثلاثة عشر جنيهاً ونصف جنيه تقريباً للاتباع . 
وأما الحنفية والمالكية فقالوا: لا حد لأكثر الصداق» بل هو منه بأمرين قدرة الرجل الماليةء 
وحالة المرأةء وما يليق بهاء فلا يكره أن يمهرها بما يحب. 
استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بما رواه أبو داودء والترمذي والنسائي وصححه من قول 
عمر ‏ رضي الله عنه : الأ تَعْلُوا في صَدَاقٍ؛ الخ فَإِنّهِمَا َو كائث مُكْرَمَةٌ في الدُنَْا أو تَْوَى في 
الآخرَةٍ كان أوْلاكُمْ بها رَسُول الله ية وقد روى مسلم عن عائشة أن صداق النبي ‏ يا - على 
أزواجه خمسمائة درهم. وهو القدر المذكور أجاب الحنفية والمالكية بأن قول عمر لا ينبغي إلا 
الغلو في الصداق» والمبالغة فيه إلى الحد الذي يضايق الزوج» أو يعجزهء وقد اتفق أن الصداق 
في عهد رسول لله - 4 - كان المناسب فيه القدر الذي ذكره مسلم عن عائشةء وليس فيه أي 
تحديد للصداق وإليك كلمة في أذان الأولياء في المغالاة في المهور ‏ فالمغالاة في المهور ترتب 
عليها مضايقة الأكفاءء وانصرافهم عن الزواج وعجزهم عن دفع المهرء ويترتب على ذلك بوار 
النساءء وتعريض الشباب والشابات للخناء والفساد أو نقص النسل» وانقراض الرجال العاملين 
في الأمة» وغير ذلك من للفاسد التي تؤذي المجتمع»› وتقوص دعائم العمرانء فإن ذلك حرام 
بالإجماع إذ من الواجب على المسلمين أن يقاوموا المفساد التي تترك آثاراً سيئة تؤذي الأفراد 
والجماعات» ولعل هذا هو السر في نهي سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يحدد أكثر الصداق 
في عهده كي لا يتنافس الناس في المغالاة» فيضعوا بذلك العوائق التي تمنع عن الزواج» لكنه لم 
يستطع إلى ذلك سبيلاً» كَقَدِ احتجت عليه المرأة بقوله تعالى: «وَآتَبتُمْ إِحَدَامُنٌ قنطاراً قلا تَأَحْذّوا 
مِنهُ شَيئاً» فإن ظاهر الآية أنه يجوز للرجل أن يعطي مهراً ما يشاء» ولو كان قنطاراً من الذهب» 
فامتنع عمرء وعدل عن رأيه: والآية ليست نصاء فإن معناها لا يجوز للرجال أن يأخذوا من 
المهور التي فرضوها لأزواجهم شيئاً بعد الدخول بهنء مهما كانت كثيرة لكن إذا كانت كثرة 
المهر ترتب عليها ما نرى وما نسمع من مفاسد ورذائل كان تسهيل أمر الزواج الذي يقضي على 
فوضى الأخلاق واجباً دينياً فإن الدين الإسلامي مبني على جلب المصلحة؛» ودرء المفسدةء 
فيجب على أولياء النساء مراعاة المصلحة عَمّلاً بقوله كِ: (إذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ ية وَحُلْقَهُ 
فَرَوجُوة» الحديث؛ وفي الأثر: «مَنْ زوْجَّ كَرِيْمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ قفد قَطَمَ رَحِمَهَا. 
ويجب على الرجال مراعاة الدين» وعدم التطلع لما اعتاده الناس من المبالغة في أمر الجهازء 
والتفنن في الزخارف الكاذبة التي لا تلبث أن تذهب سىء وبذلك يسعد الجميع . 

() قال الشيخ البلقيني: الأحسن أن يقال هو اسم لما وجب بسبب عقد أو وطء أو تفويت بضعء 
فقولنا لما وجب يشمل المال وغيره من تعليم صنعة ونحوهاء وقولنا بسبب عقد أو وطء واضح. 
وقولنا «أو تفويت بضع؟ يدخل فيه الرضاع والشهود الراجعون ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس 


Y۲‏ ش كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


ول اا ي ال ول کا ورد اا قاد فى ا : 

سن ل «فَإِنّ مَسهَّا قَلّهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ 

ومنها: العَلِيقَةُ”"' روي أن النبي ا لور قال: «أَدُوا العَلاَئِقٌ) . 
قيل: وما العَلاَيِنُ؟ قّال: «ما تَرَاضَى به الأَهْلُونَ»9© 


ومنها: العْقُرُ؛ روي عن عمر رضي الله عنه : «قَلَهَا عُفْرُ نِسَائِهَاا!*؟ ويقال من لَفْظٍِ 
الصَّدَاقٍ والصدقة : أَصْدَفتهَاء ومن ¿ المَهر مَهرتهاء ولا شال مهيا 1 

قال الأثئة: ولبسن'الصَداف رُكناً في النكاح» كالمَبِيع والنّمَنِ في البيع؛ لأن 
المقصود [الأآظْهَرَ]“ من الاسْتِمْتَاءٌ وَلَوَاحِقُهُ وأنه يُقُومُ بالزوجين» فهما الرّكْنُء فيجوز 
إلا التككاح ل ير e‏ 
للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وليكون أَدقَعَ لِلْحْصُومَةٍ والمُتازَعَةِ وليس للصَّدَاقٍ 


وج 


مُهَدّرٌه بل كُلْ ما يجوز أن يُجَعَلَ عِرَضاً في البيْم تَمَنآ أو مَُمْناء اوا من الإِجَارَةٍ 


= بالشبهة فيهما ووطء الأب جارية ابنه وإقرار المرأة لزوج بعد إقرارها لزوج قبله وغير ذلك من 
المواضع المعروفة في أبوابها. 

. تقدم في باب أركان النكاح‎ ٠ )١( 

(۲) وقد جمع بعضهم أسماءه فقال: 


صداق ومهر نحلة وفريضة حياء وأجر ثم عقر علائق 
وزاد بعضهم الطول في بيت فقال: 


(۳) أخرجه الدارقطني الا مر ددرت ابن عباس بلفظ : أنكحوا اا 58 العلائق ‏ الحديث 
- وزاد في آخره : ول يت ااك وإسناده ضعيف جداًء ل 
الرحمن البيلماني عن أبيه عنه» واختلف فيه فقيل عنه عن ابن عمرء أخرجه الدارقطني أيضاً 
والطبراني» ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك ب بن المغيرة الطائفي» عن عبد 
الرحمن بن البيلماني مرسلاًء حكى عبد الحق أن المرسل أصح» ا ا 
سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضاًء وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضاً. 

. تقدم في باب الخيار. (0) في ب: الأعظم‎ )٤( 

() قال الشيخ البلقيني في التدريب: يجوز ز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور: 
إحداها: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف . 
الثانية : إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض. 
الثالثة : الوكيل عن الولي في غير صورة التصرف لتفويض الصحيح لا يجوز له الإخلاء. 
الرابعة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على مسمى هو نصف مهر مثلها مثلاً 
فيتعين تسميته ولا يجوز الإخلاء. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح r۳‏ 


يجوز أن يكون صَدَافا'. فإن انتهى فى القَلَةٍ إلى حَدٌ لا يتموّلٌ فَسَدَتٍِ النّسْمِيَةُ. 
وقال أبو حَيِيْمَةَ ومالك : أَكَلّهُ نِضَابُ السّرقَةِ» والنّصَابُ عند مَالِكِ لاله دراه 
بو حَيِدٍ صاب هم 


وعند أبي حنيفة عَشْرَةٌ دراهم قال يعني أَبَا حَنِيفَة -: ولو سَمّى لها أَقَلَّ من عشر وجبت 
العَشْرَةٌ . 

لنا : قوله في الَبَرٍ الذي َمَدُم: «ما تَرَآَضَى به الأَهُلُونَ؛. وروي أنه صلی الله 

عليه وسلّم - قال: مَنِ اسْتَحَلُ بِدِرْهَمَيْنِ قَقَدِ اسْتَحَلُ؛ أي: طَلَبَ الجلٌء ويُسْتَحَبُ ألا 
ينقص عن عشرة» وألا يُغَالَى في الصَّدَاقٍء والأوْلّى ألا يُرَادَ على صَدَاقٍ زَوْجَاتٍ النبي - 
صلی الله عليه وسلّم ل وبَنَاتهِ - رضي الله عنهن - وهو حََمْسْمَائَةِ وزم ؛ روي عن 
أبي سَلْمَة قال: سألت عَائِْشَةَ رضي الله عنها: «ما كان صَدَاقُ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه 
وسلم؟ قالت:, كان صَدَافُهُ لأزواجه التي عَشَرَةَ أوقيةٌ ونَشَا أتدري ما الْشُ؟ قلت : لا. 


قالت : يضف أو ,0 ۰ وال ويه أَرْبَعُونَ درهماً والمجموع ما ذكرناه. 


إذا تَمَهَدَ ذلك نإنا ری اکا لم بخل إما أن بتع بين الزوجين نِرَاعَ في 
الصّدَاق الوّاجبء أو لا يَقَعُ وإذا وق“ > فإما أن يُسَمّى شيئاً في التكاح» أو لم يسم 
فهو إما صَحِيحٌء وإما فاسدء وإن لم يسمء فأما إن اهل فهو كَتَسْمِيَةِ شيء فَاسِدِء أو 
لعي فهو صورة انفويض ١‏ وعلى التَقَدِيرّات› فقد يَشَطرٌ الَاحِبُ لفراق يقتضيه ١‏ وقد لا 
سط > فجعل صاحب الكتاب كِتَابَ الصَّدَاقٍ حَْمْسَةَ أبواب نتَكَمّلُ ببيان هذه الأمُور: 


)١(‏ قال في الخادم: هذا في المالكة لأمرها كما نقله منصف التميمي عن الشافعي» وأما الولي يزوج 
المحجورةء فليس له أن ينقص عن مهر مثلهاء وقال ابن الرفعة: يستثنى من هذا الضابط جعل 
رقبة العبد صداقاً للمرأة الحرة» وجعل الأب أم ابنه صداقاً عن ابنه» وجعل أحد أبوي الصغيرة 
صداقا لهاء فإنه يجوز بيعه ولا يجوز إصداقه. 
وأجيب بأن هذا يجوز إصداقه في الجملة» وإنما امتنع هنا لمعنى آخرء والفرض هنا بيان ما يصح 
إصداقه» وأما الدين فإن كان في ذمة غيره فلا يجوز إصداقه» والظاهر مجيء الخلاف السابق في 
بيعه لغير من عليه هنا حتى يصح إصداقه وإن كا ن في ذمتها له جاز وتبرأ ذمتها ويجب أن يكون 
موضع هذا فيما يصح الاعتياض عنه لا كدين السلمء ولو أصدقها ديناً في ذمته فهل من شرط 
صحته أن يكون مما يصح السلم فيه حتى لا يصح إصداقها في ذمته ما يعز وجوده فيه وجهان في 
الكفاية مأخذهما أن الصداق مضمون ضمان عقد أو يد. 

(0) هذا في غالب نساء رسول الله يك فقد صح أن آم حبيبة أصدقها مائتي دينار» وروي أربعة الآف 
درهم وهي أربعمائة دينارء في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله يلك تزوج سودة بنت زمعة على 
بيت ورثه من بعض نسائه لكن لم يذكر قيمته» ويستفاد منه أن النبي ايرث . 

فر أخرجه مسلم في صحيحهء واستدركه الحاكم فوهم» وفي الباب عن عمر عند مسلم أيضاًء وعن 
آم حبيبة عند النسائي . 

)€( سقط في أ. 


٤‏ كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 
أحدها: في حُكم الصَّدَاقٍ الصحيح . 
والثاني : خكم القَاسِدِ وَجِهَانِ القَسَادِ. 
والثالث : من [التفويض]“. 
والرابع : في التشْطِيرٍ. 
والخامس : في التازع . أما الباب الأول» فالكلامُ فيه من ثلاثة أخكام. 


أحدها : أن الصَّدَاقٌ في يد الزّوْج كيف يضمن عليه» لاشَكٌ أنه إذا أَضْدَقَهًا عَيْناً» تكون 
عار ور اا لو 1 

أصحهما: أنها مَضْمُوئَةٌ ضَمَانَ العَقْدِء لأن الصَّدَاقَ مَمْلُوكُ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةَء فكان 
في يد الزّوْجَ كالمَييع في يد البَائِ وهذا قوله الجَدِيدٌء واختيار المزني . 

2 وهو و القديم أنها ا ةٌ عليه صما الِيَن ر و لأن 
aT 0‏ الم 
وَيتفْرَعُ على القَولَيْنِ مَسَائِلُ مذكورة في الكتاب» وغير مَذْكُورَةٍ. 

المسألة الأولى : إذ قُلْنَا إن الصَّدَاقَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِ لم" يجز لها بَيِعَهُ قبل 
القَئْض» كما سَبَّقَ في البَئْع . 

وإن قلنا: مَضْمُونٌ ضَمَانَ اليد فيجوز. 

وبه قال أبو حَتِيْفَةَ - فيما حكاه صَاحِبُ «التتمة» ‏ وأمّا إذا كان الصَّدَاقُ دَيْناًء 
فيجوز الاعْتِيَاضُ عنه» إن قلنا: إنه مَضْمُونُ ضَمَانَ اليَدِ. 

وإن قلنا: إنه مضمُونٌ ضَمَانَ العَقْدِء فهو كالاغتيّاض عن الَمَنِ. وفيه قولان: 

أصحهما: الجَوَارٌ ولا نَجَعَلُ ذلك كالاعْتِيَاضٍ عن المسلم فيه ذكره الإِمَام 
وغيره وفي «التتمة» أنه لو أَضْدَقَهًا تَعْلِيمَ القُرْآنِ أو تَعْلِيمَ صَنْعَةَ» وأراد الاغْتِيّاض لم 
يز ذلك على قَوْلٍ ضَمَانٍ العَقّدء كالمسلم فيه. 


)١(‏ في أ: التعويض 

(۲) هذا فيما يمكن تقويمهء أما ما لم يمكن تقويمه فهو مضمون ضمان عقد قطعاً والفرق بين ضماني 
العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل» .وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل 

إن كان مثلياًء والقيمة إن كان متقوماً. 

(۳) ويتفرع على القولين الإقالةء فيصح على الأول دون الثاني .وهي مسألة نفيسة ذكرها القاضي حسين. 


كتاب الصداق/ . الصداق الصحيح 0 


الثانية : إذا تَلِفٌ الصَّدَاقُ المُعَينُ فى يدهء فإن قلنا: إنه مَضْمُونٌ ضَمَانَ العقدء 
يَنفْسِخْ عَفْدُ الصداق. وِيُقَدَرُ عَوْدُ الملكِ إليه يل امَف حتى لو كان عَبْدً» كان عليه 
مؤنةُ هيز كالعبد المَبيع يتلف في يد البائع ؛ ولها عليه مَهْرٌ المثْل؛ لأن النْكاحَ مُسْتَمِرٌ 
وَالبْضْعْ كالنَالِفٍ فيرجع إلى بَدَلِوِ اكها لى زد الميع SS‏ تلقف الاوفن لي يد 
الان يلزمه يَدَلَهُ إما المِئْلُء أو القِيمَةٌ وكما لو مَلّكَ الم في يَدِ المُشْتَرِي بعدما قَبَضَ 
المَبيع» وتلف عنده فإنه يجب على المْشْتّرِي بَدَلُ المبيع من المِثْل » أو القيمة . 

وإن قلنا: إنه مَضْمُونُ ضَمَانَ اليَن فالصَّدَاقٌ الذي تلف تَلِفَ على ملك الرَّوْجَةَ 
حتى لو كان عَبْداً كان عليها تَجْهِيرُهُ؛ ولا يَنْفَسِحُ الصَّدَاقُ على هذا القَوْلِء ولكن بدل 
ما وجب على الزوج تشليمة يَُوْم مامه فيجب لها عليه ثل الصْدَاقٍ إن كان ميا 
وقيمَتّه إن كان مَمَوّماًء ویروّی هَذَا عَنْ أبي حَنِيْمَة» وأحمد ورَجَحَ ج ابن الضباغ , والشيخ 
أبو حَامِد وُجَوب بَدَلِ الصَّدَاقِء والأكثرون على د تزجح القَوْلٍ الأول» وهو وجوب مَهْرِ 
المثل؛ وإذا اوخا القِيمَةَ فأية قيمة تجب؟ وجهان أو قولان: 


أُصَحُهما: : أنه يجب أَقْصّى القيمة من يوم الإضدَاتيء E‏ لآن اللي 
كان مُشتحقاً عليه في ججمِيع المُدةَ فيلزمه فيه البَدَلَ الأقُصَى 

والثاني: تجب فِيمَتُهُ يَوْمَ انلف لأنه لم يكن مُتَعَدَياً في الإِمْسَاكِ . 

وفي «التتمة») وجه ثالث: أن الوَاجبٌ قِيمَنّهُ يوم الإصدَاقٍ؛ لأنها التي تَتَاوّلَهًا 
العَقَّدُ ٠‏ فإن فرضت ِیاه وجب ألا يَضْمتَهًا؛ لاي لك وبعضهم يحكى أن 
الواجب أل الأمرين من قيمته من يوم الإضْدَاقٍ إلى يوم التَُفٍء > فهذا وجه رَابِعٌ» وإذا 
طالبت المَرْأةٌ بالتُسْلِيمٍ» ٠‏ فَامبََعَ فالوّجْهُ الأول يجيء لا مَحَالَة ولا يجيء سائر الوجوه. 

وفيه وجه آخر: أنه يَجِبُ أَقْصَى الق من وقت المُطَالَبَةِ [إلى التلف لأنه]”'' يصير 
مُتَعَدِياً ولو طالبها الرَجُل بالقبِض» فَامْتَتَعَتْ ففي بقاء الصَّدَاقٍ مَضْيُوناً عليه وجهان» 
َقَلَهُمَا أبو الفرج السْرَحْسِيُ الأصح : البَقَاكُ كما أن البَائِمَ لا يخرج عن عَهْدَةٍ المَييع بهذا 
القدرء هذا إذا تَلِفَ الصدَاق بنفسه. 


أما إذا أتلف. نُظِرَ إن أتلفته الْمَرْأَهُ جعلت قَابِضَةً لِحَقّهَاء وبرىء الرّوْجُ”"' وذكرنا 


۰ سقط في ب.‎ )١( 

(۲) قال في الخادم: هذا إذا كانت الزوجة أهلاً للقبض» فلو كانت صغيرة فالقياس ألا تكون قابضةء 
وكذا لو كانت سفيهة؛ لأن قبضها غير معتد به وإن كان قبض السفيه بإذن الولي معتداً به في 
الأصح؛ لأن ذاك في قبض لا ضرر فيه بخلاف الإتلاف فإنه ضررء وقد ورد في البيع استثناء 
صور من أن إتلاف المشتري قبض فجيء هنا فاستحضرها. 


كرض كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


في البَئِع وَجْهاً: أن المشتري إذا أَنْلَفَ المَبِيعَ في يد البَائِع لا يجعل قايضاً لِحَقّهِ بل 
يغرم القِيمَةَ للبائع ويستردٌ الشمن» فعلى قِيّاسِ ذلك الوَجْهِ تغرم له الصَّدَاق وتأخذ مَهْرَ 
المثل . 

وإن أَنْلَمَهُ أَجْتَبىء فإن قلنا: إِنْلآَفُ الأجنبي المَبِيعَ قبل القبض» كَتَلَفِهِ بالآقةٍ 
السَّمَاوِيَة فالحكم على ما مَرٌ وإن قلنا: بوجوب الخيّارٍ للمشتري» وهو الأصَحٌ 
فللمرأة الجْيّارُ إن شَاءَت فْسَحَتٍ الصَّدَاقَء وحينئلٍ تأخذ من الزّوْجٍ مَهْرَ المثلٍ إن قلنا: 
بضمان العَقْدِء ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا: بضمان اليد والزوج اد العُرْمَ من 
المُنْلِفٍِء وإن لم يفسخ أخذت من المُنْلِفٍ المِئْلَء أو القيمة إن قُلْنَا بضمان القِيمَةِ ولها 
أن تُطَالِبَ الرّوْجَ بالعُرْم ليرجع هو على المُتْلِفِء إن قُلْنَا بضمان [اليدء وإن قلنا بضمان] 
العقد فليس لها مُطَالبَةً الزوج» هكذا رئب الإمَامُ وصاحب «التهذيب» وغيرهما فأثبتوا 
0 على ولي ضَمَانِ العَمْدِه وضمان اليدء ثم فَرَعْوا عليهما وكان يَجْورٌ أن 
يقال: إنما يثبت الخيّارٌ على قَوْلِ ضَمَانٍ العَقْدِء فأما على قول ضمان اليَّدِء فلا خَيَارَ 
ل ده أو القِيمَةِ» كما إذا أتلف أجنبي المُسْتَعَارَ في يد المُسْتَعِيرِ» 
وإن لهه الزْرْجُ» فعلى الخلافِ في أن إتلافٌ البَائْع للمبيع قبل القَبْضِ» كالتلف بالآقَةٍ 
السّمَاوِيَة أو كإثلآفٍ الأجنبي» والأصح الأول .وقد كنا حك الصدَاق على التقديرين 
وفَصَل الإِمَامْ الكلمَ في اليا ها هنا على قول ضَمَانٍ اليَدِء فقال: إذا قلنا بضَمّان 
اليدء وقلنا: إن الرّوْجّ يَضْمَنُ ضَمَانَ الغصوبء. فلا معنى لِلْمَسْخْء ولها تَعْرِيمُ الزّؤْج 
أقُصَى القِيَم كيف فرض الأمرء وإن قلنا: إنه يَضْمَنٌ يمَتَهُ يوم ألإِضْدَاقٍء فإن جعلتا 
إنلآفَ البائع كالافة السماوية» فلا قَائِدَةَ ذ في المُسْخ؛ إذ ليس لها إلا قِيمَةُ يوم الإِصْدَاقٍ 
كانت أقل: اوائ , 


وإن جعلناه كإثلآفٍ الأَجِبِىٌ » فإن كانت قِيمَتُهُ يوم الإصداق أَكْبَرَ فلها في الفَسْخْ 
فائدة؛ لأنها إذا قنخت أخذت فيم يوم الإصداق» ولو لم لبخ لم يكن لها إلا يمه 
يوم الإثلآفٍء وإن كانت قِيمَةُ يوم الإصداق اء فلا قَائِدَةَ في المّسْخ ؛ لأنها إذا فَسَحْثْ 
لم يكن لها إلا قِيمَةُ يوم الإضدَاتي وإذا لم يكن في الفسخ فائدةء فينبغي ألا يك 
وإذا طالبت المَرْأهٌ بِالصَّدَاقِء فامتنع الرَّوْجٌْ من التسليم مُتَعَذَياً» ثم تَلِفَ في يدهء 58 
التلف نَازِلٌ مَنْزْلَةَ إلا البائع. فيج فيجيء فيه الخلآفٌ المذكور. 


الثالثة: إذا حدث في الصَّدَاقٍ نُفْضَان في يد الزوج» فهو إما نُقْضَانُ جَرْءء أو 


)١(‏ في ب: أكثر. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ضرفا 


أما نقصان الجزء : فهو كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْدَيْنِء أو ثوبين» قَتَلِف أحدهما في يده» 
ينّْسِحٌ العَقْدٍ فيه» ولا يَنَْسِحُ في الباقي» على على الصَّحِيح من الخلافٍ في تَفْرِيقٍ الصَفْقَةٍ 
SBE‏ على قول ضَمَانٍ العَقَدِ وعلى 
القول الآخر تَأحْدْ قِيمَةَ العَبْدَيْنِ وإن أجازت الباقي» رَجَعَتْ في التَالِفٍِ إلى حِصَّةٍ قيمته 
000 25201010100 قيمة الَالِفٍ في القَوْلِ الآخرء وإن تلف ما 
لف اتلاي تُظِرَ إن أَلَفْْهُ المَزأة» جعلت فَابِضَةً لِقِسْطِهِ من الصَّدَاقِء وإن أتلفه 
آجنبي» فلها الجِيّارُ فإن فسخت أَحذَّتِ الباقي» وقِسْطُّ قيمة التالف من مَهْرٍ المثل» إن 
قلنا بِضَمَانٍ العَقّْدِء وقيمته إن قُلْنَا بضمان اليد وإن أَجَارّث أخذت من الأجنبي الضّمَانَ» 
وإن ْلَه الزوج» فهو كالئَّلَفٍ بالآفة السَّمَاوِيّةِ على الأصح» وأما تُقْصَانُ الصّمّةء فهو 
العَيْبُ كَعَمَى العَبّْدٍ وشَّلَلِهِ ونِسْيَانِهِ الجرْقة ونحوهاء فللمرأة» الجْيّارٌ. 


وفي «الوسيط» أن أبا حَمْصٍ بن الوَكيلٍ قال: لا خْيَارَ لها على قَوْلِ ضَمَانٍ العقد 
والمذهب الأول» فإن فسخت الصَّدَّاقء أخذت من الرّوْج مَهْرَ المثلِ على أصح القولين 
وبَدَلَ الصَّدَاقٍ على القَّوْلٍ الآخَرِء وإن أَجَارَتُء فعلى الأصح لاشيء لهاء كمالو 
رضي المُشْتَرِي بِعَيْبٍ المَبِيع» وإن قلنا بضمان اليد» فلها ارش التّمُضَانُ عليه» وإن 
Eas‏ فلها الخْيّارُ أيضاً إن فسخت رَجَعَتْ إلى م رال أو إلى 
قِيِمَةٍ العَيْنِ سَلِمَة وإن أجازت» وقلنا بِصَمَانٍ اليَدِء فللقاضي الك تَرَدْدٌ في أنه هل 

ينبت لها الأَْش من حيث إن يد الرزج لم تَشْعَملُ من يوم الإضدَاقٍء إلا على مَعِيب 
رين الوه “ وقد رضيت المَرْأةٌ بالعيب بَعبدٌ. 

والظاهر أن لها الأرشّ» وإنما رَضِيتْ بِالعَيْنِء على تقدير السلا مُق" وقد قَانَثْء 
وإن حصل التَّغْيِيبُ لِجِنَايَةٍ ُظِرَ إن حَصَل بِفِعْلٍ الزوجة» جعلت قَابِضَةً لقدر التَقْضَانِء 
وتأخذ البَاقي» ولا جِيّانَ وإن هَلَكَ بعد النّعْييبِ في يد الزوج» فلها من مَهْرٍ اليل 
حِصَّهُ قيمة الباقي» من اصح القولين» وقيمة الباقي على الثاني. 

وإن حصل التَّعِيبُ بفعل الأَجْبِىٌ» فلها الخِيّارٌ» فإن فَسَحَتْ أَحَذَتْ مَهْرَ المثل 
في أصح القولين, وقِيِمَتَهُ سَلِيماً في الثاني» والزوج يأخذ العُرْمَ من الججاني» وإن 
أجَارّث عَرْمَتِ الجَانِيء وليس لها مُطَالبَة الزْوْجء إن قلنا بِضَمَانٍ العقد. 

وإن قلنا ِضَمَانٍ اليد» فلها مُطَاَينُُ فينظر إن لم يكن لِلْجتاَةِ أزش مُقدٌ مُقَدّرٌّه أو كان 
لها ارش مقدر» وكان رش النْقْضَانِ أو أكثرء فترجع على من تَشَاءُ منهماء والقَرَارُ على 
الجَانِي» وإن كان القَذْرُ اقل تُطَالِبُ بالمقدر من شَاءَتْ منهماء والقَرَارٌ على الجَانِي» 


(1) في ب: الأرض. (۲) في ب: الثلاثة. 


YA‏ كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


وتأخذ قيمة الأَرْشٍ من الرّوْج. وإن حصل التَعْيِيبٌ بجناية الززج؛ فعلى القولين في أن 
جِنَايَةٍ البائع كالاقة 3 السَّمَاوية أو كجناية الأجنبي» إن قلنا بالأول» وفَرَعْنَا على ضَمَانِ 
اليدء فعليه ضَمَانُ ما نقَصَءِ ؛٠‏ وإن كان لِلْجَِايَة أزش مُقَدْرٌ كقطع اليد فعليه أَككرُ 
الأَمْرَيْنٍ من نِضْفٍ القيمة» أو ارش التّمْضَّانِ «فرعان»: 

أحدهما: أَضْدَقَهَا”" كار 1 فَانْهَدَمَتْ في يده» ولم يتلف من النقض شيء» 
فِالحَاصِلٌ تُقْصَانُ صِفْقٍ وإن تَلِفَ بعضه. َو كله باحتراق» أو غيره» فَالحَاصِلٌ تُفْصَانُ 
الغيفة”"© إن كان الان جرءا كنا لو قطن ارات الغيد أو نقضان جره كما لو 
أَصَدَقَهَا نَوْيَيْنَء فتلف أحدهماء فيه وجهان: 

أظهرهما : الثاني» وهما مذكوران في «البيع». 

الثاني : أَضْدَقَهَا نَحُيلاّه ثم جعل تَمَرَهَا في قَارُورَةٍ لنَفْسِهِء وصَبٌ عليها صَفْراً من 
تلك التخيلء وهي بَعْدُ في يده والصّفْرُ هو السَّائِلُ من الرُطب» NE‏ 
الئّارِء وأهل «الحِجَاز» يفعلون ذلك اسْتِبْقَاءَ لرطوبة الرُطب» وَاسْيَرَادَةَ لِحَلاوَتِهء فلا 
يخلو الحَالُء إما أن تكون الئّمَوَهُ ةُ صَدَاقاً مع النخيل بان ادها تخل مط او م 
أو لا تكون الثمرة صَدَاقاً. 

الحالة الأولى: إذا كانت صَدَاقاًء فينظر إن لم تدخل الئّمَرَةُ ولا الصَّفْرٌ نقص 
بتَقْدِيرٍ النّزْع من القَارُورَةٍء ولا بتقدير الك ٬فيهاء‏ فتأخذهما المرأة ولا خْيَارَ 7 ١‏ 
الزوج كَمَاهَا مُؤْنَةَ الجُذَاذِء وإن حَدَتَ فيهماء أو في أحدهما تمص فذاك إما نُفُضَانُ 
عَيْن أو نقصان صفة: 

أما نُقْضَانُ العين كما لو ص صب عليها مَكِيلْئَيرِ من الصَّمْرٍ فشرب 'الرطب مَكِيلّة فلا 
نجبر نقصان عين الصقر بزيادة قِيمَةٍ قِيمَةٍ الرُطب» ثم إن جعلنا الصَّدَاقَ مَضْمُوناً ضَمَانَ العقد 
نفخ الصّدَاقُ في فُذرٍ ما ذَهَبَ من الصّفْرٍ إن قلنا جِتايَُهُ كالآفة السَمَاوِيَة وهو 
الأصَحٌ. ولا يَنْمّسِحُ في الباقي» ولها الخْيّارٌ إن فسخت رجعت إلى مَهْر المثْل» وإن 
أَجَارّتْ في الباقي أَحَدّتْ بقدر ما ذَهَبَ من الصّفْرٍ من مَهْرٍ المثل. 

وإن قلنا: جناية كَجتَايَةٍ الأجنبي لم يَنْمَسِحْ عَقْدُ الصّدَاقِ في شيء. ولها الجيّارُ إن 
فسخت رجعت إلى مهر المثل» وإن أَجَازَّتْ أخذت النّخِيلَ وَالرْطبّ» ومثل ما ذهب من 
اضق : 

وإن قلنا بصَمَانِ اليَدِء تَخَيْرَتْ أيضاًء إن فَسَخَتْ فلها قيمة النخلء ومِثْلُ الصقرء 


)١(‏ في ب: إذا أصدقها. 1 (5) في ب: عين. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ۳۹ 


وقِيمَةُ الرُطب» أو مِثْلهُء على الخلاف المَذْكُورٍ في العَضْبٍء في أنه مِثْلِيٌ أو مَتَقَوْمْ 


وإن أرادت أن تأخذ النْخِيلَ» وتَرْدٌ الثمرةء فعلى الخلاف في تَفْرِيقٍ 0 
وإن أجازت» فلها ما به بهي ومِثل الذاهب من الصقر. 


وأمنا نُقْصَانُ الضّفَةِ إذا الْتَقَضَنْ قِيمَةُ الضّقر والمَكِيلَتَانِ بحالهماء أو ية الوُطب» 
فإن كان التْفْضَانُ خاصلاً - ترك الرُطب في القَارُورَةٍء أو نزع ل فلها الحْيّارُ إن فسح 
فعلى قول ضَمَانٍ العَقّدنِ لها مَهْرٌ المثل» > وعلى قول ضَمَانٍ اليَّدِ لها بَدَلُ التّخيل» 
و واللصصقرء وإذا إن أجازت.فنإن قلنا بِضَمَانٍ العَقْدِ وجعلنا جِنَايَتَهُ كالآفة 
السَّمَاويَة ية أخذتها بلا أزش» وإن جعلناها كَجِنَايَةِ الأجنبي» أو قلنا بِضَمَانٍ اليد فعليه 
أزش النقصان وإن كان بُ يَتَعيْبُ لو نزع من الَارُورةء ولو ترك لا يعيب فلا 

يُجْبَرُ الزوج على التَبرّع بالقَارُورَةَ» ولكن لو تركها أو تبرع بهاء كَتجْبَر على القَبُولٍ إمضاء 
للعقد ويسقط جْيَارُهَا . 

وعن أبي علي الطْبَرِيٌ حِكايَةُ وَجْهٍ أنها لا تُجْبَرٌ على القَبُولِء والظاهر الأول» 
وهل تَمْلِكُ القَارُورَة حتى لا عمك الزْوِجُ من الأْجُوعء وإذا نزعت ما فيها لم يجب 
رَد القَارُورَةِ أو لا تملك» والعْرَض قَطم الحُصُومَةٍ؛ حتى يتمكن من الرجوع. وإذا رجع 
يعود خْيّارُ المرأة» ويجب رَد القَارُورَةٍ إذا نزعت ما فيهاء وفيه وَجَهان» كما ذكرنا في 
البيع في مَسْأَلَةٍ النّغْل» ومسألة الحِجَارَةٍ المَدْقُونَةِ. 


وإن كان:الوُطبٌ لات يَتَعَيْبُ بالنزع . ويَتَعَيّبُ بالئَّرْكِء فلها مُطَالَْبَتُهُ بالئزع, ولا 
حيار ولو تَبرّعَ الرجل ِالقَارُورَة فلا تُجْبَرمِنَ على القَبُولٍ؛ لأنه لا ضَرُورَةٌ إليه . 


الحالة الثانية:. إذا لم تكن الكّمَرَةٌ صَدَاقاًء فإن كانت النْخْل حَائِلَةَ يوم الإضْدَاقٍ» 
ثم أَنْمَرَتْ في يده فإن لم يَحْدْتْ نقصان» أو رَادَتِ القِيمَةٌ فالكل لهاء وإن حدث 
تُفْصَانٌ فيهماء أو في أحدهماء فلا خِيَارَ لها؛ لأن ما حدث فيه النْقْضصَانُ ليس بِصَّدَاقٍء 
ولها الأزش 
ا ا إن كاذ 
النُفْضَانُ بحيث لا يَقِفُء ويزداد إلى القَّسَادِء فتأخذ الحاصلء وأزْش النقص» أو تحر 
ته وين أذ تفاب بم اجميع فيه خلا مذكور في «النضي» يما ذا بل اة حت 
تَعَمْنَثْه وفي «العدة» أنها على القَوْلٍ الأول تأخذ ارش افص في الحال» وكلما ازداد 
التُفْضَانُ طالبت بالأزش » ولو كان الرْطبٌ يعيب يتعَيّبُ بالنزع من القَارُورَةٍ [ولا يتعيب بالترك 


)١(‏ سقط من: ب. 


1 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


فتبرع الزوج بالقارورة] لم تجبر على القبول» لأنه لا حَاجَةَ إليه في إِمْضَاءٍ العَقْدِ ها هناء 
هذا كله إذا كان الصَّمَرٌ من ثمرة تلك النخيلة . 


أما إذا كان الصَّفْرٌ للزوج» والَمَرَةُ من الصَّدَاقِء فالنظر [هنا لنقصان]"'' الرُطب 
وَحْدَهُء إن نفص فلها الخيار» وإن لم يَنْقُص بالئزع, فلا خْيَارَه وتأخذ المرأة 000 
والزوج الصقر ولا شيء فيما تَشَرّبَهُ الرْطبُء وإن كان يَنْتَقِضصٌ بالنزع» فلها الجِيَارُ فإ 
تَبَرّعَ الزّوْحّ بالصَّفْرٍ والقارورة 5 الخِيّارٌء ولزم القَبُولٌ على الظاهر» ويجيء ما مر ۴ 
2 ِالقَارُورَةء هذا هو الكلام في نُقْضَانٍ الصَّدَاقٍ في يد الزوج. 


أما إذا زادء فإن كانت الزِيَادَةُ مُتَصِلَة كالسَمَنِ والكبّرء وتعلم الصَّنعَةء فهي تابعة 
للأصل» وإن كانت مُتْمْصِلَةَ كالثمرة» وَالوّلَن كسب الرقيق» قال في «التتمة» إن قلنا: 
إن الصَّدَاقَ مَضْمُوَلُ ضِمَان اليد» فهي للمرأة. 


وإن قلنا بضمان الحقّد» فوجهان كالوجهين في رَوَائِد لع قبل القبض والأصح 
أنها لِلْمُشْتَرِي في البيعَ» وللمرأة ها هنا. 


وإن قلنا: إنها للمرأة فَهَلَكَتْ فى يدهء أو زَالَتْ المُتَصِلَةُ بعد حصولهاء فلا ضَمَانَ 
على الزوج» إلا إذا قُلْنَا بضمان لبد وفنا اين اة ارت و ا 
بِالتَسْلِيم » مع وفي «التهذيب») وغيره ما به يُشْعِرٌ بنَخْصِيصٍ الوجهين» في أن الرَّوَائِدَ لمن 
هي بماً إذا هَلَكَ الأضلٌ في يد الزوج» وبَّقِيّتِ الزوَائِدُّ أورَدتِ الأضل بِعَيْبء فأما إذا 
اسْتَمَرّ اعُد وقبضت الأَضْلّء فالزوائد لها" قطعاً . 


)١(‏ في ب: ها هنا إلى نقصان. 

(۲) قال في المهمات: لم يطلق المتولي الوجهين حتى يحتاج لتخصيصهما بإشعار من كلام البغري». 
ولا يتخيل مع بقاء العقد وجه بأن الزوائد للبائع ولا للزوج وإنما حكي الخلاف مع الانفساخ 
فجزم في البيع بأن زوائد المبيع قبل القبض للمشتري. 
وقال هنا تفريعاً على أن الصداق مضمون ضمان عقد حكمها حكم زوائد المبيع قبل القبض» ثم قال 
فيما لو ردت الصداق بعيب بعد حصول الزوائد في يده أن حكمه كما لو وجد بالمبيع عيباً فرده فعلم 
أن محل الخلاف في البيع مع الفسخ وأن الصداق كالبيع» فمحل الخلاف فيه أيضاً مع الفسخ . 
قال في التوسط: وما حكاه من أشعار كلام التهذيب وغيره هو مراد المتولي بلا شك» وفي عبارته 
إبهام ثم ساق لفظه ثم قال: وإنما سقت كلامهء يعني القاضي الحسين وكلام التتمة لأن الإسنوي 
رحمه الله تعالى أطنب في الإنكار على الشيخين» ثم ساق لفظ المهمات ثم قال وهذا لا شك فيه 
ولا يخفى على من دون الرافعي والنووي بدرجات كثيرة. 
وقال الشيخ البلقيني: ما نقله عن التهذيب كلام المتولي أيضاً يوافقه بمقتضى نقل الرافعي 
والنووي» فإنه قال كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض . والوجهان في زوائد المبيع إنما هما 
إذا هلك الأصل وإلا فالزوائد للمشتري قطعاً. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح ۲٤١‏ 


المسألة الرابعة: المََافِعُ القَائِنَهُ في يد الرَؤْج غَيْرُ مَضْمُوئَةٍ عليه إن قلنا بضمان 
العَقْدِء وإن طالبته بالئشليم» > فامتنع”'2» وإن قلنا يضَمَانٍ اليدء فعليه أَجْرَةٌ المثل من 
وقت الامتّئاع» وَالمَنَافِعُ التي اسْتَوْقَاهَا كوا كالركوب والس والاسْتِحْدَام لا يَضْمَئهَا 
أيضاً على قول َمَانٍ العَقْفِ إن جعلنا جِنَايّة البَائِع كالآقَةٍ السَّمَاوِيُة إن جعلناها كَجِتَايَةِ 
الأجنبي» أو قلنا بضمان اليدء فَيَضْمَئْهًا بأَجْرَةٍ المثل والله أعلم. 

َال العَرَالِىُ : فلا مَعْتَى لِتَكْثِيرٍ الكلام بالتَفْرِيعَ عَلَى القَوْلَينِ فَإنّ الصّحِيحَ أَنُ 
الصَدَاقَ وض وَلِدَلِكَ ؛ يؤْخَدَ بِالشُفْعَةَ إلا لا يَفْسَدُ التكاخ بِفْسَاوِه لأن إغلاء التكاح 

Ls‏ تسده 8 2 ُت شَْعاً في المُفَوْضَةٍ عَلَى الصجيح فَهْوَ مُسْمَفْنِ عن الذكْر. 

لما يُوَثْدُ ذِكُرُهُ ف في الغيين والتقدير فلا جرم إن كسد لين أن ذكر حرا أ حرا أ 
نيا ضار ع ل بغر تزجع إلى فر مل وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ رَ يَلْفُو تَعِييئُهُ وَلَكن 
يُرْجَعٌّ إلى قِيمَتِه إذ يُعْتَبرْ عم بر الذّكرُ في تَقدِبرٍ مبْلَْ الصّدَاقٍ وَإِن لَمْ ُعتبَر في الَغيينِ يقد 
الخرٌ عَبْداً وَالكَمْرُ عَصيراً وَالخِنْزِيرٌ شاة. 

ال الرّافِعِي : لم يرذ تَطوِيلَ الكلمَ في تفريع قولي ضمان العقدء وضْمَانٍ اليد. 
فَاقْنَصَرَ على ذِكر أصحهما وتبيين مأخذه واغْمَدَرَ عما ية عليه إشكالء فقوله : «فإن 
الصحيح أن الصَّدَاقٌ أعوّض؟ إِشَارَةٌ إلى ما قاله الأَبِمّةُ أن القَوْلَيْن مَبْبْيّان» على أن 
کک أو عرض قاو في اا وربما رَدُوا الككلآمَ إلى أن الغَالِبَ عليه 

بَهَهٌ النْخْلَةٍ ة أو الْعوَض» وتُّوَجََهُ جهة النحلة بقوله تعالى : راتوا الْنْسَاءَ صَدُقَاتَوِنَ 

ت [النساء: [٤‏ وأن النكاحَ لا يَفْسَدُ بِمَسَادِو ولا يَنْفْسِحُ بردو وكونه عضا بأن 
قوله: «زوجتك بكذا» كقوله: هِحْبُكَ بكذا» وبأنها تمكنُ من الود بالعَيْب» وذلك من 
أحكمٍ الأَعْوَاض» وبآنها تحبس نفسها لِتَسْتَوْفيَهُ فيّه» وبأنه لو مَهَرَمَا شِقْصا ثبت للشريك 
الشّفْعَةّه كما لو باعهاء وهذا أَصَح. 

وأجابوا عن الآية بأن النحْلَةَ قد يُرَادُ بها الدينُ» يقال: فلان ينجل كذاء فالمعنى 
آتوا النساء صَدَقَاتِهنٌ تَدَيْنا» ويجوز أن يكون المعنى عَطِيّةَ من عِنْدٍ الله للنساء . 

وأما أن النّكاحَ لا يَمْسَدُ بفساده. فُسَبْبْهُ ما سبق أن الصَّدَاقَ ليس ركنا في التكاح» 
وإنما الركن فيه الزوجان» ولذلك يجب سمي الزوجين في النكاح؛ كما يجب تيه 


العِرّض في البيع» ولا يجب تَسْمِيَةٌ المَعْقُودٍ لهما البيع إذا بَاشَرَ رَ الوّكيلآنِء فلذلك لم 
يفسد الاح بفساد اذاق لكنه إذا كيت كْبّتَ عضا على أنه حكى قول عن القديم 


لق لما لو اتفق ذلك في البائع . فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١١‏ 


êi‏ كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


أنه يَفْسَدُ النكاح بِمَّسَادٍ الصداق» ويقال: إنه مُخَرَجٌ من قول سنذكره في مسألة شَرْط 
الخِيّارٍ في الصّدَاقٍ أنه يَفْسَدُ النكاح» وبه قال مَالِكُ في رواية مَشْهُورَةٍ. 


وعن أحمد مثله» ويُخْرّجٌ هذا على قولهم: إن النكاح لا يفسد برد الصّدَاقٍ . 
ثم إذا فَسَّدَ الصَّدَاقُ بأن ذكر «حراً؛ ففيه قولان: 
أصحهما: - وبه قال أبو حنيفة ‏ أن الوَاجبّ مَهْرُ الول . 


لس ار 


والثاني : ويتَسَبٌ إلى القديم» وبه قال أحمد: أن الوَاجِبَ قِيمَيّهُ بتقدير الرّقّء. وقد 

بنِيَ القولان على أن الصَّدَاقٌ إذا تَلِفَ قبل القَْضٍ يكون الرْجُوعُ إلى تهر المثل» أو بَدَلِ 
الصَّدَاقء إن أوجبنا مَهْرَ المثل إذا لم يَنْقّ الصَدَاق» فكذلك نوجه إذا لم يصلح 
المذكور لأن يكون صَدَاقاًء وإن أوجبنا بَدَلَ الصَّدَاقٍ هناكء فقد تَعَيّنَا عَقْدَ الصَّدَاقٍ مع 
قرات العَيْنِء اعتماداً على المَالِيَقَ فكذلك في الابتداء يحكم بِالْعِقَادٍ الصَّدَاقٍ اعْتَمّاداً 
على المَالِيّقَ وقد وجه القول الأول بأنه إذا كان العِرّضْ فَاسِداً وجب رَد العِوَض 
الآخرء فإذا | تَعَذْرَ رده لصحة النكاح» وَجَبَ مَهْرٌ المثلٍ» كما إذا اشترى شيعا يعض 
فاشك وق وا د المي ٠‏ يجب: قيمته والثاني : َأنْهُمَا إذا ذكرا عِوَضاً كان مَقْصِدُهُمًا ذلك 
العِرّض دُونَ قِيمَةٍ البْصعء وهي مَهْرٌ المثلء ولذلك المذكور خصوص» وهو عينه» 
وعموم وهو مالين وإذاً لم يكن اعْيِبَارٌ عينه يعتبر الذكر في المالية فلا يَلْعُو التّقْدِيرُ 
بذلك القَدْرِء وإن لَعَا التعيين» ومن قال بالأول قال: إذا قَسَدَ المَذْكُورُء فكأن التَّسْمِيَةَ 
لم تكن» فيوجب مهر المثل» وأيضا ققدي المالة فيها :لا مال الها تيت لر 
التقديز» كما يلخو اشن ويفيد الذكر قصد العِوّض» وعدم الرّضًا بالتفويض»› واختلفوا 
في مَحَلَ القَولَيْنِ ذ فعن الشيخ أبي حَايِدٍء وأبي بكر الصّيْدَلاَتِيٌ والقاضي الحسين أن 
مَل القولين ما إذا قال : «أَصْدَفْتُكِ هَذًّا العَبْدَه إما على ظَنّ أنه عَبْدّه وإما مع العلم بأنه 
خُرّء أما إذا قال: «أصدقتك هذا الخ“ َالعِبَارَةُ فَاسِدَةُ» ويجب مَهْرُ المِثْلٍ قَوْلاً 


وَاجداً وعلى هذا جَرّى صاحب «التهذيب» وغيره. 

وفي «التتمة» طَرِيقَة أخرى : أنه لا فَرْقَ بين اللْفْظَيْنِ في جَرَيَانِ القولين» ولو قال: 
«أصدقتك هذا واقْتصَرٌ عليه» فلا حَلّلَ في العبارة فيه القولان ولو ذكر خمْراء أو 
جنزيراً أو مَْتَه فطريقان: 

أحدهما : القَطْعٌ بوجوب مَهْرٍ المثل؛ لأنه لا مَالِيَةَ لهاء ولا قِيمَةً وتَقْدِيرُ القِيمَةٍ 
بتغيير الصّفْةَء والجْلْقَة بعيده بخلاف الرّقّ المقدر في الحرء فإنه شيء كمي > وإذا 


)١(‏ في ب: ينفسخ. (۲) لصحة النكاح وفساد التسمية. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح E‏ 


َعَذْرَ التَفُويمء كان كما لو أَضْدَقَهَا مجهولاً يجب مَهْرُ المثل قَوْلاً واحداً. 

والثاني: وهو المذكور في الكتاب أنه على القولين» كما لو ذكر حرا“ وعلى هذا 
فَيَعُْودُ النَظَرٌ إلى العبارة» إن قال: أَصْدَفْتُكِ هَذَا الحَمْوٌ أو هذا الجِنْزِيرٌ» فالعبارة 
اس وإن قال: هذا العصيّر» أو هذه النّعْجَةَ والمشار إليه خَمْرٍ وخنزير» فهو موضع 
القولين؛ وعلى هذه الطريقةء فعلى قول الرُجُوع إلى بَدَلِ الصَّدَاقِء كما يقدر الحر عَبْدا 
يُقَدَّرُ الْحَمْرُ عصيراًء ويجب مِثْلهُ وقد حكينا في «باب ع المُشركات» فيما إذا أسلم 
اجان وقد جرى القَبْض في بعض المَهْرٍ الفاسد وَجهاً أنه يقد قل تقد لحي ا ولم 
يذكروا هناك ا الور والوجه -- وذكرنا دجأ أنه تعتبر ية لخر عند من 

وأما الخنزير فقد ذكر صاحب الكتاب ها هناء وفى «الوسيط» أنه يُقَدّرشَاةَ والمذكور 
في باب يككاح المُشركاتِ أنه يقدر بَقَرَةٌ وهو الذي أورده الإمام» وصاحب «التهذيب» . 

وفي المَْئَة تَقَدْرُ مُدَکاةّ ا فيهاء وفي الخِئْزيرٍ القِيمَةُ وبعد جميع ذلك» 
واضطرَابُ كلام الأئمة فيه يُزِيدٌ القول الأَصَحّ د قُوَةه وهو وُجُوبُ مَهْرٍ المثل» وقوله في 
الكتاب : [ولذلك] يؤخذ بِالسْفْعَةٍ يمكن أن يُعَلَّمِ بالحاء» وإن كانت المسألة دَخِيلَةَ ها 
هنا مَذْكُورَةَ للاستشهاد» لأن أبا حَنِيفَةَ لا يثبت الشّفْعَةَ ذ في الشّقْص المَمْهُورٍ. 

وقوله: «وإنما لا يَفْسَدُ النّكَاحُ بفساده» يلم بالميم والألف: والواوة لما اة 


وقوله: «لأنه يثبت شزعاً في المُفَوْضَةٍ على على الصحيح" أي : أن أَصْلَ المَهْرِ غير 
مُحْتَاجٍ إلى لذَكْر بدليل وجُوبِهِ في صورة التّْويض بِالعَقَدِه وهذا أحد القولين فيه» 
وترجيحه هذا القَّوْلٍ ٤‏ ُيرُ مُسَاعَدٍ عليه» كما سيأتي في التفويض وقوله: «أو خمراً أو 
خِنْزِيراً يجوز إعلامه بالواو إِشَارَةَ ة إلى الطريقة ة الذاهبة إلى أنه لا مَجَالَ لِلْقَوْلَيْنِ في 
الخمر والخنزير» ويجب عور الملل لأ ا وقوله : «عصيراً» أو «شاة» يَجُورُ إغلامهُمًا 
بالواو لما عرفته . 


قال العَزَالِيُ : (الخكم الثاني في النْْلِيم) وَالبَدَاءَةُ ليم الصّدَاقٍ عَلَى قَوْلِء وَفِي 
قؤل: لآ بَدَاءَةَ ۶ ل يران معا أن يُسَُمَ الصدَاقُ إلى عَذلٍ حَنَى إا مئت سُلَمَ ليها 
وَعَلَى قول ثَالِثِ لا يُجْبَرَانٍ بَلْ يَبْدَأً مَنْ أَرَاد آخدَّ المْمَوّضء فَإِنْ قُلْنَا: البَدَاءَةٌ بالصَّدَاقٍ 
َذَلِكَ إِنْمَا يجب إا كَانث مُهَيآةَ للاسْتمتاع» إن كائث مَحْبُوسَةٌ أو مَمْنُوعَةٌ ِعذْرِ آخْرَّلَمْ 


€٤‏ كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


يَلْرّمْ نَسْلِيمُ الصّدَاقٍء وَإِنْ كائ صَبية قفي وجُوبٍ نليم المَهرِ قُؤلان كَمَا في التَفقّة. 

قال الرّافِعِي: لو أَخَرٌ فر ليم الصّدَاقٍ بِعْذْرٍ أو غير عُذْر وطلب منها تَسْلِيمَ تَفْسِهَاء 
لم يكن عليها الإِجَابَةُ» بل لها خیس نفسها إلى أن يُسَلْم الزوج الصداقء بِتَمَامِهِ إن 
كان الصَّدَاقُ عَيناًء أو دَيْناً الال '. وإن كان مُوَجَلا فلس الها س للش لضا 
بالتأَخِيرء وإن حل الأَجَلُ قبل أن تُسَلْمَ نفسهاء فجواب الشيخ أبي حَامِذٍ وأصحابه: أنه 
لزن لها اا ابو لأنها ُذ رَضِيّتْ ولا بكون الصَّدَاقٍ في ذِمتِِه ووجب عَلَيْهًا 
التَسْلِيمُ قبل القبض» فلا يرتفع بِحُلُولٍ الحق» وعلى هذا جرئ ا #التدمة ي 
«التهذيب» وأكثر الأئمةء وفيه وجه أن لها الحَبْسَ لاسْتِحْقَاقِهَا المُطَالَبَةَ بعد الحَلُولٍِء كما 
في الابتداء» وهذا ما اختاره الحناطِيُ والقاضي الرُوَيانِىُ» وإليه ذهب القاضي أبو 
الب بال الارن اجا فيما إذا باع بِكَمَنِ مُؤَجُلء ثم حل لجل قبل قلي 
المبيع › ويجيء فيه الوّجَهُ الثاني أيضاًء بل حكى ذلك أَيْضاً عن ؛ ص الْمَرَّنِيٌ . 

وإذا كانت المرأة صَغْيرَةَ أو مَجْنُونَةَ فَلِوَلِيّهَا حَبْسها إلى أن يقبض الصداق الحال 
ولو رأى المَضْلَحَةٌ في النُسْلِيم َلَهُ النُسْلِيمُ» كما يجوز لِلْعَاقِلَةِ أن تُسَلُمَ نفسها قبل 

وعن مالك : : أنه لا يَجُورُ ما لم يقبض أقل ما يَضْلّحُ أَنْ يكون صَدَاقاً ولو اختلف 
الروْجَانِء فقال الزوج: لا أْسَلّحُ الصَّدَاقٌ حتى تسلمي نَفْسَكِ وقالت هي: لا أْسَلْمْ 
نفسي حتى تسلم الصداق» ففيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: يُجْبَرْ الزوج على التسليه”" أولاًء فإذا سلم ل شا 


ا أنهما يُجْبَرَانٍ بأن يُؤْمَرَ الزوج بوضع الصَّدَاقٍ عند عَذْلِء ومر 
بالتمكين» فإذا مَكْنَتْ 7 العَدْلُ الصدَاق إليها© . 


والثالث: أنه لا يُجْبَرُ وَاجِدٌ منهماء لكن إذا بَادَرَ أحدهما إلى التسليم جير الآخر 


)١(‏ دفعاً لضرر فوات البضعء فيجب عليه تأويته. 

(۲) قال في المهمات: صحح في الشرح الصغير مقابله» وهو الصواب ورده الأذرعي في التوسط 
بعبارة خشنة . 

زرف في ب: ليم الصداق: 

)٤(‏ أشعر اقتصار المصنف على الأقوال الثلاثة أنه لا يجيء قول بإجبار الزوجة» وهو كذلك كما 
صرح به الإمام لفوات البضع عليها بالتسليم . 

(5) لما فيه من فصل الخصومة. 
قال الإمام: فلو هم بالوطء بعد أن سلمت المهر فامتنعت» فالوجه استرداده. 


كتاب الصداق/ الصداق الصحيح t0‏ 


على تَسْلِيم ما عنده» وهذه الْأَقْوَالُ قد سَبََ ِدْلَا في البيع عند اختلاف المُتَاَيْنٍ في اليِدَايَ 
بالتسليم » وذكرنا هناك قَوْلاً رَابعاً : وهو أن ابَائِم يُجْبَرُ على اليم ولا وها هنا لا يمكن 
الابتداء بالمرأةق ال إذا فَانَتْ تَعَذَّرَ اسْتِدْرَاكَهَاء والمال يمكن اسيَرْدَادُهُ . 

وعن ابن الوَكيلٍ» وابن سَّلَمَةَه والقاضي أبي حامدء وغيرهم الاقْتِصَارُ على ذِكْرٍ 
القول الثاني» والثالث» وإنكار البِدَايَةِ بالزوج» وإذا أثبتنا الاد قُوَالَ فقول البِدَايَةٍ ة بالزّوج 
مَوْضِعْهُ ما إذا كانت ا للاسْيَمْتًا > أما إذا كانت مَحُبوسَة د أو مَمْنُوعَةٌ بمرَض » فلا 
يلزمه تسليم الصَّدَاقٍِ”"', وإن كانت صَِيرَةٌ لا تَضْلْحُ لِنْجِمَاع» فهل يلزمه التسلِيم؟ فيه 
قولان» وكذا لو سلمت مثل هذه الصغيرة إلى زوجهاء > هل عليه تَسْلِيمُ المَهْرِ؟ فيه قولان 
كالقولين في وُجُوبٍ الْمَقَةّه وهما مذكوران في التَْقَاتِ 

وأصحهما: ل لان َوَالَ ا مَعْلُومٌ فَالتَأَخِيرُ إليه لا يكون 
كالتأخِيرٍ لا إلى غَايَةِء وفي المسألة طريقان آخران: 

إحداهما: عن القاضي أبي الطَيّب : القطع بأنه لا يَِبُ تَسْلِيمْ الصَّدَاقٍ والمَرْقُ أن 
التَمََةَ د تجب لكونها م 0 مَحْبُوسَةٌ عليه مُمَكْتَةٌ له» بحسب الإمْكَانٍء وقد تحقق هذا المعنى» 
والمَهدْ ءوض الانينتاع» وأنه 0 

والثانية: حكى الشيخ أبو حَامِدٍ: القطع بأنه يَجِبُ تَسْلِيمْ الصَّدَاقٍء والفرق أن المَهْرَ 
يجب في مُقَابَلةٍ البْضْع» ويلك البْضع حاصل بِالعَقْدِء والنفقة في مقابلة التمكين من 
الاسيمتاعء والتمكين من الاسْيَمتَاع يَسْتَدْعِي إِمْكانَ الاستمتاع وهو مفقود ويجري الخلاف 
فيها إذا كان الزّوْجُ صَغِيراً في مُطَالَبةٍ الوَلِيّ» وإن كان الزوج صَغِيرً وهي كبيرة؛ فالأصح 
أن لها طُلَّبٌ المَهْرِء كما في النّقَقَةِ وإذا قلنا : إن البدَايَةَ بالزوج» أو قلنا : إنهما يراق 
فقالت الزوجة : سَلّم المهْرٍ لأسلم تَفْسِي» فيلزمه النَمَقَهُ من حينئلٍ؛ لأنها مُمَكَتَةٌ مُطَاوِعَةٌ 

وإن قلنا: لا يُجْبَرَانِ فلا َمَقَةَ لها حَبّى تُبَادِرَ إلى التمْكِينِ. 

قَالَ الَرَالِيُ : كُمَ إا بَادَرَتْ وَمُكَنَتْ كَانَ لَهَا طَلَبُ الصَّدَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَطَأَمَا ا على کل 
قَولِء نَعَمْ لَؤ رَجَعَتْ إِلَى الانبتاع سَقَط طَلَبهَا إلا إا وَطِكَهَاء فَإِنَّ المَهْرَ يَسْتَقِرُ بوَطأةٍ 
وَاحِدَق وَلَيِسَ لَهَا بَعْدَ الؤطءِ حَبْسٌ تَفْسهَا لأَجْلٍ ضاي إذ بطل لح) حا بالنمكين بن 
وَطْءِ وَاحِدِء أمًا إِذَا بَامَرَ الوح وَسَلْمَ الصَّدَاقَء فَإِنْ قُلَتَا: ‏ يُجْبَرُ الرُوْجُ فَلَهُ الاسْتِرْدَادُ إذًا 


)١(‏ قال الأذرعي: ليختن ھا اقول ربل کو مسر على كل كول بعت لو بذلت ينها وها 
مانع من إحرام أو غيره» لم يجبر. صرح به العراقي. 


000 كتاب الصداق/ الصداق الصحيح 


أَمْتَتَعَثْ وَإِنْ قُلْنَا: لآ يُجْبَرْ فَهُوَ نهو تبح بِالْمُبَادرَةٍ فلس لَّهُ الاسْتِرْدَادُ وَمَهْمَا سَلُمَ الصّدَاقَ 
فَعَلَيِهِ أن يُمْهِلَهَا رمَا تَسَْعِدُ بالتَطْفٍ وَالاسْتِحَدَادِ وَأَقْصَى الْمُهْلَةِ لكك یا ولا يُمْهلُهَا 
لجل نَهْيِئَةٍ الجهَازٍ وَأَعْرَاض أُخَرَ سِوَى النَّنَظْفٍِء وَلاَيْمْهِلُ لأَجْلٍ الحَيْض فَإِنْ لَه 
الاسْتِمْتَاءَ ما فَْقَ الإزَارِ وَإِنْ كَانث صَغِيرَةَ لآ تَطِيقُ الجمَاعَ أو مَرِيضَةً وَجَبّ الإمْهَال. 

قَالَ الرافِعِيٰ : : الكلام الآن فيما إذا بَادَرَ أَحَدُ الر وْجَْنٍ إلى التَسْلِيمء وذلك إما أن 
کو ف من الرجل» فإن بَادَرَتْ هي» ومَكْدَتْ» فلها طَلَبٌ الصَّدَاقِ على 
الأقوال كلها ڈ ثم إن لم يجر وَطْءٌ فلها العَوْدُ إلى الاميتاع » e‏ ویکون 
الحَكُمْء E‏ وإن جَرَى قَلَيْسَ لها بَعْدَ ذلك الاميئاعٌ وَحَبْسُ النْفْسٍ لاسْتيقًا 
الصَّدَاقِء كما لو تَبَرَعَ بَائِعٌ بتسليم الْمَبيع » قبل قَبْضٍ الثمن» + لسن له E‏ 

وقال ار ی لها العَودُ إلى الامتناع وفي «شرح القاضي ابن كج" أن أبا مَنْصُورٍ 
الأبنوردي حكى عند القَاضِي أبي حَامِدٍ أن للأصحاب وَجها مِْلَهُ» وإذا وَطِنَهَا مُكرَهَة 
فهل لها مَنْمُّ النّمْس بعده؟ فيه وجهان : 

أصخهما: نعم كما لو غَصَبَ المشتري المَبِيعَ قبل تسليم الثمن» يجوز لِلْبَائِع رَدْهُ 
إلى حَسِينهِ . 

والثاني: لاء لأن البْضْعٌ بِالوّطءٍ كالئَالِفِء فأشبها ما لو عَصَبَ المشتري الْمَبِيعَ 
قبل تسليم النْمَنِء وَهَلَّكٌ عندى ويجري الوجهان فيما لو سَلْمَ اللي الصَّغِيرَةٌ ce‏ أو 
المَجْنُونَة ة قبل فض الصَدَاقٍ» فبلغت أو قاق بعد الدُخُولٍء فإن بَلَغْثْ أو أَقَاكَتْ قبله › 
فلها الماع » وإن يَادرَ الزّرْجٌ » وسلم الصداق» فعليها التَمْكينٌ» وتَسْلِيمُ الئفس إذا 
طلب الزوج» وكذا لو كان الصَّدَاقٌ مُؤَجَلاء فإن امْتَئَعَثْ من غير عُذْره فهل له اسْيِرْدَادٌ 
ما سلم؟ ينبني ذلك على أن الرُوْجَّ هل يُجْبَرُ على تَسْلِيم الصَّدَاقٍ؟! . 

إن قلنا: نعم» فله الاسْيَرّدادُ؛ لأن الإجْبَارَ بشرط تَسْلِيم المعرض إليه» وإن قلنا؛ 

يُجْبَرٌ فوجهان : ۰ 

أظهرهما : أنه لا يسترد؛ لأنه قد تَبَرّعَ بالمُبَاكَرَةٍ وسلم فلا يتمكنْ من الرجوعء 
كما لو عُجُلَ المَالُ المُوَجَلُ . 

والثاني : له الاسِْرْدَادُ؛ِ لأنه لم يَتَحَصَّلْ على العِرّض» وهذا ما أَوْرَدَهُ صاحب 
«العدة) . 
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وعن القاضي الحسين أنه إن كانت المَرْأةُ مَعْذُورَةٌ حين سَلُمَ» فزال العُذْرُ 
وا يدر لأنه سلم على رَجَاءٍ التمكين» والخلاف في الاسْيَرْدَادٍ ها هنا قريب من 
وَجْهَيْنِ ذُكِرَا فيما إذا سَلّمَ مَهْرَ الصغيرة التي لا تلح لِلْجمَا إما عالما"“ بحالهاء أو 
َير عَالِم وقلنا بالصحيح ١‏ وهو أنه لا يجب تَسْلِيمْ مَهْرِهَاء هل له الاسترداد؟ . 

وإن اسْتَمْهَلْتْ بعد تسليمه الصَّدَاقٍ أُنهلَث هيا بالئنظيف والاسْتِحْدَادٍء وإزالة 
الأَوْسَاخ على ما يراه الحَاكم من يوم أو يومين وغَايَةُ المُهْلَةِ نَلانَهُ أيام وقضية لفظ 
«الوسيط» إِنْبَاتُ خلافٍ في أنه تُمْهَلُ بِقَدْرٍ ما تَنَهَيَأْ به أو ثلاثة أيام؟ . 


والأشبه خلافة ثم المَفْهُومُ من كلام الأكثرين أنه لآ بذ من الإِمْهَالٍ إذا اسْتَمْهَلت . 

وفي «العدة» أن هذا اا اي وه فی أصل الإمهال 0 آخر مَنْقُولٌ عن 
«الإملاء»» كما أن أحد المْتَبَايِعَيْن ن إذا ك ما عنده ات بالعوّض » بلا مُهُلَقَ والأظهر 
الأول ومنهم من قَطعّ به ولا تُمْهلُ ية الجهازء ولا لانتظار السّمَنِ. ونحوهما من 
الأغرّاض» ولا بسبب الحَيِض”" والتقّاس» بل تُسَلْمْ النّفْسَ لسائر الاستمتاعات كالرَنمًاء 
وَالقَرَْاءِ . 


وإن كانت صَغِيرَة ةلا تحتمل الچمَاعء أو كان بها مَرَضء أو هرال تقض ر الوط 
معه» فمل إلى رَوَال المانعء ويْكْرّهُ للولي أن يُسَلْم مِْلَ هذه الصغيرة» ولا يجوز لِلرّؤج 
وَطْؤْهَا إلى أن تَصِيرَ مُحْتَمِلَةَ له» ولو قال الزوج : سَلْمُوا إلى الصَّغِيرَةَ والمريضةء ولا 
أقرَبُهَا إلى أن يَرُول ما بها. قال في «التهذيب»: يُجَابٌ إليه في المَرِيضْةَء ولا يُجَابُ في 
الصغيرة؛ لأن الأقَارِبَ أَوْلَى بِالحَضَانَةٍ قال وفي «الوسيط» a‏ 0 
لأنة زيما لا يَفْيء قَتَتَضْرَرَانِ بخلاف الحائض» فإنها لا ضر 


وله أن يَمْتَنِءَ 00 | E‏ فا للاستمتا لا لِلْحَضَائَق وذ 
يموع من ع ني 


)١(‏ في ب: علماً. 

(۲) سواء أكانت طاهراً أم حائضاً أم نفساء. 

۳) أي لا تمهل بسبب الحيض» ن في ا ال ينا إذا زاف مده ال على و ثة أيام» 
قال: فإن كانت ' لا تزيد عليها أمهلت . وجرى عليه الرافعي في الشرح الصغير. 

)٤(‏ لم يرجح الشيخ شيئاً. 
قال في الخادم: والراجح الثاني» وبه أجاب الإمام والمتولي وصاحب الذخائر وهو قضية كلام 
العراقيين ونص المختصر والخلاف قيد لا بذ منهء وهو أن يكون ثقة أميناً وإلا لم يجب بلا 
خلاف. وقد صرح بهذا التقييد الصيدلاني في شرح المختصر. 

() ذكر في الخادم أنه وقع في الشرح والروضة تسليم بكسر اللام بعدها ياء والصواب تسلم بضم 
اللام . 
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المَرِيضَةٍ وجهان» قال في «الشامل»: الف قيس أنه ليس له الايكاغٌ: كما ليس له أن 
NS‏ إذا مرضت» وإذا تسلمها فعليه الكنَقَهُ لا كالصَّغِيرَةء فإن المَرْض 
عَارِضٌ”٠‏ ' متوقع الزوال. 

ولو كانت المأ تة بالجبلة» فليس لها أن : َمْمَيِمَ لهذا العُذْرِء لأنه ليس شيئاً 
مُتَوَفُعَ الزّوّالِ فكانت كالرَتْقَاء ثم إن كانت تَحَافٌ الإنشاء لو وَطِئَت لعَبَالَة الزوج. 
فليس عليها التَّمْكِينُ من الوَطْءٍ. 

قال الأئمة: وليس له الفَسْحُء بخلاف الرَّنْق تي» فإنه يمنع الوطء مم مُطَلّقاً» وَالتّحَاقَةٌ لا 
تمنع وَطْءَ جيف مثلهاء وليس ذلك بِعَيْبٍ أيضاً. 

وفي الكتاب ما يُحَالِفُ هذا في باب الذّيَاتِء وإذا وَطىءَ الرجل امْرَأَنَهُ فَأَقُضَامَاء 
فالقول في الذَيَةٍ مَذُْكُورٌ في الدَيَاتِ» وليس له أن يَعُودَ إلى وَطْيِهَاء حتى تبرأ البرء الذي 
إن عاد لم يَنْكَأُها هذا لفظ الشافعي يقال نكأت القرحة أي: حَدَشْنُهَا وميا وإن اختلفا 
في حُصّولٍ هذا الَبْوْءِ وأنكرت هي قال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: القول قَوْلْهًا. 

وفي «التتمة» أن موضع النَّصٌّ ما إذا سَلْمَّث انْدِمَالَ ظاهر الجْح» وَادْعَتْ بَقَاء 
الألَم » فتحلف وتصدقء لأن ذلك لا يعرف إلا منهاء أما إذا اذَّعَثٌ بَقَاءَ الجزحء 
وأنكرت صل الاندِمَالٍ فتعرض على أربع نِسْوَةِ يْقَاتَء ويعمل بقولهن . 

ومنهم من حَمَلَ النّصّ على ما إذا لم يمْضٍ من الزّمَانٍ ما يقلب فيه اء فإن 
فين راجعت النْسْوَة ه ومنهم من من أطَلَقَ القَوْلَ بمْرَاجَعَتِهِنّ عند الاختلاف». وعلى هذا 
فُصُورَةٌ ةُ النّصّ ما إذا لم يكن هُنَاكُ يِسْوَةٌ ثقَاتٌ» وقوله «في الكتاب» : انعم لو رجعت 
إلى الامتناع سَقَط طَلَيْهَاه أي: الطلب النَابتُ على جميع الأقْوَالٍِء ويصير الحكم كما 
كان قبل التمكين . 

وقؤله + إلا إذا وَطتهَا فإن المهد يمقر بوَطأة واخدة يع إذا جرئ الوطة به 
المَهْرّء فيستمر الطلب وإن قُرِض منها امْيئَاعٌ بعد ذلك. وقوله: «وليس لها بعد الوَطْءٍ 
حَبْسٌ نفسها» مُعَلّمُ بالحاء والواو وقوله: «إذا بطل حقها بالتمكين من وَطء» وَاحِدٍ ليس 
بتَوْجِيهِ مقيدء فإن من يقول: لها الحَبْسٌُ بعد الوَطْءِ مُحَالٌ أن يسلم ببطلان حَقّ الحبس 
من الْوَطء . 


«فروع» 
عن «مُجَرّدا الحناطي إذا اختلف الرُوْجّ وأبو الزوجة» فقال أحدهما: إنها صَغِيرَةٌ 


)۱( في ب: عذر عارض. 
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لا تَحْتَمِلُ الجمّاعَ» وقال الآخر: تحتملهء ففي وَجه: القول قَوْلُ من ينكح الاخْيَمَالًء 
وفي وجه ترى أربع نِسْوَق أو رَجُلَيْنٍ من المَحَارِم "2 

ولو قال الرجل : أمْرَاي أحية + وطلب تسليعهاء وقال الآن: بل مانت هالفؤل 
قول الزوج» ولو تَرَوْجَّ رجل ب «بغداد» امرأة ب «الكوفة» وجرى العَقْدُ ب «بغداد» فالاغيبَار 
بموضع العَقّدٍ فتسلم نفسها ب «بغداد» ولا نَمَقَهَ لها قبل أن يحصل ب «بغداد» ولو خرج 
الرَوْج إلى «المَوْصِلٍ» وَبَعَتَ إليها من يجيء بها من «الكوفة» إلى «المَوْصل» فنفقتها من 
«بغداد» إلى «الموصل» على الزوج والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِىُ : الح الثَالِتُ : التفْرِير) وَلاً يَتَقَرَرُ كمَالُ المَهْرِ إلا بالوطءٍ أَوْ بِمَؤْتِ 
أَحَدٍ الؤْوْجَيْنِء وَل يعقَرَرُ بِالحَلوَةٍ عَلَى القَوْلِ الجَدِيدٍ. 

قال الرّافِعِي : المَهْرُ الواجب بالتكاح » أو القرض يَسْتَقِر بطريقين : 

إحداهما: الوَطْءَ وإن كان حَرَاماً لوقوعه في الحَيْضٍ والإحرام'”"؛ لأن الوّطء 
بالشْبْهَة يوجب المَهْرَ ابتَداء» فالوطء في النكاح او انر المَهْر الواجب» وتكفي 
الوَطَبَةٌ الواحدة للتقرير. 

والثاني : النوت ذا مات اعد الر وينه اراخب كنال المَهْرِ؛ِ لأن المَوْتَ لا 
بطل الاح » بدليل أنهما يَتَوَارَنَانِء وإذا لم يبطل النكاح بالموت» ولم يَبْقَ كان الموت 
نِهَايَةَ له» وانْتِهَاءً العَقْدِ كاستيفاء المعقود عليه» بدليل الإجَارَةٍء ثم کی أبو سَعْدٍ 
اتوي وجهين في أا هل تُطْلِقُ القول بأن المَهرَ يَتَقَوَرُ بالموت؟ فمن قائل: لاء لأن 
التقرر إنما يحسن إِطَلاقُهُ إذا كان يتوقع وجُود المسقط» ولا يتأثر المَّهْرُ به» ويعد الموت 
لا يتوف وُجَودُ المسقطء وهو الطلاق والرّدّةُ ومن قائل : نعم؛ إِلْحَاقاً لانتِهَاءٍ العَقْدِ 
باستيفاء المَعْقُودٍ عليه» وهذا ما أَطَلَقَهُ صاحب الكات ولي قال وان يقول ليس 
المُسْقِط مُطْلَقٌ الطلآقٍ والردة» بل يشترط وقوعهما قبل الدخول» وأنه لا يُتَصَوَّردْ حُصُولَُهُ 


(1) قال النووي: أصحهما: الثاني. (۲) في ب: الزوج. 

() القول قول الزوج في الوطء بيمينه. 
فإن قيل: لا بذ في الاستقرار مع الوطء من قبض العين؛ لأن المشهور أن الصداق قبل القبض 
مضمون ضمان عقد كالمبيع . 
فكما قالوا: إن المبيع قبل القبض غير مستقرء وإن كان الثمن قد قبض» فكذلك الصداق. 
أجيب بأن المراد بلا استقرار هنا الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه بالتشطيرء وفي البيع الأمن 
من الانفساخ» والمبيع إذا تلف قبل القبض انفسخ البيع» والصداق المعين إذا تلف قبل القبض لم 
يسقط المهرء بل يجب بدل البضع وهو مهر المثل على ضمان العقد وبدل العين على ضمان اليد 
فافترق البابان. 
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بعد الذكول» كما لا ضور بعد الموتء: * لم ذكر المُتولّي أن قايِدةٌ الخلاف تَظَهَرُ في 
المُفَوّضَةَ إذا مات زوجهاء إن قلنا: إن 0 مقرر» فتستحق م مَهْرَ المثلٍ» وإلا فلاء 
وليس لهذا البئَاءِ وضو فإن التقرير إنما”'' يُطْلَقُ عند سبي الواجب» فلا يلزم من كون 
المَوْتِ مُقَرّراً وُجُوبُ المَهْرِ في صورة التفويض0ء إذا لم يكن هناك وُجُوبٌ سابق. 

واعلم أن القول بأن مَوْتَ أحد الزوجين مُقَرَرٌ للمهرء > وإن كان مُطلقاً لكن صورة 
قل السَيْدٍ الأمَةَ مُسْتَفَْاةٌ منه على الظاهر. 


ومنهم من أَلْحَقّ بهذه الصُورَةٍ غيرها على ما بَينَاهُ في موضعه 
وأما الحَلْوَةٌ بلا وَطَءِء فالقول الجَدِيدُ أنها لا وز قي اكور نتن و 
۰ كزثان الجاره لم يحب الا gs‏ لقوله تعالى: هِوَإِنْ طَلْقثْمُومَنٌ مِن قَبْل أَنْ 
ا مُوهْنٌ وَقَذ فَرَضْكُمْ لَهُنْ فَرِيِضَةً فَِضْفُ مَا فَرَضْكُمْ4 ولا مَسِيسَء ويروى عن ابن 
مَسْعُودِء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: «ليس لهذه إلا نِضْفٌ الصَّدَاقٍ». 

وعلى هذا القول لو انَمَمَا على الحََلْوَةٍ وادّعَتٍ المَرْأةُ الِصَابَةَ لم يَتَرَجحْ جانبها 
ِالخَلْوَة» ويكون القول قَوْلَهُ مع يمينه. 

وعلى القديم الحَلَوَةُ مُوَثْرَةٌ وفي أَنَّرِهَا قولان: 

أحدهما: تصديق”" المَرَأَةِ إذا اذَّعَتِ الإِصَابَة ولا يتقرر المَهْرُ بمجردها وبهذا 
قال مالك - رضي الله عنه فى إلا أنه اى هه أن الا زتها تمدق سفيغها إذا جرت 
الحَلُوَةٌ 5 في ذَارِو أو جرت في ذَارِمَاء وطال الزَّمَانُ دون ما إذا جرت في دارهاء ولم 
يطل الزَّمَانُ وعندنا لا فَرْقَ على هذا القول. 

وأظهرهما: أنها كالوَّطءِ في تقرير المَمْرِ وكذا في إيجاب العِدّةٍء وبه قال أبو 
حَنِيفَةَ » وأحمد - رضي الله عنهما - لما روي عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما أنهما 
قالا: «إذا أَغْلَقَ باباً وأَرْحَى سِئْراً فلها الصَّدَاقٌُ كَامِلد وعليها العِدَّةُ» وعلى هذا ففي 
الرّجَْعَةٍ وجهان: 

أظهرهما : ثبوتها أيضاً. 


والثاني : المَنْمُ وبه قال أبو حَيَبِفَةه وهل يشترط في تقرير الخَلُوّة المَهْرَ ألا يَكُونَ 


زفق 


)١(‏ في ب: التفريط بها. 

)¥( خرع بالوطء رالوت ورا فلا يشر فما دون الفرج + ولا باستدخال مني» ولا بإزالة بكارة 
بغير آلة الجماع كما سيشير المصنف . 

(۳) في ب: أن أثرها لصديق. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ۲01 


هناك مَانِعٌ شعي كالصّوْمِ والحَيْضٍ والإخرام a,‏ ومن 
الأصحاب من وَافْقَهُ تَفْرِيعاً على القديم» والمذّكور في «التتمة» أنه لا يث يشترط. ويقرر 


الْمَهْرُّء كما إذا اسْتَأْجَرَ دَاراً إِجَارَةَ فَاسِدَةٌ وقبضها يلزمه أَجِرَةُ المثْلٍ؛ وإن لم يسكنها. 
ولو كان هناك مَاِعَّ جِسِيّ كالرّنْقٍ والقَرَنِ منهاء والجَبٌ وَالعْنّةِ منهء يتَقَررِ 
ا ويخالف أبو حنيفة في الجَبٌ والعْنّةِ وإذا قلنا: إن مجرد الحَلْوَةِ لا يُقَوَرُ المَهْرَ 
ففي الوطء فيما دون القَزج وَجَهَانِ؛ بناة على القولين في أنه هل تحرم الرَبيبه ا 
خُرْمَةٌ المصاهَرَةء وقد بيناهما في موضعهما. 
البَابُ الثَانى فى الصَدَاق الما 
قال العَرَالِيُ : وَلِمَسَادِِ سِنّةُ مَدَارك: (الأَوْلَ): أن لآ يَقْبَلَ الملْكَ كَالحُرٌ وَالجَمْرِ 
والخنزير وَالعَضْبٍ وَدَلِكَ يُوجِبٌ الرْجُوع إلى مَهْر المِثْلٍ عَلَى فول وَإِلَى قِيِمَةٍ المَذْكُورٍ 


على كول . 
قال الرَّافِعَىُ : : غرض الباب يَيَانُ جهاتِ الفَسَادِ د في الصَّدَاقٍء ورتبها في الكتاب 
على سِنَّةِ أنو اع 0 


أحدها: ألا يكون المَذْكُورُ مَالاَ كما لو سَمَيّا حَمْراً» أو جِنْزيراً» أو حرا وهذا قد 
اندَرَجَ في تَضَاعِيِفٍ الكلآم عند توجيه قول ضَمَانٍ العَقْدٍ واليد» ولو أَصْدَقَهًا عبداً أو 
تَوْبآء فخرج مَعْصُوباً فالواجب مَهْرُ اليل في أصح القولين» وقيمة ذلك العبد في 
ايء ولا يحتاج ها هنا إلى د تَفْرِيرٍ ُبْدِيلٍ الصّمَةٍ والخِلْقَةٍ وعند أبي حنيفة الوَاجِبُ ها 
هنا الِمَةُ على جلا ما حكينا عنه فيما إذا خوج راء ولو أَضدَقًََا عَبْدَيْن فخرج 
أحدهما خُرَاًء أو مَعْصْوباٌ أو ثوبين فخرج أحدهما مَعْصُوباً بَطَلَ الصّدَاقُ فى الح 
والمغصوب. وفي الآخر قَوْلاً تَفريتي الصَفْقَةٍ > فإن لم نصحح فيه أيضاً فلها م مَهْرُ المثل» 
أو قيمتهما جميعاً؟ فيه القولان. 


وإن قلنا: ٠‏ يصح ٠‏ فلها الخْيَارٌ لأن المُسَمّى بِتَمَامِهِ لم يسلم لهاء > فإن فسخت فعلى 
القولين» وإن أَجَارث فقولان: 


أحدهما: أنها رضي بالآخر صَدَاقاً ولا شَيْءَ لها غيره. 


)1١(‏ قال الشيخ البلقيني: بقي سبب سابع وهو أن تصدق المحجور عليها ما لا يبقى في ملكها كأبيها 
أو أمهاء وقال أيضاً: ومن جملة الأسباب أن كرة عير ا رد لها مده الأبق أو 
جملها الشاردء ومكانهما غير معروف. نص عليه في الأم. 


YoY‏ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


وأظهرهما: أنه لا يَلْرَّمُهَا أن تَقْتَمَ به بل تأخذ معه حِضَّةَ المعْصوب من مَهْرِ 
المغل إذا ال ل ال رت وقيمته في القول الثاني. 

وعند أبي حَنِيقَة إذا خرج أحدهما حرا فلا شَيْءَ لهاء إلا العَبْد الثاني» وإن خرج 
مَعْصُوبا فلها قِيمَةٌ المَعْضُوبٍ معه. 


«فروع» 

لو أَضْدَقَهَا عَبْداً أو تَؤباّء ولم تَصِفْهُ بل أَطْلّقء فالتسمية فَاسِدَةٌ والواجب مَهْرٌ 
المثلء كما لو أَضدَقَهَا تَْباً أو دَابَةَ وأطلق. 

وقال أبو حَيِيمَةَ ومالك وأحمد رضى الله عنهم يصح› ويب عبد وشطاء وإن 
وصَفٌ الحبد والنّوْبَء صخت التسمية» ووجب الْمِسَمى . 

وعن أبي حَِيِفَة» وأحمد أنه بِالخْيَارٍ ب بين أن يُسَلُمَ الْعَبْدَ المؤصوف»› أو قِيمَتَه ؛ لأن 
الحيوان لا يثبت ت في الذَّمّةٍ بوتا صَحِيحاً» فيتخير من عليه بينه وبين بَدَلِهِه كما في الذيّة. 

قال الأصحاب: هذا مَمْبُوعٌّ في الديّة أيضاً على القول الجديد. 

وعن أبي حنيفة في الُؤب ا اختلآفٌ رواية أنه يجب َسْلِيمه ا 
کالعبد» وإذا جرت تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ فالواجب , مَهْرُ الل بَالِغآ ما بلغ . 

وعند أبي حَنِيمَةَ الوَاجِبٌ الأَقَلّ من المسمى ومهر المثل . 

وقوله في الكتاب: «ألا يقبل الملك» هذا إن جَرَى على إِطَلأَقِهِ في الحر والخَمْرٍ 
والخنزير› ولا يجري في المَعْصُوب فإنه فرك وكان المراد ألا يقبل تَمْلِيك هذا 


الشُخْصِ» وقوله: «يوجب الر جوع إلى مَهْرٍ المثل» وقوله: و «إلى قيمة المذكور» يمكن 
أن يُعَلَّمَا بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة الاب في المغصوب القِيِمَُ فيما إذا َرَج حرا 


مَهر مَهْرُ المثْلٍ» والقولان مُطْلَقَانِ في الصور حا وقد أطلق في الصور وَجوب القِيمَة 
على هذا العو لكنه لا يعم الصُوَرَء بل في صورة الخّمْرِ تقدر هي عصيراً ويجب 
يذل کا سبق 
َال العَرَاِنُ : (الاني : الشَرْط) وَل يَفْسَدُ التكاح بِشَرْطٍ لآ ُخلُ بِمَقْصُودِهِ كَشَرْطٍ 
أ لا ری عليه أو لا نتتها بن اروج أذ لا بججمع بها يهن صا في منکن أو 
لا يَقيِمَ لَهَا أو لا ينه يُنْفِقَ عَلَيِهَاء وَيَفْسَد بُكُلّ مَا يُخْلُ بِمَقْصُودِهِ كَشَرْطٍ الطلآقٍ وَتَرْكِ الوطءٍ 
إل عَلَى وَجْهِ بَعِيدِء وَإذَا لَمْ يَفْسَد بِالشُرُوطٍ فْسَدَ الصَدَاق؛ لأنّ المَشْرُوط كالعِوَض 
المُضَافٍ إلى الصَّدَاقٍ وَيتَعَذّرُ الرْجُوع إلى قِيمَة المَشْرُوطٍ فَيتَعيِنُ الرُجُوعٌ إلى مَهْرٍ الجثلٍ . 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد Yor‏ 


قال الرَافِمِي : الشرط في التكاح إن لم يَتَعَلْنُ به غُرَض» فهو لَعْوّ مَحْض على ما 
مر في البيع فإن تعلق به غرض» فإما ألا يُخَالِفَ مُوحِبَ التكاح» فلا يُؤْرُ ذِكْرُهُ في 
النكاح» ولا في الصَّدَاقِء وهو كما إذا شرط أن يُفْسِمَ لهاء أو أن يُنْفِقَ عليهاء أو 
يَتَسّرى أو يزوج عليها إن شاءء أو يُسَافِر بها أو لا تَخْرّجَ إلا بِإِذْنِهِ وإما أن يخالف 
موجبه» فهو على ضربين: 

أحدهما: ما لا يُخْلُ بِالمَقُْصُودٍ الأصلي من النكاحء فيفسد الشَّرْطٌ سَوَاءِ كان لهاء 
كما إذا شرط ألا يَتَرَوْجَ عليهاء أو لا يَتَسََى» أو لا يُطلَقَهَاء أو لا يُسَافِرَ بهاء أو تخرج 
متى شَاءَتْ» أو بطل هَداتقاء أو كان عليها كما إذا م شَرَط ألا يقسم لهاء أو يجمع بين 
ضَرَاتِهَا وبينها من المَسْكنء أو لا ينفق عليها. 


وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا شَرَط ما يَنْمَعْهَا صَحّ الشّرْطء فإن لم يَف فلها 
الخيَارُء واحتج الأصحاب بما روي أنه صَلّى الله عليه وسلّم قال کل شو لبن 
في كتاب الله فهو بطل ثم قَسَادُ الشَّرْطٍ لا يؤثر في النكاح؛ لأن فْسَادَ العِوّضٍ لا يؤثر 
فيه» ففساد الشرط أَوْلَى» هذا هو الصحيح. 

وحكى الحناطي وَجهاً آخر وقؤلاً أنه يَبِطلٌ الَكَاحُ» وسيجيء من بعد ما يُوَافِفهُ؛ 
وأما الصَّدَاقُ فإنه يتا نْرُ بالشرط الفاسدء ويكون الواجب مَهْرَ المثل» لأنه إن كان الشَّرْطٌ 
لهاء فإنما رَضِيّث بِالمُسَمْى مع ذلك الرفق وإن كان عليهاء وإنما رضي الرَذْج يبدل 
المُسَمّى ليحصل له ذلك الرفْقُ مع البُضع» فإذا فسد الشرط» وليس له قِيِمَةُ يرجع 0 
وَجَبَ الرجوع إلى مَهْرٍ المثل» ولا فرق بين يَزِيدَ على مَهْرٍ المِثْلٍ» 0 
ولا يَنقْص 

وعن ابن سَيْرَانَ أنه إن راء والشرط لهاء فالوّاجبٌ المْسَمَّىء لأنه قد رَضِيَ 
َل مع المُْسَامَحَةٍ بترك حَقُء فإذا لم تلزم المُسَامَحَةٌ كان أَوْلَى بِالرَضَاء وكذلك إن 

نَقَصضَء والشرط عليه ؛ لأنها قد رَضِيّث بذلك القَذرٍ مع نَرْكِ حَقْ لهاء فدونه أوْلّى . 


ومنهم من جعَلَ هذا قَوْلاً مُخَرْجاً وفي كتاب الحناطِيّ وجه مطلق أن الوَاحجِبَ 
في صَورَةٍ الشرط الفاسد أل الأمرين من المْسَمَى» ومَهْرٍ الئل ووجه آخر أن الشّرْط 
لا يُوَنْوْ في الصَّدَاقِ كم لا يُوَْرُ في التکاح . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: قوله عن ابن خيران أن زاد إلى آخره وَهْمّء ففاعل زاد ضمير يعود على مهر 
المثل لأنه قال في مبدأ كلامه ويجب مهر المثل سواء زاد على المسمى أم نقص أم ساواه» وإذا 
كان مهر المثل زائداً على المسمى» والشرط لها فهي إنما سمحت بترك تمام مهر المثل ليحصل 

. لها الشرط ولم يحصل فيجب حيئئذٍ مهر المثل‎ ٠ 


Yo‏ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


والضرب الثاني : ما يُخل بمقصود التكاح» كما لو نَكَحَهًا بِشَرْطٍ أن يُطَلْقَهَاء أو 
بشرط ألا يَطَأمَاء والكلام في الصّورَتَيْنِ قد مَرَ في فَضْلٍ التحليلء فإن صَححْنًا النّكاحَ 
ا ثرَ الشرط في الصداقيء کسائر الشرّوط الفاسدة . 


وقوله في الكتاب: «ولا يَفْسَدُ الئكاح» يجوز إِغْلامُهُ بالواو. 


وقوله: «كشرطه ألا يَتَسّرَى عليهاء أو لا يمنعها من الخُرُوج» الشرط في هَانَيْنِ 
الصورتين لها . وقوله: "أو يجمع.بينها وبين ضَرَاتًِا في مسن واحد» أو لا يقسم لها“ 
الشرط في هاتين الصورتين عليهاء فتعرض لكل واحد من الطَرَقَيْنٍ . 


وقوله: «إلا على وَجْهٍ بَعِيدِ؛ يعني في المسألتين شرط الطلآق» وشرط ترك 
الوَطْءٍء والخْلآفٌ في مسألة الطلآق مَشْهُورٌ بالقولين» دون الوجهين» على ما ذكرنا 
هناك والقول بالتضجيح في شَرْطٍ الطلآقٍ بَعِيدٌء كما ذكرناء وأما في مسألة تَرْكِ 
الوّطىعء فالأظهر عند الأضحاب المُزق بين أن يشرط الرّوْجُ. وبين أن تشترط الرَّوْجَةٌ 
يرح الخلاف في المسألةء ويجوز أن يُعَلُمَ لذلك قوله: «إلا على وجه بَعِيد» بالواو. 
وأيضاً فقد تَقَدُمَ أن في شَرْطٍ الطلآق طريقة ة أخرى فَاطِعَةٌ ببُطلآنٍ التكاح» ويجوز إِغْلامُ 
قوله: «فسد الصَّدَاقٌ» بالواو أيضاًء وقوله: «لأن المَشْدُوطٌ كالعِوَضٍِ المُضَافٍ إلى 
الصداق» هذه اللّمَطَهٌ 0 الطرقين وهو أن يكون الِمَشْوُوط شيعا 
يَنْفَعْهَاء دون ما إذا كان المشروط مما يَضِرُمًا 


افروع» 

لو نَكَحَهًا على ألْفِ إن لم يُحْرِجْهًا عن البلَدِء وعلى ألفين إن أخرجها عن البلدء 
فالصّدَاقٌ فَاسِدٌء أخرجها أو لم يخرجهاء والواجب مَهْرٌ المثل. 

وعن أبي حنيفة إِنْ وفك ا وة فال اجب ايرو ف الكل + واورة 
الحناطي أنه لو نَكَحَهَا على ألا يرت منهاء أو لا ثرت منهء أو لا يَتَوَارَنَانِ أو على أن 
النَقَمَةَ على غَيْرٍ الزوج» يبطل النكاح» وفي قول: يَصِحٌ النكاح» ويبطل الشرط”“ وأنه 
لو رَوْجَّ مه من عبد غيره» بشرط ألا يكون الأولاد بين السَيْدَيْنِء يصح التَكاح» e‏ 
الشرظء ذكره في | «الإملاء؟ . وفي قول: «يبطل التكاح». 


)١(‏ شرط نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الذمية والأمة» وإلا فلو تزوج كتابية أو أمة على 
ألا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائماً فالنكاح صحيح؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد» وإن أراد 
مطلقاًء فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة؛ لأن الأصل دوام المانع» 
ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا تفضيل قاله في الخادم. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد Yoo‏ 


قَالَ العَرَالِيُ : وَل شَرط الخِيَارُ في الصَّدَاقٍ نَبَتَ عَلَى قُؤل» وَفْسَدَ النْكَاحُ عَلَى 
قَوْلِء وَفْسَدَ في نَفْسِهِ دُونَ التكاح عَلَى قَلٍء ولو قَالَ: َكَحْتْهَا بالف عَلَى أَنَّ لأبِيهَا ألفان 
فَسَدَ الصَّدَاقُ لأنّهُ أَضَافٌَ إلى الأب أَسْتِحْقَاقَ أَلْفٍ سِوَى الصَّدَاقٍء وَلَوْ كَالَ: نَكَحْنُهَا 
أف عَلَى أن أطي أبَاما آلف صح الصّدَاقَ ومَغْتاه: تكخث بِألْقِينِ أطي أَيَاهَا بطريق 
النيَابَة عَنْهَاء وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا أَنِضاً فَاسِدٌ لأنّ اللّفْطَ يُنْبىءُ عن الوكالة في الأدّاء بل عَنْ 
شط الإغطاءء وَقِيل: في المَسْئَلتَينٍ قَوْلانٍ بالتَقْلٍ وَالتُخْرِيج . 

قال الرّافِعِيُ : والفصل يشتمل على مسألتين : 

إحداهما: شرط الجِيَارِ في النكاح يُفْسِدُ النُكاح”''. خلافاً لأبي حَنِيفَة حيث 
قال: يَصِحٌ النكاحٌ» ويلغو الشَّرْط . 

لنا: أنه عَقْدُ مُعَاوَضَةَ لا يثبت يثبت فيه جيار الشرط» فيفسد بشرط الخْيَار » كالصَّرْفٍِ 
وأما شرط الخيار في الصَّدَاقٍء ني فال النكاح به قولان: 

أحدهما: وَيُنَْبُ إلى القديم و «الإملاء» أنه يَبَطلُ» » وفي سببه وجهان: 

أحدهما: أن سَبَبَهُ فَسَادُ الشرطء وتأثيره في قَسَادٍ العِوّضء» وهذا القائل يقول 
ِفَسَادٍ د التكاح في جميع الشروط الفاسدة. والأعواض الفاسدة. 


2000 


والثاني : أن سَبَبَ القَّسَادِ أحد 0 والجيّارٌُ في أحد الْعَوَضَيْنٍ يَتَدَاعَى إلى 
الثاني» فكأنه شَرَطَ الخِيّارَ في المَنْكوحة 

وأصحهما: 530000 الشروط القَاسِدَة» وعلى هذا ففي 
صِحة المِسَمّى قولان: 

أحدهما: : عن رواية ابن أبي هُرَيْرَةَ وغيره أنه يَصِحُ ؛ لأن الصَّدَاقَ عَقْد يَسْتَقِلُ 
بنفسه» والمقصود منه المَالُء فلا يَفْسَدُ بشرط الخيار» كالبيع . 

0 أنه يَفْسَدُ بعواح الكل ٠‏ لأن oT‏ بل 


قلا بالصحة قفي كوي الخيار ل 


)١(‏ لأن النكاح مبناه على اللزوم» فشرط ما يخالف قضية يمنع الصحةء فإن شرط ذلك على تقدير 
عيب مثبت للخيار. 
قال الزركشي: ينبغي أن يصح لأنه تصريح بمقتضى العقد. 
قال في مغني المحتاج : وهو مخالف لإطلاق كلام الأصحاب. 


۲0٦‏ - كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


أصحهما: الَبْوتُ» وبه قال أبو حنيفة» كما حُكِيّ عن تَصّهٍ أنه لو أَضْدَقَهَا عَينا 
غائبةء يصحء ويثبت لها جبَارُ الرؤْيَء فعلى هذا إن أَجَارْتْ فذاك» وإن فُسَحَتْ رجعت 
إلى مَهْرٍ الِثْلٍ. 

والثاني : المنع؛ لأن النكاح لا يَلِيقُ به الخِيّارٌ فينزل سُقُوطهُ شَرْعاً مَنْزْلَةَ سْقَاطٍ 
الخيار ذ في البَيْع» ويخرج من هذا التّفْصيل”'' إذا اخْتّصِرَ ثَلانة 0 
وإذا أثبنتًا الجِيَارَ في الصدَاقي» ففي ثبوت جيار المجلس وجهان» نقلهما الشيخ أ بو القَرَج. 

الثانية : نقل المُرَنِيُ في «المختصر» أنه إذا عَقَدَ الاح ب بألف» على أن لأبيها ألفاء 
َسَدَ الصّدَاقٌ» وان إذا تكصها على الف وعلى أن يعطي أَبَاهَا ألْفاً كان جَائْزاًء وفي 
النصين طرق للأصحاب: 

أحدها: أن الصَّدَاقَ فَاسِدٌ في الصورة الأولىء صَحِيحٌ في الثانية على ظاهِرٍ 
النص'") والفرق أن قَوْلَهُ: «على أن لأبيها ألفاً» ظَاهِرٌ في اسْيَِحْمَاقِهٍ الألّفَء. وذلك 
الالء إما أن يكون من الصداقء فيكون هذا شَرْطْ عفد فى عفد فَأشْبَهَ ما إذا قال : 
«بعْتْك كذا على أن تَهَبَ لفلان كذا». 

وأما أن يكون من الصَّدَاقِء فيكون اشْتِرَاطٍ بَعْض المَهْرِ لغير الزوجة» فكان كما 
لو شَرَط في البَتِع اسْيَحْمَاقَ بعض النّمَنِء لغير البائع . ّْ 

وأما في الصورة الثانية» فَالمَشْرُوط الإغطائء مَعْطوفاً على الألف الأولى» فِيُشْعِرٌ 
بأن الصَّدَاقٌ الألَمَانِء والزوج نَائِبٌ عنها في ذَفْع أحد الألفين إلى الأب أو الأب نَائِْبٌ 
عنها في القَنْضِء أو أَحَالَتْ الأب عليه في أخذ الألفين. 

والثاني : ا ويَفْسَدُ الصَدَاقٌ بِشَرْطٍ الإغطاء فَسَادَهُ بشرط الاستحقاق؛ 
لأنه ليس في اللْفْظَةٍ ما يُشْعِرُ ر بالئيَابَةِ والحِوَّالّق ولفظ الإعطاء يقتضي الاسْتِحْفَاقٌ 
وليك أيضاًء لأنه لو قال له فبمْتُكَ هذا على أن تُعْطِيني عَشَرَةه صح ابيع > فيكون 
شَرْطُ الإغطاءِ كَسَرْطٍ الاستحقاق» وهؤلاء اختلفوا فيما نَقَلَهُ المزني ثانياً فط 
ومؤوّل. وللتأويل وجوه: 

أحدها: عن ابن خَيْرَانَ: أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَقْلَ: كان الصداق» 
وإنما قال: كان جَائزاً 

والثاني: حَمْلُهُ على ما إذا شَرَط ذلك قبل العَقْدِء ولم يَتَعَوَضًا له في نفس العَقدٍ. 

والثالث : حَمْلَُهُ على ما إذا جَرَى ذِْكْدُهُ وَغْداً مَضْمُوماً إلى العَقْدِء لا شَرْطا فيه. 


)١(‏ في ب: التنزيل. (۲) في ب: النصين. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد YoV‏ 


والرابع : حَمْلَُهُ على ما إذا قَالَّ: ا بال وشرط إِعْطَاءَ الأب أ الألمَينِء 
أو انمق على إِرَادَةٍ هذا المَعْنَىء واللفظ ما سبق؛ لأن الصَّدَاقٌ ههنا أَلْمَانِء وَالأَمْرُ في أن 
دَفْعَ الألف إلى الأب ا الروح أو الزروجة سیل لا لر به خرف کی ولا 
ينقص بسببه المَهْرُء بخلاف ما إذا كان الصَّدَاقُ ألفاً» وشرط أن يُعْطِيَ أباها ألفا آخرء 
وأن الظَاهِرَ إنما ب ينص المَهْرٌ يذل هو الألف الرَّائِدَه وإذا قُسَدَ الشَّرْطْ لا يكون الألفُ 
مَرْضِيّاً بى فيجب الرّجْوِعٌ إلى مَهْرٍ المثل. 

والطريق الثالك: حَكَاهُ الحناطي» وصاحب الكتاب : أن الصورتين على قَوْلَيْن . 

وجه المَساد ما بِيّنَّ. 


ووجه الصَحة: : أن الألفين ملتزمتان في مُتَابَلَةٍ البْضْعْء وهي المَالِكَةُ لِلبْضْعء 
فتستحقها وَتَلْعُو الإضافة إلى الأب والقولان على ما ذكر صاحب الكتاب حَاصِلانٍ من 
اضرف في النصين بالنقل والتُخريج . 

وحكى العَراةٍ ِيُونَ من أصحابنا المَْلَيْنِ في الصورة مَنْصُوصَيْنٍ وقالوا: حكم 
الثانية حك الأولّى قَنَسَبُوا الصّحَةَ إلى القديم» وبه قال مَالِكُ . 

والظاهر من الخلآفٍ القَولُ ِالفسَاد ووجوب مَهْرٍ المثْلٍ. 

وإذا قلنا بالصحة» فالمَهْرٌ ف فى اللفظين أَلْمَانِء وذكر ات «التهذيب» أن المراد 

من الصورَة الئَّانيَة ة ما إذا حًا بِلَْينِ على على أن تُعْطِيَ أباها لف وجرى ذِكْرٌ الإغطاء على 

سَِيلٍ الوَعْلٍء كأنها وَعَدَتْ أن تهت ألما من اها أو توكله ِقَيْضِهِء أما إذا جَرَى على 
سَبِيلٍ الاشْيَرَ راط » لم ع الي يكن وها اجر رفا بين أن يَشْتَرِط الزَّوْجُ 
عليها. فيفسد» أو تشترط هي » فلا يَفْسَد. 

وقوله في الكتاب: «ولو قال نَكحْتُهَا بألف على أن [أعطي]"“ أباها ألفاً لم يذل 
فيه الواوء وفي أكثر نسخ «المختصرا «وعلى أن» بالواو» وذلك أظهر؛ إِشْعَاراً بأن 
الصَّدَاقَ أَلْقَانِ لما فيه من عَطفٍ إِعْطَاءٍ الألف على الألف» فكأنه قال: نَكحْيّهَا بألف 
وألف» وما إذا حذف الواو» كانت الي صِيعَةَ الاشْيِرَاطٍ فيكون القَرْقُ بين الصورَتيْن 
نَع ثم لَمْظٌُ الكتاب : «على أن عطي أباها» فلفظط «المختصر» : «أن يعطي»› واختلفوا 
في قراءة اللَْطَةِ فمنهم من قَرَأَمَا اليا فذلك يُوَافْقٌ ما في الكتاب» ومنهم من قَرَأَمَا 


بالتاءء أي : تعطئ هي وذكر أنها إذا قُرَِتْ نَتْ بالتاء» كان وَغْداً بهبة ة الف منه» وإذا رٹ 
بالياء كان إِنَابَة للزوج . 


)١(‏ سقط في: أ. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ١7‏ 


.مه" كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


قال العَرَالِيُ : (الثَالِتُ : تفُريق الصَفْقَةٍ) فَإِنْ َصْدَقَهَا عَبْداً يْسَاوِي أَلْمَينٍ عَلَى أَنْ تَرَدٌ 
تَولآنِء فَإِنْ صَحْحْتَاهُمًا فلو أَرَاد إفْرَادَ الصَّدَاقٍ أَوْ المَبيع بالرّهُ بالعَيِبٍ جار عَلَى أَحَدَ 
الوَجْهِينَء بخلآفٍ ما لَؤ رَد ضف العَبْدِ المبيع . ۰ 

َال لاني : إذا أَضْدَقَهًا عَبْداَء على أن تَرُدٌ عليه مائة أو ألف”"', وصورته أن 

يَقُولَ للولي : : روج ابتك مي » وملكني كذا من مالها بولاية أو وِكَالَةٍ بهذا العندِ» يجيب 

إليهء أو يقول الولي: رَوْجكَ بنتي» ومَلْكْتُكَ كذا من مالهاء بهذا العَبْدِء كَيَقْبَلَ الرّوِْجُء 
وهذا جَمْعٌ بين عَفْدَيْنِ م مُخْتَلِمَّي الجكم في صَفْقَةِ واحدة؛ لأن بعض العَبْدٍ مَبِيعٌ » وبعضه 
صَدَاقٌ ونه قولان ذكرناهما في الت 

أصحهما: صِحَةُ العَقْدَيْن؛ وهذا الخلاف في البَئْع والصَّدَاقٍء وأما النكاح» فإنه 
يصح لا مَحَالَة؛ لأنه لا يَفْسَدُ بالجَهْل في الصّدَاقِء إلا على قول من حَرّجَ أن فَسَادَ 
الصداقي وجب فَسَادٌ الكاح على ما سبق» وإن لم يضح الفا فلها مَهْرُ المثْل» وإن 
صححناهما وَزْعْنَا العَقْدَ على مَهْرٍ لها وعلى المَنِء فإذا كان مَعْ مَهْرُ المثل الف دِرْهَم 
والثمن الفا والعبد يساوي الي قَيِضْفٌ العَنْدِ ب بيع ' ونصفه صَدَاق» فإن لَه الروْجُ 
قبل الدّخُولٍ» رجع إليه يِضْفٌ الصداق» وهو ريع م الْعَبْدِء وإن فُرِضَتْ أو فَسْحْء 
رجع إل حب الاي وهو نِضْفٌ العبدء ولو تَلِفَ العَْدِ قبل القبض تَسْتَرِدُ الألف» 
ولها للصداق م مَهْرُ المِئْلٍ» ذ في أصح القولين» ونِضفٌ قِيمّةٍ العَبْد في القول الثاني» ولو 
وجك الرَزْجُ بالئمَنِ الذي ا اسرد المَبِيعَ» وهو نِضفٌ العَبْدِء ويبقى لها 
النُضفٌ الآخرء ولو وَجَدَتِ العَبْدَ مَعِيباًء كَرَدَنْهُ اسْتَردتِ الثّمَنّ ويرجع الصداق إلى مَهْرٍ 
المثل» أو نصف القيمة؟ فيه القولان. 

ولو أراذت أن َر أَحَدَ النصفين وَحْدَهُ فقد مد ذ في البَيع أن العبدَ اميم لو خرج 

مَعِيباً وأراد المشتري رَد يَعْضْهُ لم يكن له ذلك» وان لو اشر عَبْدَيْنِ في صَفْقَةٍ 
راسد ثم وجد بهما عَيْباًء وأراد إِفْرَادَ أخفا ففيه القولانء بِنَاءَ على تَمْرِيقٍ 
الصَّفْقَةَء وها هنا طريقان: 

أحدهما: فيه قولان» كما في رَد أحد العَبِدَيْنِ . 


والثاني : القَطعٌ بِالجَوَازِ؛ لأن الانْتِقَالَ حَصَلّ بِعَقْدَيْنِ مختلفين» وقد يختصرء 
فيقال في إفراد أَحَدٍ التضْمَيْن بالرّدُ وَجْهَانٍ : 


)١(‏ ولو تلف العبد قبل القبض استردت الألف» ولها بدل الصداق» وهو نهي المثل في الأظهر. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 0۹ 


أظهرهما: الجواز لِتَعَدْدٍ العَقّْدِ. 

والثاني : المَنْعّ لما فيه من ضَرّرٍ التَْقِيصِء ولو قال: زوجتك جَارِيَتِي أو بنتي» 
وبِعْتُك عَبْدِي» أو عبدها بكذاء قفي وة الى والصداق قولان: ذكرناهما في تفريق 
ال فإن صَحَحْتَاهْمَاء وُزّْعَ العِوّضُ المذّكور على مَهْرِ الثلٍ» وقيمة ة العبد فما 
يَخْص مَهْرَ الول يكُونُ صَدَاقاً وإذا وجد الزوج بِالعَبْدِ عَيْباء ورد يَسْتَرِدُ الثمن» وليس 
للمرأة رَدْ الباقي» والرجوع إلى مَهْرٍ المثل؛ لأن المُسَمّى صَحِيحٌ»ء وإن رَد د العَبْدَ بِعَيْبِء 
أو فسح النّكَاحَ قبل الدخول بِعَيْبٍء ارد إليه جَمِيعٌ العِرّض المذكورء وإن خرج 
العِرّضْ المعين مُسْتحقا يريد العبد والرجوع للصداق إلى مَهْرٍ المثلٍ» > في أصح 
القولين» وإلى حِصَّةٍ الصَّدَاقٍ منه في الثاني. 

وقوله في الكتاب: «فإن أَصْدَقَهَا عَبْداً يُسَاوِي ألفين على أن تَر أَلْفاً فنصف العبد 
مبيع ونصفه صداق» لا يلزم من أن يُسَاوِي العَبْدٌ ألفين» ويكون المَردُوة ألا أن يكون 
ضف العَبْدِ مَبيعاًء ونِضْفُهُ صَدَاقاء بل يجب مع ذلك أن يكون مَهْرُ المثلٍ أيضاً ألفاً على 
ما صَوٌَرْنَاةُ وهو المرادء وإن لم يذكره لفظاً 

«فرع» 

ا دز فقال لغيره: زوك اب ها ومَلْكْتُكَ هذه الدَرَاِمَء بهاتين 
المائتين لك» فالبيع والصَّدَاقٌ بَاطلاَنِء نص عليه في «الأم»؛ لأنه قَابَلَ الفِضَّةَ وغيرها 
بِالفِضّقَ وهو ربًا وإن كان من أحد الطرفين دَنَانِيىٌ كان ذلك جَمْعاً بين الصَّدَاقٍ 
والصَرْفٍء ففيه ما سَبَقَ من القولين. 

َال العْرَاِيُ : وَلَوْ جمَعَ فِي عَقدٍ وَا< جِدٍ بَيْنَ نِسْوَةٍ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ فَفِي صِحَةٍ 
الصَّدَاقٍ قَوْلآن» لأ كل وَاجِدَةٍ تَجْهَلُ نَصِيبَ نَنْسِهَاء وَكَذَا في الخُلْع ص عَلَى أ لو 
3 شترَى عَبيداً ِن جمَاعَةٍ ِكَل وَاجدِ وَاجد بكمَنِ وَاحدٍ فاليم بال ِجَهَالَةِ امن في حَقّ 
کل وَاجِدِ وَنَصٌ عَلَى أنه َو كَانَبَ عَبِيدَهُ عَلَى عِوَضِ وَاجِدٍ صَحْتِ الكِتَابةُ لِمَا فيه مِنْ 
شَوْبٍ العِثْقء وقيل بطزد القَلَينِ في الجميع لَكِنْهُ لآ جلاف في آنه و قَالَ: بعك العَبْدَ 
ما يَخْصُهُ من الأب إا وُر عَلَى قيمع مه وَعَلَى ية بد فلآن َم يصح ابيع (افريخ) إن 
قَضَيئا بِصِحَةٍ الصّدَاقٍ وْعَ عَلَى مُهُورٍ أَمَْالِهِنٌ» وَقِيلَ: عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِنٌ وَهْوَ ضَعِيفٌ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : الأول للأرل والثاني للثاني . فالصورة الأولى زوجتك بنتي وبعتك عبدهاء 
والصورة الأخرى زوجتك جاريتي وبعتك عبدي» فأما لو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذاء 
فهذه من صور بيع عبدين لرجلين لكل منهما عبد يبيعانهما بثمن واحدء والمذهب فيهما البطلان. 


1۰ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


وَإِنْ قَضَيْئَا اقساد رَجَعَ كُلْ وَاجِدة إِلَى مَهْرٍ المِمْلٍ عَلَى تَوْلٍ وَإِلَى قِيمَة ما يَقْعَضِيهِ 
ا اا ا ا 
مَعْرِقَتَُ فَِنُّ ينين ن مهِرٌ المثْلٍ . 

قال الرَافِعِي : إذا جمع بين نِسْوَةٍ في عَقْدٍ واحد» وذكر لِلْكُلٌ صَدَاقاً واحداً» يصح 
النْكَاحُ وفي الصَّدَاقٍ قولان» وهذا قد يُصَوّْرُ عند انْحَادٍ الوَلِيّ بأن يكون للِرّجُلٍ بَنَاتُ 
ابن» أو أخ» أو عم مختلفات الآباءء أو يكون له عَتِيمَاتُ وقد يُصَوّرُ مع التَعَدّدِ بأن 
وکل أَوْلِيَاءُ السو رجلا َرَوْجَهُنُ في َف واحد أَحَدُ القولين» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد أنه صحيح ؛ لأن الجملة مَعْلُومَةٌ: وستعلم التفصيل بالتؤزِيع › وإذا علمت الجملة 
والتفصيل كَقَى ذلك لِصِحَْةٍ الحَفْدِ؛ ألا ترى أنه لو باع عَبيداً له أو شِفْصاً وعَبْداً يجوزء 
وإن كانت حِضَّةُ كل واحد مَجَهُولةء ولو قال: بعتك هذه الصّبْرَةَ كل عع بدرهمء 
يصح › وإن كانت الجملة م مَجَهُولَةٌ . 

وأصحهما: القَسَادُ؛ لأن تَعَددَ العاقد وجب تَعَدْدَ العقد» والصَّدَاقٌ مجهول في 
كل عقدء فيفسد» ويجري القَوْلاَنِء فيما لو خَالَعَ نِسْوَةَ على عِوَضٍ واحد» هل يفسد 
العَِوَضُ؟ وتحصل البَيِنَونّةٌ لا مَحَالَةَ. 

وقطع بعضهم بالفساد في الصورتين» ويحكى ذلك عن أبي إِسْحَاقٌ» وَالمَتقُول 
عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - أنه لو اشْتَرَى عَبْدَيْن أو عبيداء كَل وَاحِدٍ لمالك 
صفقة واحدة» إما من المَالِكِينَ» أو من وَكِيلٍ لهم > بطل البَيْعَ» وأنه لو کاب عبيداً على 
عض واحدء تصح الكَِابَةُ واختلف في البيع والكتّابق» الذين أَنَْتُوا القولين في الاح 
وَالخُلْع على أربعة طرق . 


أحدها: إِنْبَاتُ القولين في البَئِع والكتَابَة أيضاً؛ إلا أن القَولَيْنِ في التكاح والخُلْع 

E‏ لا في صل النكاح والبَيْنُونَةَ وها هنا القولان في أَصْلٍ البيع» وكذا 

في 0 لأنها تَفْسَدُ بفساد العِرّضء كالبيع› والقولان على هذه الطريقة يقة يُنْكِنُ 

أخذهما من القَوْلَيْن في النكاح والخلع ويمكن اسْتِخْرَاجُهُمًا من النَّصَرْفٍ في نص 
«البيع) و «الكتابة». 


والثانې : إِْبَاتُ القَوْلَيْنِ في الكتابة» وَالقَطعٌ بِقّسَادٍ البيع» والفرق أن البَئِعَ مُعَاوَضَةٌ 
مَخضَة» أ وتَأثِيرُ فساد العوض والحَهلٍ به في اليم أَشَدَ من تَأئِيرِهِمَا في العُقُودٍ الثلاثة؛ 

لأن البَيِعَ يو بفساد العِرّضٍء والجَهْلٍ بهء والنْكَاح والبَيِئُوئةُ لا يَتَأثْرَانِ بذلك» والكتابة 
وإن فسدت لا تَلْعُو بل إذا أَدّى المُسَمّى عُيِقَ بموجب التُعْلِيقٍ . 


والثالث : إِنْبَاتُ القَوْلَيْنِ في البيع» والقَطمُ بِصِحّةٍ الكتابة» والفَرْقُ من وجهين: 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ١‏ 


أحدهما: أن في الكَتَابَة شَائبّة التَعْلِيقِ E‏ به العِنْقُّه فيسامح فيهاء ويحتمل 
ما لا يحتمل في العٌقُودٍ الثلائة» ولذلك جُوَّرَ أَضِْلٌ العَقْدِء وإلا فالقياس قَسَادُهُ؛ لأن 

السّيّدَ يقابل مِلْكَهُ بملكه» والثاني أن العَبِيدَ في الكتابة لِمَالِكُِ واحد. 

وعن رَأيه يصدر قبولهم› فصار ما لو بَاعَ عَبْدَِيْنِ من واحد» وسَائِر العقود 

بخلافه . ش 
والطريق الرابع : القَطعٌ ب بِفَسَادٍ د البيع » وصحة الكتابة» وتخصيص القولين بالكاح 

والُْلْعِ» والقَرْقُ ما بينَ إن أفردت البيع عن الكتابة فالحاصل ذ في البَيْعم طريقان : 

أذ أَقْرَيْهُمًا: إِجْرَاءُ القولين» وبه قال ابن سُرَيْجء وهو الذي أَوْرَدْنَاهُ في «باب تفريق 

الصَّفْقَةِ في «البيع» عند التَعَرْضِ لهذه المْسألة: 
والثانى : القَطمٌ بالمنع» وبه قال الإضطخْريٌ وفي الكتابة طريقان: 
أَظْهَرُهُمًا: إِجْرَاءُ القولين. 
والثاني : القَّطعُ بالصحة. وإذا قلنا بصحة الصّدَاقٍ المُسَمّى فَظَاهِرُ المَذْمَبٍ أن 

المُسَمّى يُوَرّعُ على مُهُورٍ أمثالهن» فإن اسْتَوَتٍ المُهُورُ اسْتَوَيْنَ فيه» وإن تَقَاوَنَتْء كما 

لو باع عَبِيدَهُ صَمْقَةَ وَاحِدَةٌ يُوَرّعُ الشمن على قِيّم العَبِيدِء إذا احتيج إلى التّوْزِيع وفيه 
وجهء أو قول أنه ضعيف يُوَزّعٌ على عَذَدٍ رُؤُوسِهِنٌ لكر المَهْرِ في مقابلتهن ويحكى هذا 

عن ابن القاصٌء والْأَسَْاذٍ أبى طإهر. 
وإن قلنا بفساد الصَّدَاقٍ ففيما يجب لهن؟ قولان كالقولين فيما إذا قال: أَصَدَفْتَكِ 

هذا العَبْدَّء فخرج حرا أو مُسْتَحقًاً 
أصحهما: أن لكل وَاجِدَةٍ منهن مَهْرَ مِلِهَاء ويسقط ا والثاني: أنه 

يور رع المُسَمّى على مُهُورٍ أمْكَالِهنْء ولكل واحدة منهن ما يَفَْضِيه النَّوْزِيعٌ» ويكون 

0 لهن على هذا القَوْلِء كالحاصل إذا قلنا بصحة اس 20 

)١(‏ قال في المهمات: هذا القول الثاني لا يصح تفريعه على قول الفسادء وإنما هو تفريع قول 
الصحةء وقد ذكره الإمام والغزالي في البسيط على الصواب» وعبارة البسيط أن قضيتنا بصحة 
الصداق» فالتوزيع على مهور أمثالهن وإن فرعنا على فساد الصداق فالرجوع لكل واحدة إلى مهر 
مثلها وهذا ظاهر على القول بأن المهر يضمن قبل القبض ضمان العقودء فأما على القول بأنه 
يضمن ضمان يد فإنا نقدر الحر عبداً والخمر عصيراً إذا جعلا صداقين» ويرجع إلى قيمتهما وهذا 
كمجهول يمكن تقويمه بالتوزيع وليس كمجهول لا يتوصل إلى تقويمهء فعلى هذا القول أي 
ضمان اليدء كان يتجه القطع بحصة الصداق وتخصيص القولين بالقول الآخر وهو ضمان العقدء 
لكن قطع الأصحاب بطرد القولين مطلقاًء فليكن هذا إشكالاً لا تصحيحاً لضمان العقدء هذا كلام 
البسيط. لكن وقع الخلل في التفريع في الوسيط والوجيز فتبعهما المصنفان وهو غلط. 


يحض كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


ولو روج أمتيه من عَبْدِ على صَدَاقٍ وَاحِدِء صح النّكاحُ والصداق» لأن المستحق 
واحد» وهو كما لو باع عَبدَيْنِ يمن واحده ولو كان له اربع بََاتِء ولآخر أربع بنين» 
روج أبو البَنَاتِ باه من بَنِي الآخَرِء صَفْقَةَ واحدة مر واحدء بأن قال: : زوجت بنتي 
فلانة من ابنك فلان» وفلانة من فلان بألف» فقد حكى صاحب «التنمة» فيه طريقين 

إحداهما: أن في صِحّةٍ الصَّدَاقٍ ما سَبَىَ من القولين. 

والثاني : القَطْعْ بالبْطْلآنِ؛ لأن تَعَدد العَقْدِ ها هنا طهر لتعدد مَنْ وقع العَقْدُ له من 
الجانبين . . وقوله في الكتاب في حكاية نص الربيع : لو «اشترى [عبيداً من جماعة» ليس 
ل ا بل لو اشترى] من وَكِيلِهِمْء كان الحَكمُ 
كذلك على ما مر 

ويجوز أن يعلم قوله: «فَالبَيِمُ بَاطِلُ بالحاء؛ TT‏ 
وقوله بعد حكاية النصين. . «وقيل بطزد القولين في الجمِيع» فيه إِشَارَةٌ إلى أن منهم من 
قَطمّ بموجب النصين» ولم يَطْردِ القولين وقوله: «لكنه لا حلاف . ۰۰ إلى آخره تَوْجِية 
لقول اقساد وبیّان ترجيحه. وإن حَرَرْنًا القولين» وذلك أنه لو قال: بعك عَبْدِي هذاء 
بما يَخْصّهُ من ألف درهمء إذا وزع على قيمته وقِيمّة عَبْدِ فلان» أو ية نى الأشر 
فلان؛ فلا جلاف أنه لا يَصِح الي ولو صح هناك لَصَحْ في هذه الصورة؛ لأنه نه ليبس 
فيها إلا النّضْرِيحٌ بِمُقْتَضَى مقْتَضى العَقَّدٍ . 

قَالَ العَرَالِيُ : (الرّابمْ) أن بقن إِنبَاتُ الصَّدَاقٍ رَفْعَهُ كَمَا إِذَا قَبِلَ النكاح لابنه 
لِعَبدِ وَجَعَلَ َب صَدَاقهَا قَفْسَدُ التكَاحُ لان قب َبَتَ وَمَلَكَث رُوْجَهَا لانْمَسَحَء أمًا إا رَوْجَ 
من لبه نر أصذقها م أيه ين مال تيه كسد التاق ؛ لأنَّا لا تَدحُلُ في مِلْكها ما لَمْ 
تَذځُل في ملک وَلَوْ مَخَلَثْ في مِلكه لَْتقّث عَلَيهِ نَيصِحُ النَكَاحُ دُونَ الصَّدَاقٍ . 


0 قال في التوسط بعد نقل كلام المهمات وتغليطه: : قد مانع رحمه الله في التغليط والتبجح بما لا 
طائل تحته» وعلى ما في الوسيط جرى ابن الرفعة وغيره» والحاصل كما أورده المتولي وغيره أنا 
إذا قلنا بالفسادء ففيهما يجب لكل واحدة قولان أظهرهما مهر مثلها. والثاني أن المسمى يوقع 
على مهره وأمثالهن ولكل واحدة منهن ما يقضيه التوزيع من مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان 
متقومأ كما لو خرج مستحقاًء فالحاصل لهن على هذا القول كالحاصل لهن على القول بصحة 
المسمى؛ لأن هذا وإن كان مجهولاً فمعرفته ممكنة بخلاف ما لو أصدقها مجهولاً لا يمكن 
معرفته حيث يرب جع إلى مهر المثل قولاً واحداً ولا مانع من اتحاد تفريع أحد القولين معها لقول 
الآخر لمعنى اقتضاه. انتهى . 
وكان صاحب الخادم لم ير كلام التوسط فتبع المهمات في التغليظ وقد حرر الأذرعي المسألة 
نقلاً وحجاجاً قاله البكري في حاشيته . 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ينض 


قَالَ الرَافِيِي: تَقَدَهَ م على شزح ما في الأضل“ أن الأب إذا قَبِلَ الكاحَ لابنه 
الصغيرء أ و:المجِئرن هإنًا أن يُضدق المذأة من مال الاين أو من مال تة إن 
أَصْدَقَهًا من مال الابن» َالكَلام في أنه هل يَصِيرٌ انا للصداق. إذا كان دَيْناً؟ وهل 
برچ مُ إذا عزم على ما تَمَّدَّمَ؟ فإن تَطوَّعَ وأذَّاهُ من مَالٍ مه ثم بذل الابن وَطَلَّقَهَا قبل 
الذخولء فالئضفٌ يرجع إلى الأب أو إلى الابن المُطْلْق؟ . 


فيه طريقان عن الذَارِكِيَ أنه على وَجْهَيْنِء ولوس فعا لور أَجْنَبِيٌُ بأداء 
الصّدَاقٍ عنه» ثم طَلّْقَ قبل الدّحُولٍء يرجع الضف إلى المُطلّيء أو إلى الأجنبي؟ . 


أحدهما: أنه يَرْجِعُ إلى الزّوْج؛ لأن النّضْفَ إنما يَحْصُلُ بالطلآق» والطلاق وُجِدَ 


يفل هذا ا E‏ 


وجَوَابٌ عَامََةٍ الأصحاب أنه يَعُودُ إلى الزّوْجِء دون الأب» وخَصّصُوا الوَجَهَيْنِء بما 
إذا كان اير من الأجنبي والمرْقُ أن الاب يََمَحنُ من تمليكه المَالَ ٠‏ فيكون قَابلا» ومُوجباًء 
وقابضاً ومُفبضاًء وإذا حَصَلَ المِلكُ للابن» ثم ضار لِلْمَرْأَِ عاد بالطّلاقٍ إليه» والأجنبي لا 
يمك عو تيك الان ؛ لأنه لا ولآيَة له عليه فالأداء عنه لا يَكُونُ إلا إِسْقَاطَاً وتَبَِْة 
لِذِمْتِه» فإن كان الابن بَالِغا لل" وای الأب عنهء فليكن ذلك كَأَدَاءِ ء الأجنبي . 


وقَضِيَةُ ه¿ هذا الكلام أن يكون الأظهَد من الوجهين في الأجِئَبيٌّ أنه يخود د الصف 
إليهء ولذلك ذَكْرَهُ الإمَامٌ وقال: إن استبعد مُسْتَبْعدٌ رُجُوعَ الصف إلى ع غير الزوج» 
قُسَبَبهُ أن أَدَاءَ الصَّدَاقٍ ود من غير الُزؤجء وإذا قلنا بأنه يَعُودُ إلى الابن المُطْلْقء فإن 
كان الذي حَصَلَ له بالطلاق يَدُلَ ما أَحَذَنْهُ المرأة لِتَصَوْفِهَا فيه» فلا رجْوعَ للأب فيما 
حصل » > وإن كان من عَيْن المأخوذء فيخرج مما أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» طريقان: 

أحدهما: أنه لآ رُجُوعَ أيضاً. 

0 أن فيه وَجْهَيْنِء > كما لو وهبّ من أب عَيْنا فزال مِلْكهُ عنهاء ثم عاد 


)1( في ب : الفصل . 

(۲) أي رشيد كما قيده في الخادم» فقيل كالصغيرء وقيل بالمنع قطعاء لم يرجح الشيخ شيئاً. 
قال في الخادم: والراجح القطع بمنع الرجوع؛ لأنه إن لم يقرر دخوله في ملكه فلا هبة ولا 
رجوعء وإن قدرنا فإنما ذاك لقبض المديون» وهو أجنبي من الأب» فلم يثبت له الرجوعء وقد 
قال الماوردي فلا رجوع له وجهاً واحداً . 


٤‏ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


'وعلى الطريقة ة الثانية لو كان الاين بايغ فمنهم من طَرَدَ الوَجْهَيْنِ ومنهم من قَطعَّ 
بالمئع ؛ لأنه ليس لآب تملك 5 وَالأَدَاهُ عنه مَخْضُ إِسْقَاطِ فإن أَصدَقَهًا من مال نفسه» 


فيجوز» ويكون ذلك 7 َبْرَعاً منه على الابْنٍ 0 


قال في «التهذيب»: وسواء كان ذلك عَيْناً أو دنا ثم إذا َع الصَّبِىُء وطَلْقَهَا قبل 
الدتحولة عاد e‏ إليه الضف وإذا ا بالظاهِرٍ. وهو العَوْدُ إلى 
الابن» فإن كان قد أَصِدَقَهًا عَيْناً» وبقيت بخالِهاء فير شرح التمب إليهء فهل للأب 
الرُجُوعٌ فيه الخلاآف المذكور فيما إذا زَّالَ [ملك الابن]" في المَوْهُوب» ثم عادء 0 
كان قد أَصدَقَهَا دَيْنا . قال في «التهذيب»: لا رجُوِعَ للأب» فيما حَصَلَ» > كما لو اشر 
الأب لابنه الصَّغِيرٍ شَيْئا من في الذَّمّقَ ثم اذاه من مَالِهِء ثم وَجَدَ الابن المي 0 
فَرَدَّهُ يَسْتَرِدُ د الثمنء ولا يرجع الأب فيهء بخلاف ما لو حرج الْمَبِيعٌ مستحقاً يعود الثَّمَنْ 
إلى الأب : لأنه بَانَ أنه لم يَصِحٌ الأَدَاءُ . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: لو كان في ذمة الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق» 
فإن الزوجة تستحق على الأب النصف» والذي يقتضيه الفقه أن الأب يستحق على أبيه النصف 
الباقي» وقد صرح الماوردي بنظر ذلك في التفريع على القديم وهنا من الات اللطيفة ومقتضاه 
أنه لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الأب» بل يكون جميعه مستحقاً للابن» وقد صرح 
البغوي في مسألة الفسخ بأن الكل للولدء لكن في كلامهما ما يشعر أن ذلك بعد الدفع وليس 
بشرط لما تقرر وأثبت الماوردي في الحاوي وجهين على قولنا يكون محتملاً بناءهما على أنه لو 
كان المصدق عيناً. هل للوالد أن يرجع فيها فإن قلنا: لا يرجع» كان للولد مطالبة بالنصف. 
وإن قلنا: للوالد أن يرجع» فليس للولد مطالبته بالنصفء والصحيح أنه ليس للوالد الرجوع. 
. فالصحيح أن للولد المطالبة» وعلم في ذلك أن محل هذا الخلاف في حياة الولدء فأما لو مات 
فلا يأتي الخلاف» بل يكون للولد وجهاً واحداًء نعم يجيء فيه وجه ضعيف أن العود يكون 
للوالد في الأصلء والمذهب خلافه. وحكى الماوردي طريقة غريبة فيما إذا كان الصداق عيناً 
ولم يقبضها الزوجة ثم طلق الولد أن الشطر يعود للوالد والمذهب عودة الولد مطلقاً إذا كان 
صغيراً والله أعلم. 
وأخذ في الخادم كلام شيخه البلقيني ولم يعزه له قال: ومن تطاير المسألة ما لو تبرع أجنبي بوفاء 
ثمن مبيع ثم رد المشتري المبيع بعيب» هل يرد الثمن على المتبرع؛ لأنه في الواقع أو على 
المشتري فيه وجهان: بالثاني قطع الجرجاني في المعاياة. 
ومنها: لو أدى العبد المهر من كسبه ثم أعتق وطلقها قبل الدخول» ففي التتمة أن يعود الشطر إلى 
ملك الزوج لا السيد لأنه عاد إليه بالطلاق» والطلاق وقع وهو من أهل الملك» ولو كان يعود 
إليه بطريق الفسخ لعاد إلى ملك السيد لأن الصداق كان ملكاً لهء قال ابن أبي الدم: ويحتمل 
خلافه لأن الزوجة لم يستقر ملكها على الصداق لتزان له والطلاق بين أنها لا يملك إلا شطره 
وأنه لم يزل ملك اليد قال الزركشي وحكاه الرافعي وجهاً فيما بعد. 

(۲) في أ: الملك. 
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وإذا ارْتَدّتِ المَرْأَةُ قبل الدّخُولِء فالقول فيمن يَعُودُ إليه كَل الصَّدَاقِء وفي رجوع 
الأب فيهء إذا عَادَ إلى الابْنء كالقول في النْضْفِ عند الطلآقي. 

إذا تَقَرَرَ ذلك» فمن مَذَارِكِ فُسَادِ الصَّدَاقٍ أن يَلْرّم من إِنْبَاتِ الصَّدَاقٍ رَفْعْهُ وذلك 
إما أن يكون بوط تثرو في رفع النكاح» أو لا يكون بهذا التّوَسْط والكتاب يَشْتَمِلُ 
على مال كَل وَاحِدٍ من القِسْمَيْنِء أما الأول فإذاأَذِنَ َِبدِه في أن يكح رأة ويجعل 
نفسه صَدَاقاً لهاء ففعل» لا يصح الصّدَاقٌ؛ لأنه لو صح لملكت زَُوْجَهَاء ينفح النكاح» 
ويَرْتَفِعُ الصّدَاقٌ» ولا يصح النّكاحٌُ أيضاً؛ لأنه اقْتَرَنَ به ما يُضَادَمء فكان كَشَرْطٍ الطلاق» 
ولأن ملك الزوج لو طَرَأ في دَوَامٍ النكاح أَبطَلَهُ وإذا قارن الابتداء منع الانعقادء كما أن 
مَحْرَمِيةَ الرْضَاعَ لما كان طَارِتُّهًا مُبَطِلاً للنكاح» كان مُقَارِنُهَا مَانِعا من الالْعِقَادِء ومن الأئمة 
من قال على سیل الاخْتِمَالٍ'" : يجوز أن يُقَال: يَصِحٌ الَكاح» ويَفْسَدُ الصَّدَاقٌ . 

وقوله في الكتاب: «كما إذا قَبِلَ التكاح لعبده» وجعل رَقَبَتَهُ صَدَاقَهَا“ قَبُول ێکاح 
العَبْدِ من السَيّدِ يجوز أن يُبِنَى على جَوَازٍ إِجْبّارٍ الحَبْدِ على النكاح» ويمكن تَضْوِيرُهُ فيما 
إذا قبل النْكَاحَ لِعَبْدِهِ البالغ» .بإذنة»: وهنا إذا كانت الْمَرَآة رة 


أما إذا َذِنَ له في أن ن ينح أمَة» ويجعل نَفْسَهُ صَدَاقاً لهاء ففعل» يصح الاح 
والصَّدَاقٌ؛ لأن المَهْرَ للسيد لا لهاء وليس فيه إلا اجْيِمَاعٌ ع الرَوْجَيْن في مِلْكِ شخص 
واحدء أنه لا يمنع صِححة العقدء ثم لو طَلْقََا الزوَجّ قبل الدّحُولٍء ينبني على أن السَيْدَ 
إذا باع عَبْدَهُ بعد ما تكح بيو ثم طَلّْقَ العَبْد المَنْكُوحَة وبعد آداءِ المَهْرِء وقبل 
الدخول إلى من برد النصف؟. 


فيه وجوه ثلاثة : 


أصحهما: أنه يكونّ لِلْمْشْتَرِيء سَوَا أَداهُ البائع من مال توء أو ای من كَسْبٍ 
العَبّدِ إما قبل البيع أو بعده؛ لأن المِلكَ في النْضْفٍ إنما يَخِدُتُ بالطلاق» والطلآقُ وقع 


في ملك المشتري» فالحَاصِلٌ به يكون للْمُشْتَرِيء كَسَائِرٍ الأَكْسَابٍ بعد الشراء . 
والثاني : يَعُودُ إلى البَائِع» بكل حال: لأنه وَجَبَ في مِلْكهء فما سقط منه يَعُودٌ إليه . 


والثالث : إن اَذه البَائِمُ من عنده أو أدَّى من كسب العبد قبل البيع» فيعود الشَّطرٌ 
إلى البَائع ؛ لأنه مُوَدَى من ملكهء وإن آذى من كُسْبهِ بعد البيع» فَيَعْودُ إلى المشتري . 


)١(‏ قال النووي: هذا الاحتمالء ذكره الإمام والغزالي قالا: ولكن لا صائر إليه من الأصحاب» وقد 
جزم به صاحب «الشامل» ذكره ١‏ في آخر اباب الشغار؛. ولكن الذي عليه الجمهور الجزم ببطلان 
النكا 
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٦‏ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


ولو فَسَح أَحَدُهُمَا النّكاحَ ب بِعَيْبء بعد جَرَيَانِ ا وقبل الدُخولٍ» أو ارْتَدَتِ 
المَرْأَمُ أو عتمت وفسخت بالعتق فتجري الوّجُوهُ في أن كُلَّ الصَّدَاقٍ إلى من يُعود؟ . 

ولو أنه أَعْتّق العَبْكٌ ثم طلّق العبدء قبل الدخول» أو حَدَتَ شَيْءٌ من الأسْبّاب 
المذكورة؛ فحيث تَقُولُ بِالعَوْدِ إلى البائع» يعود ها هنا إلى المَعْيِقء ETE‏ 
للمشتري» بكرن ها هنا للعيق: ا وهو العَوْدُ إلى المشتري» ففي 
المَسْأَلةٍ ة التي كنا فيها تَبْقَى رَقَبَةٌ العَبْدٍ كُلْهَا لمالك الأمة 

وإ كلا بالود إلى يرت ١‏ فكذلك ها هنا يَعَودٌ الضف إلى السيد المصدق.». في 


صورة ة الطلآق» ولو فرضت ردة ده أو فس ب عيب يعود الكل إليه» وبه أجاب ابن 
الحَدَادِ . 


ولو عتق مالك الأمَةِ العَبْدّ ثم إنه طَلْقََا قبل الول فعلى المُعْتِقٍ يضف قيمة 
الْعبْدء في صورة الطلاق» وجميعها في الرَّدّوٍء والفشخ بالعَيْب» ويكون ذلك لزج 
الذي عتق على الأصَحٌء وَلشَيدة الاوك على الوه الا 

ولو قَبِلَ نِكَاحَ أَمَةٍ لعبده الرّضيع» على قولنا: إنه يجوز إِجْبَارُ العَبْدٍ الصغير على 
التكاح [وجعله صداقاً]2©0 فأرضعت الم وَوَحَهَاء والْفَسَحَ التكاحْ» لض وتا أما له: 
فَالعَبْدٌ يَبْقَى لمالك الْأَمَق على الأصَحّ» وعلى الوجه الآخر يَعُودُ إلى سَيّدِهِ الأولء ولو 
ارْنَضعَ الصَّغِيرٌ بنَفْسِو فهو كالطلاقٍ قبل الدخول. 

ولو بَاعَ مَالِكُ الام ة العَبْدَ ثم طَُلّْقَ العَبْدَ قبل الدخول» أو فُرِضْتْ رده أو 
انْفِسَاخ, فعلى الوجه لقاب للاصح» يجب عليه لِسَيّدٍ العبد الأول نِضْفٌ قيمة العبد في 
الطلاق» وجميع قِيمتِه في سائر الصوّرٍ. 

وأما على الوجه الأصَحّ فقد أطلق في «التهذيب» أنه لا شَيْءَ عليه. 

وقال الشيخ أبو عَلِيّ : : يرجع مُشْثَرِ مُشْتَرِي العَبدِ عليه يضف القِيمَةٍ أو بجميعها؛ ؛ لأن 
الصَدَاقَ على هذا الوجه يكون أبداً لمن له العَبْدُ يوم الطلآق» أو الفمسخ. وهذا هو 
الصَّوَابُ ولْيؤوٌلٌ ما في «التهذيب» على أنه لا شَيْءَ عليه للسَّيدِ الأول» ولو أنه بَاعَ الأمَةَ 


ثم طلق أو فسخت فعلى الأَصَحٌ يَبْقَى العَبْدُ له ولا شيء عليه وعلى الوجه الآخر 
يَعُْودُ نِضْفُهُ أو كله إلى السيد الأول. 


وأما القِسْمْ الثاني فإذا كانت 1 ابنه ea‏ بأن اشكُولة آنه الخيو 
بالتكاح. ثم إنه مَلَكَهَا وَوَلَدَهَاء يُعْتَقُ قُ عليه الوَلّدٌُ ولا ته تُعْتَقُ الأ ولو قَبِلَ له نِكَاحَ 


)غ0( سقط في أ. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ۹۷ 


اذاف واا اا مَةٌ لم يَصِحٌ الصَّدَاقُ؛ لأن ما يجعله صَدَاقاً عن ابنه يدخل في يلْكِ 
الابن أولاً ثم يقل إلى المَرْأقٍ ولو دخلت في مِلْكه لَبِق عليه؛ وَامْتَتَعَ انتِقَالَهًا إلى 
المرأة صَدَاقاً. فيصح الكاخ» ويَفْسَدُ الصَّدَاقُء وإذا قَسَدَ الصدَاقء جاء الخلاف في أن 
الوَاجبّ مَهْرُ المثل» أو قيمتهاء هذا ما ذكره في هذه الصورَةٍ» لكن ذكرنا خلافاً فيما إذا 
مدن الام المس رمق كال نَمْسِهِء ثم بلغ الابن» وطُلّْقَ قَبْلَ الدخول» في أن نِضف 
الْمَهْرِ يَرْجِعٌ إلى الابنء أو الأب فمن قال: يرجع إلى الأب فقد يُنَازِْعٌ في قولنا: لا 
يَدْخلٌ الصَّدَاقُ في مِلْكَهَاء حتى يَدْخْلَ في ملك الابن. 


ال العرَّلِيُ : (الحَامِسُ) أن يُرَوْجَ مِن أب بأككرَ مِن مَهرٍ المثل ا بتي بقل مِن مَهرِ 
المثل فَيَفْسَدَ الصَّدَاقُ وَفِي صِحَةٍ النكاح لان › وَوَجة القَسَادِ أن الرْجُو جوع إلى مَهْرٍ المثلٍ 
0 وما وا به يده أضنق رزج به ار مِنْ مَهْرِ المثْلِ وَلَكَنْ مِن مَالٍ 


قال لواف : إذا بل الاح ل لابه ا أو المَجْنُونِء بمهر المثل» أو دونه 
أو تش مالم انرا هي قَذْرٌ مَهْرِ المثْلٍ؛ أو دونه» صح» وإن قَبِلَهُ بأكثر من مَهْرٍ 
المِثْلٍ؛ فالصداق فَاسِدٌء وكذا لو روج أنه اموي بأقل من مَهْرٍ المغلٍ» أو ابنته البكر 
احير أو البَالِعَةَ ولم يرَاجِعْهَاء يَفْسَدُ الصدَاق› خلافا ا لأبي حنيفة . ومالك ا 
رضي الله عنهم - حيث قالوا: يصح م المسدى:.: 

لنا القِيَاسٌ على ما لو بَاعَ مَالَهَاء بما دون تَمَن المثل» فإذا قَسَدَ الصَّدَاقُء ففي 

ا لأنه يَصح؛ كما في سائِر الأشيّاب المفسدة ة للصداق» ويجب مَهْرٌ 
المثلء وفيما إذا افا غا ا لأنه يصح التْسمِيةٌ في قَدرِ مَهْرِ المثل. 


والثاني : لأنه لا يَصِح النكاح؛ ؛ لأنه كا فيه ها وما فأشبه ما إذا 
زَوْجَهَا من غير كُفْءٍ وأيضاً فإن الْتِي قَبِلَ نِكَاحَهَاء لم َرْض إلا بِالزْيَادَةٍ على مَهْرٍ 
المثْلٍ» فإذا رددنا إلى مَهْرٍ المِثْل؛ > لم يكن النكاح مُرْضِيَا به والذي روج ابه منه» لم 
يَرْض إلا بال من مَهْر الِثل» ٠‏ فإذا انيتا إلى مَهْرٍ المثل لم يكن النكاح مَرْضِيَاً به فيمتنع 
تَصْحِيْحَة وإلى هذا يرجع معنى قوله في الكتاب : «أن الرجوع إلى مَهْرٍ المثل دون 
رِضَاهُمْ وما قَنِعُوا به بَعِيده أي : مَا قَنِعَتْ به المَرْأَةٌ التي قبل نِكاحَهًا لابنهء ولا أَوْلِيَاوْمَاء 
ولو أَضْدَقَ ابنه من مَالٍ نَفْسِهِ أكثر من مَهْر المثل» فقد أَوْرَدَ الإمَامُ فيه احتمالين: 

أحدهما: أنه يَفْسَدُ المُسَمَىء كما لو أَضِدَّقّ من مَالٍ الابن» وذلك لأن ما يجعله 
صَدَاقاًء يدخل في ملك الابن» وإذا دَخَلَ في مِلْكهٍ لم يَجز التَبَرْعٌ به. 


۲۹۸ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


الثاني : أنه يَصِحٌء وتَسْتَحِقُ المرأة المُسمّىء لأن المَجِعُول صَدَاقاً لم يكن مِلكاً 
للابن» حتى يفوت عليه» وإنما يَحْصّلْ المِلْكُ في ضِمْنِ برع الأب» فلو لم نُصَححْهُ 
لَمَاتَ على الابن» ولَزْمَ مَهْر المثل في ماله هذا ها أَوْرَدْهُ صائيب الكتاب» وضاحب 
«التهذيب» وفي «التتمة» و «أمالي» أبي الفرج تَرْجِيحٌ الاختَمَالٍ الأول واد ذلك بان 
الصَّبِيّ لو لزمه كَفَارَةُ القَثلِ» ل اس لأنه يَتَضْمَنُ دخوله 
في مِلكه وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز ”"“» ويُوَيْدَهُ أيضاً ما إذا قَبِلَ له نِكَاحَ 


رأة وجَغل مه صَدَاقَهَا على ما قَدَمْنًا. 
قال العَرَّالِىُ : (فَرْع) إِذًا تَوَاطَاً أَوْلِيَاءُ الرّوْجَينِ عَلَى ذِكر ألْمَين في العَفْدِ ظاهراً 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذان الاحتمالان وجهان مذكوران في كتب المذهب قيل إن الإمام قال في 
التتمة المذهب أن التسمية فاسدة ووجه بمسألة العتق» ثم قال وفيه وجه آخر أن التسمية صحيحة 
لأن المرادة يعني المقصودة في التمليك والملك للطفل يحصل تبعاً لا مقصوداًء انتهى. 
ومراد الشيخ بما نقله عن التتمة أن الاحتمالين وجهان مشهوران فلا يحسن اعتراض الشيخ ولي 
الدين على شيخه بأن المصنف حكى كلام المتولي فلا حاجة لاستدراكه . 
قال في الخادم: ولم يرجح شيئاً منهما وكلامه مائل إلى ترجيح الأول والراجح ما قطع به البغوي 
فقد قطع به الماوردي في باب الاختلاف في المهرء > وكذلك صاحب الذخائر والترغيب» وقال 
العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك الابن تبعاً لا مقصوداً. 
وقال ابن أبي الدم: أنه الأظهر. 

(۲) قال الشيخ البلقيني: هذا التأييد ليس بمسلم فإن للولي أن يعتق عبد الطفل في كفارة القتل» 
وصرح هناك أيضاً بأنه إذا أعتق الولي عبد نفسه عن كفارة قتل الصبي» جاز إن كان أباً أو جداًء 
وإن كان وصياً لم يجز حتى يملكه له القاضي أو ناثبه» ثم بعد ذلك يعتقه. انتهى . 
وقال في الخادم بعد ذكره ما ذكره شيخه البلقيني ونقله عن المهمات أن المتولي إنما منع عتق 
التبرع وقد صرح الرافعي في باب كفارة القتل بأن الولي إذا أعتق عنه من مال الصبي صح 
وذكر في كتاب الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي أنه ليس للولي أن يكفر عنه بالمال لأنه 
غير متعين على القول بجواز افتدائه بالصوم وعلى دفع الاضطراب يحمل الوجوب على ما إذا 
كانت الكفارة على العود والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين 
الطفل حتى يطالبه المستحق» صرح به الماوردي في باب الوصاياء وقال ابن الرفعة ما حاصله أن 
الكفارة إن كانت على التراخي يمنع الولي من الكفارة بالعتق. قال وهذا الخلاف قد يجري في 
المجنون وقد يقطع بالجواز إن كان جنونه مطبقاً لأنه مما لا غاية له تنتظر بخلاف الصبي» 
والأشبه أنه إن كان القتل في صورة الخطأء فليس له الإخراج حالاً لعدم الفورية» وإن كان عمداء 
وقلنا إن عمده كالخطأء فكذلك وإن قلنا أنه كالعمد فيخرج على الخلاف في أنه هل يجب على 
المجنون أم لا 
وقد ذكر الرافعي في باب كفارة الظهار عن القفال أنه قال أعتق عبدك عن أبي الصغير جاز. 
وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ۲۹ 


سوس ا 


بالاضطلاح ا 0 5-6 

قَالَ الرَافِعِيْ: إذا انّفقُوا على مَهْر في السَر”"2» وأَعْلَنُوا باكر من ذلك» فعن 
الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه ‏ أنه قال في موضع: إن المَهْرَ مَهْرٌ السّرّء وقال في موضع 
آخر: إن المَهْرَ مَهْرُ العَلآنِيَةء ويُنْسَبٌ هذا إلى «الإملاء» . 

وفيها طريقان للأصحاب: 

أحدهما: إِنْبَاتُ قولين في المَسْأَلَةَ وبه قال المُرَنِنُ» وفي موضعهما طريقان 
مذكوران في «النهاية» : 

أحدهما: أن موضع القَوْلَيْنِء ما إذا اْمَقُوا على آلف واصْطَلحُوا على أن يعبروا 
ع للضي اعد بألفين» أَظَهّرٌ القولين: أن الوَاجِبَ ألْمَانٍ لَجَرَيَانِ العَقْدِ على اللفظ 

والثاتي: أن الوّاجبّ أَلْفٌ اغتباراً بما تَوَاضَعُواء واضْطّلَحُوا عليه والألْمَاظُ لا 
تعني لأغتائهاء وإنما ينظر إلى مَعَانَيهًا ومنضودهاء: فهدا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» حيث 
قال: «إن العبرَةً ة بالإضطلاح الخاص أو 0 

والثاني : إِثْبَاتُ قولين مهما انه تفقوا على آلف وجرى العف بألفين: وإن لم 
يعر 2 ضوا لتعبير اللغة» والتّبِيرٌُ بالألمَيْن على ألف اَيمَاء بما قَصَدُوهُ ورَضُوا به . 

قال الإمام فدس الله رُوحَه: : وعلى هذه القَاعدة ة نري الأخكامُ المُتَلَفَّاةٌ من 
الأَلْمَاظٍ فلو قال لزوجته : إذا قُلْتٌ: أنت طالِقٌ تلات للم أرب الطلآقّء وإنما عرض 
أن د تومي ونَقَعُدِي» ارا بالثلاث وَاحِدَةٌ فالمذهب أن ذلك لا عِبْرَة به 

وفنة وه أن ساسم يي ل لي 
الانمَاقٍ في السْرّء أهو مُجَرّدُ النَرَاضِيء والتّرَاعد أم المُرَادُ ما إذا جَرَى العَقُدٌ بألف في 
لسر ثم عَقَدُوا بألفين فى العَلانِيَق منهم من يُشْعِرٌ كلام بالأول» وقَضِيّةٌ لفظ 
«التهذيب» وغيره إِنْبَاتُ القولين» وإن جرى العَفْدَانِ قال صاحب «التهذيب» وحَرّجٌ 
بعض أصحابنا من هذا الخلآفٍ أن المُصْطَلَحَ عليه قبل العَقْدٍ كالمَشْرُوطٍ في العَقْدِهِ وقد 
تَقَدُمَ ذِكْرٌ ذلك. 


والطريق الاني: وهو الأصَحٌ تَنْزِيلُ النصين على حالين» فحيث قال: المَهْرُ مَهْرْ 


)١(‏ وهو لغة ما اطلع عليه شخص واحد. 


۷۰ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


السّرّء أراد ما إذا جَرَى العَقْدُ بألف في السَرّء ثم أَنَوَا بلفظ العَفْدِ في العلانية» وذكروا 
الألفين تَجَمُْلاَء وهم مُتفِقُونَ على بَقَاءِ العَقّْدٍ الأول» وحيث قال: المَهْرٌ مَهْرُ العلانيةء 
أراد ما إذا تَوَاعَدُوا أن يكون المَهْرٌ ألفاً. ولم يعقدوا في السّرّء وعقدوا في العلانيةء 
فيكون المَهْرُ ما عُقِدَ عليه العَْدُء لا ما سَبَّقَ به الوَعْدُ. 

ونقل البختاطي وغيره في المَسْأَلَةَ نضا تالا وهو أنه يَجِبُ مَهْرٌ المِئْلء ويفسد 
المسمي» لر على ما إذا جَرَى العَقْدُ بألفين على شَرْطٍ أن يكتفي بألف. أو على 
ألا يلزمه إلا أدَاءُ الأَلَفٍ . 


ويجور أن يُعَلّْمَ لما بَيّئَاهُ قوله في الكتاب: «قولان» بالواو وقوله: «أَوْلِيَاءِ 


الزْوْجَيْنِ؛ لا يَحْمَى أنه لا يشترط أن يكون الزوج بحيث يَلِي أَمْرَهُ وَلِيّء والمعتبر واف 
الزوج والوَلِيَء وقد يحتاج إلى مُسَاعَدَةٍ المرأة. 

َال العَرَلِيُ : (السَادِسُ) أَنْ يُخَالِفَ الأمْرُ فَِذَا الث : رُوْجْنِي بالف فَرَوّجَهَا الول أو 
کيل اللي بِحَمْسِمائَة لَمْ يِصِحٌ النكَاح وَلَو ا : رَوْجنِي مُطَلقَا فرَوّجَ بقل مِن مَهْرِ المغلٍ 
کک وَقيل: يِصِعٌ وَيَرْجِعُإِلَى مَهْرٍ المِْلِء وَلَوْ رْوّجَهَا مُطلْقا قَيختَمل النضْحِيحَ 

فة وَيُخكَمل الإْسَاد؛ لأ مَفْهُو م المُطْلَقٍ ذِكْرُ المَهْرِ عُرْفاً وَلَوْ قَالَثْ : رَوْجْنِي بمَا 

00 وَلَوْ عَرِفٌ ما شَاءَ الخَاطِبٌ فَقَالَ: 
زَوّجْتْكَ بِمَا شِفْتَ صح وَقِيلَ: إِنَهُ يجب م يِب مَهْرُ الئل لحلل اللّفْظِ إذْ لَمْ يعلط به . 

قال الرّافِعِيْ : لا يشت يشترط في إن ا حيث يعتبر إذنها تقدير المَهْرِ ولا ذکره» 
ولكن لو قدرت فقالت: زوجني بالف مَل فَرَوجَهَا الوَلِىُ أو وَكِيلَهُ» بخمسمائة لم 
يصح وألحق في «التهذيب» بهذه الصورة ما إذا زَرّجَهَا الوّلِيّ بلا مَهْرِء أو زَوّجَهَا 
مُطلقاًء وفي بعض التّعَالِيقِ عن الإمَام أن منهم من قال في حق الوَلِي: قولان كالقولين 
في تويج المُجْبّرٍ بدون مَهْرٍ المِثْل؛ لأن غير المُجْبَرِ من الأَوْلِياءِء إذا وجد الإِذْنُ الْتَحَقَّ 
بالمْجبّر» وخرج عن رنب الوَكيلٍ الذي يُرَوْجُ بالإذنٍ المّجَوّدِه ولو قالت وكيل الوَلِي : 
زوجني مُطلقاًء ولم د تَتَعَرْض لِلْمَهْرٍ فَرَوّجَهَا الوَكيلُ بما دون مَهْرٍ:المِثُل» ففي فَسَادٍ 
التكاح [قولان» ذكرهما] ”" الإمَامٍ قدسّ - الله رُوَحَهُ - وغيره . 

أظهرهما: عنده وعند صاحب الكتاب القَطعُ بالفّسَادِء لأن المُطْلَّقَ مَحْمُولُ على 
مَهْرٍ المثل» فكأنها قدرت به. فنقص . 


)١(‏ للمخالفة وفي قول من الطريق الثاني» يصح بمهر المثل. 
0( في ب: طريقان نقلهما. 


كتاب الصداق/ الصداق الفاسد ۲۷١‏ 


والثانتي : أنه على قولين : 
أحدهما: المَسَاد . 


والثاني : الصّحَةُ والرجوع إلى مَهْرِ المثلٍ» وأورد في «التهذيب» هذين الطريقين» 
فيما إذا وَكُلَ الوَلِيَ بالتزويج مطلقاًء فزوج لكيل ونْقص عن مَهْرِ المِثْلٍ . 

وإذا قلنا: لا يصح نِكَاحٌ الوكيل لو تَقَّص» فلو أنه أَطْلّقَ التَّرْوِيجَء ولم يتعرض 
لِلْمَهْرٍ ففيه احتمالان للومام . 

أحدهما: أنه لا يَصِحْ الكاح أيضاً؛ لأن الإطلاقٌ يفضي ذَكْر المَهِنِ عرفا . 

وأصحهما: الصحةء والرجوع إلى مَهْرٍ المثل» لأن مَأ به يُطَابقُ الإدْنَء ولأن 
المُطلق إذا اقْتَمَى م مَهْرَ المثْلٍ» كان إطلآقٌ الْعَقْدِ كَذِكرِ م مَهْرٍ المثل. 


ٍ ولو أنها أَذّث لوي في التزويج مُطلقاًء َرَو مما دون مَهْرٍ المثل» فيفسد النكاح 
أو بقع ويچب مَهْرٌ المثل فيه قولان» كما سبق وكذا لَوْ زَوّجَهَا بلا مَهْرِء وفداطرين 
آخر أنه قط بِالقَسَاد يا في الوک وهذا يدل على أن نها في النكاح» والسُّكُوتٌُ 
عن المَهْرٍ ليس بِتَفُويضء وفيه شَيْءٌ سنذكره في أَوّلٍ باب النّفُويض» ولو قالت للؤكيل 

أو للولي : روا الخَاطِبٌ» فقال. المَأدوقٌ لاطت رَوجتّکها بما شِئْتَء فإن 
لم يعرف ما شاء الحَاطِبُ» فقد زَوَّجَهَا بمَجْهُولٍ فيصحٌ النكاحٌ» ويجب مَهْرٌ المثل» 
وان عرف جا كاد فوجيان: 

أظهرهما: صِحَةٌ الصَّدَاقٍ لإحَاطَتِهَا بالمقصود. 

واثاني : وبه قال القَاضِي الحُسَيْنُ ‏ لا يصح الرجوع إلى مَهْرٍ المثل لِخَلَلٍ اللفظء 
. وهاه" ويجوز أن يرجع الخِلاف إلى أن العِبْرَةَ باللفظ أو المَعْنّى . 


)١(‏ قال النووي: هذا المذكور في هذا السبب» هو طريقة الخراسانيين. وأما العراقيون فقطعوا بصحة 
النكاح في كل هذه المسائل. قال صاحب «البيان»: إذا أذنت في التزويج» فزوجها وليها بلا 
مهر» أو يدون مهر المثل» أو بدون ما أذنت فيه » أو بغير جنسهء أو زوج الأب البكر الصغيرة أو 
الكبيرة بلا مهر أو بأقل من مهر مثلهاء أو وكل بعلاً فزوجها بلا مهرء أو بأقل من مهر مثلهاء 
فقال أصحابنا البغداديون: يصح: النكاح في كل الصور بمهر المثل. وحكى الخراسانيون قولين في 
قال في المهمات: كلامه يشعر بترجيح الصحة ليقدم نقل العراقيين على نقل الخراسانيين مع 
قطعهم وتردد أولئك» لكن تقدم في الباب الرابع في بيان الأولياء القطع بالبطلان في نظير ذلك . 
قال في التوسط: عجب قوله أن كلامه يشعر بالصحة في الجميع إلى آخره لأنه رحمه الله تعالى 
مصرح بذلكء» واعترض الشيخ البلقيني على الشيخ النووي في نقله عن البيان عن الخراسانيين 
قولين. 


۷۲ كتاب الصداق/ الصداق الفاسد 


«فروع» 

كفء بأقل من مَهْرٍ المثل» يجوز ولو قال: زَوْجْهَا بألف. فَرَوْجَهَا بخمسمائة بِرِضَاهًا 
قال في «التتمة»: المذهب أنه يَصِحٌ النكاح ؛ لأن الصَّدَاقَ مخض حَقٌ المرأة. 

وفيه وجه أنه لا يَصِحٌّء لأن التكاح الذي وَكُلَهُ غَيْرُ الذي بَاشَرَهُ. 

ولو جاء رجل وقال: آنا وكيل فلان في قَبُولٍ يكاح فلانة بكذاء قَصَدَْقَهُ #الرلي 
والمرأة» وجرى النكاح وضمن مدعي الوكَالَةٍ الصدَاق""“ ثم إن فلاناً نكر وَصَدَّفْنَاهُ 
باليَمِينِء فهل يطالب مدعي الوكالة بشيء من الصَّدَاقِ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن مُطَالَبَةَ الأضل قد سََطَتْء والضامِن فَرْعَ . 

وأصحهما: ويُخكى عن نَصَّهِ في «الإملاء» أنه يُطَالَبُ بنصف الصدّاق» لأن المال 
ًابت عليهما بِرَعْمِه وماخ طالج فى ار کار فصار كما لو قال: لزيد على عمرو 
کذاء وأنا ضَامِنّ ' 0 عمرو ويجوزر لزيد مُطالبة 00 والله 0 
ترهن بالضدَاق فلاا أو يَتَكَدْلَدُ لان صح“ E‏ الوكيل ١‏ الاشتر اط . فإن أَهْمَلَكُ لم 
يْصِعّ النكاح. ولو قال: زُوْجْهَا بكذا وحْذْ به كَفِيلاً» فزوجها بلا شَرْطِءِ صح الكاح؛ 
لأنه أَمَرَهُ بأمرين ع مَل أَحَدَهُمًا. 

وإن قال: لا تُرَوْجْهَا إذا لم يَتَكَملُ فلان» ينبغي ألا يصح التَوْكِيلُ لأن الكَمَالَة 
ماخر عن النكاح» وقد منع العَقّد إلا بهاء وأنه إذا قال للوّكيل : زَوْجْهَا بألف وَجَارِيَةٍ 
ولم ب الجاربة فزوجها الوَكيلٌ بألف» > لم يَصِح. ولو قال: وا 
جنير کک روجا بألف 2 فإن كان ذلك نَقَدَ البَلَّدِء وَقَدْرَ مَهْرٍ المثل؛ أو 


= فقال إن صاحب البيان لم يجد ذلك عن الخراسانيين بل حكاه المسعودي ومراده صاحب الإبانة 
والنقل عن واحد لا يقتضي أن يكون نقل عن الخراسانيين كلهم . 
قال في البيان: والطريق الأول أصح . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني قوله «وضمن الوكيل الصداق» يعني بصريح الضمان ويفهمك أن النكاح 
المجرد لا يقتضي تعلق عهدة في الصداق على الوكيل. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة ۷۳ 


الْبَابُ الثَالِتُ في المُفْوَّضَةٍ 

قال العَرَلِيُ : وَنَعْنِي بالتفويض إخلاء التكاح ء عَنِ المَهر بِأَمْرِ مَنْ يَسْتَحِقُ تَحِقُ المَهْرَ كما 
إذّا قَالَتِ البَالِمَة العاقلة : :ازُوَجْنِي َير مَهْرِ فُرَوْجَ وَنَفَيَ المَهْرَ أز سكت عَن وري وَكذَا 
السَيِدُ ذا رَو أَمَنَهُ بمَير عير مَهْرِء وَأَمّا تَفُويضٌ السَفِيهَة لا ب تبر في إشقاط المَهرِء وَكَذَا 
الصّبيِةٌ ٠‏ نم المُفَوْضَةُ د تَسْتَحِقٌ عِنْدَ الوّطءٍ م مَهْرَ المثْلٍ» وهل تَسْبَحِقٌ جق بِالعَقْدِ؟ فيه قَوْلانِء 
0 وَلَؤ 
َصْدَقهَا حرا تشطر مَهْرَ المئلٍ لأنّهُ كَلْمَفْرُوضٍ . 

قال الرَّافِعِنْ : التفويض”'' أن يَجْعَلَ الأمْرَ إلى غيره» وِيَكِلَهُ إليه» ويُقَال: | 
الإِهْمَالء ومنه [البسيط]: 


لآيَضْلْحُ الاس فُرْضَى... سد د شد م 


1 


)١(‏ التفويض: لغة رد الأمر للغير» وشرعاً: تفويض بضعء وهو إخلاء النكاح عن المهرء وتفويض 

مهرء وهو رد أمر المهر من المرأة إلى غيرهاء نحو زوجني يما شئت أو شاء فلان. 

فإذا قالت رشيدة» ولو حكما لوليها: زوجني بلا مهرء فزوج ونفي المهرء أو سكت عنه» فهو 

تفويض صحيح . 

وكذا لو قال سيد أمة غير مكاتبة: زوجتكها بلا مهرء أو سكت عنه أما من السفيهة فيستفيد منه 

الولي الإذن في النكاح فقط وإذا صح التفويضء فالأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء والثاني: يجب 

مهر مثل» وعلى الأول لو وطىء فمهر مثل؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة» لما فيه من حق الله 

تعالى ‏ والمعتق في مهر المثل الأكثر من العقد إلى الوطءء أو الموت؛ لأن البضع دخل في 

ضمانه بالعقد. 

وقيل: بحال العقد؛ لأنه المقتضى للوجوب بالوطء. 

وقيل: بحال الوطء؛ لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقدء وهما ضعيفان. 

فصل : للمفوضة حبس نفسها ليفرض» والمطالبة بالفرض؛ لتكون على بصيرة من تسليم نفسهاء 

وكذا التسليم المفروض الحال في الأصحء كالمسمى في العقد. 

وقيل: لا لمسامحتها بالمهر فكيف يضايق في تقديمه. 

والمفروض ما تراضيا به» ولو مؤجلاًء أو فوق مهر مثل» أو جاهلين بقدره» كالمسمى ابتداء ولا 
يشترط العلم بمهر المثل؛ ولأن المفروض ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهماء فإن امتنع الزوج 
من الزن أ بارعا فيه ترشن القاضسي مهن الكل :ود يشترط علمه به؛ حتى لا يزيد عليه ولا 

ينقص إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة» أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلاً وأن يكون 

حالاً من نقد البلد وإن رضيت بالتأجيل لأنه منصبه الإلزام» فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف ما 

يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه ولا يصح فرض أجنبي من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه 

العقد وقيل: يصح» ويلزم بالرضا من الزوجةء وعليه يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج . 


VE‏ كتاب الصداق/ فى المفوّضة 


وتسم الا المُمَوْضَة ؛ لِتَفْوِيضِهًا أَْرَمَر ال الرّوْج» أو الوَلِيّ بلا مَهْرء أو لأنها 
أَهمَلَتِ المَمْرِ > ومُفَوْضَة؛ لأن الوَلِيٌ فَوّض أَمْرَمَا إلى الرّوْج ؛ لأن الأمرّ في المَهْرِ 
ض إليها إن شاءت نمه وإلا فلا وصَدَرَ صَاحِبٌ الكتاب البَآبَ بفصلين : 


أحدهما: في تصوير التّمُويض. 
والثاني : في بيان حُكم المَهْرٍ إذا جَرَى التّفْويض . 


أما الآوّل فقد قال الأصحاب: التفريض صَرْيَانِ: : تَفْويض مَهْرِء وتَمْوِيض بُْضْع 
فتفويض المَهْرِء أن تقول [لوليها]”'" زوجني بما شِعْتَ [أو ما شئت أنال”” أو ما شاء 
الخَاطِبُء أو فلان» فإن رَوجَهًا على ما ذَكَرَتْ من الإبهامء 6 ما مر في المَصْلٍ 
السابق» وإن رَوْجَهَا بما عين المذكور من مَشِيئْتِهِ صَحّ المُسَمَّىء وإن كان دون مَهْرٍ 
الئل » وإن زَوْجَهَا بلا مَهْرِ فيطل التكاح» أو يصحء ويجب مَهْرٌ المثل؟ . 

فيه الخِلآفُ الذي بَيْئا فيما إذا أَْلَفّتِ الإذْنِ» وزوج الوَلِىُ بما دُونَ مَهْرٍ المِثْلٍ» 
والنكَاحُ في هذه الصورة غير حال عن المَهْرٍ وليس هذا النَّفُويضٌ بالنَّفُويض الذي عَُقِدَ 
له الباب . 


وأما تَفُويض البُضعء ٠»‏ فالمراد منه إِخلاءٌ الاح عن المَهُرء وإنما يعتبر إِذنُهًا إذا 
صَدَرَ من مُسْتحقٌ المَهْرِ؛ وذلك بأن تَقُولَ البالغة المالكة لأمرها تَيّباً كانت أو بكراً: 
زوجي بلا مَهْرِء أو على أن لا مَهْرَ لي ق فَرَوجَهَا الولي» ونَمَى المَهْرَ أو سكت عنهء 
ولوا : زَوْجْنِي) وسَكَبَتْ عن المهر فالذي ذكره الإمام وغيره أن ذلك ليس 
بتَفُويض» لأن النكاح يُعْمَدُ بالمهر في الغالب» فيحمل الإِدْنُ على العَادَةٍ الحالبةء فكأنها 
قَالَتْ: رَوْجْنِي بِالمَهْرِ ويوافقه ما تَقَلُمٍَ وفي بعض كُنْبٍ العِرَاقِيِينَ ما َه تَفْتَضى كُوْنهُ 
تَفُويضً""؛ لأن اللفظ لا يَتَعَرَضُ إلا للتكاح» وأنه يَنْعَقِدُ بِمَهْرِء وبغير مَهْرء ؛ بخلاف 


)١(‏ سقط في أ. (۲) سقط في أ. 

(۳) قال في المهمات: رجح في الشرح الصغير الأول وهو مقتضى كلام المحرر والصواب المفتى به 
الثاني» فقد نص عليه في الأم فقال: التفويض أن يزوج المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا" 
يسمى لها مهراً. 
وقال الشيخ البلقيني قوله وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضاً يقتضي أنه لم يقف 
على تصريح في ذلك» وفي الصورة وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي أحدهما: وهو قول 
أبي إسحاق المروزي أنه ليس بنكاح تفويض . 
والثانئ: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد كاشتراط 
سقوطه فعل هذا لا مهر لها بالعقد. 
وصور الماوردي المسألة بما إذا تزوجها ولم يسم لها مهراً في العقد ولا شرط فيه أن ليس لها مهر. 


كتاب الصداق/ في المفوّضة Vo‏ 


ذكر النّمَنِ في البيع لا يُحْمَاجُ إليه» لان الع لا خو عنه» ومن افويض الصحيح أن 
يقول سيد الأمة : زوجتا بلا مَهْرِ لْحَقُوا به ما إذا سكت عن ذكر المَهْرٍ”' '» وقد يقوي 
بهذا ما ذكره العراقيون. ولو ّث في النّزْيجٍ على أن لا مَهْرَ لها في الحالء ولا عند 
الدُخُولٍء ولا غيره» فَرَّوّجَهًا الولي كذلك» وقلنا بِظاهِرٍ المذهب وهو وُجُوبُ المَهْرِ 
عند الدخول» ففي صحة التكاح وجهان: 


أحدهما: المنع› ويحكى عن ابن أبي هُرَيْرَةِ ‏ رضي الله عنه لأن من لا مَهْرَ لها 
ال مُوهوية ونكاح المَوْهُوبة مختص بالئبِيٌ صلی الله عليه وسلّم -. 

وأشبههما: الصحة وعلى هذاء فهو تَفْوِيضٌ فَاسِدٌء فيجب مَهْرٌ المثل يُلْمَى الئْفيُ 

في المستقبل ويقال: : إنه تَفُويض صَحِيحٌ؟ فيه وجهان: 

وبالأول: قال أبو إسحاق تَؤْجِيهاً بأنه شَرْطٌ فَاسِدٌء والشَّرْط المَاسِدُ في النكاح 
يُوجِبُ مَهْرَ اليغل") ولو أنكحها الوليء وثنَى المَهْرَء من غير أن تَرْضَى هي بِمَهْرِ 
اویل ٠‏ فهو كما لو نقص عن مَهْرٍ المثل” '» فإن كان مُجْبَراَء فْيَصِح النّكَاحُ» ويجب 

مَهْرُ المثْل» أو يبطل فيه قولان. 

وإن كان غير مُجْبّرِه فيجري القولان» أو يُجْرّمُ بالبُطلآنِ؟ فيه طريقان وقد سَبَقْ 
جميع ذلك عن ابن أبي هُرَيْرَةَ أن يَصِحّ تفويض اللي المجبرء إذا صححنا عَفْوَهُ. 

ولا يصح تَفْوِيضٌ السّْفِيهَةٍ المَحْجُورٍ عليهاء ولا تمُويض الصَبِيّة وإن كانت 
مُمَيْرَة وتَفْوِيضُهًا في المهر لعدم التفويض . 

وأشار في الكتاب بقوله : «تَفُويض السَّفِيهَةِ لا يُ: عتَبرُ في إسقاطٍ المهر» إلى أنها إذا 
قالت: زَوْجَنِي بلا مَهُر» يستفيد به الإذن في النكاح. فلا يَلْعُو قَوْلْهَا على الإطلاق» 
وإنما يو فيما يرجع إلى المَهْر. 


)١(‏ قال في الخادم: يستثنى منه المكاتبة والمأذونة في التجارة إذا ركبها الديون في الموصي بنفقتها إذا 
آقلنا:المهر الموصى لهء وأمة القراض إذا فرعنا على أن المهر مال قراض . 

(؟) قال في الخادم: ل الوجهين بلا ترجيح» والذي يقتضيه إيراد جمهور العراقيين الأول وأخذه 
من كلام الأذرعى 

(۳) قال ق ترضي أن ضبط بالياء آخر الحروف» فغير محتاج إلى هذه 
اللفظة لأن الصورة أنه نفي المهرء فقوله من غير أن ترضي بمهر المثل كلام لا يستقيم وإن ضبط 
بالتاء المثناة من فوق» فهذا إن كان قبل العقد فهي أذنته بمهر المثل» فإذا بقي الولي المهر جاء 
الخلاف» وإن كان الوصي بعد العقد. فالخلاف في صحة النكاح ثابت أيضاً» فلا حاجة إلى هذه 
اللفظة كيف ما كان الحال. ١‏ 


۷٦‏ كتاب الصداق/ في المفوّضة 


ولو نها على أن لا مَهْرَ لهاء ولا نَفَقَهَه أو على أن لا مَهْرَ لهاء وتُعْطِي زوجها 
لاء فهذا بلع ذ في التفويض. ولو قالت للولي: زوجني بلا مَهْرِء فزوجها بالمهرء نظر 
إن رَوَجَهَاء بمَهْرٍ المثْلٍ من تَقدٍ البَلَدِء صح المسمى» > وإن زَُوجَهًَا بدون مَهْرٍ المثل» أو 
بغير نَمْدٍ البلدء لم يَْرّم المسمى» وكان كما لو نَكْحَهًا على صُورَةٍ النَفْويض . 


«المَصْل الثّاني» 
«في حُكم المَهر إِذا جَرَى النَفُويض» 


وفيه مسألتان: 

إحداهما: هل تَسْتَحِقْ المُفْوّضَةٌ المَهْرَ بنفس العَقّْد؟ فيه طريقان: 

أظهرهما : وهو المَذْكُورٌ في الكتاب أنه على قولين”'' أنه لا يَحِبُ تفس العَقدٍ شَيْة؛ 
لأن المَهْر حَقهَاء فإذا رَضِيّتْ بألا يك يَكْيْتَ وجب ألا ب ينبت كما أنها إذا رَضِيَتْ بألا ينفي . 

والثاني : يَجِبُ مَهْرُ المثل» لأنا نحكم لها بِالمَهْرٍ عند الوطء» والوطء لا يجوز أن 
وجب المَهرَ؛ لأن المَهْرَ إذا لم يجب بِالعَقْدٍ يكون الوطء تَصَرّفاً فيما مََكَهُ بير بَدَلِ 
والنُصَرْفٌ فيما يَمْلِكُهُ بغير بدل لا يُوجِبُ ضَمَاناًء كما إذا وَهَبَ منه الطَعَامٌ» فأكله . 

والثانى : القَطعْ بالقول الثاني» وإذا قلنا بالطريقة الأولّى» فما حال قَوْلِ 
الوجُوب؟ . 

أشار الشيخ أبو مُحَمُدٍ: إلى أنه مَنْصْوصء والأظهر أنه مُخْرَّجٌ » واختلفوا في أنه 
مم مخرج من القول بوجوب المَهْرِء فيما إذا مات أَحَدُ الزوجين في صُورَةٍ انفويض 
على ما سيأتي. 

ووجه النّحْرِيجٍ أن المَوْتَ لا يَصْلْحٌ مُوْجباًء بدليل الموت في التكاح القَابِدِء وإذا 
لم يَحْصْلْ الوْجُوبُ بالموت [كان سابقاً؟"' عليه؛ وقيل: هو مُحَرُجٌ من قولنا: إنه لا بد 

في الفّرْضٍ من العِلْم بِمَهْرٍ المِثْلٍ» وذلك يذل على أن المَفْوُوضٌ بَدَلُ ينتقل إليه عن 

المَهْر الواجب. 

فإن قلنا: لا يجب بالعَقّدِ فلو وَطِئَهَاء يجب مَهْرٌ المثل؛ لأن البْضْعٌ لا يَتَمَحض 
حَقَاً للمرأة» بل فيه حَقُ الله تعالى ‏ ألا ترى أنه لا بباح بالإاحة» فْتِضَانُ عن التٌصَوْرٍ 


)١(‏ في ب: قولين أصحهما. (۲) في ب: كان الوجوب سابقاً. 


كتاب الصداق/ فى المفرّضة VV‏ 


بصورة ة المُبَاحَاتِء وأيضاً فإن الرُّنَا لو شرط فيه مَالْ لا يثبت؛ لأن المَالّ لا يَتعَلَىُ به 
ا فكذلك الوطء المحترم إذا في عنه» وجب ألا تش لأنه يعلق به المَالُ شَرعاً 
وفيه وجه أنه لا يَجِبُ بالوّطءٍ مَهْرٌ خرجه القاضي الحُسَيْنُ» فيما إذا وَطىءَ المُرْتَهِنُ 
الجَارِيَة المَرْهُونَة بإِدْنٍ الراهِن ظَاتاً أنها تُبَاحُ بِالإِدْنِء حيث لا يَجبٌ المَهْرُ في أحد 
القولين؛ والجامع کول الإذّنِ من مالك البْضعء وصوت التفويضص أؤلَى» بألا يجب 

ا ؛ لأن ل ا مباح » بخلاف إذن المرتهة) وموضع هذا 

ومنهم صاحب «التتمة» ما إذا جَدَّدَتُ الإذْنَ في الوَطءِء وصَرَّحَتٌ بي المَمْرِء 
دون ما إذا لم يَجْرٍ سوى التَفْريض»› ودون ما إذا جددت الإِذنَ ولم تصرح يتفي المَهْرِء 
وقاسن اة الرَهْن ألا يحتاج إلى التضْرِيح» والتقييد بنفي المَهْر. 

قال الإمام: والقِيّاس ألا يُشْتَرَط تَجَدِيدُ الإِدْنِء لأن النُكاحَ على صُورَةٍ التفويض 
ثبت الاستحقاق لِلزْرْج بلا عِوْضٍ»› والإذْنُ الد لا يُصَادِفٌ حَفَّهَاء قال: وقد رَأَئِتُ 
في بعض المَجْمُوعَاتِ ما يذل على طرد التخريج» وإن لم يُوجَدْ إِذْنّ جديد. 

وإذا قلنا بظاهر المذهب» وأَوْجَبَْا مَهْرَ المثل» فالاعتبار بِحَالَةٍ الْعَقّد أم بحالة 
الوَّطء؟! فيه وجهان أو قولان: 

أحدهما: أن الاعتبار بحال الوطء فإن الوطء هو الذي لا يُعَرّى عن المَهْرِء أما 


مع 


العقد فر فَيُعَرّى 


00 على ما ذكر الرُويَانِيٰ» وهو الذي أَوْرَدَهُ ابن الصّبّاغ آ2 
الْعَقْد وَوَحَهُوهُ ه بأن الْعَقْدَ هو الذي اقْنَضى الوجوب عند الوّطءء واسْتَبّط العام من هذا 


الخلاف مَسْلْكيْن: 


ت 


أحدهما: أنا بين بجريان الوَّطءِ وُجُوبَ المَهْرِ بِالعَقْدِء وعلى هذا فالأمْرٌ مَوْقُوفٌ إن 
ارتفع النكَاحُ» ولم يجر وطء تبينا أن المَهْرَ لم يَحِبْ بِالعَقْدِء وإن جرى بَانَ وجوه بالعَقْدِ. 

والثاني : أن يُقْطْعَ بِخُلْرُ العَقْدِ عن المَهْرِ ووجوبه بالوطء» ويجعل الخلاف في أن 
الاغتِبّارَ بحالة العَقْدِء أم بحالة الوَطْءء كالخلاف في أنا إذا َوْجَبنَا في الَنِينِ الرّقِيقٍ عُشْرَ 
قيمة الأم» تُعْتَبَرُ َر قِيِمَتُهَا يوم الجِنَايَةء أم يوم الانْفِصَالٍ واعلم أن قَضِيةَ القَوْلِ باعتبار حَالَةٍ 
العَقْدِ إِبَابُ مَهْرٍ ذلك اليوم» سواء كان أقل أو أكثرء لكن ذَكَرَ المُْتبرون إنه إن كان أكثر 
أَوْجَبْنَاهُ وإن كان أَقَلَ لم يقتصر عليه؛ لأن البْضْعَّ دَحْلَ بِالعَقْدِ في ضَمَانِهه فإذا اقترن به 


)١(‏ جرى في المنهاج على أن الخلاف وجهان وصحح اعتبار حالة العقد. 


YA‏ كتاب الصداق/ في المفوضة 


وو عدر 


الإثْلآفُ أوجبنا أكثر ما يكون عِوَضاًء كما إذا قبَضَ شَيْئاً لشراء فاسدء وأَثْلَفَهُ يَلْرَمْهُ أكثر 
قِيِمَتِهه من يوم القبض إلى الإتلاف وعلى هذاء فَالعِبّارَةٌ المُطَابقَة َه لِلْعَرْضٍ أن يقال: يجب 

أكبر مه« من يوم العقد إلى الوطء أو أكبر مَهْرِء من يوم العقد. ويوم الوطء. 

وذكر الحناطي نحواً منه. 

ولو مات أَحَدُ الزْوْجَيْنِ قبل المَيس» وقبل أن يُفْرَض لها مَهْرٌ فهل يجب مَهْرُ 
اليثل؟ روي أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قضى في بَرْوْعَ بِنْتِ واش يلد جعت 
بغير مَهْرِء فمات زوجها [قبل أن يَفْرضٌ لها]”'© -: «بمهر مثيلاتِهًا وبالميراث»)”” ولکن 
في رُوَاتِهِ اضْطِرَابٌ قيل: رَوَاهُ مَعْقِلُ بن يسَارٍ. 

وقيل : ابن يسَارٍ. 

وقيل : رجل من أَشْبَعَ أو ناس من أَشْجَمَ > فظهر لذلك د ردد في كلام الشَّافِعِي 
- رضي الله عنه وللأصحاب - رحمهم الله - طرق : 

أحدها: أنه إن نَبَتَ الحَدِيثٌ وَجَبَ المَهْرُء وإلا فقولان. 

والثانى : إن لم يثبت لم يجب» وإن تَبَتَ فقولان. 

والثالث: إن تَبَتَ وَجَبَء وإلا فلا وهو ظَاهِرُ لَْظِهِ في «المختصرا. 

وأشبههما وأظهرهما: إِطْلاقُ قولين في المَسْأَلَةِ وبه قال أصحابنا العِرَاقِيُونَ 
والخليمى : 

أحدهما: وبه قال مالك أنه لا يَجِبُ المَهْرُ؛ِ لأن المَوْتَ قُرْفَةَ وَرَدَتْ على يكاح 
تَفُويض » قبل الفرض والوطءء فلا يجب الْمَهْرٌ كالطلاق. 1 

والثاني : يجب وبه قال أحمد؛ لأن المَوْتَ يِمَنَابَةِ الوطء في تقرير الْمسَمَى» 
فكذلك في إِيِجَاب المَهْر في صورة المُفْويضِ» وهذا يُوافِنُ مَذْهَبَ أبي حَيئقَة ؛ لأنه يقول 


)١(‏ سقط في: أ. 

0( أخرجه أبو داود (۱/ ۲۳۷ كتاب التكاح) ‏ باب من تزوج ولم يسم. حديث (5110). وأخرج أيضاً 
أحمد في (المسند )۲۸١ - ۲۷۹ /٤‏ ضمن مسند الجراح وأبي سنان الأشجعيين رضي الله عنهما . 
(وأخرجه الدارمي في السنن ۲/ ٠٠١‏ كتاب النكاح) ‏ باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . 
(والترمذي ٠٠٠/۳‏ كتاب النكاح) ‏ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت ‏ حديث 
.)١١45(‏ (وأخرجه النسائي ١7١/1‏ كتاب النكاح) ‏ باب إباحة التزويج بغير صداق. (وابن 
ماجة */ 1۰۹ كتاب النكاح) ‏ باب إباحة الرجل يتزوج ولا يقرض ‏ حديث (۱۸۹۱) وابن حبان 
ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (ص )"١8‏ ولم يفرض.. 
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة 7۹ 
ال 7 7 
بوجوبه ِالعَقبِ وتقريره بالموت› وما الأظهر من القولين؟ . 

ڈراو أن الأظهر الوجُوبُء ويقال : إنه اختيار صاحب «التقريب»» وأنه صحح 
الحديث وقال ق لأن الصحابة عُدُولٌ كلهم ولأنه يحتمل أن 
بعضهم نُسَبَهُ إلى أبيه» وبعضهم إلى جد لَه قُرِيب أو بَعِيدء وبعضهم إلى قَوْمِهِ وقَبِيلَته . 

والذي رَجَحَه أصحابنا العراقيون أنه لا یجب ونه أخذ الإِمَامُ وصاحب 
«التهذيب». والقاضي الرُويَانِيُ . 


yS‏ باعتبار يوم العَقّدِء أو يوم المَوّت. أو 
أقصى مَهْرِ؟ حكى الحناطي فيه ثلاثة أوجه. 

المَسْأَلَةُ النَانِية : TT‏ ا فلا 
َسْتَحِقُ شَطْرَ المَهْرِه إن قلنا: لا يجب المَهرْبالمَقدِ ولكنها ا AR‏ سان نا 
سيأتي وإن قلنا: يجب مَهْرٌ المثْلٍ بنفس العَقْدِء : كن الف أي مجني وهو اددعو 
في اة أنه يشر كالمستى الصحيح في العقد وكَمَهْرٍ المثل» إذا َرَت تسمية 
نادف والمشهور أنه يَسْقْطُ المَهْرُ إلى المُمْعَقٍ واشتفؤا صورة التّفُويضِء على القول 
بوجوب المَهْرِء عن تَسَطْر مَهْرِ المِْلٍ بالطلاق» وإن طَلَّفَهَا بعد المْزض تَعَطُرَ 
المَمْرُوض» كالمسمى في العَقّدِ. 

وعند أبي حنيفة يسقط المفروض » وتجب المُبْعَةُ . وقوله في الكتاب : «ولا خلافٌ 
أنها لا تَسْتَحِق المَّطرَ عند الطلاق» اتبع فيه الإمَامٌء فإنه قال بعد تَقْل الشّمَطْر عن شيخه: 
ا لكنه جلاف ما عليه الأصْحَابُ» فهو غير مُعْمَدُ به ولا يلتحق بالوجوه 
الضعيفة ع ؛ فُحَصَلٌ في مسأل طريقان : قاطع ب بمنع التَطرِء وصَائْرٌ إلى الخلاف . 

وقوله: : «لو أصدقها حَمْراً تَشَطْرَ مَهْرُ المثلٍ؛ ليس المُرَادُ منه ما إذا فُرَض الخَْمْرَ 
في دوا م نکاج المُفْوّضَةَ فهذه الصورة مَذُْكُورَةٌ من بَعْدٌ وإنما المراد ما إذا سَمَّى في 
الايتدام حمر وسبب ذكر هذه المَسْأَلَةَ أنه احتج في «الوسيط» لعدم التّسَطر بأن القَيّاس 
1 جميع المَهرِ بالطلاق. إلا أن الله تعالىء قال: لفَيصفٌ ما فَرَضْئّمْ4 فَشَطْرْنَا بهذا 
Eg‏ مَهْرٍ المِئْلٍ إذا سمي حََمْراً خارج عن هذه 


)١(‏ قال النووي: : الراجح ترجيح الوجوب» والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائى 
وغيرهم. ٠‏ قال الترمذي: : حديث حسن صحيح » ولا اعتبار بما قيل في إسناده وقياساً على 
الدخول» فإن الموت مقرر كالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث. : 

)۲( أوجهها آخرها لأن البضع دخل في ضمانه بالعقدء وتقرر عليه بالموت كالوطء وذهب بعض 
المتأخرين إلى اعتبار الأول. 


۸۰ كتاب الصداق/ في المفوّضة 


القَضِيّة؛ لأن تسمية الخمر ثبت أَضْلَّ المَهْرٍ» فَالْتَحَقّ بالمسمى المفروض» فبقيت 
الصُورَةُ مُدْرَجَةٌ من خلال هذه المَسَائِلِء وإن لم يذكر الاحتجاح . 

قال الغَزَالِيُ : : وَمَعْنَى الفَرْضٍ تَعْيِنُ الصَّدَاقٍ أو تَقْدِيِرُهُ وَكَانَ الواجبٌ بِالعَقْدِ أو 
ِالمَسِيسٍ المُنْتَظرٍ م تهر المفل أذ ا راض به الان أحَدعُمَا ل بعينه» وَلِمَةٍ عَلَى 
لين علب القرض لتفريرالشطر أو لتغريض ما سََجِبٌ باليس ؛ > وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا 
للقزض لا لِتسْلِيم المَفْرُوضٍ؛ وَل ب ينر الم بمَهرٍ الثلٍ عند الفزض ض؟ فيه وَجْهَانِ 
وَهَل يَجُورُ إِنْبَاتُ الأجَل في المَفْرُوض؟ وَجْهَانِء وَهَلْ يَجُورُ إِنْبَاتُ اة علَى مَهْرٍ المثلٍ 
إذَا كان المُرْض مِنْ جِنْسِه؟ وَجْهَانِ ا 0 
َضْعَافَ مَهْرٍ المثْلٍ» وَلَوْ أَبْرأَتْ قَبْلِ الفَرْض جَارْ عَلَى قَوْلٍِ الوْجُوب بِالعَقْدء وَإِنْ قلا 
يَجبُ بالوَطءٍ خُرّجَ عَلَى قولي الإبراءِ عَمًا لَمْ َب وَجَرَى سَبَبُ وجوبه» وَلَوْ قَالَتْ: 
أَسْقَطْتُ حم الفَرْض لَمْ يَسْقْطء وَلَؤ فَرَض لَهَا حَمْراً لَمَا لض وَلْمْ يو يُؤَئْرْ في التَشْطِيرٍ 
حو تار ا ولو أمْتَنَعَ م ِن الفَرْضٍ فَرَضٌ القاضِي بنابة هة وَلاَ بيد عَلَى 

مَهْرٍ المثلٍ» وَلَوْ فُرَض الأجتبئ صح وَلَرْمَهُ المَفْرُوض كما لو تَبْرَعَ ب ع بالأدَاءِء وَقِيلَ: لآ 
عد ارم الاين 

قَالَ الرَافِعِي : إذا لم يوجب المَهْرَ لِلْمُفَوَضَةٍ بنفس العَقْدِء وهو الصحيحء فلها 
مُطَالَبةٌ الزوج بِمْرْضٍ مَهْرٍ قبل المَسِيسٍ» > لتكون على َبْتِ من تسليم نَفْسِهَاء وتَعْرِفٌ أنها 
عَلامَ ُسَلُمُ تَفْسَهَاء وقد تَعوَكُمُ م المَرأَةٌ زيَادَةَ على مَهْرٍ المثلء وإن أَوْجَبْنَاهُ بنفس العَقّدِء 
فمن قال : إنه يَعَشَطّرْ بالطلاقِ قبل المَسِيس» قال: ليس لها طَلَبُ الفَرْضٍء ولكن تطالب 
بالمَهْرِ ته كما لو وَطِتَهَاء ووجب مَهْمْ المثلء طالب به لا بالقزض» ومن من قال: لا 
يتَضَطرُ قال: لها طَلَّبُ الفَرْضٍ ليتقرر الشَّطْرٌء » فلا يَسْقْطُ لو طلقها قبل المَسِيس» وهذا 
هو الأَظْهّرُء والمذكور في الكتاب» ويجوز لها أن تَحْبِسٌ نَفْسَهَا لِلْمَرْضء وهل لها 
الحَبْسُ لتسليم المَمْوُوض الذي حَكَاهُ الإمَامُ عند الأصحابء وأَوْرَدَهُ صاحب الكِتَّابٍ أنه 
ليس لها ذَلِكَ؛ لأنها قد سَامَحث بالمَهْرِ فكيف يَلِيقُ بها المُضَايقَُ في اقيم والتأخير . 
وقال القاضي الرُويَانِيُ: طَاهِرٌ المَذْمَبٍ أن لها حَبْسٌ نَفْسِهَا حتى يسلم الْمَفْرُوضَةء 
كالمسمى في العَقّدِ انْتِدَاءَ» وهذا هو الجَوّاتٌ في «التهذيب) . 

واعلم أن المَرْض إما أن يُوجَدَ من الرُوْجء أو من القاضي› أو من أَجْتْبِي» فهذه 
ثلاثة أَقْسَام : 


الأول: إذا فَرَض الرَّوْجُء ينظر إن لم تزض SEE FEE‏ 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة 4 


يَفْرِض"0'' شيئاًء وفيما علق عن الإمام أنه لا يُشْتَرَطَ القَبُولُ منهاء بل يكفي طَلَبْهَا 
وإِسْعَافُهُ وليكن هذا فيما إذا طَلَبَتْ عَيْناًء أو ذكرت مِقُدَاراٌَء فأجابها أما إذا أَطْلَقَتِ 
الطلب» فلا يلزم أن تكون رَاضِيَةَ بما يُعَيْنهُ أو يُقَذْرُهُ وإذا تَرَاضَيًا على مَهْرِء فينظر 
إن كانا جاهلين بقدر مَهْرٍ المئل» او جل ففي صحة اض قولان عن 
«الإملاء) والقديم: آنه يح وعن «الأم»” أنه لا يَصِحُ > وذكروا في مَأَحَذِجِمَا 
لا طرق» عن الشيخ أبي حَامِدٍ أنهما مَبَِْانٍ على أن المُفَوْضَةً تملك بالعقد أن 
تملك مَهْرَ المِْلٍء وتملك أن تملك مرا ما وفية قران و اول أن الزوج 
مَلَكَ بُضْعَهَاء فْتَمْلِكُ مُطَالبَتَه لِه . 


ووجه اللاي أنه لآ بد من مَهْرِء لكن لا تَفْدِيرَ عند الَسوِيةء فكذلك عند المَرْض» 
فإن قلا بالأول» [فالمفروض] دل عنه» ولا پد من العلم بالميدل» وإن قلنا بالثاني » 
فلا حَاجَة إليهء وهذه الطَريقَةٌ مُوَسّسَةٌ على أنه لا يَجِبُ المَهْرّ بالعَفْدِ. 

والثاني : بنَاءُ القَولَيْنِ على أن المُمَوْضَةَ تَسْتَحِقُ المَهْرَ بالعقد أم لا؟ . 

٠‏ إن قلنا: نعم» فالمفروض يَدَلُ عنه فلا بذ من العِلْم بِالبَدَلِء وإن قلنا بالثاني فلا 
حَاجَةَ إليه. ١‏ 

والثالث : ِنَاؤْهُمَا على أن المَفْرُوضٌ يجب بالفَرْضٍ ابْتَدَاءَ أم يَسْتَيِدٌ إلى حَالَةٍ 
العَقْدِ؟ وفيه خلاف سبق مِكْلّهُ فيما إذا وى فوجب المَهْرُء ورَجحَ القاضي الرُويَانِيُ 
من القولين اغيِبَارَ عم الزوجين» والجمهور على خلافه . 

وإن كانا عَالِمَيْنِ بَقَدْرٍ مَهْرٍ المثل صح ما يَفْرِضَانِهِه نعم هل يجوز إِنْبَاتُ الأَجَلٍ 
في المَفْرُوض؟. 

نقل فيه وجهان: وجه المنع أن الأضلّ مَهْرُ المِثْلء ولا مَدْخَلَ لِلأَجَلٍ فيهء 
وكذلك في بَدَلِِ والأصح ثبوته كما في المْسَمَىء وفي الزيادة على مَهْرٍ المثل وجهان 
أيضاًء اء على أن مَهْرَ اليل هو الأضلّ فلا يُرَادُ البَدَلُ عليه. 

والأصح الجَوَارُء به قطع جَماعَةٌ والخلاف فيما إذا كان المَفْرْوض من جنس 

مَهْرٍ المثْل؛ ٠»‏ فأما نَعيِينُ عرض يزيد قيمته على مَهْرٍ المثل» فقد نَقَوْا الخَلآفَ في جَوَازِه 
وكان َيه أن 'الزياذة ها عدا غير متاق والقِيمُ تَرتَقِعُ وَتنْخَفِض . 


(1) وهذا لما قال الأذرعي إذا فرض دون مهر المثلء أما إذا فرض لها مهر مثلها حالاً من نقد البلد 
وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلهاء فلا يعتبر رضاها لأنه عبث وتعنت. 
(۲) في ب: الإمام. (۳) فى ب: فالمقبوض. 


۸۲ كتاب الصداق/ في المفوّضة 


«القِسْمُْ الاني : فَرْض القَاضي» 


وذلك إذا امْتَتَعَ الزّوِْجُ من القَزضٍ فَيَنُوبُ القاضي عنه فهر وكذلك لو تَنَارَعَا في 
القَدرِ المَفْرُوضٍ فيفرضه القاضي. ولا يَفْرِضٌ إلا من نْقْدٍ البَلَدِء خالا فإن رَضيَّتَ 
المَرْأهُ هة بالتأجيل لم يُوَجُلُ أيضاًء وتُوَحْرُ هي إن شَاءَتْء ولا يزيد على مَهْرٍ المثلٍ» ولا 
ينقص » ٠‏ كما في يم المُتَلََات0, نعم الريادَُ والتقصان بالقدر اير الذي بقع في مَحَلُ 
الاجتهادِ لا عِيْرَةَ به ولا بڏ من عِلْمِهِ بِقَدْرِ م مَهْرِ المثل حتى لا يزيد ولا ينقص . 

قال الشيخ أبو الفَرَج: وإذا فْرَض القاضي لم يتوقف لزومه على رضاهماء فإنه 
حَُكُمْ منهء وحُكُمْ القاضي لا يقر َرُومُهُ إلى رِضًا الخُصُوم . 

الثاني : فرض الأجنبي» فإذا جاء أَجْتبِىّ» وفرض لِلْمُفَوْضَةٍ مَهْرآَ يعطيه من مال 
نفسه برضاهاء ففي صحته وجهان: . 0 

أصحهما: عند الإمَامٍ وغيره: المنع'""؛ لأنه تَعيِينَ لما يَف يَقْتَضِيهِ العَقّْدُء وتصرف 


فيه » فلا يلي بِغَيْرِ المتعاقدين» إلا إذا فُرِضَتْ وکاله أو وليه . 
والثاني: يصح؛ لأنه يجوز للأَجِبيٌ أن يُؤَدْيّ الصداق عن الزوج بغير إِذْيِه 
فكذلك يَجُورُ أن يفرضء ويَلْتَرِمَ بغير إِذْنِه» وقَرَبَ صاحب «التتمة» هذا الخلافَ من 
الخلآفٍ فيما إذا أَصْدَّقٌ عن أبِيهِ أكثر من مَهْرٍ المثل هل يجوز؟ . 
وکا تفريعاً على الصحّةٍ أنها يُطَالِبُ الج جْتبِي بالمَهْرٍ المَفْرُوضِ» ويسقط طَلَبُ 
المُرْضٍ عن الزوج [وينبغي أن ب يُشْتَرْط للصخة رمافاء 0 
الزوج]”” ' ففي فَرْض الأجنبي ازل ولو اا اروج قبل المَسِيسٍء فَنِضْف 
المفروض يَعُودٌ إلى الزوج» أو لل لا ج فة زهان كما ذكريا فعا إذا رع أجنبي 
بأداءِ المُسَمَىء ثم طلق الزوج قبل المسيس» ووراء ما ذكرنا في المَضْلٍ مَسْأَلتَانِ : 
إحداهما : إذا أَبْرآتِ المْمَوْضَةُ عن المَهْرٍ قبل الفَرْضٍ والمسيس» > فإن قلنا: يجب 
المَهِرٌ بالعقد» صح الوِبْرَاءٌ إن كان مَهْرُ المثل مَعْلُوماً لهاء وإن كان و ففي 


)١(‏ ولو جرت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل أو بصداق بعضه مؤجل» وبعضه حال لم يؤجله الحاكم 
بل يفرض حالاً وينقص للتأجيل بقدر ما يليق بالأجل وعن الصيمري لو جرت عادة في ناحية 
بفرض الثياب وغيرهاء فرض لها ذلك. 

(۲) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. 
والثاني : يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير إذنه. 
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يأذن الزوج للأجنبي وإلا فيجوز قطعاً كما صرح به في الذخائر. 

(۳) سقط في: أُ. 


كتاب الصداق/ فى المفوّضة YAY‏ 
ير 2 > ر ا 

الأصح المنع» وإذا قلنا به» فذلك فيما يَِيدُ على القَذْرٍ المْسَْيْمّن» وفى المُسْتَيمن 
وَجْهَانِء ويقال: هما مَأخودَانٍ من تَفْرِيقٍ الصَّمْقَةِ وإن قلنا: لا يجب المَهْرُ بِالعَقْدِء فقد 
قال فى الكتاب: إنه إبراء مما لم يجب» وجرى سَيِّبٌ وجوبه» وفيه قولان كالقولين في 
ضَمَانٍ مل ذلك والأصح المَسَادُ وقد بيّنّا في الضمان ما ينبغى أن ينزل عليه. 

قوله: الوجرى سَبَبٌ وجوبه ولو قالت أسقطت حق الفرض لم يَسْقط؛ كما لو 
أُسْقَطثْ رَوْجَةٌ المولى حَمَّهَا من مُطَالْبَةٍ الزوج» وهذا لأن تُبُوتَ المَهْر عند العَمْدِء أو 
عند الوطء لا يَبْطلٌ بِإِسْقَاطِهَاء وحق طلْبٍ الفرض تَابِعٌ له ولو أَبْرَأْتْ عن المُنْعَةٍ قبل 
الطلاقء فهو إِيْرَاءُ قبل الوجوب» وإن أَبْرَأثْ بعده» فهو إِبْرَاهُ عن المَجَهُولِء ولو نكح 
إِنْرَأةَ على حَمْرء أو خنزير» وأبرأئة عن المْسَمّى الفاسد» فهو لَعْوّء لأن الواجب غَيَْهُ 
وإن أَبْرَنْهُ عن مَهْرٍ الِثل» وهي عالمة به صح . 


«فرع» 

يَتَقّنَ أن مَهْرَهَا لا يَنْقُصُ عن أَلْفٍ واحتمل أن يزيد عليه إلى ألفين» ورغباً فى 
البَرَاءَةِء فينبغي أن تُبْرتهُ عن ألفين» قاله في «التهذيب» وإن قَبَضَتْ ألفآء وأَبْرَأنهُ من ألف 
إلى ألفين» فإن بَانَ أن مَهْرَهَا ألف. أو قَوْقَ الألف إلى ألفين» فالبَرَاءةُ حَاصِلَةٌ» وإن بَانَّ 
أنه فوق ألفين» فعليه الزيادة [وحصلت البراءة من ألفين]“ والقول بحصول البَّرَاءَةٍ إذا 
بان فوق الأَلَفٍ إلى الألفين ‏ جَوَابٌ على أنه إذا قال: ضمنت من واحد إلى عشرة» أو 
أبرأت» صَمّ الضَّمَان وَالإِبْرَاء» وهو الأصَحُ ولو دفع الرَوْجٌ إليها ألفين» وحَلَّلَ لها ما 
بين آلف وألفين» حل لها ذلك إن بَانَ فوق الألْفٍ إلى الألفين» وإن بان دون الألف 
فعليها رَدْ قَدْرِ قيمة التّمَارْتِ بين مَهْرِهَاء وبين الألف. لأنه لم يَدْخلُ في التحليل» 
ويحصل المَرْض من جهة [الزوجة بلفظ التّحْلِيلٍ والإِبْرَاءِء أو الإسقاط والعفوء وأما من 
جَهَةِ]" الزوج» لا بد من لَفْظٍ صالح لتمليك الإِمْيَاقِء فإن تصرفت في 


المَدْفُوع » وصار الزَّائِدُ دَيْناً جَرَتْ فيه الأَلْمَاظٌ ” 


«فرع» 
قال لمن عليه أف درهم: أَبْرَأنُفَ عن ألف دِرْهَمء ثم قال: لم أعلم وَقْتَ الإبراء 
انه كان لي عليه شيء لم يُقْبَلَ قوله في الظاهرء وفي الباطن وجهان. 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) سقط فى: أ. 


۲A4‏ كتاب الصداق/ في المفوؤضة 


۴ ا 

قال الإِضْطْخْرِي: لا يقبل أيضاً؛ لأنه وَرَدَ على محل حَمَهِ . 

زقال غيره: يقبل؟ لأن عنده أَنّ ما جرى ليس بِإِبْرَاءِ حَقِيقَة والخلاف مَأَحُودُ من 
الخلاف فيما إذا باع مَالَ أبيه على طن أنه ی بان مَينا. 

المَسْأَلَةُ الثَانِيةٌ: ذكرنا أن المَفْرُوضٌ فَرْضاً صَحِيحاً كالمُسَمّى في العَقْدِ حتى 
قر بالطلاق قبل المسيسر”©2, أما إذا فرض قَرْضاً اصدا بان دَكَرَ حَمْرآء أو خئزيرا لما 
لم يور في تَشْطِيرٍ مَهْرٍ الْمثلٍ إذا طَلّقَ قبل المَسِيسٍِ» بخلاف التَسْمِيَةِ الفاسدة المقرونة 
ِالعَقْدِء حيث نوجب مَهْرَ المثل» وتشطره بالطلاق قبل المَسِيسٍِ» والفرق أن الخال 
هناك حال ابْتِدَاءِ مِلْكِ البْضع» وقد ذكرا في مُقَابَلَتهِ عوَضاء فلا يمكن إِخَلاؤُهُ عن 
العِوّضِ » وإذا وجب العِوَض تَشَطَرَ وهنا الحال حال دَرَام المِلْكِء وقد خلا ابْتِدَاؤُهُ عن 
المرّضء فإن رُجِدَ فض صحیح» غير وإلا قي لمر على ما كان عليه» وطُولِبَ 
بالقَرّض الصحيح» وأما لَفْظْ الكتاب فقوله: «ومعنى الفَرْضٍ تعيين الصَّدَاقء أو تقديره» 
إلى قوله: «أحدهما لا بعينه» أراد به أن البْضَعَء وإن بيخ بلا عض لا يبا إلا 
بالعِوَض» وذلك العِرّضٌ إما ما يتراضى به الزّْرْجَانِء أو مَهْرُ المِثلٍ الذي هو قِيمَةُ 
البُضع» فكأن الشّارِعَ على كَل الوجوب بِالعَقْدِء يقول: إن تَرَاضَيْكُم في التدَاءِ العَقْدِء 
على شيء فذاك» وإلا أوجبت مَهْرَ المثل» وعلى قول آخر يقول: إن نقتم على شَيْءٍ 
قبل الوط فهو الوَاجِيبٌء وإلا لم أخل الوَّطْءَ عن المَهْرِء وأوجبت مَهْرَ المِثْلٍ؛ 
فالواجب أحدهما لا بِعَئْئِهِ ويجوز أن يُعَلّمَ قوله: أحدهما لا بعينه [بالواو؛ لأن في 
«الو سيط» وغيره ذِكُرُ تَرَدّدِ في أن الوَاجبّ أَحَدُهُمَا لا بعَئِنِه1" أو الأصل مَهْرُ المثلء 
والمفروض بَدَل عنه» كالئرَددٍ في أن مُوحِبٌ العَمْدٍ القِصَاصٌُء أو الدية أو موجبه 
القصاص والدية بَدَلَّ عنه. ١‏ 


وقوله: ١تَعْيِينٌ‏ الصَّدَاقٍ أو تقديره» يمكن أن يُرِيدَ به تَعْيِينَ القَذْرِه فيكون في 
المَعْنَى كالتَّقْدِيرء والجمع بينهما إيضاح وتأكيد» ويَجُورٌ أن يُريد تعيين الذَّاتِء ويَحْسْنُ 
على هذا أن يُحْمَلَ التعيين على ما إذا فْرَض عَينا» وَالنّقْدِي على ما إذا فَرَض دَيْنا . 
وقوله: «على القولين» مُعَلمٌ بالواو؛ لما حَكَيْنَا أن منهم من يَقُولُ: ليس لها طلَبُ 
. إرى : َك 
الفرض” '* على قول الوجوب بالعَقَدٍ. 


وقوله: «لتقرير الشَّطرِ) أي: على قول الوْجُوب بِالعَقْدِء وهذا التعليل مَبْنِيُ على 


)١(‏ سواء أكان الفرض من الزوجين أو من الحاكم لعموم قوله تعالى: #وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم* [البقرة: ۲۴۷]. 
(۲) سقط في: أ. (۳) في ب: العوض. 


كتاب الصداق/ في المفوّضة ۲۸۵ 


قَوْلٍِ من لا يقول بِالنّشَطرٍ لو طُلّقَ قبل الفَّرْضِء وقوله: «أو لتعريف ما سَيَجِبُ 
بالمَييس» أي: على القول الآخَرء وهو أنه لا يَجِبُ بِالعَقْدِء وقوله: «لا لتسليم 
المفروض» مَعَلمّ بالواو لما مَر. 


افْرْعَ) 
قال في «التْيِمُقا لو نكح ذِميّ مي على أن لا مَهْرَ لهاء وَتَرَاقَعَا إليناء حكمنا 
وقال أبو حَتِيْفَة: إن امْتَقَدُوا أن النكَاحَ لا يَخْنُو عن المَهْرهِ فكذلك» وإن جَوَّرُوا 
إخلاءه عن المَهْرء فلا مَهْرَ لها إلا بِالعَقْدِء ولا بالدخول. | 
قال العَرَالِيُ : وَمَعْنَى مَهر المثل القَذْرٌ الّذِي يُرْعْبُ به فِيها وَالأَصْلٌُ فيه النَسَتُء 
يبَر فيه الأحَوَاتُ وَالمَماتُ لِلأبٍ دُونَ لباب وَالأَنْهَاتِء وَُعْقبَر مَعَ ذلك امِل 
وَالجَمَالَ وَالخُلّقُ َكل مَا يَتَقَاوَتُ به الرَعْبَة» وَلَوْ سَمَحَتْ وَاجِدَة مِنَ العَشِيرَةً لَمْ يل 
به الرَغب مِنَّ ۴ 
الباقياتِ٬‏ وَلَوْ كي يُنْكَخن پال مُوَجل لَمْ يَنْبْتِ الأَجَلْ بَلْ ينْقُص پقذرءِ مِنَ الألَفٍ. وَلَو 
كن يُسَامِحْنَ العَشِيرَةَ دُونَ غَيِرِهِمْ لَزْمَّ ذَلِكَ في العَشِيرَةٍ دُونَ غَيِرِهِمْ . 
قال الرَّافِعِي : مَقْصودُ الفصل بَيَانُ ما يُعْتَبَرُ به مَهْرُ الممل”" والحَاجَةٌ تمس إلى 


(1) مهر المثل: هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتهاء وإن متن» وهي المنسوبات إلى من 
تنسب إليه. كالأخت» وبنت الأخ. والعمة دون الأمء والجدةء والخالة. 
وتعتبر القربى» فالقربى فتقدم أخت الأبوين» فلأب فبنت أخ فبنت ابنه» وإن سفل» فعمة لأبوين 
فلأب» فبنت عم لأبوين فلاب» فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات بأن 
فقدن. أو لم ينكحن أو جهل مهرهن. فأرحام والمراد بالأرحام هنا: قرابات الأم بخلاف 
الفرائض» كجدات» وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها. ˆ 
واعتبر الْمَاوَرْدِيُ الأم فالأخت لها قبل الجدة. 
فإن تعذر ذلك اعتبرت بمثلها من الأجنبيات» وتعتبر العربية بعربية مثلهاء والأمة بأمة مثلهاء 
والعتيقة بعتيقة مثلهاء وينظر إلى شرف السيد وَحْسّته . ش 
فرع: لو كانت نساء العصبات ببلدين هي في أحدهما ‏ اعتبر نساء بلدها إن استويا. 
ويعتبر ما يخلتف به غرض كسن. وَعَشْلٍِ وَيَسَارِء وَبَكَارَةٍ» وثيوبة» وَجَمَالِء وعفة وعلمء 
وفصاحة» فإن اختصت عنهن بفضل» أو نقض: فرض مهر لائق بالحال بحسب ما يراه قاض 
باجتهاده ولو جرت عادتهن بالتخفيف في المهر للأقارب فقط» أو لعالم» أو شريف اعتبر ذلك 
في المطلوب مهرها بالنسبة لما ذكر دون غيرهم. ٠‏ 
والمفروض الصحيح» كالمسمى فينْتَظِرُ بالطلاق قبل الوطء» ولو طلق قبل فرض ووطءء فلا 
شطر . 


۸٦‏ كتاب الصداق/ في المفوّضة 


معرفته» في مَوَاضِعٌ : : ما المُفَوّْضَةُ فإنا نوجب مَهْرَ المِثْلٍ فيها بالعَقّدِء أو الوَّطْءٍِء أو 
الموت. 

ومنها النّمْويض الْفَاسِدُء وتسمية الصَّدّاق الفاسد. 

ومنها إذا كح نِسْوَةَ على صَدَاقٍ وَاجِدِء وقلنا: يصح» وبرع على مهور أمثالهن 
[وفي وطء الشبهة والإكراه على الزن وا 

الأولى : مَهْرٌ المِثْلٍ هو القَدْرُ الذي يرغب به في أمثالهاء والرُكنٌُ الأعظم في الباب 
السب فينظر إلى نِسَاءٍ عَصَبَاتَهَاء وهن اللوَاتِي يَنَْسِبْنَ إلى من تَْتَسِبُ هذه إليه ؛ 
كالأخّوَاتِ وبنات الإخوة والعَمّاتَء وبنات الأَعْمَام ولا ينظر إلى ذَُوَاتِ الأحام؛ 
لأن المَهْرَ مما يقع المُفَاحْرَةُ به. فكان كالكَمَاءَةٍ ةِ في النّكاح» بخلاف ما ذكرنا في 
الحَيْضِ » > أن المُبْتدئة ترد إلى عادة نِسَاءِ عد عَشِرَتِهَا من الأبوَْنٍ» على أظهر الوجوه؛ تَفْرِيعاً 
على الرّدْ إلى الغالب؛ لأن ذلك مر يرجع إلى الجْلْقَةِ والجبِلَةٍء والأب والأم يشتركان 
فيه» ويرَاعَى في نِسَاءِ العَصَبّات قُرْبُ الدَرَّجَةَء وأقربهن الأخوات من الأبوين» ثم من 
الأب ب ثم بَنَاتِ الإخوة من الأبَرَيْنِء ثم من الأب ثم العمات كذلك» ثم بات الأغمَامء 
فان تَعَذّْرَ للاعتبار بنساء العَصَّبَاتِء فَيُعْتَبَرُ بلَّوَاتِ الآز حام كالجَدَاتِ والخالآتِ» و تُقَدَمُ 
القُرْبَى فالقُرَْى» من الجهات» وكذلك نَم الى فالقربى من دَوات الج" الواحدة 
كالجدات» ولا يجيء تَعَذّرْ الاعتبَارٌ بِيِسَاءٍ الْعَصَبَاتِ بموتهن. بل يعبر بهن» وإن كن 
مَيْتَاتِ كذلك ذُكَرَهُ صاحب «التهذيب» وغيره» وإنما يجيء التَعَذْدُ من فَقَدِمِنَّ من 
الأضلٍ» وقد يكون لِلْجَهْلٍ بِمِقْدَارٍ مَهْرِجِنَ أو لأنهن لم ينكحن وإن لم يمكن الاعَتِبَارٌ 
ِذَوِي الأَرْحَام أيضاًء اعتبر بِمِثْلِهًا من نِسَاءٍ الأَجَانَب» وكذا إذا لم يكن نَسَبٌ المَرْأةٍ 
مَعْلُوماًء وتعتبر مَهْرُ العربية رة يلها والأمَةٍ م مها . 

وقيل: ينظر إلى شَّرَفٍ السّيّدِء وحِْسّتِه ومَهْرٍ المعتقة بِمُعْتَقَة هلها . 


وقيل: يجب الشطر بناء على وجوب مهل المثل بالعقد» ولو مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر 
مثل في الأظهر كذا قاله الرَّافِعِيُ؛ واعتمد النووي» ووجوبه» لأن الموت كالوطء في تقرير 
المسمىء فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويضء وقد ذ روى أبو داود, وغيره : : أن ن وو بت 
واثق نکحت بلا مهرء فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم ‏ بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبالْميزاثِ» قال الترمذي: حسن صحيح . 

)١(‏ سقط في: أ. 

زفف لوقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح . 
ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار النسب في الغجم كالعرب» وهو كذلك. لأن الرغبات 
تختلف بالنسب مطلقاًء ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم. 

(۳) في ب: الحرفة. 


كتاس الصداق/ فى المفوّضة YAY‏ 
ل لل 7 ل 

وفي وجه: | أنه يُعْتَبَرُ مَهْرْ المعتقة بنساء المَوّالي» كما اغْثَبرَ 2 بر مَهْرْ الخرّةٍ بِنِسَاءِ 
عصبّات القَرَابَة . 


الثانية : : ينظر مع ما ذكرنا إلى البَلّدِ فيعتبر مهر نساء عَصَبَاتِها في تلك البلدة وإن 
كان بَعْضْهُنّ في بَلْدَةِ أخرى, فلا عِبْرَةَ بمن في تلك البَلَدَقٍ ويعتبر أن يكون المَطْلُوبُ 
مَهْرْهَا مل التي يعتبر مَهْرُ نسَاءِ عَصَبَاتِهًا في تلك البَلَدِ وإن كان بَعْضَهُّنَ في بَلْدَةٍ 
أخرى» فلا عِبْرَةَ بمن في تلك البَلَدَةِ فإن عَادَات البلآدٍ في المَهْر مُخْتَلِمَةٌ وإن كان 
جميعهن بِبَلْدَةٍ أخرى» فَالاعِبَارُ بهن أَوْلَى من الاعتبار بالأجِتبيّاتِ في تلك البلدةء 
ويعتبر أن يكون المَطلُوبُ ب مَهْرْهَا مل التي تعتبر بها في الصّفَاتِ المَرْعُوب فيها كالعِفَةٍ 
وَالجَمَالٍ؛ لأن الرّعْبَاتِ في الجميلة أكثرء وليس كما في الكَمَاءَةٍء فإن المَرْعِي هناك 
النَحوُرُ عما يُوجِبُ عاراً. 

ومنها السَّنٌ واليّسَارٌ والعَفْلء لأن الرَّعْبَةَ في المُوسِرَةٍ أكثر؛ توفع الرّفْقَ منهاء 
وانتفاع الأولاد بِمَالِهَاء كذا البَكَارَةٌ وسَائِدُ الصَّفَاتَ فى کی E‏ 
الوَغْبَاتُ ت كالعلم والفّصَاحَةِ والصرَاحَةء وهي أن يكون الشخص شَرِيفٌ الأبَوَيْنِ 
والهِينين الذي أبوه شَرِيفٌ دون اَم وفيما علق عن الإمَام اتوي بين البكرٍ وايب إذا 
كان لها شرف التّست) وفيه حكاية وجه أن لا اغْتِبّارَ بِاليَسَار والظاه ما سيق ونهيا 
احْمَضّتٍ المَرْأةُ بصفة مَرْعُوبٍ فيهاء زيد في مَهْرِمَاء وإن وجد فيها تَمْصٌّ لم يوجد في 
السو المَنْظور إليهن» فينقص من المَهْرِ بقدر ما يَلِيقُ به. 

الثالثة : الاعْتِبَارُ بَِالِبٍ حال النْسْوَةٍ المنظور إليهن» ٠‏ فلو سامحت واحدة منهن لم يرم 


البَاقِيَاتٍ النُخفيف» إلا أن تكون المُسَامَحَةُلِتَِيصَةٍ دخلت في النسَبء فرت الرَغَبَاتُ . 


ومَهْرٌ الل يجب حَالاً من َْدِ البَلّدٍ كقيمة المُْلَقَاتِ وإن رَضِيَتِ المَرَأهٌ بالتأجيلٍ 
0 الحَاكمُ مُوَّجلاء لكنها تسامح بالتأخير» إن شَاءَتُء وإن كانت النّسْوَةٌ المعتبر 

بهن» ينكحن بِمُوَجْلِء أو بِصَدَاقٍ بعضه مُوَجَلُء فلا يؤْجَلٌ الحاكم أيضاًء لكن ينقص 
عدر ما يقال أل وإن جَرّث عَاَنْهُنْ النحْفِيفٍء مع العَشِيرَةٍ دُونَ غيرهم حَمَّْنا 

مهر التي نطلب مَهْرَهَا في حَىْ العشيرة» دون خخيرهم وكذا لو كُنَّ يخففن إذا كان 
الخَاطِبٌ شَرِيفاًء يُحَمْفُ في حى الشَّرِيفٍِ دون غيره. 

وعن الشيخ أبي محمد : أنه لا يَلْرَمْ النُحْفِيفُ في حَقٌ العَشِيرَةِ» والشريف» كما أن 
قم الأَْوَانِ لا تختلف بين أن يكون المثلِفُ صَدِيقاً أو ريا أو غيرها. 


() لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. 
ويعتبر حال الزوج أيضاً من يسار وعم وعفة ونحوها كما قاله الفارقي. 


YAR‏ كتاب الصداق/ في المفوؤضة 


ا ا 
ونقل القاضي الرُويَانِيُ عن الشيخ أنه قال: مَهْرُ المثْلٍ الوَاجِبُ بالعقد» يجوز أن 
تلف كمه أما الواجب بالإثلآفٍ» فلا ينبغي أن يَخْتَلِفَ . 
قال القاضي : وبهذا أقول: الفَرْقُ على ظاهر المذهب بينه وبين فيم الأموَالٍ؛ أن 
ال الواح الوَّصْلَّةٌ تنداعى فا کون ادف إلى الال وهناك 


«فْرْعَ) 

ل ا لل ا ا ات 

کک ا إذا تَقَادَمَ العَهْدُ عن أبي حنيفة أنه يسقط 

ال اعرا الوط في الاح لقي وجب تهر لافيت خم الوط لابو 
العَقّْدء إا آتَحَدَتٍ الشُبْهَةُ آنَحَدَ المَهْرُ وَإِنْ وَطِىءَ مِرَارً وَإِذَا لَمْ يكن شَبْهَة كوَطآتِ الرّانِي 
المُكْرَهِ وَجَبٌ بِكُل وَطأة مَهْرٌ وَالأبُ َا وَطِىءَ جَارِيَة أنه مِرَاراً قَفِي الاكتِفَاءِ بِمَهْرِ وَاجِدٍ 
وَجْهَانء وَوَحَفَهُ ىول شنهة هة الإِعْفَافٍ إا وَجَبَ مَهْرْوَاحِدٌ وَطَآتٍ فَِعْمبرُ عَلَى الأخوَال . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الوَّطْءُ في النكاح المَاسِد يُوجِبُ مَهْرَ المثلٍ» > باعتبار يوم الوط 
بالشنية: ولا يعتبر يوم العَقَدِء > لآنه لا حَُرْمَة لِلْعَقْدِ الفاسدء فلا يجب به شَيْءٌ وإنما 
يجب ما يجب بالإثلآفٍ» فينظر إلى يوم الإثْلآفٍ» وليس كما لو وَطِىءَ في صَورَةٍ 
النّمُويض » حيث يُعْتَبْرُ بيوم الْعَمّدء على رَأي قدمناه . 

الثانية : إذا وطىءَ مِرَاراً بشَبْهة واحدة أو في يكاج فاسد» لم يجب إلا مَهْرَ 
وَاحِدٌء كما أن الوَطْنَاتٍ في النْكاحٍ الصحيح؛ > لات َقْمَضِي إلا دَهراً وَاجداً وإن وَطِىءَ 
بشُبْهَة وزالت تلك الشُْبْهَةٌ فُوطىءَ بشَبْهة أخرى» وجب ا وإذا لم تكن شُبْهَة 


کا رأة على الزْنَاء وَوَطَنَهَا مارا وجب بكل وَطْءٍ مهِرّء لأن الوجوبٌ ههنا 
بالإثلآفٍ» وقد تَعَدُدَ الإثلآف» وإذا وطىءَ الت جَارِيَة الابن مِرَاراً من غير إِحْبَّالٍ فقد 


َطْلّقَ في الكتاب وجهين: 


أحدهما: أنه یجب وطء مَهِرَ 5 لِتَعَدد الإثلآفٍ لك ال ر“ مع | 
کل في 
ام ص هه بحققة ١١‏ ال . 


)١(‏ لأنه وقت الاتلاف. 


كتاب الصداق/ فى التشطير ۲۸۹ 


وأشبههما: أنه لا يَجِبُ إلا مَهْرٌ واحد؛ لأن الشَّبْهَهٌَ وهي ووب الإِعْمَافٍ شَامِلَةٌ 
لجميع الوَّطئّات» وخصص في «التهذيب» الوَجْهِيْنِ بما إذا انَحَدَ الا وحكم 
باكرا عند اتِلآفٍ المجلس» وَوَطِىءَ ء أَحَدُ الشريكين المجارة يَةَ المشتَركةء َوَطىءَ السيد 
المُكَائَبَةٌ مِرّاراً كَوَطَْئَاتِ جارِية الابن» وإذا وجب مَهْرٌ واحد بِوَطْنَاتِء فينظر إلى أعلى 
الأخوّالٍ» ويكون الوّاجبٌ مَهْرَ تلك الحالة؛ لأنه لو لم يُوجَدْ إلا الوَطْيَُ الوَاقِعَة في تلك 
التالة لَوَيْبَ ذلك امود » فالوطئات البَاقيةٌ إذا لم تقض زَيَادَةٌ لا توجب تُقْصَانا . 


الاب الرَّابِعْ في التشطيرء > وَفِيهِ فصول 
قَالَ العَرَالِيُ : الأول في مَحَلَه وځځيي) وَنَقُول: : أَرْتِقَامُ التکاح د قَبْلَ المَسِيس لآ 
بِسَبْبٍ مِنْ جهِْتِهَا يُوجِبٌ تَشْطِيرَ الصَّدَاقٍ النَّابتِ» بِتَسْمِيَة مَفْرُونَةٍ ِالعَقْدٍ صَحِيِحَةٍ أَوْ فَاسِدَة 
أ فْرْضٍ صَجِيح بَغدَ العف ما في المَُوْضٍَء وټشتوي فيه كَل راق وَإِنْمَا يَسْقْط 
جَمِيعٌ المَهْرِ قَبْل المَسِيِسٍ بِقَسْجْهَا بعَيبه أو فَسْخْه بعَيبها. 


قال الرّافِمِيُ : الطلاق قبل الدّخُول يوجب تَشْطِيرَ الصَّدَاقٌ بين الرَّوْجََيْنَء قال الله 
تعالى : :إن موُن من قبل أن تَمَسُْوهئْ وذ فَرَضكْمْ لَهنْ فريضة يضف ما 
فَرَضُْمْ4 [البقرة : 7107] ووجه ذلك من جِهَةٍ المعنى؛ بأد اتيفع د فيل تزيم 
المعقود عليه؛ يُسْقِطُ جميع العِرّضء كما في البيع والإجَارَةٍ إلا أنا قُلْنَا بِسَقُوطٍ 
البتغعض» دون البعض لتقريبين: 


أحدهما: أن الرَّوْجَةَ كالمُسلمة إلى الزوج بنفس العَقّدِ؛ لأن التَصَرَّفَاتِ التي 
ا 0 تَتَوَقْفْ على القَبْض» > فمن حيث إنه نَعَزََتِ 
التَصَرَّفَاتُ اسْتَفَدٌ بعض العِوّض »ء يه 

والثاني : د س جَمِيع المَهْرٍ لاحْتَجنَا إلى إيجَاب شيء لِلْمُتْعَةٍ 
ag‏ يد 

وإذا عرفت ذلك فَاعْلَمْ أن كَلامَ الباب مُرَنَبُ على فصول : 

أحدها : في موضع التّشْطِيرٍء وكيفيته» أما المَوْضِعٌ ففيه مسألتان : 

إحداهما : الْخُلْعُ كالطلاَق في افتِمَاءِ النَّشطيرء لأن الخُلْعَ وإن كان یم بها 
فالفعلب كيه خانت الزوج ؛ لأن المَقَصود الأَضْلِيّ منه الِرَاقء وهو مستقل به» ولأنه 
يتمَكُنُ من الخُلْع مع الأجنبي. وكذلك يَتَشَطْرُ المَهرُ لو فُوّض إليهاء لطلقة فيا أو 


علق طَلاقَهًا على دخولهاء فدخلت› أو طَلْقَهًا بعد انقضاء مده الإيلاء بطليهاء وكذلك 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ١9‏ 


0 كتاب الصداق/ في التشتطير 


تتقله العو بقل رق ات قبل الذغرل» ا بشت من جه الاك كما زذا اسم 
الرجلء أو ارْتَدّء أو أرضعت آم الزوجة الرُوْجَّ وهو صَغِيرٌء أو أم الزوج» أو ابنته 
الزوجة» وهي صَغِيرَةٌ أو وَطِنَهَا ابن الزوج» أو أبوه بشْبْهَة» وهي نظن روجا لهاء أو 
قَزَّفَ الزوجة.ولأعَئهَا('2» فأما إذا كان الفِرَاقٌ منها أو بِسَبَبِ فيهاء ااا أسَلمَك ار 


ارْتَدَتْء أو فَسَحَتٍ النْكَاحَ بجْيّارٍ العِنْقّء أو بِعَيْبِ في الزوج» أو كانت تحته صَعِيرَة 
فأرضعتهاء وصارت أمّ زونجته» أو فسخ الرُوْجٌ التكاح بعَيِْهَاء فيسقط سمِيع المَهْرٍ على 
ما مَرّ وانفساخ النكاح بشراء الرَّوْجَةٍ رَوْجَهَاء يسقط جَمِيمٌ المَهْرِه على الأصَح وشراء 


(۱) قال في المهمات: كلامه يشعر بأن إرضاع بنت الزوج ليس كذلك. فإنه اقتصر على آم الزوج مع 
ذكره إرضاع الزوجة بنت الزؤج» وليس كذلك لأن بنت الزوجة إذا أرضعت الزوج صارت الزوجة 
جدته فحصلت الفرقة بالرضاع» وتشطر المهر فكان ينبغي أن يقول أو أرضعت لم أحد الزوجين 
أو بتته الآخر وهو صغير. 
قال في التوسط: لم يرد الرافعي وكان الأدب أن يقول: الأحسن أن يقال كذا وكذاء ودعواه أن 
كلامه اقتضى إخراج بنت الزوجة غير صحيح» بل هو ساكت عنهاء وقال في الخادم: تصويره 
الإرضاع بما إذا كان لا من جهتها على الأصح لانفساخه بفعلهاء وقيل تستحقه لأنه لا غيره 
بفعلهاء وحكى الغزالي عن الأصحاب خلافاً فيما لو طيرت الريح أن في الخامسة إلى فيها 
فابتلعتها . وقال في الخادم أيضاً: بقي من الصور قسمان: 
أحدهما: أن يكون الفسخ بسببهما جميعاً كردتهما معا وحكى الماوردي في باب ارتداد الزوجين 
فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يشطر تغليباً لجانب الرجل كالمخالعة. والثاني: يسقط كله لإعانتها على سبب الفرقة . 
والثالث: لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه؛ لأنه في مقابلة ردة 
الزوجة» وهذا الثالث غريب وليس له صورة يسقط فيها ثلاثة أرباع الصداق بالفرقة قبل الدخول 
إلا هذه على وجه ثم الظاهر ترجيح الثاني» والفرق بينه وبين المخالفة أن الزوج سلطها على 
الفرقة فنسبة الفرقة إلى الدفع بخلاف الردة واحدة من كلام شيخه البلقيني» وسيأتي في باب 
المتعة إن شاء الله أن الرافعي ذكر ما إذا ارتدا معاً. 
القسم الثاني ما إذا كان لا من جهة واحد منهما وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها 
الرافعى فى هذا الباب وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائماً. والقفال بالشطرء ومن صورها ما إذا 
أسلم أبو الصغيرة فانفسخ النكاح» قال ابن الحداد يسقط وقال القفال: ينشطرء كذا ذكره في 
شرح الفروع ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب ولم يصرحا بذكر القفال» يقول 
ابن الحداد في هذه إذ قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معاً أنه لا متعة لها كما لو 
أسلمت بنفسها فجعل ذلك فرقة كافية من جهتهاء لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم 
سقوط المهر» وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه وهو يقتضي إيجابه الشطرء كذا قاله في كتاب 
النكاح في فصل الدوريات» وينبغي أن يجب على مباشرة للإسلام مهر المثل لأنه أبطل نكاح 
غيره بإسلامه» وإن كان واجباً عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب» وفي هذا البحث نظرء 
والظاهر خلاف ما قاله فإنه أدئ فرضاً مضيقاً عليه أحسن بأدائه . 


كتاب الصداق/ في التشطير 14١‏ 


ەر کم %- Ns‏ 
الزوج رَوْجْنَه يوجب التَشْطِيرَ على الأصَحّ 


المَسْأَلَةٌ اللَانِية : وطن E EA‏ ضَةَ قبل الدّخُولٍ والفرض» فالقول في التُشْطِيرٍ قد 

سلف وأما غير المُفَوّضَقٍ فكل صَدَاقٍ واجب» وَرَدَ عليه الطلآقُ قبل الدخول شَطْرَهُ 
سواء فيه المسمُى الصحيحٌ في العقدء EAT‏ ومهر المِثْلٍ إذا جَرَتْ تَسْمِيَةٌ 
قَاسِدَةٌ في العقد؛ لأن الله تعالى ‏ قال : ضف ما فَرَضْئُم» [البقرة: ۲۳۷] والفرض 
التقدير» ول واحد من المُسَنَى في العف وبعده مَفرُوض مدر يذل تحت الآية إذا 
كانت التَّسْمِيَةٌ الْفَاسِدَةٌ توجب مَهْرَ الل كانت كالتقدير بِمَهْرٍ المثل. وعند أبي حَنِيقَةَ : 
لا يشطر المَفْرُوض بعد العَقْدِء ولا مَهْرٌ الل الوَاجبٌ بالتسمية الفاسدة. 


وقوله في الكتاب: «ارتفاع التكاح» يدخل فيه الطَلأقُ» وسَائِرُ وجوه الفِرَاقٍ. 


وقوله : : "وَيَْتَوي فيه كل فراق» كالإيضاح» وإلا ففي قوله: : «ارتفاع التكاح» إلى 
آخره ما يُفِيدٌ المَقْصُودَّء وقوله: : «وإنما يَسْقْطَ جَمِيمٌ المَهُرٍ إلى آخره» هذا مذكور مكَالاً 
لارْتفاع الكاح» بسبب من جِهيِهًا» وليس العَرّضُ حَصْرٌ السّقُوطٍِ فيه بل المَسْحُ بالیثق 
في معتاه» وكذلك شِرَاؤْهَا الزّزْجَ على الأَصَحْ. 

قال العَرَالِيُ : : وَمَغتى التَسْطِير ر أَنْ يَرْجِمَ المِلك في شَطر الصَّدَاقٍ إلى اروج بمُجَرَدِ 
الطلآقٍ»؛ وفيه وَجَه: ئه يَنْيْتُ نْب لَه جيار الرُجُوعٍ في النْضفٍ حَنَّى لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى كَمَالٍ 
لمر لم لها وكا رضي قوط حَفبء وَلَوْ قَالَ: أَسْقَطتُ خياري فَيِحْثَمَلُ أن لآ يَسْقْط 
كخيار ر الرْجُوع فِي الهبَةٍ (فَرْع): لو ثَلِف الصَدَاق في يَدِمَا بَعْدَ الاثقلاب ليه كفي الضَّمَانِ 
عَلَيهَا وَجْهَانِ: لأ من وَجْه المَبيعء اه وَلَوْ نَلِفْ في 
ڍا بعد رُجُوع الكل بالقنخ فهو مَضْمُونَ لأن ذلك بحم ا تراد الْعِوَضَيْن 


قال الرَافِعِى : اعلم أن المَصْلَ الأول الات مَعْقُودٌ د لبيان ا 
إحداها: مَحَل اللَشطير» وقد تَقَدْمَتْ. 


والثانية : : تَرْجَمَهَا بكم التْشَطِيرٍ ولو ترجمها بكيفية النَّشْطِيرٍ لكان أل ء وذلك 
لأن في كَيْفِية التشَطرٍ بالطلاق وجهين معروفين للأصحاب : 


)١(‏ قال في الخادم: هذا خاص بالملك من جهة الشراء ونحوه من أسباب المعاوضات فلو استرق 
الزوج الحربي قبل الدخول زوجته الحربية» وكان صداقها ديناً عليه فإنه يسقط المهر جميعاًء لكن 
ليس نقد لخصوص الصداقء. بل لأنه يسقط دين الحربي على من استرده بالسبي مطلقاً وليس لنا 
فرق قبل الدخول لا يسبب من جهة الزوجة يسقط فيها المسمى كله إلا في هذه. 


4۲ كتاب الصداق/ في التشطير 


أصحهما: أنه يَعُودٍ نِضْفٌ الصَّدَاقٍ إليه”“ بنفس الطّلآق؛ لقوله تعالى: ظقَيِضْفٌ 
مَا فَرَضِتُم4 [البقرة : ۷] أي : فلكم ضف ما فَرَضْتمْ فهو كقوله تعالى : وول 
ضف ما تَرَكَ أَرْوَاَكُمْ إن لَمْ يكن لَهَنْ ولد [النساء : 1۲] ولأن ما يُوَثْرُ في کل 
الصَّدَاقٍ كالرّدٌةٍ والفسخ بالعِنْقٍ والعيب يُؤَّثْرُ بنفسه» ولا يَتَعَلّقْ بالاختيار فكذلك ما يِوَثْرٌ و 
في النصف . 


والثاني : وبه قال أبو إِسْحَاقَ وفي بعض الشُرُوح يِسْبَتهُ إلى ابن سرج أيضا : , 
الطلاق ينبت فبك ل ار الرجوع في اللي فان كناء هلكه : وإلا تَرَكة) كالشّفِيِع تثبت - 
حَقّ الشّفْعَةٍ بالشَرَاء ولا ی ترط لرجوع النصف قَضَاءُ ss‏ 


وفي «المختصر» لفظة مُشْكِلَةٌ ُشعر باشتر تراطه» وذكر العبادي أن ابا المَضْلٍ 
القَاشَانِىَ الزَّاهِدَ حكاه َوْلاً عن القديم» ومنهم من حَكَى الاشْتِرَاط وَجْهاًء وامتنع 
المغظَمْ من إاته قولاًء أو ويا ا الاو وأَوُلُوا تلك اللْفْظََ فإذا قلنا: إنه 

يَكْيْتُ الخيّارٌ ويحصل المِلْكُ بالاختيارء فلو أنه طَلْقََا على أن يُسَلْمَ لها كل الصَّدَاقٍء 
فهذا إعراض منه عن المَهْرِ »> ورضا بسقوط حقو نيشلم لها جَمِيعَهُ وعلى الوجه 
الأصح يَعَشَطْرُ المَهْرُ ويڵْعُو فيه ما ذَكُرَه كما لو أَعتَقَ ونَفَى الوّلآة» ولو طلْقّء ثم 
قال: أَسْقَطتٌ خيَاري» تمريعاً أ على أن الطلآقّ يُنْبِتٌ الخيَارَء فقد أشار صاحب 5 
فيه إلى اخْتِمَالَيْنِ : 

أحدهما: أنه يسقطء كما أن الخْيَارَ في ابيع يسقط الإِسْقَاطٍ . 

واا نهل سقطء كما لو أَسْقَطَ الوَاهِبُ جِيّارَ الرجوع» لا يسقط» ولم 
يَجرٍ هذا التَرَدُدُ فيما إذا طَلْقَمَاء > على أن يُسَلّمَ لها كُلَّ الصّدَاقٍِ قي ؛ تفريعاً على القول بتْبُوتٍ 


الخِيّارِه ويجوز أن يسوى بين الصورتين. 


ولو حَدَنْتْ يَادَةٌ في الصَّدَاقٍ بعد الطلآق» فعلى الوجه الأول نصفها للزوج " 8 
وعلى الوجه الآخر إذا حَدَئّث قبل اخَتَيَارٍ التّمَلّكء فالكل للِرّوْجَةء كما لو حَدَنْتْ قبل 
الطّلآقء هذا إذا كانت الرَيادَةٌ مِنفّصِلَة فإن كانت مُتصِلَةَ فإن قلنا: يملك الضف 
بنفس الطّلآَقِء فَالئْضْفٌُ مع الرَيادَوّء وإن قلنا: لا يملك إلا بِالاحتيَارٍ فوجهان: 


2 أي إلى الزوج إن دفعه أو وليه من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون أو سفيه وإلا فيعود إلى 
المؤدي . 

(۲) التعبير بنصف القيمة. قال الإمام: فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك» 2 
إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهماء ونبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من 
العبارتين» وهذا فيهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد. 


كتاب الصداق/ فى التشطير 4۳ 


أحدهما: أنه يمنع الرُجُوع إلأبرضا المَرْأَةِء كالزيادة المُنَصِاَة الحادئة» قبل الطلاق . 


وأشبههما: أن له أن يَرْجِعَّ فيه من غير رِضَامًا؛ لن هذه زِيَادَةٌ حدثت بعد تعلق 

حق الزوج به» فصار كثمر الأَشْبجَارٍ في الشّقُص المَشْفُوع بعد البيع» وقبل علم علم الشفيعء 
فإن هذه الرٌيَادَةَ لا تمنع الأخد. 

وإن حدث فيه نُقْصَانٌ فإن قلنا: إنه يملك النْضْف بالاختيار فن اء اط بش 
نَاقصا. ولا ارش له وإن شاء تَرَكَهُ وأخذ بنصف قِيمْتِهِ صحيحاً > كما لو حدث قبل 
الطلآق. وإن قلنا : يَمْلِكُ بنفس الطلاق» فإن وجد متها تعد بأن طَالَبَهَا برَدُ الضف 
بالنصف. فامْتَئَعَتْء فله الصف مع أزش النقصان› وإن تلف الكل :والحالة هذه 
فعليها الصَمَانُء وإن لم يوجد نَعَدُء فظاهر الئّصّ أنها ثد غرم اش النْقْضَانِ إذا نَمَصَء 
وجميع البَدَلِء إذا تَلِفْ؛ لأن القَبْض كان عند مُعَاوَضَةَء وإذا ارْتَمَّعَتِ المُعَاوَضَةٌ كان 
المَقْبُوض مَضْمُوناً عليهاء كما إذا بقي المَبيعُ يد المُشْتَرِي بعد الإقَالَةٍ بهذاء أخذ أَصْحَابئًا 
العراقيون» وتابعهم القاضي الرُويَانِيُ» وربما نموا الخلآفٌ فيه. 

وفي «الأم» نْصٌ يُشْعِرُ بأنه لا ضَمَانَ عليه؛ لأن عَوْدَ الصّدَاقِ إلى الرّوْج ليس على 
طريقٍ الفُسُوخ ؛ إذا لو کان كذلك لَعَادَ إليه الكل 0 والإْجَارَةٍء ولكنه ابتداء 

مِلكِ حَصَلَ للزوج. والمَمْلُوكُ في يَدِمَاء بلا تعد فيكون أُمَانَة وبهذا أجاب المَرَاوِرَةُ 
فإن قلنا بالأوّلٍ» فلو قال الزوج: حَدَتٌ التُقْضَانٌ بعد الطلاق» فعليك الضَّمَانُء وقالت: 
بل قَبْلَهُ ولا ضَمَانَء فالقول قولها؛ لأن الأضلَ َرَاءَةٌ الذَمةء أو قوله: لأن الأضلَ عدم 
النفُصٍ حينئلٍ. 

وحكى صاحب «النّتمة" فيه وجهين: 


والأول: هو الَذِي أَوْرَدَهُ الشيخ أبو حَامِ وابن الصَبًاغ» ولو رجع كَل الصّدَاقٍ إلى 
الزوج بِالمَسْخ بِالعَيْبٍء أ و بأن ارْتَدّتْ وتَلِفٌ في يدهاء فهو مَضمُونٌ عليها؛ ؛ لأن سيل 
سَبيل ابيع يفخ بإ قالة» أو رد بِعَيِبِء فيكون العِوّض مَضْمُوناً على مَنْ هو في يَدِهِ. 

قال الإمام : : وحُكم الصف في صورة رِدَّةٍ الرجل حُكْمُهُ عند الطلآق» لأن ارْتِدَادَهُ 


إليه ليس على سَّيلٍ الفُسُوخ ؛ إذ لو كان كذلك لارْتَدٌ الكل . 

وقوله في الكتات: «بمُجَرّدٍ الطلآقي؛ يجوز إِعْلامُهُ بالحاء؛ لما يُرْوَى عن أبي 
حَنِيفَةَ أنه يُمَلّْكُْ بالاختيار» وقوله: : لأنه من وَج كالمبيع» يعني إذا تَلِفَ في يَدِ المُْتَرِي 
بعد الإِقَالَةٍ أورد العوض بالعَيْبٍء ووجه الشَبَهٍ أنه انْتَمَلَ إليها في مُعَاوَضَةَ فيرجع 
لارتِفَاع المُعَاوَضَةِ وقوله: : "ومن وجو كالمَوْهُوبٍ بعد الرُجُوع» وجه الشبه أن عَوْدَ 
الضف ليس على سبل الفُسُوخ, وإما هو مِلْكُ مُبْتَدَأ كالمِلْكِ في المَوْهُوب» إذا رجع 


4٤‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


فيه» ويمكن أن يُشْبَهَ بالموهوب من جهة تَعْليب معنى التُخلَةٍ في الصَّدَاقٍ . 


فض 

حكى الإِمَامُ تَفْرِيعاً على أن الرَِجَ بُمَلْكُ بالاحتيَارٍ وجهين» في أن الرْوْجَة» هل 
تَمْلِكُ التُصَرْفَ قبل الاخْتَيّاٍ قال: والقياس أنها تملكه كما قَبْلنَ الطلآق» وكما أن 
امهب يَتَمَكَنُ من النّصَرْفَاتِ قبيل رجُوع الوَاهِب. 

آخر: إذا كان الصَّدَاقُ ْنا سَقَطَ نِضْمُهُ بِمْجَرّدٍ الطلآقِء على الأصَحٌ وعند 
الاختيار على الوَّحَهِ النانِي» ولو كان قد ادى الْذَيْنَ والمؤدي باق» فهل لها أن ودي قَذْرَ 
النُضْنبِ من موضع آخر؛ لأن العَقْدَ لم يَتَعَلّْ بِعَئْئِهِ أم يتعين حقه فيه لمعيه بالدّفع 
والتسليم فيه وجهان. اا الثاني . 

قَالَ العَرَالِيُ: (القَضل الثاني في العَمِيرَاتٍ بل الطلآقي) وَذْلِكَ إِما بزيَادَةٍ مَحضَةٍ أو 
نقْصَانِ مخض أو زِيَادَةٍ ِن وَج ونُقْصَانٍ مِنْ وجه (أمَا النقْصَانٌُ) كالتَعَيْب في يَدِهَا فَينْبْتُ 
له الخيار إن قاء َع إلى ية الضف السشليم؛ وَإِنْ شَاء قَنِعَ يضف المَعِيبٍ مِن غَيرٍ 
ازش» وَفِيهِ وَج أن لَهُ الأزش» وَإِنْ ته تعيب تَعَهِبَ في يِه فليس ا لَهُ إلا نِضفٌ المُعَيِبِ؛ ؛ لأنهُ 
تفص يِن ضَمَانهِ إلا أن يكُون بجكاية ية جَانِ فَالصّحِيحٌ أن لَه مَعَ ذَلِكَ نَضفَ الأزش» اا 
الزْتادةُ ِن كَائث مُنْفَصِلَة سلْمَ لَهَاء ١‏ قن انث مقا أك وجو إلا براقا قن 
أعبّث عُرّمَْتْ قِيِمَةَ الشّطرِء وَإِنْ سَمَحَتْ أَجْبِرَ (و) عَلَى القَبْولٍ. 

قَالَ الرّافِعِىْ : إذا أَضدَقٌ 0 عَيْناًء وطَلّقَهَا قبل الدَّخُولٍِء فتلك العَيْنُ عند 
الطّلآق» إما أن تكون تَالِفَةَ أو بَاقِية 

إن كانت لت فلوج بجع إلى نضاب يفلا إن كانت مِثْلِيّة ونصف قيمتها إن 
كانت مُتَقَوّمَةَ. وإن كانت با فإ لم يخذث ايها نير رجن إلى يضف ال ي 
سَبَقّ» وإن حدث تَغَيّرٌء وهو مَقَصود د المَصْلٍ وترجمته» فذلك البَّمَيّدُ إما أن يَكُونٌ 
بنْقُصَانٍ مخض » أو بزيادة مَحْضَّةَء أو بهماء فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول : التُْفْضَانُ المَخْضُء وهو إما نُفْصَانُ صِفَةَء أو نقصان جزء. 

النوع الأول: تُفْصَانُ الصّمَةٍ: كالتّعَيْبِ بِالعَمّىء والعَوَّرِء ونِسْيَانِ الجزقةء ينظر إن 
حدث في يَدِمَاء فالرَّوْجٌ بالخيار» إن شاء رَجَعَ م إلى ضف قِيِمَةٍ الصَّدَاقٍ سَلِيماً وأغرّض 
0 افا قنع ينص الا 503 ل 

ااه يَتَخَيّرُ المُشْتَرِي بين أن يَفْسَحَ المبيع» ويَسْتَرِدْ د الغمن» وبين أن يقنع بِالمَعِيبِ 

ولا ارش له» وليس ما نحن فيهء كما إذا َه نْقَصّ الصَّدَاقُ في يَدِ الرّزْج» و 


كتاب الصداق/ فى التث لتشطير ۹0 


الرَّوْجَةٌ فإنها تُغْرّمُه د الأرش»ع على قول ضَمَانٍ اليَدِءه وذلك لأن الصَّدَاقٌ في يده ملك 
لهاء وهو مَضْمُوَلٌ عليه » فجاز تَضْمِيئُهُ الأزشّ» وههنا الصَّدَاقُ ملكها في يَدِمَاء فكيف 
يضمنها ارش النُقْضَانِء هذا ما يوجد للأصحاب في المَسْأَلَةٍ قال الإمام: ويُحْمَمَلُ أن 
يقال : عليها الأَرشٌ؛ لأنه لو تَلِفَ في يدهاء لَرَجَعّ اروج إلى نضف القيمة» ومن 1 
القيمة عند التَّلَفِ »> لا يبعد أن يَعْرَمٌ الأزش» عند النقصان. وكون النقصان في مِلْكهًا 


e‏ ألا تَوَى أنه إذا اث شْتَرَى عَبْداً بِجَارِيَة وتَقَابِضَاء ثم 
وجد م مُشْتَرِي العَبّْدِ بالعبد عَيْباً رده وبالجارية عَيْبٌ حَادِتُ . . فإنه يَسْتَرِدُهَا مع الأزش» 


وإن كان النُْفْضَانُ حَادئاً في ملكه 4 ويده» وأقام صاحب الكتاب ها هناء وفي 
«الوسيط» هذا الاختمَال وججها وذكره مع ظاهر المَلْهَبٍ. 


وإن حدث التّقْضَانُ في يَدِو قبل أن تة ُ قبطن ا فأجازت فله عند الطّلآقٍ ِصْفَةُ 
ناقصاًء وليس له الخيارء ولا طلب الأرش» ات لقص :وهو عن ا نعم لو حَدَتٌ 
التَفصَانٌ بجنايّة جَانْء وأخذت منه ا فوجهان: 


ولو بقي الصَّدَاقُ بحال N‏ 


والثاني : أنه لا شَيْءَ له من الأزش» لأن المْوَاتَ كان من ضَمَانٍ الرَّوْجء وهي 
أخذت الأزش بِحَقٌ الملك» > فلا يعتبر في حَقَّه ويجعل ما أخذته كزيادة مُنْمَصِلَة . 


النوع الثاني : تُقُْصَانُ الجزء. كما إذا افا عَبْدَيْن » وقبضتهماء قْتَلِفَ أحدهما 
في يدهاء ثم طَلَقَهَا قبل الدحول» قال في «التهذيب»: فيه قولان: 


أصحهما: أن الرّوْجّ يرجع إلى نِضْفٍ الباقي» ونِضف قِيمَةٍ النَّالِفٍ. 
والثاني : أنه ياح الباقي بِحَشِّ إن اسْتَوَتْ قيمتهما. 


وقول ثالث: وهو أنه يَتَحَيِّرُ بين أن يَأخْذٌ ضف الباقيء ونضفٌ قيمة التَّالِفٍِ 
وبين أن يأخذ نِضْفَ قيمة العبدين» ويَتْدك الباقي . 


«القِسْمْ اللَاني : الرَيَادة المخضّة» 
بح ا > فيسلم للمرأةء سواء حَصَلَتْ في يَدِمَاء 
أو في يَدِ الرّوْجء ور يَخْقَصُ الرجوع بنصف الأضل” . 


() لأن الزيادة حدثث في ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله. 


۹٦‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


وعن أبي حنيفة : أن الرْيَادَةَ إن حَدَئَتْ قبل تَسْلِيم الصداقق إليهاء رجع الزْْجٌ في 
ضف الأضل» ونصف الزيادة» وإن حَدَدَتْ بعد التسليم» > فينظر إن لم تَحدْثِ اياده في في 
العَيْنء كالكَسْب والولدء فيسلّم لهاء ويختض الاج بنصت لال وإن حَدَنْتْ في 
العيْنِ منعت الرجوع إلى عَيْنِ الصَّدَاقِء كما دَكَرَه فى الود بالعيْب» ثم في «الشامل» 
د أن الذي قُلْنًا: إن الوَّلَدَ يبقى لهاء ويرجع الرَوْجّ بنِضفٍ الأضْلٍ مفروض في 

غير الجَوَارِي»ء وأما في الجَوَّارِيء فليس له الرُجُوعٌ في نصف الأم؛ ؛ لأنه يضمن النَمْرِيقَ 

بين الأم والولد في بعض الرَّمَانِء لكنه يرجع إلى القِيمَةٍ قلق اع ال اة ورت 
e CE EE‏ 


وإن كانت الرَيَادَةٌ مُتَصِلَةَ كالسَمَنء وتَعَلّم الفرآنِء والحِرْفَة» فلا يَسْتَقِلُ الزوج 
بالرجوع إلى عَيْن الصَّدَاقِء 5 القيان ليا ” فإن بث لم تُجْبَرْ عليهء ويرجع الزّْرْجُ 
إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة» وإن سمحت أجبرَ على القَبُولٍء ولم يكن له 
طلس القيقة: 


وفي «المجرد» للحناطي وجه: أنه لا يُجْبَرٌ على القَبُولٍ؛ لما فيه من المِنْةٍ 
والظّاهِدُ الأولء. والرّيَادَةٌ المُنَصِلَةٌ لا تفرد بالتصرف» بل هي تَابِعَةٌ فلا تَعْظُمْ فيها الجنّهُ . 


قال الأصحاب: ولا تَمْتَعْ الرَيَادَه المتصلة الاسْتِفُْلآل بالرجوعء إلا في هذا 
الموضع› TT‏ ع اك 
البائع في اليح ؛ مع الرَيادَةٍ المتصلة» وكذا الوَاهِبُ يرجع في المَوْهُوب مع الزيادة 
المنَصِلَة والمشتري إذا رَد المَبِيعَ بالعيب» ل ل OB‏ 

لاء يستقلون بالرجوع معهاء وفَرّقُوا بأن المِلْك في هذه المَسَائِلٍ يَرْجَعُ بطريق 
الخ والفسخ إما أن مركم الشف من أضِه؛ ار لا يرفع» إن رفعهء فكأنه لا عَقْدَ؛ 
وحدثت الرَيَادَةُ على مِلْكِ الأول وإن لم يَرْفْعْهُ فَالفْسُوحٌ مَحْمُولَةٌ على العُقُودِ 
ومشبهة بهاء والزيادة نت َْبَعٌ الأضل ذ فى العقود» فكذلك في الفُسُوح. وعَوْدُ المِلْكِ في 
الشَّطرٍ بالطلاق» ا ألا ترى أنه لو سَلْمْ العَبْدُ الصَّدَاقَ من كَسْبه 
ثم عتقء وطلق قبل الدخول يكون الشَّطرُ له لا للسيّدِ ولو كان سَِيلهُ سبي الفسوخ؛ 
لَعَادَ إلى الذي خرج عن ملك وإنما هو ابْتَداءٌ ملك» يثبت فيما فرض صَدَاقاً لهاء قال 
الله تعالى : لفْيِضف ما فرَضْمُمْ4 [البقرة: ۷ ولیس الزيَادَةُ الحَادِئ مما فرض» فلا 
يعود إليه شَيْءٌ منهاء وفرق أبو إِسْحَاقَ بين الصُُورَةٍ التي نحن فيهاء وبين صورة إفلآس 
ال هران هناك ل ا من ال جوع إلى ال لم يتم له الثَّمَنُ لِمُرَاحَمَة الغْرَمَاءء 


)١(‏ ولیس خيارها فوراًء بل إن طلبه الزوج كلفت فوراً اختيار أحد الأمرين. 


كتاب الصداق/ في التشطير 14۷ 


وههنا لو لم يَرْجِعْ إلى العَيْنِ لسلم له القِيمّة بتمامهاء فلا يَلْحَقُهُ كبير ضَرَرِ» حتى لو 
كانت مُفْلِسَة مَحْجُوراً عليها عند الطلاق» ولو تَرَكَ العَيْنّه لاحتاج إلى المُضارَبةء قال 
يرجع في العَيْنِ مع الرْيَادَقِ ولا يحتاج إلى رِضَامَاء وعَوَّلَ الأكثرون على القَّرْقِ الأول» 
وأبوا یلاله بالرجوع , وإن كانت مَحجُوراً عليهاء ااا قسن 
ورضا العْرَمَاءِ . 

وحكى الإمام وجهاً أن كونها مَحْجُوراً عليها يمنع الرُجُوعَ. وإن لم يكن زِيَادَة 
لتعلق حَقّ الحرَمَاءِ به قبل تُبُوتِ حق الرجوع لهء وحكم الزوائد المُنْفْصِلَةٍ والمتصلة فيما 
سوى الطلآق حافك تات المشطرة - حُكمُهًا في الطلاقٍ. 

وما يوجبف عَوْدَ جميع الصَّدَاقٍ للزوج› ينظر فيه إن كان سَببهُ عارضاًء كالرّضَاع 
والرّدّةِ من الزوجة» فكذلك [الحكم]"“ وفي رها وَجْهَ: أن الزّْوْجَ يقل بِأخذٍ الصَّدَاقِ 


بالزوائد المْكَصِلَةَء ويجعل تسببها إلى َع النكاح قاظعا لها عن الذياة ف ورن كان 
السبب مُقَاِناً لَمَسْحْهِ بِعَييهَاء أو فَسْحْهِ بِعَيْيه» فالجواب المَشْهُورُ أن الصَّدَاقٌ يَعْودُ بزيادته 
إلى الزوج»› ولا حَاجَة إلى رضامًاء كما في فَسْخ البيع بالعيب» وبناه في «التتمة» على 
أن المَسْحَ إذا انّفق بعد الدخول, هل يُسَلْمُ لها المسمى !| إن قلنا: : نعم فيو كما لو قان 
السَبَبٌ عارضاء وإن قُلْنَا بوجوب مَهْرٍ المِثلء فقد حكى خلاقاً في أَنّا هل نسند الفَسْخَ 
إلى وَقْتِ العقد» ونقول بارتفاع العَقْدِ من أَضَّلِهِ أم لا؟. 


إن قلنا: لا فالحُكمُ على ما ذكرناء وإن قلنا: : نعم» فيعود الصَّدَاقُ إليه بِزِيَادَتَه 
برَوَائدِه المُنّصِلَةٍ والمنفصلة . 


وقوله في الكتاب: «إن شاء رَجَعَْ م إلى قَيمَة النُضفٍ السليم» في هذه اللفظة شي + 
وَالعِبَارَةٌ القَوِيِمَةُ أن يقال: : إلى نصف wg‏ رارف اه يبتار ينبن 


النْفْضَانَ فإن اقيض عيب“ ويَجْري هذا الاد «فإن أَبَتْ عرقت قيمة 
الشطر» والأولى أن يقال: شَطرٌ القيمة. 

وقوله: «أجبر على القَبُولٍِ» يجوز أن يُعَلُمَ بالواو؛ لما ذكرناه. 

َال العَرَالِيُ : أمًا ذا راد مِنْ وَجْهِ وَنَقَصّ مِنْ وجه لكل وَاجدِ مِنْهُمَا الخِيارٌ مِْلُ أَنْ 
يَكُونَ الاق عَبْداً صَفِيراً فَكَبرَ فَنْفْصَائهُ تل الطرَارَة؛ أو شر ارقت وَنَقْضَتِ 
الكّمَرة» وَلآ يُشْتَرَط في الزيَادَةٌ القِيمَةِ بَلْ ما فيه غَْرَض مَقُصُودٌ يُقِْتُ الخِيارٌء وَالحَمْلُ في 


)01( سقط في: أ 


۲۹۸ كتاب الصداق/ فى التشطير 


الجَاريَةٍ زتَادةٌ مِن وَجْهِ وَنُفْصَانٌ مِن وَجْهِء وَفِي البَهِيمَةٍ زِباةَ مُحَضَةٌ إلا إذّا أَثْرَ فِي إِفْسَادِ 
الحم وَالزْرَاَةُ تقْصَانْ مخض لِلأرْض إذ الرَرْع يى لَهَاء وَالفِرَاسُ كَذَلِكَ . 

قال الرّافِعِي : القسم الثالث إذا تغير الصَّدَاقُ بالرْيادَةٍ والنقصان جَمِيعاً» إما بَسَبَب 
واحدء كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْداً صغيراًء فكبر» فإنه نُقُصَانٌ من جِهَةٍ تفص القيمةء ومن جهة 
أن الصَّغِيرَ يصلح لِلْقُرْبٍ من الحُرّمء وإنه أَبِعَدُ عن العَوَائِلِء وأشد تَأثْراً بِالدَأوِيبِ 
والرٌياضة» وزيادة من جهة أنه أَثوَى على الشَدَائِدٍوالأسْفَارِء واشفظ لها مط ركنا 
إذا أَضْدَقَهًا ثً شجَرَةَ فأرفلت وصَارَتٌُ وذلك بأن يَقِلَّ كَمَرْمَا طول المُدّوٍ فذلك نُقْصَانٌ من 

جهة تُفْصَانِ الثمرة» وزيادة من جِهَة زِيَادَةٍ الحطب» وأما بسببين» كما إذا أَضْدَقَهًا عَبْداَ 
عَلَّم القرآن» أو تعلم حِرْقَة وأعور فلكل واحد منهما الخِيّارُ على مَعْتَى أن للِزْوْجٍ ألا يقبل 
العَيْنَ للنَقْضَانْء ويعدل إلى يضف القِيمَة» وللزوجة آلا َيل العَبْدَء وتعدل إلى يَذَلِ يضف 
القِيمَة وإن اتْقََا على الو جوع جازء ولا شيء لأحدهما على الآخرء وليس الاغَتِبّارُ بزِيَادةٍ 
القيمة» بل كل ما حدث وفيه مَنْفَعَةٌ وفائدة مقصودة» فهو زِيَادَةٌ من ذلك الوجه . وإن 
[نقصت]7'' القيمة على ما نّا في كِبّرِ العَيْدِ الصغير» ثم الكلاَمٌ في صورتين : 

إحداهما: َضْدَقَهًا جَارِيَةَ حائِلاًء فَحَبِلَتْ في يدهاء وطَلْقَهَا قبل الدخول» فهي 
زِيَادَةٌ من وَجْهِ وفع الولد» ونْقْصَانُ من وجه للَصْعْفِ في الحال» ولِلْخَطرٍ عند الولآدٍَء 
فإن لم يَتْقَا على الرجوع إلى صف الجَارِيَة فَالمُعْدُول إل يضف فة 'الجاوية » ولش 
لأحدهما إِجْبارٌُ الآخر. 


وحَكى أَبُو عَبْدِ الله الحناطي وَجهاً : أنه يُجْبَرُ الزوج إذا رَضِيَٽ هي بِرْجْوعِهِ إلى 
نصف قِيمَةٍ الجَارِيَةء وهي حامل؛ بناء على أن الحَمْلَ لا يُعْلَمُْء وقضية هذا أن تح نجير أيضاً 
إذ رَغْبَ الرَوْج في الرجوع إلى نصفها حَامِلاً» وأما الحَمْل في البَهِيمَةٍء ففيه اد 

أحدهما: أنه زِيَادَةٌ مَحضصَةٌ؛ لأنه لا يُخَافٌ عليها من الولادَةٍ غالباً. 

وأظهرهما: أنه كما في الجَوَارِي زِيَادَة من وجه» ونْفُضَانٌ من وجهء أما إذا كانت 
تاكول فان لميا لا يَطيت؟ لأن الْحَمْل ضَرْبٌ مَرَضء وأما إذا لم تكن مَأَكُولَةٌ» فلأنه 
لا يُحْمَلُ عليها مع الحَمْلِء كما يحمل» ولا حَمْلَ. 

وقوله في الكتاب: «إلا إذا ا ْرَ في إِفْسَادٍ اللُخم» أي : ا کان اكل وقفية 
إيراده القُرْق بين أن تكون مَأْكُولَة فيكون الحَمْل فيها كَالحَمْلٍ في الجَارِيَة: أو لا تكون 
مأكولة؛ فيكون الحمل فيها زِيَادَةَ مَخْضَةٌ يوافق الوجه الذي ذكرنا أنه أَظْهّرٌ في 
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الْمَأْكُولِء ويخالفه في غير المَأَكُولٍ ويجوز أن يُعَلّْمَ «المستثنى» و «المستثنى منه» بالواو. 

الثانية : إذا أَضصْدَقَهًا أَرْضاً فجرلتها الا فهي زيادة 2 إن كانت من 
الأَرَاضِي المُعَدَةٍ للزراعة» وإن كانت مُعَذَةٌ و للعمارة والبناءء فَتْفْضَانُ مَخْضٌ وحينئذٍ لو 
ار و و 


فإن تَوَاقًَا لاج ر إلى نصف ل وترك ا إلى الحصَادِء فذاك قال ا 
وعليه إِْقَاؤُهُ بلا أجرَة؛ لأنها ززعت تلكا الخال > وإن رِغْبَ فيها الزوج» وامتنعت 
َجيِرَتُ عليه» وإن رَغْبَتْ هي فله أن يمتنع» ويأخذ نِضْفَ قيمة الأزض» فإن قالت : 
خد نِضْفَ الأرض» حك الوح را روا لبا ترما كدر 

مع النّخِيلٍ » هذا أحد الطريقين 

وثانيهما: القع بالمنع ؛ و وإنما يَخْصُلُ مما 
وة فيهاء فلا يَلْرَم ee‏ بخلاف تُمَرَةٍ ة الشجرة» والظاهر المنع» وإن ثبت الخلاف» 
ولو طَلَّقَهَا بعد الحَصَادِء وبقي في الأزض أَئّرُ العِمَارٍَ: وكانت تصلح لما لا تَصْلْحُ له 
قبل الزراعة فهي زيادة محض» فليس له الرجوع إلا برِضَاهِاء ولو أنها عُرَسَتْ في 
الأزض المصدقة, فالحُكمْ كما في الرَزعء لكن لو أَرَاَ أن يَرجعَ في ضف الأرض» 
ويترك العْرْسَء ففيه وجه أنه لا تُجبَرُ المَرأءٌ عليه؛ لأن الغرَاسَ ى للِتَأبِيدِء» وفي إِبْقَائْهِ في 
مِلْكِ الغير ضَرَرٌ رٌ ولو طلقهاء والأَرْضٌ مَرْرُوعَةٌ أو مَغْرُوسَةٌ» فابتدرت إلى القلعء ٠‏ نْظِرَ 
إن بقي في الأرض نُقْصَان لضعفها بالزرع» والعَّرْسء وهو الخالب» فالزوج على جره 
وإلا انْحَصَرٌ حه في الأزض . 


ا روئ ٠‏ الأوّلُ) لو أَضدَقَهَا تخلا فَأَنَمَرَتْ نَطَلّقَهَا قَبْلَ الجَدَادٍ فَلَهَا 
يَعْسْرُ النّفْطِيرُ إلا بمُسَامَحَة حة أو مُوَاقْقَةِ َة إِذْ لَيِسَ لَه أن يُكَلْمَهَا قَطْعَ الدّمَارٍ وَلا أن 
يَسْقِيَ وَيَنتَفِعَ ؛ ِتَصِيبهِ مِنَ الشّجَرَةٍ وَل أَنْ ي يغرك السَفي إِذ يََضَرْرُ تَمَرْهَاء وَلَيسَ لَهَا ن 
تكَلْمَهُ تأَخِيرَ الِلكِ إِلَى الجدَادٍ وَلاً السّفْيِ وَلاً ترك وَلَيس لَهُ أَنْ يَرْجعَّ وَيَقُولَ: ليك 
الخيرَةٌ في السْفْيٍ وتز وتا لا أَسْقِي؛ أله تفر بره الشفي و( بارا نغ شر 
بِالسّفي فَإِنْ سَامَحَ أَحَدُهُمَا وَآلمَرَم السّفِيَ لَمْ يَلْرَمهُ الإجَابَهُ أِضاً عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَين نين» لاله 
وغد فَرْبّمَا لآ يَفِي به لذ تبث يث ضف الفمَارٍ ُو على أحد الوجهين إن 
کان فيه مُه لِيَْدَد ِعَ العُسْرٌ فيَشتَرِكَانٍ في الجَميع» وَكَذَا الخلآفٌ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَة 
فَوَلَدَتْ فَطَلْقَهَا وَهُوَ رَضِيعٌْ فَقَالَ: زجع إِلَى الضف وَأَرْضَى أَنْ تَبْقَى مُرْضِعَةٌ إن هَذَا 


وَعْدٌ مَخْض» إن َرَاضَها عَلَى الرجُوع بالنْضفٍ لم قي مَن يَشَاءُ هو تواعد قن وَعَدَ 
بالسّفي لم نه وَمَنْ رَضِيَ برك السّفي رمه لاه إسْقَاطً حَنْ . 

قَالَ الرَافِجي : إذا أَضْدَقَهًا تخيلا حَوَائِلَ ثم طلقا قبل الدّخُولء وهي مطلعة» لم 
يكن له آخذ ضف الطلع هرا ولا الرْجُوع إلى الحَيْنِ هرا فإن الطلْعَ كزيادة مُنَصِلَةٍ 

فيمنع الرُجُوع القهْرِيَء فإن رَضِيتِ المَرْأهُ أن تأخذ ضف النَخْلٍ» مع ضفب الطلع أجيرَ 
عدا رب لاطب ا ی الطلع قر ا کی 
يعجيء ء في الإجبَارٍ الخلاآفُ الذي نذكره في الإجْيَارٍ على قَبُولٍ الثمرة المُؤَبْرَة» وإن كانت 
عليها ثِمَارٌ مُوَبرَةٌ عند الطلآق ففيه صور: 

إحداها : ليس له أن يُكَْمَهَا قُطْعَ الَمَارِ حتى يرجع إلى نصف الأشجًارٍ؛ لأنها 
حَدَنّتْ في حالص يلها فيتمكن من نَرْعِهَاء وإبقائها إلى الججُذَاِ لكن لو بَادَرَتْ إلى 
قَطعِهَاء أو قالت: اقطعها لترجع. فليس للِرُوْجٍ غير الرجوع إلى نِضْففِ الأشجارء إذا لم 
يَمْتَدٌ زمان القَطع ولم يحدث بالقطع نُقُصَانٌ في الأشجار لانكسَارٍ السَّعَفٍِ والأغْضَان: 

والثانية: إذا أراد أن يَرْجِعّ في نِضْفٍ النّخِيلٍ» ويترك الكَّمَارَ إلى الجُذَانْ وات 
المَرْأَمُ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تُجْبَدْ عليه؛ لأنها قد لا تَرْضَى بيده ودُخْولِهِ البُسْتَانَ . 

والثاني: وجه قال أبو إِسْحَاقٌ : يُجْبَرُ وتجعل الأشجار في يدهماء كما هو دَأَبُ 
الآملدك السائعَةء وهذا اصح عند أَبِمينًا العراقبين وهو الجواب في «التهذيب» ورجح أبو 
سَعْيدِ الول الأول هذا ما يوجد في كُتُبِ الأصحاب» وتَعَالِيِقِهِمْء وزاد الإمام شنا 
آخرء فقال: لا يَنْقَصِل الأمر بقوله : أرجع إلى ضف الأشجارء وأبقِي اللْمَارَ إلى 
الجْذَاذ؛ لأنه لا ب من تنمية الكُمَارٍ بِالسّي في نْصِيبهًا من الأَشْجَارٍ [ولا يمكن تكليفها 
السقي لأن نفعه غير مختص بالثمر بل ينفع به الشجر أيضاًء ولا يمكن تكليفها ترك 
السقي لتضرر الثمر والشجر] وَتَابَعَهُ صاحب الكتاب على ما ذكره» وكأن ما ذَكَرَاهُ ذُمَابُ 
منهما إلى أَنّهَا لا تُجْبَرْ على ما يقوله الرّوْجُ» ويوجبه له لما في السَّقْي من الإشكال» 
ولمن ذهب إلى الإجْبّارِء أن يقول: ليكن سَبِيلُ السّفْي ها هنا سَبِيلَهُ فيما إذ اشْتَرَكَ اثَانِ 
في الأشجارء والفرد أحدهما ِالفّمَار في غير صورة الصَّدَاقٍ . 

الثالثة : إذا أَرَادَتِ المَرَأ أ أن ترجع إلى ننه نِضْفٍ الأشجار وتترك الثمار إلى الجذاذء 
فللزوج آلا يَرْضَى به ويطلب القِيمَة؛ لأن حَقَّهُ في الأشجار الخَالِيَةٍ وليس لها أنْ 
لف اة الرْجُوع» إلى, الجْذَاذِ؛ لأنه د يَسْتَحِقٌ العينء أو القيمة في الحال» فلا يَلْرَمُهُ 
التاخرة .ولو قال الزوج : اور جرع ار ا أن تُجَذِيَ انر فلها الا اض به لان 
نُصِيبَهُ يكون مَضْمُوناً عليهاء هكذا وَجَهُوهُ وهو مَبْنِيُ على أن النضْف الراجع إلى الزوج 
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بالطلآقء يكون مَضْمُوناً عليهاء وفيه اختلاف نَقَدَم. 

فإن قال الزوج: : أَرْجع» ويكون نْصِيبِي من النّخِيلٍ وَدِيعَةَ عِنْدَكُء وقد يرانك عن 
ضَمَانِه ففي شرح الجْوَّيِْنِيَ حكاية وجهين فيه ونيا الْتَعَات إلى إِبْرَاءِ العَاصِبٍ عن 
الصمَانِء مع بَقَاءِ المَعْصّوبٍ في يده وزاد من نظر إلى أَمْرِ السّفْي» وقال: ليس للمرأة 
أن تَقُولَ: : ارجع واسْقء لأن فَائْدَةَ السَّفْي تَعُودُ د إلى نَصِيِبِهَا في الأشجارء وإلى الثمارء 
وهي خَالِصَةٌ لهاء ولا أن تَقُولَ: ارجع ولا نَسْقِ؛ لأن نَصِيبَهُ من الشجر يَتَضْرَّرُ بترك 
السَّقَيء ولو قالت: ازجع وأنا لا أَسْقِيء وإليك الخيّرَةٌ في السَّفَيء وتركهء أو قال 
الزوج : أزْجِعْ ولا أَسْقِي» وإليك الخِيّرَةُ في السّفْىء وتركه» فلا تلزم الإجابة على 
الآخرء لأنه إن ترك السَّفْيَ تَضَرَّرَ وإن سَقَى كانت الّمؤنة عليه e‏ إلى 
صَاحِبهِء ولو قال الزوج: زجع إلى النصف وأسْقِيء والتزم مُؤْنْتَهُّ» أو قالت المرأة: 
ازجع وأنا أسْقِيء فهل على الآخر إِجَابَئه؟ حَكوًا فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأن المُوَّنهَ ترتفع عن الآخرء فيندفع العشر. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه وَعْدَّء وربما لا يفي به ولأن المُمْتَيِعَ لا يَرْضَى بدخول 
صاحبه البّسْتَانٍ للسّفْيء فإن قلنا بالأول فلو بّدا لِمَنِ الْتَرَم السَقْيَ . 0 
املك لم يَرْجِعْ إلى الزوج» وكأنه مَوْقُوفَ على الوَقاءِ بالوخدِء ENS‏ 
إِذا أَصَدَقَهًَا جَارِيَةَ فَوَلْدَثْ في يدها ولد مَمْلُوكاً. ثم طَلَّقَهًا قبل الدخول. فقال 
الزوج : ارجم إلى يضف الجارية» وأَرْضَى بأن تُرْضِعٌ مم الولدء ففيه الوجهان. 

قال الإمام: ونص الشافعي - رضي الله عنه يدل عل ]نل لا چا ول قال 
زجع وأَمْئَعُهَا من الإرْضاعء > لم يجبء بلا خِلآفٍ» وفي هذه المسألة وَرَاءِ الإرْضاع » 
ومُضِيٌ زمانه شَيْءٌ آخرء ع الي ا رد وقد نَقَلْنَا مَا كاه 
صاحبا «التتمة» [«والشامل»]”'' فيه 


الرابعة: لو وَمَبَ منه نِضْفٌ الثمارء ليشتركا في الثُّمَار والأشجار جميعاً. ففى 
وجوب القَبُولِ وجهان وجه الوْجُوب أنها مُتْصِلَةٌ بالأَشْجَار فأشبهت الطُلعَ الك فى 
الحيوان والأصح ما ذكر صاحب «التهذيب» وغيره: المَنْعُ ؛ لأن الإجبَارَ على قَبُولٍ مِلْكِ 
الغير بَعِيدٌّء والثمار المَُبْرَةُ في حُكم المُنفَصِلٍ ولهذا لا يَدْخُلُ في بيع الأشجار. 

الخامسة: إذا ترا تَرَاضَيًا على الرّجُوع إلى نِضفٍ الأشجار في الحال أو على تأخير 
الرجوع إلى الجذَاذٍ مُكُنَا مما تَرَاضَيًا عليه وإذا بَدَا لأحدهما في الكأخير مُكُنَ من 


الرجوع عله . 
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وقال المُعلْلُونَ بالسّفْي إذا تَرَاضَيًا على الب ا على أن يَسْقِيَ من شاء 
منهما مُتَبَعاًء أو على أن a E‏ فمن الْتَرَمَ أن يَسْقِيء فهو وَغد لا 
يلزمه الوَفَاءُ به» لكنه إذا لم يَف تَبَيّنَ أن المِلْكَ لم يَعْدْ إلى الزوج» ومن ترك الشف لم 
يمكن من الود إليه . 

قال الإمام : لأن مَضْمُونَ ما تَرَاضَيًا عليه تَعْجِيلُ حَقٌ» واليرَام ضَرَّرِء وألزمنا 0 
الضّرَّرٌ إذا تَبِعَ تَعْجِيلَ حَقّ» ولزم هذا مَحْصُولٌ المسألة» ولم أرَ َعَرُضاً فيها للسّفيء ! 
الإمام ومن نحا نَحْوَه. 

وظهور النّوْرٍ في سائر الأشْجَارٍ إذا جعلت صَدذاقاً كيدو الطلّع التخيلء وانعقاد 
الثمار مع تار الكورٍ كالتأبير في النخيل . 

أما لَفْظُ الكتاب فقوله: «ويعسر التّضْطِير؛ أي: في النخيل «إلا بِمُسَامَحَةٍ أي : من 
أحد الجَانِبَْنِ «أو مُوَافْفَةه وهي التَرَاضِي من الجانبين» ثم انْدَُعَ في بَيَانِ جهة العْسْرٍء 0 
«إذ ليس له أن يُكَلّمَهَاا إلى قوله: «ولا تركه»» وقوله : «وليس له أن يرجع» ويقول : إليك 
الخيرة» هذه صورة من صُوَّرٍ المُسَامَحٍَ وقوله : «فإن سَامَحَ أَحَدُهْمَاء والتزم السّقيَ' أي 
قال لها : ازجع وأَسْقِيء أو قالت له : ازجع وأنا أَسْقِيء فهذه صورة ثانية . 

وقوله: «وإن وهبت منه نِضْفَ الثمار» هذه ضور ا ن فور المِسَامَحَةَ . 


وقوله آخراً: «فإن تَرَاضيَا على الرّْجُوع» هو صورة المُوَافَقَةَ وقد يَتَرَاضَيَانِ على 
أن يَسْقِيَ من شَاءَ منهما مُتَبَرّعاء وقد يَتَرَاضَيَانَ عليه » ويلزم أحدهماء أو كلاهما السَّفيء 
أو يَرْضَى أحدهما برك السّفَيء أو كلاهماء ولم يُصَرْحْ بهذه الأحوال فيما إذا تَرَاضَيَاء 
واقْتَصَرَ على إذا قَالاً: على أن يَسْقِيَ مَنْ شاءء لکن قوله: SEES‏ 
ومن رَضِيَ برل السّقْي لزمه» يخرج إلى التعرض لهماء ويَدُلَ على أنه نه أَرَادَّهُمَا جَمَيعاً 
على ما هو مين في «الوسيط». 


«فْرْع) 
لو أَصْدَقَهَا نله عليها ثمار مُوَبرة» وطلقها قبل الدَّخُولِء فله يضف الثمار» مع 
نصف النخلة» جُذَّتٍِ الثّمَارُ أو لم تج . 


وإن كانت مُطْلِعَةَ فإن طَلَّقَهَا وهي بعد مُطَلِعَةٌ أخذ نِضّْهَا مع الطلع . 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني: المراد إذا أصدقها الثمرة معهاء وهذا واضح من القواعد والشواهدء فأما لو 


أصدقها النخلة وسكتء فإن الثمرة المؤبرة تكون للزوج جزمآء وحيتئذٍ فإذا طلق تكون الثمرة 
بكمالها له بالملك المستمر ونصف النخلة بالطلاق.قبل الدخول. 


كتاب الصداق/ في التشطير er‏ 


ونقل أبو سَعْدٍ المُتَوَلي وَجْنهاً أنه إذا امت الرَّمَانُ؛. بحيث. يزداد في مثله. الغ لا 
يجوز له الوُجوعٌ فيه» هذا لفظه. ولو قال : لا يجوز الرجُوعٌ إلا برضاهًا كان أَخْسَنّ» 
ولو كانت مُوَبْرَةَ عند الطلأق» فهل للزوج حى في الثمرة؟ فيه طريقان: 


أحدهما: أنه على قولين» كالقولين فيما إذا َضْدَقَهَا جَارِيَةٌ حَامِلاً» وولدت قبل 
الطلاق» وسنذكره ف في الفصل الآخرء بعل هذا المَصْلٍ . 


وأصحهما: القع إِنبَاتٍ حَقّهِ في الثمرة لأنها مشاهدة متيقنة بخلاف الحَمْل» 
ولهذا لا يرد الحَمْلٌ بالعَقْن وتُفْرَدْ الثمارء وإذا أَنْبََْا له الحَقّ في الشمرة لا يأخذ إلا 
برضًامًا؛ لأتها قد راث فإن لم تَرْض أخذ نِضْفَ قيمة الطُلْع» مع نصف الأشجار. 


ال العَرَالِيُ : (الغَاني) لَوْ أَصْدَقَهَا جَارِيَة حَامِلاً فَوَلَدَتْ فَلاَ يَرْجِمُ في نِضْفٍ الوَلَدِ 
إن قُلنَا: لآ يُقَابلُهُ قط مي التَمَن» وَإِنْ قُلْنَا:. يُعَابلَهُ برجم بالتضفبء وَفِيه وجه آخَرُ أنه لا 
يَرْجِعُ لأنّهَا رياد ظَهَرَتْ بِالائْفِصَالٍ. 

قال الرّافِي : : أَضْدَفَهَا جَازِيَدٌ حايلاًء ثم طلََهَا قبل الدُخُولٍء > نظر إن طَلَقَهَاء غ٠‏ وهي 
امل بعد فللزوج نِضْمهًا حَابِلاء ود يجيء عند امْتِدَادٍ الزّمَانِ الوَجْهُ المذكور فيما إذا 
ادها بلطل وطلقيَا وهي بعد بحالها لم يؤثرء فإن طَلَّقَهَاء وقد وَلَدَتْ 
ار ري ار اا اد قري اك اا يا اا بال 
أمْرُهُ لكن يرجع إلى نِضْفٍ القِيمَق فإن كانت فَطِيماًء > فإن كان في رَمَانِ التفريق 
المحَرّم » فعلى ما تمذم وإلا فله نِضْفُهَاء ٠‏ فإن الْتَقَصَتْ قيمتها بالولادَةء نظر إن وَلَدَتْ 
في يد الزوجء فعلى ما سَبّنَ من حكم النّْقْضَانٍ الحاصل في يد الزوج» وإن وَلَدَثْ في 
يد الرَّوْجَةٍ فله الجِيّارٌ إن شاء َل نَضْفَهَاء ولا شيء له مع ذلك» وإن شاء رجع إلى 
يضف القيمة» ا فل با الزوج تمقه؟ بيني عل ان الحفل هل بحرت 


وهل يقابله قِسْطْ من الثمن في البيع؟ وفيه قولان مَذْكُورَانٍ في غَيْرٍ مَوْضِع فإن قلنا: 
«لا» فهو كالوَلَّدِ الحَادِث بعد العَقْكُ ولا حق للرُوْجٍ فيه. 


وإن قلنا: نعم» وهو الأصَحٌ ففيه وجهان: 


أحدهما : : أن للزوج حَمقَاً فيه» كما لو أَضْدَقَهَا عَيْتيْن » لكن الولد قد رَادَ بالولآدَقٍ 
فللمرأة الخِيّارُ إن رضيت برجوع الرَؤج إلى نِضفِهء مع نِضْفٍ الأ أجَبرَ عليه وإن 
أَبَثْ قال في «التتمة» : لا يرجع في نيصف الْجَاريَةٍ للتفريق» ولكن يرجع إلى ضف 
قيمتهاء وقيمة الولد» وتعتبر قِيِمَتُهُ بيوم الانْفصَالٍ؛ لأنه اول وَقْتِ إِمْكَانٍ التقويم . 


والثاني : أنه لا حَنَّ له بسبب الوَلَدِ؛ لأن هذه زِيَّادَةٌ ظهرت بِالانْفِصَالٍء ولا قِيمَةً 


۳€ كتاب الصداق/ في التشطير 


اا م د ج ج ا ج جه ت 


له حَالَة الاختتان" . 


ولو كانت الجَارِية المصدقة حائِلاًء فطلقها وهي حَامِلٌ» فقد سَبَّقّ) وإن وَلَدَتْء 
ثم طَلْقَهَاء » فالوّلَدُ لهاء والقول في الأم» كما ذكرنا فيما إذا كانت حَامَلاً يوم الإضْدَاق» 
وَوَلَدَتْ وطلقها قبل الدُّخَولٍء وإن حَبِلَتْ في يد الزوج» ووَّلَدَتْ في يد الرَّوْجَةٍ 
ا ويثبت لها الخيّار ؛ 0 ومن انها 
يشت له الخيّار؛ ؛ لأن النُقْضَانَ حَصَلَ عندهاء فيه وجهان لا يَحْمَى تَظَائِرُهُمَا 


قال العَرَالِيُ : (الغَالِتُ) لو أَصْدَقَهَا خلياً فَكَسَرَيْهُ وَأَعَادَنَهُ صَئْعَةَ هَ أخْرَى فَهُوَ زْيَادة مِنْ 
وجه وَنْفْضَانٌ من وَجْهِء فَإِنْ أعَادَث تَلْكَ الصَّنْعَةَ لَمْ يَرْجعْ إلا ' برضَاهَا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْن 
لأنَهَا ِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِاخْتِيَارهَاء وَإِنْ بث فْلَهُ نضفٌ قِيمَتِهِ مَصُوغاًء وَقيل: إن له مثل وَرُنِهِ 
من التَبر وَأَجْرَةَ الصَّئْعَةِ. 


قَالَ الرَّافِعِئْ : إذا أصدقها حُلِياً فكسَرَنه أو اْكَسَرَ في يدهاء وبَطلَتِ الصَّنْعَةُ 9 
أَعَادَتِ لمتكي خلا: ثم طلْقَهَا اروج قبل الدخول» > فينظر إن صَاعَتْهُ على هَيْئَةٍ أخرى , 
فالحاصل زَيَّادَةٌ من وجهء فصان من وجهء وليس له أن بجع إلى نصف العين فُهرأً 
ولا لها أن تُجْبرَهُ على قَبُولٍ نِضْفٍ العَيْنء دجيل الرجيع إلى يصب ال »> مهما أَبَى 
أحدهماء وإن انَمَمَا على الرجوع إلى نصفهء جازء وإن أَعَادَتٍِ الصَّنْعَة التي كانت» 
را 

أحدهما: أنه يرجع الزَّْجُّ إلى ضف العَيْنِء وإن لم ترض؛ لأنه بالصَمَة التي 
كانت عليها يَوْمَّ الإِضدَاقٍ» والتسلم إليها وأظهرهما ويه قال ابْنُ الحَدّاد : أنه لا يرجع 
إلا برضاهَاء لأن الْصَئْعَةَ المعادة حَدَنَتْ عندهاء والمَوْجُودّة قبلهاء فإنها مِثْلْهًا لا عَيْتَهَاء 
فَالرّيَادَاتُ الحَادِتَةُ عند الزوجة ت تمنع الرّجَوعَ القَهْرِيٌ . 


واج بعضهم لِلْوَجَه الأول بما إذا هَرلّتِ الجارية المَمْهِورَةُ في يدهاء ثم سَمِنَتْ 
يرجع إلى نصفهاء وإن لم تزض» وجعلوا هذا مُتَّمَّقَاً عليهاء م رفوا به بين السَمّنِء 
وإعادة الصَنْعَةَء بأن عَوْدَ السْمَنِ لا صُنْعَ فيه والضَئْعةُ عَادَتْ بِصُنْعِهَاء والْتَدَامهًا المُْنة 
وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: «لأنها زِيَادةٌ حَصَلَّتْ باختيارها» لكن الذي ذَكَرَُ ابنُ 
الصَّبَاغْ وآخرون: أن مسألة السّمَنَ على الوجهين أيضاًء وهو الذي أَبْدَاُ الشْيِخحُ أبو علي 
على سَّبِيلٍ الاخْتِمَالٍ وهما كالوَّجْهَيْنَ فيما إذا عَزُْلَتِ الجَارِيَةُ المَعْصُويَةٌ ثم سَمِئَتْء 
هل يُعَرْمْ العْاصتٌ تُفْضَانَ الهَُرَالٍء أو تُقَامُ العائدة مَقَامَ الأوّلِ؟ فلا فرق إذاً بين 


كتاب الصداق/ فى التشطير 0 


المَسْأَلتَينِ ديجري الوّجْهَانِ فيما إذا نْسِيَ الحِرْفَة ثم تَعَلّمَهَا ولو طَرَأْتْ في عَيْنِ العَبْدٍ 
غْشَاوَةٌ فكان لا بي ضر شتا ثم زالت» ثم طلقها قبل الدخول» ففيما علق عن الإمام 
أن الوّْجَ يرجح إلى ضف العيد بلا خلاف ويكون كما لو حَدَتٌ عَيْبّ في يدهاء 
وزال» ثم طَلْقَهَا وإذا قلنا: إنه لا يرجع إلى نصف الحلِيّ المَعَادٍ عند إِبَائْهَا فإلى ما 
يرجع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يرجع إلى نِضْبِ قِيمَةٍ الحُلِيُ على الهَيْئَةِ التي كَانَتْ . 

والثاني : إلى مِثْل نِضْفِهِ بِالوَرْنٍ برا ل ف ا نل الشف وهي قيمتها. 
o E e‏ 
الوجه الثاني . 

وإذا قُلْنَا بالوجه الأَوّلِ فيم يقوم الحُليَ به وجهان: 

أحدهما : : أنه يُقَوُمُ بغير جِنْسِهٍ وإن كان نقد البَلَدِ من جلْسهء کک 
DS‏ يم بالجنس يَتَضْمْنُ المُقَابلَةَ مع المَضْلِء و 

مُمْتَنعَةٌ في التقدير» كالمَُابََة بالبيع . 

sS Sb i‏ وإن كان ذلك من جِنْسِهء وبالأول أجاب ابْنٌ 
الحَدَّاد وإلى الثاني دعَب محمد بن ا نَضْرٍ المُزوَزِيٰ» ويجري الوَجْهَانٍ في قِيمَةِ الصنْعَةَء 

نوري كلد اليلد رمو الاق كنا ي ا ولو صورت المسألة 


في آي الذَّمَبِء أو الفضة, فَيْبّى على أنه هَل يَجُورُ اناد الأَوَاني من الذّمَبِ والفضةء 
وهل لتلك الصَئْعَةِ يمه أم لا؟!. 

إن قلنا: لاء فللزوج أن جع إلى ضف العَيْنِء #نطواء أغاقات الصنيعة الأر 7© 
أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن يَلْكَ الصَنْعَةُ مُتَقَرَمَةَ لم يكن هناك زِيَادة. 

وإن قلنا: نعم» فالحكم كما في مَسْأَلَةِ الْحُلِىّء وهذا الخِلآفُ كالخلاف فيما إذا 
عْصَبَ آنِيَة من ذَهَبٍ أو فِضَةٍ وَكَسَرَهَاء هل يُكْرُمُ مع رَدْ العَيْنِ قيمة الصنعة؟ ويَلَْحِقُ به 
ما إذا عَصَبَ جارِيَة مُعَنْيَة فَنَسِيَتْ عنده الألْحَانَء هل يَرْدُ معها ما لقص من قِيِمَتَِا 
ِنِسْيَانٍ الأَلْحَانِ؟ فيه وجهان : 


وجه المنع: أنه مُحَرّمٌ ولا عِبْرَةَ بِالْمْضَانِ الخاصل بهء وعلى هذاء فلو اشْتَرَى 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) قال النووي: الأصح المنع. 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 


۳۰٦‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


جَاريَةٌ مُعَنيَةَ بألفين ولو لم تكن مُعَنْيَةَ لكانت تشترى بألف» حكى الشيخ أبو عَلِيّ فيه 
عَلاثّة أوجه : 

أحدها: وهو الذي أَفْتَى به المحمودي”"' «مرو» أنه يبطل؛ لأنه بَذْلُ مَالٍِ في 

والثاني: عن أبي رَيْدٍ أنه إن قَصَدَ بالشراء الفئاء بَطل؛ لأنه قَصَّدَ مُحَرّملُ وإلا لم 
بطل . 

والثالث: قال الأودني: القِيَامنٌ صِحَةٌ البيع وما سوى ذلك امْتْسَان0 . 

وقوله في الكتاب: «فله يضف قيمته مَضْنُوعاً)» وفي ب بعض النْسَخ «مصّوغاً»» 
وهما صحيحان . 


وقوله: «وقيل: إن له مثل نِضفٍ وَزُنِهِ) أي : مِٿلَ نِضْفٍ وَزْنِهِ ونصف أَجْرَةٍ 
الصنعة. حذفه لِلْعِلْم بِالمَقْصُودٍ . 

قال العَرَالِىُ : (الوَاِعُ) لو أَضِدَقٌ ق الذَمْئْ حَمْراً و رَه قَبَِضَتْ فَأَسْلَما فَطَلَقَهَا قَبْلَ المسيس 
وُذ صَارَ خلا يُرْجَعُ بِنِضفٍ الل عَلَى وَجهء وا وَإِنْ قُلنَا: 
برح فلو كان قذ نلف الخل أل الغلا ازجع يماك على ج َل يُرْجَحْ بِشَيْءٍ عَلَى 
وَجْه؛ أنه يبَر بَدَلَُ يوم القَبْض وَلَمْ يكن إِذ داك مقو َقَوّماً وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الجَمْرِ جِلْدُ مَيَةِ 
َدَبَعَنْهُ قَِيه خلاف مُرَنَبٌ وَمَنْعْ الرجُوع أَظْهَر؛ لان مَالِتَهُ حَدَنَتْ بِاَخْتِيَارِهَا. 

قال الرّافِعِيْ : الذمي إذا أَضدَق امْرَأَتَهُ خمراء ثم أَسْلَمَاء أو تَرَاقَعَا إليناء فقد مٌَّ أنه 
إن اتفق ذلك بعد القَبْضء > لم نَحَكُمْ لها بِشَيْءِء وإن كانت غَيْرَ مَفْبُوضَةٍ ی 
بوجوب مَهْرٍ المثل؛ ولو صارت الخََمْرُ المُصْدَقَةُ خلا في يد الزَّوْجء ثم أَسْلَّمَاء أ 


أحدهما فوجهان : 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الخعذاء لا كيه لها إلا الخَلّ؛ لأن الصَّدَاقَ بالحَفْدِ يصير 
للرَّوْجَة وتكون يد الرّوْجٍ يدا لهاء فأشبه ما إذا قَبَصَنه ۶ قَيَضَئْهُ خَمْراَء وصارت الخََمْرٌ خلا في 
يدها. 


وأصحهما: وبه قال القَمَالُ أن مَهْرَ اليل لأن الخمر لا يَضْلّحُ أن يكون صَداقاًء 


هرف قال 0 واختاز إمام الحرمين الصحة مطلقاًء وهو الأصح . ال فالبيع صحيح 
بلا خلاف . 


کتاب الصداق/ في الد لتشطير eV‏ 


ولا اعَتِبَارَ لرا إذا لم يَتَصِلَ بها القبض قبل الإشلام» ولا ااا أو أحدهما 
قبل أن تُصِيرَ خلا يحكم بِوُجُوبٍ مَهْرٍ اليفل, ولو أسدتها مصيرا تحنو في ينف 3م 
عاد خَلاَء ثم أَسْلَمَا أو 0 '". ولا عبرة بتَخَللٍ الجر ولو قبضت 
الدع الْحَمْنٌ ٠‏ ثم طَلْقَهَا قبل الدخول» أن اكلم أو تَحَاكُمَا إليناء فلا فلا جوع ع للروج؛ 
لأن الخَمْرَ إن كانت بَاقِيٌَ فلا مَالِيَةَ لهاء ولا يجوز قَبْضْهًا في الإسلام؛ وإن تَلِمَتْ 
عندهاء فلا قِیمَة لها حَنّى يُفْرَض رُجُوعٌ» وإن صارت عنلاً عندهاء ثم طَلْقَهَا قبل 
الدخول» فيذه مال الاب فهل ليرج أن يرجع إلى نِضْفٍ الحلّ؟ فيه وجهان : 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الحَدَّادٍء نعم : لأن عين الصَّدَاقٍ بَاقِيَة» وإنما تَغَيّرَ بَعْض 
صِمَاتِهًا. 

والثاني: لا يرجع بشيء؛ لأن حى الرْجُوع إنما يَثْبْتُ إذا كان المَقْبُوض مَالآَء وها 
هنا حدثت المَالِيّهُ في يدهاء فهو كَزِيَادَةٍ مُمْفَصِلَةٍ حصلت عندها. 

ال في ااي : والوجهان كالوجهين فيما إذا عَصَبَ حَْمْراًء 000 
العَاصِبٍ يكون الخَلُ لِلْمَعْصُوبٍ منه. أو لِلْخَاصِبٍء وذكرنا هناك أن الأصَحٌّ 
ِْمَمْصُوبٍ منه المُلائمُ له ترجيح الرُجُوع ها هناء وإذا قلنا به ا" 
ثم طَلْقَهَاء > فوجهان: 

أحدهما : ویحکو عن ا لحْضَرِيٌ - أنه يرجع بِمِثْلٍ نِضفِ الخ ؛ لأنه لو بقي لرجع 
في ضفِهِء فإذا ِف كان الرجوع إلى بَدَلِهِ. 

والثاني: وبه قال ابْنُ الحَدَّادٍ أنه لا يرجع 6 لأن الرُجُوعَ إلى بَدَلِ الصَدَاقٍ 
عند تَلَفِهِه ينظر فيه إلى يوم الإِصْدَاقِء والقبض» ألا ترى أنه إذا كان متقوّماء ينظر إلى 
قيمته يوم م الإِضْدَاقٍء وقيمته يوم المَبْضِء ويحكم بوجوب نِضْفٍ الأقل منهماء وها هنا 
eS‏ ولا عند القَبْضء > فيمتنع الرجُوعٌ إلى بَذَلِهِ 

ولو أصدتها جل يلوه فقبضه وبك ثم طلا قب الخولي» في رجو إلى 
النْضْفِ منه وجهان مُرَتْبَانِ على الوجهين» فيما إذا تَخَلْلَتِ الْخَمْرَةٌ أَؤْلَى بألا يرجعء 
لأن الخمر الكلكة خلا يها > لا صلع لأحدٍ فيه» وها هنا أَحْدَئَتٍ المَرْأَة مَالِيَتَهُ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا غير مسلم لأنا إن قلنا بانفساخ عقد الصداق» فينبغي أن يلزمه مهر 
المثلء وإن قلنا ببقائه فلا يلزمه شيء. وإن قلنا لها أن لا تأخذه لهذا العيب فلها مهر المثل» 
وحيث قلنا. بالبدل فالعصير مثلي لا متقوم» ثم قال قياس قول ابن الحداد هنا أن يعطيها العصير 


۳۰۸ كتاب الصداق/ في التشطير 


بالدبَاغ ٠‏ والتزمت مُوْنَاتِهء فيكون الحَاصِلٌ كَسْباً لها ومع هذا الترتيب ذَكَرْنَا في العٌَضْب 
أن الأصَحٍ كَوْنُ الجلْدِ للمغصوب منه» لا لِلْغَاصِبٍ قَيُشْبَهُ أن يكون الجر ها هنا 
أَظْهَرَ أيضاًء وبه اجات ابْنُ الحَدَّادِء فإن هَلَكَ الجلْدٌ عندها يعد الدَبّاغ قال ابْنُ الحَدَادٍ: 
لا رُجُوعَ. كما قاله فيما إذا الت الخَلَّ وساعده الشيخ أو عَلِيّ ها هناء وقال: 

ألا يرجع وَجْْهاً وَاحِداًء بخلاف ما إذا تَلِفَ الخَلّء لأن الخَلَّ مِْلِىٌ» فإذا ا 
الوُجُوعٌ إلى مِثْلِهء والجلذ مُتَمَوَمٌ والنظر في المُتَقَوّمَاتِ إلى وَفْتٍ الإِضداقٍ والإقْبّاض» 
ولم يكن له قِيمَةُ حينئذٍ» ولو ازْتَدتِ المَرْةُ قبل الدخول» وَالْفسَحَ النْكَاحُ» فالقول في 
كُلَّ الجلد وكل الخُلَّ كالقول في الضف عند الطلآقٍ. 

قال العَرَالِىُ : (الخامِس) إِذًا أضدَقَها تَعْلِيمَ الفُرآنِ وَطَلْقَ قَبْلَ المسيس عَسُرٌَ تَْلِيمْ 
الضف لأنّهَا أَجِتِيةٌ َلَهَا نض ضف مَهْرٍ المفلٍ أو يضف أَجْرَةٍ اغيم عَلَى أخيلآٍ القَولَينٍ. 

قال الرَافِجِي : كما يجوز أن تُجِعَلَ ايان الأمْوَالٍ صَدَاقاًء يجوز أن تُجْعَلَ المَنَافِعُ 
والأعمال صَدَاقاً وفي جعْلٍ الأعمال صَدَاقاً مَسَائِلُ لا بذ من إِيرَادِهَا وهذا المَرْعٌ أولن 
مَوْضِحَ بها؛ لأنه مُصَوْرٌ في تَعلِيمٍ القرآن» َنُورِدُ المسائلء وَنُدْرِحُ فيها الفْرْعَ المذكور في 
الكتاب . 

واعلم اناك باقر ند الجاع يجرو جن دافا وذلك كالخْيَاطَة 
الخد : وَتَعْلِيم]'' القرآن» والحرَفِ وغيرها. 


fA Fa 


وعند أبي حَنِيفَةَ : ا و 

لنا: ما رُوِيَ أن امْرَأةٌ أَنّثْ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول 
الله وَمَنْتُ تيبي لك وقامت قياماً طويلا» فقام رجل فقال: يا سول اللةء رُوٌَجْنِيهَا إن 
لم يكن لك بها حَاجَةٌ فقال رسول الله كلا : «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ نُضِدِقُهَا إِيَاهُ؟» فقال: 
ما عندي إلا إِزَارَي هذا! فقال رسول الله ي : لهب بي سي 
اعمس وَلَوْ حَاتّماً مِنْ حدِيد؛ فلم يجد شَيْعاً فقال اة : «هَل مَك مِنَ القَرْآنِ شَيْء؟» 
قال: نعم سورة كذاء وسورة كذا لسور سَمَاهَاء فقال رسول الله ب : «رَوجْتًّكها بمَا 
مَعَكَ مِنَ القُرآن»”) 


وفي المَصْرٍ مَسَائِلُ : 


زوق في ب: والخدمة والبناء وتعليم . 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعدء واللفظ الذي ساقه الرافعي أخرجه البخاري في باب 
السلطان وليء وفي رواية المسلم: زوجتكها تعلمها من القرآن. وفي أخرى لأبي داود: علمها 
عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. 


كتاب الصداق/ فى التشطير ۳۰۹ 


إحداها : يشتر تعليم القُرْآ ان لتصبحح صَدَاقاً - شيئان: 
أحدهما: 3 ا تعليمه بأحد طريقين: 


الأول: بَيْانُ القَدْرِ المُتَعَلّم بأن يقول : جم القرآنء أو السَبْعُ الأول أو الخ 
وفي بعض الشروح إِشَارَةٌ إلى وجه آخر أنه لا ب يشرط تين السبع؛ ولو عَيّنَ بالسّوَّرِ 
والآيات» فعلى ما ذكرنا في الإجَارَ ة» وَبَيّئًا هناك الخلاف في أنه هل يث يشترط أن يمول 
قرا نانع ٠‏ وأبي عَمْرِوء أو غيرهماء ا ا ا 

يُشْتَرَطء قال: ولو شَرَطَ حَرْفَ أبي عمرو عَلّمَهَا بِحَرْفِو فإن عَلْمَهَا بحرف الكِسَائِي 
ا رَه المثلٍ؛ أو لا شيء له حكى فيه وجهين» وو 
على الزَّوْج أحدهما بِمَهْرٍ المِثلٍ؛ والثاني بِقَّذْرٍ الثّمَاوْتِ ب ببق أده التعليم بالحَرْفٍ 
المشروط وأجرَة اغيم بالحرف الْآخَرِء فان لم يكن تَمَاوْتُ لم يرجع بشيء» ثم قال: 
مسد ماح ويد لل م ا وهو مُتَطوُعٌ بما 
علم» ثم الم بذلك يُشْترَ شْتَرَط في حى الزوج والوَلِيٌ» فإن لم يكن لهماء أو لأحدهما مَعْرِفَُ 
بالقرآن» وَسُوَرِهء أَزي» قل بوذ الزّارُ الطريق التَّؤْكِيلُ» وإلا فيرى المُضْحَفَء 
ويقال: : تَعَلّمْ من هذا المَوْضِع إلى هذا الْمَوْضِعْ ولك أن تقول: ما ِي أن يكون هَذَا 
طريقاً؛ لأن لا يفيد مَعْرِفَةَ بحال ذلك المُضَارٍ إليه صُعُوبَةَ وسهولة”2 مأخذ 

والثاني : تَقَدِيرُهُ بالرَمَانِ؛ بأن يُضْدقَهَا تَعْلِيمٌ الفُرآنِ شَهْراً أو سذ فيجوز كما لو 

اسْتَأَجَرَ خيّاطاً ليخيط له شَهْراًء E‏ 
المذكورة ما شاءت المرأة» ولو جمّع بين الطريقين» فقال: عَلَى أن أُعَلْمَهًا مُدّة شَهْر 
سورة البقرة» فهو كما لو قال: اسْتَأجَرْتُكَ لِتَخِيط هذا النَوْبَ اليَوْمَ ا 
في في «الإجارة) . 

والثاني : أن يكون المَشرُوط نليه قذراء فيه كمه فإن لم يكن فيه كلق كما إذا 
شَرَط النَّعْلِيمَ لَخحظة لَطِيفَةَ أو تعليم قَذْرِ يَسِيرِء وإن كان آية واحدة» كقوله تعالى: ثم 


ظر4 [المدثر: ]۲١‏ وكقوله: «والفَجْرِ» [الفجر: ١]لم‏ يصح الإضدَاقء وهو كبيع حَبَةِ 7 
ا 


ولو أَضْدَمَها علي المَاتِحَةٍء ومو مين للتعليم ء ففي صِحَةٍ الصَّدَاقٍء وجهانء 
كنظيره في الإجارةء وَالأصَحٌ الصيحة ولو نَكَحَهًا على أَذَاءِ شهادة لها عنده» أو نكس كِتَابِية 
على أن ¿ ينها كَلِمَةَ الشّهَادَةٍ لم يَجُرْ قاله في «التهذيب»» و ا 


إحداها: لو كان الزوج لا يُحْسِنٌ ما شرط تعليمهء فإن الْتَدَمَ الك الذَّمَةِ 
ج لا يحسن ما شر ؛' زم تَعْلِيمٌ في 


. قال النووي: الصواب أنه لا تكفي الإشارة إذا لم يعلمها فيتعين التوكيل‎ )١( 


۳1۰ كتاب الصداق/ في التشطير 


جازء ويأمر غيره بِتَعْلِيِهَاء أو يَتَعَلُمْ ويُعَلْمُهَاء وإن كان الشَّرْط أن يُعَلْمَهَا بنفسه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يَصِحُ الصَّدَاقُ؛ لأنه يمكنه أن يَتَعَلّمَ ويُعَلّمه فصار كما لو أَضْدَقَهَا 
الفا وهو لا يملك شَيْئاً . 

وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن المَتْمَعَةَ المَعْقُودَ عليها غَيْرٌ مَقْدُورٍ على تسليمهاء ولو 
شرط أن يَتَعَلْم ثم يعلمها لم يَجَرْ أيضاً؛ لأن العقل مى عليه مُتَعَلقٌ بعيته 
والأَعْيّانُ لا تقبل التأْجِيلَ . 

وفي «التتمة؛ تَفْرِيعاً على الوجه الأول أنها إن أَْهَلتهُ إلى أن يَتَعَلّمَ فذاك» وإلا فهو 
مُعْسِرٌ بِالصَّدَاقِء ولد آراة الروْجُ أن يُقِيمَ غيره افاي ت المشروط جازء إن كان 
الالْترَامُ في الذَمَةَ وإلا لم يَجْرْ ولو أَرَادَتْ هي أن تُقِيمَ غيرها مَقَامَهَا ذ في التّعَلّم ففي 
إِجْبَارٍ الزوج عليه وجهان: 

أحدهما : يُجبّرُ كما لو اسْتَأَجَرَ للؤْكُوب» له أن يُرْكِبَ غيره» وهذا أَرْجَحُ عند الإمام . 


وأظهرهما: عند الأكثرين المَنْعُ ؛ لتَمَاوْتِ طِبَاعٍ الناس» واخيِلاَفِهِمْ في التلقن 
سرعة ة وَيُطئا» ومنهم من تَصَبَ الخلآفٌ في جْوَازِ الإنْدَالٍ مع التَرَاضِيء ا 
جرد د وأَبْدِلَثْ مَتْفَعَةٌ بِمَنْفّعَةِ جاز لا مَحَالَةَ كما إذا اسْتَأجَرَ داراً أو قَبَضْهَاء ثم اسْتَأَجَرَ 
بمنفعتها ذَابَةَ . 

ولو أَصْدَقَهًا تعليم ولدها لم يَصِحٌ الصّدَاقُء 00 0 لولدهاء ويمثله 
آخات فاج «التهذيب» فيما لو أَصْدَقَهَا تَعلِيمَ عُلامِهَاء وَاسْتَنْئَى ما إذا وجب عليها 
تَعْلِيمُ الوَلَِء وجِتَانُ العَبِْدِ فشرطته عليه صَدَاقاًء قال: يجوز. 


وفي «التتمة» أنه يَجُوزُ أن يُضْدِقَهَا تَعْلِيمٌ العُلام» ولا يجوز أن يُضْدِقَهًا تعليم 
الول قدا أزلى: 

الثانية : إذا تَعذَرَ تّيم بأن تعلمت الوط من غيره» أو كانت بيده لا تلم أو 
لا تتعلم إلا بتكلّفٍ» عي وكان الوَقْتُ يَذْمَبُ في تعليمها فوق ما يُعْتَادُ أو ماتت هي 
م والشّرط أن يُعَلّمَهَا بنفسه» ففي الواجب القولان المذكوران» فيما لو ثَلِفَ 

اق قبل القَبْض» ٠‏ فعلى الأصَحٌ يجب مَهْرُ المثل» وعلى الآخر اجر رَه اليم . 

ولو اختلف الرُوْجَانِء فقال الزوج: عَلمْمْكِ ما الْمَرَنْتٌء وأنكرت» فإن لم 
تله فالقول قُوْلُهَا وإن أَحْسَكفْهُ وقالت: تعلمت من غيرك فالقول قولها؛ لأن 
الأضلّ بَقَاءُ الصدَاقيء وزضا تات هن غبرة 


وقوله : «لأنها تَدَعى عليه بَدَلَ الصَّدَاقء والأصل عَدَمُهُ) فيه وجهان: 


كتاب الصداق/ فى التشطير 8١‏ 
تب ب ا ا ا بر ب ا رات 

أرجحهما: عند ابن الصّبَّاغْ. والمتولي أولهماء وبناء الوجهين فيما ذكر بعضهم 
على قول تَعَارْضٍ الأضل والظاهر. 

الغالثة : لو أَضْدَقَهَا تَعلِيمَ سُورَةٍء وعلمهاء ثم طَلْقَهَاء فإن دَخَلَ بهاء فَذَاك. وإلا 
رَجَعٌ عليها يضف أجْرَةٍ التُعلِيمٍء كما لو أَصْدَقَهَا عَيْناً وأَقْبَضَهَا فَتَلِفْتْ عندهاء ثم 
طلقها قبل الدخول يرجع إلى يَضْفٍِ قِيمَة العَيْنِء وإن طَلَّقَهَا قبل أن يُعَلْمَهَاء فإنها 
تَسْتَحِقٌ تعليم الكلٌ» إن جرى الدخولء وتعليم النُضْففِء إن لم يجرء وهل يوفي ذلك 
آم يقال: إنه فات. وتَعَذّرَ بالطّلآق؟ فيه وجهان: 


أحدهما : أنه يوفى بان يُعَلمهَا من وَرَاءِ ججاب من غير حَلَوَة ويجوز ذلك». كما 
يجوز سَمَاعَ الحديث كذلك» وهذا ما أورده صاحب «التتمة» . 


وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب» والمنصوص عليه في «المختصر» أنه إذا 
تَعَذَّرَ التعليم؛ لأنها صارت مُحَرّمَةَ عليه» ولا يُؤْمَنُ الوقُوعٌ في التّهْمَةِ والحَلْوَةٍ 
المحَرّمَةٍ لو جورْنَا التعليم» وليس كسماع الحديث» فإئًا لو لم نجوه لَضَاءَّء وللتعليم 
يَدَلُ يُعْدَلُ إليهء فعلى أصح القولين الرجوع إلى جميع مَهْرٍ المثال» إن كان الطّلاَقٌ بعد 
الدّخُولِء وإلى نِضْفِهِ إن كان قبل الدخول. 

والثاني: الرجوع إلى أَجْرَةٍ التعليم» أو نضفِه“. 

الرابعة: لو نكح كِتَابِيَةَ على أن يُعَلمَهًا شَيْئَاً من القرآن يَصِحّ الصَّدَاقُ إن كان 
يتوقع منها الإِسْلامٌ» وإلا فيفسد؛ لأنه لا يَجُورُ تعليمها حَوْفاً من أن يَصْدُرَ منها ما لا 
يَلِيقٌ بحرمته» ومال مَائِلُونَ إلى الجُوَاز مُطلَقَاًء ولو نكح مُسْلِمَة أو وميه على تعليم 
التّْارَةِ والإنجيلء لم يجزه؛ لأن ما في أيديهم مُبَدَلُ لا يجوز الاشْتِخَالُ به» والوَاجبُ 
والحالة هذه مَهْرُ المثْل» إذ لا قيمة للمسمىء ولو تكح ذِمَيٌّ ذِمَية على تَعْلِيم التَوْرَاقِهِ أو 
الإنجيل» ثم أسلماء أو ترافعا بعد التعليم لم وجب شيا اخ ولو كان قبل التَّعْلِيم 
وَجَبَ مَهْرْ المثْلِ» كما في الحَمْرٍ المقبوض» وغير المَقْيُوضَةٍ إذا جعلت صَدَاقا . 


ت 
»2 


)١‏ قال الشيخ البلقيني: لو كانت صغيرة لا تشتهي أو صارت محرماً برضاع» حصلت به الفرقة أو 
عقد عليها بعد ذلك» ينبغي ألا يتعذر التعليم لفقد العلةء ولو أبرأته عقب الطلاق مما في ذمته لها 
من التعليم » برىء. 
وقال في الخادم : محله أي كلام الشيخ المصنف ما إذا كان التعليم مستحقاً عليه في عينه» فإن 
كان في ذمته فلا يتعذرء بل يستأجر لها من النساء أو من ذوي المحارم من الرجال من يعلمهاء 
صرح به صاحب الوافي وهو حسن» وقد قال الرافعي أنه إذا أصدقها التعليم وهو لا يحسنء فإن 
كان في الذمة جازء ويأمر غيره بتعليمها. 


م 
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اب == 


فإن أَصْدَقَهًا َعْلِيمَ غَيْرٍ القرآن من الفِقَهٍ والأَدَب والطت والشّعْر ونحوهاء فإن كان 
ا وإن كان عورا ل 0 0 وفيما 
يجوز النْكَاحٌ على تَعْلِيم الشعر؟ فقال: إن كان مِْلَ قول القائل 8 


يُرِيدُ المَرْءُ أن يُغطى مُنَاهُ ساقي EE‏ لعجا E‏ 
يَقُولَالمَرْءُ فائِدتِي وَزَلدِي وئ الله اكوم ما اغفاد 


الخامسة : فيجوز لو نكح امْرَأةٌ على أن يَرْد عَبْدَ عَبْدَهَا الآبق» أو جَمَلّهَا السَّارِدَ وكان 
الموضع مَعْنُوماًه جاز» وإن كان مَحَهُولاً؛ فعن أبي الطيب بن بن سَلَّمَةَ وأبي حَفْصٍ الوَكِيلٍ 
إثبات قول إنه يَجُورُ كما في الجَعَالَةَء والصّحِيحُ أنه لا يجوز ويجب مَهْرُ المِثْل» بخلاف 
الجَعَالَق فإنها عَقْدٌ جائز للحاجة» وإنما احتملت الجَهَالةُ فيه لذلك., فإن رده في صورة 
الجَهْلء ٠‏ فله أَجْرُ مِثْلٍ الود ولها عليه مَهْرٌ المِثْلٍ؛ وإذا صح الصدَاقء وطلقها بعد رَد 
العَنْدِء وقبل الدخول اسْتَرَدٌ منها نِضفٌ أَجْرَةٍ المِثْل» وإن طلقها مثل رَد فإن كان الطَلأقُ 
بعد الدخولء فعليه الرَّدُ ا قله فعليه اة إلى ت لطر ثم لشلمة إلى 
الحاكم» > فإن لم يكن هناك حاكم» أو لم يكن مَوْضِعاً يمكن تَرْكُهُ فيه ولم يبَر بالرد 
إليها قال في «التتمة» : [يؤمر بِرَدٌ إليهاء و]”'2 له عليها يضف أجرته» ولو تَعَذرَ رَدْهُ برد 
الغير» أو برجُوعِهِ بنفسهء أو بموته» فقد قات الصَّدَاقُ قبل القَبْضِ» > فعلى أَصَح القولين 
الرجوع إلى مَهْرٍ المثلء وعلى الثاني الرجوع إلى أَجْرَةٍ الود . 

السادسة : إذا نكحها على جِيَاطة نَوْبٍ مَعْلُوم جاز» وله أن يَخِيطَهُ بغيره» إذا التزم 
في الذّمّةَء وإذا نكح [على]”" أن يخيط بنفسه» وعجز عن الخِيّاطة بأن يَدْهُء أو مات 
ففيما عليه؟ قولان. 

أصحهما : مَهْرٌ المثْل. 

والثاني : أَجْرَهُ الجِيَاطّةء ولو تلف ذلك الثوب» فيتلف الصَّدَاقُء أو يأتي بثوب 
مِثْلِهِ؟. فيه وجهان ذكرناهما في «الإجَارَّةَ) قال في «التهذيب»: الأصَحٌ م تلف الصَّدَاقٍء 
وهو يُوَافِقُ ما سبق في الإجَارَةٍ ة أن العراقيين مَالُوا إلى تزجيجهء حيط يود القؤلآن 
فيما عليه» وإن طلقها بعد الخِيَاطقٍ وقبل الدخول» فله عليها يِضفُ أَجرَةٍ البثل؛ وإن 
طلقا قبل الخِيّاطةء فإن دخل بهاء فَعَلَيْهُ الخيَاطة» وإن لم يدخل حاط تضفةه فان عدر 
الضّبْطٌ عاد القولان في أنه يجب مَهْرٌ المثل» أو الأخِرَهُ 
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قال في «التتمة» لو كان له عليها أو على عبدها قصّاص» فكجها وجل النُزُولَ 
عن القضَاص صَدَاقاً لهاء يجوز ولو جعل النُزُولَ عن الشُفْعَة أو حَدَ القَذْفِ صَدَاقاً لم 
يجزء لأن ذلك مما لا يُقَابَلُ بالعِوّض» ولا يجوز أن يَجعَلَ طَلآَقَ امْرَأَةٍ صَدَاقاً لأخرىء 
ولا أن يَجْعَلَ بُضَعَْ أَمَِهِ صَدَاقاً لمنكوحته. 

فال الغَرَالِئُ : (قَاعِدَةُ) مَهْما أَنْبَنْا الخيار بِسَبَبٍ زَتَادَةٍ أو نُفْصَانٍ قلا مِلْكَ قَبْلَ 
الاختيار. وَهَذَا الخِيَارٌ ليس عَلَى الفُوْرٍ بَلُ كخيار رجوع الوَاهب. فان كَانَ لها الخْيَارٌ 
َأَْتتَعَثْ حبس عَنْها عَينْ الصَدَاقٍ كَالمَرهُونٍ وَبَعَ القاضِي من الصَّدَاقٍ مَا يَفِي بِنِضْفٍ 
القيمّة ٠‏ فإن كان لا يشمي الضف ينِضف القِيمةٍ الواجبةِ فلم إلى الج ضف الصُدَاقٍ 
وَيُمَلْكُ إِذّا قَضَى لَه پى وذ وَجَبتْ الْقِمَةُ هي أل قِيمَةٍ ِن يم الإضدَاقٍ إلى يَؤم 
القَبْضٍ إلا إِذَا وَجِدَ الَف في يَدِمَا بَعْدَ الطلآتٍ فَيِعتَبَرُ يوم الل . 


قال الرّافِمِيْ : في القاعدة مَسْأَلتَانِ يُحْتَاحُ إلى معرفتها في الأصولٍ المتقدمة . 
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اين إذا کان الخيار اغ وقبل أن راا 597 إن کان الخيَارٌ لهما." 


وإن قلنا: إن الطلاقّ يُمَطْرُ الصَّدَاقَ بنفسهء وإلا لما كان للحي واعتبار التَوَاقُقٍ 
معنى 2 وليس هذا الخْيّارٌُ على المَوْرِء بل هو كَخْيَارٍ الرجوع في الهِبَةِ لا يَبَطلُ بالتأخيرء 
لكنه إذا تَوَجَْثْ طِبَةُ الزوج لا تتمحن المَرأهُ من العْأِيرِء بل تُكلْفُ احتيارَ أحدهماء 
والزوج لا يُعَيْنٌ في الطلّب العَيْنَ ولا القيمة» فإن التعَذِينَ يُنَاقِصُ تَفُويضٌ الأمر إلى 
رأيهماء ولكن يُطَالِبْهَا بِحَقه عندهاء فإن امتنعت قال الإمام: لا يَقْضِي القاضي فيها على 
خنييها يذل العين: أو الف ٠‏ بل يَحُْبِسُ عَيْنَ الصَّدَاقٍ عنهاء إذا كانت حَاضِرَةٌ 
ويمنعها من التّصَرّفٍ فيها؛ لأن تَعَلْقَ حَقْ الزوج بالصداق فوق تَعَلّق - حَقّ المُرْتَهِنٍ 
الجر ھون 2 وال ا بالتركة » فإذا أُصَرِّتْ على الامْتِئاع» فإن كان نِضْفٌ القيمة الوَاجِبَة 
دون صف العَيْنٍ للزيادة الحادِئةء فيبيع ما يَفِي بالوَاجبٍ من القيمةء وإن لم يَرْعْبْ في 
شراء البَغض» > باع الكل» وصَرّف الال عن القِيمَةٍ الواجبة إليهاء وإن کان نضفٌ 
العَيْنِ مَل يضف القيمة الواجبة» ولم تُوَثْرِ الزْيَادَةُ في القيمةء ففيه احتمالان للإمام : 


أظهرهما: : وهو الخد ور في الكتاب أنه يُسَلُمُ نضفٌ العين إليه» إذ لا فَائِدَةَ فى 
اليم ظاهراً. فإذا سلم إليه أفاد قَضَاوُهُ بوت الملك له. 
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الثاني : أنه لا يُسَلمْ العين لهء بل يبيعه فلعله يجد من يَسَْرِيهِ بزيادَة. 

وقوله في الكتاب : «فإن كان لا يَشْتَرِي النصف بنصف القِيمَةِ الواجبة»» لا ينبغي 
أن يُخَصّصٌ بما إذا باع النَضْفَ وَخْدَهٌ» بل الحكم فيما إذا بَاعَ النْضْف وحده» وما إذا 
باع الكل وَاحِدٌّء والنظر إلى عَدَّم ِيَادةٍ تَمَن النصف على نِضْفِ القيمة الواجبة . 

الثانية : إفا معت ال رجن إلى القيمة إا لِهَلكِ الصَّدَاقِء أو لخروجه عن مِلْكهاء 
أو لزيادة فيه أو تُقْضَانِء فالمغتبر الأقل من قيمته يوم الإضداق» وقيمته يوم القبض ١‏ 
لأنه إن كان قيمته يَوْمَ الإضدَاتي أَقَّء فالزيادة بعد ذلك حَائة عد علق لاكها ولا ا 
للزوج بهاء وإن كان قِيمَةُ يوم القَنْض أُقَلٌ» فما نَقَص قبل ذلك» فهو من ضُمَانِهِ ؛ فكيف 
يرجع عليها بما هو مَضْمُون عليها نعم لو لف الصدَاق في بَا بعد الطلاتيء وقلنا إنه 
مَضْمُونَ عليهاء فتعتبر قيمته يوم الئَّلّفِ لأن الرجوع قد وَقعّ م إلى عين الصَّدَاقِ ثم تيف 
ملک تحت يد مضمنة» وذكر الإمام اخْتِمّالاً فيما إذا كانت العَيْنَ قائمة» وحدثت زياد 
أنه كان يَجُوزُ أن يُعْتَبَرَ قيمة يوم الطلاقء لا يوم الإصداق» ولا يوم القَبْض» لأنه يوم 
ارْتِدَادٍ الشَّطرِ إليهء فيقال: ما قيمة هذه العَيْنٍ اليوم لو لم يكن فيها زِيَادَة؟! . 

قال العَرَالِيُ: (الفَصْلٌ الئَالِثُ في التَّصَرْفاتٍ المَانِعَةٍ عو للرجوع) وَفِيهِ مَسَائِلَ: 
(إخداها): لو رَالَ مِلْكُهَا بجهة لأَزِمَةِ كَبَبع وَهِبَةٍ وَعِمْقِ تَعَيِنَتِ - تَعَيِئَتِ القِيمَةُ إن عَادَ املك 
َالمِلك العَائِدُ كَالّدِي لَمْ يَرَلْ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَينِ 0 په حم لآرّمُ كَرَهْن وَإِجَارَة 
تَعَيَدَدِ تَعَيِنَتِ القِيمَةٌ إن صَبْرَ إلى الانفكاك قله ضف العَين ولك لو رث إلى تَسْلِيم القِيمَة 
اليو لما عَلَيَا م مِنَ الغَرّرَ بمَوَاتِ العَيْن بآلَةِ. 

قَالَ الرَافِعِيٰ : مقصود المّصْل بَيَالُ حكم النَّشْطِيرٍ بعد ما تَصَرَّفْتِ المرأة [في 
الصداق] وفيه مسائل : 

إحداها: إذا ا أو إِعْنَاقِ لم يملك الرّوْجُ 
بالطلاق قبل الدخول نقْض ذلك التّصَرّفِ بل يكون رَوَال ملكا كالهّلآكِ» ويرجع 
الزَوجُ إلى نصف بدله» وغو المثل إن كان مثْلِيَاً أو القِيمَةِ إن كان مُتَقَوْماء فإن لم يَزْلِ 
الملك» لكن تَعَلْقَ به حق الغير» فان لم يكن حَمَا لاما كما إذا أَوْصَتْ به أو رََتُْ أو 
وَهْبنْهُ من غَيْرٍ قَنْضِ » فللزوج أن يرجع في نِصفهء لأن مِلْكَهَا بَاقِء وليس للغير فيه حى 
متأكد. وفي «الشامل» وغيره نَقْلُ وَجْهِ أنه لا يَرْجِعُ في نِضْفٍ الموهوب» وإن لم يوجد 
قَنْضُ كيلا يَبْطلَ تَصَُفْهَا في مِلْكهاء وحق هذا أن يُطْرَدَ في الرهن والوّصِيّةٍ» ولو باعت 
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بشرط الجْمّارٍء وطَلْمَهَا في مدة الخِيّا حكى أبو سَعْدٍ المتولي وغيره أنا إن جَعَلْا 
الملْكٌ للباء »> فهو كالهبةء ع وإن قلنا: للمشتري› فلا رُجْوعَ له العَيْنِء وإن 
كان الحق لازماًء بأن رَهَنَنّهَ e‏ فليس للروج الرْجُوع إلى نصفه لِتَعَلّقِ حَقّ 
المُرْتَهِنٍ بعيئه» وإن أَجرَئْهُ فقد نقد نَقَص الصَّدَاقٌ عما كان لَاسْيِحْقَاقٍ الغير مَنْفَعَتَهُء فإن شاء 
د إلى E‏ وإن شاء رح جع إلى يضف العَيْنٍ مَسْلُويةَ المَفعَةٍ مُه 
الإجارة”. ولو قال: أَضيرُ إلى انفكا [الره 1 أو انقضاء مُدَةٍ الإجارة» فإن قال: 
ا > ثم أسلمه إلى الْمُرْتِهِنِء أو المستأجرة. فليس لها الامْتِئَاءَ منه» وإن قال: لا 
أتسلمه» وأصبرء فلها ألا تَرْضَى به وتدفع إليه نِضْف القيمة؛ ؛ لما عليها من حطر 
الصَّمَانٍ هذا إذا قلنا إن الصدَاق في يدها مَضْمُونٌ بعد الطلاق» وهو الأَرْجَحُ» وبه 
أجاب ها هنا. 


وإن قلنا: لا ضَمَانَ أو أَبْرَأَمَا عن الضمان» وصَحَحْنًا هذا الإِبْرَاءَ فقد خكيّ 
وجهان» في أنه هل يچب عليها الإجابة م ]0 لأنه قد يَبْدُو لى فَيُطَالِبُهًا بالقيمة» 
وتخلو يدا عن القِيمَةٍ يومنذء فإن لم ر توجب الإِجَابَة ولم يطالبها إلى أنه امَك الوَهْنُ 
أو الْقَضْتٌ مده الإجارةء فقد حُكِيَ وجهان» في أنه هل يَتَعَلن بالعين لزوال المانع أو 
القيمة لأنه الْمَانِعَ الذي كان بالعين نقل حقّه إلى القيمة» فلا يرجع إليها. 


وتَزْوِيجُ جَارِيَةٍ الصدَاقي كالإجارة» ولو زال مِلْكُهَاء وعادء ثم طلقها قبل الول 
فوجهان: 

أحدهما: أن حَقّ الزّوْج يَتَعَلْقُ بالعين» وكأنه لم يَرُلُ. 

والثاني: أن حَمَّهُ يَْتَقِلُ إلى البَدَلٍِء لأن المِلْك الآنّ مُسْتَفَادُ من جهة أخرى, لا 
من جهة ة الصَدَاقٍء وهذا كالخلاف في أن المَؤْهُوبَ إذا خر جَ عن مِلْك الولد. ثم عاد 
هل يرجع الوالد فيه؟ ونيا ا ج المَبِيعٌ عن م ملك المشتري. ثم عاد وقد افلس 
بالكّمَنْء واختار ابن الحَدَادٍ انْتِقَالَ حى الزوج إلى البَدَلِء وساعده الشيخ أبو عَلِىٌ . 

وقال أكثرهم : : الأصَحُ ههنا أن حَقْ الرّْج تعن بالعين» بخلاف مسألة لهب لأن 
الرجوعَ في الهِبَةٍ يَخْنَصٌ بِالعَيْنِء واختص بذلك الملك. ورجوع الزوج لا يحص 


بالعَيْنِ» “بل تعلق بالبدل» فالعين العائدة أَوْلَى بالرجوع من بَدَلِ القَائِئَةِ هذا إذا رَالَ 
المِلْكُ بجهة لارْمَةء فإن زال بجهة غير لأَزِمَقٍ كما إذا بتاعت بشرط الجِيّار وقلنا بزوال 


)١(‏ هذا ظاهر إذا أجرته لغيره» أما لو أجرته له فقد تقدم قريباً أنه على رأي ابن الحداد تنفسخ 
الإجارة. 
() سقط في: أ. (۳) سقط في: أ. 


۳1٦‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


الملك» وقشخ البيع » ثم طَلْقَهَاء فالخلاف بالبَّعَلّقَ بالعَيْن مُرَنّبّء وأولى بان يَنْبْتَ 
ولو كاتبث ث عَبْدَ الصَّدَاقِء وعَجْرَ تفه ثم طلقهاء “نس القاس ال إِجْرَاوٌهُ 
ى الزَّوَالِ اللازم وقال الإمام : ينبغي أن يُرَئّبَ هذا على رَوّال اليلك؛ لان المُكَاتَبَ 
ند بي عليه وژ ولا شك أن عُرُوضٌ الرّهْنِء وَزَوَالَهُ قبل الطلاق لا يُؤَئْرٌُ. 
قَالَ العَرَالِيُ : (الثَانِيُ) لو أَضِدَقَهَا عَبْداً فَدَبْرَ نه لم يقير 2000 التَذبير 
بكم الرُجوع لأنّها قُربَدٌ مفْصُودَةٌ َي كَرَِادةٍ منْصِلَة وَقِيلَ قَوْلآنِء وقِيل: جع لطع 
وَهُوَ القاس وَقَدٍ أَخَْلَفُوا عَلَى النْصّ ف ني أ تَْلِيقَ المثق هُو كَالعٌذبير وَوَصِيَةٌ العَبْدِ 
بالعئقي هَل هي كالتذبيرِ؟ اورت ر دات وَرْجُوعٌ البَائِع؟ . 
قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أَضدَق امْرَأَتَهُ عَبْداً فَدَبْرَنُهُ ثم طَلْقَهَا قبل الدخول» نقل المُزَّنِيُ 
عن نصه أنه لا يرجع في يضف المُدْبَرِه بل يَعْدلُ إلى ضفب القيمة» ثم احا ر تَمْكِيئَهُ 
من الرجوع في نِصْفِه . . وللأصحاب في المسألة كلانه نه طرق : 


أحدها أن في تَمْكينِهِ من الرجوع قولين؛ بنَاءَ على أن العذّد بيرَ تَعْلِيقُ عِنْقٍ بِصِفَةٍ أو 


2 
0 


وصية ة إن قلنا: وصية› فله الرجُوعٌ إلى نصفه » كما لو أَوْضَّتْ به لإنسان» ثم طلقَها. 


وإن قلنا: تعليق عتق بصفة . عدل إلى القيمة؛ لأن التّعْلِيقَ حى لازم لا رجو 
عنه )2 فمنع الارتداد إلى الزّوْجء بخلاف الوصية . 


الثاني : قضية نَضْهِ في «الأم» القع بأنه لا يرجعء سواء جعل التدبير وَصِية لهء أو 
تَعْلِيقٌ عِنق» لأن اشير رة مَفْصُودَةٌ فليس للزوج تَمْوِيتَهَاء كالزيادات المُنصِلَة ولأن 
العَبْدَ بالتدبير قد كَبَتَ َب له حى الحرية» والرجوع يُقَوْنَهُ بالكلية؛ وإذا لم يرجع الزوْج إلى 
جود لطر 

والثالث : القَطمٌ بأنه يرجع 

أما إذا كان وَصِيّهَ فظاهر. وأما إذا كان تَعْلِيقَاً فلأن التعلِيقَ يرتفع بإزالة الملْكِء 
والطلآقٌ يَتَضْمنُ إِزَالَة الملك» وأيضاً فإن التَّذْبيرَ لا يمن إِزَالَة املك اختياراً» كَأَوْلَى ألا 

يمنع الرّجُوع القَهْرِيَء وحمل هؤلاء قَُوْلَّهُ: «لا يرجع» ؛ على أنه لا يَتعَيّنُ الرُجُوعٌ إلى 
الت .بل له أن نعل إلى يضف ابت لأن التّدْبِيرَ يَبْقَى في النصف الآخرء 
وذلك مما يوجب تُفُصَانَ القِيمَة وبهذا أجاب صاحب «التتمة» وغيرهء لکن أبا عبد الله 
الحنايليّ كر وها آخر: أنه يرجم م إلى النصف» وينقض التَّدْبِيرٌ في الكل» وسواء تبت 
المخلآفُ أم لاء فالظاهر ما صَرّحَ به القاضي الرُويَانَيُ» والموفق بن طاهِرء وَدَلَّ عليه 
کلام غيرمَما: : أن التدبير يَمْنَعْ الرجوع؛ ؛ لأن ما فيه من غَرَض القَُرْبَةٍ لا يتقاعد عن 
الزّيَادَاتِ المُتَصِلَةٍ التي لا ونر في القِيمَةٍ > وتعلق بها نوع غرض» ثم الحكاية عن شزح 


كتاب الصداق/ فى التشطير ينض 
حل كك ا 2لا 1 ا 
أبن إِسْحَاقٌء وغيره: أن الخلآفَ فيما إذا كانت المرأة مُوسَرَةٌ تتَمَكَنُ من أَدَاءٍ القيمة» 
فإن لم تكن» فله الرجوع إلى نِضْفٍ العبدء لا مَحَالَةَ» وعلق بالاختلاف المذكور. 


«فروع» 

أحدها: إذا مَكَنَاهُ من الوُجُوعء فِالمَفْهُومُ من كلام عَامتِهِمْ أنه يَسْتَقِلُ بف ولا 
حَاجَةَ إلى أن تقدم المرأة رُجُوعاً عن التّذيير. 

وقال الحناطي: يحتمل أن يقال: يبَر على الرجوع عنهء وإِغطاءِ الرّوْجَ النُضْفٌَء 
فإن امتنعت» قام الحاكم مَقَامَهَاء وسح عليها. 1 

والثاني: لو رَجَعَتْ عن التدبير بِالقَوْلِء وجَوَّرْنَاء ثم طلقهاء وقَرعْنَا على أن 

أحدهما: القَطعٌ بأنه يتمكُنُ من الوْجُوع إلى نصفهء لأن المِلكَ لم يَزْلْ عنه. 

والثاني : أنه كما لو دَبْرنهُه ثم بَاعَنْهُ ثم ملكته ثانياًء ثم طلْقّها الزوج قبل الدخول» 

2 0 ع ا و ۰ 

وفيه الخلاف السَابقُ في عَوْدٍ الملكِ بعد رَوَالِهِ والظاهر التمكنُ» ومع هذا التمكن لو 
ركه وطُلَّبَ يضف القيمة» أجبتَ إليه حَؤْفاً من أن يقضي قاض بِبْطْلانٍ الرجوع ٠‏ والبيع . 

وبعض الشارحين ل «المختصر» ذكر هذاء ولو طَلَّقَهًا وهو مدير وقلنا: إن حى 
الزوج في الْقِيمَةٍ فرجعت عن التدبير بلفظ الرجوع . وجَوَزْنَاه» أو إِزَالَة الملك عنه» 
ثم عاد إليها قبل أَحَذٍ القَيمَةَء ففي الرجوع إلى يضف العَْدِ وجهانء حكاهما الشيخ أبو 
حَامِدِء لأن المانع قد ارْتَمُعَ » ويجري الوَّجْهَانٍ فيما إذا طَلَّقَهَا والصّدَاق نَاقِصضّء ثم زال 
التْفُصَانُ قبل أخذ القيمة. هل يَعُودُ حَقهُ إلى العَيْنِء وفيما إذا طلقهاء وَمِلْكهًا رَائْلُ عن 


- 


الصداق» ثم عاد قبل أَخَذٍ القِيمَة» ففي وجه: هو كما لو رَّالَه وعاد قبل الطّلاقٍ. 


والثالث: رَنْبُوا تَعْلِيقَ العِنْق بالصَّفَةِ على التدبير» واختلفوا فى كَيْفِيّةَ الترتيب» 
فجعل بَعْضُهُمْ التَعْلِيقٌ أَوْلّى بأن يمنع الرُجُوع» وقال: إن منع التَّذْبِيرُء فالتعليق 
أؤلى» وإن لم يمنع التَذبيرُء ففي التَعْلِيق وجهان» والفزق أن التّعْلِينَ لا يجوز الرْجُوع 
عنه باللفظ . وفى التّذبير خلافٌ» فكان التَعْلِيقُ أَوْلى. 


وکن كرون فقالوا: [إن لم يمنع التدبير]“ فالتعليق أوْلَى بألا يَمْتَعَ الوجُوع. 
وبه أجاب الشيخ أبو محمد في «الفروق» وفرق بأن الّذِبيرَ ُرْبةٌ مَخْضَةٌء وتعليق العِئق 
ليس عَقد قُرْبَة وإنما يقصد به منْعُ أو حت وإيراد الكتاب إلى هذه الطريقة أَقْرَتُء 


)0( سقط في: 8 


۳۱۸ كتاب الصداق/ في التشطير 


١)ااااا‏ ب س 
وكلام صاحب «التهذيب» يُوَافِقٌ الأولء وقال: المذهب أنه يَمْنَعُ الرْجُوعَ› ولو أوصت 
للعبد بِعِبْقهِه فهل هو كالتَّدِييرٍ في منع الرجُوع فيه وجهان: 

أحدهما : نعم لِتَعلّقِ العتق به . 

وأظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو حَابِدٍ لا؛ لأن الإيصَاءً ليس عَفْدَ قُرْبَةِء بخلاف 
التدبير . 


والرابع : هل يمنع التذبيرٌ رُجوعٌ البائع»ٍ فيما إذا باع عَبْداً بثوب» وتَقَابضاء ودَبْرَ 
المشتري العَبْدَء ثم وَجَدَ البَائِعُ م بالثوب عَيْباً وكذلك هل يَمْتَعُ رجوع الواهب فيه 
وجهان؛ تَفْرِيعاً على قَوْلَنَا: إنه يمنع التشَطرَ. 

اتتدهما: أنه يمتعهماء كما يمتم التشطر: 

وأصحهما: لاء بل له الرجوع» ويَنْتَقِضُ التدبير لِه لِمّوْةِ المَسْخْء ولذلك تمنع 
الريَادَاتُ المُتَصِلَةُ التمَطرِء ولا تمنع المَسْحٌ. 


َال العَرَالِئْ : (الثَالِتَهُ) لو أَصْدَقَهَا صَيداً وَالرْوجُ مُخرم عند الطلآقي لم يتيغ وجو 
النْضفٍ عَلَى وَجْمٍ لأنّهُ ملك قَهْرِيٌّ کالإزث» م إنْ غلبا ق الله تَعَالَى وَجَبَ الإِرْسَالٌ 
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِضَفِهَا. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : قد سبق في «كتاب الح ور للف أن المُخرم إذا اڈ شترى صَيْداً 
برِياًء أو انْهَبَدُ هل يملكه» والخلآف في أن من أَحْرَمَ وفي مله صَيْدُ» هل يَرُولُ يلك 
عنه؟ وأن الإحرام لا يمنع مِلْكَهُ بالإزث؛ وفيه شيء ضَعِيفٌ إذا تَذَّكَرْتُ ذلك» فلو 
أَضْدَقَهًا صَيْداَء ثم أخرّمْء ثم ازْندّتِ المَرْأَةُ فيعود الصَّدَاقُ إلى مِلْكه؛ لأنه لا احْتِيَارَ 


لهء قشب لوزت ار الْوَجهُ المذكور في الإرْثِ» وإن إن طَلَّقَهًا قبل الدَّخُولٍء 


م امير 


وهو مُخْرِم» وهذه مَسْأَلَةٌ الكتاب» قبي على أن يضف الصَّدَاقٍ يَعْودُ إلى الزْوْحٍ بنفس 
الطلآق» أم باختيار التْمَلْكِء وهذا أضلٌ قد تَقَدّم. 

فإن قلنا باختيّار الّمَلْكِء فليس له اخْيَارٌ الصّيْدِ ما دام مُحْرِماًء وإن فَعَلَ كان كما 
لو اشر تَرَى صَيْدا . وإن قلنا بنفس الطَلاقٍ» ففي عَوْدٍ الصف إليه وجهان: 

أحدهما: لا يَعُودُ وينتقل حََّهُ إلى القِيمَةِ؛ لأن المُخْرمَ لا يَتَمَلْكُ الصَّيْدَ 
بالاختيار» والطّلاقُ يَتَعَلُقْ باختياره. 

وأظهرهما: أنه يَعُود؛ لأن الطَلاق لا يَنْسَأ لاجتلآب المِلْكِء وإنما العَقُدُ فيه 
الفِرَاقُء وعَوْدُ الضف إلى الزوج رنه الشّرْعٌ عليه كَهْرأء فكان کالإزثِ. 

وفي «الشامل» «والتتمة»: اء عَوْدٍ الملكِ في النصف؛ على أن المِلْكَ في الصَّيْدٍ 


كتاب الصداق/ في التشطير ۳۹4 
هل يرول بالإخرام» إن قلنا: يزول. فلا يَعُودُ النصف إليه. بل يَنتَقِلُ حَقّهُ إلى القيمة» 
وإن قلنا: لا يَرُولُء فيَعُودُء ولا بدّ من اطَرَادٍ الخلآفٍ. هذا في عَوْدٍ الكل بالرَدّةٍء وإذا 
عاد الكل بِالردّقَ إليهء فيجب عليه إِرْسَالُُ: فإن المُحْرِمَ مَمْنُوِعّ من إِمْسَاِ الصَّيْدٍ هكذا 
ذكر الشيخ أبو عَلِيّء وغيره في هذه المَسْأَلَقَ وهو وجه قد ذَكَرْنَاهُ في كتاب «الحج»» 
تَمْرِيعاً على أن المحرم يرت الصَّيْد باختياره وقد حَكمْنا أن بَعْضَهُمْ قال: يرول ملك 
كم ورث» وهو المذكور في الكتاب هُنَاكء ولا فَرْقَّ بين البَابَيْن» وإذا عاد الصف 
بالطلاق» وقلنا بوْجُوب الإرْسَالِء ولم نَقُلْ بِرَوَاكِ الملكِ» ولا يكن إِرْسَالُ الضف إلا 
رسال الكل فخرج مُخَرجُونَ وجُوبَ الإرْسَالٍ على الأقْوَالٍ فيما إذا ازْدَّحَمَ حى الله 
- تعالى - وحق الْآدَمِيّ» إن قَدَّمْنَا حى الله - تعالى ‏ وَجََبَ عليه الإرْسَالُء وعُرّمَ نصف 
القيمة لهاء وإن قَدَمْنَا حَقْ الآدبِىّ لم يج الإرْسَال» وعليه يضف الجَرَاءِ لو تَلِف في 
يده أو في يدهاء وإن سوا فَالخِيرَةٌ إليهماء فإن اتَقََا على الإرْسَالِء عُرْمَ لها النصف» 
وإلا بقي مُشْتّركاً بينهماء وهو في ضَمَان نِضْفٍ الجَرَاءِ وفيه كَلامَانَ: 

أحدهما: أنه قد يُسْتَبْعَدُ التخريج على الأَقْوَالٍِ المذكورة؛ لأن الأْقْوَالَ فيما إذا 
احم حى لله تعالى ‏ وحق الآدَمِيْ على محل وَاجِدِء كازوخام الرّكَاٍ والدّيُونِ في 
التركة» وها هنا النْضْفٌ الذي تَمْلِكهُ المَرْأُ لا ازْدِحَامٌ فيه. فإنها غير مُحْرِمَةٍ وليس 
على المُخرم إِرْسَالَ مِلْكِ امير وإذا تَضَمْنَ إرْسَالَةُ ِلك فيه تفويت ملك الغيره وَجَبَ 
أن يُمْنَعَ منه» وهذا ما ذكره الشَّئِحُ أبو علي في الشَّرْح. 

والثاني: لأنا إذا أَوْجَبْنًا الإرْسَالَ كان هذا شّبِيهاً بسِرَايَةٍ العِنْق إلى نصيب 
الشريك. فَيَحْقَصٌ بالمُوسر كالسَرَابة. 0 1 

قال العَرَالِيُ : (المَضْلُ الراب في هة الصَّدَاقٍ مِنَ الرّوْج) وَدْلِكَ يَنْقَدُ في الدَّيْن بلَفْظٍِ 
العفو وَالإِيْرَاءِ وَل حَاجَةَ إلى الْقبُولٍء وَبَنْفَدُ بلَفظ الهبة وَبَحْتَاجُ إلى القَبُولٍ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِء وَلَفظ المَفُو وَالإِيْرَاءٍ لآ يُزِيلُ المِلْكَ في العَيْنِء وَلَيِسَ لِلوَلِيٌ العَفْوْ عَنْ صَدَاق 
الصَّغِيرَةٍ عَلَى الجَدِيدٍء وَفِي الَدِيمَ لَه ذَلِكَ إِنْ كان مُجْبراً وَلَمْ نَكُنْ مُسْتَقِلَةَ وَجَرَى بَعْدَ 
الطلاقٍ وَقَبْلَ الدُحُولٍ. 


إن طلفْمُومنَ من قبل أن تََسُوهنْ وئذ فَرَطْحُمْ لَه فريضَة كنف ما فَرَضْكْمْ إل أن 
يَعْهُونَ أ يَعْفْوَ الَذِي بيده عُْدَةُ التكاح وأَنْ يَمْقُوا أَثْرَبُ لِلتقُوَى4 [البقرة: ۳۷]. 
ومعنى الآية: أن الصَّدَاقَ يُتَضَفٌ بالطّلاق قبل الدخولء إلا أن تَخْمو الدَوْجَةُ 
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وتَتَبَرّعَ بحقهاء > فيعود جَمِيعُ الصَّدَاقٍ إلى الزّوْج؛ واختلفوا فيمن بِيَدِهِ عُقْدَةُ التكاح» فقال 
في القديم: المُرادٌ منه الوَلِيٌ؛ والمعنى إلا أن تَعْقُو المَرْأةٌ إن كانت من أل العَفْوِمٍ أو 
وليم إذا لم تكن من أَمْلٍ العَفْوٍ فيعود جَمِيعٌ الصَّدَاقٍ إلى الزّذْج؛ وبهذا قال مَالِك» 
ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما وَوْجُة بأن أَوْلَ الآية جِطابٌ للأزواج» فلو 
أراد بمن بِيَدِهِ عَقَدَةٌ ة احاح الأزوَاج» لما عَدَلَ من المُخَاطبَة إلى الغيبة بل قال إ إلا اَن 
تشقون أن تعفر أنتم . 


وقال في الجديد: المُرَادُ منه الزّوِجُء والمعنى : : أو يَعقُو الوح عن حَفْهِ ميَخلُص 
لها جَمِيعٌ الصَّدَاقٍء ولا يَنْتَصِفٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن علي - كرم الله وجهه - 
ووجه القيّاس البَيّنْ» وهو أن الوليّ لذ قط الول عليه إذا غرف ذلك فالْقَاعِدَةٌ 
الأولي في ألفاظ ابرع من الرؤج» أو الزوجةء والواجب عند الاق قبل الدُكُولء إا 
أن أن يكون دَيْناً أو عَيْناً» وَالدّيْنُ قد يكون في ذِمَةٍ الزْوْجء بأن أَصْدَقَهًَا في الأضل ناء 
وقد يكون في ذِمَيها بأن ا الصَّدَاقَ» وكان عَيْناً أو ینا قُتَصَدَفَتُ فيه» راتکه 
فينظر إن برع مستحق الذَيْنٍ بإِسْقَاطٍِ مذ بلفظ العَمُو وَالِبْرَاءِ وَالإِسْقَاطٍ وارك . 


وحكى الحناطي وَجْهَيْنِ في أن لَفْظ انر صريح أذ کان ولا اح [في هذه 
الألفاظ]“ إلى قبول مَنْ عليه على المَذْمهَبِ. 


وفيه وجه مذكور في باب الصّمَانِء وينفذ بلفظ الهبة وَالتَّمْلِيكِ» وفيهما وجه آخر 
حكاه ابن کے والطَّاهِرُ الأَوّلُء وهل يحتاج اللّفْطَانُ إلى القَبُولٍ فيه وجهان: 

أحدهما: نعمء كما لو اسْتُعْيِلاً في الأَعْيّانٍ. 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» - المَنْع ؛ اعتماداً على حَقيقَة حَقيمّة التَصَدْفِ 
وهي الإسْقَاطِ وإن تبرع من في ذمته بالنْضفٍ الآخرء فالطريق ا ويقبله 
صاحبه» و فإنه اْتَدَاءٌ هبَّةِ منه» فلا ِْم لفظ العَفْوِ وَالإِيْرَاء من جهيهء م لي 
كان الصَّدَاقُ في ذِمَةٍ الروج. وقلنا: إنه لا يَتَصَطَّدْ بنفس الطلآق» ولكن له الحْتِيَارُ 
التّمَلّك فإذا قال: عَفْوْتُ سقط جيار كما لو عََا عن الشْفْعَةٍ تسقط» ويبقى جَمِيعٌ 
الصداق في ذْمُتِهِ » وأما إذا كان الصَّدَاقٌ عَيَْا فَالتَبرُعٌ فيها هة ممن اال في يده . 


فأما إن كان في يد المتبزع ٠‏ فلا بد من الإيجاب والقَبُول والقبض» وإن كان في 
ا فهو هِبَةٌ المَال في يده فتعتبر مدة | إِمْكَانِ القبض » وهل يحتاج إلى إِذْنٍ حَدِيدِ 
في القَبْض بهذه الجهة؟ فيه خلاف قد سَبَقّ في «كتاب الرهْنِ»» وإذا كانت ا عند 


(و) اسقط فلي 15 (۲) في ب: القاضي ابن كج. 


كتاب الصداق/ في التشطير ۳۲۱ 


اللات في يَدِ الرَؤج» فذلك قد يكون بعد ما قَبَضَهَاء وقد يكون باسْيَمْرَار يده التي 
كانت قَبْلَ الإضدَاي» وعلى التقدير النَّانِي يزيد النْظر في أن تَبرْعَهَا كَهبَةٍ المَبيع من 
البائ ٠‏ قبل القَبّْضٍ إذا قلنا: إن الصَدَاق في يده مَضْمُوناً ضَمَانَ العَقْدٍ والتبرع في ألعَْنِ 
تَنْفْذْ بلفظ الهبة وَالتَّمْليك» ولا يَنْقُذُ بلفظ الوِبْرَاءِ وَالإسْقَاطٍ وفي لفظ العفو وجهان: 
أخدهما: أنه لا محال له فى الأعيان كالائاءء .وهذا ما أَوْرَدَهُ صائحب الكناب: 


والثاني: وهو الأَصَحٌ عند الشّيْخ الفَراءِ والمَُولّي أنه يجوز اسْتِعْمَالَهُ في الصَّدَاقِء 
لظاهر القُْآنٍ» فَطْرَّدٌ الحناطي وجهين في الإبرَاءِ وَالإِسْقَاطٍ وهذا في برع الرَّوْجَةِ على 
الزْوْجء وفي تبر الزوج عليها إذا مَلْكنَه ١‏ الضف بنفس الطلاقي» أما إذا قلتا : إن له جْيَارَ 
التَمَلك فيعتبر لَْظْ العَفْو في إِسْقَاطٍ الخِيّارٍ ويبقى الجَمِيعٌ على ملكها. 

القاعدة الثانىة: اختلف قَوْلَ الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه في أن اولي هل له العدر 
عن صَدَاقٍ مُوَلْيتِهِ ؛ بناءة على الخلآفٍ السَّابِقِء في قوله تعالى : «أز يَْقُوَ الذي بيَدِهِ عُقْدَةٌ 
التكاح) [البقرة : [YTV‏ فالجديد المنع» والقديم أن له ذلك» ولكن بشروط: 

أحدها: أن يكون الوَّلِىُ أباً أو جَدَاء فأما غَيْرُ الأب والجدء فليس له العَفُوٌ؛ٍ 
لِمَصَوْرٍ شفقته» ولأنه لا يَلِي التّصَرُفَ النَافِحَ في مَالِهَاء فَأَوْلَى ألا يَلِيَ إِسْقَاطَهُ . 

. والثاني: أن تكون المُوَليَةُ بكرا عَاقِلَهَ صَغِيرَةٌ أما النْيْبٌ فلا يجوز العَفُوُ عن 
صَدَاقِهًا؛ٍ لأن الوَّلِىٌّ لا يَسْتَقِلٌ بنكاحهاء فليست بيده عُفْدَة النكاح» وفيه وجه آخر 
والظَاهِدُ الأول. 

وفي المجنونة وجهان: 

أحدهما: الجَوَارُ؛ لإطلآق الآية. 

وأظهرهما: وهو الجَوّابٌ في «التهذيب» وغيره المنْعْ ؟ ؛ لأنه يُرْجَى في العَفْوِ عن 
صَدَاقٍ العَاقِلَةِ تَرْغِيبِ غيب الحَاطِبِينَ فيهاء وَتَخْلِيصُهًا ممن هي في نکاجو؛ يتَرَوجَهَا مَنْ هو 


خَيْرٌ منه» والمجنونة لا كاد يُرْغْبُ فيهاء فلا مَعْنّى» لإسْقَاطٍ حَقّهَا الثابت لأَمْرِ لا يكاد 
جل قال في «التتمة» : وكذا البَالِعَةٌ الور علا اة وأما العَاقِلَةٌ البالغة 


البكرُء ففيها وجهان: 
أحدهما: جَوَارُ العفو عن صَدَاقِهًا؛ لأن الأب والجَدّ يَسْتَقِلاَنِ ناجيا استقلالهما 
بنكاح الصَغِيرَة . 


وأصحهما: المَنْمُ؛ لأن التّصَرْفَ والنَظَرٌ في مالها إليهاء لا إلى الوَلِيّء وبنى أبو 
المُرَج الزاز الوَّجْهَيْنٍ على اختلاف الأضحَاب» في أنه لو مَلَكَ العَفْوَ في الصغيرة» فمن 
قائل إن المَهْرَ مَالَ اكْتَسَبَُ لهاء فإذا أَسْقَطَهُ فكأنه لم يكتسب» ومن مُعَلْل بأن مَالَهَا تحت 
العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ۲١‏ 


۲ كتاب الصداق/ في التشطير 


يده » ونَظْرِوء فيأتي فيه بما يَسْتَصْوِبَهُ ويراه مَضْلَحَةَ لهاء و هذا وهات 
0 صاحب «التتمة» فيما إذا زَوّجَهَا الأبُ» ومات» وأراد الخد العَمْوّ ففي وجه لا 
يَجْورُ؛ لأن المّال لم يَحْصّلٌ يكسْبهء وفي وجه يجوز؛ لأنه تحت تَصَرّفِهِ» وفيه نَظِرٌ. 

والثالث: أن. يكون بَعْدَ الطلآقي» أما العَفْوُ قبلهء فلا يَصِح ؛ ؛ لأن الزوج قد يَدْخْلُ 
بها بَعْدَ العَفْوء لما E‏ وفيما علق عن الإمام أن الشَّيْحَ أبا 
محمد جور العَفْوَ قبل الطّلآق» إذا ر ى الوَلِيٌ المَضْلَحَةَ فيه . 

والرابع : أن يكون قبل الدّخَولٍء أما بعده فلا يجوز العَفُوْ لِمَوَاتِ مَنْمَعَةَ البْضع 
عليها بِاسْتِيفَائِه . ٠‏ 

الخامس: أن يكون الصَّدَاقُ دَيْناً في ذِمّةِ الرّوْجء أما إذا أَضدَقَهًا عَيْناً أو دَيناً 
وَقَبَضْنْهُ لم يكن له العَفُوٌء لاخْتَوَاءِ اليد عليه» وكّمَالٍ الملك في العَيْنِ. 

وعن الشيخ أبي محمد النَسوِيَ بين العَيْنٍ وَالدَيْنِء ولو أراد الوَّلِيُ مُخَالَعَةَ الصغيرة 
على نِضْفٍ الصَّدَاقٍ الذي يَسْتَحِفْهُ: فيبنى ذلك على جُوَاذٍ العَفْو إن جَوَّزْنَاهُ صحت 
المُْخَالَعَةُ هكذا ذكر صاحب «التهذيب»"“ وغيره. 

. وفي «الوسيط»: حِكَايَةُ وجهين في صِحة الخُلْع مع التّفْريع على صِحة العفو . 

وقال: الظاهر المَئْمُ والأشبه الأول . 

وقوله فى الكتاب : «له ذلك إن كان مجبراً» يفيد النَّخْصِيصٌ بالأب والجدء 
وبحالة البَكَارَةِء فإن الإجْبَارَ حينتذٍ يَتَحَفَقُ . 

وقوله: «ولم تكن مُسْتَقِلَةً أي: بأمر مَالِهَاء وتخرج عنه البكرٌ البَالِعَةُ حتى لا 
يجوز العَفُوُ عن مَهْرِمَاء على ما ذكرنا أنه أصَح الجوابين فيهاء لكن يدخل فيه 
المَجْنُونةٌ» وقد نمدم أنه لا يجوز العَفْوُ عن مَهْرِهَا أيضاًء ولم يتَعَرَض في الشروط لكون 
الطلآق قبل الدخولء ولا بذ منه. 

وأما ونه دَيْناً» فيمكن أن يُسْتَقَادَ من لفظ الكتاب فإنه قال: «وفي القديم له ذلك» 
وهو رَاجِعٌ إلى المذكور أولاء وهو قوله: «العفو عن صَدَاقٍ الصغيرة»» ولفظ العَمو 
يَخْتَصٌ بالدَّيْنَ»ء على الوجه الذي أُوْرَدَهُ في الكتاب. 

ال العَرَالِيُ : ْم إِذا وَهَبَثْ مِنَ الرّؤْج قَبْلَ الطلآق فَفِي رُجُوعِهِ بِتِضفٍ القِيمَةٍ 
)١(‏ أي تفريعاً على القديم وجهان» سكت عن الترجيح . 


قال الشيخ البلقيني: الأصح أن له العفو في المتعة. 
)۲( في ب : التحمة. 


كتاب الصداق/ في التشطير ۲۳ 


تلن وَإنْ رَجَعَ بالإَاءِ كَقولآنٍ مُرنبانِ» وََوْلَى بأن لا بزع وَإِنْ گان دنا قُوَعَبَّث ينه 
َقَولآنِ وََوْلَى بالرجُوع» فَإِنْ مَتَعْنَا الرْجُوعَ جَعَلنَا الهِبَةً كَالئْْجيل إِلَيهِ بِالصّدَاقٍ وَيَجْرِي 
اقول في الأجوع بحم الفشوخ غد تهاب المزجوع فيه. 

قال الرَافِعِيٰ : إا ويك الصدَاق المُعَيّنَ من توف ا قبل الدُّخُولٍ» 
فقولان: 

القديم : وَاحَدُ قولي الجديد» وبه قال مَالِكُ وأبو حنيفة» وكذلك أحمد في 
أصح الروايتين : أنه لا يرجم عليها بشي“ ؛ لأنها عَبََلَتْ له ما يَسْتَحِقُهُ بالطلاق» فلا 
تبقى المُطَالَبَةٌ عند الطلاق» فهذا كما أن من عَسَلَ [الزكاة قبل الحول لا يطالب به عند 
الحول» وكالمديون إذا عجل]”" الدَيْنَ المُؤَجُلَ لا يُطَالِبُ به عن المَحَلَّء وهذا ما 
اختاره المَرَنِىُ . 

والثاني : أنه يَْجِعُ عليها بِنِضف بَدَلِهِء إما المِثْلُ أو القِيمَةُ”" لأنه ملك جديد» حَصَلَ 
له قبل الطّلقِء فلا يمنع الرجُوعَ عند الطلاق كما لو انتمل إليه ِن أَجْتِْيٌّ» أو باعه منه» 
ولأنها صَرَفْتِ الصَّدَاقٌ بِتَصَرَفِيهًا إلى جهة مَصْلّحَتِهَاء فأشبه ما إذا وَهَبنْهُ من أجْتَبيٌ ‏ 

وأصح القولين عند صاحب «التهذيب» الأول» 0 الثاني ؛ 

منهم العِراقِيُونَ والإمام» والقاضي الرُويَانِيُء وهذا إذا [كانت]“ قد قَبَضْتٍ العَيْنَ 
المد ثم وَهَبَنْهَا منه» وإن وَهَبَثْ قبل القَبْض زاد نظران: 

أحدهما: أنا إذا قُلْنَا: الصَّدَاقُ مَضَمُونٌ في يد الزوج ضَمَانَ العَفْدٍِ [كان ما(“ 
وهبته قبل القَّبْضٍ كَهْبَةٍ المُبيع من البائع» وبَئِعِهِ منه قَبْلَ القَبْضء وفيه خلاف» ثم هذه 
تكون مِبَةَ السَيْءِ ممن في يَدِهِء وفيما يلزم به هذه الهِبَهُ ما سَبَقَ في موضعه. 

والثاني : حَكَى الحناطي طَرِيقَة قَاطِعَةٌ في هذه الحَالَةِ أنه لا يرجع عليها بِشَيْءِ 
كما سَتَذْكُرُُ فيما إذا كان الصَّدَاقٌ دَيْناء فَأَبْرَأَنَهُ عنه؛ لأنه لم يدخل في يدها شَِيْة» 
والظاهر النّسْوِيَةٌ بين حَالَتَيْ وجود القَبْضٍ وعدمه في طَْوْدٍ القولين» 'ولو كان الصَّدَاقُ 
دَيْناء فَأَبْرَأنهُ عنه عنه تَرَنَبَ ذلك على هِبَةِ العَيْنِ إن قلنا: لا يرجع في العيْنِ فههنا أَوْلَّى» وإن 
قلنا: يرجع هناك فها هنا قولان» وإن شئت قلت في صورة الإِبْرَاءِ طريقان: 


)١(‏ لأنها عجلت له ما يستحق بالطلاق» فأشبه تعجيل الدين قبل الدخول ومنع الأظهر كونه تعجيلاً 
(۲) سقط في: أ. 

(۳) لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق. 

)٤(‏ سقط في : أ. (5) سقط في: أ. 


۲٤‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


أحدهما: طَرْدُ قَوْلَي الهبَةِ. 

7 : القَطعُ بعدم الرجُوع” '“» والفرق أنها لم تَأَحُذْ منه مالأء ولم تَتَحَصّلْ على 
شيء» ثم تفق المُئْبِتُونَ للقولين» > على أن الظَاهِرَ ها هنا عَدَمُ الرجوع» ولو وَهَبَتِ الدين 
منه» ھن لشو زی بالرجوع ہن ضوزة لار نظر إلى لفط ل اطا ن 
الْحَقِيقَةَ وأن الحُكُمَ كما في لَمْظٍ الإيْرَاءِ ولو قبضت الذَيْنَ» ثم وَهَبنْهُ من ثم طَلْقَهَا قبل 
الدّحْولٍ» فالحكم كما في مِبَةِ العَيْنِء قال في «التتمة» : هذا إذا قلنا : إنه لو طَلَقَهَا والمَفبُوض 
في يدها وملكهاء تين حقه فيد آم إذا قلنا: ا يَتَعَيّنُء فله الرجُوعٌ قَوْلاً واحداً. 

وعند أبي حنيفة : إن كان ذلك من المِئْلِيّاتِء رجع» وإن كان من المْتَقَوَمَاتِ لم 
يرجع» فَرْقاً بأن المُسْتَوْنَى من المْتَقَوَمَاتِ عَيْيِهُ الصداق؛ لأن المتقومات لا مِثْلَ لهاء 
وفي المِثْلِيّاتِ المُسْتَوْفَى مل الصَّدَاقٍ لا عَيْنْهُ . 
ولو وهبت له الصداق» ثم ازتَدْتْ قبل الدّخُولٍء أو فسح أَحَدَّهُمَا بِعَيْبِ الآخرء 
قبل الدخولء فة ففي الرجوع في الكل مل الخلآفٍ المذكور في الرُجُوعٍ في الضف عند 
الطلاق. ولو با عبداً بجاريةء ووهب الجَارِيَةة من بائعهاء ثم وَجَدَ انيا ِالعَبْدٍ عَيْباً 
وأراد رده بِالعَيْبِء دقفي تک اة ومن المُطَالبَةٍ بقيمة الِجَارِيَةِ وَجْهَانٍ مَأَحُودَانِ من 
مسألة مِبّةِ الصَّدَاقٍ قبل الطلآق» ويجريان في تمَكْنِهِ من طَلّبٍ الأزش» إذا اطْلَع على 
عَيْبٍ العَبْدِ بعد مَلآكهِ» أو كان به عَيْبٌ حَادِتٌ مَانِعٌ من الود ولو ِوَأ السَيدٌ المُكَانَبَ 

عن الّجُوم وعَتِقٌّ» فهل له مُطَالَبَةٌ السيد بالويتاء؟ . 

فيه مِئْلُ هذا الخلآفٍ» وإذا وَهَتَ المشتري الْمَبِيعَ من البائع» ثم أَفْلّسَ بِالنّمَنِء 
فللبائع المُضَارَبَةُ مع العْرّمَاءِ بلا خلاف؛ لأن ل وهو التّمَنُ؛ 
وفي ا الموهوات: أولا هو الى تاا فجعلت الهِبَّةُ تَْجيلاً على 
قول» وطرَدَ الحناطيٌ الخخلآفٌ في مسألة الْمُفْلِسِ . 

ولو ادعى عَيْناً في يد إِنْسَانِء وأقام شاهدَين› و المُدْعَي ؛ وسلم إليه» 
فوهَبّه من المُذّعَى عليه ثم رَجَعَ م الشَّاهِدَانِ عن الشهادة» وقلنا بتَغْرِيم شَهُودِ المَالٍ» ففي 
ريم المدعى عليه السَاهِدَيْنِء والصورة هذه طريقان مَنْقُولآنِ في «التنمة». 

أحدهما : أنه على وجهين ؛ أا عن سنال الصَّدَاقٍ . 


الثاني : الم لع بالمئع ؛ لان المدعى عليه لا يَقُولَ بحصول املك بالهيةء بل يَرْعْمْ 
دَوَامَ اليك السابق والذي كانء وفي الصداق رَالَ مِلْكَهُ حَقِيقَةَ» وعاد اج 


)00 لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل منه على شيء بخلافها على هبة العين. 
(۲) قال النووي: هذا الثاني هو الصحيح . 


كتاب الصداق/ في التشطير رون 
0 «ففي رُجُوعِه بِنِضْفٍ القيمة» أي إن كان الصَّدَاقٌ شَيْثاً مُتَقَرَماه فإن كان 

مل مِغْلياء فالخلاف في الرْجُوع يضف المثل. وقوله: «فإن منعنا الرجوع جَعَلْنَا اهِب 

كالتعجيل» ليس لتفريع الحُكم على منع الرجوع. وإنما العَرَضُ التَنبيةُ على مَأْحَذٍ القَوْلٍ. 


(افرع) 

ي انو تيعد المتراي وَجَهَيْنِ فيما إذا وهَبټت الصدَاق من الزوج على أنه لو 
طَلْقَهَا كان ذلك عما ي يستحق بالطلا . 

أحدهما: أنه تَفْسَدُ الهِبةٌ» ويبقى الصَّدَاقُ على مِلْكهاء فإذا طَلّقَ تَسَطْرَ. 

والثاني: نَصِحٌ الهبّةٌ. ولا رُجُوعَ له [بالطلاق]”'' كما لو عجل الزْكَاةّ وقال: هذه 
َكَاتِي المُعَجَلَةُ وليكن الوَّجْهَانٍ مَبْنيَيّن على أن الهِبّةَ المطلقة» هل تمنع الرُجُوعَ؟ إن 
قلنا: تمنع› فهذا تَصْرِيحٌ ب بمقتضو الهبةء فتصح › ولا رُجوعَ وإن قلنا: لا تمنع فَسَدَتِ 
الهبَةٌ بالشرط الفَاسِدٍ. 

قال العَرَالِىُ : (فَرْعَانِ: أحثغته أو هبك بة نضت اشاق ي ثم طلْقَهَاء ٠‏ فَإِنْ لتا : 
الهبَهُ لآ تَمْتَعٌ الرجُوعَ فَفِي كد شِمْبَةَ كيفِية رُجُوعِهِ بِالنْضْفٍ فَلانَةُ أَقوَالٍ: (أَحَدُهَا): أن ر له النضف 
الباقِي وَتَنْحَصِرُ مِبَتهَا في نَصِِيهَا (والثاني) : ئه يَشِيعُ فَلَهُ ضف ما بي وَرَبُْ قِيمَةٍ قيمَةَ الجملّة 
(وااك) أنه خير بين هذا وبين ضفب بم لجخ دار بن ايض وَإِنْ قُلنَا: الهبَةُ 

تمع الرْجُوعَ قعل فول أنْحَصَرَتٍ الب في نَصِبهِ فلآ رُجُوعٌ» وَفِي قلي في نْصِيها قله 
يَاقّي الصدَاقء وفي قَوْلٍ يَشيعٌ فَلَهُ ضف البّاقِي. 

قال الرَافِمِي : إذا وهبت منه يضف الصَّدَاقِء ثم طَلْقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ بنى ذلك على 
ما إذا وَهَبَتِ الكلء إن قلنا: إن هبه الكل لا تمنع الرجُوعَ بِالنْضْفِ فهبة البعض أُوْلَى ألا 
تَمْنَعَ وإلى ما يرجع؟ . فيه تَلأَنَةٌ أقوال, ا أَضْدَقَهًا عَبْدَيْنِ وتَلِف 
أحدهما عندهاء ثم طَلّْقَهَا قبل الدخول. 

أحدهما: أن له الضف الباقي ؛ لأنه اسْتَحَقٌ الصف بالطلاق» وقد وجده» 
ناخد وينحصر ها هنا في نصيبها . 

وأظهرهما: أن له نضف الباتي؛ وهو الريع وله مع ذلك ربع بَدَلِ الجملة ؛ لأن 
الهبَةَ وَرَدَتْ على مُطَلّقٍ النصف». > قيشع . 


)١(‏ سقط في: أ 


هس كتاب الصداق/ فى التشطير 


والثالث: أنه يَتَخَيّرٌ إن شَاءَ أخذ يضف بَدَلِ الجملة» وترك الباقي لهاء وإن شاء 
أخَذّ نِضْفَ الباقي وهو الربع مع رب بَدَلِ الجملة؛ لأنه لا بد من الإشَاعة وهي تفضي 
إلى تعيض حَقَو ا ا ا ل 
e‏ تَأخْرَجَتْ واحدة منها للراةٍء ثم طلقها قبل الدخول وإن قلنا: إن 
هِبَةَ الكل ته تَمْتَعُ الرْجُوعَء فها هنا ثَلنَةٌ أقوال أيضاً: 

أصحهما: عند صاحب «التهذيب٤»‏ وهو المَنْصوص في «المختصراء وبه قال أبو 
حنيفة : أنه لا يرجع بشيء أيضاًء وحَقُّهُ هو الذي عَجلته . 

والثاني : أن الهبة رل على حالص حَقَّهَاء ويرجع الزوج بجميع النُضْفٍ الباقي. 

والثالث : ويُحْكَى عن «الإملاء»ء وبه قال المزني: أنه يرجع عليها يضف الباقي 
عندهاء ونل الف اورت تاها اها عخلت تمق عن وَوَهَبَتْ منه ضف 
حقها الخالص لها. 

والقول الثاتي تفريعا على أن الهبَةٌ تمتع الك جُوعَ كالأول تَفرِيعاً على أنها لا تَمْنَعُ 
a‏ البيال - نا آقوال» فلو كانت قد وهب منه لتك فان قلا: الهِبَهٌ لا 

تمنع الرْجُوعَ» فله من الباقي النُضْفٌ على القَّوْلٍ الأولء ونضفٌ الباقي و ندل 
المَوْهُوبٍ على الثاني» وَيَتَحَيّرُ بين نِضْفٍ الباقي ربع" بَدَلِ الموهوب» وبين نصف بَدَلٍِ 
الجملة على الكَالِث. 

وإن قلنا: يمنع» فعلى الأَوّلٍ يرجع بربُم الباقي ليتمٌ له النْضْفُء وعلى الثاني 
يرجع ضف الجملة من البَاقِيء فيحصل على حَمْسّة أَسْدَاس» زعلى الزاليت يرجح 
بنصف الباقي لا غَيْرَ . 

وإن كان الصداق دَيْنا كَأَبرَآنُهُ عند نِضْفِه ثم طلقها. قال في «التتمة»: إن قلنا: لو 
نرنه عن الجَمِيع يرجع عليها فها هنا يَسْقُ عنه النصف الباقي أيضاً. 

وإن قلنا: لا يرجع بشيءء فها هنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يَسْقُطْ عنه شيء» فيكون منا أَبْرََنَهُ مَخْسُوباً من حقه» كأنها 

والثاني: يبرأ عن نِضْفبِ الباقي. 

وإذا أَبْرَأْ المشتري”" عن نِضفٍ الشمن» ثم وَجَدَ المشتري بالمَيع عَيْباًء وأراد 


)0( في أ: ونصف. (7) في : ونصف. 
(۳) في ب: زيادة «قال؛. 


كتاب الصداق/ فى التشطير فض 


الرّدّ فالحكم كما ذَكَرْنًا في الإِبْرَاءِ عن نصف الصَّدَاقٍء ولو أَبْرَأهُ عن عُشر الثمنء 
وَاَطْلَعَ على عَيْبٍ قديم» > ثم حَدَتْ عنده عَيْبٌ وأرش العَيْبٍ القديم العْشْرٌ > فالظاهر أنه 
يُطَالِبُ بالأزش» ولا يَنصَرِفٌ ما أبرأ عنه إلا الأزش. 

ولا يخفى أن لفظ «القِيمَة» في قوله في الكتاب: : «وربع قمة الجملة» وفيما بعد 
ذلك مَحْمُولٌ على ما إذا كان الصَّدَاقٌ مُتَقَوَماّء وإن كان ملا فالرجوع إلى المثل. 


قال العَزَالِيُ : أَخْبَلَعت المَرأة قَبْلَ اميس يضف الصَّدَاقٍِ مُطْلَّقاً قفي قَوْلٍ يَنْزِلُ 
عَلَى النْضْفٍ الّذِي يَبْقَى لَهَاء وَعَلَى قَوْلٍ يَشِيعُ فِيِفَسْدُ نِضفٌ الصَّدَاقٍ وَيُبْنَى البَاقي عَلّى 
تفريق الصَّفْقَةِ . 


قال الرَاِعِىُ : قد مَرّ في أَوّلِ الباب أن الخُلْعَ قبل الذخُولِ يُشَطرُ > فإن الع اللدأئة 
قبل الدخول على شيء وَرَاءَ الصَّدَاقٍ [فله المُسَمّىء ولها عليه يضف المَهْرٍ وإن خَالَعَهًَا 
على جميع الصَّدَاقِ]'' فقد خَالّعَ على مَالِهِ ومالها لِعَوْدِ النصف إليه بالخلع فتحصل 
الوه وَبْطلُ النّسْمِيَُ في نْصِيبوء وفي نصيبها كذ لا تَفْريقٍ الصَفقةء إن لم نُصَحْحْ» 
فيبقى لها عليه نَضْفٌ الصَّدَاقء وفيما له عليها قولان: 

أصحهما: مَهْرٌ المثل. 

والثاني : مغل الصَّدَاقِء أو قيمته» وريما وق مم ذلك في صورَة التَّقَاصَء وهذان 
ا TT‏ أن ا إذا فُسَدَ يكون الرْجُوع إلى مَهْرٍ المثْلٍ» أو بَدَلِ 

ورا جا ST e e‏ 
جَاجلاً بالحال من التّشْطِيرٍ والتفريق» إن فسخ ماد لفل في أن الرجوع إلى مَهْرِ 
المِثْلٍ أو بَدَلِ المُسَمَىء ؛ وإن أجازء فعلى القَوْليْنِ المذكورين في «البيع» في أن المُشْتَرِي 
إذا كاز البح فيا نصح ي يُجْبرُ بكل الثمن أو بِالقِسْطٍء إن قلنا: يَجبّرُ بالكل › 
فلا شيء له سِوَى النْضْفٍ الذي مَ صح الخُلْعُ فيه» ولا يرجع عليها بشيء آخرَ . 

وإن قلنا: : يجبر بِالقِسْطِء فقد بطل يضف البَدَلٍ > فيرجع عليها يضف مَهْرٍ المثلٍ 
في أَصَحّ القولين» وبنصف يشل الصَّدَاقِء أو قيمته في القَوْلٍ الآخرء وإن خَالَعَهَا على 
صف الصَّدَاقِء نظر إن قيد وقال: خَالَعغتك بالنصف الذي يَبْقَى لك بعد الفِرَّاقِء فهو 
صَحِيح . ويَبْرَأ عن جَمِيع الصَّدَاقٍ إن كان دَيْناً ويعود إليه المِلّكُ في جَمِيعِهِ: ا 
عَيْناً وإن أطلقَ› فقولان؛ بناء على أن تَصَرُْفَ أَحَدٍ الشَرِيِكَيْنَ في النصف المُطْلَقٍ من 


)1( سقط في : آ. 


۳۲۸ : كتاب الصداق/ في التشطير 


العين المشتركة بالسّوِيّة ينزل على النصف الذي له أو يشيع؟ . 

أحد القولين: أنه يَنْزِلُ على نصيبهاء ويكون الحكم كما لو فيد بنصفها 

وأصحهما: عند أكثرهم. أنه يشيع لإطَلآقٍ اللّفْظِ > فكأنه حَالَعَهًا على نِضفٍ 
نصيبهاء ونضصف نصيبه» فَيَنْطلُ في نِضْفِ نصيبه» وفي يضف نصيبها القولان إن لم 
ُصَحَحْ) فيبقى لها عليه يضف الصَّدَاقٍ وله علبها بهز الل في في أصح القولين ومثل 
يضف الصَّدَاقِء أو قيمته في الآخرء وقد يُتَصَوَّرُ بصورة التقّاص. 

وإن صح في نصف تُصِيبهاء e‏ ويسقط الباقي بحُكم 
التّشطير» وعوض الخُلْع» > ثم أحد القولين أنه لا ي يستحق لِعِوَضٍ الخُلْع» إلا الربع الذي 
الحُلْمُ فيه . 

وأظهرهما: أن له مع ذلك نِضْف مَهْرٍ المثل» على أصح القولين» وربع مثل 
الصَّدَاقء أو قيمته على القول النّانِي» وقد يَمَعُ في التَّمَاصَءء ومن الأصحاب من 
يحذف النَظْرَ إلى خلاف تَمْرِيِقٍ الصَّفْقَة ويقول: كل الصَّدَاقٍ لهاء إلى أن يحصل 
الفِرَاقُ'2 [فيصح لها أن تجعل كله أو نِضْفَهُ عِرَضاَء إلا أنه إذا تَمْ الْخُلْمُ وحصل 
الفرَاقٌ]”2 يسقط النصف» فهو كما لو خَالَعَهًا على عَيْن» وتَلِفَ نصفها قبل القَبْضِء 
فيكون الرْجُوع إلى مَهْرٍ المثل في قول» وإلى يَدَلِ التَالِفٍ في قول» هذا اِخْتِصَارُ ما ذكره 
الأصحاب في المَسْأَلَةَ وقد علقت اضرل ملس فيا 

أحدها : القولان في الححضر والسُيُوع . 

والثاني : القولان في تَمْرِيقٍ الصَّمْقَة . 

والثالث : إن فَرَقْنَامَاء وأثبتنا الخِيّارَ فيما صح العَقّدُ فيه» فَالِإِجَارَةُ تكون بالجَمِيع 
أو ببعضه . 0 1 

والرابع : أن بَدَلَ الخُلْع إذا فُسَدَ يكون الرجوع إلى مَهْرٍ المثْل» أو بَدَلِ المذكور. 

«فْرْع) 

عن ابن سُرَيْح أنها لو قالت: خَالِعْنِي على ألا تَبِعَةَ لك في المَهْرٍ عَلَيَّ؛ يَصِح 
ويكون معناه على ما سلّم لي من المَهْرٍ . 

قَالَ الغَرَالِْ : (المَضْلٌ الحََامِسُ ذ في لفغت ول مُطلقةٍ قبل المييس لا نسحن تجو 
شَطْرٌ المَهْرٍ فْتَسْتَحِقْ المُمْعَةَ وَإن أَسْتَحَقُثْ جَمِيعَ جمِيع المَْر بالمييس لعج اة على 


. سقط في:‎ )١( 
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أحَدٍ القَْلِيِن مَهُمَا طلقث› وَفِي مَعْنَى الطلاقٍ كل فِرَاقٍ يُوحِبٌ التشْطِيرَ فَإِذَا لَمْ يُشَطرٍ 


مه 

A 
ل‎ 

حم 


قال لافج : . المع" | اسْمٌ للمال الذي يَدْفَعْهُ الوَجُلُ إلى امْرَأَتِِء لِمُقَارَقه 


وَالفُرْقَةٌ نوعان: : فرق ة تحصل بالمَوْتِ» فلا توجب مُنْعَةَ بالإْجَمَاعء لا فيه 


الرَّوْ 


ساس اس 


اج لم يُوحِشْهَاء وإنما اخْتّرِمَ» وسبب وُجُوب المبْعَةٍ إيحَاشهًا وابتدالها. 
وقُرْقَةَ تحصل في الحَيَاةء كما إذا طَلْمَهَاه فينظر إن طَلّمَهَا قبل الدَّخُولِء وقد 


وجب لها مَهْرٌ بتسمية صحيحة› أو فاسدة في العَقدِء أو بِمَرْضٍ بعد العقدء إذا كانت 
مُفَوّضَةَء فلا مُنْعَةَ؛ِ لأنه يَسْتَوْفٍ مَنْفّعَة ُضْعِهَاء وتشطر المهرء كان لما لِحَقَهَا من 


(0) 


المتعة لغة التمتع أو ما يتمتع به كَالْمَتاع وهو ما يتمتع به من الحوائج» وشرعاً مال يجب على 
الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط . 

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة› أو فاسدة أو فرض صحيح» فلا متعة لها 
وإن لم يجب بأن كانت مفوضة» فلها المتعة لقوله تعالى: <لآجُناحَ عَلَبَكُمْ إن طَلْقْتُمُ النسَاءَ مَا 
َم تَمَسُومْنْ أو تَفْرِضُا لَّهُنْ فَرِيضَةٌ وَمَتْعُوهَنٌ4 ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء» فيجب لها 
متعة للإيحاش هذا بالإجماع . 

والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت» لقوله تعالى : «وَلِلْمُطلَقَاتِ ماع بالْمَعْرُوقٍ» 
وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله» وخصوهن فتعالين أمتعكن» وأسرحكن؛ ولأن المهر 
في مقابلة منفعة بضعهاء وقد استوفاها الزوج» فيجب للإيحاش متعة» وتجب المتعة بكل فراق 
يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق. 

وکل فراق منهاء أو بسببهاء > فلا متعة لهاء وإن لم يجب لها مهرء لأن المهر يسقط بذلك» 
ووجوبه آكد» وتجب المتعة لسيد الأمة وفي كسب العبد كالمهرء ومعلوم أن السيد لو زوج 
عبده أمتهء ثم فارقها لا متعة لهاء كما لا مهر. 

والمستحب في المتعة ثلاثون درهماًء أو ما قيمته ذلك قال البويطي: «وهذا أدنى المستحب» 
وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب» ويسن أن لا تبلغ نصف المهر المثل» فإن بلغته أو جاوزته جاز 
لإطلاق الآية» . 

قال البلقيني: «ولا يزيد وجوباً على مهر المثل» ولم يذكروه» ومحل ذلك لأن فإذا فرضها 
الحاكم» وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد» ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهرء وإن 
تنازعا في قدرها قَذَرَهَا القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبراً حالهما من يسار الزوج 
وإعساره» ونسبهاء وصفتهاء بقوله تعالى: 9وَمَنْعُومْنَ عَلَى الْمَْسِع قُدره وَعَلَى الْمقْيِرٍ قدره 
وَلِلْمُطْلُقَاتِ ماع بَالْمَعْرُوفٍِ» وقيل يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالتفقة» وقيل حالها فقطء لأنها 
كالبدل عن المهرء وهو معتبر وقيل: لا يقدرها بشيء» بل الواجب أقل متمول» كما يجوز جعله 
صداقاًء وفرق بأن المهر بالتراضي» وعلى تقديره» يجب ما يقدره ما لم يخالف المندوب. 
لطيفة: متع الحسن السبط - رضي الله عنه ‏ امرأة بعشرة آلاف درهم فقالت: : «مَمَاعٌ فيل مِنْ 


حبیب ب عقارق . 


كرون كتاب الصداق/ في التشطير 


الائتِدَالٍ» فلا حَاجَةَ إلى شيء آخر. وعن ابن سرج وغيره إثبات قول آخر: : أن لها 
المُنْعَةَ لإطلآقٍ قوله تعالى: وَلْمُطلَقاتِ ماع بالمَغرُوفِ» [البقرة : ١‏ وإن لم يجب 
لها شَيْءٌ بِالنَّسْمِيّةِ في العقدء أو المّرْضٍ بعدهء فلها المُمْعَةُ قال: الله تعالى: لآ جاح 
عَلَيَكُمْ إن طَلْقْتُمُ النْسَاء مَا لَمْ تَمَسُوهُنٌ ي أو تَفْرِضُوا لَهْنْ فْريضَةً فَمَنَعُومْنٌ4 [البقرة: 
73375 ]. 


وعن مَالِكِ أن المُنْعَةَ لا تجب» وإنما هي مُسْتَحَبّة فإن طُلّق بعد الدخول» ففي 
المْعَةِ قولان: القاديم : وبه قال أبو حَنِيَةَ : نها لا تجب؛ لأنها تَسْتَحِقٌ المَهْرء والحالة 
هذهء إما المسمى» أو مَهْرٍ المثل» وبه عُْيَةٌ عن المُبْعَةِ . 


والجديد: أنها جب لقوله تعالى: وِوَلِلِمْطْلْقَاتِ مَعَاعٌ ِالمَعْرُوفٍِ؟ [البقرة: 
[4١‏ وأيضاً فقد قال تعالى : مالين مغك وَأ سَرّحْكُنٌ» [الأحزاب: ۲۸] وكان 
الب - صلَّى الله عليه وسلّم - قد دخل بهن . 


وعن ابن عَمَرَ بارخ انه يها - أن لكل مُطَلَْةِ مُنْعَةٌء إلا التي قَرَّض لهاء ولم 
يذخل بهاء فَحَسْبهَا نِضفْ ضف المَهْرٍ وليست كالمُطْلّقَةٍ قبل المَسيس المُسْتَحِقّةٍ لِشَطرٍ 
المَهْرء لأنه لم يُسْتَوْفٍ مَنْفَعَةَ بُضعِهَاء > فيكفى شَطِرُ المَهْر للإيحاش والابْتِدَالٍِء وها هنا 
اسْتَوْقَثْ مَلْفْعَة البضع. والمَهْرِ في مقابلتهاء فيجب للإيحاش شيء آخر. 

وعن أحمد روَايَنَانِ كالقولين» ومهما حَصَلَتٍ الفْرقَهُ من هة الزوج لا بسب منهاء 
أو حصلت من جِهَةٍ أجنبي؛ فهو كالطلاقٍء في اقْتِضَاءِ ء المُنْعَةَ وذلك كما إذا ارْتَدَ أو 
انل > أو لآعَنَ أو أسلم» وتحته نِسْوَةٌ َفَارَقَ بعضهن اقْتِصَاراً على العَدَدِ المْرْعِي » وكما 
إذا وطىءَ أنوة أو انه رو جنه بالشبهةء أو أرضعت أَمّهُ أو ابنته زَوْجَتَهُ ال فَانْفْسَحَ 
التكاح وَالحُلْعُ» وإن كان يتمْ بها فهو كالطلاق» كما إنه في اقْتِمَاءِ التَمْطِيرٍ كالطلاق.. 


وحكى في ار فيه تَرَدْداً للأصحاب» والمشهور أنها تَجبُء وكذا الخلعٌ مع 
الأجنبي» وكذا ا الطلاق إليهاء َطُلَّقَتْ نفسهاء أو عَلَنَ طَلأقَهَا بفعل لهاء فَأَنَتْ 


)1( موقوف» رواه الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذاء ah‏ رويناه عن 
جماعة من التابعين : القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي» > وفي ابن ماجة عن عائشة: أن عمرة 
بنت الجون تعوذت من رسول الله هَل فقال + لقن.غذت بماد فظلقها ومتعينا حفظة أثوات 
رازقية» وفيه عبيد بن القاسم وهو واهي» وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله ومتعهاء 
وإنما فيه: وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين ذكره الحافظ في التلخيص . 

 )۲(‏ اتنتشكل التصوير بأن المتعة قبل الدخول إنما تجب للمفوضة التي لم يفوض لها وتفويض بضع 
الصغيرة لا يصحء > وأجاب بعضهم بتصويرها في الأمة الصغيرة يزوجها سيدها على صورة 
التفويض بعيد» ولا د يصح التصوير بأن يزوجها حراً لعدم صحة النكاح لأنها لا تعفه. 


كتاب الصحداق/ فى التشطير ۳۱ 


بهء أو آلَى منها فَطَلَْقَهَا بعد المُدّةٍ بطلبها"“ وحكى الحناطي وَجْهاً آخر في التَّعْلِيقٍ 
ِمَعْلِهَاء وفي صورة الإيلاء. 

ولو ازْتَدٌ الزوجان مَعاً ففي المْنْعَةَ وجهان كالوجهين في الشّطرٍ إذا ارْتَدًا معاً قبل 
الدخول والأصح: المنْعُ» وإن كانت اقرف من جِهَةٍ المَْأوء أو بسبب فيها لم تچب 
المُبْعَةُ. كما لا يجب نِضفٌ المَهْرٍ قبل الدُخُولٍء وذلك كَرِدَةٍ المرأةء وَإِسْلامِهَاء 
وفسخها بِإِعْسَارٍ الزوج» أو بِعِتْقِهَاء والزوج رَقِيقٌ وكَالمُسْخ بِالعُرُورِء وقَسْجْه بِعَنِيِهًا 
وَفْسْحْهَا بِعَيِيه. حكى المُرَنِيُ أن لها المُنْعَةَ إذا فُسَحَتْ بِالِعُئُةِ» واعترض عليه» فمن 
الأصحاب من جعله قَوْلاً آخرء وقال: هي مَغْذُورَةٌ في الخ . 

والأكثرون لم يثبتوه» وقالوا: الاغْتِرَاضُ صَوَابٌء والنقل سَهِوٌ. 

ولو زوج الذي ابنته الصغيرة من مي ثم أسلم أَحَدُ أبويهاء وارتفع النكاحُ 
حكمنا بإسلامهاء فلا مُنْعَةَ لهاء كما لو أَسْلَّمَتْ بنفسهاء ولو اشترى الرَّوْجٌ زَوْجَنَهُ 
فاص في رواية المزني أنه يسقط المُنْعَّة على ما قَدّمْنَا في القَضل الخامس من القسم 
الخامس من «كتاب التكاح» وهو الظَاهِدُ . 

وعن «الإملاء» أن لها المُبْعَةَ؛ لأن سَبَبَ ب الْفُرقَة حَصّل من الزوج وغيره» فأشبه 
الحْلْحَ . . ومن أبي إِسْحَاقٌ : أنه إن استدعى الزوج الشراء» وَجَبّتٍِ المُبْعَةُ وإن اسْتَدْعَاهُ 
السيد لم تجب. ويستوي في المُنْعَةٍ المُسْلِمٌ والذمي» والحُرٌ والرقيق» والحرة والرقيقة 
وهي في كَسْبٍ الزوج الرقيق ولسيد الزوجة الرقيقة كالمَهْرٍ. 

وقوله في الكتاب : «وكل مُطَلْقَةٍ قبل المَسِيسٍ تنج شَطْرَ المَهْرِء هي المُفَوْضَةُ 
قبل الفرض . وقول : «لتنكجق الُثمة» مُعَلْمَ بالميم. 

وقوله بعد ذلك : اافتستحق المتعة» مُعَلْمّ بالحاء» ويجوز أن يُعَلْمَ بالألف أيضاً 
لإحدى الروايتين عن أحمد. وقوله : ارم قد ال زيرك لسري 
إذا انق قبل الدخول «فإذا لم يَتشَط) لوقوعه في صورة التفويض 


قَالَ العَرَالِيُ : وَمِقْدَارُهَا كَل ما جَارَ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقاًء وَقِيلَ: ما يَرَاهُ الَاضِي لائقاً 
بحَالِهمَا ِن ؤب أو حاتم وينبَفِي أَنْ يحَط عَن شَطَرٍ المَهِرٍ كما يِحَطّ التَّعْزِيرُ عَنِ الحَد. 


«القَوْلُ ذ في قذر المُنْعَةِ) 
قال الرَافِعِيٰ : الكلام في فذر الشحقة: في المُسْتَحَبٌ منه» وفي جت أن 


)١(‏ قال النووي: ويجيء هذا الوجه في تطليقها. 


A:‏ كتاب الصداق/ في التشطير 


المُسْتَحَبُ : فقد قال فى «المختص 4 سكين در تلان أدزهماً. 

وعن القديم أنه يمتعها تَوْبا بقَدْرٍ ثلاثين و 

وعن بعض كتبه: أنه يمتعها بخادم وإلاً فبِمقْئعَةِ وإلاً َبِقَدْرٍ ثلاثين دِزْهماً» وليس 
ذلك اختلافَ قول» بل نزلها الأصحاب عق كاين الاسْتِحْبَابِ وقالوا: أقل القَّدْرِ 
المُسْتَحَبٌ ثلاثون دِرْمَماً» وحملوا المِفْئَعَةَ على الصف الذي يزيد قِيمَعُُ على ثلاثين» 
وقي بعضن الشروج تصن كول آخر› وهو أنه يُمَنْعْهَا الخاد إن كان مُوسراًء وإن كان 
مُعْسِراً فبمقنعة» وإن كان مُتَوسّطاً فبقدر ثلائين درهماء والمِمئعَةُ في هذا النص مَحَمُوَلَةٌ 
على النَازْلَةٍ التي لا تبلغ الثلاثين» وَؤْكْرُ الثلاثين قد وَرَدَ عن ابن عَمَرَّ وابن عباس - 
رضي الله عنهم -. وأما الواجب» فإن تَرَاضَيًا على شيء فذاك. 

وحكى الحناطي وها أنه ينبغي أن يُحَلْلَ كل واحد منهما صَاحِبَهُء فإن لم يَفْعَاا 
ا دمه الزّوْجء ولها رَفُعُ م الأمْرٍ إلى الحاكم ليقدر مُنْعَةَ» والظاهر الأول» وإن تَتَازَّعَا 
فوجهان : 

أحدهما: أن الوَاجِبّ أََلُ ما يُتَمَوّلُه ويكفي ذلك مبعَةٌ كما أنه يَجُورُ أن يكون 
صَدَاقاً . 

وأصحهما: أن الحاكم يُقَدُرُهُ باجتهاده؛ لقوله تعالى: لِعَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَّى 
المقير قَدَرْهُ4 [البقرة: ]۲۳١‏ وبم يعتبر الحاكم وإلام ينظر فيه ثلاثة أوجه: ˆ 

أحدها: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ أن الاغتبّار بحال الزّوْج للآية . 

والثاني : بحال المَرْأَةِ؛ لأن المُنْعَةَ كالبَدَلِ للمهرء ألا ترى أن المُنْعَةَ في المُمَوْضَة 
إنما تَجِبُ إذا لم يجب نِضف المَهْرِء والمهر مَعْتَبَرٌ بحالها وعصباتهاء فكذلك المُبْعَةٌ . 

والثالث: أنه ينظر إلى حالهما مّعاً؛ قال في «الوسيط»؛ وهو الصَّحِيحُ”''. ورَجْحَهُ 
غيره أيضاًء وهو ظَاهِرٌ لفظ «المختصر»» وهل يجوز أن تزيد المُيْعَةٌ على شَطَر المَهْرٍ فيه 
وجهان : 1 

أحدهما : ويحكى عن صاحب «التقريب» لا ؛ لأنها بَدَلُ عن شَطر المَهْرء فلايزاد عليه . 

وأظهرههما: نعم» لااد الآية» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وغيره”" . 


)١(‏ أي بحالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى: #ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره) . 

(۲) ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري» فإن بلغته أو جاوزته» جاز لإطلاق الآية. . 
قال البلقيني وغيره: ولا يزيد وجوباً على مهر المثل» ولم يذكروه. 1 ه. ومحل ذلك ما إذا 


كتاب الصداق/ في التنازع ش تا 


وحكى الحناطي وَجهاً ثالثاً وهو أنها لا تبلغ الشّطْرٌ أيضاًء بل تمص عن شَطرٍ 
المَهْرِء كما يحط التعزير عن الخد ويوافقه قَوْلُهُ في الكتاب : «وينبغي أن يحط عن شَّطِرٍ 
المهر؛ ولم يذكر في «الوسيط» هكذاء لكن قال: لا يراد على شطر المَهْرِ ثم قضية ما ذكره 
في «الوسيط» اغْتِبَارُ ضف المسمى» وإن لم يسم شيئاء اعتبر نِضْفٌ مَهْرٍ المثل. 

وقال أبو حنيفة : تَتَقَدَرُ المُمْعَةٌ ثلاثة أبواب: دِرْعّ وجِمَارٌ ومِقْتَعَة» إلا أن يكون 
ضف مَهر يلها أَقَلّ من ذلك . 


وعن أحمد في رواية أنها تَتَقَدَرُ بما تُجزىء فيه الصلاة» وفيه رواية : يُقَدْرُهَا الحَاكِمْ . 
البَابُ الحَامِسُ في التَتَازْع» وَفِيهِ مَسَائِل 

قَالَ العَرَّالِيُ : (إخدَاها): إذا تَنَارَعَا فِي قَذْرٍ المَهِر أو صِمْتِهِ تَحَالَمَا كَمَا في البَيْع 
وَيَجري ذلك بَعْدَ لطاع الكاح وَيَعْدَ المؤتِ؛ لار الصَّدَاقٌ كَعَقْدٍ مُسْتَقِلُ بنفْسِهء ولف 
الوَارتُ النَاِي عَلَى في العِلم وَالمُمْبِتُ عَلَى البَتُء وَفَائْدَةٌ النَحَالْفٍ أَنْفِسَاحُ الصَّدَاقٍ 
وَالرجُوعٌ إلى مَهْرٍ المثْلٍ» وَلَهَا ذَلِك وَإِنْ كَانَ مَا أَدْعَنْهُ كَل مُنْ مَهْر المثل» وَلَوِ آَدَعَتِ 
النْسمِية وأنْكَرٌ الزْوِجُ أضلّ النَّسْمِيَةٍ تَحَالمَاء وَقِيلَ: القَوْلُ قَوْلَهُ. 

قَالَ الرَافِمِيْ : مقصود الباب القَوْل في التّتارُع في الصداق» ويَشْتَمِلُ على مسائل : 
منها: إذا اختلف الرْوَجَانِ في قَذْرٍ الصَّدَاقِء أو في صِمَتِهِ كالصحة والتكسّر والحلول 
والتأجيل » وكَقَدْرِ الأَجَل» تَحَالَمَاء كما في الع ولا قَرْقَ بين أن يود هذا الاختلاف 
قبل الدخُول أو بعده. 

وقال أبو حَنِبمَةَ ومالك: إن كان بَعْدَ الدَّحُولِء فالقول قول الزوج مع يمينه» وإن 
كان قبل الدخولء فعن أبي حَنِيقَة القَوْلُ لها في قَدْرٍ المَهْر» وقول الزوج فيما زاد. 

وعند مالك يَتَحَالْمَانِء ويُفْسَحُ النَكاحٌ ؛ .بناءة على أصله أن فساد الصَّدَاقٍ يُوجِبُ 
فُسَادَ النكاح . وعن أحمد: أن القول مرل الزوج + إلا أن يدعي ما يستنكر في العَادَةٍ 
وكما يجري النّحَالْتُ مع قيام الزوجية يجري احالف بعد انقطاعهًا؛ لأن الصدَاق كَعَقْدِ 
مسقل بنفسه» وأثر احالف يظهر فيه لا في النكاح . 


وعن أبي حَنِيفَةَ : أن بعد اثقطاع النكاح لقَوْل قَوْلُ الزوج مم مُطْلَقَاّ ويجري التَّحَالْتُ 
فيما إذا مات الرَّوْجَانِء واختلف الوَارِنَانِ في الصدق» أو أَحَدُ الزوجين» ووقع 


= فرضه الحاكم» ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر» منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدّرة 
ومنها ألا يبلغ بالتعزيز ز الحد. ٍ 


الفا كتاب الصداق/ “في التنازع 


الاحتلآفٌ بين وَارِيُوء وبين الآخرء لكنه إذا كان الاحتِلافٌ بين الرَوْجَيْن» فاليمين في 
طرف النّفْي والإثبات .على البَتَّء والوَارِتُ يَخلِف في الي على تفي الجلم» وفي 
الإثبات على ليث كما هو دات 'اليمين على فعل الغيرء فيقول وَارتُ الزوج : وال لا 
أعلم أن مُوَرثِ ينكحها بألف» إنما نَكحَهًا بخمسماثة» ويقول وَارِتُ الزوجة: واللَه لا 
أعلم لأنه نكس مورثتي على خمسمائة» وإنما نكحها بألف هذا هو المشهور» وأَحْسَنّ 
بعض الشارحين» فقال: عندي يَحْلِفٌ على البَتّ في النّفْي والإثبات جميعاً؛ لأن القَاطِعَ 
بأن الاح جَرَى بخمسمائة قاطع بأنه ما نجَرَى يألف. فإذا.ثيت بأنه نكح بخمسمائة» فلا 
معنى لقوله: لا أعَمْ لأنه ما تكحَهَا بألف . 

وعند أبي حنيفة إن.مات أَحَدُ الزروجين» ووقع 'الاختلاف بين وَارِئُهِ» وبين الآخرء 
فالحكم كما في اختلآفٍ الزوجين . 

معا فالقول قَوْلُ وَرَكَدِ ة الزوج بلا تَفْصِيلٍ . . وكَيْف كَيِْفِيّةٌ اليمين ومن به الاي 

ري ا 

وإذا تَحَالَهَا فيفسخ الصداق» ثم تزجع م المَرَأةٌ إلى مَهْرٍ المثل» وقد ذكرنا في البَيْع 
وَجهاً أنه يسح البيع بنفس الالء فليجيء مله ها [ ولك الفول فيمن بتو 
المَسْحَّ وفي الانفساخ بَاطِناً على ما مَرّ في البَنوء وقد صرح بجميع ذلك الحناطي . 

ولا يَخْتَلِفُْ الرْجُوعٌ إلى مَهْرٍ المئل» بين أن يكون زَائِداً على ما تَدّعِيهِ المَرْأةُ كما 
إذا اذَّعَتْ أن الصَّدَاقَ ألف» واڈعی الزوج أنه خمسمائة» ومهر مثلها ألفان» وبين ألا 
ْ يكون رَائداً؛ لأن التّحَالُْفَ يسقط ما يَدَعِيَانِ ويصير كأنه لم يَجْرِ ذِكْرُ هذل .ولا ذاك. 


وقال أحمد بن خيْرَانٌَ : دكات دهز المكل راكذا على ا ادل + في لها | ا 
ادْعَنْهُّه ويحكى هذا عن ابن الوَّكِيلٍ أيضاً . 

والصحيح الأول هذا في الظاهر. 

وأما في الباطنء فإن قلنا: إنه لا يَنفَسِحُء لم يَخْفَ ما يحل لها. 

ولو ادّْعَتِ المرأة مَهْراً مُسَمّىء سيد أصل التسمية» فوجهان: 

أحدهما: أن القَوْلَ قَوْلُ الزوج مع يَمِينه يَمِينِه» لأن الأضلٌ عدم التسمية . 

وأصحهما: وبه قال القاضي الحسين أنهما يتَحَالَفَانِ؛ لأن الرّوْجَ إذاألم يدع 


النمْويض » فكأنه يقول: الواح كالمل وهي تقول: الواجب ألف بالتسمية» 
َحَاصِلُهُ الاختلاف في قَذْرٍ الصَّدَاق [فيتحالفان] وإنما يخسن وضع المسألة إذا كان ما 


)١(‏ في أ: ولكن. (۲) سقط في: أ. 


كتاب الصداق/ فى التنازع ممم 


تَدْعِيهِ كر من مَهْرٍ المثل”'2. ولو أنكرت هي التّسْمِيَة وادْعَى الزوج تَسْمِيةٌ المهرء 
فالقول قولهاء أو يَتَحَالمَان؟. القياس مجيء الوجهين. ولو ادّعى أحدهما التَمْويضء 
واد عى الآخَرٌ َة مَهْرِ» فإن أوجبنا المَهْرَ في المُفَوَضَةٍ بالعقد فهو كما لو ادْعَى 
أحدهما السّكُوتٌ» والآخر اة 

. وإن لم نوجبه بِالعَقْدِء فالأصل عدم التسمية من جََانِبٍء وعدم التَفويض من 
ات ولو ادْعَى أحدهما التفويضَ» وادعى الآخر أنه لم يَجْرٍ للمهر تعرض» َيُشْبَهُ أن 
کوت الول قول الثاني .. ولو أن المُحْتَلِمَيْنِ في الصَّدَاقِ حلف أحدهماء وتَكلّ الآخرء 
حكمنا بيمين الحَالِفٍ. ولو أقام أحدهما ال حم بموجبها. 


ولو أقاما بَيتتَيْنِ: وهما مختلفتان في قَدْرِ الصّدَاقِء فعن ابن سُرَيج وجبهيان9 : 


أحدهما: أن ينه المرأة أَوْلَى لاشتمالها على الرٌيَادَة. 

والثاني : أنهما مُتَعَارِضَئَانِء فإن قلنا بالكَسَافُط» فكأن لا بَيّتَةَء فَيَتَحَالَمَانِ وإن 
قلنا: يُقْرَعْء فهل يحتاج من حَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إلى اليمين ذكروا فيه وجهين. 

أما لفظ الكتاب فقوله: ١تَحَالَا؛‏ ليعلّم بالحاء والميم والألف. 

وقوله: : «بعد انْقِطاع النكاح» بالحاءء وقوله: «ويحلف الوارث النَافِي على تفي 
العلمء والمُنْبِتُ على البَتّ» إن حمل على صورة مَوْتِ الزوجين» لم بحسن مَوْفْعُة؛ 
لأنه لاض مففد أحد الوارثين بالنفي» والآخر بالإثْبَات بل يَكُونُ كل واحد منهما 
نَافياً» ومُتْبتاً» فليحمل قوله: «الوَارثُ النافي» عن رق موت الزوج. واختلاف وَارِه 

مح الزوجة . 
وقوله الوارث «المثبت على» صورة: موت الزوجة. واختلاف وَارِيْهَا مع الزوج. 


ولو قال: ويجلئف الوازث في التي على العِلّمء وفي الحو ا ار 
مات الرَّوْجَانِ أو مات أحدهما. 


(1) ويحسن وضعها إذا كان المسمى معيناًء ولو كان يساؤي مهر المثل, أ أنقص منه زاد في الحال 
وعلى ذلك فقال ابن الرفعة: يحسن وضعها مطلقاًء وإن ادعت قدر مهر المثل إن كان من غير 
نقد البلده وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز: في تصوير المسألة إشكال»ء لأنها إما أن 
تدعي التسمية وتُعين مقداراً أو تدعي التفويض» واستحقاق المهر إما بالعقد أو بالدخول أو تدعي 
المهرء ولم تعين مقداراً : ثم الزوج. على هذه:الفروض إما أن يقتصر على السكوت المجرد أو 
يقابل دعواها 0 وهذه الأجوبة قد تقرر لكل واحد منها حكم معلوم. 

(۲) في ب: وأنكر. 

(۳) قال الأذرعي : الصحيح منهما الثاني» ونص عليه الشافعي في الأم وبه جزم في الأنوار. 


۳۳٢‏ 1 كتاب الصداق/ في التنازع 


وقوله: «وفائدة اللَحالف امساح الصداق» هذا اللنْظ يُوَافِقُ القول ِالانْفِسَاحَ عند 
التَّحَالْفِء والظاهر المَسْحٍ دون الانْفِسَاخَ, لكنه لم يقصد الآن القَوْلَ في أنه يفسخ أو 
ينفسخ»› وإنما قَصَدَ بَيَانَ نر النّحَالْففِءْ وما يؤول إليه الأمر آخراء وهو مَهْرٌ المثْل؛ 
وَانْفِسَاحُ التَّسْمِيَة إما بالفسخ» » أو دونه . 

وقوله: «وإن كان ما ادعته اقل من مَهْر المثل» مُعَلّمّ بالواو. 

َال العَرَالِيُ : (الانية): لو أَنْكَرَ أَضْلَ المَهْرٍ أو سَكْتَ وَأَعْتَرفَ بالنكاح لَمْ يَقْبْتْ 
ِحَلِفِهَا مَهْرٌ المثل عَلَيهِ في أَظَهَرٍ الوَجْهَينٍ بَل يَتَحَالَقَانِ وَكَذَا مُجَرْدُ قول له: هذا أي منها 
لا يُوجبُ مَهْرَ المِثْلٍ وَإِنْ كَانَ ظاهِراً في الإقْرَارٍ بالوطءِ . 

قال الرَّافْعِيُ : إذا اڏت الاح وَمَهِرَ المثل» واعترف الرَّوْجُ بالنكاح» وأنكر 
المَهْرَ ا يدع التَفْويض ولا إِخَلاء النكاح [عن]"'' ذكر المَهْرٍ حكى 

ا وَيُنْسَبُ إلى القاضي الحسين أنه يبت لها المَّهْرُء إذا حلفت؛ لأن 
الظّاهِرَ معهاء فإن النكاح يوجب مَهْرَ المثل» د 

وأظهرهمَا: عند صاحب الكتاب : : أنه لا به يثبت مَهْرٌ المثْلٍ بيمينها.ء ولكن يَتَحَالَمَانِ 
أما أنه لا ره ثبت مَهْرٌ الل بيمينها فلان النكاح قد يَجْرِي بقل ما يَُمَوْلء وليس من 
لَوَازِمِه كرت ور الكل وأما التحالف”" [فلأن إِنْكَارَ أضلٍ المَهْرِ بلع من إنكار بَعْضِدء 
وذلك بوجت ال وهذا لاايكاد وی فإنا نيت تقول بالتحالف تلت گل 
واحد منهما على إِنْبَاتِ ما يَرْعَمُهُ ونّفي ما يَرْعُمْ صاحبهء وَالمَفْرُوض من جهة الزوج 
في المسألة ِنْكَارٌ مُطْلّقٌء فأي معنى للِتَخَالْفِ ولم يذكر القاضي الرُويَانِيُ هذا الخلاف 
هكذاء لكن قال: قال مَشَايحُ «طبرستان»: القول فول الزوج وعليها البَيْهُء والحق ألا 
يُسْمَعَ إنْكارُهُ؛ لاعترافه بما يَقْنَضِي المَهْرَ ولكن يُطَلن الان فإن ذكر قدراً وذكرت 
زِيَادَةٌ تَحَالّمَاء وإن اص و على الإنكار رُدّتِ اليَمِينُ عليهاء وقُضِيَ لها بها قال : ورايت 
جَمَاعَةَ من المحققين ب «خراسان» و «العراق» يمون بهذاء وهو القَويم. 

ولو ادّْعَتْ زَوْجِية ة ومَهْراً مُسَمّى يساوي مَهْرَ المثلٍ وقال الروج: لا أدري» أو 
سكت .. قال الإمام : ظاهر ما ذكره القَاضي أن القَوْلَ قَوْلْهًا؛ لما مت أن النْكاحَ يَقْنَضِي 
3 هر المثلٍ ؛ ولك أن تقول: هب أن النكاح يَقْتَضِي مَهْرَ المثْلِء إذا لم يكن تسمية» لكنه 
لا ية 2 يَقْنَضِي شَيْئاً آخر يساوي مَهْرَ المثْلٍ» فلا يلزم تَضْدِيفُهَا فيه قال : والذي يَقْتَضِيهِ قياس 


)١(‏ سقط في: أ. 1 (۲) سقط في: أ. 


كتاب الصداق/ في التنازع TV‏ 


المذهب أن دَعْوَامَا مُتَوَجْهَة'' بذلك المِقْدَارِء ولا يُسْمَعُ منه التّرَدُدُه بل يَحْلِفُ على 
نمي ما تدعيه» فإن تَكلّء ردت اليَمِينُ عليهاء وقْضِيَ بيمينهاء وهذا مثل ما سَبَقّ في 
دَعْوَى مَهْرٍ المثل . 

ثم حكى عن القاضي على قياس الوجه المَنسوب إليهء أنه إذا قال: هذا ابني من 
قُلانَةَ فَتَسْتَحِقُ مَهْرَ المثل» إذا حَلَمْتْ؛ لأنه أقر بالوّطءٍ ظاهراًء لأن اسْتِدْحَالَ المَاءِ 
بعيدء والوطء المُحَْرَمُ هو الذي يَحْصّلُ منه الوَلَدُ النسيب”" ظاهراء وأنه يَقْنَضِي المَهْرٌ 
وقياس ظاهر المذهب أن يُؤْمَر بالبيان» إذا أنكر ما تدعيه» وإن أَصَرٌ على الإنْكارٍ رُدْتِ 


اليمين عليها. 


فرع 
عن «التتمة» مات الزوجء وادّعَتٍ الرُوْجَةُ على الوَارِثٍ أن الزوج م لها آلف 

فقال الوارث: لا أعلم كم سدى شَمق؟ فلا يتَحَالْفَانِ ولكن يحلف الوَارِتُ على تفي العلمء 
وإذا حلف قُضِيَ لها بِمَهْر : ار اليل © . 

قَالَ العَرَالِىُ : (القَالِتَةُ) : إذا تَتارَعَ وَلِيْ الصَبية وَالرْوْجُ في مِقْدَارٍ المَهْرِ تَحَالَقَا عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْن ؛ لأنّ اللي مَقْبُولُ الإفرَار لا بُعدَ في أَنْ يَحلِفَء وَكَذَا الوصِئْ وَالَيِمُ وَالوَكِيلُ عَلَى 
هذا الوَجدء وَلَو عى عَلَى رَجُلٍ أنه نلف مَالاً لطفل فَأنكَرَ المُدُعى عَلَِِ وَدكَلَ لم رامين 
عَلَى الولِيَ عَلَى افيس الوَجهَين لكن يَتَوقَفٌ إلى أن يلع الصَّبِيْ وَيَحْلِفَ. 

قال الرَّافِعيُ: إذا وَقَمَ الالتلآفٌ بين وَلِيّ الصغيرة والمجنونة» وبين الزوج» فقال 
الوَلِيّ: رَوَجْتُهَا بألفٍء وقال الزوج: بل بخمسمائة فوجهان: 

أظهرهما: في المذهب» وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: أنهما يَتَحَالَمَانِ!9؟»؛ لأن 


)١(‏ في بء بذلك متوجهة. ‏ - قت واب 

() قال النووي: هذا الذي ذكره المتوليء حكاه الإمام عن القاضي حسين» ثم قال: هو مشكل على 
قياس المذهب» قال : والقياس أن يحكم بانقطاع الخصومة» يحا:. الوارث» والقدر الثابت على 
قطع هو أقل ما يتمول» والمختار بل الصواب قول المتولي والقاضي» وقد نص عليها قبلهما 
اققا شيخ طريقة خراسان» وقد حكاه عنه الرافعي في الباب الثاني من «الدعوى والبينات»» ولم 
يذكر فيه خلافاً» ولم أرَ لأحد من الأصحاب خلافاًء ودليله أن تعذر معرفة المسمى» كعدمه من 
أصله» ولذا نوجب مهر المثل في التحالف وإن كان هناك مسمى زائد أو ناقص. 

)٤(‏ قيل هذا مخالف لما صححه في الدعاوى أنه لو ادعى ولي صبي ديئاً له فأنكر ونكل لم يحلف 
الولي وقيل يحلف وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف وإلا فلا وهذا هو الذي صححه هناء قال فى 
الخادم: لا تدافع بين الكلام» فإن المذكور في الدعاوى في الحلف على أن الصبي يستحق كذا 

العزيز شرح الوجيز ج ۸/ م ۲۲ 


۳۸ كتاب الصداق/ في التنازع 


اولي هو المَالِك لِلْعَقْدِء والمَسْتَوْفِي لِلصَّدَاقِء فكان احتلاقهُ مع الزوج كاختلاف البَالِعّة 
مع الزوج» ولأن إِقْرَارَهُ مَقْبُولٌ في النكاح والصداق» وإذا قبل إقراره لم يَبْعد تحليفه . 
والثاني : أنهما لا يتحالفان» لأنا لو حَلَّفْا الْوَلِيّ ؛ لكان مُفْبتاً حق الغير بيمينه» 
ورَنْبَ الإِمَامُ [الخلاف] في المَسْأَلَة على قولين» حكاهما فيما إذا باع الوَلِيُ مال 
الطفْلٍ» اال > هل يتحالفان وقال: الأصَحٌ المَنْعٌ» 
ويغلل القول'الآخر بمعتيين 
أحدهما: أن الولي يثبت بِالحَلِفٍ فول نفسه. 


والثاني : أنه يَتَعَلّقُ به العُهْدَةُ فإن الولي في عهْدَةٍ ما تبيعٌ للصبي» » فإن قلنا: لا 
يَحْلِفٌ في البَيْعء قي الاح أزلى رل ف يحلف هناكء ففي النكاح جلاف مَبْنِيُ 
على المعنيين» إن عَلَلْنَا بأنه به شت قول فة فكذلك ها هناء وإن عَلْلنَا بألمعنى الثاني» 
فلا؛ لان الاح ليس عَقَدَ عُهتَق فإن قلنا: لا يحلف.الوَلِيٌ» فيوقف إلى أن تَبْلْعَ 
الصبية» فَيَتَحَالمَانِء ويجوز أن يَحْلِفَ الزوج» ويوقف يمينها إلى بلوغها. 


وإن قلنا: يحلف الوَلِيُ فذلك إذا ادْعَى زِيَادَةَ على مَهْرٍ المثْلٍ» والزوج مُعْتَرفَ 

بمهر المثل بآن كان مَهْرٌ مها نفا والزوج يَرْعُمْ أنه تكسا بألف. وقال الولي : . بألفين . 
وا إذا اذى النكاح بما دُونٍ مَهْرٍ المثل» فلا حََاجَةَ إلى النحَالْفٍِ؛ لأنه يثبت مَهْرَ المثل» 
وإن تمص الوَلِيُ ولو ذكر الزوج قَذْراً يزيد على مَهْرِ المِثْلٍِ؛ ا أَكْثَرَ من ذلك» 
فلا يَتَحَالَمَانِ كيلا يَرْجعَ الوَاجبُ إلى مَهْرٍ المثل» > بل يأخذ الوَّلِىُ ما يقوله الزوج.. 

ولو اذْعَى الوَّلِيُ مَهْرٍ المثْلٍ أو أكثرء وذكر الرُّوْحٌّ أكثر من ذلك حكى الحناطي 
وجهين في أنهما يَتَحَالَمَانِ أو يوخلا بما ن اروج والخلاف الذي ذُكَرْنَاءُ فى في 
اختللاف الزّوْجء وولي الصغيرة» يَجْرِي فيما إذا اختلفت المَرْأَةُ ووليٌ الزوج الصغير» 
وفيما إذا اختلف وَلِيّا الزّوْجَيْن الصغيرين. 

ولو بلغت ا لصغيرة قبل التَّحَالْفٍِ حلفت هي 2 ولا ايكلف الوَلِيّ . 


وادعى صاحب «التهذيب» الفاق فيه» لكن في «التتمة» وغيره أنا إذا جَوَّرْنَا لِوَلِيْ 
الصغيرة أن يَحْلِفَء ففي نكاح البكر البالغة» إذا وَقَعَ الاختلآفٌ بين الولي والزوج» 
اختلافٌ للأصحاب في أنه يَحْلِفٌ اللي أو المنكوحة». والصحيح أنها التي تَحْلِفٌ 
لأنها من أَْلٍ اليمين وعن القاضي أبي الطَيّبٍ وغيره: اكيم لان لأنه العَاقِدٌُ 


= فهو حلف للغير فلا تقبل» وأما هنا فهو حلف على أن العقد من الولي وقع هكذا أو الحق فيه 
وقع تبعاً وضمناً لا قصداً بخلاف المذكور في الدعاوى. 


كتاب الصداق/ في التنازع ۳۹ 


ومن قال بهذا لا يُسَلْمُ في الصغيرة إذ بلغت أن اليَمِينَ تكون عليهاء والخلافُ في أن 
الوَلِىّ هل يَحْلِفُ يجري في الوكيل '[في النكاح]"'' وكذلك في البَئِع إذا اخْتَلَفٌ وكيل 
البَائْع مع المشتريء أو وكيل المشتري مع البائع أو اخْتَلَفَ الوكيلان. 

ومنهم من رَنَّبَء وقال: إن لمن نحلف الولي» فالوكيل أُوْلَى» وإن حَلْفْئَاهُ ففي 
الوكيل وجهان: والمَرْق قُوَّةٌ الولاية . 

وإذا َكَل الوَلِىُ على قولنا: إنه يحلف» فَبْقْضَى بيمين صاحبه. بأو يُوقَّفْ إلى أن 
بلع الصَّيةُ وتفيق المَجْنُونَةُ فلعلها تلف فيه وجهان نقلهما الحناطي”''وغيره. 

وجميع ما ذَكرْنَا فيما يعلق بإنشاء الولي؛ فاا فالا تعلق :نه كما إذا :لعن :على 
إِنْسَانٍ أنه الَف مَالَ الطفل» وأنكر المدعى عليه» وتكلَ عن :اليمين فوجهان: 


أحدهما: أن الوَّلِئُ يَحْلِفٌ اليمين المَرُدُودَةً إنْمَاماً للخصومةء وَاسْيَحْرَاجَاً لحق 
الط 


وأظهرهما: المَنْعُ؛ لأنه لا يَتَعَلّنُ بِتَصَرْفٍ الولي» وإنشائه» وعلى هذا فلا يُقْضِْ 
بالذكولء بل يُتَوَقفُ إلى أن يَبْلْمَ | لصبي» فلعله يَخْلِفٌ . شْ 

وفي وجه لا عرض اليمين [على المدعى]” ' عليه وَيتَوَقْفَ في أصل الخصوقة 
وأفتى القَمَال بقولنا: إن الولي لا يَسْلِفُ فيما لا يعلق بإنشائه» فقال: إن قَيمّ الصبي إذا 
اذَّعَى على إِنْسَانِ دیا وره ه الصبي» وأقام عليه بي فقال الخصم : كنت قَضَيْتُهُ أو برآي 
ر فلا يحلف الولِيٌ» ويحلف الصبي» إذا بلع على نمي العلم ذلك ولواف* 
القَيّمُ بما يقول الخضم الْعَرَك :وأقام الحاكم فَيْمَاً آخرء ولو ادّعَى أن هذا القَيّمَ قَبَضْهء 
وأنكر» فيحلف 


ثَالَ العَرَلِيُ : (الرَابعة) لو آدْعَتْ أَلْمَِنَ في عَفْدَيْنٍ جَرَيَا في يَوْمَينٍ وَأَقَامَت البَية . 


)١(‏ سقط فى: أ. 

(؟) سكت المصنف عن الترجيح» قال في الخادم: صحح الإمام ثانيهما. انتهى 
وقد رجحه الرويانى فى البحر أيضاًء انتهى . 

(۳) سقط في : أ 0 

)٤(‏ قال في الخادم: هذه العبارة توهم أن الدفع يتوقف على الثمن؛ لأنها حق المدعى عليه» .وليس 
كذلك» بل يلزمه الدفع في الحال» ولكن اليمين تتوقف على البلوغ» صرح بذلك البغوي في 
فتاويه وغيره. وعبارة القفال في الفتاوى إذا ادعى قيم المجنون مالا على آخر فقال كان أبرأني منه 
قبل جنونه أو قبضه مني» لزمه الدفع على ظاهر المذهب. as‏ 
إلى آخر ما نقله عنه. 


fe‏ کتاب الصداق/ .في التنازع 


عَلَيهمًا لَرِمَ وَكَدَرْنَا تَخَلّلَ طلآقٍ بَعْدَ المسِيسٍء وَعَلَى الرُْج أن يبَئِنَ جَرَيَانَ المُسْقِطِ 
ِإِظْهَارٍ طلا قَبْلَ المسِيس. 

قَالَ الرَافِعِىْ : ادعت على رَجلٍ أنه تكسها يوم الحميين بالف ويوم السبت 
بألف» وطالبته الألمَينِ لِيْسْمَعُ دعواها؛ لإمكان تُبُوتِ المَهْرَيْن بأن يَطْأمَا في النكاج 
الأول» ويُخَالِعُهَاء ثم يَنْكِحَُهَا في اليوم الثاني؛ وإذا ثبت العقدانء إمابالة أو 
بإقراره» أو بيمينها""“ بعد نُكُولِهِء لزمه الألْقَانِء ولا يحتاج إلى عرض ليخلل القُرْقَةٍ 
ولا لحصول الوَّطْءٍ في النكاح الأول. 

أما تَخَلّلُ القُرْقَةِ فلأن جَرَيَانَ العَقْدِ الثاني يذل على حصولهاء فلو قال الزوج : 
كان التُكاحُ الأول بحالهء وإنما جَدَّدْنَا لَفْظَ العَقْدِ إِشْهَاراً لم يُلتَمَتْ إلى قوله» كما لو قال 
لغيره: بع هذا العَبْدَ مِئّيء ثم اذَعَى أنه ملكه لم يُلْتَمَتْ إليه ويجعل الْاسْتبَاحَةٌ إقراراً له 
بالمِلْكِ ولا يُعْتَدُ بقوله: إني طلبت منه صُورَةٌ اليم وأما التعرض لِلْوَطءِ فلأن المَهْرَ 
المُسَمّى في كل عَقْدٍ يَجِبُ بذلك العَقْدِء والأصل اسْبَقْرَارُهُ إلى أن يدعي الح شم مقطا 
فإذا ادَّعَى أنه لم يُصِيبْهًا في التُكاج الأول صُدَّقَ بيمينه؛ لأن الأضلّ عَدَمُ الإصَابَة ولا 
يطالب من المَهْرٍ الأول إلا بِالشَّطرء وتكون عنده بِطَلَمَتَيْن. 

فل ادعى في التكاج الثاني الطْلاَقَ قبل الإصَابَةٍ يض دف ويه ران وخر 
المهر الثاني أيضاً وشَّبّهُوهُ بأن المووع بعد وت الإيداع مُطَالَتٌ بِالوّدِيعَة» ومَخبوس 
إليها ما دام يسكت فإذا اذَّعَى تَلَفاً أوَ ردًاً صَدَّقٌ بيمينه» وانْقَطْعَّت الطلبَةٌ وهل تحلف 


المَرْأَةٌ على تمي ما تقوله إذا ادعى جريان لفظ العقد من غَيْرٍ قُرْقَة أو تُصَدَّقُ بغير يَمِينِ؟ 
قال فى «العدة»: فيه وجهان: 


أصحهما : الأول. 


ولو اذَّعَى على غيره أنه اشْتَرَى منه كذا يوم الخميس بألف. ثم يوم الجُمْعَةٍ 
بألف. وطالْبَهُ بالنّمََيْنَء لزمه الثمنان إذا أثبت العَقْدَيْنَء كما ذكرنا فى المَهْرَيْن. 


5 50-6 و 
وقوله في الكتاب: «وقدرنا تخلل طلاق بعد المَسيس» يعني أن التكاح الثاني يدل 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما جزم به من لزوم الألفين إلى آخره مشكل؛ لأن الفرقة لا ب منها لصحة 
العقد الثانيء وحينئذٍ فالأصل عدم الدخول وإلزام ألف عن العقد الأول مع إثبات الفرقة تخالف 
الأصل المذكور لا يقال قد تحقق مسمى العقدء والأصل النقاء لأن الفرقة المقدرة بمنع هذا 
الأصل لا يقال فعلى الزوج دعوى المسقط؛ لأنا نقول على القاضي أن يحتاط لحكمه بالإلزام 
فيستفصل هناك دخول أم لاء وقد قال الماوردي:.إنه لا ينبغي أن ينبه عليه» وهذا يقتضي أن 
الحاكم يلزم بألفين ولا ينبه الزوج وهو من المشكلات. 


كتاب الصداق/ في التنازع ۳1 


على حُصُولٍ الفرقة» فيقدرهاء والأصل في المَهْر النّابتِ الدَوَامء وأنه يَفْتَقِرُْ إلى 
00 فيقدره فإن ادْعَى الزْوْجُ المُسقطء > فعليه إِظَهَارُه لحجتهء» وهو اليّمِينُ» والشيء 

يثبت تاره بالبَيتةِ» وأخرى باليمين. 

ال العرَلِي ' : (الخَامِسَةً): إا كان فِي مِلْكه أَبُومَا وَأَمَهَا فَقَالَ: أَصْدَفْتُكَ أَبَاكَ 
فَقَالَتْ: ل أي حالما ملَى الأصَحْ لأ الصّدَاقَ عِوض وَأَصْلْ العَقدٍ متْقَقْ عَلَيهِ َم 
الرُجُوعٌ إلى مَهْرٍ المثْل» ويُعتق ن الأب بإِقْرَارِه وَوَلَاوُهُ مَوْقُوفٌ إِذ لآ يَدّعِيهِ أحَدذقهًا: 

قال الرَّافِعِيْ : رجل في مِلْكه أَبَوَا مَأ حرو فنكحها على أحدهما معيناء ثم . 
اخَتَلَمَاء فقال: أَصَدَقْتُكِ أباك. فقالت: بل أمّي» ففيه وجهان: 

ا عند صاحب الكتاب. وبه أجاب ابْنُ الحَدَادٍ أنهما يَتَحَالَمَانِء كما لو 
اخْتَلَهَا في جنس الثمن» فقال البائع : بِعْتُكَ بِدَنَانِيرَه وقال المشتري: بل بدَرَاهم . 

افا أنه لا تَحَالْفَ؛ لأن الصَدَاقَ كَعَفْدٍ مستقل بنفسه» ولم يَّفِهَا على صَدَاقٍ 
واحدء والوجهان هما الوَّجهَانٍ المذكوران» فيما إذا اختلف المَُبَايعَانٍ فقال 
بعك هذا العَبْدَّء وقال المشتري: بل هذا العَنْدَ الآخّرء أو هذه الجَارِيةٌ على ما نّا فی 
ليم في باب التّحَالُفِ فإن قلنا: لا فيصدق الزّوْجُ بيميله » في أنه لم يُضْيْهَا 
مها وتَخْلِفٌ هي على أنه لم يُضْدِقُهًَا الآبء ولها مَهْرٌ المِثْلٍ» ويعتى الأب بإفْرَارٍ 
الزوج بيمينه أنه أَضصْدَقَهًا الأب لِتَصَمْنِهِ اله قَرَارَ بأنه عتق عليهاء ولا عُرْمَ على المَرأَةِ؛ 
لأنها لم تُمَوْتْ على الزوج شَيْئَاً اد بإقراره» فصار كما لو قال الرجل لولد 
عَبْدِه: بعت لك أباك» وأنكره ب يُعْتَقْ العَبّْدُ بإقراره» وإن قلنا بِالتّحَالْفِء فإن حَلًْا عْتِقّ 
الأب بإفرار الزوجء ولَّهًا مَهْرُ مثلهاء وليس عليها قِيمَةُ الأب وَوَلاَؤُهُ مَوْقُوفٌ7 0 لأن 
الزن يدعي أن الوّلآءَ لهاء وهي مُنْكرَة وذ ع دونه عَْتِقّ الأبوان حمعاة 
أما الأب فبإِقْرَارو وأما الأم فلأنا نَحَكُم بكونها صَدَاقا بيمين الرُوْجَةٍ فَيُعْتَقُ عليهاء 
وليس عليها قِيمَةُ واحد منهماء وإن حَلفَ لزج دونها وِقْتِ الأمء وعَتِقّ لّ الأب لإِقرَارِوء 
ولحکمناء نتميكة تأنه هو الصَّدَاقٌ وولاوه مَوُفُوُفٌ) وإن لم يَحْلِفْ واحد منهما عُيِقّ 
الأب بالإقرار» ولا تَتَمَكْنُ من طَلَبٍ المَهْنٍ لآن من اذُعَى شَيْئاً وَنَكلَ عن اليمين بعد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: هذا فيه تعقب من جهة أن حلف الزوج مع نكولها بمنزلة إقرارهاء وقضية 
ذلك ثبوت أن الأب هو المصدق» وقضية أن يكون هو المصدق أن يكون ولاؤه لها ولا يكون 
موقوفاًء فإن قلت هي تنكر ذلك فكيف يكون لها الولاء مع إنكارهاء قلنا: إن نكلت وحلف 
خصمها لغى حكم إنكارهاء فإن قلت ففي الوسيط ل الأم 
وحكم بأن الصداق هو الأب فهو شاهد لما قررناه. 
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الرّدْ عليه كان كما لم يَدْعَ سينا ولو قال الروج: ادك أباك. ونِضفَ أمك». 
وقالت: بل أَضْدَقْتَيهِمَا جَمِيِعاً. فلا خلاف في التّحَالْفِء لأن الاختلآف ها هنا في قَدْرِ 
الصداق» فإذا خلقاء ٠‏ فلها مَهْرٍ المِثْلٍ» ويعْتَقُ الأب وعليها قِيمَنْهُ هُ لانْمَاقِهِمَا على أنه عْتِقَ 
عليها بِحُكم الصَّدَاقِء لكن لما تَحَالَمَا بَطْلَ عَقْدُ الصّدَاقِ ولا سبيل إلى رَد التق 
فيعدل إلى الْقِيمَةِه كما لو اشترى عبد وَأَعْبَفَهُ كلها في الثَّمَنِء وتحالفا وأما لم 
فَبُعْتَنُ عليها نَضْمْهَاء ويقتصر الق عليه إن كانت مُعْسِرَة وإن كانت مُوسِرَةء فَيُعْتَنُ 
1 أيضاً بِالسَرَايَةء وعليها قِيمَةٌ ما يُعْتَنُ منهاء ويجيء جلاف التَّقَاصّ؛ لأن مَهْرَ المُثل 
الواجب لهاء والقيمة الواجبة عليها من ئس واج ۰ 


ولو علق لر يون المَرْأَةِ عْتِقَ الأب ونصف الأمء ولا يَسْرِي إذا كانت 
مُعْسِرَة؛ ولا شيء لهاء ولأ غلاا ا حك كانت أن الأب وصفب الأ َمْلَهُ الصَّدَاقٍ . 


ولو حَلَفْتْ هي دون لزج فيحكم بأن كليهما صَدَاقٌ» ويُعْتَقَانِ ولا شيء عليها. 


ولو قالت هي: : أَصْدَنِي جَمِيعَ أمي» ونصف أبي » وقال الزوج : : بل جَمِيعٌ 
الأب ونصف الأمء فِيتَحالَمَانِ أيضاًء وإذا حَلَمَاء فلها مَهْرٍ المِثْلٍ؛ ويعتق جه الأب 
نصفه الور ملکته» ونصفه بإِقْرَارٍ الزوج» وعليها قِيمَةُ ما عُتَقَّ منه 
بانْمَاقِهمَاء وأما الأم فَيُعْتَنُ نِضصْمُهًا بِانْمَاقِهِمَاء ويَسْرِي إلى الباقي» إن كانت مُوسِرَة 
و ا يء الكلام في التَّقَا ص . 

ومن صورة انار بين الزوجين أن يَحْتَلَِا في أداء المَهْر فالقول قَوْلُهَّا مع 
يَمِينِهَاء سَوَاءَ كان [الاختلاف]'' قبل الدخولء أو بعده» خلافاً لِمَالِكِء فيما بعد 
الدّخُولٍء ولو انما على قَبْضٍ مال فقال الزوج: دفعته مداق وقالت: بل هَدِيَةٌ فقد 
أطْلَىَ مُطْلِقُونَ أن القَوْلَ قول الزوج مع يَمِينِهِ؛ ا ا 
وتصرفه. وفَصَّلَ مُمَصَلُونَ فقالوا: إن كان الاخْتلآفُ في اللَّفْظِءِ فقال الزوج: ذكر 
عند الدّفْع أنه صَدَاقٌء وقال: بل قلت: إنه هَدِيّة فالجواب هكذا. 

أما إذا انّمَمَا على أنه لم يَجْرٍ لفظ واختلفا في نِّتِهِ لم يُلْتَمَتْ إلى ما تقو 
والقول قوله بلا يَمِينِء ا ل در 


.7 أما إذا اكْتَمَيَْا بهاء وهو الصَّحِيحُء وجب أن نَقْبَلَ دَعْوَامَاء وأن يحتاج الرَّوْجُ إلى 
ليمين. ل ل ا ا ا ولا 


)١(‏ في أ: الإخلاف. 
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وعن أبي حَيقَةَ أن القول فيما لا يُدّخَرٌ قولهاء وعنه أن القَوْلَ في الطَعَام قولها وعن 
الل مل وإذا حلف الرّوْحٌ فإن كان المَفْبُوضُ من جئس الصَّدَاقٍ وقع عنه ٠‏ ٍ وإلا فإن 
رَضِيًا ببيْعِه بالصَّدَاقٍ فذاك» وإلا اسْتَرَدّهُء وأدى الصداق. فإن كان تَالِفاً فله البَدَلُ عليهاء 
وقد يَقَعُ في المقاصٌ » ولو بعث إلى بيت من لا ذَيْنَ له عليه شَيْئاً ثم قال: : بَعَْنَهُ بعَوّض » 
وأنكر المَبْعُوتُ إليه» فالقول قوله» وكان يجوز أن يُسَوَّى بينه» ال الصَّدَاقِء 
فيقال : إنه أَعْرَفُ بكيفية إرَالَّة ملْكدِء أو يقال: : كما أن الْأَصْلّ أن لا عرض على المَبْعُوثِ 
إليهء فالأصل أن يَبْقَى الصَّدَاقُء ولا يصير عِوَضاً عن المَبْعُوث. 
| ولو ادعى الَزْوْجُ دَفْعَ الصَّدَاقٍ إلى وَلِيّ الصَّغيرَةٍء أو المجنونة أو السَّفِيهَة 
فالدعوى مُسْمُوعَةٌ وإن اذَعَى ذَفْعَهُ إلى وَلِيّ البَلِعَة الرْشِيدَةٍ» لم تمع الدعوى» إلا 
أن“ يدعي إذنها ولا فَرْقَ بين البكر والنّيّب. 

وفي البكْرٍ وَجْهُ آخر» والخلاف مَبْنِيٌ على أن الوَلِيّ هل يَمْلِكُ قَبِضٌ مَهْرٍ البكرٍ 
البالغة الرشيدةء والصحيح منعه» وفيه قول أو وجه آخر؛ لا تملك ى فيملك 
عِوَضَهُء وربما بني ذلك على جَوَاز عَفْوِهِ عن مَهْرٍ الصغيرة. 

ومنهم من لم يُتْبِنْهُ وقَطعَْ بالأول» وإذا قلنا به فلو رَاجَعَهَاء فسكتت لم يُسْتَمَدْ 
بسكوتها [الإذن في]”" القَبْص» وقياس القول أو الوجه الضعيف أنه يملك القبض إن 
َهْثْ عنه» كما في گزريجها. ‏ 

. وعند أبي حَنِيمَة: له قَبْض مَهْرِهَا ما لم تنه عنه» ولو وَقَعَ الاختلاف في عَيْنٍِ 
المَنكوحَةء فهو حلاف في عقدين القول في كل واحد منهما قول النافي. 

وإن كان الاختلاآف في قَذْرِمَاء فقال الزوج نكحت هاتين بألفين» وقالت إحداهما 
أو وليها: بل نَكحَتث هذه وَحْدَهَا بألف» فهذا اختلاف في حق المتفق على نكاحها في 
قَذْرٍ المَهْرِه والقول في الأخرى قَوْلٌ المنكر ذكر ذلك أبو المَرَج الزَّازُ. 

«فَرْعَان) : «نختم بهما الكتاب». 

الأول : صلق اماه جَارِيَة و ةغلك لجار مع اليك بأنها الْجَارِيَةٌ المُصْدَقَة 
فإن كان بعد الدَّخُولٍء فعليه الخد ولا يُقْبَلُء قوله: إني لا أعلم أنها تَمْلِكها بعد العَقْدِ 
والدخول» إلا أن يكون قَرِيبَ العَهْدِ بالإشلآم» وإن كان قبل الدخول» وقال: لم أعلم 
أنها تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قبل الدخولء لم يجب الخد عليه» وعَلْلُوهُ بشيئين : 

أحدهما: أن مِثْلَ هذه الأخكام لا يَبْعَدْ أن تَحْمّى على العَوَامُ. 


)01( في ب: عليهما إلا أن. (۲) سقط في : 8 


eé‏ كتاب الصداق/ الوليمة والنثر 


والثاني: اختلاف العُلَّمَاءِء فإن مَالِكاً قال: لا تنك قبل الدخول إلا نضفٌ 
الصداق» فإن كان عَالِماً بأنها تَمْلِكُ الصَّدَاقَ قبل الدخول» فعلى فعلى التَعْلِيلٍ الأول يَلْرَمُ 
الخد وعلى الثاني لا يلزم 0ق وحيث نحت الخد لوا فالولد رَقِيقٌ ' وعليه 
المَهْرُ إن كانت مُكُرَهَة وحيث لا يجب» فَالوَّلْدُ نَسِيبٌ خخ وعليه قِيِمَنْهُ يوم السّقُوط . 

والثاني : حال ارات المدحول بهاء ثم نَكحَهًا في العِذَّق وطَلّقَهَا قبل الدخول في 
النكاح الثاني يُشَطرٌُ المَهْرُ وبه قال أحمد: 


وعند أبي حَيِيمَةَ يجب جَمِيعُهُ والله أعلم . 


بَابُ الوَلِيمَةٍ والثرٍ 
قَالَ العَرَالِيُ : وَالوَلِيمَةٌ هي مَأدَبَهٌ العُزس» وهي سن مُوَكَدَةٌ وَقِيل: إِنّهَا وَاجِبَةٌ 
وَفِي وجُوب الإِجَابَة إلَبها قَوْلانٍ. 
قال الرّافِعِيُ : مقصود الباب شَيْئَان: 
أحدهما: الكلامُ في الوَّلِيمَةَ : : روي أنه ا : ألم على صَفيَة بسويق وتَمْرا 6 
وأنه قال لعبد ۱ ف ا الله عنه - وقد و : «أوْلِْ و ا 
حمن بن عو ضي تروچ : 


وَالوَلِيمَةُ على ما ذَكَرَ الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه والأصحاب تَقَعْ على كل ذَعْوَةٍ 
خد رور ادي من فلك ون وغيرمما لكن استعمالها على اللاي في ال 
أَشْهَرُ وفي غيره يميد فيقال: وَليمَة الختان وغيزه 2 ويقال لدعوة الجْتَانٍ: إِعْذَارٌ 


)00 قال في الخادم: ليس في كلامه ترجيح فيما إذا كان عالماً بأنها تملكه قبل الدخول» والذي نص 
عليه الشافعي أنه يلزمه الحد في هذه الحالة وبه يظهر أن الراجح من العلتين هي الأولى وقد 
استشكله في الذخائر بأنه إذا صح عن مالك أنها تملك النصف والنصف الثاني يبقى على ملكه 
وإنما هو قريب الزوال فكيف يجب عليه الحد وإن كان عالماً والشبهة قائمة لهذا الخلاف ثم 
نقل عن البحر أن نص الشافعي وجوب الكل . 

2 رواه أحمد وأصحاب السنن وأبو داود ]۳۷٤٤[‏ الترمذي ]١١90[‏ ابن ماجة ]۱۹٠۹[‏ وابن حبان» 
من حديث أنس» وفي الصحيحين البخاري [۳۷۱۔ 1۱۰ ۔ ۹٤۷‏ ۔ ۲۲۲۸ ۔ 7770] ومسلم 
]١1[‏ عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقطء لما أمر 
بلالا بالأنطاع فبسطت» فألقى ذلك عليهاء وفي رواية لمسلم: من كان عنده شيء فليجيء به 
قال: وبسط نطعاً. 

(۳) أخرجه البخاري (9/ ٠١5‏ كتاب النكاح) باب قول الله تعالى : #وآتوا النساء# (حديث 0/58). 
(ومسلم ٠١57/7‏ كتاب التكاح) ‏ باب الصداق ‏ حديث .)١411/  1!/8(‏ 

(4) قال في الخادم: قضيته أي كلام الرافعي لأنه عبر بالأملاك أنها حقيقة في الأملاك خاصة وهو 
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واللفظ في الأصل لِلْجْمَانِ نَفْسِهِ يقال: أعْذّرَ العلامَ» أي : حَمَنَهُ ولدعوة الولادَة: عَقِيقَةٌ 


ولَسَلامَةٍ المرأة من الطْلْق : : خْرْسٌ» ويل الخْرْسٌ طَعَامُ الولآدّة» ولقدوم المسافر: 
تَقيعة ولإخداث البناء؛ وَكيرَّةٌ ولما يكذ في المُصِيبَةِ : وضيمة»› و لي ير 
او 


و وَلِيمَةٍ النكاح قولانء أو وجهان”©: 

أحدهما: أنها واجبة» لظاهر الأمْر» حيث قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ وبهذا قال ابن 
ا 

NOE‏ أ نبوا يك الاي وكسائر الوّلأَئِم» والحديث مَخمُول على 
الاسْتِحْبَابِء ومنهم من قَطعَ بالاسْتَحْبَابٍ) ويُخكى ذلك عن القَمَالِء وفي سائر الوَلَئِم 
المشهور الاسْيِحْبَابٌ0 © ولا تَيَأَكُدَ تَأَكُدَ وَلِيمَةٍ النكاح» وفي «التتمة» أن من الأصحاب 
من خرَجَ في وجوب سَائِرٍ الولآِم قَوْلاً؛ لأن الشافعي و - قال بعد ذكرها: 
ولا أَرَخْصٌ في تركها. وعن أحمد أن سائر الوَلآتِم لا تستحب 

وأما الإِجَابَةُ إلى الدعوة» ففي وَلِيمَةِ العُرْس تجب ا إن أَوْجَبْتَامَاء وإن لم 
نُوجِبْهَاء فقولان» ويقال: وجهان: 


أشهرهما: الوجوب» وإلى ترجيحه ذهب أَصْحَابَا العراقيون» وتابعهم القاضي 


= ماع للبغري» وقال صاحب التقريب هي طعام العرس» وكذا قال الماوردي والقاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ والإمام والجرجاني وغيرهم ولم يذكروا الأملاك بالكلية وهو الذي حكاه ابن فارس 
في المقاييس عن أهل اللغة ثم حكي عن ابن عبد البرّ طعام العرس وزاد الأملاك قال وهو يقتضي 
أنها حقيقة فيهماء > وكذا قال صاحب المحكم قال: أعني صاحب الخادم وعدل في الروضة عن 
قوله الأملاك إلى النكاح وظاهره أنهما واحد ولا شك أن المراد بالعرس البناءء والأملاك العقد 
إلى آخر ما ذكره. والمنقول عن النص وليمة العرس والأملاك. 

)١(‏ قال الأذرعي في القوت: إن الذي ذكره الحليمي في أواخر الحج من منهاجه أن الذي يصنع هو 
القادم وجرى على ذلك في الخادم وقال: اعلم أنهم أطلقوا استحبابها للمسافر وهو يشمل الطويل 
والقصير والظاهر تخصيصه بالطويل دون من غاب يوماً ونحوه لأنها شرعت شكراً لله تعالى على 
السلامة من وعثاء السفر. 

(۲) أصحهما أنها مستحبةء قال في المهمات: الصحيح أنهما قولان. قاله الجرجاني في الشافي قال 
في الخادم وجزم به في الحاوي» لكن أنكره الروياني. 

(۳) قال الأذرعى : والظاهر أن استحباب وليمة الختان محله في ختان الذكر دون الإناث فإنه يخفى 
سا افيا ووه ااه اها نينا مكاح وط کات ان 
للقدوم من السفرء والظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف بهء أما من غاب يوماً أو 
أياماً يسيرة إلى بعض النواحي القريب فكالحاضر. 
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الو وربما سَكْتُوا عن ذِكْرٍ غیره» ووجهه ما روي عن ابن عر - رضي الله 
عنه ‏ أن النبي - كك _ قال: «مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَة فُلْيَأَها»" TT‏ ن دي ول 
يجب تقد خضي الله وشوا 


والثاني EFE‏ ويروى هذا عن مَالِكِ وأحمد» لأن الضَيَافَةَ للأكل» وهو إما 
مر لخن ال وعلى التقديرين؛ ار بعيد» 


أحدهما: طَرْدُ القولين» وبه قال الشيخ أبو حَامِدٍ. 

والثاني : القَطْعْ بعدم الوجوب . 

والأظهر فيها عدم الوجوب. وإن ثبت الخلآف» وإذا قلنا بوجوب الوِجَابَة فهي 
فَرْض عَيْن ) أو على الكِمَايَة؟ فيه وجهان: 


أحدهما: فَرْض عَيْن؛ لما سبق من الخَبَّر قال في «الشامل»: وهذا ظاهر 
المذهب. 


والثاني: فرض كفايةء لأن المَقْصُودَ أن يَظْهّرَ الحال» ويشتهرء وذلك حَاصِلٌ 
بحضور البَْض» ثم إنما تَجبُ الإجَابَةٌ» أو تستحب بشروط منها أن يَعمّ صَاحِبُ الدَعْوَةِ 
الدَّعْوَةٌ بأن يَذْعْوَ جميع عَشِيرَتَهِ؛ أو جيرانه أو آهل حِرْقَيتِه أغْيَائِهمْ وفقَرَاِهمْ» دون ما إذا 
خصّصٌ الأعِْيَاء الإحضار روي أنه _ ا قال : «شَرٌ الوّلآتِم وَلِيِمَةُ العْرْسٍ يُذْعَى لَهَا 
الأَغيبَاءُ وَيْْرَكُ الفُقَرَاكو2 . 


ومنها: أن يَحْصَّهُ بالدعوة بِنَفْسِدِء أو بأن يَبْعَتَ إليه غيره» وأما إذا فتح باب الذّارء 


)١(‏ متفق عليه من حديث مالك عن نافع عنه بلفظ: إذا دعي أحدكمء ولمسلم عن جابر مرفوعاً: إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعمء وإن شاء ترك. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۳1 - ٥۱۷۹‏ مسلم ]۱٤١۹١‏ حديث أبي هريرة بلفظ : من لم يأته الدعوة فقد 
عصى الله ورسولهء وله ألفاظ عندهماء ولأبى داود من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره 
المصنف في صدر حديث» وأخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح» جامعاً بين اللفظين اللذين ذكرهما 
المصنف» فإنه قال: اا زكين نا ون ی محمد ااعبيد الاين عمر عن نافع عن ابن عمرء عن 
النبي يو قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
رواه مسلم ]١575[‏ والبخاري .]٥۱۷۷[‏ 

)۳( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : شر الطعام طعام الوليمةء يدعى إليها الأغنياء ويترك 
الفقراءء وهو بعض الحديث الذي قبلهء وصدره موقوف»› وفي رواية لمسلم التصريح برفع 
جميعه» وتعقبها الدارقطني في العلل» وفي الباب عن ابن عمر عند أبي الشيخ» وعن ابن عباس 
عند البزارء وقال الحافظ في التلخيص: ولم أره بلفظ: شر الولائم . 
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ونَادَى ليحضر من یرید اوخا ول ل ا أو دَعَا إِنْسَانا وكال له: احضر 
عاك من تحت نكال لخيره : احضر› قلا تجب الإِجَابَةُء ولا تُسْتَحَبُ تسْتَحَبٌ؛ لأن الماع 
والحالة هذه لا يُورِتُ لبذي والوحشة ومنها ألا يكو إِخْضَارَهُ لِحوْفٍ منه» أو لِطمّع 
في جََاهِهِ أو ليعاونه على بَاطِلء بل يكون لِلتَمَوْبِء وللتَّوَدْدٍ. 

ومنها: أن يدعوه مُسْلِمْ وإن دعاه ذِمَي » فوجهان : 

أحدهما: أنه كما لو دعاه مُسْلِمّ لإطلاق الأَحْبَار. 

وأصحهما: على ما ذكر المُحَامِلِيُ أنه لا يجب. ولا يكون الاسْتِحْبَابُ في إِجَابَةٍ 
دَعْوَّيَهء كالاستحباب في إجابة دَعْوَّةٍ المسلم. لأنه قد يَرْغْبْ عن طعامه لِنَجَاسَتِه 
وتَصَرُفَاتِهِ الفاسدة. وتُكرَهُ مُخَالَطَةُ الذمى ومُردات“ 

منها: أن يدعي في اليوم الأَوَّلِء أما إذا أَوْلَمَ ثلاثة أيام» فَالإِجَابَةُ في اليوم الثاني 
لا جب بلا جِلآفٍ» ولا يكون اسْيِحْبَابُهَا كالاسْتِحْبَابٍ في اليوم الأول» إذا اقْتَصَرْنًا 
فيه على الاسْيِحْبَابِء وفي ي اليوم الثالث يكره 

روي أنه - ا قال : «الوَلِيمَةُ فِي اليَوْم الأول حَنء وَفِي الثاني مَعْرُوفَ» وفي 
الغَالتْ رِيَاءٌ وة ولو اعْتَذَرَ الْمَدْعَوٌ ا صاجب الدَّعْوَةٍ قَرَضِىَ بِتَخَلَّفِهِ زال 
الوجَوتٌ» وارتفعت كَرَاهِيَةٌ الَف . 

ولو دَعَاهُ اثنان فُصَاعِداَء أجاب الأَسْبَنُء فإذا جاءا مَعأء أجاب الأَقْرَبُ رَجماأًء ثم 
الأقرب دارا كما فى الصَّدَقَة! '"'» وقد روي أنه يِه - قال: «إذا اجتمع دَاعِيّان» فأجب 

قر في جتمع «١‏ 
أَفْرَبَهُمَا إليك بَاباًء ِد أا لبك مانا أذ ميقا للك وار دحفانة سين TEE‏ فأجب 
الذي سَبَقّْ). . وأقل الوَلِيمَةِ ما كر ابن الصّبَاعْ وغيره للمتمكن شَاةٌ وبه يشعر قوله - يله - 
لعبد الرحمن بن عَوْفٍِ ‏ رضي الله عنه : «َوَلِمْ وَلَوْ بِشَاقِه وإن لم يتمكّن افْتَصَرَ على ما 
يَقْدِرُ عليه كما أزلم يي - على صَفِية سيق وذ وكان في السَّمْرٍ. 

ا ثم إا يجب أو يُستحب إا م يكحن في الغو مُْكرَه وَلا عَلَى 
جيطان الدّارِ صورة وَل فرش خرير. وَلاً في الجَمْع مَن اذى بحْضوره» وَلاً باس بِصُوَرِ 
الأشْجَارٍ وَلاً بِصُوَرٍ الحَيَوَانِ إِذَا كَانَ عَلَى الفُرْش» َأَمّا عَلَى الَو المَلْبْوس والسنر 
وَالوسَادَةٍ الكبيرَة المَنْصُوبَة فلآ يَحُورُ وَدَخُولُ مل هَذَا البَيْت حَرَامْ وَقيل: مَكَرُوةٌ 
وَصَنْعَةُ النَصْوِيرٍ حَرَامٌ إلا في ثياب الفُرْش فَفِيه خلآفٌ. 


)0 جزم الشيخ في باب الجزية بالحرمة قال في الخادم وهو الصواب. 
(؟) ثم بالقرعة. 
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قَالَ الرَافِعِي : من الشروط : لون مال ن اى تخوره ولا يَلِيقٌ به 
مُجَالَسَبُهُء فإن كان» يدر في النّخَلْفِ وأشار في «الوسيط» إلى وجه آخر فيه . 


ومنها: ألا يكون هناك مُنْكرٌ كَشُرْبِ الْخَمْرٍ والمّلاهِي» فإن کان» نظر إن كان 
الشّخْصٌ ممن إذا حَضَرَ رَفْعَ المُكرٌَ امقيس جات لاد وَإِزَالَهَ لِلْمْْكر وإلا 
فوجهان: 

أحدهما: أن الأَوْلّى ألا يَحْضْرَء ويجوز أن يَحْضُرٌَ ولا يَسْتَمِعَ» ويُنكرٌ بقلبه» كم 
لو كان [يُصَوّتُ”'"] بالمنكر في جَوَارِوء فلا يَلْرَمُهُ التّحَؤُلُء وإن كان يَبْلْعُهُ الصَّوْتُ» 
وعلى هذا جرى العراقيون من الأصحاب . 

وأصحهما: أنه لا يجوز له الحَُضُورٌء وإلى ترجيحه ذَمَبَ القاضيان ابْنُ كجٌ» 
والروياني ؛ آنه 01 بالسدكره والنَفْرِیر" علیه» ويروى أنه ب - قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤِْنُ الله اليم الآخرء قلا يَفْعْدَنَ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْجَمْرًا . 

نك سح سور E‏ فإن لم يَنْتَهُواء فليخرج» في جوا العُقُودٍ 
وجهان””» فإن لم يُمْكِنْهُ الحُرُوجٌ» كما إذا كان بِاللَيْلء وفي الخروج حؤف» فيقعد 
کارهاًء ولا يسمع› وإذا كانوا يَشْرَبُونَ ابيد المُخْتَلَفِ في جلَهِء فلا ينكر. 


قال القاضي ابْنُ كج : «لأنه في مَوْضِع الاجتِهاد“ والأولى أن يكون الحضور 
ممن يعتقدٌُ التحريمء كما في المنكر المُجْمَع على تحْرِيمٍِء وقيل بخلافه . 
ومن المنكرات فرش الحرير وَصُوَّرُ الحيوانات على السّقُوفٍِء والجدْرَانِ 


(؟) قال النووي: الوجه الأول غلطء ولا يثبت عن كل العراقيين» وإنما قاله بعضهم وهو خطأء ولا 
يغتر بجلالة صاحب «التنبيه؟ ونحوه ممن ذكره. 

(۳) قال النووي: أصحهما التحريم. 

)٤(‏ قال الأذرعي في القوت: قال السبكي مجالة الفاسق على فسقه حرامء وإذا كانوا يشربون النبيذ 
المختلف في إباحتهء قال ابن كج والرافعي والنووي: لم ينكر لأنه مجتهدء والصواب عندي أنه 
ينكر لضعف دليله» ويدل عليه قول الشافعي إنه يحد شاربه» وما هو إلا لضعف مدركهء وأي 
إنكار أعظم من الحد. 
قال الأذرعي: واعلم أن عبارة الرافعي وإن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حلهء قال فلا ينكرء 
قال ابن كج لأنه موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم في المسكر 
المجمع على تحريمه» وقيل: بخلافه ففرض الكلام في الحضور. 
والظاهر ما قاله الشيخ السبكي خصوصاً في هذا الزمن ولو رأى الشيخان أهل هذا العصر لم يتردد 
في الإنكار. 

)٥(‏ قال الأذرعى ي : أي في دعوة اتخذت الرجالء وأما دعوة النساء خاصة فينبني على افتراشهن 
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والثيات المَلْبْوسَةَء الور الا وار سا الكبِيرَهُ المنصوتة ولا بَأْسَ بها على 
الأرض > والشاط الذي يُدَاسُء والمخاذ الذي نكا اها وليكن في معناها الطب 
وَالخْوَانُ والمَضْعَةٌ روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها «أن النبي - ية قَدِمْ من سَفْرِ وقد 
سترت على صفة لها ْوأ في الخيْلٍ ذَوات الأجيخة فأمر بِنَرْعَهَاه وفي رواية «قَطَعْنَا 
منها وِسَادَةٌ أو وِسَادَتَيْنِء وكان رمول الله - يل فی بی“ . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن جبْريل جاء إلى رسول الله اة - فَعَرفَ 
صَوتّة وو ارج فقال: ادْخْلٌ» فقال: إن في البَيَت ينثرا فيه تمائيل› فَافْطعُوا 
رؤوسها› وجلو بُسطاً أو ران 


وفيما علق عن الإمام الإِشَارَةُ إلى وَجْهِ تَخْصِيص المَئْع بِالسُّمُوفٍ والجُذَرَانِء 
وترخص فيما على الستور وَالوَسَّاقِدٍ المنصوبة» والظاهر الأول» والمعنى القَارِقٌ أن ما 
ll‏ ويُطرَحُ مُهَانُ مبتذل» والمَنْصَوبٌ منها يشبه به الأَضْتَامَء ولا أ به بِصُوَرٍ الأشجار 
والشمس والقمر. 


روي عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أنه لما روي أن النبى ‏ می - قال : 0 


= الحريرء فإن منعناه فلا فرق وإن جوزناه وهو الأصح فلا ينكر وافتراش جلود النمور الباقي وتركها 
وستر الجدر بالحرير حرام على النوعين فيكون وجود ذلك عذراً. انتهى. 
قال في الخادم: ذكروا في باب اللباس أنه لو بسط على فراش حرير شيئاً وجلس عليه جاز ويصير 
الحرير كالحشوء وحيتئذٍ فإذا أمكن ذلك فقد يقال: لا يكون وجود الفراش عذراً في الامتناع . 

5951 ۔‎ ٥۹۵۷ 014١ - "9855 7١١8[ صفية أما اللفظ الأول: فأخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكاء وأما الثاني: فهو متفق عليه بألفاظء منها: قدم‎ | ۷ 
من سفر وقد سترت بسهوة .لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه وتلون وجههء وقال: يا عائشة‎ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة‎ 
خرج رسول الله ية في غزاةء فأخذت‎ ]7١١7[  :صيخلتلا أو وسادتين» قال الحافظ في‎ 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم رسول الله َه رأى ذلك النمطء فرأيت الكراهية في وجهه.‎ 
فجذبه حتى هتكه أو فقطعهء وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا‎ 
منه وسادتين» وحشوهما ليفاًء فلم يعب ذلك عليء وفي لفظ: فأخذتها فجعلها مرفقتين» فكان‎ 
يرتفق عليهما في البيت قال الحافظ في التلخيص وفي رواية للبخاري : فكانتا في البيت يجلس‎ 
عليهما.‎ 

00( متفق عليه من حديث سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور 
هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال: أدن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسهء فقال: أنبئك بما 
سمعت من رسول الله َة يقول: كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس» فيعذبه 
في جهنمء فإن كنت لا بڌ فاعلاء فأصنع الشجر وما لا نفس له» ورواه مسلم [١١١؟]‏ من 
حديث النضر بن أنس عن ابن عباس نحوه. 


o٠‏ كتاب الصداق/ الوليمة والنثر 


و عور عد كلك ن يَْمَحَ الرّوحَ فِيهَا وَلَيِسَ بتافخ وأتاه رَجُلُ مُصَوْرٌ فقال: ما 
أعرف صَنْعَةَ غيرهاء قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «إن لم يكن لك بذ فُصَوَّر 
الأشجار وما لأنفس ل۲ ' وفي «شزح الجَوَئْنِيٌ وجه أن صَوَّرَ ر الأشجَارٍ مَك وها لأن 
منهم من كان يَعْبُدُ الأشْجَارَ أيضاًء وإذا كانت صَوَرٌ ر الحيوانات مَفْطوعَةَ الرؤوس فلا 
باس على الظاهرء وسَوّى في «التتمة» بين أن يكون لها رؤوس» وبين آلا يكو 

ودخول البَيْتِ الذي فيه الصّوَّرُ المَمْنُوعٌ منها حَرَامٌء أو مكروه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التحريم» وبه كان يجيب الشَّبْحُ أبو محمد ونَظمْ الكتاب يَقْنَضِي 
تَرْجِيحَهُء وَرَجحَ الإِمَامُ الكَرّاهِيَة» وتابعه صاحب الكتاب في «الوسيط»» ويحكى ذلك 
عن صاحب «التقريب» والصَّيْدَلانِيٌ . 

ولو كانت الصُوَّرُ في المَمَرُ دون موضع الْجُلُوسِء فلا بَأس في الدخول 
الوس ولا يترك إِجَابَة ةَ الدّعْوَةٍ بهذا السبب» وكذلك ل بدُخَولٍ الحمام الذي 
على بابه تَصَاوِيرٌ. هكد كوو ويمكن أن يكون [السبب فيه أن الصوَرَ ف فى الخير 
مَهَانَةَه وفى المجلس مَكَرْمَةُ؛ وَفرق هما كنا فرق بين أن كرة] غلن ا أو 
على الجِدَارٍ وهذا يَجْرَ إلى تَجَوِيزٍ التَصوير في المَمَرٌ. 

ويحرم على المُصَوْرٍ النَّضوِيرٌ على الجيطانِء والسقوف. ولا ر م ا 
وفي نسج الدْيَاب الصورة وجهان : 

أحدهما: للنّجْويزُء وإليه ذهب الشَّيْحْ أبو محمد؛ لأنها قد لا تلبس. 

والثاني: المَنْعُ؛ ورَجحَهُ الإمام» وصاحب الكتاب في «الوسيط» تَمَسّكاً بما ورد 

في الخَبَّرِ من «لعن المُصَوَّرِينَ)”"» وطرد في «التتمة» الوجهين في اموي ام 

الأْضٍ؛ ونحوها e‏ قال ليشن اله أن يَصوْرَ لكن إن اتَمَقَ 

وقوله في الكتاب: "إلا في ثياب المُرْشٍ ا 5 
للفْرْشء وأما ما لا يَصْلْحُ إلا لبس فائّحَادُهُ كانْحَاذٍ آلآتِ الملآهِي 


َال العَرَالِيُ : وَلا يرك إِجَابَةَ الدَعْوَةٍ بِعُذْرٍ الصّوْم بَلْ يَحْضْرُ وَيْمْسِكُ في الفَرْض 
وَيُفْطِرٌ في التَفلٍ إن كَانَ يَشْقْ عَلَى الدَاعِي إِمْسَاكُهُ» وَإِذَا دعي جَمْعٌْ سَقَطَ المَرْض بِإِجَابَةِ 


. سقط فى: أ. (؟) أخرجه البخاري من حديث أبي حنيفة‎ )١( 


كتاب الصداق/ الوليمة والنثر o۱‏ 


قال الرافعِي : الصَّوْمُ ليس بِعْذْرٍ في ترك إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ؛ روي أنه - ئة - قال : «إدا 
ذعِيَ أَحَدْكُمْ إلى طْعَام فَلِيْجِبْء ٠‏ إن كان مُفْطِراً فَليْطعَمْ إن كَانَ صَائِماً فيصن“ 
أي لايم وإذا كان صائماً فالصّوْمُ إما فَرْض أو تمل إن كان فَرْضاً وكان الوقت 
مُضَيِّقَاًء فلا يجوز أن يُفْطِىَ ٠‏ وإن لم يكن كالئَذْرٍ المطلقء وقضاء رَمَضَانَء فهو 
كالمُضَيّق وَقته إن لم نجوز الخروج منه» وإن جُوَّرْنَاهُ فقد قيل: هو كَصَوْم التَقْلٍ . 


وعن القاضي الحسين: أنه يُكْرَهُ ؛ لحز منه؛ لأن ذِمْتهُ مَشُْولَة» وقد يعوق عَائِقٌ 
عن التدارك» وإن كان صَومَهُ تفل فإن يَشْقّ على صاحب الدَّعْوَةِ وَإِمْسَاكُهُ 00 


أن يتم الصّوْمَ وإن شی عليه الأول أن يُنْطِرَ روي أنه - ا E‏ 
فلما قدم الطعام. أمْسَك بَعْض الَرْم وال إني صايِم فقال النبي و oT‏ 


خوك المُسْلِمُ» وَتَقُولَ: ني صَائِمٌ أَفْطِرُ ثُمّ أفض يَوْماً مَكَائَهه" . 

وأما المُفْطِرُ فينبغي إذا حَضَرٌ أن يكل وفيه وجهان: 

ا أ راسي وأقله لَقْمَدّ؛ لأن المَمْصُودَ من الدعوة التَّتَاوُلُ ولأن تركه 

وأصحهما: أنه مُسْتَحَبٌ لا واجب» روي أنه ٤ه‏ - قال : : إا دعي أَحَدُكُمْ 
َلْيُجَبْ إن شَاءَ طم وَإِنْ شَاءً ترك» ولفظ صاحب «التتمة) يقتضي تَعْمِيمَ هذين 
الوَجَهَيْنِ في جميع الصيامات» إذا حضر وأما قوله في الكتاب: : «وإذا دعي جمع سقط 


المُرْض بإجابة بعضهم) إن كان المُرَادُ منه ما إذا بعث لإخصارٍ جَمْع من غير نين ققد 
ذكرنا أنه لا افْيَراض هناك» فكيف نقول: يَسْقْط الفرض: وإن كان المراد ما إذا دَعَى 


جَمَاعَة بأعيانهم , فالذي ذكره مُفُرّعٌ على القَوْلِ ِافْتِرَاض الإِجَابَ3 ثم هو جَوَاتٌ على 
أحد الوجهين» > وهو أنها فَرْض على الكمَابَق وقد مال إلى تر جيحه الحناطيٌ . 


«فْرْعَان) 
أحدهما: إذا دعاه مَنْ أَكْئَدْ ماله حَرَام» كَرِهْتُ إِجَابَتَهُ؛ كما تُكَرَهُ المُعَامَلَةٌ معى 
وإن علم أن عَيْنَ الطعام حرام > لم يَحْفَ الخكم . 


)0 رواه مسلم ]١471[‏ من حديث أبي هريرة» وفي رواية له: وإن كان صائماً دعا بالبركة . 


)۲( وأقله لقمة وأصحهما أنه مستحب صحح النووي في شرح مسلم الوجوب» واختاره في تصحيح 
التنبيه . 


قال في الخادم: وهو أقوى لكن لم أجد من وافقه على الصحة. 


oY‏ كتاب الصداق/ الوليمة والنثر 


والثاني : المَرأَةُ إذا دعَب السا فالحكم كما ذكرنا في الرّجَالِء وإن دعت رجالاً 
أو رَجَلدٌ فتجاب إذا لم يَلْرَمْ حَلْوَةٌ مُحَرّمَة . 

قَالَ العَرَّالِىُ : وَلا يه يفْتفرُ بد تَقِِيم الطّعَام إلى لَفْظ الإباحَة بل يفي قريئة الحَالِء 

دان ووو ِالإبَاحَةٍ» وَلَهُ الدُجُوعٌ قَبْلَ الأكل. وَلَهُ أن يَأَخُذَّ مِنّ 

قَالَ الرَافعِئ : فيه مسائل : 

إحداها: للِضَيْفٍ أن يَأكُلَ إذا قُدّمَ إليه الطْعَامُ مق شیر أن باذ صَاحِبُ الطعام 
لَفْظَاّء إلا إذا كان يَنْتَظِدُ حُضُورٌَ غيره» فلا يأكل إلى أن يَخضرَء أو يَأْدَنَ المُضِيفٌ لَفْظا. 

وفي «الوسيط» وَجَْهُ أنه لآ بُدَ من لفظء والظاهر الاكْتِفَاءٌ بقرينة التَقُدِيمء والقرينة 
ر ظَاهِرٌ في مثل هذا الباب. ١‏ 

واكم 72 ترام الصا التي تُوضَعُ في الطرُقٍء وكان السَّلَفُ 10 


وفي «التتمة» أن قذي n‏ نما يكفي إذا كان قد دَعَاه إلى بيت أما إذا لم تسبق 
الدعوة» فلا بد من الإذْنِ لَمْظاً إلا إذا جعلنا المُعَاطَاةً بْعاً» وقرِيئة التقَدِيم لا تختلف بين 
أن تَسْبِقَ الدعوة أو لا تسبق'. 

الثانية : هل يَمْلِكُ الصَّيِفُ ما يَأْكُلَهُ؟ . 

قال القَّالُ: لاء بل إثلافٌ بإبَاحَة المَالِكِء وللمالك أن يرجم ما لم يَأْكُلْ. 

وقال أكثرهم: نعم» وبم يَمْلِكُ؟ فيه وجوه. 

قيل: بالوّضع بين يديه. 

وقيل بِالأَخَذٍ. 

وقيل بِوَضْعِهِ جه في الم وقيل بالازْدِرَادٍ نتََيّنْ حُصُولَ المِلْكِ قبيلة» ورَيّفٌ المُتَوَلي ما 
سِوّى الوجه الأخيرء وذلك يقتضي تَرْجِيحَهُ وعلى الوجوه ينب . ينبني التمكين من الرجوع . 


)١(‏ قال النووي في زوائده: الصحيح بتقديم الطعام أنه يجوز الأكل بلا لفظء سواء دعاه آم لاء بشرط 
أن لا يكون منتظراً غيره كما سبق . وأما الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوها في حال غيبته» 
فجائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه. والله أعلم . ١‏ 
قال في الخادم: ما ذكره من اشتراط العلم خالفه في باب الأطعمة فقال: من زوائده أيضاً إن 
غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك أي فيجوز وإن تشكل فحرام والمذكور هنا هو الصواب. 


كتاب الصداق/ الوليمة والنثر ror‏ 


الثالثة : ب يلغي الست ني a‏ بما سوى الأكل» ولا يجوز أن تاد 
منه مع نَفْسِهِ شَيْئَاٌ واستثنى نى ما إذا َل ما يعلم رِضًا المَالِكِ به» ويختلف ذلك بِقَذْرٍ 
1 المَأْحْوذٍ وجنسه» وبحال المضيفيء والدعوة.» فإن َرَدْدَ في أنه هل يَقَعْ في مَحَل 
الْمُسَامَحَةَ» فقد أَنْشَأُوا فيه الوجهين. والظاهر النَّحْرِيمُ» وليس للضيف أن يُطْعِمَ السَائِلَء 
ولا أن يُلْقِيَ اللْقْمَة إلى الهرّةء ويجوز أن لق الأضياف بَعْضَهُمْ بَغضاً. إلا إذا ارت 
بينهم في الطعام» وليس للذين خصّصُوا بنوع أن يُطِعِمُوا حوب سرك المضوان 
أن يفعل ذلك . 

ولا يجوز التَطَمُلُ واستث: بين اوري وغيره» وقالوا: ا 
جاز لمن بينه وبين صاحب الدَارِ اْبسَاط أن ينكل وال إذا علم أنه لا يشقٌ عليه 
وهذا قَرِيبٌ مما سَبَقَ في" وقد عرفت بهذه المَسَائِلٍ أن الخلآفَ في أنه بم يَمْلِكُ؟ 
صوص تما يكل ولا نقول بأنه يَمْلِكُ ما يوضع بين يديه» أو يها تاجذة بعال ولد 
قيل به لما منع من التَقْلِء ومن إطعَام السائل وسائر النَصَرْقَاتِ» وهي ممتنعة بِالاتَمَاقٍ . 

ومن آدَابِ الأكلٍ أن يقول في الابْتِدَاءِ: بسم الله. فإن نسِيَء فإذا تذكر قال : 

الله أله ا وأن يَعْسِل يَدَيْهِ قبل الأكلٍ وبعده» وأن يأكل بالأصابع العَّلآَثْ» 5 
يَدْعْوَ لصاحب البَيْتِ إذا أكل في ضِيَافَةٍ روي أن النبي _ ا - طحم عند سعد بن 
عَبَادَةَ فلما فَرَعْ قال: «أكل طَعَامَكُمْ الا ولاك رم وَأَفْطرَ عِنْدَكُمْ 
الصَّائِمُوق»9 . 

ويكره أن يَأكُلَ الإِنْسَانُ مُتّكئا وأن يأكل مما يلي أَكِيلَهُ؛ أن يأكل من وسط 
المَضْعَةَء وأعلى الريب ونحوه» و بذلك في الفواكه وأن يغيب الطعام وأن يَفْرِنَ 

ان ونا فى اا 0 وأن يأكل بشِمَالِهِء وأن يََتَفْسَ في الإنَاءِء أو يتف 


)00( صرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة على الشيخ وإنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي» وفيه وقفة. 
قال ابن عبد السلام: ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلاً ومضيفه جاهل بحاله لم يجز له أن يأكل 
فوق ما يقتضيه العرف في المقدار. 
قال: ولو كان الطعام قليلاً فأكل لقماً كباراً مسرعاً حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز 
له ذلك. 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) أخرجه أحمد من طريق عبد الرازق (في المسند ۳/ ۱۳۸). والبيهقى فى (السنن الكبرى ۲۸۷/۷ 
كتاب الصداق) باب: الدعاء لرب الطعام . 0 

(4) أي يكره ذلك. . قال النووي في شرح مسلم: الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركاً بينهم 
فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضى بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من قرينة حال أو دلالة 
عليه بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قوياً أنهم يرضون به» ومتى شك في رضاهم فحرام. وإن الطعام 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ۲۳ 


Pot 


كنات الصداق/ الوليمة وال 


قلع ولا يكره الت قافنا وحمل عا ورد من الل على خالة اشر 


(۱) 


لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام إلى آخر ما ذكره. 

قال في الخادم : ويحصل الجواز في ثلاث صور: 

إحداها: إذا قرن الآكلون. 

ثانيها: إذا سامحوه بذلك. 

ثالئها: إذا كان القارن هو المالك فله ذلك. 

قال النووي : هذا الذي قاله من تأويل النهي على حالة السيرء قد قاله ابن قتيبة والمتولي» وقد 
تأوله آخرون بخلاف هذا. والمختار أن الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى» للأحاديث الصريحة 
بالتهي عنه في لاصحيج ملم 

وأما الحديثان الصحيحان عن علي وابن عباس . رضي الله عنهما أن النبي ية شرب قائماًء 
فمحمولان على بيان الجواز جمعاً بين الأحاديث. وقد اعترض على أحاديث النهي بأشياء باطلة» 
أوضحت جوابها في شرح «صحيح مسلم'". ويكره الشرب من فم القربة . ومن آداب الأكل : 
حمد الله تعالى في آخره. وكذلك في آخر الشرب فيقول: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 
AE‏ مكفور ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ربنا». ثبت ذلك في «صحيح البخاري» عن 
النبي كَل أنه كان يقولهء وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة في الصحيح وغيره» وقد جمعت 
مقاصدها في كتاب «أذكار الطعام» من كتاب «الأذكار»» وشرحت فيه هذه الألفاظ أحسن شرح 
وأوجزهء مع جمل مما يتعلق بالأطعمة. وقوله: ربناء يجوز بالرفع على الابتداء» وبالنصب على 
الاختصاص أو النداء» وبالجر على البدل من قوله: : الحمد لله. وإذا أكل جماعة» فمن الأدب أن 
يتحدثوا على طعامهم بما لا إثم فيه» ويكره أن يتمخط ويبصق في حال أكلهم إلا لضرورة» 
ويكره أن يقرب فمه من القصعة بحيث يرجع من فمه إليها شيء. ويستحب أن يلعق القصعة. 
وأن يلعق أصابعه» وأن يأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنجس ويتعذر تطهيرهاء للأحاديث الصحيحة 
في ذلك. والأولى أن لا يأكل الشخص وحدهء وأن لا يرتفع عن مؤاكلة الغلام والصبيان 
والزوجةء وأن لا يتميز على جلسائه بنوع إلا لحاجة» كدواءء ونحوهء وأن يمد الأكل مع رفقته 
ما دام يظن لهم حاجة إلى الأكل» وأن يؤثرهم بفاخر الطعامء كقظعة لحم وخبز لين» أو طيب 
ونحو ذلك» وقد سبق استحباب التسمية في أول الطعام» وهي مستحبة لكل آكل» حتى الحائض 
والنفساء. وينبغي أن يجهر بها جهراً يسمعه رفقته سماعاً محققاء ليقتدي به فيهاء وليتنبه غيره لها 
ويستحب لكل واحد من الجماعة» أن يسمي. فإن سمى واحد من الجمعء أجزأ عن الباقين» 
نص عليه الشافعي رضي الله عنه» وقد ذكرته في «كتاب الأفكار» وفي «طبقات الفقهاء؟ في ترجمة 
الشافعي» و اليه برد السلامء وتشميت الا ا يكن فول أحد الجماعة. و ترك 
التسمية عامداً أو مكرهاًء أو لعارض آخرء ثم تمكن في أثناء أكله» سمى» كما لو نسيهاء وسبق 
مثله في الوضوءء والتسمية في المشروب كالمأكول. ولا بأس بقوله: لا أشتهي هذا الطعام؛ أو 
ما اعتدت أكله» لحديث الضب. ويستحب لمن حضر وهو صائم ولم يأكل» أن يدعو لأهل 
الطعام» ويستحب الترحيب بالضيف وحمد الله تعالى على حصوله ضيفا عنده» وسروره به 
وثناؤه عليه لجعله أهلاً لتضييفه. ففي «الصحيحين»» أن رسول الله َو قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليكرم ضيفه». 


كتاب الصداق/ الوليمة والشر ` Yoo‏ 


َال العرَلِيُ : وَيَجُورُ تفر السُكْر وَآلْتقَاطهُ فُمِل ذَلِكَ بَِنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَى الله 


20 


بَسَطه لِذَلِكَ يُؤْحَذٍ من فَإِنْ سَقَط كما وَقَعَ َيه وَجْهَانِء وَإِنْ لَمْ يَِسْطَه لِذَلِكَ أَخذَ ون . 


cer 


قال الرَافِعِيُ : يجوز نر السّكْر وَالْجَوْزِء وَاللُؤزء والنّمْرهِ ونحوها فى الإمْلاكَاتِ 
وهل يكرّه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويُخكى عن مالك نعم؛ لأنه يُؤْحَذُ باخيلآس» وانتهاب» وقد يُوَدّي إلى 
الوّخْشَّةٍ وَالعَدَاوَةِ ولأنه قد يَأَحَذَُهُ مَنْ غَيْرُه أَحَبٌ إلى صاحب النْشَاره وهذا هو 
المذكور في طائِمَة من كنب الأصحاب منها «الشامل» و «التتمة». 


وأرجحهما: أنه غير مَكْرُووء لکن الأولی” تَرْكُهُ وقد روي عن جَابرِ بن عبد الله 
- رضي الله عنه - أن النبي - يك - حَضَرّ في أَمْلآكِء فأتى بِأَطْبَاقٍ عليها جور ولور تمر 
فنثرت فقبضنا أيديناء فقال: مالكم لا تأخذون. فقالوا: لأنك نَهَيْتَ عن النّهْيَ فقال: 
نما يكم عَنْ تُهْبَى العَسَاكِرِء خَدُوا عَلَى اشم اللَهِ ‏ تَعَالَى ‏ فَجَادَبنَا وَجَاذَبِكَاكُه 9 
ويروى عَدَمُ الكراهية عن أبي حَنِيقَةَ وابن المتذرء وعن أحمد روايتان كالوجهين» 
ووضع الحناطي وأبو القَرَّج الزاز الخلافَ في الاسْتِحْبَابِ. فيخرج من الطريقين نَلانَُ 
أوجه مُسْتَحَبٌٍء مَكْرُوةٌ وهذا ولا ذاك. 


هه 


والْتقَاطٌ التسار جَائِرّء لکن تركه أَوْلَىء إلا إذا عرف أن الَائد لا تز تعش 
ر جائر ترکه أولى. إلا إدا عر بر لا يؤير بعضهم 
MD. a.s‏ 


بَعْض ١‏ ولم يقدح الاليقَاطُ في مَرُوءَتِه 


)١(‏ قال في الخادم: الذي نص عليه الشافعي في الأم وأطبق عليه جمهور الأصحاب الكراهة إلى آخر 
ما ذكره. 

0( رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع . 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه» وفيه بشر بن إبراهيم» ومن طريقه 
ساقه العقيلي وقال: لا ينبت في الباب شيء» وأؤرده ابن الجوزي في الموضوعات [56/7؟] 
ورواه فيها أيضاً من حديث أنس وفيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب» وأغرب إمام الحرمين 
فصححه من حديث جابرء وهو لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن صحيح» وفي مصنف ابن أبي شيبة 
عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان بأساً بالنهب في العرسات والولائم» وكرهه أبو مسعود 
وإبراهيم وعطاء وعكرمة. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: نص في الأم في آخر باب شهادة المقاذف على كراهته فقال: وإذ نثر على 
الناس في الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد لأن كثيراً يزعم أن 
هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من 
يأخذه ولا يأخذه إلا فعليه لمن حضره وإما يفضل قوة وإما يفضل قلة حياء والمالك لم يقصد 


0٦‏ كتاب الصداق/ الوليمة والنثر 


ومن الْتَقَطَهُ لم يؤخذ منه» وهل يملكه؟ فيه وجهان عن الذارِكيٌ. 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يوجد لَفْظٌ مَمْلُوك ولا تَمْلِيك لمعين. 

والثاني: نعم اغتِبّاراً بالعَادَة» ورأى المتولي أن أَضْلٌ هذا الخلاف» الخلآفٌ في 
المُعَاطّاةء لكن الْأيِمّةَ إلى ثبوت المِنْكِ ها هنا أَمْيَلُ؛ فإن قُلْنَا بالوَّجْهِ الأول» َلِلئَائِر 
الانتزجا وبه اجاب القاضي ابن كج ولكن قال له الاسْترْجَاعٌ ما لم يخرج المُلْتَقِط من 
الدّارِء وعليه العُرْمُ إن كان أَتلَمَهُ وإن قلنا بالثاني» فيخرج عن مِلْكِ الثائر بالئثْرِء أو يأخذ 
المُلتقطء أو بإِثْلآفِه» فيه ثلاثة”"“ أوجه مَذْكُورَةٌ في «شرح الجويني» وكل هذا قَرِيبٌ مما 
سَبَقَ في الطعام المُقَدّم إلى الضيف» ومن وَقَعَ في حِججرِ شيء من النُشَارِ فإن يَسَطَهُ 
لذلك لم يُؤْحَذْ منه» ونزل مزل الح باليد فإن سَقَطَ ؛ كما وقع» فهل يطل حَقهُ ؛ لأنه 
لم يَسْتَقِرٌ أو لا يَنِطلُ» ويمنع الغير من أخَذِه. حكى في الكتاب وَجْهَيْنِء وأَجْرَاهُمَا الإِمَامْ 
ي إت تع ليد في يأك في الح وق : الظاهر أن حَقَّهُ يبقى بحالهء 

يمنع الغير من أَحَذِء فإن لم يَبْسُط هره ه لذلك» فلا يملكه؛ لأنه لم يُوجَدْ منه قَضْدٌ 
0 ولا فعل» > فلو نَقَضْهُء فهو كما لو رَكّعَ على الأرض أو لا وإلا فهو أَوْلَى به من 
غيره» فلا ينغي لغيره أن يَأَحُدُهُ فإن أَحَذَّهُ فهل يملك؟ . 

فيه وجهان جاريان فيما لو عَّْش الطَائِرُ في مِلكوء وأَحَدّ الفَرْحَ غَيْرُهُ وفيما 
لو دخل السَّمَكُ مع الماء حَوْضَهُء وفيما إذا وقع الكّلْحُ في ملكه. فأخذه غَيْرُهُ 
وصورة النعْشيش قد تَعَرَضْئَا لها عند ذِكر و فيما إذا أحيا ما يحجره غيره» 
لكن الأ تح أن الي يَمْلِكُء وفي هذه الصورة مَبْلهُمْ إلى المنع أكثرء ويمكن أن 
يْمَرَوَ قر بان الجر كيد مالك اخ TH‏ وفي هذه 
الخد متصرف في مِلْكِ الغير بِدُخُولٍ غيره» ولو سقط من حجره قبل أن 
يقصد أخذه. أو قام» فَسَقَط بطل اخْتِضَاصّةُء كما لو مَلْكَ الفح جمَاحه فطار يجوز 
لغير صاحب الدّارِ أخذه بلا خلافِ» ثم لوي من وقع في ججرو مخصوصة بما إذا 
كان عن باشل 

فاما من يعلم أنه لا يَأَحْذهُ ولا يَرْعَبُ فيه فلا أَخْتِصَاصٌ له به ويَجُورُ لغيره أَخْدَه 
منه بذلك ذكره صاحب «التهذيب» وغيره ويِكرَهُ أخذ النّثَارٍ من الهّوَاء بالمُلاءَةٍء والأزْرٍ 


٠ =‏ قصدهء وإنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا 
إذنه وأنه خسة وسخف. ونقل هذا النص بحروفه الأذرعي في القوت. قال: ونقله في الروضة 
في كتاب الشهادات عن الشامل وتبعه عليه وجزم به الجماهير لا سيما العراقيون وليس في الإبانة 
والتتمة سواه إلى آخر ما ذكره. 

)١(‏ قال النووي: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات. 


كتاب الصداق/ الوليمة والتثر ov‏ 


المَربوطة بِرُؤوسٍ الحْشَّبٍ وإن أخذه كذلك اسْتَحَقٌ وتَثْرُ ر الدَرَاهِم وَالدَنَانِير أَلْحَقَّهُ 
المَسْعُودِي لتر السشكر. 

وقوله في الكتاب: «فعل بين يَدَيْ رسول الله ية أَرَادَ به ما ذَكَرْنَاءُ من حديث 
جابر - رضي الله عنه -. 

وقوله: «هو كالصَّيْدٍ. . . . إلى آخره تَشْبِيةٌ بالصَّيْدِ يوافق الوّجْهَ الذَاجِتَ إلى أن 
التار د يلك فَخَلاَنُ أكثر اة على هذا منطبق . 

وقوله: «وإِنْ لم يَبْسُطَهُ لذلك» عد هذا الإِذنُ والتزخیص إنما يظهر فيما إذا 


كان الشّخْصٌ ممن لا يَرْعَبُ فيه فأما من يجوز أن تيده فقد ذَكَرْنًا أنه أَوْلَى به 
وليس لغيره الأخذ ننه والكلامٌ في أنه لواحده هل تستحقه؟ والله أعلم . 


و 


كتاب القسم والشُوز" وَفِيهِ فصول 


(الأَول فمن نتج ألقسم): ولا بُ عَلَى مَن لَه رَوجَة وَاحِدَة أن بيك عِنْدَهَا 
ن يُسْتَحَبٌ ذلك لِتخصِيئها. وَلاَ يَجبُ القَسْمْ بَينَ المُسْتَْلَدَاتٍ وَبَينَ الإماءِ وَلا بَِنَهُنْ 
وَبَيْنَ المَنْكُوحَاتٍ. لَكِنٌ الأوْلَى العَذْلُ وَكَفُ الإيذَاءِ. وَمَنْ لَه مَنَكُوحَاتٌ فَإِنْ أَغْرَض 
نهن جَار. ِن بات ليل عند وَاحدَة رمه كلها لِلبَاقِياتِ . 

قال الرافعي: النكاح مناطً حقوق الزوج على الزوجة» كالطاعة» والمقام في 
المسكن»ء وحقوق الزوجة على الزوج؛ كالمهرء والنفقة» والمعاشرة بالمعروف؛ قال 
اله تعالى : طوَلَهُنٌ مِثْلُ الّذِي عَلَيهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ»4 [البقرة: ۲۲۸] وأراد ممائلتهما في 


)00 لما أباح الله سبحانه وتعالى للزوج التعدد إلى أربع تلمس المضللون من ذلك طريقاً للطعن على 
الدين الإسلامي زاعمين بحسب أهوائهم الفاسدة وما سولت لهم نفوسهم الخبيثة أنه في هذا ضياعاً 
لحق المرأة ولحوق الضرر بها وسوء العشرة معهاء ودين هذا شأنه ليس بالدين المستقيم بل هو دين 
الظلم والاستعياد» ولبئس ما قالوا فقد افتروا على الدين الإسلامي بجهالتهم وضلالتهم وقلة تدبرهم 
وما نشأ هذا والعياذ بالله إلا من عمى بصيرتهم «فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» إذ لو تأملوا ولو قليلاً لوجدوا الدين الإسلامي هو دين الشفقة والرحمة والعطف والرأفة 
فما أباح التعدد إلا لمصلحة قويمة يعرفها ذوو الذوق السليم ولم يترك للظلم أثراً في هذا السبيل بل 
أبان الطريق الذي يسلكه زوج الزوجات حتى لم يبقى للجور مجال. 
فالشارع الحكيم لم يبح تعدد الزوجات مطلقاً بل قرنه يما يرفع الجور والظلم قال تعالى : «فإن خفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فأنك تفهم من معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حرم الزيادة 
على واحدة إذا خيف عدم العدل لو جمع بين اثنتين أو أكثر ومنه يعلم أن العدل واجب . 
القسم والنشوز: 
القسم بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت وهو المراد هنا ومع 
فتح السين اليمين (وبكسر القاف)ء وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الخط والنصيب ومع 
فتح السين جمع قسمة وقد تطلق على النصيب أيضاً والنشوز من نشز إذا ارتفع لأن فيه ارتفاعاً 
عن أداء الحق الواجب فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة وإذا امتنع الزوج 
عن أداء ما وجب عليه يسمى متفدياً . 


مه" 


كتاب القسم والنشوز 0۹ 


وجوب الأداء لأن الحقين متماثلان؛ وقد قال تعال ”: لوَعَاشِرُومُنٌ بالمغرُوفِ» 
[النساء: .]١14‏ قال الشَافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - اوجماع المعروف بين الزوجين الك 
عن المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهية في تأديتهء 
فأيهما مطل بتأخيره فمَطل الخني ظَلْم. 

قال الأصحاب رحمهم الله أراد ب «الكف عن المكروه» الامتنا عما يكرهه 
صاحبه» وب «إعفاء صاحب الحقٌّ عن المؤنة في طلبه؛ ألا يحوجه في استيفاء الحق إلى 
كُلْفّة ومؤنة وبقوله «من غير إظهار كراهية» أن يؤدي الحنٌّ راضياً طَلْقَ الوجه. ومن 
المعاشرة بالمعروف رعاية القَّسْمِ والمقصود الأصلي في عقد الكتاب القول في القسم 
وفائدته العدل والتحرز عن الإيذاء الويحاش بترجيح البعض» وقد يعرض ما يقتضي 
التفضيل» ثم الزوج المستَحَقٌ عليه القَسْم إما حاضر أو مسافر» وللقسم المُستحق 
مستحق» وكيفية ما يؤدي» وطريق القضاء إذا فات» فُضْمّن هذه الجمل في خمسة 
فصول: فصل : فيمن يستحقه وثان: في زمانه» ومكانه وهو راجع إلى كيفية توفيته» 
وثالث: في التفاضل» ورابع : في القضاء. وخامس: في المسافرة بِالنّسُوة؛ وعقبها بفصل 
سادس : في الشقاق بين الزوجين والاختلال الواقع منهما أو من أحدهما في الحقوق 
الواجبة في النكاح . 


«الفصل الأول: فيمن يستحقه» 
أما الفصل الأول: فمن له زوجة واحدةء فلا ينبغي أن يعطّلها بل المستحب أن 
يبيت عندها ويحصنهاء وأدنى الدرجات ألا يخلى كل أربع ليا عن ليلة» ولا تجب 


عليه البيتوتة» فإن السُكَنَى والاستمتاع قةت ولا حرج على الإنسان في ألا يستوفي 
حقّه. وعن أبى حنيفة رحمه الله : أن عليه أن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلة. 


ولو كانت له مستولَدَاتِ أو إماء فلا قسْمَ لهن بل هو من خصائص النكاح» واحتج 
له بقوله تعالى: قن حِفْتُمْ آلآ تَْدِلُوا َوَاحِدَة أو ما مَلَكَتْ أَنِمَانُكُمْ4 [النساء: ۳] أشعر 
ذلك بأنه لا يجب العدل في ملك اليمين والأحب ألا يعطْلَهُنٌ؛ لثلا يحدث منهن ريه 
وفساد» وأن يسوي بينهن؛ كيلا يحقد بعضهن على بعض» ولو كانت معهن نساء”© فلا 
قَسْمّ بينهن وبين المنكوحات حتى لو بات عند المنكوحات لم يلزنه أن يبيت عندهن» 
ولو بات عندهن لم يلزمه القضاء للمنكوحات. وإذا كانت تحته زوجتان فصاعداًء 
فالإعراض عن جميعهن كالإعراض عن الواحدة ممن له زوجة وأحدة» وعن القاضي 


)١(‏ سقط في بء ز. (۲) في ب: إماء. 


۳1۰ كتاب القسم والنشوز 


أبي حامد حكاية وجه: أنه يجب عليه القّسْم بينهن ولا يجوز له الإعراض» ويمكن أن 

يجيء مثله في الواحدة. ولو بات عند بعضهن لزمه مثل ذلك للباقيات تسوية بينهن» فلو 
د يك ؛ روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه . - أن النبي يلاء قال : «إِذًا كَانَتْ 
عِنْدَ الوّجُلٍ أَمَْأَنَانٍ فلم يَعْدِلْ بَينّهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِفُهُ مَائِلُ أو سَاقِط»”" . 

إا سَوٌى في الظاهر لم يُؤَاخذ بزيادة ميل القَلْب إلى بعضهن؛ ؛ روي أنه َو كان 
يَفْسِمٌ بين نسائه» فيعدل ويقول: «اللّهُمْء ٠‏ هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ لآ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ 
وَل أَملِك»9" ب يعني القلب . 

ولا تجب التسوية في الجماع» فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تواتي في كل 
وقت فيه لكن الأحبٌ التسوية فيه» وفي سائر الاستمتاعات» ولو قسم بينهن مدة وسوى 
ثم أعرض عن جميعهن جاز كما في الابتداء. 

َال العَرَالِىُ : وَتَسْتَحِقُ المَرِيضَةٌ وَالرّنْقَاءُ وَالحَائْضٌ وَالتْقَسَاءُ وَالمُخْرمَةُ مَهُ وَالتِي آلَى 
مِنْهَا رَوْجُهَا أو ظَاهَرَ رَ وکل مَنْ بها عُذْرَ شَرْعِيُ أو طَبَمَيْ لآنّ المَقُصُودٌ الأَنْسُ وَالسَكَنُ دُونَ 
الوقاعء ما النَاشِرَةُ قلا تَسْتَجِقْء فَلَوْ كَانَ يَدْعُوهُنَ إلى م مَنْزلِه فَأَبَتْ وَاحِدَةٌ سَقَطَ حَقّهَاء 
وَإِنْ کان يُسَاكنٌ وَاحدَةَ وَيَدْعو البَاقياتِ ففِي جَوَازِ ذلك ترد لِمَا فيه مِنَ المُخْصِيص» 
وَالمسَائرة بير دنه 0 وَإِنْ سَافَرَتْ اذه في عَرَضِهِ حَمَها قَائِم راق القَضَاءَ وَإِنْ 
كَانَ في عَرَضِهَا لَمْ تَسِتَحِقّ في القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 

قَالَ الرَافِعِيٰ : الخو بيان من تستحق الْقَسْمْء وفيه صَوَّرٌ. 

إحداها: تستحق المريضة”” القَّسْم وكذلك الرّتقاءء والقرناءء والحائض» 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوهء وإسناده 
على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد» واستغريه الترمدئ مع تقتديحه وقال عبد 
الحق: هو خبر ثابت» لكن عليه أن هماماً تفرد به» وأن هماماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال» 
وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. 

(۲) تقدم. 

(۳) قال الشيخ البلقيني : يستثئنى من استحقاق المريضة صورة واحدة وهي : ما إذا أراد السفر بجميع 
نسائه فتخلفت واحدة للمرض» فإنه لا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة صرح به الماوردي في 
باب السفر من هذا الباب وقال: إن المحبوسة في حق وجب عليها لا قسم لها كما لا نفقة لها 
وقد ذكر الرافعي مسألة النفقة في التفليس والنفقات . ونقل في التفليس عن فتاوى ابن الصباغ أنه 
إن ثبت بالبينة لم تسقط وصورها في دست استدانته بغير إذن الزوج واختار في التفليس السقوط 
في صورتي البينة والإقرار وأطلق في النفقات أنه لا نفقة لها وقياس ذلك أنه لا قسم لها ويزاد في 
القسم شيء آخر: وهو أنها إن استحقته في الحبس لزم أحد أمرين. أما الإضرار بالزوج أو ترفه 
المحبوسة وإنها تمنع منه كما سبق في التفليس في نظيره ه من الرجل عن فتاوى ابن الصباغ -. 


كتاب القسم والنشوز ۳٦۱‏ 


والتْمَسَاى والمحرمة» والمولى عنهاء والمظاهر عنها؛ كما تستحق الخالية عن هذه 
المعاني؛ لأن هذه المعاني إنما تمنع الوط والمقصود من اقح الأنس» والسكن 
والتحرز عن التخصيص الموحش» وكذلك يجب القَسْم للمراهقةء او المجنونة التي لا 
يخاف منهاء فإن خيف فلا قُسْمَْ لهاء قال في «التتمة»: والمعتدة عن وَطْء الشبهة لا 
قسم لها؛ لأنه لا تجوز الخلوة يا وهذا يقع مستثنى عن قوله في الكتاب: «وَكُلٌ 
مَنْ بها عدر شَرْعِي أو طبْعِي). الشانية: إذا نشزت عن الزوج؛ بأن خرجت عن 
المسكن.ء أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعتهء أو اذّْعَتْ عليه الطلاق» أو 
امتنعت عن التمكين» فلا قسم لها كما لا نفقة» وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحقٌّ 
القضاء. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة إلا أنها لا تأثم . 

الثالثة : إن لم ينفرد الزوج بمسکر > وَذَارَ عليه“ في مساكنهن فذاك وإن انفرد 
بمسكن» فيخير بين المُضِيّ إليهن وبين أن يدعوهن إلى مسكنه في نوبتهن. والأول 
أزلئ؛ كيلا يُحْوَجْنَ إلى الخروج» وكذلك كان يفعل النبي ‏ كَل(" فإن دعاهن فعليهن 
الإجابةء ومن امتنعت فهي ناشزة» وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسکنه»› ويمضي 
إلى مسكن بعضهن» فيه وجهان» وقال الحناطِيٌ : قولان: 

أحدهما: نَعَمْ وبه أجاب الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين» كما لو أراد أن 


= والغزالي جعل النظر في ذلك إلى القاضي وإن استحقت القضاء فقد دخل الضرر على بقية 
الزوجات والتحقيق السقوط قال: ولم يذكروا الصغيرة ومقتضى القواعد أنها لا تستحق القسم كما 
أنه لا نفقة لها. انتهى. 
وما ذكره الشيخ البلقيني يؤخذ من قول المصنف «والمراهقة» أي يستحق القسم فأفهم أن دون 
المراهقة لا قسم لها. 

)00( قال في الخادم: قد جزم بتحريم الخلوة بها أيضاً في باب الاستبراء ثم نقل عن ابن الرفعة أن ما 
ذكره الرافعي من منع الخلوة هنا أن يكون فيما إذا كانت حاملاً أو بناة على أحد الوجهين في أنه 
لا يحل له التذذ بها. 

(۲) تقدم. ٠‏ 
(9) قال في القوت: هكذا أطلقه الشافعي والجمهور. وقال الماوردي: إن كانت المرأة ذات منصب 
وحشمة لم تجر عادتها بالبروز صينت عن الخروج ولم يلزمها الإجابة» ولزم القسم لها في 

منزلهاء وهذا حسن وإن استغربه الروياني ولا سيما مع بُعد منزلها عنه دون غيرها. 
قال الزركشي: وسيأتي في كلام الرافعي والإمام ما يؤيده وأنه لا خلاف فيه قال الأذرعي أيضاً 
في القوت: محل كون الامتناع نشوزاً حيث لا عذر فإن كان لعذر؛ كمرض ونحوه عذرت وبقيت 
على حقها. (قاله المارودي). وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه 
ويجوز أن يجمع بين الكلامين بجعل الأول على المرض الشديد المعجز والثاني على الخفيف 
ويحتمل أن تكون المسألة على وجهين يجريان في الزمنة المقعدة ومقطوعة الرجل . 


۳1۲ کتاب القسم والنشوز 


يسافر ببعضهن دون بعض . وأقواهما ‏ وبه أجاب صاحب «التهذيب» وأبو الفرج 
السرخسي وغيرهما”( 2‏ المَئْعُ؛ لما فيه من التخصيص والتفضيل» والمسافرة ببعضهن 
إنما تكون بالفُزْعَة والقّرْعَة تدفع وحشة التخصيصء فإن أقرع بينهن؛ ليدعو من خرجت 
القرعة لها إلى منزل وجب أن يجوز" ثم الوجهان فيما إذا لم يكن للتخصيص عذر فإن 
كان؛ كما إذا كان مسكن إحداهما أقربٌ إليهء فمضى إليهاء ودعا الأخرى؛ ليخفف عن 
نفسه مؤنة السير فعليها الإجابة» وكذا لو كانت تحته عجوز وشابّة» فحضر بيت الشابة؛ 
لكراهية خروجهاء ودعا العجوز لزمها الإجابة» وإن أبت بطل حقهاء وإن كان يدعوهن 
إلى منزله» فمنع بعضهن شُعْلَ لها بطل حقهاء وإن منعها من الإجابة مرض» قال 
القاضي ابن كج : عليه أن يبعث إليها من يحملها إليهء ولو أقام عند واحدة منهن» ودعا 
الباقيات إلى بيتها لم يلزْمْهُنَ الإجابة» لأن إتيان بيت الضرة شاق عليهن . 

وقوله فى الكتاب: «وإن كان يساكن واحدة ويدعو الباقيات. . ٠.‏ إلى آخره: قد 
يُشْعِر ظاهره بهذه الصورة لكن لا خلاف فيهاء وإنما المراد الصورة السابقة» وفي هذه 
الصورة شيء آخْرٌ وهو الجمع بين ضرتين في مسكن واحدء وذلك ممتنع بغير رضاهن» 
ولكن كان في ليلة واحدة. 

الرابعة: سفر المرأة إن كان مع الزوج فسيأتي الكلام فيه» وإن سافرت وحدهاء 
فإن لم يأذن الزوج فهي ناشزة”"» وإن أَذِنَّ فإن كان السفر في غرضه لم يسقط حقهاء 
وقضى لها من حقوق الباقيات» وإن كان لغرضها كحج» أو تجارة ففيه قولان: 

القديم : وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يسقط حقها؛ لقيام الإذن ولو لم يأذن لها“ 


(۱) نازع الأذرعي في ذلك فقال عن الوجه الثاني المقابل لترجيح الرافعي أنه هو الذي أورده العراقيون 
ومال إليه الإمام كما له المسافرة ببعض دون بعض» وهذا ما نص عليه في الإيلاء حكماً وتعليلا 
وبه جزم الروياني في الحلية ونقله من البحر عن النص وغلّط من قال غيره: ومن أبت ذلك منهن 
فناشزة وهذا هو المذكور في «العدة» «والبيان» وظاهر كلام النووي في تنقيحه» ترجيحه فإنه 
حكى الأول عن التهذيب فقط والثاني عن أبي حامد وجماعة وأجاب من قال بالأول وهم الأقلون 
على القياس على المسافرة بأنها تكون بالقرعة وهي تدفع الوحشة. 

۳( قال الأذرعي : اعترض بأن السفر عذر» فإن كان ذاك حيث ثم عذر صح إلحاق هذه الحالة به وإلا فلا 
قال ويخرج من كلام الحاوي وجه ثالث فارق بين الشريفة المخدرة وغيرها وحكى بعضهم 
الوجهين قولين. ش 

(۳) قال في القوت: هذا حيث لا عذر» فلو اضطرت كما لو خربت القرية وارتحل أهلها ولم يمكنها 
الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزاً؛ لقيام الضرورة. 

)4( سقط في ب» ز. 


[والجديد]: أنه يسقط ولا تستحق القضاء؛ لأن الاستمتاع والتمكن المستَحَقٌ عليها 
قد فات لمصلحتهاء والإذن إنما يؤثر في سُقُوط الثم وقَوَاتٍ التّسْلِيم المستحَقٌ. وإن كان 
بسبب غير مأثوم [فيه]”١‏ ' يوجب سقوط ما يقابله» وشبهوا ذلك فيما إذا فات تسليم المبيع 
قبل القبض بسبب هو مَعْذُورٌ فيه فإنه يسقط الثمن ومنهم من قطع بالجديد. 


قال الغزالي : : وَتِجبٌ القسْمْ عَلَى كل رَوْج عَاقِلِ؛ ا 
وَعَلَى الوَلِيّ أَنْ يَطُوفٌ بِالمَجْنُونٍ عَلَى نسائ ويز العَذْلَ في القشم» ٠‏ فَلَوْ كَانَ يُجَنُ 
وَيَفِيقٌ فلآ يُخْصَص وَاحِدَةٌ وة الإقاقَةِ إن كَانَ مَضْبُوطاً إن لم يق كان فى نويد 
وَاجِدَةٍ قَضَى للأخْرَى ما جَرَى فِي الجُدُونِ لِنُفْصَانِ ن حََقهَا . 


قال الرَافعِي : ال ا e‏ 
کان» أو سفيهاً وإن وقع جور من المراهق فالإثم على الوليّ وفي السفيه الإثم عليه 
وآما المجنون فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في «المختصر» رد 
أن يطوف به على نسائه»» وشَرَحه الأصحاب بما محصوله أن المجنون كان لا يؤمن منه 
ضرر فلا قَسْمَء اقا فإن كان قد قَسَمّ لبعض نسائه ثم جُنّْء فعلى الولي أن يطوف 
به على الباقيات» قضاء لحقوقهن كما يقضي ما عليه من الدَيْنٍ قال في «التَيمْق : وذلك 
إذا طَلَبْنَ فإن أردن التأخير إلى أن يُفيق» فت فتتم المؤانسة فلهن ذلك وإن لم يكن عليه 
شَيْءٌ من القَسْم؛ ال أو جُنّ بعد التسوية بينهن. فإن رأى منه 
الميل إلى النساءء أو قال أهل الخبرة؛ (إِنَّ عَشْيّانَ النْسَاءٍ يَنْفَعْهُه فعلى الوليٌ أن يطوف به 
عليهن» أو يدعوهن ن إلى منزلهء او نه شما يحي و كما يرى» 
وإن لم ير منه ميلاً فليس عليه أن يطوف به» وفى «الإبانة» وجه: E‏ 
بالجنون ولا يطالّبُ الوليُ برعايته بحال؛ لأن وجوب القّسْم للا ويناس والتحرز عن 
الحيف المؤذي. رلا ان في طا انر ولا يتأدى من قد بريه الك نا 
للزوج أن يعرض عنهن جميعاًء فكذلك الولي» وأجيب عنه بأن العاقل أَكْتَمَى بداعيته 
الطبيعة» والمجنونٌ بخلافهء ولا ينبغي أن يجري هذا الوه فيما إذا قيل : إن الغشيان 
ينفعه» ولو قيل: إن يضره ه وجب أن يمنعه عنهن» هذا في حق المجنون المُطبق ولو 
كان به جنون مُتَمقَطْع > فإن ضبط» بأن كان يُجن يوماً ويُفيقٌ يوم فيطرح أيام الجنون 
وتنزل كأيام العَيْبّة» ويقسم في أيام إفاقته. ولو أقام ذ في الجنون عند واحدة فلا قضاء ولا 
اعتداد به» هكذا ذكره صاحبٌُ «التَّهْذِيب» وغيره وفيه إشعار ظاهر بأنه لا قَسْمّ في أيام 
جنونه» ووراء ذلك وجهان: 


ان كتاب القسم والنشوز 
أحدهما: حكى أبو الفرج وجهاً: أنه إن أقام في الجنون عند بعضهن قضى للباقيات . 


والثاني : وهو المذكور في «التتمة) أنه يراعي القَّسْم في أيام الإفاقة» والولي يراعيه 

في أيام الجنون ويكون لكل واحدة تَوبَة من هذه ونوبة من هذه» وهذا أحسن » ولو لم 

يكن تَقَطْمّ مضبوط» وقسم الولي لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى» فالذي 
نقله صاحب الكتاب : أنه يقضي ما جرى في الجنون؛ لما كان فيه من النقصان. 


قال العَرَالِئُ : (المَصْلُ اللّاني): في مَكَانٍ القنم وَوَمَانِهِ (أَمَا المَكَانُ) فلا يَجُورُ أَنْ 


يَجْمَعَ بَينَ ضرَّنَينِ في مُسكن وَاحِدٍ إلا إذَا أنْمْصَلَتِ المَرَافِقُ » وَلَهُ ن يَسْتَد َه عِيَهُنٌ إلى بَبته 
عَلَى التَتَاوْبٍ . 


قال الرافعي : الفصل يشتمل على مَقَاصِدَ : 

أحدها القول في مكان القسم: لا يجوز للزوج أن يجمع بين الضرتين والضرّات 
في مسكن واحد ولو ليلة واحدة'" إلا برضاهن؛ لأن اجتماعهن في المسكن الواحد مع 
تأكد الوحشة بينهن يولّد كثرةٌ المخاصمة والخروج عن الطاعة؛ والمراد ب «المَسُكن» ما 
يليق بحال المرأة» من دار وحجرة وبيتٍ فردء فاللواتي يليق بهن الدار والحجرة لا 
تلجع بنتهن فى داز واحدة أن سيره واحدة» لكن لو كان في الدار حجر مفردةٌ المَرَافِقٍ 
فله أن يُسْكِتَهُنَ فيهاء وكذا لو أسكن واحدة فى العُلّْرّء وواحدة ذ في السَّفْلٍء والمرافق 
متميزةٌ» واللواتي يليق بهن البيوت المفردة له أن يُسْكِنَ كل واجدة متهن في بيت من 
خان واحد أو من دار واحدة» ولا يجمع بينهن في بَيْت واحدٍ إلا بالئضشَئنء فإذا^“ 
اجتمعث ضرّتان في مسكن واحد بالرضى فيَّكْرَهُ أن يطأ إحداهما بحضرة الأ خرى ؛ 
فإنه بعيد عن المروءة» ولو طلب لم يلزمها الإجابة ولا تَصِيرٌ بالامتناع ناشزة . 


وأما قوله: «وَلَهُ اَن يَسْتَدْعِيَهُنٌ إِلَى بَئِتِهِ عَلَى التَتَاوْبٍ» فهذا قد سبق الكلام فيه 
وليس فى إعادته كثير فائدة. 


)١(‏ تقييده بزوجتين قد يخرج السرية. 
قال الأذرعي وغيره: قال الماوردي: وكذا لا يجوز الجمع في المسكن بين زوجة وسرية. 

(0) في ز: وإذاء 

(۳) قال الأذرعي الظاهر أنه مكروه تنزيهاً النووي وبه ضرح ني اتعليقه على الحبي والذي ذكره 
المحاملي في المجموع أنه ليس ذلك؛ لأن فيه سفهاً ودناءة» وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه 
النص على منع جواز إسكانهما في البيت الواحد وهو قضية كلام الحاوي وغيره» وقضية نصه في 
الأم وهو الصواب؛ لما فيه من سوء المعاملة وطرح جلباب الحياء والأذى الشديد ولا سيما 
للمستحيات» ولا شك أنها لو منعته في هذه الحالة جاز لها ولا تكون بذلك ناشزة. 
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قال الغزالي : (وَأَمًا الزْمَانُ) فَمَمَادُُ اللْيلُ وَالَهَارُ إلا في حَقْ ن الأثوني والخارس فَإِنَّ 
سُكُونْهُما بالئهار» وَلا تجل أن يَدخُلَ في توبتها عَلَى صَرَتها اليل إلا عرض مَحُوفٍء 
1 بهار يَجورُلِفرَضٍ مهم ون َم ين مَرَضء وَقِيلَ النَهَارْ كَاللِيلٍ» وَقِيل : لا حجر 
في النَّارٍ وَإِنْ حَرَجَ إِلَى ضَرّتها باللَيلٍ وَمَكَتَ قَضَى مِثْلَ ذَلِكَ يِن نَوْبَةٍ الأخرى. ون لم 
ينث ومن قوسا الاجر آنه يغصي ولا يفضي : ا 
ال في وَج لا يغد بها في وَج يفضي الجمَاع قط وَفِي وَجْهِ : :2 يفضي مل تَلْكَ 
المدَةِ وَل يكَلُفُ الوقّاعَ لأنُّ لا يَدْخلُ نَحْتَ الاختيار. 


قال الرَّافِعِيُ : : عماد القَسْم اللَيْلُ قال تعالى : ؤوَمُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللي كوا 
فيه4 [يونس: ۷ وقال تعالى: طوَجَعَلْنَا اللّيلَ لِيَاساً4 [النبأ: ١‏ والنهار في ذلك 
تبع فإنه وقت التردّد والانتشار ذ في الحوائج» ثم له أن يرتب القَسْم على الليلَة واليوم 
الذي تليه» وأن يرتب على الليلة واليوم الذي يليها فهذا ما عليه التواريخ الشرعية ؛ فإن 
أول الشهر""“ اللياليء وهذا في حق عامة الناس» ال ا 0 
نهار كَأَلاتُونيٌ والحارس» فعماد القسم في حقه النهَارُء فالليل تابع» والمسافر الذي 
معه زوجاته» عماد القسم في حقه وقت النزول ليلا كان أو نهاراً قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأن الخلوة حينئذٍ تتأتى» قاله في «التهذيب» . 


إذا تقرر.ذلك» فَمَنْ عمد القَسْمِ في حقّه اليل لا يجوز أن يَدْخُلَ في نوبة واحدة 
بالليل على أخرى» وإن كان لحاجة؛ كعيادة وغيرها فالذي نَقَلَهُ المُرَنِيُ في «المختصر» أن 
الشافعي - رضي الله عنه - قال : : «ويعودها في مرضها في ليلة غيرها»» فهو سَهْوٌ عند عامة 
الأضبحاب» الوا وإنما قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: «في يوم غيرها»» ومنهم من أخذ 
بهاء وَجَوَّرَ الدحُولَ على غيرها للحاجة» والظاهر الأول» وجوزوا أن يَدْخْلَ على غيرها؛ 
للضرورة» وما الضرورة؟ قال ة في «الشّامِل» :هي مكل آن يكون متزولاً بها أورتموت» 
فيحتاج إلى تجهيزهاء ومَئُلَ الشيخ أبو حامد وغيرُهُ الضرورة : بالمرض الشديد» ويقرب 
منه ما نقله صاحب الكتاب : : أنه لا يدخل على الصَّرَّة إلا لمرض مَحُوف» قال في 
«الوسيط»: وكذا المرض الذي يمكن أن يكون مخوفاً فيدخل ليتبين الحال. 

وفي وجه: لا يدخل إلا إذا تحمَّقٌ مق أنه مَحُوفٌ وإذا دخل على الضّدّة؛ لضرورة» 


EE aT‏ إن لم 
يمكث إلا لحظة يسيرةً فلا قَضَاءئء وإذا وجب القضاءُ عند الضرورة» ووا © الدخول 


)“في 1« الأشهرء (1) في ب: فجواز. 


۳٦‏ كتاب القسم والنشوز 


فلو تعدى بالدخول إن طال الزمان فوجوب القضاء أظهرء وفي الزمان اليسير لا قضاءء 
رلكنه يخصى»: وعن القاضى الحينين + رة اله قدي ر القذر المقتقن بذاك الليل 
والصحيح أنه لا تقدير. ١‏ ا 

وقوله: في الكتاب: «وَنْ لَمْ يَمْكْتْ رَمَانا مَخْسُوساً؛ فَالظَامِرُ أنه يَعْصِي وَلاً 
يَقْضِي» كأنه يشير إلى احتمال في القضاء؛ رعاية للتسوية والعدلء ولا NS‏ 
«وَنْ لَمْ يَمْكُتْ رَمَاناً مَخسُوسا» إل المكث في زمان يسير» فإن أراد أنه لم يلبث أضلاً 
فيكفيه قوله : «وَإِنْ لَمْ يَمْكْتْ وَلاً حَاجَةَ إلى الزَّمَانِ المَحْسِوّسٍ وهذا إذا لم يجامع التي 
دخل عليها فإن جامعها فثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أفسد تلك الليلَةَ فلا تحسب على صاحبة التَوْبّة؛ لأنه إذا جامعها فتَرَء 
ولم يَكْمُلْ لها السكن والاستمتاع . 

والثاني : أنه يقضي الجماع في نوبة التي جامعها؛ تسوية بينهما. 

وأظهرهما: أنه يقضي من نوبتها مثل تلك المّدّة ولا يكلف الجمَاعَ فإنه يتعلق 
بالنشاط والشهوة» ولا يدخل تخت الاختيار؛ فإن فَرَض الجماع في اللحظة اليسيرة فلا 
قضاء على هذا الوجهء والوجهان الأولان بحالهما. ۰ 

وقولَهُ في الكتاب في حكاية الوجه الثاني : يَقْضِي الماع مَقَطه صحيح > لأنه 
فرض الجماع في اللحظة اليسيرة» فأما إذا طالتِ المُدّة فيقضي المدة مع و لا 
الجماع فقط» ولفظه في الوجه الثّالث يقتضي التّصور فيما إذا كانت هكاك مدةء وأما 
التهار“ فوقت الترذد والانتشار» ولا تجب التسوية بين النسوة ة في قذْر إقامته في البيت 
[والمكث]”” ولكن يتبغي [أن قي قر ما يقيم في بيت صاحبة الكزية]”©: TS‏ 
على غيرها إلا لضَرُورَةٍ أو حاجة؛ كعيادة» وَتَعرْفٍ حْبّر وتَسْلِيم نفقة» ووضع ماع 
واحدة» وينبغي ألا يطيل المُقَامَء ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريّات» ولا 
في نوبة ة واحدة الدخول على غيرهاء وإذا دخل من غير حاجة ففي «التجريد» 
للمحامليٌ : أنه يجب القضاء» وحكاه عن نصه في «الإملاء؛» وإن دخل لحاجة فلا 
قَضَاء هذا هو الظاهر, وفيه وَجهان آخران» ذْكَرَهُمَا في الكتاب : 

أحدهما: أن الئَّمّار كالليل» وقضيّة هذا الإطلآق ألا يدْخَلَ على غَيْر صاحبة الوب 
إل لضرُورَةء وأنه يقضي إذا دخل متعدياً» وقد ذكر القاضي ابن كج أن أبا إسْحَاقَ حكى 
في وجوب القضاء قَوْلا. 


)١(‏ في ز: الزمان. 0 (۲) سقط في ز. 
)۳( في الروختة: أن تكون إقامته في بيت صاحبة النوبة إن أقام . 
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والثاني : أنه لا حجر بالنهار؛ لأنه ا وقضيته أن ذل ويخرج كيف شاء كما 


شاء بلا قضاءعء ولا يجوز في أوقات الدخول للحاجة أن يجامع. وفي سائر 
الاستمتاعات وجهان: 


أظهرهما : أنه يجُورٌ؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قَالَتْ: "كان رَسُولٌ 
الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْم يطوق علا جیا مقرل ول ٠‏ قدا جَاءَ وَفْتُ الي هُوَ 
ونا أقَامَ عِنْدَهَاه”'' وفي كتاب القاضي ابن كج وجه: أنه يجوز الجمّاع أيضاً. 


ومَنْ عِمَادُ لقم في حقه النْهَارُ كالحارسين''' على ما سبق وکالطځانین في بعض 
البلادء فنهارهم كليل غيرهم وليلهم كنهار غيرهم من جميع ما ذَكَرْنًا. 

فْرْعٌ: نقل صاحب «التّهْذِيب) وغيره أنه إذا مرضت واحدة من النسُوّة أو ضَرٌّ بها 
الطُلْقء » فإن كان لها متعهدٌ لم ييث عندها إلا في نوبتها ويراعي القَسْم» وإن لم يكن لها 
متعهّد فله أن يبيت عندّهاء وَيُمَرْضَهَاء وله أن يديم البيتوتة عندها ليالِيّ» بحسب 
الحاجة» ثم يقضي للباقيات إن برأت» وإن ماتت تعدو القضاءُء وفي القضاء لا يبيت 
عند كل واحدة من الأخْرَيّات جميعٌ تلك اللَيّالي» ولاءً بل لا يزيد على ثلاث ليال» 
وهكذا يدور حتى يتم القَضَاء والمَنْعٌ من الزيادة على النّلاث» كأنه مبنئٌ على أن أكثر 
. مقدار النُوَبِ في القَسْم ثلاث 9 ظظ2ط12 

أحدهما : : أن التعهدء إن فرض من الخادمة للتي تَسْتَحِقُ الخادِمّة» فهو يَيّنْء وإن 
تبرع محرم لَهَا أو ب تبَرَعَتٍ امرأة بالتعهد والتمريض» وليس على الرؤج إسكانٌُ مَنْ برع 
وإدخاله عليهاء وينبغي أن يكون الحم كما لو لم يكُنْ متعهّدٌ. 


والثاني : : لو مَرِضْتٍ اثنتان معا ولا متعهّدء فقد يقال بقَسْم الليَلِي عليهما عليهماء ويُسَوّى 
بينهما في التمريض› ويمكن أن يقال : كن EE kes‏ 
يسافر بواحدة بالقاعَة9© . 


فرع : لو كان الرّجُل يعمل تارة باللَيْل ويستريح بالئّهّاره ويعمل أخرى بالئَهَار 


)۱( أخرجه [أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكمء ولفظ أحمد: ما من يوم إلا وهو يطوف 
علينا جميعاً امرأة امرأةء فيدنو ويلمس من غير مسيس» حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت 
عندهاء زاد أبو داود في أوله: : كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان 
E LS‏ حتى يبلغ التي هو 

() في ز: : كالحارس . (۳) في ز: إمالي. 

)€( قال النووي: وفي القضاء ء في هذه الصورة وجهان في «التنبيه» وغيره» :أضحهما: يجب 
لاشتراكهن في السفر. 
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ويستريح بالليل فقد حَكى الحناطي فيه وجهَيْن : : في أنه هل يجوز أن يبدل الليل بالنهارء 
بأن يكون لواحدة ليلةٌ تابعةٌ ونهارٌ متبوعٌ, وَلأخْرَى ليلةٌ متبوعةٌ ونهارٌ تابع؟ . 

قَالَ العَزَالِيُ : (أَمَا المِقْدَارُ) َكَل القَسْم لَيلَةَء ولا يَجُورُ تنصيف اللّيلّة لائ نَع 
اليش وَأَكْثَرُهُ َلاَتُ لَيَالٍ وَقِيلَ: سَبْعْ : : وَقِيلَ لآ يُقَدرُ بل هُوَ إِلَى الاختيارء ثُمْ القُرْعَةُ 
تكم فِيمَنْ به البِدَايَةُ وَقِيلَ: هُوَ إِلَى خِيرَتِه لأنّهُ مَا لَمْ بث عِنْدَ وَاجِدَةٍ لآ يلرم شَيْءٌ 

قال الرافهئ : هذه البقيّهُ تَسْتَمِلُ على مسألتين هما من مقاصد المَصْلٍ : 

إحداهما: في مقدار نُوَبِ القَسْمء وأقلْهًا أن يقسم ليلة ليلة» ولا يجوز تبعيض 
الَيّْة؛ لأنه تنغيص العيش وِيُبْطل الاستئناس» ولأن أجزاء الليل يعسر ضَبْطَهَاء وحكى 
القاضي ابن كج وجها : أله يجوز تعيض الل وبناء القَسْمِ على أبعاضهاء وحكي 
الإمام وجهاً فارقاً بين» أن يْسِمَ لكل واحدة بض ليلةٍ» فلا يجوز وبين أن يَفْسِم لكل 
واحدة ليلةَ ونصفاًء فيجوز» لحصول الأنس إذا انُضَمّ البعض إلى الليلة الكاملة» بخلاف 
ما إذا كان وحدهء والظاهر الأول» والأؤلئن ألا يزيد على ليلة؛ افِدَاءَ برسول الله - با 
95 ولِيقْرْبَ عهده بهن جميعاً ولو قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً فيجوزء نص عليه؛ 
لأن هذه المدة 0 . وفي وجهء لا تجوز الرّيّادة على ليْلةِ إلا برضَاهنٌ ونسبه أبو الفرج 
اراز إلى أبئ اسسا 

وإذا قلنا بالظاهرء فهل تجوز الزيادة على الثلاث قال في المختصر: «وأكْرَهُ مجاوَرَةٌ 
الثُلاث»» وذلك محمول عند أكثرهم على المثع والتحريم» وقالوا: إِنّه موضح في 
«الأمك ونقلوا عن ن «الملاء» أنه قال: «يقسم مياومة وَمُشَاهَرة ومسانهة» فحملوه على ما 
إذا رف يق ولك بار ه قولاً آخر» ومنهم من أثبت في جواز الزيادة قولَيْنِ أو وجْهَيْنٍ . 

وإذا قلنا بالجواز» فإلى كم يجوز؟ قال الإمام رحمه الله: : لا شك أنه لا يجورٌ أن 

يني القسْم على حمس سِنِنَ ملا لكن عن صاحب «التقريب» أنه يجوز ز أن يسم سبْعاً 
سنا لأن هذه المدة ت نشی في القسم؛ لِتَجَدُدٍ التكاح» وعن E‏ 
آله يجوز أن يزيد ما لم يغ مده الرس في الإيلاء؛ ؛ لأنّه لا يق على المرأة الصبر عن 
الرجُل في هذه المدة» وفيما علق عن الإمام : أنه إذا َس للخرة ثلاث فيقسم للأمة ليلة 
ونصفاً لا ليلتين» بخلاف الطلاق وهذا يُحْوٍجَهُ إلى الخروج إلى مسج أو بيت صديقء 
ولكن ما ذكره غير مُسَلُمِ ؛ لما سيأتي فيما إذا تكح جديدة» وفيه ذكر وجهين في أن 


)١(‏ في ب: البزاز. 
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اللاك غاية نَوْبَةِ القَسْمِ أم يجوز أن تقسم للأمة ثلاثاًء وحينئذٍ فتكون مدة الحُرّة ستاً وإذا 

قَفْتَ على ما ذكرنا لم يجز قوله في الكتاب في حكاية الوجه الثالث على إطلاقِه. 

المسألة الثانية: إذا أراد الابتداء ِالقَسْمء > فوجهان: 

أصحهما: أنه يحكم بالقُرْعَة ويبداً بمن حَرَّجَتْ فُرْعَتُها وتَحَرُزاً عن التفضيل 
والتّرجح . 

والثاني: أنه يبدأ بمن شَاء؛ لأنّه بسبيل من الإعراض عنهن جميعاًء وما لم يبت 
عند بعضِهنٌ لا يلرّمُهُ شيء للباقيات وعلى الأصَحٌ إذا ابتدأ بواحدة» وهن أربع بالقّزعة» 
فإذا وَفئ نويَتَهًا أقْرَعَ بين الباقيات» ثم يقرع بين الأخرتين» فإذا تمّت النوَبُء راعى 
الترتيب» ولا حاجة إلى إعادة القّرْعة» ولو بدأ بواحدة من غير قُرْعة» فقد ظلََ ويقرع 
بين الثلاث الباقيات» وإذا تمّت الوب لا يعود إلى التي بدأ بها ظلماً بل يَفْرَعُ وكأنه 
ابتدأ القَسْمَ . 

قال العَرَلِيُ : (المَصْلُ الثَالِتُ في النفَاضْلِ) : وَلَهُ سَبَبَانِ: (الأَوّلُ: الحُرّيَةُ) فَلِلْحْرَةٍ 
ا القَسْمء کک لها يتان وللامة يلاء لو بدأ بار تَعَمَقَثْ ِي لَيليها أو 
قَبْلَ أنْقِضَاءٍ لَيْلَةِ الأمَةِ لِتَحَقَتْ بالخرّة الأَصْلِيَةِ وَآَسْتَحَفّتْ تَمَامَ لَبِلَمينِ ٠‏ وَإِنْ عَتَمَتْ بَعْدَ 
د انلها تسرد e Eg‏ 
صَارَّتْ كَالحُرَةٍ الأضليةء وَإِنْ عَتَقّتْ بَعْدَ تَمَام نَوْبَتهَا وَجَبَ تؤفية الحُرَة لَيتَين ثُمْ يُسَوْ تش 
بَعْدَ ذلك . 


قَالَ الرّافِعِيُ : القَسْمٌْ مشْرُوعٌ للعَدْلِ والاجتناب عن التّفْضِيل المُوجش» فلا يجوز 
لض فتاهل ا على ا ا حتى نري بين الما 
والكتابيةء لاستوائهما في مقاصد التكاح » وأحكامه» ولا يترك هذا الأصل إلا بشيئين 

أحدهما: : التفاوتُ في الرّقٌ والحُرَيّة» واجتماع الحُرّة ة والأمة في تكاح الح إنما 
يصو يُتَصَوّر بأن يَنْكحَ حرّةٌ على أْمَقٍ وأمّا العَبّد فإنه يجمع بين حرة وأمة كيف شاء وبين 
متين؛ ويجوز أن يعتق فينكح عليهما حرتين؛ فإذا اجتمعتا» فللحُرّة من القشم ضف ما 

مَة» فيجعل الدّؤر بينهما أثلاثاً؛ لِمَا رُوَي مرسّلاً أن النبيّ اة قال : «لآ يكح الأمة 
عَلَى الخة وَلِلْحُرَةِ الان مِنَ القَسْمَ وَلِلأَمَةٍ للت“ وروي ذلك عن علي كَرّمَ الل 


)١(‏ رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرارء فلها 
يومان» وللأمة يوم» وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم سألت النبي كَل عن 
الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يوم» وفي إسناده علي بن قرين وهو 
كذاب. قوله: وروى ذلك عن علي» فاعتضد به المرسل» تقدم من عند البيهقي عن علي . 

العزيز شرح الوجيز ج 8/م ۲١‏ 
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وَجْْهَهُ - فاعتضد به الحديث» وبه قَالَ أبو حنيفةً وأحمَد خمد رمعا الله وغ مالك 
رحمه الله بأنّه يسوي بينهما في القَسْم كما في النفقة والسّكّئ وحقٌ الفسخ بالعَيِب» فإذا 
طرأ العِْقُ على الأمَةٍ لم يخل إِما أن تكون البدَايةٌ في القَسْم بالحرّة أو بالأمَةٍ : 

الحالة الأولى: إذا كانت البداية بالحرَةٍ أن يُعْيِقَ الأمَةَ في نُوْبَةٍ الحرّة أو في نوبة 
تَفْسِهَاء إن عَتَقَتْ في نَوبة الحُرّة نظ إن عتفت فى القذر المُشترك من الشدة والأمق 
بان عَتَقَتْ في اللَّيْلّة الأولئ من لَيْلَئَي الحُرّة» فيتم الليلة ويبيت الليلة الأخرى عند 
الْعَتِيقَة ويسوي بينهماء > وإن عَتََثْ في الليلة الثانية» لم يلزِمْهُ الخروجُ» بل له أن يبيت 
عند الحرّة بقيّة بيه الليلّة» لكن يبيت بعد ذلك عند العتيقة ليلئَيْنِ أيضاًء ولو خرج في 
الخال وكان بقية الليلَةٍ في مَسْحِدٍ أو بَيْتِ صديق» لم يلزه أن يَقْضِيَ ما مَضَئ من تلك 
الليلة فإن خرج بقية الليلة إلى العتيقة» فقد أَحْسّنّ. 


وإن عتقت في نوبة نَفْسِهَاء نّظِرَ إن عَتَقَثْ قبل تمام ليها كَمَلَ لها ليلتين؛ لأنهَا 
الْتَحَقَّتْ بالحُرّة» قَبْلَ تَوْفِيَة حقّهَاء وحكى الحناطي وغيره وجهاً آحَرَ'“. أُنّها لا تستجق 
إلا ليلّة» نَطراً إلى الابتداءء وإن عَتََّتْ بعد تمام ليلتهاء لم تستحق إكمال ليلتين» 
ويقتصر في تلك الَؤبة على يَلْكَ اللَيْلة ثم يسوي بينهما بعد ذلك» وهذه الصُورةٌ قد 
سبق ذكْرُهَا في نكاح المُشْرِكات استشهاداً وَهَلٍ العِنْق في يؤمها التالي للها كعتقها في 
ليلتهاء حُكِيَ فيه وجهان فيما عُلّقَ عن الإمام» والظاهر الموافق لكلام الجمهور أنه لا 
يكون كالعتق في الليلة لأنّهِ تابعٌ . 

الحالة الثانيةٌ: إذا كائتٍ البِدَايَةٌ بالآمة EE‏ انف 
ويُسُوّى بينهماء وإن عتقث بعْدَ تَمَام نَوْبْتَهَاء فالمذكور في الكتاب أنه ينبت بالمبيت 
عندها ليلتان للحرة فيوفيها ثم يسوي بعد ذلك . 


وهذا ما أورده جماعة مهم الإمَام وَالمَُوَلَي وأبو القَرَجِ السرخسي» ومنع صاحب 
«التَهُذِيبٍ» من توفية اللْيْلتَيْنَء وقال: إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة أتمهاء 
واقتصر عليهاء وإن عتقت في الثانية› خرج من عندها في الحال» وعلى تخو من هذا 
جرى صاحب «المهّذب» والشيخ أبو حامد وأصحابَةٌ وقالوا: إِنّهَا بالعتق تتفاوت الحدّة 
ا وقوله في الكتاب : «كُلنَا القَسْم؛ معلم بالميم وكذا لثلث» 
وقوله: «َلَو بَدَأْ بِالْحَرَةٍ فَعَتَقَثْ في لَيْلَتَهًا أي عَتَقَّت الأمَةُ في ليلة الحُرّة» والمراد كل 
واحدة من ليلئّي الحُرّة» فإنها على التقديرين تلتحق بالحرة الأصلية. 

وقوله: «أَؤْ قَبْلَ انْقِضَاءٍ لَبْلَدِ الأمَة مَةِ يجوز إعلامه بالواو للوجه الذي نقله الحناطي . 


)0غ( سقط في ز. 
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وقوله آخراً: «وجب نَوِْيَةُ الحُرَة ك لِمَّا بيناه» ولفظ الكتاب 
ينطبق تار هَ على الظاهِر في أن العتق ة في اليوم التابع لا رل مَئْزْلَةَ التي في الليلة 
المتبوعة» مثل قَوْلِهِ: «فْعْتِمَتْ في ليلتها)› وَقُوْلِه: : «وَإِنْ عَمَقَثْ بَعْدَ تَمَام ليها وتارة 
ينطبق على الوجه الذي يقابله كَقَولِهِ في الحالة الثانية : «قَبْلَ تَمَام نَوْبَتِهَاا و «بعد تمام 
نوبتها»ء فإنَّ النوْبّة تشمل الليل والنّهَارَ. 

فرع: ذكر القاضي ابن كج والشيخ أبو القَرّج وغَْرُهُمَا أن الام إنما تستحق القَسْم 
إذا استحقت النفقة» وفي نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إشارةٌ إِلَيْهه وقد تَبَيّنَ مَن فَبْل 
أنه متى تجب نفقتها ومتى لا تَحِبُء وإسقاط حق القَسْمٍ بهبتها للزوج أو من بعض 
الضرّات للأمة لا للسيدء لان قم التحط في القن لهاء وهذا كما أن جيار اليب لها 
لا للسَيّد وفي «التتمة»: أنه إذا قَسَمّ للخرّة ة ليلتين» ثُمّ سافر السَّيِّد بالأمة» لا يسقط ها 

من الق بل على الودج قُضَاء ما فات عند اثر > لأن الفوات حصّل بغير اختيارها 
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قَالَ العَرَالِىُ : (السّبَبُ الثاني : دد النحاح) وَإذَا تكح بكرا جَدِيدَة بَاتَ عِنْدَهَا 
سَبْعاء وَعِنْدَ لتيب ثَلائاً» وَالشامز أله + : َسْتَوِي فيه الْحُرهُ وَالآمَةُ لان َلك لِلألَفٍ وَالطبْع لآ 

تير بالرّق كَمْدَة المكق كم لا ية فضي (ح) لِلباقياتِ هَذِه المُنَة بل يَسْتَأنِفُ لقم بَعدَ 
ذَلِكَ وَهَذَا حى الجَدِيدَةٍء ِن بات عِنْدَ التب ثلاثاً مَس ز رْيَادَةَ فَقَدْ قال رَسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ وقد لتَمَسَثْ آم سَلَمَةَ َك : «إن شِفْتِ سَبعْتُ عِنْدَك وَسَبْعْتُ 
عِنْدَهْن وَإِنْ شِئْتِ شت َنْب عِنْدَكِ وَدْرْتُء وَكَأَنّ أَقْتِرَاحَهَا الزْيَادَةَ ُبَطِلُ حَقّهَا مِنَ الث وَلّو 
ام الرَجُلُ عِنْدَهَا دُونَ أنْتِرَاجِهَا لّمْ يَنِطْلُ حَقَهَا. 

قال الرَّافِعِيُ : تَجَدْدُ الاح يقتضي تخصيصٌ الجَدِيدَةٍ بزيّادةٍ مبيت عند الزَّقَافِء 
وهي سبع لَيَالِء إن كانت بكرا أو ثلاث إن كائث تيبا روي عن اٽس - رضي الله عنه - 


موقوفاً أنه قال: ار ع وِلئْيْبٍ تَلآتُ» والمقصود منه أن ترتفع الحشْمَةُ وتخضل 
الألمَة والأنس» وحْصّتِ البكرٌ بزيادة» لأن حياءها أكثر» وحكى أبو عبد الله الحناطي 


تولين في أنه هل يجب على الزوج الإقَامَةُ عندها المُدْدَ يِن المذكورتَيْنء› والموافق لإيراد 
الجُمْهُور أله واجبٌ مُسْتَحق ت للجديدة. 


قال في «التيمُة» حتى لو حرج في بعض تلك اللَيّالي بعْذْر أو أخرجَ فيقضي عند 
التمكن» ويوالي بين الثلاث والسبع» > لأنّ الحِشْمَة لا تزول لو فرق» ولو فرق ففي 
الاحتساب به وجهان ذكرهما أبو المُرَّج الزاز وظاهر كلام الأكثرين المَنْعُ وذكر الزاز 
تَفْرِيعاً عليه أنه يوفيها حقَّهًا على التوالي» وِيَقْضِي ما فرّق للأخريات» ولا فرق بين أن 
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کون اة الجديدة ة بالكاح أو بالزنا أو السُبْهَة زاق ر أو وَنْبَق فعلى 
الوجهين في اشتر تراط استئطاقها في الكاح» ولو کات الجديدةٌ أَمََّ ولا ر يتَصَوّر ذلك إل 
في حقٌّ العَبْدء فن لَه أن يُدخْلَ الأمَهَ عَلَى الحُرَةِ فوجهان. أَظَهرْهُمَا وبه قال أبو 
ِسْحَاقٌ : أنها كالحُرّة في اسْتخْمّاقٍ السّبْع أو الثلاث؛ لأن مقصودهُ أَرْتِمَاعٌُ الحشمةء 

وحصول المُبَاسَطْةَء وهذا أمر يتعلق بالطبْع» وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرّقٌ والحريّة 
كمدة العنّة والويلاء . 

والثاني : وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةَ أنها تستحق شَّطَرٌ ما تَسْتَحِقُ الحرّة» كالقَسْم في 
دوام التكاح» وعلى مذًا؛ ففي كيفية التشطر وجهان: 

أحدهما: أنه يكمل المنكسرء فيبيت للبكر أربَعَ ََالِء وللثيب ليلتان وأشبههما - 
وهو المذكور في «التهْذِيب؛ أن للبكر ثلاتَ يال ونصفاًء وليب ليل ونصفاً؛ لأن 
المدّة قابلة للتنصيف» والاعتبار بحالة الزئاك ع لو تا وهي أَمَةّ ورفْث إليهء 
وهي خُرّة فلها حى الحرائر» ب e‏ 

قال صاحب «النَهْذِيت» ويُحْتَمَلُ: أن يقال: إذا ء عَتَقَتْ في المُّدّة فلها حى الحَرَائِرِ؛ 
تخریجا ا على الأضل المَذْكُور في بابٌ «يكاح المُشْرِكَاتِ» إذا تبدل الرق بالحريةء وإذا 
وف حق الجديدة» من السبع أو الثلاث» فللا يقضي للباقيات» وبه قال مالك وأحمد 
وعند أبي حنيفة يقضي . 

و الأصحات ما روي عر لبي كله - اه قال لم سَلَمَة ري 
«إِنْ شِئْتٍِ سَبَعْتُ عِندَكِ وَسَبّعْتُ عِنْدَهْنّ وَإِنْ شِنْتِ لفت عِنْدَكُ زز وَالمَغْئَئ دُزت 
بات الأول من غير قَضَاء؛ لأنّه لو كانت الألاآث مَفْضيَةٌ لأشبة أن يقولٌ: «وَكَلْنْتُ 
عِنْدَهُنَّ» كما قال: رك ام سَلّمَةَ - رضي الله عنها -: (إِنْ 
شف شِْتِ أَكَنتُ عِنْدَكِ ئلآئا خَالِصَةً لَك وَإِنْ شِنْتِ شت سيقت لكء وَسَبّعْتٌ لِنِسَائي 0 


)١(‏ [رواه مالك في الموطإ بلفظ الرافعي» قوله: روي أنه قال لها: إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة 
لك» وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي» الدارقطني به وأتم منه» وفيه الواقدي» قوله: [راداً 
على الغزالي حيث قال في الوجيز: قال رسول الله ية وقد التمست أم سلمة إلى آخره» هذا 
يشعر بتقديم التماس آم سلمة على تخييره إياهاء وكذلك نقل الإمام» لكن لا تصريح بذلك في 
كتب الحديث]ء ثم ساق . أي الرافعي في الشرح . من سنن أبي داود التصريح بان النبي يكل هو 
الذي خيرهاء ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من 
الخروج من بيتهاء فقال لها: إن شئت» وأصله في صحيح مسلم: أن رسول الله به حين تزوج 
آم سلمة فدخل عليهاء فأراد أن يخرج قالت» وفي مسند ابن وهب نحوه» ويحتمل أن يقال: إن 
أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس» ويحتمل غيره]. 


)۲( تقدم . 
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ويستحب أن د TT‏ وبين أن يي 
عكدها ا ور ملل :ذلك اقات کا ن اا - َة - بام سَلْمَةَ - رضي الله 


عنها ‏ فإن اخْتَارَتِ السَبْعَ > فأجابها قضى السبع للباقيات› وإن أقام بعَيْر اختيارها 
والْتِمَاسِهًا لم يَقْض إلا الأربعَ الزائدة ووجه قَضَاءِ الْجميع إذا اختارته بِوَجْهَيْنٍ . 


أحدهما: أن النبي ‏ ب - خْيْرَهَا بن اللآث بلا قَضَاءِء وَبَيْنَ السّبْع بالقضاءء فإذا 
اختارت أَحَدَّهُمَا لم يكن لها غَيْرُهُ 


والثّاني: أن السَبْعَ حق البكرء وهي أرفع درجةٌ منهاء فإذا طلبته جَعَلْتُْ رغبتها في 
الزيادة فيما هو غير مَشروع لهاء مبطلاً أضلّ الحَقّ؛ و شه شَبّهَهُ أبو سعد المُمَوَلّي بما إذا باع 
دا ا بذرهََيْن لا تصح المعاملة من أصلهاء ات «المهذب» وَجْهَيْنِ في أنه 
ما الذي يَقْضِي إذا أقام سَبْعاً؟ . 


أحدهما: أنه يقضي الجميع . 

والثاني : ا ل ل ل 
خم وج أنه لا بحب الققناء ذكر امش تلتمس» ولم تطلب على خلاف المشهور وَإِنْ راد 
ما إذا لم تعمس أو تا الحالتين حصل وجه أله يجب القضاءء وإن لم تطلّبْ» ولم 
تلتمسن على خلاف المَشْهُورِء ولو التمسث منه إقَامَة أربعة أيام. أو خمس أو ست لم 
يقض إلا الرّيَادَةَ على الُلآث؛ لأنها لم تَطمَعْ في الحَقّ المشرُوع لغيرهاء وكذا لو 
التمست البكْرٌ إقامَةَ عشّرّة أيام لم يجبر على إجابتها فإن أجابها لم يقض إلا ما زاد على 
السبعء > قال في «الوسيط»: : ويحتمل أن يكون وُجُوب القَضَاء ء في صورة ورود الخبّر 
معلل بشم باب التحكم والاقتراح عليها ويحكم بوجوب القَضاء ء في هذه الور 
أيضاًء ولو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجَعهاء لم يعد حقٌ الزفاف. لأنها باقية 
على التكاح الأوّل» وقد وَنَى حمّها وإن أَبَانَهَا ثم جدٌّد نكاحَهًا فقولان أو وَجْهّان. 


أَصَحُهُمًا: أنه يتجدد الحَقُ لعود الجهّة بالفرّاق المبين» ويجري الخلاف فيما لو 
أعتق مستوَلَدَتَه أو أمته التي هي فِرَاشُه ثم نَكحَهّاء ولا خلاف في أنه لو اانا قبل أن 
يُوفي حمّها ثم جدّد نكاحها يلزمه الوْفِيَة بةء ولو أقام عند البكر ثلاث وافتضها : نم أَبَائَهَا ثم 
نَكحَهَاء فإن قلنا: يتجدد حى لاف فيبيت عندها ثلاث لَيّال فإنه حقٌ زفاف الثيب» 
وإن قلنا: لا يتجدد فيبيت عندها أربعاً؛ لأن حم الزفاف في التكاح الثاني على هذا 
القول ينبني على التكاح الأول» وهذا القذر هو الذي بَقِيَ . 


)0( في ز: أربع . 


V€‏ كتاب القسم والنشوز 


ولو تكح جديدتين يوفي حَیٌ الزفاف لهما جميعاًء وكذلك لو لم يكن في نكاخه 
غيرهماء ثم إن كان الرَقّاف على الترتيب» فيقضي حم الأولّى أولاً» وإن زُقْنَا إليه معاء 
وهو مکروه» يفرع بينهما للبداية وإذا خرجت القُّرْعَة لإحداهماء قدمها لجميع السبع أو 
الثلاث. وحكى القاضي ابن كج وَجْهاً أنه يقدمها بليلة؛ ثم يبيت عند الأخْرَى ليله 
وهكذا يفعل إلى تَمَام المُدّة وقوله في الكتاب «ثُمْ لآ يَقْضِيٍ لِْبَاقيَاتِ؛ معلّم بالحاء. 

وقوله: «بل يستأنف القَسْمَ بعد ذلك» يعني إذا زُقْتِ الجديدة إِلَيْهِ بعد ما سَوّى بين 
ES‏ يستانات الفتيم بين EEN‏ 
تحته امرأتان ورُقْت إِلَيْهِ جديدةٌ بعد ما قَسَمٌ لإحداهما دون الأَخْرَى فإذًا قضى حَقّ 
الرفاف يقسم للقديمة الأخرَى ليله ويبيت عند الجديدةٍ نف ليلة؛ لأنّها تستحق كُلْثْ 
القَسْمٍء ويخرج بقيّة الل إلى مسجد ونحوه» ثم يستأنف القَسْم بينهن ويسوي وقوله: 
«وقد قال رسول الله اة - وَقَدِ الَنَمَسَتْ آم سَلَمَةٌ - رضي الله عنها ‏ ذلك . . . ٠.‏ إلى 
آخره يشعر بتقديم التماس آم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على تخيير النبيّ 4 إِيَامَاء 
وكذلك تقل الإمَام لكن لا تصريح بذَّلِك في كتب الحديث. واللفظ في «سنن أبي دَاود» 
السّحِسْتَانِيَ أن رسول الله ية لما تزوّج أم سَلَّمَة أقام عندها ثلاثاًء ثم قال: «ليس بك 
على أهلك. إِنْ شِئْتٍ سَبْعْتُ لَك وَإِنْ سَبعْتُ لَكِ سَبّعْتُ لِنِسَائِي)” والله أعلم وَنُقِلَ 
أن آم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ اختارت الاقتصار على الثلاث . 


فرع : لا ينبغي لأحد أن يتخلف بسبب حت الزقَاف عن الجماعات» وعيادَةٍ المَرْضَىء 
وتشييع الجنائزء وإجابة الدَّعَوَاتء وسائر أعمال البرٌ التي كان يقوم بها هذا بالئهارء وأما 
بالليل فقد قالوا : لا يخرج» لأن هذه مندوبات» والمقام عندها واجبٌء قالوا: : وفي دوام 
القَْم ينبغي أن يسوي بينهن في الخُرُوجٍ للجماعات» وأعمال البرء إِمّا أن يخرج في ليلة 
الجميع أو لا يخرج أضلاء ولا يجوز أن يخرج في ليلة بَعْضِهِنٌ دون بعض . 

قَالَ العَرَالِئُ : (القَضْلٌ الراب ِي الظلم وَالقَضَاءِ) : وَفِيهِ مَسَائِلُ: (الأولى): أَنْ 
َكُونَ تَحْتَهُ تَلاَتُ نِسْوَةٍ قَبَاتَ عِنْدَ آلتين عِشْرِين لَيلةَ أَسْتَحَقّتٍ الَالَة عَشْرَ لَيَالٍ فيَقْضِيهَا 
عَلَى الوَلاءِ؛ لأنّهُ أَجْتَمَُعَ في ذِمتَه فلو نَكَحَ جَدِيدَةً فلو بَاتَ عِنْدَمَا عَشْراً وَلآهَ ظَلَمَ 
الا ا د ور ا ا ا 
الجَدِيدَةٍ لَبِلَدَ لان حَق الجَدِيدةٍ ليله مِنْ َع . وَلَوْ قَضَاهَا العَاشِرَة ف م أستائف عاد 
إلى الجَدِيدَةٍ في الخَامِسَة فُسَبيل العَدلٍ ا بْب لِلجَدِيدَةٍ 


کتاب القسم والنشوز نا 


اليل ثُمْ يسْتَأنِفَ القَسْمَء وََذَلِكَ لَو بات عِنْدَ وَاجِدَةٍ نِضفٌ لَيلَةٍ رجه الان عليه 
أن بيت عِندَ الأخحرَى ضف فَيَةٍ وَيخْرجَ الباقي إلى المسجد . 

قال الرَّافِعِيُ : ضَمْن المَضْلَ ثَّلآتَ مَسَائِل : 

إحداها: تحته ثلاث نِسْوَة فبات عند اثنتين عِشْرِينَ ليله اي 
وعَشْراً عند هذه اوبات له ليله إلى تام ر فتستحق الثالثة عَشْرَ ليالء وعليه أن 
يوفيها ولاء» وليس له أن يُفَرْقّه فيبيت عندها ليلتين ليلتين» وعند كل واحدةٍ ليلة؛ 
لأنها قد اجْتَمَعَتْ في ذمته» وهو متمكن من التوفية» فلا يجوز أن يُوَّخّر فلو نكح جديدة 
عقيب العشرين» فلا يجوز أن يقدم قضاءَ العشر”' ؛ لأنّه ظلْم على الجديدة» بل يوفي 
أولاً حىٌّ الزّمَاف من ثلاث أو سَبْع ثم يَفْسِمْ بين الجديدة وبين المظلومة» ويجعل 
للمظلومة ليلتهاء وليلتّي اللتين ظلمها بسَيّيهماء ؛ فيبيت عند الجديدة ليلةء وعند المظلومة 
ثلاث َال وإذا دار هكذا ثلاث ئوب» فقد وَفّاها تسعاً وبقيت ليلة واحدة» فإن كان قد 
ا بالمظلوقة اذا ى الها تع ليال» فيبيت ليلةً عند الجديدة بحق القَسْمَ ثم ليلة عند 
المظلومة لتمام الَشرء ويبيت للجديدة» ويهذه الل ثلث ليلة؛ لآن حتها واجدّة من 
أربع » فيبيت عندها ثلث ليلة'"', ويخرج الباقي إلى مَسْجِدِء أو يبيت عند صديقٍ» 1 
مسكن خالٍ عن زوجاته» ثم يستأنف القّسْم بعد ذلك للأربع» وإن كان قد بدأ 
بالجديدة» فإذا تمت التسع للمَظُلُومة يبيت ثلث ليلة عند الجَدِيدَةِ ويخرج الباقي» ثم 
يبيت ليلةٌ عند المَظْلُومَةٍ ثم يَقْسِم بين الكل بالسوية . 

وقوله في الكتاب: «َسَبيلة أن يَقْضِيَ حَقّ الجَدِيدةِ پگلاًثِ أ سَبْعِ م بيت عِنْدَهَا 
ثَلآَتَ لَيَالِ» تصوير فيما إذا بَدَأْ في القَسْم بالمظلومة وينبغي أن يَكُونَ ذلك بالقّْعة» 
وقوله: «وَلَوْ قَضاها» الليلةً : ارات E‏ القَسْم» إلى آخره مَعْنَاه أنه: إذا بات 
العَاشِرَةَ عَنْدها واستأنف القَسْم وعاد يَعُود إلى الجَدِيدة في الليلة الحَامِسَة وحقّها أن" 
يعُودَ إِلَْهَا في الرَابعَة فإن كانت البداية بِالمَظُلُومَة فقد بينّا أن بعد تمام السّبّْع يبيت ليلة 
عند الجديدة» ثم يشتغل بقضاء العاشرة» وحينئذٍ فقَوْلّه : «فسبيل العَذْلٍ أن يبيت العاشِرّة 
عند المَظلُومّة» أي بعد أن يبيت ليلَةَ عند الجديدة . 


قوله : اويثبْتُ للجديدة بِذَّلِكَ ثُلْتُ لَيلّةه يجوز أن يعم“ بالواو؛ 0 عن الشيخ 
أبي محمد : اه إذا قَضی العاشر ر ة يستأنف القَسْم ويعذر في العؤد في الخَامِسَة 


)١(‏ في أ: العشرة. 50 ثلاث ليال. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ في ز: يعلمها. 


۷1 كتاب القسم والنشوز 


ولو كانت تَحْتّه» أربع نِسْوَةٍ ثلاث حاضرات وواحدة غائبة» فظلم واحدةٌ من 
الحاضرات بالأخريين» وحضَّرَتٍ الغائبة» فيقضي حقٌّ المظلومة» مع رعاية جاب الي 
حضرت » فيقسم لها ليلة› وللمظلومة ثلاثاًء وقد يحتاج بالآخرة إلى تبعيض الليلة» كَمّا 
ركام ا يد ابي بأن أخرجه 

0 أن يُرَاعِي TT‏ ا وللآخر من الآخر 
ويكون في باقي الليل عند صَدِيقٍ أو في مسجد أو موضع منفردء ويستثنى ما إذا كان 
يخاف الْعَسّس أو اللصوص ونحو ذلك» لو خرج فيعذر في الإقَامّة» قَالَ في «التتمة» 
والأَوْلَى ألا يستمتع بها فيما وراء زّمَان القَضَاء . 

فرع : منقول عن «الأم» إِذَا كَانَ للرّجُل أربع نسوة» فترك القَّسْم لإحداهن أربعين 
ليله يقسم لها عَشْراً. قال الأصحاب: صُورَتُهُ أن يبيتَ عند الثلاث عَشْراً عشراً ويعطل 
عشر الرابعة فلا يبيت عند واحدة منهن فيهاء أمّا إذا وزع الأربعين على الثلاث بالسوية» 
فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثُلْتّه فيقسم للرابعة مثل ذلك . 

قال العَزَالِيُ : : (الغَّانِيةٌ) : لو وَهَبَتْ هَبَثْ نوها من ضُرَّتَهَا َلِلرْوْج أن تع مَنَ القَبُول» 
ِن قَبِلَ فَلَيْس لِلمَوْهُو 5ة آلانيتاغ» كم إن تحائث ليها مُعْصِلَة لل الوا هبة بَاتَ عِنْدَمَا 
يتين › وَإِنْ كَانث مُنْقَصِلَةَ كَهَلْ يَجُورُ أَنْ يُوَالِيَ بين لَيَتَين؟ فيه وَجْهَان وَإِنْ وَهَبَتْ مِنّ 
اروج فَلَيِسٌ لَه أن يُخَصّصٌ وَاحِدَةَ بَلِ الوَاهِبَة كَالمَعدُومَةٍ ثُمَ لَهَا الرْجُوعٌ مَهْمَا شَاءَتْء 
ايت نر يلا ضر الغو قل لقي E E E‏ 
الرُجُوع مِنَ المبيح . 

قال الرَّافِعِي : فإذا سَامَحَتْ واحدةٌ من زوجَاتِهِ وتركث حقّهًا من القَسْم لم يَجِبْ 
على الرّوجٍ القَبُول؛ لأن الاستمتاع بها حَمَّه» فله أن يبيت عندها في نوبتهاء وإن رضي 
بالمسامحة فينظر» إن ؤُهِبَتْ من ضرة بعينها جاز ويبيت عند الموهوب لها ليلتين ؛ ؛ ليله 
لها وليلة عند انتقال الواهبة؛ لما رُويّ أن سَوْدَةَ ‏ رضي الله عنها لما كَبِرَتْ جعلت 


نوبتها لعائشة - رضي الله عنها ‏ وكان النبي ‏ َيه - يقسم يومها ويوم توق لاف 


ثم إِنْ كانت نُوْبَةٌ الواهبّة مُتَصِلَةَ بنوبة الموهوبة لهاء بات عندها الليلتين على 
الوّلآء» وإن كات منفصلة عَنْهًا فوَّجْهَانِ: 


)١(‏ متفق عليه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن سودة وهبت يومها 
لعائشة» ورواه البيهقي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولاً. 


كتاب القسم والنشوز ۳Y‏ 


أحدهما: أله إذا انتهت النّوْبّة إلى الموهوبة يبيت عندها ليلتين؛ لأئه أسهل عليه 
والمقدار لا يختلف. وقياس هَذًَا آنه إذا كانت ليلة الواهبة أَسْبَقّ» وبات فيها عند 
الموهوبة يجوز أن يقدم ليلتها ويبيت عندها الليلة الثانية أيضاً. 


وأْصَحُهُمًا وهو المذكور في «التهذيب»: أنه لا يجوز الموالاة» بل يبيت عند 
الموهوبة في ليلتين منفصلتين» كما كان يبيت قَبْل الهبّة عند الواهبة والموهوبة؛ لأن حى 
الموهوبة بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره ولأن الواهبة قَدْ ترجع بين الليلئَْنِء 
والموالاة تُقَوْتُ حى الرجوع عليهاء ولو أنه َلّقَ الواهبَة لم يبت عند الموهوبة بعد ذلك 
إلا ليلتهاء ولا يُشْتَرَط في هذه الهبة رِضَى الموهوبة وَقُبولّمَاء بل يكتفي قبول الزوج» 
وحكى الحناطي وجهاً غريباً في اشتراط رضاهاء وإن وهبت حمَّها من الزوج فهل له أن 
يخصص واحدة بنوبة الواهبة فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؛ لأنها جعلت الحَقّ له فيضعه حيث يشاءء وعلى هذا فينظر في ليلة 
الواهبة» وليلة التي يريد تخصيصهاء أهما متواليتان أم لاء يكون الحُكُمْ على ما سبق 
وهذا الوجه هو الذي ذكره العراقيون وتابعهم القاضي الرُويَانِيُ وغيره. 

والثاني: المنع لأن التخصيص يظهر المَيْل ويورث الوحشة والحقّدء فيجعل 
الواهبة كالمعدومة» ويسوي بين الباقيات» وعلى هذا لو كن أربعاً فوهيت واحدة حقَّها 
منه قسم بين الثلاثة وأخرج الواهبة عن الاعتبار» وبهذا الوجه الثاني أجاب أبو الحَسّن 
العَبّادِيُ وهو المذكور في الكتاب وأشار في «الوسيط» إلى القَطع بالمَنْع فيما إذا قال: 
وهبت لك واقتصرت عليه وإلى تنخصيص الوَجْهَيْن بما إذا قَالّت: وَهَنْتٌ لك تخصيص 
من شئت. ولو أبقى الور بحاله» وبات ليلة الواهبة في كل دَوْرِ عند واحدة من 
الباقيات» فلا تفضيل ولا ميل» فلا يبعد تجويزه فإِنْ جاز فقياسٌه أن يجورٌ وَضْع الدّؤر 
في الابتداء» كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرةً بينهن» وصورته: أن تكون تحته 
زينبُ وحفصة وعَمْرةٌ فيبتدىء في القّسْم ليلةٌ الجمعة لزينب» ويبيت ليلة السَبْت عند 
حفصة. ويبيت ليلة الأحَدٍِ عند عمرة ويجعل الليلة الرابعة دائرةٌ بينهن ويعود ليلة الثلاثاء 
إلى زَيْنَب هكذا وحيئئذٍ فَيْقرَعٌ بينهن الليلة الدائرةً أيضاًء ويبتدىء بمن خرجت قرعتها 
وإن وهبت حقها من جميع الضّرَّاتء فلا خلاف في وجوب التسوية بَيْن البّاقِيّات وبمثله 
أجيب فيما إذا أسقطث حقّها مطلقاً ويتعلق بهذه الهبة والرجوع عنها مسألتان أخريان: 

إحداهما: للواهبة أن تَرْجِعّ متى شاءت ويعود حَقّهَا في المستقبل؛ لأنّهَا جِبَةٌ لم 
يتصل بها القَبْض فيما يرجع إلى المستقبل» حتى لو رجعث في أثناء اللِيّلء فيخرج من 
عند الموهوبة» وأمًا ما مَضَئنء فلا يؤثر الرجوعٌ فيه وكذا ما فات قبل علم الزؤج 
بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع؛ ولا يقضي؛ لأنَّه لم يظهر مله ميل ولا تقصير إذا لم 


4 كتاب القسم والنشوز 
يعلمء وفيه وَجَْه : أنه يقضي تخريجاً من الخلآف في أن الوكيل هل ينعزل قبل العِلّم 
بالعزل» والظاهر الأول وشَّبّه في الكتاب المسألة بما إذا أباح ثمرة بستانه لإِنْسَان؛ ثم 
رجع وتال المُبَاح له بَعْضُها قَبْل العلم بالرجوعء وفي هذه الصورة طريقان محكيان 
فيما علق عن الإمام» فُعَنِ ن الشَيّخ أبي مُحَمْد : أن في وجوب العُرْم لما تناوله بَعْد 
الرجوع قَولّهن › كما في مسألة عزل الوّكيل» وعن أبي بكر الصَّيْدلاني : أنه يغرم ؛ لأن 
الغرامات لا فرق فيها بين العِلّم والْجَهْل» وإلى النَغْريم مال الإمام . 

والثانية : لا يَجُورُ أن تأخذ على المُسَامَحَة بحَقّها عضا لا من الرَّوْجء ولا من 

بعض الضّرَائِره وإن أخذت فعليها الرّدُ ويستحق القضاءء لأن العِوَّض لَمْ يسلم لها 
وحكى القاضي ابن كج ألا لا تستحق تحق القضاء . 

فَرْعٌ: : لَوْ بات في نَوْبَةٍ واحدةٍ عند غيرها وادّعَئ أنها كانث قد وَهَبّثْ نُويَتَهَا منهاء 
وأنكرت فَهِيَ المصدقة. وعليه البينة ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. 

وقوله: «ُلَيْسَ لَهُ أن يُخَصّصٌ وَاحِدَةًه معلّم بالواوء وكلام أكثرهم مائل إلى 
تجويزه . ٠‏ 

وقوله: «قلا يَقْضِي' معلّم بالواو أيضاً وكذا قوله «كما فات مثلاً من ثمار البستان» 
ولا يبعد ترجيح يح التغريم . 

َال العَرَالِْ : (القَالِتَهُ) : إا ظَلَمَهَا بِعَشْر لَيال مَثَلاَ وَبَنَهَا قَقَدْ قَاتَ التّدَارُكُ وَبَقِِتِ 
المَظْلَمَء كَِنْ جَدّدَ نِكَاحَهَا قَضَامَا إلا إذا نَكحَ جَدِيدَاتٍ أَوْ لَمْ يَكْنْ فِي نِكَاحِه | رمه 
بها فيتَعَذَّرُ القَضَاءٌ وَيَبْقَى المَظْلَمَهُ. 

قال الرَافِعِي : مَنْ ظَلَمّ وَاحدةً من زَوْجَاتهِ يال فقد تَقَرّرَ ر اه يلْرَمُهُ القَضَاء انما 


٠. 
رص ع‎ 


يتأتى القَضَاءٌ إِذَا كَانتِ المظلومة التي طَلَمَهَا بسببها في ٽِکاجه» أما إذا فَارَقَ المظلومة 
بطلاق وغيره» فد تعر القضاء وبقَيّتِ المظلمة» في ذمته وذكر في «التتمة» أنه إذا قسَمَ 
لواحدة فلمًا جاءت نة الأخرَئ طَلَقََا قبل توفية حمّها عَصَى ؛ لأنّه منعها حقّها بغد 
نُبُوتٍ الاسْتِحْقَاقٍ لَّهَاء وعلى هدا فهذا سَبَبّ خر بوْجُوب كَرْنٍ الطلاقي بذعيّاًء ثم إذا 
عادت المطلقة إِلَيْهِ برجعة أو بنكاح جديد وفي نكاحه التي ظَلَّمَهَا بسببهاء فعليه القضاء؛ 
لأنّه تمكن من الخروج عن المَظَلَمَة . 

وفي وجه: : إن عَادَتْ بنكاح جديدٍ لم يستّحِق القضاء؛ لأنّ سبب الاستحقاق» قد 
زال» وقَرْبَ هذا من الخِلآفٍ في عود الحنث وربّمَا قيل هو هوء ول لَمْ يَكُنْ في نكاجه 
التي ظَلَّمَها يسببها حين عاذت المظلومة إلى نكاحه» بل تكح جديداتٍ فالقضاءً متعذرٌ» 
لأ القضاء إنما يكون من نَوْبَةٍ التي ظلم بسببهاء وليست الجديداتٌ كذلك» ولو لم 


كتاب القسم والنشوز ۹ 


يفارق المَظْلُومَةَ وَقَارَقّ اللْوَاتِي ظلم يِسَبَبِهنٌ ثم عَدْنَ إلى تكاحه أو فارقها وقارقَهُنٌ ثم 
lT MTT‏ ء ما فات عَنْدَهَا في مفارقتهن 
ويجيٰءُ بالتكاح الجديد الخلاف الا 


. ولو كان في ناجه لات بات عند اثنتين عشرين ثُمْ ارق إحداهما يبيت عند 
المَظْلُومَةٍ عَشْراً تسويةٌ بينها وبين الباقية كذا ذكره ذ في «النَهُذِيب» وقال في التَيِمّة: لو ظلم 
واحدةً من اثلاث بِعَشْرٍ تم قبل توفيّة حقّها طَلّقَ وَاحِدَةٌ من ضَرَّتيْهَا لا يقضي لها إلا 
حَمْس ليال؛ لأئه إنْما يقضي العشر من حقهما جميعاًء وقد فات حيّ واحدةٍ منهماء 
وقوله في الكتاب : «بعشر لَيَالِه لا يخفى أنه مَذْكُور على سبل التّْثِيل . اوقولهُ «وَََانَهَا 
فقد فات التدارك وبَقِيّتِ المظلمة» فوات التدارك لا يختص بالإبانةء بل كل طلاق وفِرَاقٍ 
في معناها'' وكأنه أراد أن يرتب عَلَيْهِ الكلام فيما إذا أراد أن يجدد نِكاحهاء فلذلك 
أطْلّقٌ لظ الإبائة . 


وقوله: : «قضاهاء معلّم بالواوء وقوله: : «إلا إا نَكحَ جَدِيدَاتٍ أو لم يَكُنْ فِي 
نِكَاحِهِ المَظُلُومَةٌ بها يشير يشير إلى أن لو تكح جديدة» وبقيت في ناجه التي ظلم بسببهاء 
e‏ ا E‏ ورا 0 ليان ونكحَ ثالثة» 


قَالَ العَرَالِىُ : قدا الحََامِسُ في المُسَائَرَةٍ بِهِنّ) كَانَ e‏ 
كر ارد بَِنَهُنُ فََسْتَضْحَبَ وَاجِدَةَ ؟ ثم إِذا عَادَ دَارَ عَلَيِهِنٌ مِن غير قَضَاءِ قَصَارَ 

شفط (ح) القضادا على جاب الاس من شس الشقرء وَلَكِن بِأَْبَع شَرَائِطَ ن يَفْرَعَ 
ولا وَأن لأ يعرم عَلَى التْقلٍَء َأنْيَكُونَ السَفَرُ طويلا مُرَحْصاً ليون ؤرما في مَُاباة 
تَعَبهاء أن لا يعرم عَلَى الإثَامَةٍ في مَقْصِدِو إن حَرَجَ للثفلةٍ أذ فرج أ عَرَضَ فِي 
فر عبر قضى لِلبَائِاتٍء وَإِنْ عَرّمَ عَلَى الإقَامَةِ في مَقْصِدِهٍ قَضَى يام الإقَامَةٍء وَهَل 
يفضي ايام الرْجُوع؟ ذ فيه وَجْهَانِء ولا يَلْرَمُهُ القَضَاءٌ بِإِقَامَةٍ يَوْم وَاجِدِء وَإِنْ كان نيع به 
التَرَخْصُء وَإِنْ ام آياما في أنْتِظارٍ إنجاز حَاجَتِه أنتَى القَضَاء عَلَى الخلآفٍ في تَرَحْصهء 
وَلا يَجُورُ لَه أن يَعِْم عَلَى لفل وَيُخَلْفَ نِسَاءَهُ. 


قال الرافعي : :يئا في أول القسم أن مقصود هذا القضل القَْلُ في مسافرة الج 
بزوجاته أو ببعضهن» وقد قد صَمّ عن عائشة - رضي الله عنها E‏ 


)00( في اء وإن (۲) في ز: معناه. 


۸۰ كتاب القسم والنشوز 


3 د لے ج د ی ا 
وسم گان إِذًا أرَاد سَفْرا أَْعَ َيْنَ نِسَائِِ فأيتهن خرج سَهْمُها حَرَجَ بها" » ولم ينقل أله - 
يك كان إذا عاد يَقْضِيء ولو كان يَقْضِي لأشبّه أن ينقل مع ذكر سفره لمن خرج 
سهْمُها» وحكئ بعضهمء وفيهم أبو الفرج الزاز أنه روي عن عائشة رَضِيّ الله عنها أن 
النبيّ ‏ يك - «ما كان يَقْضِي» ولفظ الكتاب يوافق ما ذكره هؤلاءء وجعل سقوط القضاء 
من رخص السّفَر بخلاف ما إذا خَصّص واحدة في الحَضّر؛ لأنَّ المُسَافِرَةَ وإن فازت 
بصحبة الزوج فقد تعبت في السفّر ومَشَاقه» وفي «الوسيط» أن أبا حَنِيقَة ‏ [رحمه الله] - 
قال بوجوب القَضَاءء وإن أَفْرَعَ وكذا حكاية القََاضِي ابن كجء وفي «أمالي» أبي القَرَج : 
أنّه لا مدخل للقرعة عنده في ذلك بل يَسْتَضْحِبٌ من شاءء ثم يقضي» ثم اعتبر صاحب 
الاب لسقوط [وجوب ”2 القضاء أربعةٌ شُرُوطٍ : 


أحدها: أن يَفْرَعَ. فلو استصحب بعضَّهن بلا قُرْعَة فعليه القضاء للمخلفات؛ لأنّه 
ظلَّم بالتفضيل والتخصيص » وفى «الشامل؟ : أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: لا يجب القَضَاءء 
وهذا بخلاف ما سبق عن أبي حنيفة رحمه الله ثم في المُدَةَ الواجب قَضَاوُهَا وجهان : 


أظهرهما: أنه يقضي ما بَيْن إِنْشَاء السَّمّر إلى أن زجع إِلَنهِنَ . 


والثّاني : يستثني مُّدّة الرجُوع ؛ لأنه خروج عن المَعْصِيَةء وفي وجْجه: لا يقضي من 
وقت العزم عَلَى الرجُوع وإن لم يَنْمَض بَعْدٌء وأشار الحناطي إلى خلاف في أن ما ذكزنًا 
له إِنّمَا يَسْمَضْحِبُ بعضَّون بالقّزعَة مخصوصٌ بما إذا كان يقسم لَهُنّ أو مُطلَقّء والظاهر 
الإطلاق» وإذا خرجت القرعةٌ لواحدة لَمْ بَجُز أن يستضحبٌ غيرهاء نبول أن تخلنهًا 
مع المتخلّفات وللقرعة طريقان: إخراج الأسماء غلى السَّمَّرء وإخراج السّمْر على 


الأسماءء فإذا كانت تحته أربع نسوة وأراد أن يَفْرَحَ بينهن» فإن شاء أْنْبَتَ أسمائهن في 


رقاع وأدرجها في بنادق متساوية» وأخرج متها واحدة على السفرء وإن أراد استضخاب 
اثنتين معه» أخرج رُفْعَة أُخْرَىْ وجَوَّرُوا ‏ والحالة هذه أن يَفْمَصِرَ على رُفُعَتَيْنَء ويثبت 
في كل واحدة اشم اثنتين» وإن شاء أثبت الحَضّر في ثلاث رقّاعء والسفر في واحدةّء 
وأدرجها ثم يخرج رُقْعَة على اسْم واجِدَةٌ فإن خرجَث رقْعَةٌ السفر استصحبهاء وإن 
خرجَت رقعّة من رقاع الحَضر أخرج رُقْعَة أخرى على اسم خر وهكذا حَنَّى يخرج رقعة 
السفرء وإن كان يسافر باثنتين» أثبت السفر في رقعتين [وفي] الحضر رَكُعَتَيْنِ . 


والّانِي : ألا يَمْصِدَ بِسَفَرهِ التّقْلّة فأما في سفر التُقْلّة» قلا يجوز أن يَسْتَضْحِبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذاء واتفقا عليه بنحوه. قوله: روي عن بعضهم أن عائشة قالت: ما كان رسول 
الله يله يقضى إذا عادء لا يعرف . 
(۲) سقط في ز 


بعضَهنْ دون بَعْض لا بالمُرْعَة ولا بِغَيْرٍ القّرْعَة ولو فُعَل قضى للمخالفات» ذا هو 
الأظهَرُ وه قال أبو إِسْحَاقَ » ل ر ا «وَلَوْ أَرَادَ ْله لَمْ يكن لَه 
ن يَنْتَقِلَ بِوَاجِدَةٍ إلا فى لِلْبَوَاقِي مِثْلَ مُقَا مِهِ مَعَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إا نَقَلَهَا بِالفّرْعَةٍ لَمْ 
يَقْضٍ مُدَّةَ السَّمَّرٍ كما في سَمَّرٍ النَجَارَقة وحمل النص على مدة مقامه معها في البلد 
المنتقل إِلَيْوٍ والعرق غلى الأظون أن عفن اللقلة لا يتقف سه بل يحتاج إلى 
نَقْلِهِنّ جميعاًء »> فلا يخصّصٌ واحدة بالاستصحاب كما في الحَضَّرء ولو نقل بَعْضْهَنٌ 
بنفسه» وبعضَّهُنٌ بوكيله بلا قرعة قضى لمن بعثها مع وكيله ويجوز أن يفعل ذلك 
بالقرعة الدع a‏ وإذا أخذ في الرُجُوع ِلَيْهْنّ بَعْد تخصيص واحدة بالنقل» ففى و 
قَضَاء مدّة الرجوع الوجهان» ولا يجوز أن يسافر سَمَرُ نُقْلَقٍ ويخلف ا 

بنفسه أو بوكيله أو يطلقهَنّ ؛ لِمَا في التخليف من الإضرار» هكذا أطلقه في الكتاب قال 
في «الوسيط»: ونما لا يُكَلْفُ في الحَضّر البيتوتة والتخصيص ؛ اكتفاء بداعية الطبع» 
وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب ولیس بأمر لازم. 

والثالث: أن يكون السفر طويلاً أما السَمَرٍ القصيرٌ لغَرَض التفرّج وغَيْره هَل يجوز 
أن يَسْتَضْحِبَ فيه بعضّهُنْ بالقّرْعَة فيه وجْهَانٍ : 

أحدهما: لل ولو فَعَلَ لَزِمّه القضَاءً ؛ لأنه في حكم الإقامة» وليس للمقيم› ٠‏ أن 
بخص د بعضَهَنٌ بالصخبة؛ ؛ لأن المشقة فيه لا تَعْظُمُ . 

والثاني: أنه كالسّفَرَ الطويل؛ لأنّه أعم وقوعاًء واستصحابْهُنٌ فيه أَعْلّبُ. والأول 
هو المذكور في الكتاب» والثاني» أصح عند صاحب «التهذيب» والتتمة وغيرهماء. 
والرابع. أن لا يعزم على الإقامةء ولا يقيم فلا يقضي للمخلفات المُدّة التي سافر فيها 
أمّا إذا صَار مُقِيماً فأعلم أا ذكَرْنا في «باب صلاة المُسَافِرِينَ» أن السفر ا با 

أحدها: العَؤد إلى الوّطن» وفي معناه البلُوغ إلى المَقَصِدِ الذي لم يعزم على 
الإقامة فيه أربعة أيّام فصاعداً. ولا ينتهي بلوغ المَقْصِدٍ الذي لم يعزم على الإقامة فيه 
هذه المدّة على الأصح . 

والثاني : أن يعزم على الإقامّةٍ في بَلْدة أو قرية إِلَيْها في طريقه أربعة أيام أو أكثر. 

والثالث : أن يقيم مُذَةَ أربعَةٍ َعَةِ يام لشغل ينظر أهو مما يتوقع تنجزه لَحْطَةٌ فلّخظَة 


وهو على أن يرتحل متى تنجز أو مما يعلم أنه [ل)"“ ينجز في أربعة أيام» وفي الحالين 
اختلافٌ طويلٌ مذكورٌ في لصَلاةٍ المُسَافِرِينَ) . 


)١(‏ في ز: منتهى. ٍ (۲) سقط في ز. 


TAY‏ کتاب القسم والنشوز 

إذا تذكرت ذلك فإذا انتهى إلى مقصده الَّذِي كان عَرَم على الإقامة به أربعةً أيّام أو 
أكثرّء أو عزم عليها عندما انتهى إلَيْه» فيقضي مُذَّةَ إقامَتِه»ه وفي مدة الرجوع وجْهّان: 
أشبههما [أنه] لا يقضي؛ لأنه خرج بالقرعة والخروج يعقبه الرجوع فكما لا يقضي مدة 
الذهاب لا يقضى مدة الرجوع . 


والثاني : آنه يجب القضاء؛ لأن السّمّر قد الْقَطمَّ بالإقَامَة» وهذا كسفر بِعَيِر قُْعة» 
وصور الشيخ الزاز فيما ا النُقُلَهَ وحكى فيه الوجهين 
هذا في عزم الإقَامَة» وأمّا نفس الإقامة''' فعن كلام الإمَام: أنه لا يلزمه القَضَاء بإقامَةٍ 
يوم واحية لأن القضاء اا بحت إذا ارت المستصحَبَةٌ بِصّحْبّته من غَيْر أن تَتَحَمّل 

مَشْمّة السَمَّرء وباليّوْم الوَاجِدٍ لا ترتفع المشقة» ولا تحصل الدَّعَة والرفاهية» وهذا قوله 
في الكتاب: «وَلآ يَلْرّمُهُ المَضَاءُ 2 بإلانة يز ا كان تدع بد اتر وامتناع 
الترخص بإقامة اليَوْم الواحد يُمْكِنُ فَرْضه فيما إذا انتهى إلى مقصده الذي كان قد عزم 
على الإقامَةٍ فيه أربعة أيّام أو أككنن وفيما إذا أقام لشْعْلٍِ ليرتحل مهما تنجز فينجز وأقام 
بعد ذلك يوماً ثم في الصورََيْن إقامَةٌ ما دون اليم كإِقَامَة ا فيكون ذلك اليَوْمُ عَلَى 
: سَبيل التَّمْئِيلٍ؛ فهذا ما يشتمل عليّه الكتّابٌ» وكلام الإمام فيه ما يُفْهُمُ وجوب القَضَاءء 
ولو زادت إقامته على يَوْمِ واحدٍ لكن الدعة والرفاهية لا تكاد تَخْصّل باليوم الواحدء 
ولذلك احتملنا ثلاثة أيّامٍ على الْوَجْهِ المذكور في «صَلاَةٍ المُسَافِرِينَ» والأقرب ما أورده 
صاحب «التَّهْذِيب» فقال: «ولو حمل بعضهن بالقرعة وزاد مقامه [في بلد] على 'مقام 
المسافرين يجبٌ عَلنِهِ أن يقْضِيَ ما زاد على مقام المسافرين؛ هذا لفظه» وفيه تسوية بين 
ما تحن فيه وبين ن الترخص بالقَضْرء والله أعلم. وإن أقام لِشْغْلٍ يتوقع تنجزه فالخلآفٌ 
في القضاءء كالخلآف في الترخص. 


قال في «التَّيِمّة؛: إن قلْنًا: يترخص فلا يَقْضِي؛ لأنا لم نحكم بإقامته» وإن قُلْنَا: 
لا يترخصٌ» فيقضي ما زاد على مدَّة المسافرين» وهذًا يؤيد النّسُوِيّة بَيْن الأصلين» 
والقِيَاسٌ في مد الرّجُوعَ في هذه الحالة أن يقال: إن لمْ نوجب القضاء ء لمُدّة هذه 
الإقامَة ة» فلا يقضي مدة الرجُوع وإن أوجبنا القضاء» ففي قضاء مدة الرجُوع الوّجهَانٍ 
السابقانٍ؛ لانقطاع السفر الأول. 


والأظهر من الخلاف في الترخص - أنه إن كان يتوقع تنجز الشغل لحظة فلحظة 
أن يترخص إلى ثمانية عَشَرَ يَوْماًء وإن كان يعلم أنه لا ينجز في أربعة أيام أل يسترخص 
أصلاٌ وقد ذكرْنًا ذلك في موّضعه. وقَوْلُهُ في الكتاب فَصَارَ سقوط القَضاء ۽ عَلَى جلاف 


)١(‏ يعني إن لم ينو الإقامة وأقام . كما في الروضة. 


كتاب القسم والنشوز AY‏ 


القيّاس مِنْ رُخَصٍ السَّمَرِه أي على خلاف قياس الحضر؛ فإنّه لا يجوز تخصيص 
بَعْضِهِنٌ بِالمّرْعَةء وليس ذلك على خلاف القياس مُطَلَقاًء لأن المصاحبة في السفر 
وطباحية قن جال تت رة ولا كاد يكل فيه الا اسن > فلو قضى بعد 
الرجوع وقع القضاء ء في حال الدعة والرفاهية» وَذْلِكُ بعيد عن العَدْل والتسوية» ويمكن 
أن يُعَلّم قوله : «سقوط القضاء» . 


وقول : «أنْ يَفْرَعَ أَوّله بالحاء لِمَا حَكَيْئَاه من الرُوَايَات المضطربة» ويُعَلَّمَ قولَهُ : 
«أن يَفْرَع؛ بالميم أَيْضا وَقوله «وأن لا يعزم على التُقْلةه معلم بالواو؛ للوجه الذي ذكرنا 
في سَمَر التُقْلَ وكذا قَوْلَهُ : «وأن كود السََرُ طويلاً مُرَخُصاً للوجه الذاهب إلى أنه لا 
رق بين الطويل والقصيرء وقول : «مُرَخصاً» يقتضي وُجُوبَ القضاء في سفر المعصية. 


وقوله : «ليكون is‏ فس نود اللاحق في السفر الطويل 
ويشير به إلى أَنَّ القصير لا تَعْظُمْ فيه المَشَقَه 


وقوله : 0 يجوز له أن يعزم على النُقْلّة أي يسافر على عزم التُقُلََّ والمراد من 
تَخْلِيفٍ”'' النْسَاء ألا ينُلَهُن بتفْسِهِ ولا بوكيل ويكون إعلامُه بالواو لما تَقَدَم 


فُرُوعٌ: لو استصحب واحدة n‏ وكتبٍ إلى 
البَاقِيَاتٍ يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وَفت ما كتّبّ إِلَيْهِنّ وجَهَانِ حكاهما 
صاحب «التَّهْذِيبِ90) وفي «فتاويه»: أنه لو نوى المقام في بَلَدٍ قيل أن يصل إلين 
ده يقضي مدة مقامه في ذلك البلد» وهل يقضي مُدَّة ذَمَابِهِ إلى المَقْصِدٍ بعد ذلك 
لو dg‏ أن يُقَال: يقضي قطعاً”" وأنه 
ا ا الجر ا ا د 
تركها في بلد وفارقها ويحتمل أن يقال لا يقضي إلا ما بات عنْدَّهَاء ويحتمل أن يقال: 
يقضي وإن خلفها في بَلّد”*'. وفيما علق عن الإمام ذكر وجهين فيما إذا أَسْتَضْحَبَ 
واحدة بالقر عة في سَفّر التقلّة وأوجَيْئًا القضاءً هَل يخرج عن الظلْم بتغير عزم التُقْلّة أو 
يستمر حُكْمُه إلى أن يرجع إلى المُخَلّفات9'؟!. 


)00( في ز: يخلف. 

(۲) قال الشيخ البلقيني: لم يرجحا شيئاًء والأصح بل الصواب وجوب القضاء. 

(۳) قال الشيخ البلقيني: ويحتمل أن يقال لا يقضي قطعاً نظراً إلى حكم القصد الأول. 

(4) قال الشيخ البلقيني : الاحتمال الثاني هو الأصح . 

)٥(‏ في ز: القرعة. 

(7) قال الشيخ البلقيني: الأرجح استمرار حكم وجوب القضاء إلى أن يرجع؛ لأنها لم تقرع في سفر 
غير النقلة. 


A٤‏ كتاب القسم والنشوز 


E‏ وذ َر لى الام َو هاما ؛ ا 


بوجوب اققاه» وَل سائ ا عل نهنا الشقر. إن اَم اهما قى لها إا في 
السَفْرٍ أو في الحَضَرِء GS ESE‏ وَلَوْ نَكَحَ في 
الطريق جَدِيدَةَ حصا بَلآثِ لَيَالٍ ي أو سَبع نم عَدَلَ َعْدَهُ بَيَهُنَ› وَلْوْ حَرََ وَحْدَهُ وَنَكَحَ في 
الطريقٍ جَدِيدَة لم يرن القَضاء لِلمُحَلْفَات َو كان تخت جتان تتح دكين وسار 
بِخَدَاهُمًا بالقُرعَة أَنْدَرَجَ حَق الجَدِيدَة في یام السَمَرَء فَإِنْ عَادَ قَضَى حَقٌّ الجَدِيدَةٍ المُقِيمَةٍ 
سبع أو ثَلآثِء وَقِيلَ : بطل أَنْضاً حَقّهَا لانقِضاءِ الوَقْتِ من أَوَلِ الرّقَافٍ . 

قال الرَّافِعيُْ : فيه صورتان: 

إحداهما: لو سافر باثنتين بالقّرْعة» عَدَلَ بينهماء > فإن ظَلَّم إحداهماء قضى لها في 
السفر» وإ لَمْ يتفق» قَضَّى في الحَضّر من نَوْبّة التي ظلمها بهاء ولو استضحَبٌ واحدة 
بِالقُرْعَة» وواحدة بلا قُرْعَةَء فيعدل بينهما أيضاًء ثم إذا رَجَعْء قضى لمن حَلْمَهَا من نوْيَة 
التي استصحبها بلا قرعة» ولا تخص مُذَّة السَمّر لِمَنِ استصحبها بالقّرْعَة وإنما يكون 
كذلك إذا لم يكن معها غَيْرَهَا ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يقض حق 
زفافها فيقضيه ثم يسوي ببنهماءٍ وَلَرْ أراد تَخْلِيفَ واحدةٍ في بض البلاد» فَلَهُ ذلك» 
ولَكِنْ بالفُرْعَة» ولو تكح في الطريق جديدةً فُيَفْضِي حى رََافِهَا د ٿم يُسَوّي بِيْنَهَا وبَيْنَ 
المستصحبات ولا يلزم القضاء المكلنات ولو خرج وحده ونكح في الطريق جديدة 
فكذلك لا يلزم القضاء للمخلفات» وهذا في مدة السفر فأما إذا نَوَى الإقَامَة في مَوْضع 
أو أقام أيامأء فيقضي في الصُّورَتَيْنِ ما وراء حقٌّ الزفاف» وفي مدة الرجوع الوَّجْهَانِ  ١‏ 

الثانية : : تحته زوجَنَانِ فتكح جديدتَيْنِ وسافر بإحداهما بالقّرْعَة: : فيندرج حق زفافها 
في أيام السفر؛ لأن المَفْصُود من زيادة المقام مع الجديدة زوالٌ الجشْمّة وحصولٌ 
الانْبِسَاظِء وقد حصّل ذلك في السفرء وإذا عادء فهل يوفي حى الأخرى بثلاثِ أو سبع 
فيه وجهان: 

أظهرهما: - ويّحكى عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة: - نَعَمْ؛ لأنّه حق ثبت قبل 
المسافرة» فلا يسقط بالسَمّر» كما لو قسم لبعض نسائه دون بعض» وساففرهء فإِلّه بعد 
الرُجُوع يقضي لمَنْ لم يقسم لَهَا. 

والئّاني : ويحكى عن ابن سَرَيْج - لآء كما لو سَائَر بإخدَى القديمتَيْن لا يقضي 
للأخرى» ولأن حق الجديدة» يتعلق بأول الزفاف» وقد مضى» ولو نكح اثنتين وزُقْنًا 
ِلَيْهِ معا قُسَافْرَ بإخدّاهما بالقّرْعَة» فالحُكم كذلك فلو كانتا بِكْرَتَيْن فَرَجَعَ بَعْدَ ثلاثة أيام 


كتاب القسم والنشوز Ao‏ 


قال القاضي ابن كج: على الوجه الأول يتم لَهَا السّبْع ثم يوفي الأخرى سَبْعاً وعلى 
المَنْسُوبٍ إلى ابن سريج» يتم لها السَّبْع» ويبيت عند الأخرى أربعاً» ويبطل ما جَرَى في 
السفرء ولو تكح جديدةً على قديمة وسَائَرَ قبل أن يُوَفْيَ حم الزفاف بواحدة مهما 
بالقُرْعَة فإِنْ سافر بالقديمَةٍ» وَفْى عند الرجوع حى الجديدة» نص عليه ويجيء فيه الوه 
الآخرٌء وإن سافر بالجديدة» الْدَرَجَ حقٌ الزفاف في أيام السفرء ؤيفارق اندراج حقٌ 
الزفاف في هذه الصورة ما إذا ظَلَّمّ واحدة» ثم سافر بالمظلومة بالفُرَعَةء لا يَنْدَرِجُ حى 
القضاء في أيام السفر؛ لأنّ القضاء إنما يَجبُ في نوبة الضّرّائر وأيام السفر [حى] لها 
خاصّةًء فلا يحسب عن القضاء وحق الزفاف يثبت للجديدة؛ لا في حق الضرائر 
فيحسب من أيام السفر حتَّى لو سافر بِالمَظْلُومة بلا فُرعة يندرج أيام القضاء في أيام 
السفر؛ لأن أيام السفر ‏ والحالةٌ هَلذِه ‏ غيرُ مستححقّة لهاء وقد عَرَفْتَ بما أوردناه أن قوله 
في الكتاب: «قَضَى لَهَا إمًا في السَّمْرِ أو : في الحَضّرِ؛ ليس تخيراً بل يقضي في السَّمّر 
مبادرة إلى قَضَاءِ ما عَلَيْهِ ولأنّه موت إلى العَدْل للتفاوت بين الصَّحْبّة في السّفْر والصحبة 
في الححضَرء > فإن لم يتفق فيقضي في الحضرء وأنَّ قوله: «لَمْ يَلْرَمْهُ القَضَاءُ ء للمُحخَلَّمَاتَ) 
أي في مدة السّمّر أما إذا أقام فيقضي . 

وقوله: «بطل أيضاً حقها أراد به لا يُوفِي لَهَا حقٌ الزفاف. كما لا يوفي للتّي 
سافر بهاء وال فحقها] صار مُوفُى لا باطلاء حتى يقول: يبطل [حق هذه] أيضا !| ونختم 
الكلآم في القّسَم بصور حكى أبو عبد الله الحناطي وجهيْن فيما إذا كانت تَحْنّه زوجتان» 
وله إ إماء هل له أن يسافر بواحدة من الإماء من غير قُرْعَةٍ؟ ونسب المنع إلى ابن أبي 
هريرة» والجَوّاز إلى أبي إسحاق وهو قياس أصل الق . 

وفي «فتاوى الشيخ القَراء؛ : أن حى الزّاف إنما يذ يثبت لِلْتِي نَكَحَهًا إذا كانت في 
نكاحه أَخْرَى يبيت عندقاء فنك يكن فى ت ای او كانت وكات لاست فا 
فلا ينْيْتٌ حقٌ الرَفاف كما لا يجب على الرَجُل أن يبيت عند زوجته أو زوجاته» وأنه لو 
نكح امرأتين وليست عنده امرأة أخرى». ففي ثبوت حق الزفاف وَجْهَانٍ : 

أظهرهما: وهو الذي أوردْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أنه ثبت لها حَقْ الزقاف . 

والثاني : : أنهما إن كانتا بِكْرَيْنِ أو ثيبتين لم يكن لها حق الزْقَاف فإن أراد أن يبيت 
عندَها قَعَلَيْهِ النسْويَةٌ وإ كَانَتْ إحداهما بكرا والأخرى بيا فيخص البكر بأربع ليال» ثم 
يسوي . 


(1) في ز: للأخرى (۲) سقط في ز. 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٠٠١‏ 


كان كتاب القسم .والنشوز 

وأنه لو سافر بإحدى زَُوْجَاتَهِ بالقُزْعة ثم َك في السّفْر جديدة» ومنعها حى 
الخاف كلجا ريات هله العامة سبْعاًء وعاد إلى البَلّد قبل أن يَقْضِى للجديذة حى 
الزقَاف [فيوفيها حق الزفاف]7"© ثم يدور على المُخَلّفَات والجديدة فيقضي لها من يوم 
القديمة الْتِي كانت مَعَهُ في السَمَرء وذلك بأن يبيت عند كل واحدة من المُخَلّمَات ليله 
وعنْدَ الجديدة ليبن إحداهما لها والأخرى نوبة التي ظلمها بسببهاء > هكذا يفعل إلى أن 
يتم لَهَا السَبْعء وكذا لَوْ كَانْتْ تخته ثلاث ونح جديدة ةَ ولم يُوَفْهَا حقٌّ الرّقَاف بل بات 
عند واحدة من الثلاث عَشْراً ظلماء فعليه أن يوفي حق العجديدة. ثم يدور عليّهًا وعلى 
المظلومتين» حتى يتم لكل واحدة عَشْراً واللّهُ أغلَمُ. 

ال العَرَاِيُ : (المَضْلُ السَّادِسُ فِي الشّقَاقٍ) : وَلَهُ َة أَخْوَالٍ : (الأولّى) : أَنْ يَكُونَ 
النُشُورٌ ينها َل اوغظ أ مُهَاجَرَةُالمَضْجَع أو الضُرْبُ فَإِنْ عَلِمَ أن الوط لأَيَنْجَعْ ا لَه 
البدايَة ب لضب » فإ أضى لصب إلى لف عليه الأرم لاب الولي إل يُوَدْبُ الطَفْلَ لآ 
لظ تة وَإِنْمَا تَصِيرٌ اشر LS SE‏ بِحَبِتُ يَحْنَاجُ إلى تَعَب في 


دا إِلَى الطْاعَةء وَحْكُمُ النشوز م سوط التَقَقَدَ و مث كير الجاع من الانيفتاع قل 
أن يَسْقْطَ مِن التَمَقَةِ بَضْهَا كما ذَكَرْنَا في الام مَة إا سَلْمَتْ إِلَى الرّوْج للا وَمَتَعَتْ تهَاراً. 

قال الرَافِعِي : والشّقَاق بَيْن الرّوْجَيْن قد يعرف ويظهر سببه» وذلك إمّا بأن تَنْشْرَ 
المرأة وتتعدى» أو بأن يتعدى الرَّجْلء وقد لا يظهر ويشكل الحال في أن التعدي من 
أيهما أو هو منهما فهذه أحوال ثلاثة: 

الحال الأولى: أن تتعدى المرأة والقرآن . بعرض لِكَلانَة أمُورٍ في نُُوزٍ المرأة 
وَتَعَديهَا الوَعْظٌ والهِجْرَانَ. والصَرْبَ قال الله تعالى : «وَالْلاتي تَحَاقُونَ شُورمُنَ فَمِظوهُنَ 
وَأَْجُرُومْنٌ في المَضَاجِع وَأَضْربُوهُنٌ4 [النساء : ۸ والمراد من الوعظ أن يخوفها بالله 
تعالى ويقول لها: انَقِي الله في الحَقَّ الواجب عليك» واخدري العْقُوبَة ويبين لها أن 
النشوز يُسْقِط النفقة وحقٌ القَسْمء فقد تتأدب بذلك» والهجرانٌ المت هو الهِجرَانُ في 
المَضْجَعء وله اتر ظاهرٌ في تاذب التساءة وأما الهجرانٌ بالكلآم ففي «الحلية» للقاضي 
الرْوَبانِيّ أن في ضمن هجرانها في المضجع الامتناعً عن الكلام و ارا 
الامتناع من الكلام في تلك الحالة» فهو قريب». وإن أراد الامتناع المُطْلّقّء فهو غريب» 
والمسْهُورٌ الع من اليجران ام وفيما علّق عن الإمام حكاية وَجْهَيْنِ في أله محرمٌ 
أو مکروه قال : والذي عِنْدِي نه لا يحرم الامتناع من عدر ابتداء» نَعَمْ إذا كلم فعليه 
أن يجيب » وهو بمثابة ابتداء السلام» والجواب عنه» وَلِمَنْ ذهب إلى التّخْرِيم أن يقُول: 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: فإن. 


الامتناع من الكلام» لا يحرمء إذا لم يَكْنْ على قَضْدٍ الهِجْرَانِ؛ لكنّه إذا قَصد الهِجْرَان 
يجوز أن يثبت النَّحْرِيمَ؛ ألا تَرَى أن الشّيْء الذي يمتنع على قضد الحدّاد قد يحرم وإن 
كان لا يحرم لو امتنع لا على هذا القصدء وقد حكي عن النص آنه لو هَجَرَّها بالكلام 
لم يَزِدْ على ثلانَة يام فإن فعل أ" وهذا ترخيص في هِجران الكلآم بالقدر 
المَذكورء وتأثيم فيما زاد عَلَيْه وأما الصَرْب فَهُوَ ضَرْبُ تأديب ور وَقَذْره يتبيّن في 
بابو - إن شاء الله تعالى ‏ وينبغي ألا يكون مُبَرّحاً ولا مُدْمِياً وألا يقع على الوجهء 
والمقاتل إذا أفضى إلى تَلَفٍِ وجب الغرم؛ لأنّه تبين أنه إثلآف لا إضلاح . 

قَوْلَهُ في الكتاب: «بخِلآفٍ اللي نه يُؤدبُ الطَفْلَ لا لِحَظّ نَفْسِدِه ظاهر في أن 
لول لا غرم عليه إذا تَولدَ مِنْ ضَرْبِ للضي تف لكنه غَيْر مساعد عَلَيِهِ كما سيأتي 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نَعَمْ ذَكَرُوا أن الزّوْجِ وإنْ جاز لَه الضَرْب فالأؤلى أن 
يَعْفُوَ ويُغرض عنه والوليُ لا يعرض عن ضرب التأديب عند الحاجة فإن المَصْلَّحَة 
تزجع إلى الصَّبِيّء وقد وَرَدَ في الخبّر النْهَيُْ عن ضَرْبٍ الزوجات» وأشار الشافعي - 
رضي الله عنه - إلى احتماليّن : 

أحدهما: أنه منسوحٌ إما بالآية أو بما ورد من الإذن بضربهن . ` 


والثاني : حمل انه على الكراهية» أو على أن الأَوْلَئ التحرُرٌ عنه ما أمْكَنَء وقد 
يحمل المَنْع على الحَالَةٍ التي لم يوجَدٍ السّبّبِ المجوز للضرب”". إذا عرف ذلك 
عدي المرأة لث مَرَاتِب : 

إخداها: أن يُوجَدَ مِنْهَا لأمارات التّشُوزِ قَوْلاً أو فِعْلاً» فَالْقَوْلُ مغل أن تُجِيبَهُ 
بالكلآم الحَشِنٍ والقبيح بَعْد ما عَهِدَ مئها خلآف ذلك والفِغْل مثل أن يجد مها إعراضاً 


)١(‏ قال النووي: الصوابء. الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام» وعدم التحريم في 
الثلائة؛ للحديث الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». قال أصحابنا وغيرهم: 
هذا في الهجران لغير عذر شرعي» فإن كان عذرء بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق 
أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجورء فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما ثبت 
من هجر النبي ية كعب بن مالك وصاحبيه» ونهيه كل الصحابة عن كلامهم» وكذا ما جاء من ٠‏ 
هجران السلف بعضهم بعضاً. والله أعلم. 
وقال الشيخ البلقيني : الصواب عدم الجزم بالتحريم فيما زاد على ثلاثة أيام في صورة الزوجة التي ظهر 
منها النشوز فإن النووي نقل من زيادته عن الأصحاب أن هذا في الهجران بغير عذر شرعي إلى آخره 
وهذا في صورة الزوجة موجود فإنه من الأعذار الشرعية المسوغة لذلك لإزالة الضرر. انتهى . 
وما ذكره الشيخ داخل في كلام الروضة والتقرير الذي ذكره الشيخ يعلم من كلام صاحب الروضة. 

(؟) قال النووي: هذا التأويل الأخير هو المختارء فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا 
التاريخ . والله أعلم. 


۳A۸‏ كتاب القسم والنشوز 


1ا 0‏ ا ا = 
وكراهة وعُبّوساً بغد ما عهد الط وطلائة الجه؛ ففِي هذه المَرتَبّة لا يهْجُرهاء ولا 
یضرا بل يقتصر على الوَظ فلعلها تبي عُذرا أو ثوب عمًا جرى من غير خر . 
واللَانيةً: أن يَتَحَّقَ مئها التُشُوزء ولكنّه لا يَتَكَرّر ولا يَظْهَرُ إِضْرَارُهَا عَلَيْهِ فله 
الوَعْظٌ. . والمهاجرة في المَضْبَع وفي الضرب قَوْلآن: 
أحدهما : ويُحكَ عن نصه في «الأمُ) » وه قَالَ أَحَمَدُ [رحمه الله]: لا يجوز؛ لأن 
الجناية لم تتأكذ» وقد يكون ما جرى لعارض” “ قريب الزوالٍ» لا يحتاج إلى التأديب 
بالإيلام والتشديد. 


والثاني : أن له الْصَرْبَ لَحُصُولٍ النشوزء كما لو أصرت علَيْه» وميل ابن الصباغ 
إلى النَّانِي وساعده الشيْخ أبو إسْحَاق الشَّيرَازِيُ » ورجح الشَّيِحَ أبو حامد والمحاملي 
الأول فمن كال بالأؤل جَعَلَ في الآية الحتماليْنِ» وقال: المعنى طوَالْلاتَى تَحَاقُونَ 

نُشُورَهْنٌ فعِظو هُنّ* [النساء: 5"] فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع؛ فإن أضرزن: 
فاضربوهن» ومَنْ قال بالئّاني قال: الخوْفٌ بمعنى العِلّم كقوله تعالى : فمن حاف مِنْ 
مُوص جحتَفاً أو إثما) [البقرة : 1۲ وإذا عَلِمَ النُشُورَ حَلَّ له الوغظ والمهاجرةٌ والصزب 
يما ار الحَوْفَء واسْتَعْتَئ عن الإضمار. 

والثالفةٌ: أن يحصل التَّكرّار والإضرار فَلَّهُ مع الوّغظ والهجران الضَرْب بلا 
خِلافٍ» هذه هي الطريقة المعتدة في المراتب الثلاث» وعليها الاعتمادء ونقل القاضي 
ابن كج أنه إن ظهر التشوؤء فللزوج الوّغظ والهجران والصَرْب يجمع بينهماء ويفرق 
على بحسب اجتهاده» كما يجتهد للحاكم في التعزيرات فإن خاف النشوز فَفَوْلآنِ : 

أحدهما: أن الجواب كذلك لظاهر الآية. 

والثاني : أنه لا يزيد على الوّغظء ولم يتعررض س للفرق بَيْن الإضرّار وعَدَمِهِ وتقَل 
الحناطي خواً مله في حالَةٍ الحْرّف وفي حَالّة ظهُور الور ثلاثة َة أقوال: 

أحدها: أنَّ له الجمْع بين الوّغظ والهُجر والضَرْب . 

والثاني : يخير بينها ولا يجمع . 

والثالث: أن الأمر على الترتيب» فيعظ أَولاً فإِنْ لم تَنْعِظْ هجَرَهَاء فإن لم تَنْرَجِرْ 
ضَرَبَهَاء وك صاحب الكتاب في «الوسيط» الخلآف في الجَمْع والترتيب» عند 
حُصُولٍ النْشُوزٍ قال: والصحيحٌ أنه إن عَلَبَ على ئه ها تنزجر بالوعظ والمهاجرة لآ 
يَجُورُ [له ضرب]» وإن علم أنّها تنزجر فله الضرب أي ابتداء وحاصله تفصيل في 
وجوب الترتيب. 


وقولّه في الكتاب : «قْلَهُ الوَّغظ أو مهاجرةٌ المَضْبّع أو الصَرّْب» أراد به ذلك 
التفصيل الذي اختاره» وإن كان الظاهر لفظ التخيير» يوضّحُه قولّهُ بعده: فإِنْ عَلِمَ أن 
الوعظ لا ينجع كان له البداية بالصضُرْب4» وقوله: الينجع» لا أي لا يؤثرء ولا يفيد. 
يقال: نجَعَ فيه الخِطابُ. والوّغظ ينجعء ويجُورُ أن يعلّمَ قوله: «أو الضرب» بالوَاوٍ 
وكذا قوله: «كان له البداية بالصزب» لأنّهُ علق الضرب بمطلق حصول النشوزء وقد 
ذكرنا أن على قول يشترط فيه الإِضْرّار والتكرار» ثم تكلّم في الكتاب في أن المرأة بم 
تصير ناشزة فالخروج عن المسكن والامتناع من مساكنة الزوج نشور والمَنْع من 
الاستمتاع» بحيث يحتاج في رَدْهَا إلى الطًاعة إلى تخپ شور ولا أَئْرَ لامتناع الدّلآل. 
وَلَيْسَ من النُشُوز الشَّئْم وبَدَاءة اللَْسّانء ولكئها َم بإيذائه وتستحق التأديب عليه» وذكر 
وجهين في أن الرَوْج يؤدبها أم يرفع' ' الأمر إلى القاضي؟ . 

والوجة الثاني : أن الزوج فيما وراء المساكنة والاستمتاع؛ كالأجنبي» والأوّل بأن 
ذلك تنغيص للعيش وتكدير للاستمتاع فهي كالممتنعة من الاستمتاع ولو مكنت من 
الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات» فهل هو تُشُورٌ مُسقِطُ للنفقة؟ فيه وجهان": 


قربا من الخلاف فيما إذا سلم السيد الأمة إلى الرَؤج ليِلاً واستخدمها نهاراًء وبالمنع 
أجاب بعض أصحاب الإمام . 


وقؤله في الكِتّاب: «احتمل أن يسقط كما ذكرنا”" في الأمة» إشَارة إلى هَذًا 
الخلآي» وفي بعض النّسَخْ «احتلم أن يسقط من النفقة بَعْضَّهاءء والأول أَوْلَى؛ لاه 
يوافق لفظه في «الوسيط». ولأن التبعيض في مسألة الآمّة مأخوذ من تشطر الزمان» 


وليس للتبعيض ها هنا مأخذ معتمد. 
ال العَرَاِئْ : (الحَالَةُ النَانِيَُ): أن يَكُونَ العُذوَانُ مِنْهُ بالصَرْب وَالإِيدَاءِ فَبَحَالُ بَيَْهُمًا 
حَتَى يَعُودَ إِلَى العَذْلٍ. 


قال الرَافِعِيٰ : إذا كان التعدّي من الرّجَل» > نُظِرَ إن كان يمنعها شَّيْئاً من حَقهًا؛ 
كتفْقَةٍ أو قشم ألزمه الحاكم توفية حفُهاء > وإن كان يُسِيْء العُلّقَ ويؤذيها ويَضربها بلا 
سبب» ففي #التتمة» أن الحاكم يَنْهَاُ عَنْه فإن عاد عَزْرَهُ وفي «الشّامِل» وغيره: : أنه 
يسكنهما إلى جنب ثقة ثقة يطلع على حالهما ويمنعه من التعدّي. والكلامان متقاربان» 


)١(‏ في ز: أن. 
(؟) قال النووي : أصحهما نعم . والأصح من الوجهين في تأديبهاء أنه يؤدبها بنفسه؛ لان في رفعها إلى 
ا شتمت أجنبياً . 


السلا ل ا ا اا ا ا س.ر وو اند وسكت 
وذكروا أنه لو كان التعدّي منهما جميعاً فكذلك يفعل الحاكم فلم يتعرضوا للحيلولة» 
قال“ صاحب الكتاب [قدَّس الله رُوحَه]: ايُحَال بينهما خی يعُودَ إلى العَدْلهء قال في 
«الوسيط»: «ولا يعتمد قوله في العوؤد إلى العَذلء وتنا كيد يا وشهادةٌ القرائن وإن 
كان لا يمنعها شيئاً من حقها ولا يؤذيها بضَرْبٍ ونخوه ولكن يَكْرَهُ صحبتها لمرض أو 
كبَرِ ولا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شَيْءَ عَلَيْه وحسن أن تسترضيه بترك 
بعض حقها من القَسْم أو من النفقة؛ م روي أن النّبيّ ا -هَمْ بطلآقٍ سَوْدَةَ 
فَوَهْبَتْ نَوْبَتَهَا لِعَائِضَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنها"» وقال تعالى: «وإن أْرَأَة حاف مِن يَعْلِهَا 
ُشُوزاً أو إِغْرَاضاً4 [النساء: ]۱١۸‏ وكذلك لو كانت الزوجة تشكو زَوْجهًا وتكرهه» 
قي أن ا وکل اها بها تسر له 

قَالَ العَرَالِىُ : (النَالِهُ) : أن يُشْكِلَ الأَمْرُ فَينْمَتَ حَكَماً مِنْ أله وَحَكماً مِن أَمْلهًا 
لِيَنظرَاء ثْمْ الصّحِيحُ مِنَ القَولَينٍ أَنَهُمَا وَكيلآن» وَلاً يمذ تَصَرْفْهُمَا في الثَفْرِِقٍ إلا بالإدْنِ» 
الول ااي أنهُمَا مُوليانِ ِن جهة الححاكم حى ينقد طلافهُمًا و وَخُلْعْهُمَاء وَعَلَى هَذَا 
ُشْعَرَط عَدَالتُهُمَا وَهِدَاتُُمَا وَلاَ يُشتَرَطُ أَجْتهَادهُمَا وَلا كَوْنْهُمَا ِن أَهْلٍ الرَوْجَينِ . 


قال الرَّافِعِيُ: إذا نَسَبَ كل واحدٍ من الزوجَيْن الآخر إلى التَعَدّي وقبح السيرة» 
وسوء الخلق» وأشكل الأمر على الحاكم» فلم يعرف المتعدي منهما؛ يعرف حالهما 

من فة في جوارهما خبير يشأنهما فإك لم يكن أسكنهما بجنب ثقة يتشخص س عن حَالِهِمًا 
وينهيه إِلَيْه فإذا د تبيّنَ له الظّالِمُ مِنْهُمَا منعه من الظُلْمء > هكذا أَطَلَقُوهُ وظاهره الاكتفاء 
بقول عَذل واحدٍء ولا يصفو ذلك عن الشبهة» > وإذا اشتد الشّقاق بينهماء وداما على 
التسابٌ الفاحش» والتضارب» بعث القاضي حَكما من أهل الزوج وحكماً من أهلها 
لينظرا في أمرهما ليصلِجًا بَيْنَهُما أ و يُمَرََا إذا لم يريا ما بينهما قابلاً للصلاح قال الله 
تعالى : اموا حَكَماً من أَفْلِه وَحَكماً مِنْ أَمْلِهَا4 [النساء: 5"] الآيَةَ وهل نقول بعث 
الحكمين واجب لفظ صاحب «التهذيب» أن على الحاكم أن يبعث حكمين وهو مشعر 
بالوجوب [وقد يحتج له بظاهر الآية وقال القاضي الروياني في «الحلية» المستحب 


)١(‏ في ز: ذكر. (۲) في ز: كما. 

زفوف رواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه وزاد: : وفي ذلك أنزل 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً# الآية» ورواه الحاكم من حديث عائشة أيضاًء وأخرج 
البيهقي من وجه آخر عن عروة: أن رسول الله كلك طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت 
بثوبه» فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة» ولكني أريد أن أحشر في آزواجك» قال 
فراجعهاء وجعلت يومها لعائشة» وهو مرسل» ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق 
هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة نحوه. 


كتاب القسنم والنشوز 50 


ایا ر المبعوثان وَكيلآنِ من - جهة الزوجين أم حكمان موليان 


أصحُهما: وبه قال أبو حَنِيمَةَ وأحمد واختاره المُرَنِنُ أنهما وكيلان؛ لأن البْضع 
حق الزوج. والمال حق الزوجة. وهما رشيدان فلا يولي عليها. 

والثاني : أنهما موليان من جهة الحََاكِم ويحكى هذا عن نصه في «الإملاء» وبه قال 
مالك واختاره ابن المنذر و [الشيخ] أبو إسحاق الشّيرَازِيُ؛ لأن الله تعالى سَمَّاهُمَا 
حكمين والوكيل مأذون ليس بِمُحَكُمء وروي عن علي عليه السلام «أنه بعث حَكَمَيْنٍ» 
وقال: أُتذْرِيَانِ ما عليكما؟ إن رَأَيْثُمَا أن تجمعا فجَمّعا وَإِنْ رأيتما أن تُمَرُقا فَمَرقا فقالّت 


المرأة : رفنتاينا في كياب الها على ولي ٠‏ فقال الرجلٍ: أمّا القُرْقَة فلاء فقال علي 
رضي الله عنه وكرّم وجهه: كَذَيْتَ واللّه - حى تقر بل ما أَقَوَتْ به(" . 


واحتج بهذا الأثر للقول الأول بأنه اعتبر رضاهما وإقرارهما. 


والقول الثاني : : أنه يجعل يجعل الجمع والتفريق إلى الحَكَمَيْن. 

وقوله: «حتى نره أي ليس لك أن تمتنع» بل عليك أن تنقاد بحكم الله تعالى» 
كما انقادت فعلى القَوْل الأول. يوكل الرجل الحَكمَ الذي هو من أُمْلِهِ بالطلاقٍ وبقبول 
العوض في الخُلْع, والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق عليهء ولا يجوز بعثهما 


. قال النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب. والله أعلم‎ )١( 
أوادعى في «المهمات؛ أن ما ذكره الشيخ من الوجوب مردود؛ لمخالفته للنص قال فى البحر: قال‎ 
الشافعي» المستحب للحاكم أذ يبمث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيحتمل أن يرجع‎ 
الاستحباب لكونهما من أهلهما قال الشيخ البلقيني: نص الشافعي في «الأم» أظهر في الوجوب‎ 
ل ل‎ ah 
عليه أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها. وساق الكلام على ذلك‎ 
وقد صرح بالوجوب الماوردي في الحاوي وهو مقتضى قول الشافعي رضي الله عنه لما أمر الله‎ 
. تعالى . انتهى‎ 
ووافق الأذرعي على أن ظاهر النص الوجوب» ونقل عن الماوردي ما نقله الشيخ البلقيني»‎ 
وقال: هو ظاهر كلام الكافي أيضاً.‎ 

(۲) ورواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي ماو وزوى عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: بعثت آنا ومعاوية حكمين» قال معمر: 
بلغني أن عثمان بعثهماء وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. وإن رأيتما أن تفرقا ففرقاء وعن ابن 
جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة» فذكر قصة فيها: أن 
عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما. 
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إلا برضاهما“» فإن لم يرضياء ولم يتفقا على شَيْءٍ أدب القَاضي الطاب اکرو 

حقّ المظلوم» وعلى القول الثاني لا ي يشترط رضًا الزوجين في بَعْث الحَكَمَيْن وإذا 
رأى حَكُمْ الرجل أن يطلق طلق واستقل به» ولا يزيد على طَلْقَّة واحدة. ولكن إن راجع 
الرَوْج وداما على الشقاق زاد إلى أن يستوفي الطلقات الئَلآتّء وإن رأى الْخَلْعَ وساعده 
حكم المرأة تخالعاء وإن لم يَرْض الزوجان» هذه هى الطريقة الظاهرة» وفي كتاب 
القاضي ابن كج عن أبي الطيّبٍ , بن سَلَمَةَ وابن سُرَيْج» لطع بأن الُرة لا تتفذ إلا برضا 
الزوجين» والقولان في أنه هل يحتاج في بث الحكمين إلى رضَّاهُمًا وعن أبي 
إسحاق» طريقة القطع بأن بَعْتَ الحكمين لا يَحْمَاج إلى إذنهما؛ فلعله يوئر في صَلاح 
حالهماء والخلآفٌ في تُمُوذ المُرقَة بِغَيْر إذنهماء وإيراد صاحب التَتَمّق ينطبق على هذه 
الطريقة ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بَعْض حَشّها من القَّسْم أو النفقة أو ألا يتسرى 
أو لا ينكح عَلَيْهَا غيرها لَّمْ يلزمه ذلك بلا خلاف . 


وإن كان لأحدهما على الآخر مال يتعلق بالتكاح؛ كالمَهْر والنفقة"» أو لا يتعلق 

به لم يجز للحكمين استيفاؤه من غير رضا صاحب البق بلا خلاف وأما الصفات 
المَشْرُوطةٌ في حق المبعوثين» فلا شك في اڈ شتراط العقل والبلوغ. ولا بد [له] من 
العدالة إن قلنا: إنه تحكيم» وإن قلنا: إنه توكيل» ففي كتاب القاضي ابن كج: | أنه لا 
يشترط العدالة» كما في سائر الوكالات وهو قضية قوله في الكتاب. «وعلى هذا يشترط 
العا فإنّه أشعر بتخصيص الاشتراط بالقول الثاني والأكثرون شَرَطوهاء وان 
جعلناه تَؤكيلاًء وقالوا: إذا تعلقت الوكالة بِنَظرٍ الحاكم» فلا بد وأن يكون الوكيل عَدْلاً 
كأمين الحاكم» ويجري هذا الخلاف في الحرية والإِسّلامء ولا بد من الاهتداء إلى ما 
هو المقصود من بعثهماء ولفظ الكتاب يشعر بتخصيص اعتباره بالقول الثاني» لكن 
يشترط فى التوكيل أيضاً أن يكون الوكيل ممن يتأتى منه المفرّض إِلَيْه ولا بُدَّ من 
الذكورة إن مناه تحكيماء وإن جتعلتاه تزكيلا قال أب و غبذ الله الجناطي* لا يشترط 
ا وفي كم الرّجُل وجهّان بناء على أن المرأة هل تتوكل في 
الحْلعء ولا يشترط فيهما الاجتهادء إن جعلْتاه تحكيماً لما سيأتي في بابه إن شاء الله 
0 أن من يفوض إِلَيْه القاضي أَمْراً جزئياً لا ب يشترط فيه إلا عِلْم ذلك البَاب» وكذلك 
يشترط كوثُهُمَا من آهل الزوجين؛ لأن القرابة غير معتبرة فى ي الحكم ولا في الوكالة 

3 الأغلّ أؤلى؛ لأنه أشْمَىُ وأقْرّبُ إلى رعَايّة الصّلاح؛ ولأنّه أغرّف ببواطن 
الأحوال» ولأن القريب قد يفشي سره إلى قريب من غير حِشْمّة» وإن كان الحاكم قريب 
أحَدٍ الزوجين» فله أن يذهب بنفسه. وفيما علق عن الإمام: أنه يشترط أن يكون 


)١(‏ في ز: برضاها (0) في ز: و. 
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المبعوثان من أهلهما؛ لظاهر الآية وذكروا في جواز الاقتِضَارٍ على حَكم واحد وجْهَيْنء 
جواب القاضي ابن كج فيهما المَنع؛ ؛ لأنه إذا كان واحداًء اتهمه كل واحد من الزوجين 
ولم يُفْشٍ إليه سره بتمامه؛ وقد يحتج له بظاهر الآية ويُشْبِه أن يقال إن جعلناهء فلا 

يشترط العدد. وإن جعلناه ه تحكيماً توكيلاً فكذلك إلا في الخُلْع » فيكون على الخلآف 
في توي الواحد [أحد] طرفي العَقْدء وينبغي أن يخُلُو حَكُمْ الرجل بالرجل وحَكمُ 
الحرأة بالعراة فان ادها واه و وإذا اجتمعا لم يُحْفٍِ أحذهما عن 
الآخر ما عنده» ونَقَّذَا ما رأياه صواباًء وإذا اختلف رأي الحَكَمَيْن بَعَتْ إليهما آخرين 
حتى يجتمعا على شَيْء؛ واي 

وإذا جُنّ أحد الزوجين» ا عليه» لم يَجْرْ بغث الحكمين بعده» وإن جُنَّ 
بعد استطلاع الحكمين» رأيه لم يَجُز تنفيدٌ الأثر لأنّهُمَا إن جعلا فيه وكيلين» فالوكيل 
ينعزل بالجُنُون» وإن جعلا حكمين» > فلا بد من دوام الشّقَاق والخصومة؛ ألا تَرَىْ أنهما 
لو عَادَا إلى الصّلآح لم يجْز التفريق بينهما وبعد الجنون» ولا يعرف دوام الخصومة 
والشّْقَاقَء وفي شرح القاضي ابن كج أنه لا يور جنون أحد الزوجين على قولنا إنهما 
حاكمان وحكى الحناطي وجْهاً على قؤلنا إنه وكالة؛ أن الإغماء لا يُوَنْرٌ فيه كالتؤم» 
وهذا ينبغي أن يجري في كل وكالة. 

ولو غاب أحد الزوجين بَعْد بعث الحَكمَيْنء نفذ الأمر إن قلناء إنه توكيل» وإن 
قلا : سكيم ن لأنه لا يعرف بقاء الشقاق والخصومة بينهماء > ولأن كل واحد 
منْهُمَّا محكومٌ له وعلَيْه» ولا يجوز القَضَاء للغَائِب وفيه وجه أنه يجوز تنفيذٌ الأمر مَعَ 
العَيِبّة» ولا يشترط دوام الخصومة وطرد هذا الوجه فيما إذا سكت أحدهما. 


فروع : ولو وكل رجلا فقال: إذا أَحَدْتَ مالي منهاء فطلّقْها أو حَالِعْها أو خَدْ 
مالي ثم طلقهاء لم يجُز تقديم الطلاق على أَخَذٍ المالء قال أبو الفرج الزاز؛ وكذلك لو 
قال: خالِعْها على أن ناخد مالي منهاء ولو قال: خذ مالي وطلّقهاء ٠‏ فهل يشترط تقديم 
أخذ المال» أم لا يشترطء ويجوز 1 الطلاق» كما لو قال طلَمُها وُذ مالي منها فيه 
وجهان رجح صاحب النَّهُذِيب منهما(" الأول وقال.: لو قال: طَلَّقْهَا ڈ ثم خد مالي منها 
جاز تقديم أَخذٍ المَالِ على ا فإنه زيادةُ خيْره وذكر الحناطي أنه إذا بعث القاضي 
حَكُمَيْنِ فرأى أحذهما الإصلاح» والآخَرٌ التفريقٌ» ففرق نفذ التفريق» إن جوزتا 
الاقتصار على حكم واحد والله أعلم. 


)١(‏ ظن في المهمات أن هذا من البغوي ترجيح بأن الواو تقتضي الترتيب» وحيتئذٍ يكون هذا مفرعاً 
على وجه ضعیف . 
قال في الخادم : إن هذا ليس مفرعاً عليه بل هو احتياط للموكل في تقدم أخذ المال. 


كتاب الخلع”", فيه 


البَابُ الأول في حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ الخُلع وَفِيهِ قَضْلاً 

(الفَصْلٌ الول في أله : : وَفِيهِ قَؤلآن: ا وَهُوَ A‏ 
وَعَلَيّ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُمْ هُمْ أَجْمَعِينَ وَمِنَ القُقَهَاءِ بُو حَنِيفَةَ وَالمُرَنِْ رَحْمَةُ الله عَلَيِهِمَاء 
وَالثاني : ئه قنخ . 

قال الرَافِعِئْ: يقال: حَلَّع الرّجُلُ امرأتهُ خْلْعاً» وذكر أنه مأخوذ من الخْلْع» وهو 
تزع الثوب وكل واحد من الرَّوْجَيْن لباس للآخرء على ما قال» تعالى جد قن لاس 
لَكَمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنّ4 [البقرة: ۷ وكأن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُقَارَ َة َة الآخر نزع عنه 
لباسه» ويقرب في ذلك قولهم : خَلِعَ الوالي أي عُزل» وفسر الخلّع في الشريعة: بالفرقٌة 
على عوض يأخذه الزوج”" . 


)١(‏ الخلع لغة: النزع» وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لباس للآخر فكأن كل 
واحد نزع لياسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالفة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. 
انظر: لسان العرب: ۲/ ۱۲۳۲ء المصباح المئير: »77775/١‏ المطلع: ۳١١‏ واصطلاحا. 
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. 
وعرفه الحتابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. 
انظر: تبيين الحقائق: ۲/ ۰۲٦۷‏ شرح فتح القدير: .5١١/4‏ 
حاشية ابن عابدين: 2477/7 مغني المحتاج: 107/7 
الشرح الصغير للدردير: ۳٠۹/۳‏ بداية المجتهد: ۹۸/۲. 
الكافي: ۲/ ٥۹۷‏ كشف القناع 0/ 2717 المغني: .٥۳٦/۷‏ 
(۲) قال البلقيني في «التدريب» فراق الزوجة تبذل قابل العوض يحصل لجهة الزوج على وجه 
:مبخصوصى قال .وقلنا يبذل ولم نقيده بمذكور ليتناول ما إذا اختلف من غير ذكر مال فإنه يثبت مهر 
المثل للزوج على ما رجحه جمع من المراوذة وبعض العراققيين وعليه,جرى المتأخرون وأخرجنا- 


۳4٤ 


كتاب الخلع/ حقيقته ۳40 


وأصل الحُلْع مُجْمَعٌ عليهء وقد اشتمل القرآن على ذكره» قال الله ۔ تعالى -: 
لقَإِنَ خِفْتُمْ آلآ يُقِيمَا حَدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتُْ ب4 [البقرة: ۲۲۹]. 


والسنة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءتٍ امْرَأَةُ ابت بْنِ فيس بْنٍ 
شِمَاسٍ إِلَى رَسُولٍ الله صَلْ الله عََيِِ وَسَُمَ ققَالَثْ : يا رَسُولَ اللّهِ: ما أَنْقِمعَلَى نَابِتٍ 


ان قيس في قين ولآ حي إلا ني حاف الكفر في الإسلام تقال رسو اي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ - تَرُدْينَ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: : َعم فَرَدتْ عَلَيْه وَأَمَرَهُ أن يُقَارِقَهَاه0" . 


= بقابل العرض بدلاً لا يقبل كخمر ومجهول ومغصوب ونحوها فإنه يفسد الخلع ويجب للزوج مهر 
المثل إلا إذا كان في خلع الكفار من الخمر ونحوه فإنه قابل للعوض عندهم فيكون الخلع به 
صحيح كما في أنكحتهم حتى لو حصل إسلام بعد قبض الخمر كله فإنه لا شيء له عليها فإن كان 
الإسلام قبل قبضه وجب مهر المثل للتعذر» وفي قبض بعضه قسط مهر المثل وليس لنا خلع 
بخمر ومغصوب ونحوها يقع الطلاق بسبب ذلك رجعياً ولا مهر إلا في صورة الخلع مع غير 
الزوجة من أب أو أجنبي على هذا الخمر أو على هذا المغصوب أو على عبده هذا أو على 
صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال أو على عبده زيد هذا وإنما يجب مهر المثل في البدل 
الفاسد في غير هذا إذا كان البدل مقصوداًء فإن كان غير مقصود كالدم فإنه يقع رجعياً وقلنا 
يحصل لجهة الزوج ليدخل مالك الزوج غير المكاتب فإن البدل لا يحصل للزوج بل للسيد وقد 
يسكت عن العبد أو الحر إذا حصل الخلع على ما في ذمته من صداق وغيره وقد يكون البدل 
رضاعة ولد الزوج ونحو ذلك وجهة الزوج تشمل ذلك كله وقلنا على وجه مخصوص ليشمل ما 
يعتبر في العاقدين وغير ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود. قوله: ويروى: أنه كان أصدقها تلك الحديقة» فخالعها عليهاء هو 
صريح في رواية أبي داود. قوله: ويقال : إنه أول خلع في الإسلام» هو في المعرفة لأبي نعيم 
في آخر حديث» وكذا عند أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة» وعند البزار عن عمر. قوله: 
ويحكى أن ثابتاً كان ضرب زوجته» ولذلك افتدت» هو في رواية أبي داود أيضاًء وهو عند 
النسائي من رواية الربيع بنت معوذ. قوله: ويروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود: أن 
ا ويروى عن ابن عمر وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عدداًء وعن ابن خزيمة أنه لا 

يئبت عن أحد أنه طلاق» وعن ابن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة» وأنه ليس في الباب 
امت قر حلت ان عباتي آنا ی فلا يعرف» وقد اعترف بذلك الرافعي في 
التذنيب» وأما عثمان: : فرواه مالك في الموطل والشافعي عنه عن هشام عن أبيه عن جمهان» عن 
أم بكرة الأسلمية أنها ألمت عن زوجها عبد لله بن دين انيد ثم آنيا عدمان في فا 
فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت» وضعفه أحمد بجمهان» وأما علي : 
فحكاه ه ابن حزم وقال: إنه لا يصح أيضاًء وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن موسى بن 
مسلم عن مجاهد عن علي قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء» وروى عبد الرزاق عن 
هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي: أن علياً قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي 
واحدة» وفيه ابن أبي.ليلى وأما الرواية في ذلك عن ابن عمر: : فرواها ابن حزم من حديث الليث 
عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان» فجاءت إلى ابن = 


۳۹٦‏ كتاب الخلع/ حقيقته 


ويروى أنه كان قد أَصْدَقَها تلك الحديقة 


ِل أنه أول حلع جرى في الإسلام؛ ولا فرق في جواز الخُلْع بين أن يجري على 
الصداق» أو بعضه» أو على مال آخرء ولا بين أن يكون العِوّضٌ الذي بِذَّلَنْهِ أككرَ مما 
أعطاها الزوجٌ صَدَاقاً» وبين ألا يكونَ. 

وعن أحمد: لا يجوز ولا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أن يأخذ منها أكثر 
مما أغطى» ويصحٌ الخُلْع في حَالَتي الشقاق» والوفاق أو كانت تَكْرَهُ صُحْبْتَه لسوء في 
خُلَّقِه أو دِينِهِ أو تَحَرّجَتْ من الإخلآل ببعض حُقُوقِهء لما بها من الكراهة فافْتَدَتْ 
ليطلقها أو ضربها الزوج تأديباً فافتدث» ويحكى أن ثابتاً كان قد ضرب زوجته فلذلك 
افتدت وألحق الشيخ أبو حامدٌ بهذه الصورة ما إذا منعها حقّها من التق وعَيِرها 
فافتدت» لتتخلّصٌ منه» وإن کان الزؤْجٌ یکره صحبتهاء > فأساء العشرة» ومنعها بغض 
حَقّها حتى ضَجِرّت وافتدت» فَالخُلْع مَكْرُوه وإن كان نافذاًء والزوج مأئوم بما قعل؛ 
وفيه وجه أن منعه حقّهاء ٠‏ كالإكراه على الاختلاع بالضرب وما في معناه وإذا أكرهها 
بالصَرْب ونحوه» حتى اختلعت فقالت مبتدئة : خالِعْنِي على كذا [ففعل]» ٠‏ لم يصحٌ 
الْخُلْع» ويكون الطّلاق رجعيًا إن لم يُسَمّ مَالأ وإن سمّاه لم" يع الطلآق؛ لأنها لم 
تقبل مختارة" . 


وفي «التتمُة» وجه : أنه وإن لم يسم المال لا يقع الطلاق؛ لأنّه قصد تر تیب كلامه 
قلق اا فار کاو س اال 


ولو ابتدأء وقال: طلقتك على كذاء وأكرهها بالضرْب على القبول» لمم يقع 
شَيْء» وإذا اعت المرأة أنَّ الّوْجٍ أكْرّمَهَا على بَذْل مال عِوّضاً عن الطلاق» وأقامَث 
عليْه بيه فالمال مردُودٌء والطلاق واقعٌ» وله الرجعّة» نص عليه. 


= عمر فقال: عدتها عدة المطلقة» وكذا رواه مالك في الموطإ عن نافع نحوهء وأما ابن عباس : 
فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: 
الخلع تفريق» وليس بطلاق» وإسناده صحيح › قال أحمد: ليس في الباب أصح منه. 

)0 سقط في ز (۲) سقط في ز. 

)۳( ال لوت غ کو و ای روھ يت ا رن ی ع اسان نتن إلا 
يقتضي المال» فإن فرعنا على الأصح أنه يقتضي المال وقع الطلاق بائناً فهو المثل؛ لأن الزوج 
في هذه الصورة مبتدىء؛ لأن لفظ المرأة المتقدم ساقط للإكراه وصورها في «التتمة» بلفظ الطلاق 
فعدل الرافعي عنه إلى التعبير بالخلع وهو الذي أورده الشيخ ولي الدين العراقي بأن الصورة أنه لم 
يصدر منها سوى اللفظ الذي ابتدأت به فألغيناه للإكراه وقد أتى هو بإيجاب لم يقع له القبول 
فكيف يقال إن الطلاق وقع بائناً بمهر المثل والعجب من شيخنا قال إن لفظ المرأة ساقط للإكراه 
فإذا كان ساقطاً للإكراه فكيف يوقع الطلاق البائن بكلامه وحده. انتهى. وهو جواب حسن. 


كتاب الخلع/ حقيقته ۳4۷ 


قال الأصحاب: وموضع الرّجْعَة ما لم يعترف بالخُلْع بل أنكر أخذ المال أو 
سكت وأقامت البينة» فأما إذا اعترف بالخُلع وأنكر الإكراه» فالطلاق بائن بِقَوْله ولا 
رجعة» ولو زنت المرأة متها الزوج بغض حقهاء فافتدت بمال صَعّ الخْلْعء وحلٍ 
الأخذ له وعلى ذلك حمل قوله تعالى : ولا تَعْضْلُوهُنَ ن لَِذهَبُوا ببغض ما تيمو هُنٌّ إلا 
أن ياين بفَاحِشَةٍ شَة مُبَيِئَةِ4 [النساء: 8 ومن جعل مئْعَ الحَق كالإكْرَاه بالضزب قال: لا 
جل لَهُ الأخذى ولو أمْسَكها عنده وحيسّهًا ليرثها فماتت» وَرِثَّهاء وحکی القاضي ابن 
كج والحتاطي قَوْلاً أنّه لا يرثهاء هذه مقدمة الكتاب . 


واعلم : أن الفزقة قة الحاصلة على العوض تارةٌ تكون بلفظة الخُلء ويحتاج فيه إلى 
معرفة حقيقته وكيفية تأثر النكاح به وتارّةٌ يكونٌ بلفظ الطلاق» ويحتاج فيه إلى الئّظر 
في لفظ الزوج تعليقاً بالبدل والإعطاء وإلزامًء وفي لفظ المرأة التماساً للطلآق والتزاماً 
للمال» وسواء وقعت الفرقة بلفظ الخُلْع أو الطلاق» فلصحتها أركانٌ» وقد يعوض بين 
المتعاقدين في كيفية العقلا الجاري هدار فن المصتف نه هذا الات في 
خمسة أبواب: بابٌ في حقيقة الخُلْع؛ وبابٌ في أزكان الصَّحْة وبابٌ في ألفاظ الزوج 
المتعلقة بالإعطاء» وبابٌ في التماس الطلاق على العوض» وبابٌ في النزاع» ورَنَّبَ ما 
يتعلق بالباب الأول في فضْلَيْن: 


أحدهما: في كيفية تأثيره في الاح . 


والثاني : في بيان ما يشبه الخُلْع من المعاملات وينزع ! ليه» ومقصودٌ الفصلين 
معا يتفرع على أن الخُنْ طلاق» آم لاء ولا شك في أن المفارقة بلفظ الطلاق على 
ءوض طلاقٌ» ويستوي في ذلك صربحٌ الطلاق وكتايته مع النيةء وإذا لم يجر إلا لفظ 
الحُلّى > فقولان: الجديدٌ أنه طلاق يُنْتَقَص به العَدّدء وإذا خالعها ثلاث مراتٍ. لم 
ينكخها إلا بمحتّل» ويروى هذا عن عر رعقنان وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المُرَّنِيَء ووجهه أنها فُرْقَة لا يملكها غير 
الرّوْجِء فيكون طلاقاً كما لو قال: أنتٍ طالق على ألفء أو خالَعْتكِ طلقة بألف». 
والقديمٌ: أنه فَسْخ لا ينقص به العَدَدء ويجوز تجديد التكاح بعد الخُلْع من غير 
حصر» ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم وبه قال أحمد 
ووجهُه بأن قُرْقة الكاح تحصل بالفَسْحْ كما تحصل بالطلاق» ثم الطلاق ينقسم إلى : 
ما هو بعوض» وإلى ما هو بِغيْر عِوَضء فليكن الفُْخ كذلك» ولا فسخ بعوض 
سوى الحُلْع وبأن فُرقة الخُلْع لا رَجْعة فيها بحال» فلا يكون طلاقاًء كالرّضاع. 
ولأنها فرقة حصّلّت بمعاوضة» فيكون كَسْخْاّء كما لو اڈ شترى الزوج زوجته وبنى بانون 
القولين على أن التُكاح هل يَقبْل الفسخ بالتراضي» فعلى قول يقبل» كالبيع» وعلى 


۳۹۸ ش كتاب الخلع/ حقيقته 


قول لا بل وضع النكاح على الدوام والتأبيدء وإنما يُفْسَخْ لضرورة تذعو إليه. 

وقوله في الكتاب «على الصَّحِيحٌ أَنهُ طّلاَقّ»» يوافق الأصل الممهد في ترجيح 
الجديد» وعلى ذلك جرى أكثر الأصحاب ‏ رحمهم الله - وينصر قول المَسْحْ في 
الخلآق» وإلى نصرته ذهب الشيخ أبو حامد» وذهب أبو مخلد البصري» أن الفتوى 
عليه» ويؤيده بعض التأييد ما كي عن ابن خَرَيْمة - رحمه الله أنه لا يَنْيْت عن أحمد 
أنه طلاق» وعن ابن المُئْذر أن الرواية عن عثمان ضعيفةً) وأنّه ليس في الباب أصح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وحكى غيره اختلاف الرواية في المسألة عن 
عثمان - رضي الله عنه » ويجوز إغلام قوله: «طلاق» بالألف» وإعلام قوله: «افَسْخ) 
بالميم» وأما بمذهب أبي حَنِيفَةَ فمذكورٌ ولا يحتاج إلى الإعلام له 

قال العَزَالِىُ : قن جَعَلَْاهُ فخا فََفْظَ الخُلْع صَرِيحٌ فيه لتَكرِيرِه عَلَى لِسَانِ حَمَلَةٍ 
الشّرِيعَةٍ وَلَفْظُ المُسخ صَرِيحٌ عَلَى الأصَحٌ» وَقِيلَ : كاية لأنّهُ لآيُستَعْمَلُ في التكاح إل 
فون عيب أذ سَبَبٍ» وَفِي لَفظ المقَاداة هان أله در مرف في القُرْآنِء وَهُوَ كالخلافِ 
في لَفْظٍِ الإِمْسَاكِ لِلمُرَاجَعَةٍ > وَلَفْظِ المَكُ للِمَغْتق» َو وی باشل طلقا ّى هذا اقول لم 
ينڏ لاه وَجَد ناذا في مَوْضُوعِهِ صَرِيحاًء بخلآنِ مَا لو قَالَ: : أَنْتِ عَلَيّ حرام فَإنُهُ صرح 
في إِلْرَامِ الكفَارَةٍ» وَلَو نََى به الطلآق تَقَدَ لأنّهُ غَيرُ مُخْمَصٌ بالتككاح» ولو قَدَرَ عَلَى القشخ 
بعَنِِهَا قَقَالَ : سحت ونو الطَلآقَ تَقدَ عَلَى وَج لان لفط الخ لا يَخْقِصُ بالتكاح . 

قال الرَافِعِىُ : المقصود الآن التفريع على القَوْلِينء فإن جعلنا الخُلْع فْسْخاًء فلفظ 
الحُلْع صريحٌ فيه؛ لكثرة استعماله وتكرره على لسان حَمَلّة الشريعة» ولو قال: فُسَحْتَ 
نكاحكء فَقَبِلَتْ فوجهان: 

أصحُهما: وهو المذكور في «التهذيب»: أنه صريحٌ؛ لأنه أشد وَلالة على حقيقته 
من لفظ الخلع» وأيضاً فإن الفَسْخْ مقصودٌ الخُلْع ومقتضاه» وما هو مقصود العقد 
ومقتضاه إذا استعمل في العقد كان صريحاً؛ ألا ترى أنه إذا استعمل لفظ التمليك في 
البيع» كان صريحاً؛ لأنَّ التمليك هو مقصود العَقْد ومقتضاه» ويُنْسّبٍ هذا إلى اختيار 

والثاني : أنه كناية ويقال: إنه اختيار القَمّال؛ لأن لفظ الفسخ لا يستعمل في 


النكاح إل ترون عيب ا تست امار وغیره» بخلاف الْخُلْع ؛ فإِنّهِ مشهور فيه 


ويجوز أن يكون اللفظ المصرح بمقصود التصرّف كناية في ذلك التصراف؟ ألا ترى أن 
مقْصّود الطلاقٍ التحريم والإبانة» ثم هما كنايتان في الطلآق», ولمن قال بالأول: أن 


يقول المستعمل عند العَيْب والإعسار ونحوهما: هو الفسخ عرياً عن العِوّض» والكلام 


كتاب الخلم/ حقيقته ۳۹4 


ها هنا فيما إذا قال : سحب نكاحك بكذَّاء وهذا لا يستعمل في النكاح إلأ في الخلعء 
وليس ما نحن فيه كالطلاق والتُحويم ؛ لأن الطلاقٌ يشتمل على أحكام غريبة ؟ كنقصان 


العَدَد وغيره فتعين له اللفظ المستعمل فيه شرعاًء وأمًا الخ ذ وا 
غير» وإذا قال: قَادَيْئُك بكذا فقالّتٌ: قَبِلْتُ أو افتديت» فوجهان في أنه صريح أو كناية . 


أظهرها: أنه صريحٌ كلفظ الخُلْع لورود القرآن به؛ قال الله تعالى: قلا جُتَاحَ 
عَلَيهمّا فيمًا أَْقَدَتْ بهِ4 [البقرة: 06 


والثاني: أنه كناية؛ لأنه لم يتكرر في القرآن.. ولا شاع في لسان حََْمَلّة الشريعةء 

وجري هذا الخلآفٌ في الألفاظ التي وردت في سائر العقودء ولم تتكرّزء كلفظ: الفك 
فى العتق والإمساك في الرجعة» ولو قلنا بان لفظي الفسخ والمفاداة كنايةٌ فيجيء في 

ا الخُلْع بهما خلاف نذكره في أن الخُلْع هل ينعقد بالكنايات» إذا قلنا: إله َسخ» 
ولو نوى بِالخُلْع الطلاق والتفريع على قول الفسخ» فوجهان» انختياز القاضي حسين 
والمَذكور في الكتاب «والتَّيِمّة» أنه لا يكون طلاقاًء وينفذ في الفَسْحْ الذي هو صريح 
فيه؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضعه صريحاًء فلا ينصرف إلى غيْره بالنيّة» كما أن الطلآق 
لا يصير ظِهَاراً بالنية وبالعكس . 

والثاني : أنه يكون طلاقاً؛ لأن اللفظ محتمل له وقد اقترنت النية به فصار كسائر 
الكنايات» وليس المَّسْخ والطلآق كالظهار والطلاق”''؛ لأنّ المَسْحْ والطلاق نوعان 
يدخلان تحت جنس البينونة» والطلاق والظهار لا يتقاربان مثل هذا التقارب» 0 
صاحب «التَّهُذِيب» يُشعر بترجيح هذا الوججف وقطع به بعض أصحابنا العراقيين» ومن 

نصر الوجه الأول: اعتذر عما لو قال: أنْتِ عَلَيٌ حَرَام؛ فإن مطلقه صريح في التزام 
الكفارة على الأظهر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى - ومع ذلك لو أراد به 
الطلآقّ تقذ وكان كتايةٌ فيى وبأن التزام الكفارة لا يختص بالتُكاح بل يجري في مِلْك 
اليمين» إذا قال لأمته: أنْتِ عَلَيّ حرام وإذا لم يختص بالنكاح لم يبعد أن ينصرف من 
حكم من أحكام النكاح إلى حُكم آحَرَ بالئيّة. 

ولو قال لزوجته فَسَحْتُ نكاحَكٍ ونوى الطلاق» وهو مُتَمَكَن من المَسْخ 
بعيب فيهاء ففيه وجهان للقائلين بأنه لو نوى بِالخُلْع الطلاق لم يكن طلاقاً ومنهم 
من وفى بقضية كلامه وقال: لا يكون طلاقاً؛ لأنّه أمكن تنفيذه في حقيقته» بخلاف 
ما إذا لم يوجد سبب القَسْخ» والأظهر فيه - وبه قال القاضي الحسين - أنه يكون 
طلاقاً؛ لأن المَشخ لا يختص بالنكاح» بل يدخل في سائر العقود» فجاز التصرّف 


)١(‏ فى ب: يتفاوتان. 


6 كتاب الخلع/ حقيقته 


5 


عه 


فيه بالنيّة كما ذكرنا في قوله: أَنْتٍِ عَلَّ حَرَامُ. 

وقوله في الكتاب: «فَإِنْهُ صَرِيحٌ في إلزام الكفَارَة» يمكن إعلامه بالواو؛ لوجه يأتي 
في مسألة الحرام أن هذه اللفظة إذا أطلقت لا يَُقُتضي [الكفارة]. 

َال العَرَالِىُ : وَإِنْ قُلَْا: الخُلَعُ طَلآقُ كلفط الفشخ كِتَايَةٌ فيهء وَفِي المُفَادَةٍ وَجْهَانِء 
وَنِي لَفْظِ الخُلْع قَوْلآنِ؛ قَإِنْ جَعَلَْاهُ صَرِيحاً فَجَرَىَ دُونَ ذِكْرٍ المَالٍ كان كِتَايَة يَدَ عَلَى أَحَدِ 
الوَجَهَيِن» م هَل يَقْتَضِي مُطَلْقُه بُو ت المَالٍ فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: نه يَقْنَضِي مَهْرَ 
المثلء فان ُنَا : لا يَقْنَضِيهِ وَجَعَلْنَاهُ فشخاً لَعَاء وَإِنْ جَعَلْنَاةُ طلاقاً صار طلاقاً رَجَعبًا 
وَلَكن يَفْتَقرُ لي قَبُولِهَا لاقيِضَاءِ لَفْظِ المُحَالَعَةٍ القَبُولَ إلا إِذَا لَمْ يَضَمُن الاس جُوابها أو 
قال : حَلَعْتُكء وَلَوْ وى الرّجُلُ المَالَ قِيلَ: إن لآ يَنقَذُ مَا لَمْ يَنبْتْ يها أنْضاًء وَقِيلَ: 
لا اد . 

ثر لنكته 


قَالَ الرَافِعِيْ : أيضاً إذا فرّعنا على أن الخْلْعَ طلاق قلنا إن لفظ الفَّسْخ كنايةٌ فيه» 
كما لو استعمل من غير ذكر المالء وفي لفظ «المفاداة» وجهان كما على القول الأول» 
والأصحٌ أنه كلفظ الخُلْع» ولفظ «الخلع» صريح ا [الحكاية] ‏ عن 
«الأم» أنه كنايةٌ» وذكر م وصاحب الكتاب والرُويّاني أنه أظهر في المَذْهب» وعن 
نصه في «الإملاء؟ : أنه صريحٌ ء وبه قال أبو حنيفة» واختاره الإمام والمصنف واج 
«التهذيب»» واختلفوا في مأخذ القولين» فعن الأكثرين بناء الخلآف على أن اللَّفْظ إذا 
شاع في العُزف والاستعمال للطلاق» فهل يلتحق بما تكرّر في القرآن» ولِسَانِ حَمَلَة 
الشريعة آم لا؟ ومنهم من بنى الخلاف على أن ذكر المال هل يلحقه بالصرائح فعلى 
رأي : نلحقه؛ لأن ذكر المال بدلاً وتحصيلاً يشعر بطلب البينونة» وعلى رأي : لاء كما 
أن قرينة اللْجَاج والعُضَّب لا تلحق الكناية الا نين ادن من ا الأول 
أثبت اللات في لفظ الخُلْع» وإن لم يجر ذكر المالء ومن أخذه من المَأحَذ الثاني 
قال : إذا لم يجر ذكْرٌ المالء فهو كناية لا محالة» وهذا ما أورده في «التتمة» ويخرج 
مما ذكرنا وجهان: في أن لفظ الخُلْع من غير ذكر المال صريحٌ أو كنايةٌ» مع الحكم بأنه 
صريح أو كناية إذا جرى ذكر المالء وهذا قولّه في الكتاب : «قَإِن جَعَلْنَاهُ صَرِيحاً فُجَرَى 
دُونَ ذِكرٍ المّالٍ كَانَ كَِايَهَ عَلَى أَحَدِ الوجهيْن» وهل يقتضي الخَلْمُ المطلقُ الجاري من 
غير ذكر المال ثبوت المال؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: عند الإمام وصاحب الكتاب وهو اختيار القاضي : نَعَمْ؛ للعرف المطرد 
لجريان الخُلْع على المالء وأيضاً فإن الخُلْع يوجب المال إذا جرى على خمر أو 


خنزيرء فإذا جرى مطلقاً أوجبه كالنكاح . 


كتاب الخلع/ حقيقته ١‏ 


والثاني : لا؛ لأنّه لم يجر له ذكر والتزام» وليس كالنكاح فإن المقصود هناك ألا 
يعري استباحة البْضْع عن المال» ولذلك ثبت على قول وإن نفي» وهذا أَوْقَقُ لما ذكره 
في «التهذيب»»: فإن قَلْنًا: إن مطلقه يقتضي المال» فإن جعلناه فخا أو صريحاً في 
الطلاق» أو كناية ونوى» وَجَبٍ مهر المثل» وحصلت البينونة» وإن جعلتاه كناية ولم 
ينو لغا وإن قلنا: إل لا يقتضي المالء فإن جعلناه فسخاً لغا؛ لأن الفسخ بالتراضي لا 
يكون إلا على عوض» هكذا حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب» وذكروا أن مَسَاق 
كلامهم أنه لو لغا العِوّض في الخلع لم يَصِحّ الخُلْع على قول الفسخ» قال: والقياس 
الحقٌ صحته بلا عوض؛ فإن النكاح إذا نفي فيه الصداق انتفى على الأصحء ومن قال 
بوجوبه قال؛ إذا جرى المسيس وجب لا مَحَالّة ما يجب بالعقد؛ رعايةً لحرمة استحقاق 
الْمْضِع ومثل هذا المعنى لا يتحقق في الفَسْخ» وهو في وضعه مستغن عن عن العِوّض» 
ولو جعلناه طلاقاً إما صريحاً أو كناية» ونوى» فهو طلاق رجعيٌء لكن في افتقاره إلى 
القبول وجهان: 

أحدهما: وهو الماكري في الكنات أن يفتقر إليه؛ لأن لفظ المخالعة يستدعي 
القبول» وقد يحتاج إلى القَبّول. وإن لم ينبت يثبت المال» كما في مخالعة السفيه. وأشبههما 
- وهو المذكور في «التهذيب» ‏ والراجحٌ عند الإمام أنه لا حاجة إليه؛ لاستقلال الزوج 
بالطلاق الرجعيٌ» ثم الخلآف فيما إذا قال : خَالْعْتُكِء وأضمر التماس جوابهاء وانتظر 
قبولهاء أما إذا قال: حَلَعْتُ أو قال خَالَغْتُ؛ ولم يضمر التماس الجواب» فلا حاجة 
إلى القَبُولء كما لو قال: قاطعتك أو فارقتك» ولو قال: فَارَفْئَكِء وأضمر التماس 
القَبُولء فقضية الوجه المذكور اعتبار القبول هذا هو الترتيب المذكور في الكتاب فيما إذا 
أطلق المخالعة» ولم يَذْكُر مالآ» وعَبّرَ بعضهم عن الغرض بطريق أقصر من هذا فيقال: 
إن جعلنا الخُلّع فسخاًء ولم تقبل فهو لَعْوٌء وإن قَبِلَثْ فتحصل البينونة بمهر المثل أو لا 
تحصل الفرقة فيه وجهانء وإن جعلناه طلاقاً فهو طلاق رجعي» أما من غير نية إن 
جعلناه صريحاء أو تشترط النية إن جعلناه كناية . ٠‏ 

ولو نوى المال ولم يذكره» فإن قلنا: إن مطلقه لا يقتضي المالء فهل تؤثر النية 
في تُبُوت المال» فيه وجهان يقْرْبَان من الخلاف في انعقاد البيع ونحوهء بالكنايات» فإن 
قلنا: تؤثرء ثَبَت المال. ولا بد فيه من نيتها أيضاًء وإن قلنا: لا تؤثْرُ فيقع الطلاقٌ» 
ويلغى فيه المال» أو لا يَمّعء لأنّه نوى الطلاق على المال لا مطلقاًء ذكروا فيه وجِهَيْنء 
وفي «فتاوى» صاحب «التهذيب» ذكر وجهَيْن فيما إذا اختلعت نَمْسَّها على ما بقي لها من 
الصَّدَّاق وخالعها الزوج عليه» ولم يبق لها عليه شَيْء أنه هل تحصل البينونة بِمَهْر المثل 
تخريجاً على الخلاف فيما إذا تخالَعًا من غَيْر تسمية مال» ورجّح القول بالحصول» هذا 
ما يتعلق بما في الكتاب من تفريع القولين. 

العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ۲١‏ 


ويصح الحُلْع بجميع كنايات الطّلآقِ مع النيّة إذا جعلناه طلاقاًء وإن جعلناه 
فسخاً هل للكنايات مَدْحَل فيه؟ فيه وجهّانء فإِنْ قلنا: نعم» وهو الأصح - على ما ذكر 
«صاحب الشامل» وغيره ‏ فإن نوى الطلاق أو الفَسْخْ» كان كما نوی وإن نوی الخُلْع 
عاد الخلآف في أئه شخ أو طلاق» ولو قال: خَالَّعْتٌ نِضِمَك أو يدك على كذاء أو 
خالعتك د شَهْراً على كذاء نفذ إن جعلناه طلاقاًء والقول في المال الواجب سيأتي» ولا 
ينفذ إن جعلناه فسخاً. 

وترجمةٌ الخُلْع بسائر اللغات كلفظ الخْلْع» ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح . 

ولفظ البيع والشراء كنايةٌ في الخُلْع سواء جعل فسخاً أو طلاقاً وذلك بأن يقول: 
بغت نَفْسَكَ منك بكذاء فتقول: اش شتزيث او قيلت ر ی ليغا وخر 
«فتاوى» صاحب «التهذيب» أنه لو قال لامرأته (ماراً فروختي بدان خفي إلى كذا أين 

مست)' فقالت (فروختم)“ ونوى تطليقّها على الحق وقعت الكت وق الح 
عنه إن كان معلوماً» ومعنى قوله: (مرا جاد فروختي جو خستي باد جهدي)””" كما 
يقول الرجل : أا مئك طالِقٌ» ويؤدي تطليقها ويمع الطلآق وبيع الطلاق بالمهر من جهة 
الزوج› وبيع المهر بالطلاق من جهة الروْجَة يعبر بهما عن الخُلْع وليكونا كنايتين ‏ أيضاً 
كما لو قال: بعتُ ملك تَفْسَكء وفي «الزيادات» لأبي عاصم العَبّادي؛ أن بیع الطلآق 
مع ذكر العِوّضٍ صريحٌ. ورأى ماعل البوشنجي أن ينزل قؤلّه : بِعْتُكِ طلاقكِ بكذا 

منزلة قوله: مَلّكْتْكِ طلامَكِ بكذاء حتى لو طلقت في المجلس لزم المالء ووَقّع 
الطلآق» قال: وإ نويا مجرد يَنْ الطلاق وشرائه من غير إيقاع الطلاق منهاء ومن غير 
نية الطلاق منهء فهذا التصرف فأسدٌ» والنكاح باق بحاله» وإسماعيل هذا إمامٌ غُوَاصَ 
وهو من المتأخرين لقيه من لقيناه. 

ولو قال لامرأته (برأس طلاق فروختم)”*2 قال صاحب «النَّهْذِيبِ» في «الفتاوى» : 
هذا طلاقٌ» ولیس بلع هذه الكلمةٌ تُسْتَعْمَل في العجمية بمعتى اترك وا يقول 
الرجل لغيره: مرا بار رفروس يريد خلتي. 

ولو قالت المرأة: طلَمْني على كذاء فقال: خَالَمْئُكِ فإن جعلنا لحلع فسخاًء لم 
ينمَذٌ؛ RES‏ لقان أو يدانا ه كناية 


)١(‏ يعني: أتخليت عني بهذا القدر إلى كذا. 

(۲) كلمة فارسية بمعنى: بعت. 

(۳) يعني: أتخليت عنا كما هو الآن؛ كي تخلصي. 
)٤(‏ يعني : تخليت عنك 


كتاب الخلم/ حقيقته ۳ 
ونوى حَصَّلَّتٍ البينونة» ولزم المال» وان لم ينو لم يقغ شيء" ولو قالت: خَالعْني 
على كذاء فقال: EE‏ إنقلنا أن الجلم :تيح ؛ لأن المبذول غير 
المسؤول» وفيه وجه: : أنه يقع الطلاق؛ لأنها سألث أَهْوَّنَ م وهي التي لا 
ينتقص بها العَدّدء فإذا طلقها فكأنّه أجاب» وزادء فصار كما لو قالت: طَلّفْني طلقة 
بألفٍء فطلقها طلقتين بألف» وإذا قلنا بالأول وهُو الظاهر فقوله: طَلَفْتُك ابتداءً كلام 
منه» فإن لم يسم المالء وقع الطلاق رجعيا؛ وإن سمّامء لم بقع ما لم تقبّل» وإن قلنا: 
إن الخْلع طلاق»› فإن جعلناه سينا أو كناية» وتوت تصلت الميتونة ولزم المال» ولا 
يضر اختلاف اللفظين» كما لو قالت: طلْقْني على كذاء فقال: سرحتّك عليه» وإن 
جعلناه كناية ولم ينوء فقولها لاغ؛ والزوج مبتدىء بالطلاق» ولو وکل وكيلاً بالطلاق 
فخالع» فإن قلنا: إن الخُلْع فسح لم يمذ وإن قلنا طلاق قال البوشنجي الذي يجيء 
على أضلنا أنّه لا ينفذ أيضاً؛ لأن للخلع صيغةً وللطلاق صيغة فإن كان ذلك بعد 
الدخول» فيقطع بعدم التفُوذْ لأنه وکل بطلاق رجعي ؛ فليس للوكيل قطع الرجعة» 
وبمثله أجاب فيما إذا وکله بالطلاق» وعلق على مال إن كان بحيث يتوقع الرّجْعة لم 
ينفذ وإن لم يكن» بأن كان قبل الدخول أو كان المملوك له الطلقةٌ الثالثة» فقد ذكر فيه 
احتمالين: وجه النفوذ: : أنه حصل غرضه مع فائدةٌ» وجا الع أنه ليس مفهوماً من 
التوكيل المُطْلّق الطلاق» وقد يتوقف في بعض ما ذكره حكماً وتوجيهاً . 

ولو تخالعًا هازلَيْنِ نقذ إن قأنا: إنه طلاقٌء وإن قلنا: إنه فسخ فهو كبيع الهازل» 
وفيه خلافٌ . 

والتعليقٌ يمْئعُ صحْة الحُلْع إن قلنا: إّه فش وإن قلنا: إنه طلاقٌ» لم يمنع 
الطلاق» والقول في المال سيأتي . 


قَالَ العَزَالِىْ : (الفَصْلُ النّاني في نِسْبَةٍ الخُلْع إِلَى المُعَامَلآتِ): وَالتْرِيعُ عَلَى أنه 
طَلآَقُ فَتَقُولٌ: لَؤ قَالَ: خَالَمْبُكِ أو طَلّفْتُكِ عَلَى الف فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ مَخضّةٌ حَبّى يَجُورٌ 
رُجُوعُة قبل قبُولِهَاء ولاب من فبلا بالْفظِ في المَجْلِسٍء وَل قَالَ: طَلْفئُكِ تلاا عَلَى 
لف فَقَالَتْ: لت وَاجدة عَلَى ثلْثٍ الآ َم يغ كما لو قَالَ: بعك هَذَا العَبْدَ بألفِ 
فَقَالَ : قبت ته ْلب الألفٍء وَلَوْ قَبلَتِ الوَاجدَ عذة كمال الألَفٍ وَكَمَ َع الت عَلَى الأظهر 
وَأَسْتَحَقٌ الألفَ» وَقِيزَ ھک وقي لا فع أضلاء وَقِيلَ: لأ يَقَعْ إلا 
وَاجِدَةٌ أمًا إِذَا تى بِصِيعَةٍ انلبق فَقَالَ: تا أغطينني ألفاً انت طَالِقٌء هذا تَعْلِيقَ 


)١(‏ في ز: وإن. 


٤‏ كتاب الخلع/ حقيقته 


مخض فَلا يَحَْا إلى فَبوَِا وَلا إلى إِعْطَائهَا في المَجْلِسٍ وَل لَهُ الرُجُوعٌ قَبْلَ الإغطاءء 
وَلَّوْ قَالَ: e‏ لأنّ قربتةَ ذِكْرِ 
العوض يَف ت فضي النعجيل»› وَلا يدفم إل بصَرِيح وله مَتَى مَا. 


50 مقصود القَضل بِيانُ ما ينجذب”"' إليه الخُلْع من الأصول» ويشتمل 
عليه من الشوائب. 

قال علماء الأصحاب: إن جعلنا الخُلْع فسخاًء فهو معاوضةً محضة من الجانييْن» 
لا مدخل للتعليق فيه» بل هو كابتداء التكاح والبيع ؛ ألا ترى أنه لا يشترط وروده على 
عِوَض النكاح» بل يجوز إيراده على عوض جديد» فلو قال: خَالعْتُكِ على مائةٍ فَقَبلَثْ 
على خمسين» أو قالت: خَالِعْنِي بمائة» فخالّعَها بخمسين» أو بخمسين فخالَعَها بمائة؛ 
لم يصح ؛ كما لو قال: بغ عبدك مني بمائة» فباعه بخمسين » أو بخمسين فباعه بمائة» 
وإن جعلئاه طلاقاًء أو جَرَى لفظ الطلاق صريحاء فيُنظر في كيفية ما جَرَى أَبَدَأ الزوج 
بالإيقاع» أم بدأت الزوجة بسؤال الطلاق والتماسه. 


القسم الأول: إذا بدأ الزَّوْجُ بالطلاق» وذكر العرَّض» فهو معاوضة فيها شائبَةٌ 
التعليق» أما جِهّةٌ المعاوضة» E EE‏ وأما 
شائبة التعليق» فلأن دقوع الطلاق يترتب على قَبُول المال أو بَدّله» كما يترتب الطلاق 
المعلّق بالشروط عليهاء ثم تاره يغلت معنى المعاوضة» وأخرى معنى التعليق» وأخرّى 
يْرَاعَى المعنيان» 0 ذلك بالصيغ المأتي بها؛ فإن أتى بصيغة المعاوضةء 
وصورتهاء فقال: خالَعْتُكِ بكذا أو على كذاء أو طلَفْنْك أو أنت طالق على كذاء فيغلب 
معنى المعاوضة وثبتت أحكامهاء حتى يجُورٌ له الرجوعٌ قبل قبولهاء ويلغو قبولها بعد 
رجوعه» ويشترط قبولها باللفظ من غير فصل» كما في البيع وسائر العقود"» فلو 
لل زان طويل: أو اشتغلت بكلام آخَرَء ثم قبِلَتُ لم ينفذ. 

ولو اختلف الإيجابُ والقَبُولٌ؛ بأن قال: طلقتك بألف فقبلت بألفين» أو قال: 
طلقتك بألف فقبلت بخمس مائة [لم] يصح؛ كما في مثله في البيع وغيره» هكذا ذكر 
صاحب «التهذيب» وغيره ‏ [رحمهم الله] - وفي «الشامل»: آنه لو قال أنْتِ طالقٌ بالف 


)١(‏ في الروضة: يلحق به. 

(؟) قال الأذرعي محل هذا في الناطقة أما الخرساء فإشارتها المفهمة كنطق غيرها وقال أيضاً الأشبه أن 
مخالفة الناطقة بالمكاتبة صحيحة على المذهب كالبيع والطلاق» ويستثنى ما إذا قال أنتِ طالقٌ 
آلفي فأعطته آلفي على الفورء فإنه يقع الطلاق كما قاله ابن الصباغ والمتولي والروياني وكلام ابن 
داود يقتضي أنه منصوص عليه . 


كتاب الخلع/ حقيقته 0 
فقبلث بألفين صحٌ» ولا يلزمها إلا الألفُ؛ لأنه لم يوجب إلا ألفاًء والظاهر الأولء 
وكذا لو قال طلَّفْتك ثلاثاً بألف» فقالت: قبلْتُ واحدةٌ على ثلث الألف لم يصح. كما 
إذا قال بِعْتّكَ هذا العَبْد بألف» فقال: قبلتٌ ثلثه بعُلْث الألف» ولو قالت: قَبِلْتُ واحدةٌ 
على الألف فوجهان. 

أحدهما: وهو المذكور في «التتمة» أنه لا يقع شيء؛ لأنها لم تقْبّل ! الأثلث ما 
أوجب» وإذا لم يتفق الإيجاب والقبول» لم يصح المعاوضةٌ كما لو قال : : بِعْتّكَ هذين 
العبدين بألف» فقال: قَبِلْتُ أحدهما بألف لا يصح البيع» وأظهرهما الوقوع؛ لأن 
القيول عن مع العراة قا e‏ ماله زر فالزوج مستقل بالطلاق» فإذا قبلت 
المال والتزمته» اعتبرنا في الطلاق”' جانبّ الزُوجْء وأما البيع فقد قال الشيخ أبو علي 
رحمه الله : يُحْتَمَّل أن يَصِحّ تخريجاًء على القول بالصّحّة فيما إذا وكله ببيع عبده بمائة» 
فباعه بمائة وثوب وبتقدير ألا يَصِحّء فالفرق أن الي محض معاوضةء والخُلْع فيه لي 
الطلاق بالمال وتخحصيلهء فإذا خصل› وقع ما أوقَعَه» وله ولاية إيقاعهء وإذا قلنا بوقوع 
الطلاق فبما يقع فيه وجهان: 


أحدهما : أن تقع واحدة» لأئها لم تقبل إلا واحدةٌء ويلغو ما لم يتصل به القول؛ 
ألا ترى أنّها لو لم تقبل شيئاء لا يقع شيء» وإذا قَبِلَتِ الثلاث يقع الثلاث. 
وأظهرها: على ما ذكره الشيخ أبو علي وصاحب الكتاب: أنه يقع الثلاث وبه قال 
القَمْال ‏ رحمه الله ؛ لأن قَبُولّها إنما يحتاج إليه للمالء وأما أضل الطلاق وعددهء 
فالزوج مستقل بهماء وفيما يستحق الزوج عليهاء وإذا قلنا بوقوع الطلاق وجهان: 
أظهرهما: وبه أجاب الشيخ أبو محمد وابن الحداد ‏ رحمهم الله - أن المستحقٌ 
الألف؟ لأن الإيجاب والقَبُول متعلقان به وواردان عليه. 


والثاني: ويحكى عن ابن ريج : أنّه يفسد العوض المذكور؛ لاختلآفهما في عدد 
الطلاق إيجاباً وقبولاء وهذا الاختلاف ينبغي أن يؤثر في العوض» وإن لم يؤثر في 
الطلاق» وإذا فَسَّد العوضء» كان الرجْوع إلى مهّر المثل» قال الشيخ أبو علي: وهذا 
الوجه على قَوْلنا أنه لا يقع الثلاث أظهّرٌ منه على قولنا: يقع الثلاث وإن أتى الزوج 
بصيغة التعليق» نُظِرَ؛ إن قال: متى أعطيتني كذاء كرو ل رم 
حين أو زمان» فيغلب معنى التعليق ويثبت أحكامه» ويجعل كالتعليق بسائر الأوصاف 
حتّى لا يحتاج إلى القَبُول باللفظ» ولا به يشترط الإغطاء في المجلس» بل تطلق متى وجد 
الإغطاءء وليس للزوج الرجوع قبل الإعطاءء وإن قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني كذاء 


)١(‏ سقط في ز. 
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٦‏ كتاب الخلع/ حقيقته 


فأنْتِ طالق» فله بعض أخكام التعليقات ؛ حتى لا يحتاج إلى القبول اللفظي ولا رجوع 
للزوج قبل الإعطاء وبعض أحكام المعاوضات» وهو اشتراط الإعطاء في المجلس أما 
بوت أحكام التعليق» فلأن اللفظ والتعليق ب «مَنّى»» وأما اشتراط الإعطاء ذ فى المجلس 
فلأن ذكر العِوّض قرينةٌ تقتضى التّغجيل؛ لأن [يرد] الاغرامن تمجيل فى المعارناك» 
وإنما تركْنا هذه القضية في «متى» وأخواتها. لأنها صريحة في اراز التاخير كنال 
لجميع الأوقات و «إن» لا تشملهاء وإنما تقتضى التعليق والاشتراط فقط؛ ألا ترى أنه 
ينتظم أن يقال: إن أعطيتني» وإذا أعطيتني الآنء أو ساعة كذاء فلم تصلّح «إن»» و 
«إذا» دافعة للتسوية ‏ المقتضية - [لثبوت] التعجيل هكذا سوى الأكثرون بَيْن «إن» و 
«إذا»» واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله إلحاق «إذا» ب «متى» وقال إنّها 
تفيد ما تفيد «متی» محتججا بأنه إذا قيل: إلى متى أَلْقَاكَ جاز أن يقول:. إذا شئت كما 
يقول: «متى» و «أي وقت» شئت» ولا يجوز أن يقول: إن شئت» ثم ذكر صاحب 
«التتمة» أن اشتراط التعجيل مخصوصاً بما إذا كانت الزوجة حرَّةً أمّا إذا كانت الزوجة 
أمةء وقال: إن أَعْطَبْتَنِي ألفاً فأنت طالقٌ فلا يعتبر الفَوْرُ في الإعطاء» بل يقع الطلاقء 
مهما أغطنه وإن امتد الزمان؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء ذ في المجلس؛ لأنّه لا يَدَ لها 
الغالب» ولا ملك بخلاف ما إذا قال: إن أَغطيْتَنِى زف حَمرهء فأنت طالقٌ» حيث 
يشترط الفور» وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها قد تشتمل على الخمرء قال: ولو أعطته 
الأمَهُ ألفاً من كسبهاء حصّلَّتٍ البيئونة» لوجود الصفة» وعليه رد المال إلى السيده 
ومطالبتها بمهر المثل» إذا عَتَفَثْ . 

والمراد من المَجْلِس الذي يشترط فيه التعجيل مَجْلِسٌ التواجب» وهو ما يحصل 
به الارتباط بين الإيجاب والقبول» ولا نَظر إلى مکان العقدء فكأن الإعطاء نازل منزلة 
القبُولِء فاعتبر فيه الاتصال المعتبر في الإيجاب والقبول» وفيه وجه حكاه القاضي ابن 
كج وغيره: أنه يمع الطلاق إذا أعطته قل أن يتفرقاء وإن طالت المدة» ويجعل مجلس 
التخاطب جامعاً كما في القبض في الصرف والسَلْمء والمذهب الأول. 


وقوله في الكتاب: الَهُوَ كَذَِكَ» معلّم بالواو» ولأن صاحب «التهذيب» حكى 


وجهاً: أنه يجوز للزوج الرجوع قبل الإعطاءء وهو الذي أورده صاحب «المهذب»., فلا فلا 


تكون (إِنْ؛ على ذلك الوه ك امَتَىا ويقرب منه ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي 
الطيّب بن سلمة: أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي ا و 


وقوله: «إلا أنه يَخْنَضُ بالإعطاء بِالمَجِلِس» معلّمٌ بالألِفٍ. لأن عند أحمد رحمه 
الله كلمةٌ إن بمثابة «مَتَى»؛ في أنه لا يشترط تعجيل الإعطاءء وبالواو؛ لأن عن «شرح 
التلخيص» حكاية وجه مثْله . 


كتاب الخلع/ حقيقته ۷ 


- 


َال العَرَالِىُ : فَأَمّا جَانِبُ المَرْأةِ فَمُعَاوَضَةٌ مَخِضَةٌ حَتَى يَجُورٌ لَهَا الرْجُوعُ قبل 
الجَوَاب وَإِنْ ّث بصَرِيح صِيمَةٍ الَغلِيقٍ وَكَالَتْ: مَتَى ما طَلَْقتَِي فَلَكَ لف وَيَخْتَصُ 
الجَوَابُ بِالْمَجلِسِ ضا عم حل ينها صِيمَةُ ليق لهه بالجَمَال قإنّْهَا بَدََتِ المَالَ 
في مُفَاَلَةٍ ما يتل به الأ وَلِدَلِك لو قالث: طَلْقْنِي تلان عَلَى الف فَقَالَ طَلْقمُكِ 
وَاحِدَةَ عَلَى نُلْثِ الألَفٍ أَسْتَحَقّ الثُلْتَ كما في نَظِيرِهِ مِنَ الجَعَالَة بخِلاقِ مَا لَّوْ كَالَ 
الرَجُل أَبْتِدَاء : طلَفْنْك ؟ ثلانا عَلَى الف فَقبث وَاجِدَة لَمْ يَقَْ أن ما ّى به صِيعَة وَاجِدَةٌ: 
ا ا ار ع ا 
يُوَافِقَء بخِلآفٍ ما لو قَالَنَا: طَلْقْنَا نَأَجَابَ إِخْدَاهُمَا نَقَدّ وَإِنْ قال: خَالَْتكِ وَصَرَئدِ 
َقبلث صح لأن المْتَعَدّهَ هوَ المَعقُودُ عَلَيهِ قط . 


قال الرَّافِعِيُ : القسْم النّاني: إذا بدأت الزوجةٌ بسؤال الطلاق والتماسهء فأجابها 
الزوج» فهو معاوضة فيها مشابة الجَعَالةَء أما أنها معاوضةًء فلأنّها تحصل الملك في 
البْضْع بما تبذله من العوض”"» وأما شائبة الجَعَالَة؛ فلأنها تبذل المال في مقابلة ما 
يستقل به الزوج» وهو الطلاقء وإذا أنّى به وَقَعَ المَؤقع وحَصّل عِوَضْهِماء كما أن 
الجَعَالة ببذل الجاعل المال في مقابلة ما يستقل العامل به» في وقوعه الموقع» وتحصيل 
الغرض؛ ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطرٌ قد يتأتى وقد لا يتأتى والمرأة تلتمس من 
الرّوْجَ الطلاقٌ القابل للتعليق بالأخطار والأغرار» ويجوز لَهَا الرُجوع قبل جواب الزوج؛ 
لأن هذا هو حم المعاوضات والجعالاات جميعاً: ولا فرق بين أن تأتي بصيغة التعليق» 
قَتَقُول: إن طلقئَنِي فلك كذاء أو متى طلقئَنِيء وبين أن تقول : طلقني على كذا؛ فإنه 
معاوضة في الحالتين من جِهة أن المال هو الذي يتعلق بهاء والمال لا يقبل التعليق؛ 
بخلاف الطلاق هم تدان الرَجْلء وكأن قياس كرنه معاوضة أل يجوز التعليقٌ فيه» كما 
لو قال: إن عيبي فلك كَذَاء ولكن لِمَا فيه من شائبة الجَعالة احتملت فيه صيغةٌ التعليق › 
كما لو قال: إن رددت عنْدِي فلك كذاء فكان الطلاق لسرعة نفوذه لما احتمل فيه 
ول و ی اخّْمِلٌ في التماسه التعليق أيضاًء بخلاف ا 

يشترط أن يُطَلْقَهًا في مجلس التواججبٍ على قاعدة المعاوّضات» سواءٌ فيه صيغة 
المعاوضة وصيغةٌ التعليق» ولا فَرْق بيْن أن يعلق ب«إِنْ)» أو ب «مَتى»» فلو طلقها ب بعد 
ل طويلة» حمل على الابتداءء لأنّه قادرٌ عليهء ولم a‏ في هذا الحكم 
بالجعالة ؛ فإن رد العبد في الجَعَالة في المجلس لا يث يشترط » هذا هو الظاهر ويجوز أن 


A۸‏ كتاب الخلع/ حقيقته 


يعلم قوله في الكتاب : «وَيَخْتَصٌ الجََوَابُ بالمَجلس» بالواو؛ لِمَا هو مذكور في الكتاب 
في الفصل الثالث من الباب الرابع 


ولو قالت: طَلَفْني تَلآنَاً على ألف» فقال: طلَفْتّك واحدةً على ثُلْثْ الألف» أو 
اقتصر على قوله طلقتك واحدةًء وقعت الواحدة» واستحق ثلث الألف. كما لو قال في 
الجَعَالة» رُدّ عبيدي الثلاثة» ولك كذاء فرد واحداً استحق ثُلّنَهء وليس كما إذا قال 
الزوج ابتداء طُلّقْتّكِ ثلاثاً على ألف» فقالت: قبلْتُ واحدة بثلثه؛ حيث قلنا: إِلّه لا يقع 
شيء ؟ لأن ما أتى به الزوج 'صبيغة معاوضة. فرتب عليه أحكام المعاوضات» وحكى 
الشيخ أبو علي وجها: أنّها إذا سألت الفُلآث» فطلّق واحدةً لم يِقَعْ شيء وغلط قائله . 

ولو قال لامرأتيه حَالَعْبُكُمَا بألف» أو طلقتكماء أو أنتما طالقَّتَانِء بكذا فقبلت 
إحداهما وخدّهاء لم يقَّعْ شيء؛ لأن القَبُول لم يوافق الجواب» كما لو قال: بعتكما 
هذا العَبْد بألف» فقال أحدهما؛ قبلْتُ» وقد مر في «تفريق الصَّفْقة؛ من «كتاب البيع" 
وجَْهُ: أنه يصح البَيّع في حى القائل» ولا بد من مجيئه ها هناء وقد صَرّح به صاحب 
«التتمة» والظاهر الأول» وبمثله أجَابَ صاحبٌُ «التَّهْذِيب» فيما إذا قال: طلفْتٌ إحداكما 
بألفٍء ولم يعينء» فقالتا: قبلًْا. 1 


ولو قال: خالغتُكِ وضرّتك بكذاء فقبلث» فقبلث» صح الخلع. ولزم المال المسمى؛ 
لأن هناك جرى ا لي ل وهي مختلعة لنفسها وقابلة 
لضرتهاء كما يقبل الأجنبي الخُلْعَء ولو قالت له امرأتاه: طَلّقَنا على ألف. وطلق 
إحداهماء يَمَع عليها دون الأخرىء» كما لو قال رجلان: رُدّ عبدَيّئَا بكذاء فرد أحدهما 
دون الآخرء والمال مثلهما أو نصف مثلها الواجب على التي طلّقها منهما مهر المثل» 
أو حصتها من المسمىء» إذا وزع على مهر المسمى توزيعاً الرووس فيه اجات قول» 
والأصح الأول» ويجري الخلاف في الواجب على كل واحدة منهماء إذا ظَلْفَهسًا 
جميعاً وهذا الخلاف هو الخلاف المذكور في باب «الصداق» وفيما إذا خَالّع امرأتيه 
على ألف» وقِيلَتَاء أنه يصح المسمّى أو يفسد إن صح» فالتوزيع على مهر المثل أو 
الرؤوس» وإن قَسَّدء فالواجبٌ مَهْر المثل» أو ما يقتضيه التوزيع › 0 
الشيخ أبو حامد مخصوصٌ بصورة الإطلاق» أما إذا قال طَلقْبّكُمًا على ألف مُتَاصَمَةٌ 
قالتا: : طَلّفُنا على ألْف مناصَفَّةٌ فلا خلافٌ أنه يكون كذلك» ولو قالّتُ: 0 
[بأئف]”'" فقّال: طَلَْفّْكَ بخمسمائة يقع الطلاق» وتجب الخمسمائة» كما لو قال: رَد 
عَبْدِي بألف» فقال: رددته بخمسمائة» ورده لا د يستحق إلا خمسمائة» وفيه وجه» أشار 


)١(‏ سقط في ز.- 


كتاب الخلع/ حقيقته ۹ 
إليه في «التَّيمّة» أله لا يقع ويغلب معنى المعاوضة» وقد سبق في «البيع» أنه لو قال: 
بِعْنِي هذا بألف». فقال: بعل os‏ لا يصح ويمكن أن يقدّر فيه خلاف؛ لأنا 
حكينا في البيع عن «فتاوى امال أن نه لو قال: ْنُك بألف دِرْهَمء فقال: اشترَيْتٌ بألف 
وخمسمائة درهم» أنه يصح ابييع والصورتان متشابهتان» هذا بيان ما قال الأصحاب بأن 
الحْلع معاوضةء وفيه شائبة التعليق من جانب الزوج» وشائبة الجَعَالة من جانب 
الرَّوْجَةَء وقد ظهّر أن الغالب عليه أحكام المعاوضات وربما تولجها شيء من أحكام 
التعليق والجَعَالة» لأن العرق نَرَّاعٌ . 

قَالَ العَرَالُِ : وَلَوْ فالا : طَلْقْنَا وَأرْتَدَنا ا م عَادَنَا إلى الإسلآم صح الخُلْعُ 
وَإِنْ تَخَلْلَ كَلِمَةَ الرّدةِ وَهَذَا الككلامٌ المَسِيرٌ لآ يَضرٌ 

قال الرَّافِعِيْ: قصد بهذه القضيّة الكلام فيما إذا تخلّل بين الإيجاب والقَبُول في 
الخلع 0 آخن وهذا شيء ولو أخره إلى ذكر الصيغة لكان أَحْسَن» ومر في الحم 
وغيره» آله لا ينبغي أن يتخلل بَيْن الإ ويجاب والقبول كلامٌ لا يتعلق بهماء فإن تخَلّلء 
بطل الارتباط بينهماء وذلك في الكلام الكثير» فأما الكلآم اليسير» فقد أطلق الإمام فيه 
حكاية وَين فقال: الصحيح أنه لا بأس به واحتج محتجون لهذا الوجه منهم 
القاضي الحسين ‏ رحمه الله - بأن الشافعيٌ رحمه الله دن النان نان را 
افراناء: طلا بال ثم اردنا ثم طلقهماء كان الطلاق موقوفاً فإن رجعث إلى 
الإسلام في العِدَّة لزمَهُماء ونَخن نشرح هذه المسألة [أوٌلا]ء ثم نرجع إلى ما يتعلق 
بالاحتجاج بها على المَقُصد المذكور. بكب عاق نميا أنه إذا سألت المرأة الواحدة 
الطلآق بعوض ثم الات عت a‏ ثم أجابّها الزوج» فينظر؛ إن كان قبل الدُخُول 

فتتنجز المُرْقٌة بالردة» ولا ية يقع الطلاقٌ ولا 5" المَال» وإن كان بعد الدخول» فالطلاق 
موقوفء. فإن أصثث ب أن انقضت العدة» فلا طلاق ولا مال» وإن عادت إلى 
الإسلام» يَانَ ' وقوع الطلاق» ولزم المال» وتُحْتَسَب العدة من وقت الطلاق» ولو قالّتْ 
له امرأتاه: طَلَّفْنا بألف» وارتدَّتَاء ثم أجابهماء فإن لم يكن دخل بهما لغا الطلاق» وكذا 
لو كان قد دخل بهما وأصرتا إلى انقضاء العدة» وإن عادتا إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدّة» تبين وقوع الطلاق عليهما. 

وقال الحناطي : ويحتمل أن يقال : لا يقع ويجعل اشتغالهما بكلمة الرّدّة إغراضاً 
ورجوعا عن ذلك الالتماس» وفي العوض الواجب على كل واحدة» الخلاف المذكور 
في الفضل السابق» وإن أضوت إحداهماء وعادت الأخرى» لم يَمَّع الطلاق على 


1۰ كتاب الخلع/ أركانه 


المُصَرَّة ويقع على العائدة» وفيما يلزمها الخلاف السابق» وفي «المجرد» حكايةٌ وَجْهِ 
آخر اة يلزمها جع المي ولو ارتدّث إحداهماء ثم أجابهماء وكان ذلك قبل 
الدخول أو بعده» وأصرت إلى انقضاء العدة» وفع الطَلأَقُ على المُسْلِمة دون المرنّدّة» 
وكان ذلك كما لو أجاب إحداهما دون الأخرى» إذا عرف ذلك» فمن احتمل تخار 
الكلام اليسيرء احتّجٌ بهذه المسألة؛ فإن تخلل الردة لم يقْطعْ الارتباط بين الكلاميين 
حتى حَكَمْنا بصحة الخُلْع عند العود إلى الإسلام» ومن لم يحتمله قال: الكلام في 
ضنووة ة النّصّ وُحِدَ من المرأتين المخاطبتين» ولا يلزم من احتمال ذلك احتماله من 
المخاطب المَطَلُوب مله الجوابُ» فإن المخاطب قد يشتغل إذا تم الخطاب بشَيْء آخرء 
وهو مع ذلك متوقع للجواب طالب له» وأما المخاطب فاشتغاله يُشْعر بالإعراض عن 
الجواب لكن قضية هذا الفرق أن يُقَال: لو ابتدأ الزوج» فقال: طلَقْتُكِ بألف» فارتدّث 
ثم قَبِلَتْ لا يصح الخُلْعء وإن عادت إلى الإسلام» ولم يجر الأئمة على ذلك بل 
أجاب صاحب «التهذيب» فيما إذا ابتدأ ازج بل الجوات الذي بيّئّاه فيما إذا ابتدأت 
المرأة بِالالْتَمَاسَ» ولو قال لامرأتيه: ا فَارْتَدَتَاء ثم قبلتاء فإن لم 
بدخل با او دیل اف إلى اا اة لح لْغِيَ الخلعء وإن كان قد دَخل بهماء 
وعادتا إلى الإسلام في العدة» صح م الخلع في حقهماء وإن عادت إحداهماء وأَصَرَّتٍ 
الأخرىء بطل الخُلْع في حقّهما جميعاًء وكان ذلك كما لو قِبِلَتْ إحداهما دون 
الأخرى» وقد مر آنه إذا ابتدأ والزوج بالإيجاب فلا بد من توافقهما على القَبُول؛ 
بخلاف ما إذا ابتدأت المرأتان بالالتماس» ولو خاطبهما كما ذكَرْنا وارتدّث إحداهماء 
ثم قبلَتَاء فإن كانت المَرأة غَيْرَ مدخول بها أو مدخولاً بهاء وأصَرّت إلى انقضاء عدَّتِهاء 
فَالخُلْع باطل في حقّهاء وإن عادت إلى الإسلام في العدة» صح في حقهماء وإن كانت 
ر إیجاب الزوج› كالردة بعد التماس الزوجة» عرف أن تَخَلْل الكلام اليسير» لا 
يضر ويؤيده ما مر في باب الأذان؛ أن الكلام اليسير لآ بتطلةة ولو ارا خد 
الدخول» ثم قالتا: طلقا بألف» فأجابهماء وعلةنًا إلى الإسلام» وقع الطلاق» وحكى 
الحناطي خلافاً في آنه يكون رجعيًا أو يجب البدل» وهذا الخلاف عجيبٌ والقَوْل في 
حلع المرتدة سود إن شاء الله تعالى.وبه أستعين. 1 


قال - رضى الله عنه -: 


البَابُ الثاني في اكان الخُلع 
وهي حَمْسَة : : العَاقِدَان وَالِعِوَضَانِ وَالِصّيعَةُ (الأوَلَُ: الموجبٌ) : وَشَرْطهُ أن يَكُونَ 


مُسْتَقِلاً بِالطَلآقِ» وَيِصِحُ خُلْعُ السَفِيه وَلَكَنْ لآ يبَأ المحْمَلِعُ بكيم المَالٍ إِلَيه ب إلى 
الول . 


كتاب. الخلع/ أركانه ۱ 


قال الرَافِعِيْ: لا شك أن الخُلْع يجري بين اثنين» وفيه عَوضٌ ومُعَوْضِء وله 
صيغةٌ يعقد بها [فهذه خمسة أركان» دابا معقود] لبيانها الأوّل: الرّوْجَ وهو المُوجب 
ابتداء»ء والمجيب لسؤال الطّلاق بناءً» ور يشترط أن يكون ممن ينفذ طلافّهء فلا يصح 
حلع الصبيء والمجنون» ويصح من ا عليه بالمَّلّس والسَمَّه» سواءٌ أذِنَ الولي 
أو لم يأذن» وسواء كان العرضن قَدْرَ مهر المثل» أو دُونَه فإِن ذلك لا يزيد على 
الطلاق مَجَاناًء وطلاقها مَجّاناً نافذ» لكن لا يجوز للمختلع تسليمٌ المال إلى السفيه» بل 
يسلمه إلى الوليّء فإن سلم إلى السفيه وكان الخُلْع على عين مال» يأخذها الولىُ من 
يده» فإن تَرَكها في يده حتى تلف بعد العلّم بالحال» ابي وجرت الان على الو 
وجهان: حكاهما"'' الحناطي» وإِنْ تلف في يد السفيه» والوليٌ لا يعلم التسليم فيز 

على المختلع بمهر المثل في أظهر القولين وبقيمة العين في الثاني ؛ E‏ 
قبل الوصول إلى مستحق القبض» وإن كان الخْلْع على دَيْنَء فيرجع الول على 
المختلع› بالمسمى ؛ لأنّه لم يجر قبنض صحيح› العمل بل اراي ريستو N‏ 
السفيه» ما سلمه إليهء فإن تلف فلا ضَمَان عليه؛ لأنه الذي ضيّع مالّه بالتسليم إليهء 
فصار كمّنْ باع من السفيه شيئاً وسلْمَه إليه» قَتَلِفَ عَنْدى وهذا كله فيما إذا كان الِتسليمُ 
إلى السفيه بغير إِذْن الوليّء فإن كان بإذنه ففي الاعتدادٍ به وجهان عن الداركي» وفي 
«المجَرّد) للحناطي » تعرض للوجهين وترجيح لوجه الاعتدار" , 

ويصحٌ حلع العبدء وإن لم يِأذَنِ السيد» وكان العِرّضُ دون مَهْر المثلء ويدخل 
العِرّض في ملك السيد”” قهر أ كأكسابه» على ما مَرّ في باب مداينة العبيدء والمختلعٌ لا 
يسلّم المال إليه» بل بل إلى السَيّد فإن سلمه إليه» فعلى ما ذكرنا في السفيهء إلا أن ما 
يلف في يد العبد» يطالبه المختلع بضمانهء إذا أعتق» لأن الجر على العَبْد؛ لحَقٌ 
السيد» فيقتضي نفي الضمان ما بقي حق حجر السيد. والحجر على السفيه لحي نَفْسه 


(1) قال الشيخ جلال الدين البلقيني جزم الرافعي في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان 
على الولي وهي ما إذا التقط الصبي» وفرعنا على صحة التقاطه وهو المذهب فإن على الولي أن 
ينزعها من يده فإن قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه 
وشهوة بما إذا احتطب الصبي وتركه الولي في يده حتى تلف أو أتلفه الصبي يجب الضمان على 
الولي؛ لأن عليه حفظه عن متلفه. . انتهى ومقتضى هذا الجزم بإيجاب الضمان على الولي؛ لأن 
السفيه في الالتقاط كالصبي وحكمه ما تقدم. انتهى. 

¥( قضيته الاعتداد بقبضه قال الشيخ البلقيني في «التدريب؟ أنه الأصح ذكره في «باب الحجر؛ ونقله هنا 
تی خت الروت عن الرؤياني فى ای فال في ار ریا أن یی فى كل درن والايان 
أولى . وقال الأذرعي : : أن نص الأم يفهم منه ذلك يعني ما رجحه الحناطي» ولو قال السفيه لزوجته 
الرشيدة : إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالقٌ فأعطته ألفأ طلقت ولا ضمان» صرح بذلك الماوردي. 

۳( في ز: فهو. 


۲ كتاب الخلع/ أركانه 


بسبب نقصانه» وذلك يقتضي نفي الضمان حالاً وال وخلع المدبر والمعْتّق بعضه 
كجُلْع القن فان جرت مهايأة بين من بعضه حرء وبين سيده» فليكن عوض الخُلْع من 
الأكُسّاب النادرة» وليجيء فيه الخلافٌ» وأما المكانّبُ» افيسلمٌ عض الخلع إليه ؛ 
لصحة يده واستقلاله» وقوله في الكتاب : «وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلاً بالطلآق» لفظ 
الاستقلال إنما يحسن إطلاقه فيما له مقايل ويحوج إلى مشاورة ومراجعةٍ أو يدخل تحت 
ولاية» والطلآق ليس بهذه المشابه» فالمعتبر أن يكون الرَوْج بحيث يمد طلاقة . 


قال العَرَالُِ : (الرُكنُ الثاني : القابل) : وَشَرْطهُ أن يَكُونَ أفلاً لارام الْمَالِ لرام 

ال في الخلع تبر ع وَآلْتِرَام الأمَةِ فَاسِدٌ يُوجبٌ الرْجُوع إلى مَهْرٍ المِثْلٍ إِذَا 

عتِقّث. e‏ نبت ا وَيُطالَبُ بَعْدَ العئق» وَأخْتِلاعُهُمَا بإِذْنِ السّيْدِ صَحِيحٌ» وَلآ 
5 السَيْدُ ضَايئاً لِلمَالِ في الجَدِيدٍ . 


قال الرَّافِعِيْ: يشترط في قَابل الخُلْع من الزوجة أو الأجنبيّ أن يكون مُطْلّق 
التصرف في المالء صحيح الالتزام» والمحجورون نو : : قمنهم: المَحْجُور؟؛ بسَبّب 
الرْقّء فإذا كانت الرَوْجَ زج [المختلعة] أ لم يَخْلُ: إمّا أن يختلع بعْيْر إذن السيدء أو 
بإذنه» فإن اختلعت بغير إِذْنِه نُظِرَ إن اختلعت يغير مال السيدء ففي أمالي أبي الفَرَج 
السرخسي حكايةٌ قولٍ عن الإملاء: أنه يَمَع الطلاق رجعيًا؛ لأنّه إذا علم أن المال 
للسيد» و [أنّه] لا إذْنَ منه» لم يكن طامعاً في شَيْء وكان كما لو خَالّع السَّفِيه 
والمشهور أنه تحصل البينونة» كالخُلْع على الخَمْر والمغصوب والمستحق عليها مهر 
المثل أو بدل تلك العين فيه قولان: 

أصِحُهُما: أرَّلْهِمُا وإن اختلعث على دَيْن» حصلت البيئونة» والمستحق عليها مهر 
المثل» كما لو تزوّج العبد بغَيْر إذن السيد» ووَّطِىء» يكون الواجب مهْرّ المثل» أو 
المسمّى» ويصح التزامهاء ويرفع الحَجر عما تعلق بالذمة فيه وجهان أو قولان مُشَبّهان 
ااافا في صحة شرائه وضمانه بعْيْر إذن السيد» والذي أجاب به العِرَاقيون في هذا 
الخلآف تُبُوت المسمّن» ويحكى كذلك عن اختيار القَفّال والشيخ أبي علي [أيضاً]ء 
ولكن نظم الكتاب يقتضي ترجيح القول بأن المستحقٌ مهْرّ المثل» وهو المذكور في 
«التهذيب» والموافق لِمَا مَرّ في الشراء والضمانء فإنًا با أن الأصَحّ فيهما البُطلآن. 

وما حكمنا بثبوته في اختلاعهاء بغير إذن السَيّد يتعلق بِذِمْتِهَا تطالب به بعد العتق» 
ولامطالة ف الان متعافظة على حى السدة روان اجان تالت فإنا الاين 
العِرّعن أو يطلق الآدن.فإن نينه» لطر إن كان عيبا من أغيان مالةء تقد ال 
واستحق الزوج تلك العين» وإن فُدّرَ دَيْناً بأن قال : اختلعي نفسك بألف» ففعلث» تعلق 
الألف بكشبهاء كمَهْرِ العبد في النكاح المأذون فيه وإن زادت على ما قدرء فالزيادة في 


كتاب الخلع/ أركانه ۳ 


ذمتهاء وإن قال: اختلعي بما شِئْتِ اختلعت بِمّهْرٍ المثل» وبالزيادة عليه إنْ شاءت» 
وتعلّق الكل» يكسنهاة قاله في «التهذيب» وكأنه أراد بمهر المثل وإلاً فقد ذكرنا في 
«الوكَالّةك لو قال لوكيله: بغه بما شعْتَء لا يجوز لَهُ ابيع بالعَبْنء وإِنّمَا يجوز بغير نفد 
البلدء وقضية ذلك ألا كرون الزائد على مَهْر المثل ها هنا مأذوناً فيه» وإن أطلق الإذن 
في الاختلاع» فقضيته مهر المثل» فإن اختلعت بذر مهر المثل أو دونه» قا ديه 
وإن زادّث فالزيادة فى ذمتهاء وما تعلق بكسبها عند الإذن» يتعلق بها فی يلاها من مال 
التجارة» إن كانت مأذونةٌ في التجارة أَيْضأَء وإذا جَرَى الحُلْع» بإذن السيّد والعرّض 
دَيْن» ففي كون السيد ضامناً له الخلاف المذكور فى أنه هل يكون ضامناً للمَهْر إذا أذن 
للعبد في النكاح . ١‏ 

واختلاع المكائّبّة بِعَيْر إن السيد كاختلاع الأمّة بغير إذنه؛ لتعلق حَقٌّ السيّد 
بكسبها وما في يدهاء وإن احَتلَعَتْ بإذنه فطریقان : 


أظهرهما: أنه على القولَيْن في هبة المكاتب وتبرعاته باڏن السيد» ووجه كونه 
َبَرْعاً أنه تفويت مالٍ لا بعوض مَالِيٌ . 


وإن قلا : لايصح وهو المنصوص ها هناء فخالعها بالإذن كهو بغير الإدْنء اختلعت 
بالدّيْن أو بالعَيْن» وقد بيا الحُكم فيهماء وحكى الحناطي وجهاً. فيما إذا اختلعَتْ بعين من 
مال السيد» بغير إِذْيْه له يرجع بالل من مهر المثل أو بّدل العين» ولا بد من مجيئه في 
الم إن كسا + تبرُعَه بالإذن فُكمًا ذَّكَرْ نا فيما إذا اختلعت الأمّة بالإِذْنِ. 


والطريق الثاني : القّطع بالبُطلآن بخلآف سائر التبُعات فإنه يتعلّق بها معه كواب 
دنيوي وأخروي وليس في الخُلْع مثل هذه الفائدةء وأنّه يفوت مرافق التكاح على 
المُخْتَلِعَة فليس لَهَا تقُويتٌ المال عليه» والقول الذّاهبٍ إلى أن السيد يكون ضامئاً 
لعوض الحُلْع في حق الأمةء لا يجيء في اختلع المُكاتبة تبة ذكره الشيخ أبو الفرج الزاز - 
رحمه الله - وعلل بان للمكاتّة َا ومالا ُطمِع فيه لذج بخلاف الأمة. 


وقوله في الكتاب: «وَالْتَرَامُ المُكَائَبَةٍ المَالَ في الحُلْع تَبَرُعَ» وإشارة إلى أنه على 
خلافٍ في تبرّعات المكاتب بإذن السيد. 


وقوله: «والَْرَام م الأَمَةِ قَاسِدٌ» إنما يطلق لفْظ «القَّسَاده؛ٍ للرجوع إلى مَهْر المثل» 
ونزوله منزلة الخُلْعء على الأعواض الفاسدة وعلى الوجه الذي تقول بثبوت المسمّئ 
يطلق القول بصحته؛ كخلعها بالإذن. 


)١(‏ في ز: نظر فقال. 


٤‏ كتاب الخلع/ أركانه 


قَرْعٌ : اختلع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتّب على رَبتها. 

قال إسماعيل البوشنجي : تحصلت فيه بعد إمعان النظر على وَجْهَيْنِ : 

أحدهما : آنه تحصل الفُرْقة ويكون الرجوع إلى مَهْر المثل؛ لأئه لع على بدل 
لم يسلّم له فإن البّدل هو تملك الدَقبة» وفرقة الطلاق وتملك الرقبة لا يجتمعان» وإذا 
لم يسلّم البدل أشبَ شه ما إذا حالَمَها على حمر أو مغصوب وأصحهما أنه لا يصح الخلع 
أصْلاً؛ لأئه لو حَصَلَتٌَ القُرْقَة» لقارنها ِلك الرقبة؛ فإن العوضين يتساوقان”'2 والملك 

في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق» وهذا كما قال الأصحاب فيمن علّق طلاق زوجته 

المملوكة لأبيه على مَوْت أبيه» أنّه لا يقع الطلاق» إذا مات الأبُ؛ لأنَّ حصول الملك 
فيه حالَةَ مَوْتِ الأب يمنع ومُوعٌ الطلاق» حتى لو كان الأب قد قال: إذا مت فهي خْرّةٌ 
يقع الطلاق عند مَوْت الأبء والله أعْلَّمُ . 

قَالَ العَرَالُِ : وَخْتلاعٌ السَفِيهَة فَاسِدٌ لآ يُوجِبُ المَالَ وَإِنْ كَانَ بإِذْنِ الوَليْ وَلَكِنْ إِذَا 
بل وَقَعَ الطلآق رَجِيهاًء ذا أخْمَلّعَت الصّبِيةُلَمْ يَقَع الطلآقُ رَجْمِيَا ا لآنّ لَفْظَهَا في 
القَبُول فَاسِد وَالمَرِيضَةٌ إن أَخْتَلَعَتَ بِمَهْرِ المِثلٍ صَحّْ وَالرْيَادَةٌ نَحْتَسَبُ مِنّ الثُلْثِ دون 
الأضلٍ (ح). 

قال الرَافِعِي : : ومن أسباب الجر السَّفْهء فإذا قال لزوجته المحجور عليها بالسفه: 
خالَغتُكِ على أف أو طلّمْدّكِ على ألف فقبلّتْ» وقع الطلاق رجعياًء سواءٌ قبلّث ذلك 
بإذن الولي» أو دون إذنه» ولا يلزمها المَالُ؛ لأنَهَا ليست من أهل التزام المالء ا 
للولي صَرْفٌ مالها إلى هذه الجهةء وإن لم تَقْبَلُ لا يقع الطلاق؛ لأنَّ الصيغة تقتضيه 
فهو كما لو علق الطلاق على صفةٍ لا بذ من حصّولهاء ولو قال لها : لفك على آلب 
إن شعْتٍ» فقالت على الاتصال:. شِفْتُ» يقع الطلاق رجعيًا أيضاًء ولو ابتدأت فقالت : 
طُلْقْنِي على كذاء فأجابهاء فكذلك الجواب. 

ولو كانت له امرأتان رشيدة مطلقةٌ ومحجورٌ عليهاء فقال: طَلْفْبْكُمَا على كذاء 
فقلتَاء وقع الطلاق على المطلقة بائناًء وعليها مهْرُ اليثل على الأصحء وعلى السفيهة 
رجعيّاًء وإن قبلَّثْ إحداهما وخدها لم يقع عليها شيْءٌ» ولو كانتا سفيهتين» فقال: 
طلقتكما على ألف» فقبلتاء وقَعَ الطلاق عليهما رجْعياً. 

وإن قبِلَتْ إحداهما وحدها لم بقع شَيْء) ولو ابتدأتا فقالتا: طلّقْئًا على كذاء 
فطلقهماء وقَعَ م الطلاق على السفيهة رجعيّاً أ وعلى الأخرى بائناً» وإن أجاب السفيهة وفع 


)١(‏ في ز: يتساويان. 


كتاب الخلع/ أركانه 1٥‏ 


الطلاق عليهما رجعيًا وإن أجاب الأخرى وقع بائناًء وأصول هذه الصورة قد تقدّمَثْ. 
وقوله وأنُمَا طَالِقَتانِ عَلَى ألْفٍ إِنْ شِْكُمَا كقوله: «طَلْقْدَكُمَا على ألف» في جميع 
ذلك . 


ومنها الجُنُون والصّغّرء فقبول المجنونة والصغيرة اللّتَانِ لا تمييز لهما لَعْرّ ويلغو 
قول الزوج لها: أنْتِ طالِقٌ على كذاء ولو قال ذلك لصغيرة مميرَةِ فقَبلّث ذلك ففيه وجهّان: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق أضلاً؛ لأنها ليست أهلا للقبول ولا عبرة بعبارتها 
بخلاف السفيهة . 

والثاني : : أنه يقع رجعيًا كما في السفيهة ويكتفى بقبولها للوقوع كما كمي بقبو 
السفيهة» وإن لم تكن أهلاً للالتزام» ود سي ار اود 
أنتِ طالقٌ إن شئتء. فقالت: شئْتُ أو هما هما والوجه الأول أظهّرٌ عند الإمام 
والمصئّف ‏ [رحمهما اللّه] وغو الذي أورده في الكتاب» ورجح صاحب «التهذيب» 
الثاني » ويؤيده أن أبا سعْدٍ المتولي ذكر أن هذا الخلاف مبنيّ على القولين في أن الصبيّ 
هل له عمر؟ والأصح في تلك المسألة أن له عمراً. 

ومنها: مرّض الموت» فإذا اختلعت في مرض الموْتٍ نُظِرَ إن اختلعث بمهر 
المثلء ا 
وقضيته 0 وإن كان بمهر المثلء أو أقلٌ» قال الأئمة» التصرفٍ على 
المريض أوسَعُ م وملكة أَنَم؛ ألا ترى أن له أن يَضْرِف المال إلى ملاذه وشهواتهء وأنّه 
يجوز له نكاحٌ الأبكار بمهور أمثالهنء وإنْ لم يقيز على الاستمتاع بهنٌ» وأنَّه يجب 
عليْه نفقةٌ الموسرين» والمكاتبُ لا يتصرف إلا بقّدْر الحاجةء ول بعد عليه إلا قف 
المُعْسِرِين ورل الخلعُ في حق المكائَبَة تَبَةِ منزلة التبرُعات» لأنه من قبيل قضاء الأوطار 
الذي بنع منه المُكَائَبٍ دون المريض» وإن اختلعت بأكثر من مهر المثل» د 
كالوصية للزوج» فتعتبر'' ' من الثلث» ولا تكون كالوصية للوارث؛ لخروجه بالخُلْم عن 
أن يكون وارثاء فإذا اختلعثُ بعبد قيميُه مائدٌ ومهر مثلها خمسون» فقد حابت بنصف 
العبد فيُئْظر. إن خرجت المحاباة من الثُلْثْ فالعبد کله للزوج عوضاً ووصيةً» وحكى 
الشيخ أبو حامد وجْهاً آخر أن له الخيار بَيْنَّ أن يأخْدٌ العَْد وبين أن يفسخ العفد فيه 
ويرجع إلى مَهْر المثل؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون كل العبد عوضاًء وقد صار 
بعضه عوضاء وبعضه وصية» والظاهر الأول؛ لأن الخيار إِنّما يثبت للتشقيص. والعَبْدُ 
له بتمامه» وإن لم يخرج من الثلث» بأن كان عليها دَيْن مستغرقٌ» لم تصح المحاباةء 


)١(‏ في ز: معتبر. 


هلك كتاب الخلع/ أركانه 


والزوج بالخيار بَيْنَ أن يمسك نضفٌ العبدء وهو قَذْر مهر المِثْلٍ» ويرضى بالتشقيص › 
وبين أن يَفْسَخ المُسَمَىء ويضارب الغرماء بمهر المثل» وان كان لها وضابا د فإن 
شاء الزوج أخْذّ نضفٌ العبده و أصحابٌ الوصايا في النصف الآخر؛ 5 
النضف الآخر كأحدهم وإن شاء فسخ المسمى» وتقدم بمهر المثل على أصحا 
الوصاياء ولا حقٌّ له في الوصية› eT‏ 
ِالمَسْخْء »> وإن لم يكن دين ولا وصية ولا شيء لها سوى ذلك العبدء فالزوج بالخيارء 
إن شاء أحَدّ ثي العبدء نِضْفّهِ بمهر المثل» والشلش الباقِي بالوصية» وإن شاء فج 
وليس [له] إلا مَهْرُ المثل. وما مرض الزوج» فلا يوْرُ في الخُلْع بل يصح خَلعُه في 
مرض الموت» وإن كان بدون مهر المثل؛ لأن البْضع لا يبقى للوارث» وإن لم يجر 
خْلْعء فلا معنى للاعتبار من الثلث؛ كما لو أعتق مستولدته في مرّض المَوْت لا يعتبر 
من الث ولأنه لو طلق امرأته بلا عوّض في مرض المَوْتء لا يعتبر قيمة البْضع من 
الثلث» فكذلك إذا نقص عن مهر المثل. 

وقوله في الكتاب: «دُون الأصل» معلَّم بالحاء؛ [لأن]”' عند أبي حنيفة - [رحمه 
الله] ‏ إذا اختلعت المرأة في مَرَض الموت» يعتبر جميعُ العوض من الثلث» وإن كان 
دون مهر المثل» وهو إخدى الروايتين عن مالك رحمه الله -» والرواية الأخرى أنه إن 
كان العوض بقدر ما يرث من مالهاء ع لم يعتبر من الثلث» وإن كان أكثرء 
فالزيادة من الثلث؛ لأنّ الزِيادَة كانت تَقُوتُ ت على الورثة› لولا الخْلْع» يخلاف قذر 
الميراث» يروف عن حي رجه الله مدل ذلك 

َال العَزَالِنُ : (الوْكْن الثَالِتُ المُمَوْضٌ): وَشَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ مَملوكاً لِلزّوْج فلا يِصِح 
حل البَائِئةِ وَالْمُخْتَلِعَقَ وَيِصِحُ خُلْعُ الرْجمِةِ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَينٍ لِقَيَام املك وَيَصِح حلع 
المُئَدَة إن عَادَتْ إِلَى الإشلام قبْلَ العِدّة وَإِنْ أَصَرْتْ بين ين الطَّلاقُ . 

قال الرَافِعِي : إنما يبذل المال في الحُلْع ؛ لإزالة الملك عن البْضع وهو المعوض» 
ويشترط أن يكون مملوكاً للزوج؛ ليقابل العوض إزالته . 

فأمًا البائنٌ من المختلعة وغَيْرهاء فلا يَصِح خُلْعُها؛ لأنّه لا ملك فيهاء وفي خُلْع 


الرجعية قولان: 
أصحُهما: أنه يصحٌ. ويثبت الملّك ؛ لأنها كالمنكوحة؛ ألا ترى إلى استمرار أكثر 
أحكام النكاح . 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ أركانه ۷ 

والثاني: لا يصح؛ لزوال الملك» وفقَدَان الحاجة إلى الافتداء» ورأى أبو سعيد 
المتولي بناءَ القولين على الخلآف في أن الطلاق الرجعيّ» هل يُزِيل ملك النكاح» أم 
لا؟ وهذا أصل يذكر في «كتاب الرجعة» وعن رواية الشيخ أبي علي وجه فارقٌ نه يصح 
اختلاعها بالطلقة الثالثة دون الثانية؛ لأن الثالثة تفيد الحُرْمَّة الكبرى» والثانية لا تفيد 
شَيْئاً وإذا قُلْنا: أنه لا يصح حلع الرجعية» فحكاية الإمام وغيره عن الأصحاب - 
يرحمهم الله أنه يقع الطلاق رجعياء إذا قبلت» كما في السفيهة. 


ولو خالع المرتدة المدخول بهاء فهو موقوف إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدّة» تبين صحة الخُلْعء ولزوم المالُ المُسَمّى وال تبين أن الحُلْع باطلٌ وأن النكاح قد 
انقطع من وقت الردةء وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول» أو ارتدا معأ ثم جرى 
الحْلعء وكنا لو أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول» ثم تخالَعًا وأطلق في «التَيِمّة 
القوْلّ بأّه لا يصح الحُلْع بعد تبديل الدَيْنَء لأن الخُلْع فيه معنى المعاوضةء والمعاوضة 
تستدعي الملك في المعقود علي وهي كالزائلة عن ملكه؛ ولذلك يحكم بالقُرْقّة من 
وقت التبديل إذا لم يجمعهما الإسْلام في العدة» وهذا يقتضي إعلام قوله في الكتاب : 
«وَيَصِحُ حل المُرْتَدٌة إن عَادَتْ إِلَى الإسلام قَبْلَ العِدَدَا وإلى الخلاف أشار في «الوسيط» 
بقوله : «وَلَهُ7' التّمَاوتُ إِلَى وَقِْ العْقُودِا والله أعلم . 


َال العَرَاِى : (الوْكَنْ الراب : الموض): وَشَرْطَه أن يَكُونُ مَعْلُوماً مَُمَوْلاًء فن كان 
المثلٍ في قؤلء وَقِيمَئُهُ في قؤلء وَلَوْ أَخْتَلَمَتْ بالدّم وَقَمَ الطّلآق رَجْمِياً لأنُّ لا يُقُصَدُ 


قَالَ الرَافِمِيُ: عِوَضٌ الخُلْع سبيلّه سبيل الصَّدَاقء فلا يتقدرء ويجوز أن يكون 
قليلاً وكثيراء عَيْناً ودين ويشترط فيه أن يكون معلوماً متموّلاً مع سائر شرائط 
الأعواض» كالقٌّذرة على التسليم» واستقرار الملك وغيرهما وتفصيله بِصُوَّرِ إحداها: لو 
حلع على مجهول. حَصّلت المَُرْقّة» وكان الرجوعٌ إلى مَهْر المثل"» أما حصول 


)۱( سقط في ز. 

0( قال في الخادم: هذا إذا كان بغير تعليق أو كان معلقاً بإعطاء المجهول وغيره مما يتحقق إعطاؤه 
مع الجهالةء أما إذا قال إن أبرأتني من صداقك أو دينك أو نحو ذلك فأنت طالقٌ فأبرأته وهي 
جاهلة به لم يقع الطلاق؛ لأن الإبراء من المجهول لا يصح فلم يصح الإبراء فلم يوجد ما علق 
عليه الطلاق فلا يقدم لعدم حصول شرطه. ولا بذ أن يعلم الزوج القدر المبرأ منه وإلا فلا تصح 
البراءة ولا يقع الطلاق. 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ۲۷ 


۸ كتاب الخلع/ أركانه 


الفرقة ؛ فلأن الخُلْع إما فخ النكاح» أو طلاقٌ إن كان فسخاًء فالتكاح لا يفْسّدُ بفساد 
العرض » فكذلك فُسشخى إذ الفسوخ تحكي العقود» وإن كان طلاقاً» فالطلاق يحصل 
بلا عوض» وماله حصول بلا عوض يحصل مع فساد العوض» كالنكاح» بل أَوْلَى؛ 
لقوة الطلاق ون قف وأما الرجوع إلى هر المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتدادٌ 
العِوّض الآخرء والبْضْعّ لا يرتد بعد حصول القُرْقّة فوجب رَد بدله على ما سبق في 
فُسَاد الصداق ومن صور الجهل ما إذا خالع على عبد أو توب من غير تعيين؛ ولا 
وصفء ومنها الخُلْع على حمل البهيمة» أو الجارية» ولا قَرْق بين أن يقول: خَخالغْتُكِ 
على حمل هذه الجاريةء وبين أن يقول: خَالَغتّك بما في بطنهاء وعن ن¿ أبي حنيفة آنه إذا 
خَالْعَهًا على حَمْل الجارية» فإن كان معها حمل؛ > صح الخُلْع بذلك الحمل» وإن لم 
يكن حَمْلُء رجع عليها بما أخذّث من مهر المثل . 


وإن قال : e‏ 
المِسَمُل» ولا له تج نّ شيئاً» وعن مالك رحمه الله - يجوز الخلع بالحمل » وزاذ 
فقال: لو قال: خالغْتُكِ على ما ستحمل هذه الجارية أو الشجرة» يصح بالتسمية تشبيهاً 
بالوصية» وأطلق صاحب «التهذيب» وغيره أن عند أبي حنيفة : أنه يسقط الأجل» ويصح 
العوض والخلع ولو خالع بألف إلى أجل مجهول أد خلج بشَرّْط فاسد»ء كما إذا شَرّط 
ألا ينفق عليهاء وهي حامل» أو على أن لا سی لهاء أو لا عدَّة عليهاء أو أن يطلق 
ضرتها يوجب الرجوع إلى مَهر المثل» كما ذكرنا في الشروط الفاسدة في التكاح . 


[ولو] حالَعَهًا على ما في كَفهَك فإن لم يعلم ما في كمّهاء أو علم ولم نُصَحْحْ بيع 
الغائب» فالرجُوع إلى مهر المثل» كما في سائر المجاهِيل»؛ وإن علم وصحٌححنا بيع 
الغائب» صخت التسمية» وإن لم يكن في كفّها شيْءء ي #الوسيط» ا اي 
رجعيّاء والذي حكاه غيره» أنّه يكون بائناً والوُجوع إلى مهر المثل ويُشْبه أن يكون 
الجوابٌُ الأول فيما إذا كان عالماً بصورة الحال. 


والثاني : فيما إذا ظَنَّ في كفها'؛ شيئاء وعن أبي حنيفة : أله ينزل على ثلاثة 
دراهم» ووجه بأن المقبوض في الك ليس إلا ثُلآئة ثة؛ لأنّه لا معنى لقَبْض الإِبْهَام 
O‏ ثم المعاملة تقع بالفد فكان التنزيل عليه أَوْلَى» وينزل من النقد على 
الدراهم» لأنها أذنى. 


)١(‏ قال النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهور» كأصحاب «الشامل؛ و «التتمة و «المستظهري؟ و 
«البيان» وغيرهم» وقوعه بائناً بمهر المثل» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين . 
)۲( في ب: | 3 لمشيحة . 


كتاب الخلع/ أركانه ۹ 


والثانية: إذا خالعها على ما ليس بمال؛ كخمرء > وخنزيرء وخر بانت» فالرجوع 
إلى مهر المثل» أو إلى يدل المذكور فيه قولان: 

أصحهما: أولھں'“ وهما كالقولين فيما إذا أضدَّقّها خمراً أو خنزيراًء ولو خالع 
على مغصوب فكذلك. ويُفرق بيْن أن يقول: خالَعْتّك على هذا العبد» فبان حرا وبين 
أن يقول: خحالَعْئُكِ على هذا الحُرٌ في أظهّر الطريقين» حى يقطع بوجوب مهر المثل في 
الصورة الثانية ؛ لفساد الصيغة» وكذا يُفرق بين أن يقول: خالَعْتّك على هذا العبدء فَبَانَ 
مستحقّاء وبين أن يقول: خَالَعْئُكِ أو طَلْقْئُكِ على هذا العبد المغصوب» حتى يقطع 
بوجوب مهر المثل في الصورة الثانية . 

وعن أبي حنيفة» ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله : أنه إذا خَالَعَهًا على خَمْر أو 
خنزير» بَانَتْ منه ولا شيءَ عليهاء وعن القاضي حسين وجه: : فيما إذا خَالّعَ على خَمْر 
أو مغصوب أئه يقع الطلاق رجعيّاء لأن المذكور ليس بمال» فلا يظهر طْمَعُه في شيْء» 
والمشهور ما سبق» ولو جالعها على دم وفع م الطلاق رجعياً. وعلّل يانه ل اش 
بحال» فكأنه لم يطمع في شيء» وقد يتوقف في هذا؛ فإن الدم قد يُقْصَدُ لأغراض» ثم 
قضيته أن يقال: إذا أَصْدَقّها دماً يجب مهر المثل لا محالة» فيكون ذكر الدمٍ كالسكوت 

عن المهرء والمَيْتَةُ قد تَفُصَدُ لإطعام الجوارح» ولأوقات الضرورة؛ فَالخُلْع عليها 

كالخُلْع على الخمر والخنزيرء لا كالخلع على الدم. 


وقولّه في الكتاب : : إن كاد مَجَهُولاً قَسَدَ الحُلْعْ وَمَذَتٍ البَينُوتَة» ليعلّم بالواو؛ 
لأن في «التَّبَمَة) ذكر وجه آنه لا تحصل الفرق في صورة الجّهُل وسائر صور فساد 
العوض» بناءً على أن الخُلّع فشخء وأنه لو خالعهاء ولم يذكر عوضاًء لا تحصل 
الفرقة› ووجهه إلحاق القاسد ِالمَعْدُوم . 


وقوله: «بمَهر الِثْل» معلّم بالحاء؛ لما سبق» وكذا قوله فِي الاختلاع بالحْمْر 
وَالمَعْضوبَ «لَزِمَ مَهْرُ المغل في قَؤْلء وقيمته في قولٍ» معلمان بالحاء والميم والالفاو 
[لا] يجوز إعلامهما بالواو؛ للوجه المَذْكُور في سائر صور فساد العوضء أنه لا تحصل 
الفرقة؛ فإنه إذا لم تَخصّل الفرقةء لا يلزم هذا ولا ذاك وأيضاً فللوجه المذكور عن 


)00( محله في الخمر في خلع غير أهل الكتاب. أما خلعهم به فصحيح كما في أنكحتهم حتى لو 
حصل إسلام بعد قبض الخمر كله فإنه لا شيء عليهاء وإن كان الإسلام قبل قبضه وجب مهر 
المثل للتعذر وفي قبض بعضه قسط مهر المثل. قال الشيخ البلقيني: ويستثنى من إطلاقه خلع 
الأب أو الأجنبي على هذا الخمر أو على المغصوب أو على عبدها هذا أو على صداقهاء ولم 
يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعياً ولا مهر. وليس لنا خلع بمغصوب أو خمر ونحوه يكون 
الحكم فيه كذلك غير هذه الصورة. 


۰ كتاب الخلع/ أركانه 
القاضي الحُسَيْن فيما إذا حالم على خمر أو خنزير أو مغصوب؛ أنه يقع الطلاق رجعياً؛ 
لأن المذكور ليس بمال» فلا يظهر طمعه في شيء. 


الثالثة : الخُلْعُ على ما لا يقدر المختلع على تسليمه؛ وما لم يتم ملكه عليه؛ 
كالخلع على الجََمْر والخنزير في جريان القَوْلَيْنَء ولو خالعها على عَيْن» فتلفت قبل 
القَئْض» أو خْرجَتْ مستحقةء أو خرجت مَعِيبةً» فردّها أو وَجَد فيها صفة تخالف الصفة 
المشروطة اطْرّدٍ القولان في أن الرجوع إلى مَهْر المثل» أو بدل المذكور. ولو خالع 
على توب في الذَّمّة ووصَفَّه كما ينبغي» فأعطته ثوباً بتك الصفة» قَبَانّ معيباً قَلَّهُ رده» 
ويطالب بمثله سلیماًء كما في السلم, وإن قال : إن أَعْطَبْينِي ثؤباً صِمَيُه كذا وكذاء فأنْتِ 
طالقٌ» فأغطته ثوباً بتلك الصفات» طُلْفَتْ فان خرج مَعِيبأً» e‏ القولان في أن 
الرجوع إلى مهر المثل» أو بدل ذلك النَّؤْبٍ؛ سليماً لأن بالتسليم تَعَيّن + وتعلى تعيية 
الطلاق؛ فأشبه ما إذا طلّقّها أو حَالّعها عليه بخلاف الصورة السابقة» فإن الطلاق هناك 
تعلق بعوض في الذْمّة. 


َال العَرَّالِىُ : وَلَوْ قَالَ: خَالِعْهَا بمِانَةٍ فَخَالَف الوكيل وَنَقَصَ َقَص بَطْلَ الخُلْعُ وَلمْ يَمَع 
الطَلآَقُ» وَلَوْ قَالَ: حَالِمْها مُطْلَقاً تفص عَنْ مَهرٍ الجثل فيه حَمْسَةُ أقوالي: (أَحَدُعَا): 
َبْطُلُ كما لَوْ قُدّرَ بالمائةٍ (وَالنَانِي): أله ينقد وَتَجِبُ مَهْرٌ المذلٍ (وَالكَالِتُ) : أنه يُخَيِرْ 
الؤّوِجُ بَينَ المُسَمّى وَمَهْرٍ الْمِثْلٍ (وَالرَاِعٌ) : ُكَيرُ ين أن يَرْضَىئ بِالْمْسَمَئ وَبَينَ أن يَجْعَلَ 
الطلق رَجْعِياً (وَالكَامِسُ): أنه إن رَضِيٍ بالمْسّمّى داك وَإلاً مع الطلآقُ . 


قال الرَافِعِيُ : يجوز التوكيل بِالخُلْع؛ من جانب الزوجة والزوج وما كما عر 
التوكيل بالبيع والنكاح وغيرهماء وسنتكلم فيمن يتجوز أن يكونٌ وكيلاً في الحُلع ومن لا 
يجوز في الركن الخامس من الباب؛ لأن طرّفاً مه مذكورٌ هناك» والمقصود ها هنا ذكْرُ 
ما يتعلق بالعوض فِي مخالعة الوكيل والموكل» أما وكيل الزوج» فإن قَدَّرَ له [الزوخ] 
مالا بأن قال : خالِغها بمائة» فينبغي أن يخالعها بالمائة» أو أكثر ولا ينقص» وإن خلع 
بمائة التوكيل بالخلع وثوب» فهو كما لو قال: بع عَبْدِي بعشرة» فباع بِعَشّرة وثؤب وقذ 
من وإن أطلق التوكيل بِالخُلْع ي أن يتالغ بحر لحكل أو ا ولا ينقص» 
وصورة إطلاق التوكيل أن يقول: و كلتك بخلع زوجتي» أو خالعْهًا ولا يقد دمالا 
ويكفي هذا في التصوير إن قلنا: إن معن الخلم يقتضي المال وإن قلنا: لا يقتضيه» 
فيشترط أن يقول: خالعها('' بمالء أو بالمال» فإن نقص الوكيل عن المائة في صورة 


)١(‏ في ز: خالعتها. 


كتاب الخلع/ أركانه ١‏ 


التقدير» ان أنه لا يقع الطلاقء وإن نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق» 
فالئّصٌ وقوعٌ الطلآق وفيها طريقان للأصحاب: 
أحدهما: الأخذ بظاهر النَصِيْن وهُو الذي أورده الشيخٍ أبو حامدء والمَرْق أن 
التقصان عن القذر مخالفة لصريح قؤله. فلا يكون المأتئ به مأذوناً فيه» والنقصان عن 
مَهْر المثل لا يخالف صريح وول بل اللفظ مُطْلَقٌ يشمل مهر المثل وغيره وللطلاق 
قوةٌ وغلبةٌ» فعموم اللفظ يقتضي وقُوعَهء وأثر المخالفة يظهر في العِرّض على ما سيأتي 
وأصَحُهما النّسوية بين الصورتين» وجعلهما على قولين: 
أحدهما: وهو اختيار المُزَنِيّ أنه لا يقع الطلاقء كما لو وكله بالبيع [بمائة)» 
فنقص أو بالبيع مطلقاًء فينقص عن ثمن المثل. 
والثاني : : يقع؛ لأن أصل الطلاق مأذونٌ فيه والمخالفة في العِوّض» كفّسَاد يتطرق 
ِلَيْه وأشبة ما إذا خالَعَهًا الرّوْحُ على عِرَض فَاسِدٍ أيْضاً وستذكُر أن وَكِيلَ الرَّوْجَة إذا 
خالّفٌ يقّع الطلاق» فكذلك ها هناء واتفق الناقلون على أن الأصحٌ من القولَيْن فيما إذا 
ا عدم الوقُوع. وأما إذا نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق» 
فكذلك ورجح صاحب «التهذيب» عَدَمّ الوقوع › وكأنّه أقرى توجُهاً لكن العراقيون 
والقاضِي الرُويَانِيُ وغيرهم رجُحوا الوقوع وإذا قلنا بالوقوع ففي كيفيته قولان: 
أصحهما: وهو نصه في الإملاء : أنه لا خيار فيه للرُوْج» بل يقع بائناء ويجب 
مهر المثل» كما لو فَسّد العوض. بأن كر حَمْراً أو خئزيراً. 
والثاني: أن للزوج جياراًء وفيما فيه الخيارٌ قولان: أظهرهما: أن نفس الطلاق لا 
خيار فيه» بل الطلاق واقعٌ وَإنّما الخيار في المال وفي كيفيته قولان: 


أحدهما: آله بالخيار بَيْن أن يرضى بما سَّمّاه الوكيل» وبين أن يطالب بمَهْر 
المثل؛ لأن لفظه عامٌء و وإن أراد مهْرَ المثلء فهو قضية 
الإطلاق» وقد يكون له غرض غير المُسَمَىء > وإن كان دون مهر المثل وهذا التوجيه 
يختص بصورة الإطلاق. 


وأصخهما: وهو نصه في الأم : آنه بالخيار بين أن يَرْضَئ بِالمُسَمَء وبين أن لا 
يَرْضَئ فيندفع المَالٌ ويكون الطلاق رجْمِيا؛ لأنّه لا يمكن إِجْبّاره على المُسَمَّ؛ لأنَّه 
دون ما يقتضيه الإذنء ولا يمكن إجبارها على المُقَّدّر ولا على مهر المثل عند 
الإطلاق؛ لأنّه فوق ما رضيت به فاد م اندفاع المال. 


0( سقط في ز. 


۲ كتاب الخلع/ أركانه 

والثاني : ويحكى عن رواية الشيخ أبي علي في شرح «اللْخِيص» أنه يتعلق بالخيار 
بنفس الطلاقء» قال: فإن رضي بِالمْسَمىء فذاكء وإلا رد المال والطلاق؛ قال في 
«الوسيط»: وهذا يكاد يكونٌ وَفُفاً للطلاق» ويجوز أن يحتمل وقف الطلآق إن لم 
يحتمل وقفٌ البيع والنكاح ؛ لأن الطلاق يقْبَلُ التعليق بالإغراءء لكن قضيته أن يوقف 
طلاق الفضوليء ويمكن أن يقال: لَيْسَ هذا يوقف الطلاق» لكن الطلاق مَنْوطٌ عض 
قابل للرّدٌ فإذا رد العوض انعطف الرد على الطلاق» وإذا نَزُلَتِ التنزيل المذكوت 
حصَّلَتْ خمسة أقوال» كما في الكتاب إلا أنه أوْرَدَهَا في صورة الإطلاق» وإن لم يورد 
في صورة التقدير إلا عدم اوفرع وليعلم قوْلّه «ولم يقع الطلاق؛ بالواو للطريقة 
الثانية» ويجوز أن يعلّم قولّه: «أقوال» فى الصورة الثانية بالواو؛ لأن مساق الطريقتين 
يقتضي جزم ِحْدَّى الطريقتين بالوقوع في صورة الإطلاق» وخلع الوكيل بقيْر تد البلدء 
أو غير جنس المسمى» أو بقدر مَهْر المثل مؤجُلاء كجُلْعه بما دون المُقَدْر أو مَهْر 
المثل» ففيه الخلآف المذكور. 


قَالَ العَرَالِىُ : آنا كلها بالاخيلاع بِمِائَةِ إذا راد فَالنَص وُقُوعُ البَيِنُونَة وَفِيمَا 
يَلْوَّمُهَا قَوْلآن: (أَحَدُهُما): مُه مَهْرٌ المثل (وَالئَانِي): يَلْرَمُهَا مَا سَمْتْ وَزِيَادَةُ الؤكيل أيْضاً 
َلْرَمُّهَا إلا ما جَاوَرَ مِنْ زْيَادتِهِ عَلَى مَهْرٍ المفل» وَإِنْ أَضَافَ الوَكِيلُ الاختلاَ إِلَى نَفْسِهِ 
صح وَلَرْمَهُ المُسَمّىء > وَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بِالإضَالَةٍ إَِهَا وَلاَإِلَى نَفسِهِ حَصَلْتٍ البيئوئة َة وَعَلَيهَا 
مَا سَمّتْء وَالرّيَادَةٌ عَلَى الوكيل» وَفِي فول آخَرَ اليا عَلَيهَا أَنِضاً مَا لَّمْ يُجَاوِرُ مَهْرَ 
الثلٍ فَِنْ جَاوَرٌ مَهْرَ المثلٍ فَهِي عَلَى الوكيلء وَإِنْ أذ مُطَلَقاً قَهُوَ كَالمُقَدْرٍ بِمَهْرٍ المفل. 

قَالَ الرّافِعِيْ : بَانَ الحم فيما إذا خالف وكيل الزوج في عوض الخُلْعء وأمًا 
وكيلُها في الاختلاع» فإمّا أن تقدر له العِوّض أو أطلقت التوكيل. 

الحالة الأولى: إذا كانت قَدْ قدرت» فقالت: اخْتَلِعْني بمائة» فإن اختلع بهاء أو 


بما دُوئها بالوكالة عنهاء نَمَذْء والقول في أنه هل يطالبه الرّوْج به وأنَّ له مع الوكالة أن 


يخلع مستقلاً مذكورٌ في فضل لع الأجنبي» وإن اختلع بأكئّرَ من المائة» وأضاف 
فقال: اخْتَلَعُْهَا بكذا من مالها بوكالتهاء [فالذي]7'' نص عليه الشافعىٌ ‏ رضي الله عنه - 
أنه تف ال 

وقال المَرَّنِىُ ا .كما لو خالف الزوجٌ فنقص عن المقدرء وقرّق 
الأصحاب من وجهين : 


)00 سقط في 


كتاب الخلع/ أركانه AA‏ 


أحدهما: أن مالك الطلاق هو الزوجٌ فإذا خالفه نائبه» لم ينْقَذْ [منه]ء والمرأة لا 
تملك الطلاق» وإنما إِلَيْها قَبُول المال» فمخالفة وكيلها تؤثر في المال» والبينونة لا 
يندفع بفساد المال المجعول عِوَضاً . 


والئّاني: أن الخلع من جانب الرّوْج نازع إلى التعليق» فكأئه علق الطلاق بذلك 
المقدّرء فإذا نقص الوكيل لم تحصل الصفة» وجانب الزوجة بخلافه» وفيما علّق عن 
الإمام أن ما ذكره المزنيٰ قول مُخْرَجٌّ عن أصل الشافعي ‏ رضي الله عنه -» قال: وأرى 
كل اختيار له تخريجاًء فإنَّه لا يخالف أصول الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - لا كأبي يوسف 
ومحمد؛ فإنهما يخالفان أصول صاحبهماء ويُشْعر به قولّه في الكتاب «قَالئّصُ رُس 
البَينُونَقَه؛ لأن مثل ذلك إنما يطلق حيث يكون نم تخريجٌ» الذي ذهب إليه المزنيٌ أنه لا 
يقع الطلاق أصاك وفي «المجرد» للحناطي حكايةٌ قول آخرّ٬‏ آنه يقع الطلاق ولا يلزمها 
شيْء ولا الوكيل. والظاهر من المَذهب حصول البينونةء وفيما على الزوجة قولان: 


أصخهما: وهو نصّه في الإملاء أنَّ الواجب عليها مهر المثل» زاد على ما قدرته 
أو نقص؛ لأن عوض الخُلْع إذا فسد كان الرجوع إلى مهر المثل. 


والثاني : عن نصّه في «الأم» أن الواجب أكْثَرُ الأمرين من مهر المثل» وما سمته 
هي؛ فإنْ كان مهر المثل أكْثَرَ فهو المرجوع إِلَيْه عند فساد المسمى وإن كان الذي سمه 
أكثر لزمها؛ لأنها قد رضَيتُ به والتزمته» وإذا كان مهر المثل زائداً على ما سَمّاه 
[الوكيل» لم تجب الزيادة على ما سماه]('2 على هذا القولء وكذا لو كان [ما)“ سما 
الوكيل أكثرَ من مهر المثل لا تجب الزيادةٌ؛ لأ الزوج رَضِيَ به» وعبر في الكتاب عنْ 
هذا القَول بأنّه «يلزمها ما سمّتْ وزيادة الوكيل أَيْضاً» يلزمها إل ما جاوز من زيادته على 
هر المثلا, فلا تَجِبُ تلك الزيادة» وأهمل الطّرّف الآخرء وهو أن يَكُون مَهْر المثل 
أكْئَرَّء فإذا قُدْرَتْ مائة» وسَمَى الوكيل مائتين» ومهر مثلها تسعون» فالواجب تسعون 
على القول الأول» ومائةٌ على الثانى» ولق كان مير لجل مائةٌ وخمسين» فالواجب مائةٌ 
وخمسون على القولين» ولو كان مهْرٌ المثل ثلاثمائة» لم يجب على القول الثاني إلاً 
مائتان» والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال؛ يَحجِبْ عَلَيْها أكتَرُ الأمرين مما سنه هي 
ومن أقل الأمرين من مهُر المثل» وما سماه الوكيل وحُكي قول ثالث: أنه إذا زاد 
الوكيل + فالحراة بالخبار إن شات اجارت يبعا مى الركيل وان شات رذث .وعليها 
مهر المثل» وهل يطالّبُ الوكيل بالواجب عليها؟ قال الأئمة ‏ رحمهم الله : لا يطَالَّبُ 
إلا أن يقول على أني ضامن» فيطالّبُ بما سمى» وإذا أخذه الزَّوْجٍ مئهء ففي «التهذيب» 


)1١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
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أنه لا يرجع عليها إلا بمَا سمت ويجيء فيه قَوْل آخر آنه يرجع بالواجب عليهاء 
مَهْر المثل» أو أكثر الأمرين منه ومما سمته على اختلاف القَوْلَيْن السابقين [كما] سنذكره 
فيما إذا أطلق الاختلاع» ولم يضف إليها وها هنا كلامان: 

أحدهما: نقل الإمام عن الصَّيْدلاني تأثيرَ الضَّمَان في مطالبته بما سمى» واستبعده 
واعترض عليه ؛ بأن اختلاعه بالرّيَادة مخالفةٌ» فإضافته إليها فاسدةٌء فيلغو الضمان 
المرب عليهاء نَعَمْ أثر الضمان مطالبته بما تطالب به المرأة» ولك أن تقول: تأثير 
الضمان في المطالبة بِالمُسَمّى لم ينفرذ بذكره الصيدلاني حى ينسب إليه» أو إلى روايته 
كما تُنْسَب الرواياث الشادّة إلى أربابهاء بل أؤْرَدَه الأضخاب على طبقاتهم» وفي 
«المُخْتَصَرا تعرض لمثله» وأمًا الإشكال» فيجوز أن يقال الخُلْع عقد يستقل فيه الأجنبي 
بالتزام المال» فيجوز أن يور فيه الصَّمَانَ المشتمل على التزام المال» وإن لم يترنَّثْ 
على إضافة صحيحة بخلاف ضمان الثّمَن في البيع الفاسد ونظائره» وفي «المجرد) 
للحناطي : قول وراء المشهور أنه لا أثر لهذا الضمان» وهو يوافق ما قرَّرّه الإمَام مَذْهباً. 

والثاني : إذا قُلْنَا: لا يرجع عليها إلا بما سَعْتْء فقد توجه بأنا إن أوجبنا زيادةٌ 
عليه؛ بأن كان مهر المثل أكثّرّء وأوجبنا مهر المثل» أو أكثر الأمرين» فسَّبَّيُه مخالفة 
الوكيل؛ فلا يرجع عليها بما تولّد من فعله» إنما يرجع بما التزمته وَرَضِيّثْ به» وقضية 
هذا أن يقال: إذا [عرفت] زيادة على ما سمته» يرجع على الوكيل» 0 استقرار تلك 
الزيادة مم عا كاذ فيما إذا أضاف الوكيل الاختلاع”'' إليهاء ولو أنه أضاف إلى 
نَفْسِهء فهو خُلْع الأجنبي» والمال عليه» وإن أطلق. ولم يضف إليها ولا إلى نفسه» فإن 
فَرَعْنا على الص» فيثبت على الوكيل ما سَمّاه» وفيما عليها منه قولان: 

أصخهما: أن عليها ما سمت؛ لأنها لم ترض بأكثر منه» والزيادة على ما سمّى 
على الوكيل؛ لأن اللفظ مطلقٌ. والصرف إليه ممكنٌ» وكأنه افتداها بما سمت» ويزيادة 
من عند نفسهء وعلى هذاء فلو طالب الزوج الوكيل به رجّع على الزوجة بما سمّت. 

والثاني : أن عليها أكثْرٌ الأمرين» من مهر المثلء وما سمت؛ لأنّه عقد لهاء فأشبه 
ما إذا أضاف إليهاء فإن بقي من أكثرها شيء إلى ما سمّى الوكيل» فهو عليه» وإن زاد 

مهر المثل على ما سمى الوّكيل» > لم تب تلك الزيادة؛ لأن الزوج رَضِيَ بما سمى 
الوكيل» وذكر الإمام وغيره أن القياسّ على مَذُهب المرَنِيّ في صورة الإطلاق انصرافٌ 
الخُلْع إليه؛ كالوكيل بالشراء إذا زاد ولم يضف الشراء إلى الموكل» ولو أضاف ما سمته 
إليهاء والزيادة إلى نفسه» ثبت المال كذلك» ولو خالف الوكيل في جنس العوض؛ مكْلٌ 


زفق في ر الإخلاع. 
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أن تقول: اخَلَعْنِي بالدّراهم» فيخلعها بالدنانیر» أو توكله بالاختلاع على ثوب دفعته 
إليه» فيختلع على دراهم» فعن القاضي الحسين: أنه ينصرف الاختلاع عنها حتى يلغو 
إن أضاف إليهاء ويقع عن الوّكيل إن أطلق بخلاف ما إذا خالف في القّدر؛ فإنه إذا زاد 
على ما قَدْرَنَه» فقد أتى بما أقرت به وزيادة. 


والأظهَرٌ: : وهو المذكور. في "«التهذيب»: أنّه تحصل البينونة؛ لما مر في مخالفة 
القَدْرء ثم ينظ إن أضاف الحُلْع إلى مالهاء ولم يقل: وأنا ضامن» فالرجوعٌ عليها بِمَهْر 
المثل في أصع القولين» :وبالأكثر من مهر المثل» ويدل ما سمت في القول الثاني» وإن 
قال: : ونا ضامنٌ [أو] لم يضف الْعقْدَ إليهاء فلا يَرْجح إلا ببدل ما سمّت. 


الحالة الثانية : إذا أطلَقّتَِ التوكيل فقضيته الاختلاع بمهر المثل» فإن نَقَص عنه أو 
ذّكّر فيه أجل فقد زادها خيراً. وإن زاد على مَهُر المثل. فكما لو قَدَّرَتْ وزاد على 
المُقَدَر والحُكم على ما ذكرنا هناك» لكن لا يجيء ها هنا قول وجوب أكثر الأمْرَيْنٍ 


فَرْعٌ: لو اخْتَلَعَ وكيل المرأة بِحَمْر أو خنزير حَصَّلَتٍ البينونة» ولزمها مهر المثل» 
سواءٌ أطلقت التوكيل أو سمّت الخمر والخنزير» وقال المزني : e‏ إذا 
سمت الخمرء ولا ينقد الخُلْع من الوكيل» كما لو وکل وكيلاء بأن يبيع أو يشتر 
بالخمرء وأجاب الأضحاب بأن في الخلع معنى التعليق» ومالك الطلاق 0 
فكأنه علق الطلاق بِقَبُول الخمر؛ E e‏ فقبلّث ث» ولو خالع وكيل الزوج 
على خمر أو ختزيرء وكان قَدْ وكّله بذلك» فقد طرد أبو الفرج الزاز - [رحمه الله] ‏ فيه 
حكاية مَذُهب المزئي» وظاهر المَذْهَبٍ فيه كما في الصورة السابقة فروع في فتاوى 
الشيخ القَرَاء [منها]”؟' أله لمّا قالت المرآة لوكيلها: ا 
على ألف. فاختلعها بثلاث بألف تحصل البينونة» ويُنظر إن أضاف إليهاء لا تقع 
واحدة» وإن لم يْضِفْ لم يقع إلأ الثلاث» متي م د 0 
لم تحصل مسألتها إلا بِثُنْثْ الألف» وعلى الوكيل بقيّة الألف» وهذا ليس بواضح»› 
وسيأتي أنّها لو قالت: طَلْقْنِي واحدة بألفء فقال: : طلقئكِ ثلاثاء تقع الثلاث واحدة 
منها بالألف. وفيها أنّها لو قالت: اخْتَلِعْني من زوجي بثلاث تطليقات» على ألف 
فاختلعّها واحدة على ألف» فإن أضاف إليها لم يقع» وإن لم يضف يقع» وعلى الوكيل 
ما سمّاهء وأن الرّجُل لو قال لوكيله خَالِعْها على ألف بثلاث تطليقات» فخَالّع بواحدةٍ 
على ألف يقع؛ لأنه زاد خيْراًء وأئه لو وكل وكيلاً تطليقّ امرأته بألف وآخر بتطليقها 
بألفين فأيهما سَبَقَء وقع الطلاق بما سَمّىْء وإن أوجبا معآء فقالت: قبِلْتُ منكماء أو 
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كاك RS EN E‏ كله بار لج يجن ءا كما الود كل 
وكيلاً ببيع عبْده بألف. وآخر ببَيْعه بألفين» فعَقّد فَعَقّدا معا لا يصح البيع وفي «فتاوى 
القَمّال؛؛ أنه نه لو وكل رجلا بان يطلق زوجته ثلاثاًء فطلْقَها واحدةٌ بألف» تقع رجيعةً» 
ولا يثبت المال» وقضيته هنا أن يقال: لو طلقها ثلاثاً بألف» لا يغبت المال أيضاًء ولا 
بعد ايسان رن ت الال وإن لم يتعرض الزوج له» كما لو قال: خالِغها بمائق) 
فخالع فأكثر, يجوز وإن لم يتعرض المُوَكل للزيادة؛ وهذا لأن الموكل به الطلاقٌ» 
والطلاق قد يكون بمال» وقد يكون بِغَيْر مال» فإذا أتى بما وكّله به على الوَّجْه الذي هو 
خَيْرء وَجَبَ أن يجُوز. 


َال العَرَالِىُ : (الرُكن الخَامِسُ الصّيعَةُ): وَلَوْ ثَالَ: طَلَّفْتَكِ پديتار عَلَى أن ِي 
الرَجْعَةَ فَهُوَ َلاَق رَجْعِيْ وَسَقَطَ اديا عَلَى ؤل وَفِي القَوْلٍ اللاي فَسَدَ زط الرّجْعَةٍ 
وَوَفَعَتِ البَنُونَةُ عَلَى مَهْرٍ المثل. 
قال الرّافِعِيْ : قد مر مما يتعلق بالصّيغة [مسائل] في التفريع» على أن الخُلْع فسخ 
أو طلاقٌ وإذا قال الزوج: حالَعْتُكِ بألف درهم» فقالت: قبلْتٌ الألف» ففى «فتاوى 
القَمّال» ؛ أنه يصح ويلزم المال» وإن لم يقل اختلعتٍ» وكذا لو قال الأجنبي» خالعت 
0 فقال؛ قبلته» وأن أبا يعقوب علط فقال في حق المرأة: لا بده وأن 
تقول : احتلّغتٌ» والأجنبي لا يحتاج ِلْيْه [ولو قال لامرأته يل طلاق أزمن مخريدي 
فحدس فقالت خريدم لم يكف إلا أن يقُولٌ الزوج بعده: فروختم» ولو قال ف 
نديدم أو قالت: بل طلاق نيوفروختم فحدس خريدي» فقالت: خريدم» صَح] ‏ وقول 
قال المتوسط للزوجة: اختلغت نَفْسَكِ من زوجك بكذاء فقالت: اختلعت» ثم قال 
للزوج وهو في المجلس خَلَعْتَهاء فقد خالعت» فجواب الشيخ الفرّاء صِححَةٌ الْخُلْع» وقد 
ذَكرنا في نظيره في البيع خلافاًء وذلك الخلآف جاء ف في الحْلْع» والنكاح والأظهَرُ ما 
أجاب بهد قال: ولو لم تسمّع المرأة قول الزوج» وكان السَفِير يسَمْع كلامهماء كفى .2 
الإسماع ليس بشرط؛ ألا ترى أنَّه إذا خاطب أصَمٌّ فأسمعه غير المخاطب» فقبل صح 
العقد» ات ا لي الله 0 


توف شعي أو فاسداً اول ا أو طلاقاً؛ لأنها بذلت المال؛ 


)١(‏ يعني: ولو قال لامرأته: ألم تتخلي عنا بطلقة واحدة؟ فقالت: تخليت فإن هذا لا يكفي» إلا أن 
يقول الزوج بعد ذلك: تخليت. 
ولو قال لخرء فقال: ألم أرَ أو قال: بل إنني لم أطلق [؟] تخليت» فقالت: تخليت» صح . 


كتاب الخلع/ أركانه ۷ 


لتملك البْضع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إِلَيْه كما أن الزوج إذا بذل المال صداقاً ؛ 
لِتَمْلِكَ البْضْعء لا يكون للمرأة ولايةٌ الرجوع إلى البْضع» ولو قال لامرأته» خالعتك» 
أو طلقتك بدينارء على أن لي عليك الرّجْعَةَء فقد نقل المزني والرّبِيعٌ أنه يقع الطلاق 
رجعيّاء ويسقط المال» وخرّج المزني» ونقل الربيع قولاً؛ أنه يلغو شرط الرجعة» 
وتحصل البينونة بمهر المثل» وللأضحَاب في المسألة طريقان: 

أحدهما: ‏ وبه قال ابن سلمة وابن الوكيل -: تسليمٌ القولين» ووجه الأول: أن 
شرط المال» وشرط الرجعة متنافيان» فيتساقطان» ويبقى مجرّد الطلاق» وقضية ثبوت 
الرجعة أيضاًء والطلاق واقع لا محالَة» وإثبات أحد المشروطين لا بُدّ منه» والرجعة أؤْلَى 
بالثبوت ؛ فإنها أقوى من حيث إِنّهَا تْبْتُ بالشرع» والمال إنما يثبت بالشرط والإلزام . 

ووجه الثانى: القياس على ما إذا خَالَّعَها بشرط أن لا عدّة عليهاء ولا نفقة لهاء 
وهي حامل ؛ فإنه يفسد الشرط» وتحصل البينونة بمهر المثل. 

والطريق الثاني: - ويحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق - رحمهما الله القطعٌ بما 
اتفق عليه روايتا المذهب» والامتناع من إثبات الثاني قؤْلاًء وطريقة القولين هي التي 
أوردها الإمام وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهما الله ب ورجح e‏ البينونة بمهر المثل» 
وهو اختيار المَرَنِيٌ» ومعظم الثّقلة - رحمهم الله يوون "إلى ترجيح الطريقة الثانية» 
وتابعهم القاضي الرُوياني» عند أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله يصح الخلّع» ويثبت 
المسمى» وهذا خلاف القولين جميعاً ويروى عن مالك مكل ذلك وعنه رواية أخرى. 
أنه : تثبت الرجعة والمال معأ فيكون المال عِرّضاً عمًا نقص من عدد الطلاق» فاحتج 
المزني للقول الذي اختاره بأن الشافعي - رضي الله عنه - نص فيما إذا خالعها بمائة دينار 
على آنه متى شاء رد المائة» وكان له الرجعةٌ أله يفْسُدُ الشرط» وتحصل البينونة بمهر 
المثل» وذكر الأصحاب في هذه الصورة طريقين : 

أحدهما: أن القولين في الصورة السابقة يجريان فيهاء وهذا كلام من أَنْبَت قولين 
هناك» ومن مثبتي القولين هناك من وَلّدهما من نَصَّه ها هناء ونصّه المتفق عليه هناك 
بالنقل والتخريج» ومنهم من جَرّم بالمنصوص» وفرق يأنه رَضِيَ بسقوط الرجعة في هذه 
الصورة» والرجعةٌ إذا سقَطْث لا تعُودء رجا برضن الو وليعلّم لما ذكرناه قوله 
في الكتاب «فهو طَلاقٌ رجعيٌ» بالحاء والألف وقَوْله : «وَسَقَط الديئارُ بهمّا» وبالميم . 


وقولهُ: «على قول وفي القول الثاني»» بالواو؛ ولطريقة القطع» وقولَهُ «فسد شرط 
الرجعة»»؛ بالميم» وقوله: «عَلَى مَهْر المثل» بالحاء والألف» والله أعلم. 


)١(‏ في ز: الانتفاع . ' () في ز: مشيرون. 


۸ كتاب الخلع/ أركانه 


قال العَرَالِيُ : وَيَصِح ځ تَؤْكيلُ المَرأةٍ ف فِي الشلع وَالتَطْلِيقٍ عَلَى اصح الوَجَهَيْنِ وَإِنْ 
كَانث لآ تَسْتَقِلُ بهِمَاء وَل يَتَوَلَى وَكيل الخُلْع الطَرَينِ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍِ . 

قال الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان : 

إحداهما": لو وَكُل الرجل امرأة بخلع زوجته» أو بطلاقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنّها لا تستقل بالطلاق. 

وأصحهما: الجواز؛ لأنه لو قال لها : طلقي تَفْسَكء فقالت: طلفّتٌ» يجوز ويقع 
الطلاق» وذلك على ما سيأتي إما تَمْلِيكُ أو توكيلٌ» إن كان توكيلاء فذاكء وإن كان 
تمليكاً فمن جاز تمليكةُ الشَّيْء جار اتَؤكيله به« وفي «التّيمّةة أن توكيل المرأة بالخْلْع 
مبني على أن قَوْل الرجل لامرأته : طلّقي نَفْسَكِ تفويض» أو تمليكٌ إن قلنا: تفويض» 
فيجوز» وإلاً فلاء والأول أصحء ولا خلاف أن الدؤْجة لو وكلت امرأة بالاختلاع 
يجوزء ويجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذِمْيَاً لأن الذميّ قد يخالع المسلمة 
ويطلقهاء ألا تَرَى آنه لو أسلمت المرأة» وتخلف الزوج فخالعها في العدّةء ثم ألم 
يحكم بصحة الخلعء ویجوز أن يوكل الزوج في الخلع العبد» والمكاتبَ» والسفيه 
المحجور عليه» ولا يشترط إِذْنُ السيد والوليٌ؛ لأنه لا يتعلق في الخُلْع عُهدة تو 
الزوج» ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه بالقَبْنض» فإن فعل» وقبض ففي دالت : أن 
المختلع يبرأ ويكون الموكل مُضَيّعاً لماله» ولو وكلت الزوجة بالاختلاع عبْداء فيجوزء 
أذنٌ السَيّدٌ أو لم يأَدّنْ فإن كان الاختلاع على عين مال لها فذاك وإن كان على مال في 
الذمُةَء ُظِرَ إن أضافه إليهاء فهي المطالبةء وإن لم يضف بل أطلق فان لم ادن السيد 

فى الوكالة فيجوز للزوج مطالبته بالمال بعد العتق» وإذا غرم» رجع على الزوجة إذا 

قصد الرجوع وإن أذن في الوكالة تعلق المال بكسبه كما هو اختلعت [الأمة] بإذن 
السيدء وإذا آڏى من سيه نَبَت الوُجوع على المُوَكُلة» ولو وكلت بالحُلْع سفيهاً 
محجوراً عليه» قال في «النّهذيب»: لا يجورء وإن أذن الوليُ» ولو فعل وقع الطلاق 
رجعيّاء كما لو اختلعت المرأة المحجورةٌ لتفسهاء وهذا على ما ذكر صاحب «التتمة» 
فيما إذا أطلقء آنا إذا أضاف المال إِلَيْهاء فتحصل البينونة» ويلزمها المال؛ لأنّ الحَجر 
على السفيه لدفع الضّرّر عله» وليس في قَبُول الخُلْع عليها إضرار بالسفيه. 

الثانية : الوَاحِدُ لا يتوّئ طرفي الخُلْع بالوكالة» كما في البَيِع وسائر العقودء وإذا 
وكل الزوجان واحداً تولّى ما شاء من الطرفين مع الآخر أو وكيله وهذا أظهر 
الوجهين . 


زفق في ر الزوج . 


كتاب الخلع/ أركانه ۹ 


والثّاني : : آله يجوز أن يوكل الواحدُ طرفي الخُلع لان الع يكفي فيه اللْظ من 
أحد الجانبين والإعطاء من الآخر؛ ألا ترى أنه لَوْ قال: إن أَعْطَيْتِنِي ألفاً 0 طالق» 
فأعطبه وقع الطلاق» وثبت الخَلّع ومقصوده؛ وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شه شِقي العقد 
خلاف» كما في بيع الأب مال نَفْسه من ولده» والوجهان في تولي طرفي الخلع مبنيان 
على منعه في طرفي البَيْع» والنكاح» وسائر العقود» وقد ذكرنا فيها وبجهاً آخر في 
«الوكالة»؛ آنه يجوز تولي الطرفين» فعلى ذلك الوجه الخُلْعٌُ أؤْلَى بالجواز. 


قال العَرَاِيُ : وَلَوْ حَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ حَوْلَين وَتَخْضِئَهُ صَحٌء فَإِنْ أَضَافَ 
إِلَيه قق عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ ِمًا يَجُورُ السَلَمْ فيه وَوَصَفَهُ خُرْجَ عَلَى الجَمْع بين صَفْقَينٍ 
مُخْتَلْمَنَينِء ِن أَفْسَدْنًا وَقَعَتِ البَينُونَةُ بِمَهْرٍ المِلٍ عَلَى قَوْلٍء وَبِقِيم المَؤْصُوفَاتِ عَلَى 
َوْلِء فَإِنْ صَحُحْنا فاش الولَدُ أَسْتَوقَاُء فَإِنْ كان هيدا فَالرْيَاَةُ للؤّؤج» وَإِنْ كان رَغِيب 
الرَيادةٌ لَه فَلَو مَاتَ أَنَْسَحَ في الْمُسْتَفبَلٍ وَحُرْجَ في المَاضِي عَلَى تَفْرِيقٍ الصَفْقَة . 


قال الرَافِعِيْ : عض الخُلْعء + كنا يجوز أن یکر غا يتجرد أن يكوة فة 

يشترط في المنفعة أن تَكُونَ معلومةٌ مستجيعةً للشرائط المذكورة في الإجارة» فإذا 
خالع زوجَتّهء على خضانئة ولده مده معلومةء جازء ولو خالَّعَها على إرضاعهء 
فكذلك» سواءً كان الولدُ منهاء أو من غيرهاء ويشبه أن يكون الكلامُ في الجمع بينهماء 
واستتباع أحدهما للآخر إذا أَقْرّدء كالكلام في الإجارة» وفي جوز إِبْدَال الصبيٌّ المعين 
بمثله» وانفساخ العَقّد بموته اختلاف مذكور في الإجارة؛ وأكثرهم يميل إيراده إلى 
ترجيح الانْفِسَاخَء وهو المنصوص في المختصر وأكثر الكُتّب وامتناع الصبيٌ من 
الارتضاع والْيِقَام الذي كالموت» وإذا قلّنا بانفساخ العَقْد عند مويه فذلك فيما بْتِيَ من 
ا وهل ينفسخ فيما مَضى؟ فيه قولان من جهّة تفريق الصفقة» كما لو 
انهدمت الدَّارُ في المدة المستأجرةء الأصَح المنع» ومنهم من يقْطع به» فإنٍ انفسخ فيما 
مضى أيْضاًء فيرجع عليها بمهر المثل في أصح القولين» وبأجرة مثل الإرضاع في تلك 
المدّة في الثاني» كما لو خَالَعَها على مال» فخرج مستحقاًء وعلى الزوج أجرة الإرضاع 
للمدة الماضية» وإن لم تنفسخ فيما مضى فعلى أصح القولين يرجع بقسط المدة الباقية 
من مهر المثلء إذا ورّع مهر المثل على المدتين» وعلى الثاني يرجع بأخرة مثل ما بقي 
من المدّة» وإن قلنا: لا يفخ العقد؛ فإن أتى بِصَبيٌ مثله لترضعه فذاك» وإن لم يأتِ 
به مع الإمُكان حتى مضت المدة فوجهان: 


أحدهما: يبطل حمَه» ولا شيء عليهاء ا اا افق 
تقر عليه الأجرة: 


رق كتاب الخلع/ 'أركانه 


والثاني: يلزمها قِسْطُ المُدّة الباقية من مهر المثلء إذا وزع على المُدَنَيِن كما إذا 
تلف المبيع في يد البا: > يكون من ضمانهء وإن تمكن”(' المشتري من القَبْضء وهذا 
أرجح عند الشيخ أبي حامد» وإيراذ صاحب «التهذيب» يقتضي ترجيح الأولء وهما 
كوجهين ذكرناهما فيما إذا تلف الثوب المعين للخياطةء وقلنا: نه لا تنفسخ الإجارةء 
ولم" يأتِ المستأجر بثؤب مثله حتى مضّث مدة الإجارّةَ هَل تستقر الأجرة؟ لكنْ سينا 
هناك بين ألا يأتي بِالبَدَل لعَجْْه وبين أن يمتنع مع القدرة» وها هنا خصص صاحب 
«التهذيب» وغيره الوجهين بما إذا امتنع الإيْدَال مع الإمكان» وقطعُوا فيما إذا عَجَرْ عن 
الإبدالء أن جم كالحكم فيما إذا مَنْعنا الإيْدال» وحَكمْنا بالانفساخ» والوجة النسُْويةُ 


ولو أضاف إلى الإرْضّاع والحضانة نفقته مدمٌء بأن حَالّعَها على كفالة الولد عَشْرَ 
سنين » [ترضعه سنتين]! 9 وتنفو تنفق عليه إلى تمام العَشْرء ل 


يُنْفْقَ عليه كل يوم من الطعام والإدام» كالزيت واللحم» وما يكسوة ه کل فَصْلٍ أو سنة» 
وكان ذلك مما يجوز السلم فيهء ووصفه بالأوصاف المشروطة في السلم» ففي صحّحة 
الخُلْع بما سمّى طريقان: أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: أن المسألَةَ على قولَيْن؛ 
من حيث إِنّه جمع بين عقدين مختلفين» > فإن السبيل في الإرضاع والحضائة سبيل 
الإجارةء وفي الطعام والإدام سبيل السلمء وأيضا فإنّهِ يتضمن السلم في أجناس مختلفة 
إلى أجَلء اللي جنى زاحنا زلى اجا لتاقي وفي كل ذلك قولان مذكوران في 
موضعهما؛ والأصح الصحة. 

والثاني : وهو الأصخ عند الشيخ أبي حامد وكثير من الأصحاب: القع بالضْححة 
لأن المقصود كفالة الطفْلء والكفالة تفتقر إلى هذه الأمور فهي تابح للمقصود» وفي 
الأصولٍ المذكورةء كل عقد مقصود في نفسه وللبعض غنية عن البعض . 

التفريع : إذا قلنا بالفساد فالرُجُوع إلى مَهْر المثل» وبدل الأشياء المختلفة فيه؟ 
قولان: 

أصخهما: أوَّلُّهماء ومئهم من قَطع بهء فقال: لو كنا نرجع إلى أبدال مختلفةء 
لأثبتنا في الأضل أبدالاً مختلفة» وقلنا بالضّحَةء وإن صححخنا فهو في الطعام والشراب 
مخيّر بين أن يستوفي بنفسه» ويصرقه إلى الولد وبَيْن أن يأمُرَّها بالصَّرْف إليه» وفي 
«الشامل» أنه ينبغي أن يَجِيءَ فيه الخلآف المذكورء فيما إذا أَذْنَ الحاكم للملتقط أن ينفق 


)١(‏ في ز: لم يكن. (۲) في ز: فلم. 
(۳) سقط في ز. 


كتاب الخلع/ أركانه ١‏ 


على اللقيط من ماله بشرط الرّجُوع» ثم الولّدُ إن عاش إلى استيفاء العين والمنفعة» فذاك 
فإن خرج زهيداًء أو فضل من المُقَدّر شَيْء فهو للرَؤْج وإن كان رغيباً» واحتاج إلى 
زيادة؛ فهي على الرَّوْجَء وإن مات فله حالتّان: , 

إحداهما: إذا مات قَبْل تمام مدة الإزضاعء فعلى الخلاف الذي سبق في انفساخ 
العَقْدء وجواز الإبدال» فإن حكمْنا بالانفساخ» ومنَغنا الإبدال أثر الموت فيما قي من 
المدة بالانفساخ» وفي تأثيره فيما مضى» وفي الطعام» والكسوة خِلافُ تفريق الصفقةء 
والأصح أنه لا يؤثر فيهاء وإذا لم يؤثز فيستوفي الزوج الطعام» والكسوةء ويرجع لما 
انفسخ العقّدُ فيه من المدة إلى أجرة المثل في أحد القولين وإلى حصته من مهر المثل 
في أصحهماء بيان الحصة بأن يقوّم الطعامٌ والإدام والكسوة» وما مضى من المدة» وما 
بقي» وهر قيمة الاي لين العدة من المع جب من هر المثل يلك الي + 
وإن قلنا يتعدى الانفساخ إلى المُدَة الماضية وإلى النفقة» فالرجوع إلى مهر المثل في 
أصحٌ القولين» وإلى بدل الكل في الثاني» وترجع المرأة بأجرة ما مضى من مدة 
ا وقد يقع في التقاصء هذا هو القياس الظاهرء وعن «تعليقة» القاضي أبي 
الطيّب أن الواجبّ قسط ما سِوّى المدة الماضية من مَهْر المثل وتسقط حصتهاء وتجعل 
منفعتها مستوفاةً . 

والثانية : إذا مات بعد تمام مدة الإزضاع وصيرورة المنفعة مستوفاةً» فيبقى استحقاق 
النفقة والكسوةًٌ ويتعجل الاستحقاق أو يكون منجماً كما كان فيه وجهان : 

أصحهما: الثاني» ووجه الأول؛ بأن التدرج كان يحَسُبٍ حاجة الصبيٌ» وقد زالت» 
ولو أن بعض الأشياء المذكورة انقطع جئسه» فقد مَرٌ في انقطاع المسلم فيه قولان: 

أحدهما : أنه ينفسخ العَمّْد فَعَلَى هذا ينفسخ العَقّْد فيما انقطع» وفي تعديته إلى ما 
قبض من الأعيان قولان» كما لو اشترى عَبْدَيْنْء وقبض أحدهماء وتلف الآخْرُ قبل القبض» 
والأصح المنع» والتعدّي إلى الحضانة والإرضاع أَبْعَدُ لبعد ما بينهماء وفيه وجه أيضاً؛ فإن 
حكم بالانفساخ في الكل غرم لها بدل ما استوفى من العين والمنفعة» وله عليها مهر المثل 
في أصح القولين» وبدل المسمّى في الثاني» وإن قلنا لا ينفسخ إلا في المنقطع » فالرجوع 
إلى حصته من مهر المثل في أصح القولين وإلى بدل المنقطع في الثاني . 

ل “فى اميه وهو ال أن انقطاع المسلم فيه لا يقتضي 
الانفساحً» ولكن يثْبْتُ خيار الفسخ» فله حى الفسخ في الجميع وهل له الفسخ في 
المنقطع وحده دون سائر الأعيان؟ فيه الخلافٌ المذكور فيما إذا اشْتَرى عبْدَيْن» ووجد 
بأحدهما عيباًء وأراد إفراده بالود . 


قال في «التّيمّة؛: وله الفسخ في الأعيان دون المنافع على الصحيح؛ لبعد ما 


۲ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


بينهما جئساً وعَفْداًء وإذا أفرد المنقطع بالرّدُ وجوزناه فيما يرجع به القولان» هذا كله 
فيما إذا كان المذكورٌ فيما يجوز السَّلم فيه» ووصف بالصّمَات المَشْرُوطة في المسلم 
فيه و 0 -0 هما 9 رد 0 فيه ؟ ا ا لعز 
E‏ وقوله في الكتاب خُر عَلَى الجَنْع بين م EY‏ صفقتين مُخْتَلنتين» غ 
بالواو؛ لما SE‏ الطريقة القاطعة, وكذا قوله: : على قزل ة في التفريع على 
الفسادء وقوله «وبقيم المَوْصُوفَاتِ» يعني إذا كانّثْ متقوّمة» فأما المثليّات فالرجوع إلى 
مثلها على هذا القول. 

وقوله: ف «لَوْ مَاتَ؛ أي في أثناء مدة الرضاع والانفساخ مبنيٌ على أله لا يجوز 
الإبدال فيجوز أن يعلّم قوله «الْمَسَحّ فِي المُسْتَفْبل» بالواو. 

ا كيو م ام 0 43 و ° 
البَابُ الثالث فى مُوجب الألْمَاظٍ المُعَلْقَةَ بالإغطاء 

فيه مَسَائِلُ : 

5 إا قال : طَلْفتُكِ عَلَى أف فَقَبلَّث لَزِمَ الألف. كلو قَالَ: أَنتِ طَالِقْ عَلَى 
ألفٍ فَكَدَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أنتِ طاق وَلِي عَلَيكِ أف طُلْقَتْ طلاقاً رَجْمِيَا ولا َل الألث 
أنُّ صِيعَةُ إخبَارٍ ل صِيعَةُ إرامء قَإِنْ تَوَاقَمَا عَلَى آنه أرَاد الإِلرَامَ لَمْ يُوَئْر توَاقُقُهُمَا نَقهُمَا عَلَى 
أَحَدِ الوَجْهَين لأ اللْفْظَ لآ يَحْتَمِلُهُء وَلَوْ قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لى عَلَيكِ أَلْفاً كَالطَّلاَقُ 
رَجعِيْ لأ صِيعَةُ رط وَالطلاق لآ فة َعَم لو ُسَرَ بالإلرام في وله خلآف. 

قال الرّافِعَيُ : ترجم الباب بموجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء» ومَذِهِ الترجمة لا 
تفي بمقصود الباب كله» بل هو معقود لثَلانَةِ مقّاصِدَ 

أحدها: بيان الألفاظ الملزمة. 

والثاني : القول في التعليق بالإعطاء وما في معناه وموجبه . 

والثالث: القول في طَرّف من الشَّيْءء والمعلّق بإعطائه أنه علام يحمل . 

أما المقصد الأول ففيه صُوَّرٌ مئها: أن صيغة المعاوضة مُلْرْمَة فإذا قال : طلقبّك» 


)1( ذكر المصتف في باب السلم ما نصه قال الضيمري: «يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا 
ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقاً». 
قال الأذرعي: إن الماوردي والروياني تابعا الصيمري . 
قال: وهو الأقرب وذكر في المهمات أن الفتوى على ما في باب الخلع . 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء فود 


[أو]”"' أنتِ طالِق على ألفِء قلت صح الخلعء ولزم الألف. على ما تقدم» ولو قال 
أنتِ طالقٌ» وعليكٍ ألف» أو وَلِي عليكِ ألفٌ. ويُنْظرء إن لم يسبقّه استیجاب» بل ابتدأ 
الزوج بهء فيقع الطلآق زجعا لث أو لم تقبَلء ولا يلزم المال؛ لأنه غير مذكور 
عوضاً وشرطاًء بل هو جملةٌ معطوفةٌ على الطّلاق» فلا يتأثر بها الطلاق ويلغو في 
نفسهاء ويشبه الشافعي - رضي الله عنه - بما إذا قال: أنْتِ طالِقٌ» ولي عليِْكِ حج. 
وهذا معنى قوله في الكتاب: لأ صِيعَة إخبار لا صِيكة إلرَام وفرقوا بَيْنَه وبين ما إذا 
قالت المرأة: طُلْقْنِيء ولك علي الف أو وعلّيّ ألْفّ؛ حيث يقع الطلاقٌ بائناً بالألف 
بان الذي يتعلق بالبراءة من هذا العقد إلزامٌ المالء فيحْمَل اللفظ منها على الالتزام» 
بالزوح برد بالطلاق» قإن لم نا بیت ناریا حول کت على ماو 
وصيغته خبر فلو قال الرجل: أردث بقول ولي عليكِ ألفٌ الإلزام وعئّيت ما يعنيه القائل 
بقوله : طَلْفيّكِ على أف لم يصدقء فإن وافقته المرأة فوجهان: 


أحدهما: أن تَوافْقَهُمَا لا يون وزَّعَم من قال به أن اللّفْظ لا يصلح للإلزام. 


وأصخهما: آنه يؤثر وتبين منه بالألف» ويكون المعنى : ولي عليْكِ آلف عوضاً 
عنه» أو نحو ذلك» وإذا قُلْنَا بالوّجْه الأول فلا يحلف على نة نفي العِلّم عند الإنكار؛ 
لأنها إن صدقت ووافقت لم يُوَّثْر 


وإن قلنا بالثاني فيحلف› وقضية الوّجه الثاني انعقاد البَيِع» > فإذا قال : بتُك ولي 
عليْكٌ كذاء تفريعاً على انعقاد البيع بالكناية» فهذا إذا لم يسبق منها استيجاب» وطلبٌء 
ولفظ الكتاب محمولٌ على هذه الحالة وإن كان مطلقاًء أما إذا سبق الطلب 
الاستيجاب» فيُنظر إن لم تذكر بدلا بأن قالت: طلْقني. ٠‏ مقتصرةً عليه» فالحُكم كما لو 
لم يسبق الطلب» وإن ذَكَرَتْ بدلا مبهماً؛ بأن قالَتُ: : طلَفْني بالبدل» فإن عَيِّنَ الزوجحُ في 
الجواب البَدَلّء فقال : e‏ فيقدم الطلب الاستيجاب مها وينزل منزلة 
ما لو أتى بصيغة المعاوضة». وقال: طَلمْتكِ على ألف. فإن قَبلّْثْ حَصَلْتٍ البينونة 
بالألف. وإلا لم يقّع الطلاقء وإن أبهم الجواب أيضاًء فقال طَلْفْتُكِ بالبَدَلٍ [أو]“ 
قال: طلْقْتّك > فتحصل البينونة بمَهْر المثل» والح بدن فق المت فقالت: 
طُلْقّني على ألْفٍء فقال: طلقْتّكِ وعليْكِ ألف. تقع البينونة بالألف؛ لأنّه لو اقْتَصَرَ - 
والحالة هذه عَلَى قَوْله : طَلّقْتُء [بانت]" , e‏ وعليِْكِ لف لم يكن 
مؤكّداًء فلا يكون مانعاً وذَّكّر ذ في «التَيِمّة» : أنه لو لم يسبق منها طلَبٌء وشاع في العُرّف 


)١(‏ في ز: و. (۲) في ز: و. 
(۳) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۸/ م ۲۸ 


٠ ٤‏ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 
تت 2 2 س د بلحو ملتست الل لتاب 


استعمال لفظ المسألة في طلب العوض وإلزامه» كان كما لَّوْ قال: طلمْتُكِ على ألْفٍ» 
ولو اختلفاء فقال الزوج: طلبْتٍِ مني الطلاق بالبدل» فقلت في الجواب» أنْتِ طالِق› 
ولي عليْكِ ألفٌء وقالّثْ: بل كنت مبتدثاء فلا شَيْء عَلَىّ فتصدق بيمينها في نمي 
المو كن ول ركع له وقول وها لو كانه الت طا أو طلقئّكِ على أن لي عليِكٍ 
ألفاًء ففي الكتاب أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا يثبت المال؛ لأن الصيغة صيغةٌ شَرْطٍ 
والترظ ف الطؤتوواه [االم ركد ون ماران كنا ترقا أنْتِ طَالِقٌ على أن لا 
أتزوّج بِعَدَك أو على أنَّ لكِ عَلَىَ كذا. 

وفي «المهذّب» وغيره أنه كما لو قال: طلقتّكِ أو أنتٍ طالقٌ على أف حتى تخْصّلٌ 
البينونة» ويلزم المال إذا قَبِلَتْ وهذا ما حكاه أصحابنا العراقيون عن النّصٌّ في «الأم» 
وأودعه أبو بكر الفارِسِيٌ عيون المسائل» والاعتمادٌ عليه» وقضيته انعقاد البيع إذا قال : 
بعبّكَ هذا على أن يكونّ عليِكٌ كذاء وأدنى الدرجات أن يجعل كنايةٌ في البيع ثم حكى 
صاحب الكتاب تفريعاً على الجَوّاب الذي ذكره وجِهَيْن فيما إذا فسر بالالتزام هل يقبل . 

فعن صاحب «التقريب» أنه لا يَقْبَلُه وعن غيره القَبُولء وهذا الخلآفٌ ليس 
كالخلاف المذكور في قوله: ولي عليْكِ ألفٌ؛ فإِنّ ذلك الخلا في أنهما لو توافقا 
عليه هل يور توافقهما أما تفسيره ه مع إنكار المرأة فإنّه لا يقبل بلا خلاف» وت 
القّزق أن هذه الصيغة دل على الالتزام إِنْ لَّمْ تكن ظاهرةً فيه» وليعلم قوله في الكتاب : 
«فالطلآقُ رَجْعِيُ»» لما بيناه بالحاء» لأنّه يروى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله ممل ما 
حكيناه عن النّص . 

قَالَ الَرَالِيُ : وَلَوْ كَالَ: أنتِ طَالِقٌ إن ضَمِئْتٍ لي ألفاً قن ضَمِئَتْ فِي المَجْلِسِ 
طلْقَّث وَلَِمَها وَلَوْ قَالَ: أنرْكِ بدك فطقي نَفْسَكِ إن ضَمِنْتٍ لي آلفاً فقالث: ضَمِئْتُ 
وَطُلَفْتُ أو قَالَثْ: طُلْفْتُ وَضَمِدْتُء تَقَدَ وَلَرِمَ المَال. 

قال الرّافِعُِ : 6 

الأولى: إذا قال: أنتِ طالقٌ إن ضمِنْتِ ا أو إن ضمنت لي ألفاً فأنتِ 
طالقٌّ» 1 ضمنتٌء طَلْقَتْ ولزمها الألف. 


ولو قال متى ضوئتٍ لي آلف فأنتِ طالقٌ» فلا يشترط الضمانٌ في المجلس بل 
متى ضمئَتٌ» طلقث» وليس للزوج الرجوعٌ قبل الضمان» وهذا كما ذكرنا في قوله: إن 
أعطيتني » أو متى أعطيتني ولو أعطنّه, ولم [تقل ”)2 ضمئت» أو قالت : شت شئت» بدل 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 0{ 


ضمنت» لم يقح م الطلاق؛ لأن التَّعْلِيق بالضمان» ولو ضمنت ما دون الألف» لم يقَعْ » 
ا وقّع؛ لوجود الصفة المعلّق عليها مع مزيد بخلاف ما لو [قال](© : 

طَلْفْتُك على ألف فقالت: قيلت على ألفين؛ لأن تلك الصيغة صِيغةٌ معاوضة. يشترط 
فيها توافق الإيجاب والقبول. 


والثانية : سيأتي القَوْل في تفويض الطلاق إلى المرأة بعوض وغير عوض وأحكامه 
في فصل معقود له في «كتاب الطلاق» وذكرها هنا صورةٌ يَتَعَلّقَ بالتفويض ؛ وهي أن 
يقول أَمْرُّكَ بيدك» أو جعلتٌ أمرٌ الطلاق إِلِيْكِء فُطلَقِي نفْسَكِ إن ضمنت لي ألفاًء 
فقالث: ضمئْتٌ وطُلْقْتُ نفسي أو قالت: طَلْقْتُ وضَمِئْتٌ فتحصل البينونةء ويلزم 
الألف». ويكونان ا سواءً قدَّمَتٌ لفظ الطلاق على الضمانء [أو أخرت]0 2 
كما لو قال الزوج: طلقتُكِء إن ضوئْتٍ لي ألفاًء فقالت: : صنت يقع الطلاق» ويثبت 
المال متساوقين» وإن كان اللفظان متعاقبين» فلو ضمِئَتْ ولم تطلَّقْ أو طُلْقَتْء > ولم 
تَضْمَنْ لم يقع الطلاق؛ لأنه فوض إليها التطليق وجعل له شرطاًء فلا بد من مباشر 
التطليق» ومن الشَّرْط» ولا تشترط - والصورة هذه إعطاءٌ المّال في المجلس» والظاهر 
أنه د يشترط وقوع التطليق في المجلسء وفي «أمالي السرخسي» حكايةٌ خلافٍ في أنه هل 

يشترط وقوع التطليق في المججلس؟ وذلك يقتضي اذ شتراط التطليق أَيْضاً وإلا فالضمانٌ 
مجرّد وَعْدِء وليس فيه التزامٌ محقَّقٌ» والمراد من المجلِس مجلس التواجب» أو 
المجلس الذي جَرَى فيه الخْطَابُ فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول وقد بيناهما في الفصل الثالث من الباب الأول من الخُلْمء 
ورجح القاضي أبو الطيّب الوجه الثاني» وذكر أن البويطي صرّح به في تفسير لفظ 
الشافعيٌ ‏ رحمه الله ولا يخْمَئ أن المراد من الضمان فى هذه المسائل القَّبُولُ 
والالتزامء دون الضمان المفتقر إلى الأصيل . 1 ّْ 

قال العَرَالِئُ : (القَّانِيةُ) : إا عَلْقَ بالإقيَاض أو الإغطاء أو الأداءِ ي 
إلا إا قَالَ: مَعَى مَاء وَكَذَا إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِق إن شِئتٍ لَمْ تُطَلّقْ إلا بمَشِيئَةٍ في 
ا ولو قَالَ: أت ابق على آلب إن شي كفاك ملك وقيلك في تخار 

طلقّتْء وَل أف قتَصَرَثْ عَلَى أَحَدِ اللْفْظَينٍ كَفى عَلَى أَصَح الوَجهين . 

قال الرَافِعِيُ: قد سبّق أنه إذا علّق الطلاق بالإعطاءء لا يقع إلا بالإعطاء في 
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المجلس ؛ إلا إذا كان التعليق بصيغة «متّى» وما فى معناهاء وَرُوٌيئَا عن أحمد ‏ رحمه الله 


() سقط في ز. (؟) سقط في ز. 


۳٦‏ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


أنه لا يختص بالمجلس وهو وجه لبعض الأصحاب» وکل ذلك جار فيما إذا قال: إِنْ 
أقبضَيِنِي كَذَاء أو أَدَيْتِهِ لي» ولو قال: أنْتِ طالقء إِنْ شئْتء أو أنتٍ طالقٌ على ألف. 
إن شئْتٍء فيشترط المشيئةٌ في مجلس التواجب بخلافِ التعليق بسائر الصفات؛ لأن 
التعليق بالمشيئة كاستدعاء جواب منها واستبانة لرغبتها؛ فُرَلّث مشيئتها منزلة القبول في 
سائر المعاوضات» وأيضاً فإنّه يتضمن تخيير الزوجة وتفويض الأمر إليهاء فأشبه ما إذا 
قال: طقني نفْسَكِء وحكى الحناطي قولاً آخر: أله لا يختص بالمجلس» ويقع الطلاق 
متى شاءء كما في سائر التعليقات» والمجلس كما فى مجلس التواجب» ولو شاءت بعد 
ما طال الْمَصْل» وهما في مكانهماء لم يقع الطلاق» ولو فارقت المكان وشاءت قَبْل أن 
يمضي فاصل» وقعء. هذا هُرّ الظاهرء وفي كل واحد من الطرفين وجه آخر. 

وإذا قالت في المجلس شنت وقبِلْتٌ. فقد تم العقدء فتطلق» ويلزم''' المال ولا 
يشترط تسليم المال في المجلس. 

ولو اقتصرت على قولها: شد شكْتٌ أو قبلتٌ» فحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الأصح عند صاحب الكتاب أنه يكفي؛ لأن كل واحد منهما يُشْعر 
بالرضا والالتزام» وهذا قضية المنقول عن الشيخ أبي حامد. 

والثاني: لا بد من الجَمْع بينهما؛ لأنه لو اقتصر على قوله: أنْتِ طالِقٌء كان 
الجواب: قلت ولو اقتصر على قوله: أنْتِ طالقٌ إن شِعْتٍِ كان الجوابُ: شِئْتُء فإذا 
جمع بينهماء اشترط في الجواب الجمع . 

والثالث: أنه يكفي قولها: شئت ولا يكفي قولها قَبِلْتُ؛ لأن التعليق وقع على 
المشيئة» والقبول ليس بمشيئتهء ولذلك لك لو قال: أنتِ طالقٌ» إن شئْتٍء فقالت: 
قبلْتٌ لم يقع الطلاق» وهذا ما أورده في «التتمة؛» وهو اختيار الإمام فيما حكى 
المعلق”'' عنه» وإذا اكتفينا بلفظ المشيئة» فقد قال المصئّف فى الوس : نه لا سبيل 
للزوج إلى الرجوع على قاعدة التعليقات» وإن شرّطنا الجمع بين لفظتي المشيئة 
والقبول» فهو متردّد بين التعليق والمعاوضة» ففي جواز الرجوع تردد ولو علق طلاقها 


بالمشيئة» بصيغة «مَتَى») طُلَْمَتْ متى شاءت» ولم يختص بالمجلس» كمافي 
[التعليقات]““ بسائر الصفات . 


)١(‏ قال في الخادم هذا تفريع من الحناطي والرافعي على اشتراط الجمع بين القبول والمشيئة إذا ابتدأ 
الزوج بذلك. 

(؟) قال النووي: هذا الثالث» هو الأصح بل الصحيح. 

۳( في أ: البسيط . (5) سقط في ز. 


/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


ولو قالت المرأة: طَلْقْنِي على ألف درهم فقال: أنت طالقٌ على ألفي» إن شئت» 
فلا يجعل كلامه جواباً لكلامها؛ لما فيه من التعليق» فيتوقف على مشيئةٍ مستأنفة» ولو 
تكر وقال: على أُلْفِء ونوى ما ذكرت» فكذلك الجواب» وإن نوى على غير الدّراهم. 
فقد نقل الحناطيٌ أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا بدل» وخرج من عنده أنه لا يقع الطلآق 
حتى يتصل به القبول والمشيئةء كما لو ابتدأ به وهذا هو القيّاسٌ الى وإن لم ينو 
شیئاً فقد حكى وجْهَيْن؛ في أن الطلاق يقع رجعيًا أو بائناًء ووجهيْن إن وقع بائناء في 
أن الواجب مهر المثل أو المُسَمَّىء وقضية جعله مبتدئاً ألا يقع الطلاق أصلاً إلا أن 
يتصل به قَبُولٌ ومشيئة . 


َل الثخلى في ر أ ب غار لو لدزرن ل الاق لفو مه وج ابأ 
ُمْلَكُ المُغطى لَكِن يُرْجَعُ إلى مَهِرٍ المفل وَإِنْ عَلْقَ عَلَى القْبَاضٍ لَمْ يكف الوَضْعٌ بين 
َيِه مَالَمْ يَأحُذْمُ بايد وَبَقَعُ الطّلآَقُ رَجْمِياً لأنّ لَفْطَ الإقبَاض لا ينبِىءُ عَن المِلْكِ بحلاف 
الإِغْطاءِء وَقِيلَ: إِنّ الإفيَاض كالإغطاءء وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَغطَيتني ألفاً نَأنتِ طَالِقٌ قأفطث 
مين طُلقَتْء وَلَو َالَ: خَالَمئُكِ عَلَى أف فَقَالت: قلت بألقين لَمْ يصح . 


قال الرّافِعَيُ: قد تكرر في الحُلْع الكلام في تعليق الطلاق بإعطاء المال» ولا بد 
فيه من معرفة أن الإعطاء [وبم]”'' يحصل؟ فغرض المسألة بيان ذلك» وانضافت إليه 
ضور أخر تتعلق بمقتضى الألفاظ. آما الأول: فإذا سلمت المال إليه وقبضه لم يف 
الحكم» وإن وضعته بين يديه كفي» ووقع الطلاق» وإن امتنع الزوج من القبض» قال 
في «التتمة»: لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منهاء > فإن امتنع من القبض فهو مفوّتٌ 
لحقّه» وفي شرح «الجويني» وجَهُ أنه لا يكفي الوضع بين يديه e‏ لأن 
الإعطاء 0 والتسلّم والمشهورٌ الأول» وفى المُعْطى وجهان: المذهب 
المشهورٌ منهما: أنه يدخل في ملكه؛ لأن التعليق يقتضي الرجوع عند الإعطاءء ولا 
يمكن إيقاعه مجاناً لقَضْده حصول المال المُعْطئ» فإذا ملكت المعرّض بوقوع الطلاق 
اقتضت الضرورة دخول العوض في ملك الزوج» فإنّ ملك العوضَّيْن متقاربان. 

والثاني: المَنْع وَنْقِلَ عن رواية الشيخ أبي علي؛ لأن حصول الملك من غَيْر لفظ 
مملك”" من جهتهما بعيدٌ» فيرد المُغطئء» ويرجع إلى مهْر المثل» وهذا الوجه يجري 


)١(‏ قال في الخادم» وهذا مناقض لما صححه يعني المصنف أولاً من الاكتفاء بالمشيئة دون القبول. 
(۲) سقط في ز. ٍ (۳) في ز: الملك. 


E۳۸‏ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


فيما إذا قال: إن ضمئْتٍ لي ألفاًء فأنتِ طالقء فقالت: ضمنت؛ لأن لزوم المال بمجرّد 
قولها بعيدء كدخول المعطئ في ملكه بمجرد الإعطاءء وأيد من صح البيع بالمعاطاة 
بالمذهب الظاهر في المسألة وهو حُصّول الملك في المعطئء. لكن في التوجيه المذكور 
ما ينبه على القَرْق؛ وذلك لأنها مَلكتِ البْضع حيتُ وقع الطلاق» وأحوَجنا ذلك إلى 
إثبات الملك في العِوّضء» ومثْلٌ هذا المعنى لا يتحمّق في المعاطاةء ولو كان قد قال: 
مَتَى أعطيتنِي ألفاء فأنتِ طالقٌ» فبعنّثْ به على يد وكيل لهاء وقبضه الزوج» لم يقع 
الطلاق؛ لأن الصّفَّة المعلّق عليها إعطاؤها لم توجدء وكذلك لو أعطته عن الألف 
عوضاء أو كان له عليها آلف دزم فتقاصاء ولو حضرت بنفسهاء وقالت لوكيلها 
الحافظ لِمَالِهًا: سَلْمْهُ ِلَب بقع الطلاق» وكان تمكينها الزوج من المال المقصودٍ 
إعطاءًء ذكره فى «التثمة»» ولو علّق الطلاق بِالإقْبّاض» فقال: إن أقبِضْتَنِي كذاء فأنْتِ 
طالقٌ» فوجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في «النّتمة» أنه تعليقٌ محضٌ؛ لأن الإقباض لا يقتضي 
التمليك بخلاف الإعطاءء ألا ترى أنه إذا قيل: أغطاه عطيّة : قُهمَ منه التمليك» وإذا 
قيل: أُقْبَضْهء لم يُفْهَمْ منه ذلك؛ فعلى هذا لا يملك المقبوض» ولا يكون له الرجوع 
إلى مهر المثل» > بل يقع الطلاق رجعيّاء ولا يختص [الإقباض] بالمجلس كسائر 
التعليقات0' , 

والثاني: أن الإقباض كالإعطاء؛ لأن ذكْرهُ يُشْعُرُ بقصد تحصيله» فعلى هذا الحكمُ 
كما ذكرنا في الإعطاءء وإن قال: إن قبضت منك كذاء فهو كما لو قال: إن 
البضتي» ر ي الأخدٌ باليد» ولا يكفي الوّضع بين يديه؛ فإنه لا يسمى 

قْضا) ولو بعدّث على يد وكيلهاء ا و ا 
وهي مكرهة ية يقع الطلاق؛ لوجود الصفةء وفي التعليق بالإعطاء لو أخذ منها كرهاً. لا 
تُطلق؛ لھا لم نط وفي «التتمة» أن ما باه في التعليق بالإقباض مفروض فيما 
يسبق منه كلام يدل على الاعتياض ؛ اال : إن أقبِضْيّني كذاء أو جعلته لي أو 


00( ما ذكره الشيخ من عدم اشتراط الإقباض في المجلس. ذكره في المحرر لکن قال قبله بقليل أنه 
إذا علق بالإعطاء لا تبرأ إلا بالإعطاء ة في المجلس على الصحيح إلا إذا علق بمتى وما في معناها 
فلا يختص بالمجلس. . وكل ذلك جار في إن أقبضتني أو أديت إليّ. 

(۲) سقط في ز. 

(۴) قال الشيخ البلقيني: هذا إنما هو في صورة إن قبضت منك وكلام جمع من الأصحاب يدل على 
ذلك أما لو قال إن أقبضتني فوضعته بين يديه فإنه يكون كافياً لإيقاع الطلاق رجعياً؛ لأنها 
أقبضته . وقال الإمام في النهاية : ثم إذا قال إن أقبضتني فجاءت به وأوقعته بين يديه فهذا إقباض 
ولا يشترط في تحقيق الإقباض أن يقبض الزوج بالبراجم انتهى . 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء ۳۹ 


لأصرفه في حاجتي» وما أشْبّه ذلك" والأداء والدفع والتسليم كالإقباض ولو قال إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطت ألفين طلقت لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق 
وإعطاءً الألفين يشتمل على إعطاء ‏ الألف. وكذا لو قال: إن ضمِئْتٍ لي ألفء فضمنت 
ألفين» وَيَلْعُو ضمان الزيادة على الألف» وإذا قَبَض زيادة على القَدْر المعلّق به» كانت 
أمانة عنده ويخالف ما إذا قال : حَالَعْتُكِ بألف» فقبلّت» بألفين؛ حيث لا يصح ولا 
يحصل الفراق؛ لأن القبول لم يوافق الإيجاب. 


َال العَرَالِىْ : (الرّابِعَةُ): إِذَا قَالَ: إن أَعْطَبنِي أثفَ يرقم وَفِي البَلَدِ تُقُودٌ مُخْتَلِفَة 
وَالعَالِبُ وَاجِدٌ فآنث عير العَالِبٍ طُلْقَتْ 0 الاسم لَكِنْ عَلَيِهَا الإنْدَالَ بِالعَالِبٍ 
لاخصاص المْعَاوَضَةٍ به وَلَْظُ الإقرَار أيضاً لا : : يحص بالقَالِبٍ بَلْ ار د العُزْفِ في المُعَامَلَ 
َقَط دُونَ التَعْلِيقٍ وَالإقرَار» وَلَوْ أنَث بِألْفٍِ مَعِيبٍ طُلْقَتْ لِعُمُومٍ الاسم وَعَلَيُهَا الإيِدَالُ 
بالسَلِيم لِلمُعَاوَضَة (الخَامِسَةٌ) : إِنْ كَانَ الاب راهم توي نَاقِصَةً لَمْ يَنْزِل عَلَهَا الإْرَارْ 
وَالتّْلِيقُء وَهَلْ يَنْزِلُ َلَيها البِيمُ؟ فِيهِ وَجْهَانِء وَيُقْبَلَ تَفْسِيرٌ النَعلِيقٍ وَالإقْرَارٍ بالمُعْنَادٍ عَلَى 
أَظهَرٍ الوَجْهَينِء وَكَذَلِكَ لأ يَنزِل عَلَى الدَرَاهِم المَفْشُوشَةٍ شَة؛ لأنّهَا نَاقِصَةٌ وَلَكَنْ يَصِحُ 
التْعَامُلُ عَلَيهَا إِنْ كَانَ قَدْرُ التفرَةٍ مَْلُوماً وَإِلاَ فَوَجْهَانِ. 


قال الرَافعِيٰ: مقصود المسألتين بيان ما ينزل عليه لفظ الدراهم» إذا عُلّقَ الطلاق 
بإعطائهاء وما يقبل التفسير به» وقد بَيْنّا في «الزكاة» ثم في «الإقرار» قدر الدرهم 
الإسلامي» واسم الدرهم يقع على ذلك القَدْر من النقرة الخالِصّةٍ المَضرُوبة» سواءًٌ كان 
نوْعُه جيداً أو رديثاً؛ لسواد أو خشونة أو غيرهماء فإذا قال: إن أعطيتني ألْفَ دزم 
فأنت طالقٌء يقع الطلاق بأي نوع أعطتهء لشمول الاسمء لكن إذا كان في البلد نقد 
غالب» للبت بغير الغالب» فتطالّبٌ بالعَالب؛ لأن المعاملاتِ رك على النقّد الغالب» 
علي لط قولاً لو e‏ إل مر المئنء والظاهر ارز ا هذا 
الخلافٌ مرئّباً على الخلاف المذكور في الفصلٍ السابق أن المُعْطئ على الوجه الذي 
ينبغي أن يكون هل يملك؟ إن قلنا: لا يملك نم والرجوع إلى مهر المثلء فها هنا 
أؤلّىء وإن قلنا: يملك. فها هنا خلافٌ؛ لأن المأتئّ به غير المستحق» فإن حكمنا بأن 
الرجوع إلى مَهْر المثلء فالمُعْطَئ غير مملوك» وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب» فالمعطى 


)۱( قال النووي هذا الذي ذكره المتولي» متعين 
)( سقط في ز. 


5 تاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء 


مملوك للزوج» لكن للزوج أن يردّه ويطالب بالغالب» ويوضحه أن صاحب «التهذيب» 
قال: للزوج الخيارٌ؛ إن شاء رَضِيَ به وإن شاء رده وطالب بالغالب» وذكر في «الوسيط» 
أن الزوج لا يملك المُغطئ» ويجب الإبدالء وبه شعو توله في الكتاب «وَلَكِنْ عَلَيْهَا 
الإبْدَالَ بِالعَالِبٍ؛ والأقوى الأولء ثم العادة الغالبة إنما تؤّثر في المعاملات» لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فيما يروج في البقعة غالباًء لا تؤثر في التعليق والإقرار» بل يبقى 
اللفظ على عمومه فيهماء أما في" التعليق ؛ فلقلة وقُوعِهء وأمًا في الإقرار» فلأنه إخبار 
عن وجوب سابق» وربما تقدم الوجوب على الضَّرْبٍ الغالب أو وجب في بقعة أخرى» 
وصورة ة الإقرار مذكورةٌ في بابه» وجو إعلذمها الوا لوجع ذكزنا ماك اد التفسير 
بغير سكة البلد لا يُقْبَلُء ولو قال: طلَّفْدُّك على ألف. فهذا ليس بتعليق» فيُئَزّك على 
الغالب على قاعدة المعاملات ثم في القَصل صورتان :. 

إحداهما: لو كان في البلد دراهمٌ عادية ناقصة الوزن أو زائدةٌ الوزن» لم يَُزَّلٍ 
الإقرار ولا التعليق علَيْها؛ لأن الغلبة لا تؤثر فيهماء واللفظ صريح في الوازنة» وفي 
تنزيل البيع» والمعاملة عليها وجهان: 

أحدهما: المَئْع؛ لأن الدراهم صريحٌ في المقدار والمذكؤرء والعرفٌ لا يغيّر 
المُسمّى» وإن كان مخصصاً ببعض الأنواع . 

وأظهرهما: التنزيل عَلَيْها؛ لأنها التي تقصد في مغل هذه البلدة» وليس في 
استعمال الدرهم في الناقص إلا استعمال اللفظ في بعض معناه» وأنه من طرق المجان 
وهل يقبل تفسير المقر بالناقصة أطلق في الكتاب فيه وجْهَيْنٍ» وفيه تفصيل» قد مر في 
«الإقرار»؛ وحاصله أن الإقرار إن كان في ثلاثة دراهم تامة» فلا يقبل اليد بالناقص › 
وإن كان التفسير مفصّلاً على الأضح وإن كان التفسير : في ثلاثة دراهم نا قصة فيُقْبَل 
التفسير المتصل» وكذا المنفصلٌ على الأصحء ولو فسر المعلّق بالدراهم المعتادة» فإن 
كانت زائدةٌ» فهو كالتفسير فى الإقرار بالناقصةء والظاهرٌ القَبُولء وإن كانت ناقصةً»ء قال 
الإمام: يبل لا محالة [لأنه توسيع لباب الطلاق]. 

الثانية: لو أنت بدراهم معْشُوشَةء فيْنْظَرٌ إن كان الغالبُ في البلد الدراهم 
المخشوشةء فقد أطلق صاحب الكتاب أله لا يرل اللفظ عليها؛ لأنها ناقصةً.» من حيث 
إن الْش غير متناول باسم الدرهم؛ ناد الحديقع على المع وعلى هذا فلا يقع 
الطلاق إلا إذا أعطت ألفاً خالصة ولكن في «الوسيط» أنها تسترد ما أعطت» وتعطيه ألفاً 
مغشوشةً» ومن قال بهذاء قال: التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة» وإذا قبلنا التفسير 


)١(‏ سقط في ز. 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء ا٤‏ 


بهما فنراجعُه؛ ليعبر عن مقصوده» لحو د الو لسو 
«البسيط»)” والذق أورده صاحب «التهذيب» و «التتمة» أن اللفظ ينصرف إلى المغشوشة 
ويقع الطلاق» إذا أعطت آلف درهم مغشوشة» وهل يُسَلّم له بذلك؟ قال المُتوَلَي : يبلق 
على أن المعاملة بالدراهم العفشوشة) هل تجوز إن لم نجوّزها رَد الدراهم» ولزمها مهر 
المثل› وإن جوّزنا سلّمَتْ له الدراهم, وليعلّم لذلك قولّه في الكتاب «رَكَذَلِكَ لايرل 
عَلَى الدَرَاهم المَعْشُوشة» بالواو ويشبه أن يكون ما في الكتاب أَظَهَرٌ أن يُكَرّلَ اللفظ على 
المغشوشة» إذا غَلَبتْء فليّئَرٌل اللفظ على الناقصة إذا غلبت» والذاهب إليه يمْكِنُه المَّرْق» 
بين التعليق والإقرار؛ لأن الإقرار إخبار عن سابق» والتعليق بالمال قضية معنى 

المعازطنة» فألحق ذ في التنزيل على المعتادة بالمعاملات» وإن كان الغالِبٌ الدّرَاهم 
كلقي فلا تطلق إلا إذا أعطث قَدْر ما يبلغ رَه لف درهم؛ لِمَا مر أن لفظ الدراهم 

للفضة» ولم يوجد عادة صارفةء وعن القاضي الحُسَيْنَ ‏ رحمه الله حكايةٌ وجه أنه لا يقع 
الطلاقء وإن بلغ القَدْر المذكور كما لو أعطته سبيكةء وإذا قلنا بالوقوع» فهل يملك 
الزوج المغشوش المدفوعٌ إليه؟ حكى أبو الفرج السرخسي فيه وَجْهَيْن: 

أحدهما: لا؛ لأن المعاملة يُتَرّلُ على نقد البلد. 


والثاني: 5 تَعَمْ؛ لأن قَبْصها اعتبر في إيقاع الطلاقء فكذلك في إفادة الملك» 
ا ا فإذا رَد فالرجوع إلى مهر المثل أو إلى ألف خالصة» فيه 
قولان» ولك أن تقول: ما ينبغى أن يملك الغشل» والصورة هذه بحَالٍ؛ لأن التعليق 
بإعطاء الدراهم» وهي العوض والدرهم كما مر اسم للقدر المعلوم من الفضة» فإذا بلغ 
فِصة المدفوع الألفٌء بقي الغش شيئاً [ م مضموماً]" إلى النقرة التي هي العوض؛ فلا 
وجه لصيرورته ملكاً له كما إذا ضمت إلى الألف ثوب . 

وأما قوله في الكتاب «وَلَكِنْ يَصِحٌ التّعَامُلُ عَلَيْهَا. ٠‏ إلى آخره قد مرّ في الزكاة 
طرف مما يتعلق بالدراهم المغخشوشة» وذكر صاحب الكتاب الوجهين هناك» وأعدنا 
المسألة مع زياداتٍ في أول «البَنْع؛» والظاهر صحة المعاملة بها. 


قال العَرَالِيُ : (السَّادِسَةُ) : إا قَالَ: إِنْ أَغطيتني عَبْداً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوَصَفَ العَبْدَ ما 
جور فيه السَلَمْ فقث به لقث وَمَلَكَ الروجُ العبدء ون أمْصَرَ على مر العبدِ طُلقَتْ 
كَل ما نلق عَلَيه آَْمْ العَِْ من مَعِيبٍ وَسَلِيم لكن يرد ليها ويِْجَُ إَِى مَهر الل 


)١(‏ قال النووي: أفقههما: الثاني . (۲) في ز: مضموناً. 
)۳( قال النووي ظاهر كلام القائل بالملك» أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة» ويكون 
تابعاً كما سبق في مسألة نعل الدابة. . والله أعلم . 


۲ كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


أنه مَجْهُولٌ وَلَؤ أَنَثْ بِعَبْدٍ مَعْضُوبٍ د ففي قوع الطلآق وَجْهَانَء وَلَوْ قَالَ: إن أغطيتني 
مرا فَآننث بَخْمْرٍ مَعْضُوبِ َوَجْهَانِ مُرَتبَانِ وَأَوْلَى بالۇقوع› وَلَوْ قال: إِنْ أغطيتني هَذًا 
لبد أطت فَحَرَجَ مُستحقا َل نبب أن الاق لم قغ؟ وَجَهَان. وَلَو قَالَ: إن 
أغطيتني هَذَا الحرٌ و وَقَهَ َع الطْلاَقٌ پإغطائه رَجَعِيَأ وَقِيل: يُرْجَعٌ مُ إلى مَهْرٍ المِْلٍ وَيَكُونُ بائناً . 
قال الرَّافِعِيُ : إذا قال : إن أعطيتني عبداً أو ثوباًء فأنْتِ طالقٌ» ووصَمّه بما يُعْتَبر 
الوصف به في السلم» فَأنَثْ به على الصفة المذكورةء طُلْقَتْء ويملكه الزوج كما ذكرنا 
في الدراهم. وإن أعطته على غير تلك الصفة فلا طلاق» ولا ملك» وإذا كان على تلك 
الصفة ووججد به عيباًء فله الخيار» فإن ردّه» فالرجوع إلى مهر المثل» في أصح 
القولين» وإلى قيمته صحيحاً في الثاني؛ وليس له أن يطالِبّ بِعَبْدِ بتلك الأوصاف 
سليم» بخلاف ما إذا قال لامرأته: طلقيّك أو خالَمْئُكِ على عبْدٍ صفتّه كذاء فأعطنه عبداً 
بتلك الصفات» وكان معيباً له الرّدُء والمطالبة بِعَبْدِ سليم» لما سبق من الفرق. وفي 
كتاب الحناطي وجه: أنه لا يرد العبد بل يأخذ أرش العَيْبٌء وإن اقتصر على قوله: إن 
أَعطَبْتَنِي عبْداً فأعطثه عبْداً مملوكاً لها يقع الطلاق لوّجود الصفة المعلّق عليهاء ولا 
يملكه الزوج؛ لأن الملك فيه يثبت المعاوضة» والمجهول لا يصلح عوضاًء فيجب 
الرجوع إلى عوض البضع وهو مهر المثل» ويتعين ها هنا مهر المثل رجوعاً؛ لأن 
المجهول لا تُعْرَفٌ قيمته حتى يفرض الرجوع إليهاء وحكى القاضي ابن كج والحناطي 
وجهاً أنه يقع الطلاق رجعيًاً: ولا يلزمها مهر المثل وإنما يلزم ذلك إذا ابتدأت» وسألت 
الطلاق على عوض» فقال في الجواب: إن أعطيتني عبْداً فأنتِ طالقٌء فأغطتث. 
والمذهبٌ الأول» ولا فرق بين أن يكون العبْد المُغْطئ سليماً أو معيباً ولا بين القن» 
والمُذبرء والمعلّق عنْقُهُ بصفةء لوقوع اسم العبد على الكل» وإمكان النقل والتمليك» 
ولو أعطته مكاتباً لم يقّع الطلاق» وكذا لو قال لأجنبي: إن أعطيئَنِي أَمَهء فَرَوْجَتِي 
طالقٌ فأعطاه أمَّ وَلّده» وأشير في المكاتب إلى وجه آخرء وربما جاء مثله في أم الوّلّد 
ووا العبد ببعض الأوصاف» ولم يستوعب» فهو كما لو أطلق ذكر العبد 
في أن الرجُوع إلى مَهر المثل» لكن لو أعطئه عبْداً على غير تلك الصفةء > لم يقع 
الطلاق» وذلك مثل أن يقول : إن أعطيتني عبْداً تركيّاً فأغطئْه هندياًء ولو انث بعد 
مغصوب أو مشترك بينها وبين غيرهاء أو قال: إن أعطيتني ألف درهم» فأتت بدراهم 
مغصوبة فوجهان: 
أحدهما: أن الحُكم كما لو أتت بما تملكهء فيقع الطلآق» ويكون الرجوع إلى 
مهر المثل؛ لأن الزوج لا يملك المذفوع» وإن كان مملوكاًء فلا معنى لاعتبار الملك. 
وأصحهما: لا يقع الطلاق؛ لأن الإعطاء يعتمد التمليك على ما مرء وإذا كان 


كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلّقة بالإعطاء بح 


المسمّئ مما لا يمكن تمليكه» فلا يجري أو لا يستحسن فيه لفْظٌ الإعطاء؛ ألا ترى أنه 
لا يقال: أعطاه حرّاء ولا يمكن تمليك المغصوب, ولا ج جمع المشترك. وطرد هذا 
الخلاف في العبد المرهون والعبد المستأجر”'' من غيره. 

ولو قال: إن أعطيتَنِي هذا العبْدَ المغصوبّء فأعطنهء ففيه خلافٌ مرئّبٌ وأؤلى 
بأن يقع وهو الظاهر؛ لأنّ التصريحٌ بالعٌضب يدل على أنه لم يقْصِدْ مهر المثل» [ولو 
قال إن أعطيتني زق خمر أو خنزير فأنت طالق فقد سبق أنها إذا أتت به بانت ووجب 

مهر المثل] فإن أتث بخمر مغصوبةء وذلك بأن كانت محترمة فإن قلنا في العَبْد 
المخغصوب أنه يقع الطلاق» فها هنا أَوْلَى وإن قلنا: لا يقع هناك» فها هنا وجهّان: 

أظهرهما: الوقوع؛ لأن الإعطاء ها هنا مضافٌ إلى ما لا يتأتى تمليكه 


والثاني : المَمْعْ» رجحل على ما تختض بج زد كنا جيل لفط لك aA‏ 
تختص به ملكا ولو قال: إن أعطيتني هذا الحُرّ فأنْتِ طالقٌ» ففي «البسيط» وغيره ما 
يقتضي جَعْلّه على الخلاف: وجه عدم الوقوع أن لايد وإضافة التمليك 4 
الحُرّ فاسدةٌ» فصار كما لو قال: إن صلَيْت وأنت محدئَةٌ أو بعتٍ الخَمْر فأنْتَ طالقٌ» لا 
يقع الطلاق بصورة الصلاة والبيع . وإذا قلنا بالوقوع فيقع رجعياً أو بائناء فيه وجهان: 

أحدهما: يقع رجعيًاً؛ لأن الحر لا يملك فالزوج لم يطمع في شَيْء. 

والثاني: أنه كالتعليق بالخمر والمَعْصُوبء وهذا أشبه بما مر في المسائل المناظرة 
لهذه في الخلع والصداق» ورجح صاحب الكتاب الأول ولو قال: إن أعطيتني هذا 
العبد [أو]“ والثوب» فأنتٍ طالقٌ» فأعطته طلقّت» وملكه الزوج» فإن خرج مستحقاً أو 
مكاتباٌ فهل يتبين أن الطلاق ق لم يقعء فيه وجهان كما ذكرنا في صورة الإطلاق» ولكنّ 
الأصح ها هنا الوقوع؛ لمكان التعيين» والإشارة وَقَرْبَ الوجهان من الوجهين» فيما إذا 
وکل رجلاً بشراء عبد معين» فاه شتراه وخرج معيباًء هل يستقل بالرد؛ لأنّه بالتعيين قطع 
نظره واجتهاده وإذا قلنا: إن الطلاق واقع فال رجوع إلى مهر المثل في أصح 0 
وإلى قيمة العبد في الثاني وإذا وجده معيباً فله الرذ وعن ابن أبي هريرة أنا إذا قلنا: 
الرجوع إلى القيمةء ١‏ تحاف مارجا أنه ابي ول سج او قلا د اد 
القولان في أن الرجوع إلى مهر المثلء أو إلى قيمته سليماً وذكر في «التهذيب» أنه لو 
قال لامرأته الأمَةِ إن أغْطييني ثوباًء فأنتِ طالقٌ» فأعطته ثوباً لم تطلّق؛ لأنها أعطث ما 
اين فإن قال إن أعطيتني الثوب» فأعطته طُلّقتء وفيما عليها القولان» وهذا 


)١(‏ قال النووي: يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجوز بيعه» وإلا فهو كغيره. 
(۲) في ز: و. 1 (۳) تقدم في كلام الشيخ عن المتولي عكس ذلك وقرر به. 


3 كتاب الخلع/ موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 


اقتصار منه على الجواب الأصح في الثوب المُطلّق» وفي المُعَيّن والله أعلم ولا يَحْمَى 
مما تقدّم أن الإعطاء في جميع صور الفصل ينبغي أن يقع في المجلس» والله أعلم . 

َال العَرَلِنُ : وَلَوْ قَالَ: إن أَعْطَيتنِي هذا اتوب المَرْوِي قدا هُوَ هَرَوِي طُلْقّتْ عَلَى 
وجه وَإنّمَا هُوَ غَلَط في الوَضفٍء وَلَوْ كَالَ: خَالَعْتٌ عَلَى هَذَا النُؤبِ عَلَى أنه هَرَوِيٌ فَإِذًا 
هُوَ مَرْوِيٌ نَقَذْتِ البَُوئةُ لذج جيار الحُلْفٍ في العِوّض دُونَ الطّلاقٍ . 

قال الرَّافِعِيُ : فيه صورتان: 

إحداهما: لو قال: إن أعطيْتني هذا الثوبّ» وهو هَرَوِيُء فأنت طالقٌ» فأعطتهء 
وبان مروياًء لم يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بإعطائه» بشَرْط كَوْنِهِ هَرَوِيَاء ولم يوجد 
هذا الشرط» فأشبه كما إذا قال: إن أعطيتنى هذا الثوب» فأنتٍِ طالِقٌ إن كان هروياء 
ولو قال: إن أعطينِي هذا الوب الهرويٌ؛ فإذا هو مَرْوِيٌ أو بالعكس» فوجهان عن 
القاضى الحُسَّيْن. 

أحدهما: أنها لا تُطلّق كما في الصورة السابقة؛ تنزيلاً له على الاشتراط 

والثاني: تُطلُْقَ؛ لأنه أشار إلى عين الثوب» وكونه هرويّاً لم يذكره على صيغة 
لاشتراط بل الصيغة صيغة واثق بحصول هذه الصفة لكنّه أخطأ فيهء وهذا أشبه. 

الغانية: لو خالَعَها على ثؤب هَرَوِيّء ووصف كما ينبغي فأعطثه ثوباً بتلك 
الصّمّات على اعتقاد أنه هروي» فَبَانَ أنه مروي فيردهء ويطالب بثوب هروي بالصفات 
المذكورة» ولو خالَعَها على ثوب بعينه على أنه هَرَويٌء فبان مرويّاء نفذت البينونة» 
وملكه الزوج. واختلااف الصفة كَعَيْب يوجد فيه» فله خيار الخلف» وفي لاشرح مختصر 
الجوَيْني» وجه : أنه إن كانت قيمة آلمرويٰ أكثر أو لم يكن تفاوتٌ فلا رد لأن الجنس 
واحد» ولا نقصان» والظاهر الأول» وإذا رد رجع إلى مهر المثلء > على أصح القولين 
وإلى قيمة ثوب هروي في الثاني» فإن وجد به عَيْباً بد تلفه أو تعيبه في يده» ولم 
يمكنه الردُّء فيرجع بقدر النقصان من مهر المثل في أصح القولين» ويقدر ما انتقص من 
القيمة في الثاني» وليس له المطالبة ها هنا بثوب هرويء لأنه معين العقد. 

قال أبو الفرج السرخسي: وهَذًا على قولنا: إن اختلاف الصّمّة لا تُتَزّل منزلة 
اختلاف العَيْن» وفيه قولان ذكرناهما في النكاحء فإن نَرَلناه منزلة اختلاف العين» 
فالعِوَض فاسد» فليس له إمساكة ويرجع إلى مَهر المثل» أو بدل الثوب لو كان مرويًا 
على اختلاف القولين» ولو خالَّعَها على ثوب بعينه على أنه كنَّانَء فبان قُطْئاً أو 
بالعكس» فالذي ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيّب وأصحابنا العراقيون أن 
العوض فاسدٌ وإن نفذت البينونةء لأن الاختلاف ها هنا راجعٌ إلى الجنس» وفي الصورة 
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بقة الاختلاف راجع إلى الصفة» والهَّرّوِيُ والمَرْوِيُ كلاهما من جنس واحدء وإذا 
0 كان كما لو خَالّعَ على خَمْرء نيكون الرجوع إلى مهر المثل» أو بدل 
ثوب كتان على اختلاف القولين» ولیس له إمساك ذلك النّؤْب» وهؤلاء قالوا: لو بَاعَ 
نَوْباً على آنه کئّان» فَبَانَ قُطنا فسد البيع. وسوى في «التهاذيب» بين هذه الصورة 
السابقة» وأجاب فيها بمثل الجواب المذكور هناك» وجَمّع صاحب «التتمة» بين 
الجوابين فقال: هو مبنيٌ على ما إذا قال: بعْتُ منك هذه البَعْلَةَ» فإذا هي فرَسٌء هل 

يصح البيع» إن صحُحنا؟ فهو كاختلاف الصفة» وإلا فسدت التسمية» ول يكن له 
امسا ذلك النُوبْ ولو قالّث: خَالِعْنِي على هذا النَّوْب؛ فإنه هرويّء فخالعها 
عليه فخرج مرويّاء فالحكم كما لو قال: حالغْتُكِ عليه على أنه هروي؛ لأنّها رنه" 
وفي «التتمة» أنها لو قالت لزؤجها: هذا التب هروي» فقال: إن أعطيتني هذا الثوبّ» 
فأنت طالِقّء فأعطته» فبان مرويًا فيبنى على المتوطأ عليه قبل العقد هو كالمشروط في 
العقدء إن قلنا: نعمء لم يقع الطلاقء وإلا وقَّمَ»ء وليس له إلا الثوب ولو قال: 
خالَعْتْكِ على هذا الثوب» وهو هَرَّوِيٌ فبان خلافه» فلا رد له؛ لأنه لا تغرير من 
جهتهاء ولا اشتراط منه» وكذا لو قال: خالعْتُكِ على هذا الثوب الهرويٌ» كذا ذكره في 
«التهذيب»» وقد يقال: قوله”" و «هو هَرَوِيٌ» أفاد الاشتراط من قوله: إن اعطتِني هذا 
الثوب» وهو هِرَّوِيٌ حتى لم يقع الطلاق إذا لم يكن هرويّاء فلم هذا الاشتراط في 
قوله: خالغْتّكِ على هذا الثوب وهو هروي حتى يتمكن من الردء إذا لم يكن هرويًّاء 
كما في قوله: حَالَعْتُكِ على هذا النّؤبٍ على أنه هروي» والجوابٌ أنَّ قوله هناك: « 
هَرَوِيُ» دخل على كلام غير مستقل؛ فإن قوله: إِنْ أَعْطيْتَنِي هذا الثوب» لا استقلال لهء 
فيتقيد بما دحل عليه» وتمامه عند قوله: فأنْتِ طالقٌ» وقوله: خالَعتُكِ على هذا الثوب 
كلام مستقل» فجعل قوله بعده: وهُوَ هَرَوِي جملة يرأسهاء ولم يتقيد به الأول» وقوله 
في الكتاب : «ولِلزّوْجٍ خيارٌ الخُلّف في العوض دون الطلاق» معناه أن البينونة حاصلةٌ لا 
مَذْقَع لهاء وفوات الشرط إِنّما وتر في العوض كما أن أثر الفَسَاد لكونه حَْمْراً أو خنزيراً 
يختص بالعِوّضء» ولا يُؤَئْر في البينونة» وقد مَرٌ في الصداق والخلع ما يعرف ذلك» 
ويغني عن التعرض له في هذا المقام والله أعلم. 


الاب 0 في سُوَالٍ الطلآقء وَفِيهِ فصول 
(الأَوّلُ في ألفَاظه): وَفِيهِ صُوَر: (الأولى): إا قالّث: مَتَى ما طلَفتني َلَكَ أَلفْ 


(1) سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 
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ختَصٌ الجَوَابٌ بَالمَجْلِسِ بخلافِ قَوْلِهِ لَهَا: م مَتَى مَا أَغطَيتني» ولو قَالَتْ: إن طَلْفْتَنِي 
أت رة م شتا لط قو مي الل ارط أ تين رد ة لا يصح 
وَلَو قَالت: عفني وَلَكَ عَلَيْ نف كُطَلقَ لَرِمَهَا الأ وَصَلْحَتْ هَذِهِ الصَيعَة مِنها للالرام 
ِن لَمْ يَصْلّْح من للالِْرّام» وَلَوْ كَالَ: بغي وَلَكَ عَلَيْ لف َلك لا يُحَْمَلُ في البَهع 
على أحد الوجهَينِ. و طَلَْفْنِي عَلَى أف فَقَالَ: طَلّقْتُ وَلَمْ يَذْكُرٍ المَالَ قله أن 

يَقُولَ: َم أقْصِدٍ الجَوَابَ حَنّى يَكُونَ رَجْعِيَا وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَفْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء فَهُوَ 

مُتَعَيْنّ لِلْجَوَّاب لأنهُ خَيِرُ مُسْتَقِلَ . 

قال الرَافِعِيٰ : ضمن الباب فصولاً: 

أحدها: في ألفاظ المرأة في سؤال الطلاق. 

والثاني : في سؤال عَدَدٍ معرّن من الطلاق. 

والثالث: فيما إذا سألت طلاقاً معلقاً بزمان» ثم عقد فصلاً في خلع الأجنبي» 
وليست له قرابة تختص بهذا الباب» ولو أورده في باب مُفْرَدء أو في الركن الثاني من 
أركان الحْلعء وهو القابل لَكَانَّ أخسن » أما الفصل الأول؛ ففيه صور: 

منها: أن قول المرأة: طلَفني بكذاء أو على كذا صيغةٌ صحيحةٌ في الالتزام» وكذا 
في قولها: طلْقْنِي على أن علي كذاء أو على أن أَعْطِيَكَ كذا أو أضمن لك وفي معناها 
قولها: إن طَلقْتَنِي أو إذا طلقَنِي فلك عليّ كذاء ويختص الجواب بالمججلس» وكذا لو 
قالت: متى ما طلَفتّني» ويختص الجواب بالمجلس» بخلاف قول الرجل: مَتَى ما 
أعطيتني كذاء فأنت طالِقٌء وهذا قد سبق بتوجيهه. 

ومنها: لو قالت: إِنْ طَلَّقْئَيء فأنت بريْءٌ من الصداق» أو فقد أبرأتكَء فقال: 
قد طلمْتُكِء وقع الطلاق رجعيّاً ولم يبرأ عن الصداق؛ لأن تعليق الإبراء لا يصح» 
وطلات ا ا #تيديح في الالترام؛ ولا يوحت عوضا وها 
هنا كلامان : 

أحدهما: أنه قد مر في باب الضّمَان أن تعليق الإبراء صحيحٌ على القديم» وأن 
معنى الإسقاط يقتضي المسامحة في الجديد أيضاًء فالذي أطلق ها هنا الجواب على 
الجديد على الأظهر في أن تعليق الإبراء لا يصح . 

والثاني : آنه وإن لم يصح الإبراءء فالزوج طْلقَ طمعاً في حصول البراءة» وهي 
رَغْبَتْ في الطلاق بالبراءة فكان لا يبعد”'2 أن يقال: هذا عوض فاسدٌء فأشبه ما إذا ذكر 


)١(‏ في ز: الأبعد. 
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خا أو خنزيراً. 


ومنها: لو قالت : طَلْقْنِي ولك علي لف فقال: طَلّقْتُ حصّلَّتٍ البينونة» ولزم 
الألف؛ لأن هذه الصيغة تصلح للالتزام» قال الله تعالى: لوَلِمَْ جَاءَ په حمل بَعِير» 
ابوست: ۲ والإتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينةٌ دالّةٌ عليه» ويخالف ما إذا قال 
الزوج: طلقْتُكِ ولي عليك كذا؛ فإنه لا يصلح للالتزام للمال على ما مرء وعند أبي 
DG GT‏ ل ا ل 

طلقتكِ ولي عليك كذا؛ وهذا لأن قولها: : ولك عليّ كذا بالوعد أَشْبَهَ منه بالالتزام؛ فعلى 
هذا إن اقتصر على قوله : طَلّفْئُك يقع الطلاق رجعيّاً وإن قال : طَلْفْتُكِ على ألف» احتاج 


إلى قَبُولهاء قال أبو سعيد المتولي : ويقَربٌ من هذه الصورة ما إذا قالت : : لقني وأَضْمَنُ 
لك ألفاًء ولو قالت: وأعطيك ألفاًء فالأظهر أنه إذا قال طلقها مطلقاًء يقع رجعيًا؛ لأن 


لفظ الضمان يُشْعِر بالالتزام» والإعطاءً بخلافه» ولم يطرد الوجه المذكور ها هنا في 
الجعالة. بل لو قال: : رد غبدي ولك علي كذاء فرّدٌ لزم المال بلا خلاف» ولو قال 
المشتري : بِعْنِي هذا ولك علي كذاء فقال بِعْتُء ففي انعقاد البيع وجهان: 


(1) قال في المهمات: هذا منقول ضرح به الخوارزمي في «الكافي» فنقل في المسألة وجهين وجزم به 
المصنف في آخر الباب الخاس من الخلع تقلا عن القاضي الحسين . وقال الشيخ البلقيني: الذي 
أقوله إن الزوج إن كان جاهلاً بحيث يظن الصحة فالأمر كما قال القاضي» وإن كان عالماً ببطلان 
تعليق البراءة فطلاقه يظهر أنه لم يطمع به في مال ولا شيء له ويقع الطلاق رجعياً ولذلك أنظار 
في الباب. 
قال في الخادم: من أعيان المسائل المهمة أن يكون الالتماس من جهة الزوج كما إذا قال إن 
أبرأتني من صداقك فأنتِ طالقٌ فأبرأته وهما يعلمان ولم يتعرض الرافعي لها في هذا الباب» وإنما 
ذكرها في أواخر التعليقات من الطلاق فقال: وفي فتاويه أنه يقع رجعياً وأن القاضي قال في تعليقه 
أنه يقع بائناً . قال . أعني صاحب الخادم : : وهذا كله إذا كانت تعلم الصداق وهي جائزة التصرف 
في أمرها أما إذا كانا يجهلان مقدار الصداق فظن كثير من الناس أنها إذا أبرأته تطلق ويرجع إلى 

مهر المثل؛ لأنه خلع بمجهول وهنا غلط؛ لأن المجاهيل التي يرجع فيها إلى البدل هن ر تيقد 
الخلع بها أما إذا وقع في التعليق كما إذأ قال إن إبرأتني من كذا وهو مجهول لم يقع الطلاق تغليباً 
لشائبة التعليق فلم توجد الصفة فلا يقع طلاق» وهذه ل E‏ 
ل ل ا E‏ د 
العقود مع أنه تعليق ا 
ثم قال بعد ذلك: وفي «الكافي» لو قال إن إبرأتني عن الصداق ونفقة العدة فأنتِ طالقٌء فأبرأته 
عنهما قال القفال: لا يقع شيء؛ لأنه علق الطلاق بصفتين جائزاً عن الصداق وعن نفقة العدة 
وهي غير واجبة فلا يصح الإبراء عنهاء ومتى فاتت إحدى الصفتين لا يقع شيء. 
وهذا الفرع الأخير ذكره الأذرعي في القوت نقلاً عن القفال» ونقله غيره عن القاضي حسين . 
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أحدهما: ينعقد كالخلع والجعالة» وهذا هو الجواب في «فتاوى القَّقَال؛. 


والثاني: المنع لأنه يحتمل فيهما ما لا يحتمل ف اع ألا ترى أن التَعْلِيقَ لا 
يقدح فيهماء ويقدح في البَيْع وفيما علق عن الإمام أن هذا أصح› ويشبه أن يكون 
الوجهان في أنه هل هو صريحء فأما كونه كناية فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف. 

ومنها: إذا قالت طلَّفْني على ألْفء أو أتت بصيغة أخرى صريحة في الالتزام» 
فإن أجابهاء وأعاد ذِكْرَ المال» فذاك وإن اقتصر على قوله: طلْقْدُّكِ كفى ذلك» وانصرف 
الجواب إلى السؤال كما إذا قال البائع : بعت بكذاء فقال: اشتريت» واقتصر عليه 
يكفي» وفي «أمالي» الشيخ أبي القَرَج وجه: أنه ابيع لجال ريانم اماد" ووقع 
الطلاق رجعيّاء والظاهر الأول. 

ولو قال: قصّدتٌ الابتداة دون الجواب قُبِلَء ويكون الطلاق رجعيّاء فإن اتهمته 
في ذلك خَلّف. 

وأما قوله: «ولو قيل له: أطَلَّيْتَ زوجتك فقال : : نعم» فون ر فهذه 
الصور مذكورةٌ في أواخر «كتاب الطلاق» وقد تبيّن هناك أنه يكون ذلك إقراراً بالطلاق» 
ويكون إنشاء» والغرض ها هنا شيْءٌ واحدٌ؛ وهو أنه لو قال: لم أقْصِدٍ الجواب بقولي 
«نعم؛» لم يقبل» بخلاف ما نحن فيه» وفرق بينهما بأن قوله «نعم» لا يستقل ولا يفيد 
بنفسه» وقوله «طَلَفْدّكِ» كلام مفيد في نفسه يصلح للابتداء كما يصلح للجواب. 

قال العَزَالِىُ: وَلَوْ قَالَتْ: بني فَقَالَ : بتُك فَإِنْ نَوَيَا تقد وَإِنْ لَمْ ينوا أو لَمْ ينو 
الرّوْجُ لَعَاء وَإِنْ نَوَى دُونَهَا نُظِرَ إن گرا الال لم ينقذ لأنها لم تمه إن لَمْ يَذْكرَا 
تمد رَجْعِيَاٌ وَإِنْ ذَكَرَ المَالَ وتا لم بقع الطلآق» وَإِنْ ذكرث في اها قَقَالَتْ: ابي 
بألفٍ فَقَالَ: بنك د قَهُوَ كما إِذًا ذُكرًا جَمِيعاً إلا ن يَقُولَ: د قَصَدتٌ الابتِداء دول ن الجواب» 
وَلَوْ قَالَتْ: ني فَقَالَ : نت مِن عير ذِكْرِ مَالٍِ مَعَ نيه وََمَ الطلآقُ رَجْعِياًوَلَمْ يَثبْتِ المَالُ 
بخلاتٍ لَفْظٍ الل إن ينِىء عَنِ المَالٍ ضيه عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينِ. 

قال الرافعى: اللفظ الدائِرٌ بَيْن الزوجين سؤالاً من جانب الزوجةء وإجابة من 
جانب الزوج» إما أن يكون صريحاً من الجانبين» أو كناية من الجانبين» أو صريحاً من 
أحدهما كناية من الآخر فإن كان كناية من الجانبين» كما إذا قالث: أبئّيء أو بي أو 
أَبِرَئْنِي أو بَارِئْنِي» فقال: أبنتك أو بنتك» فإن نَوَيَا الطلاق» تَمَّذَّه ولزم المال إن ذَكّر 
مالاء وإن لم ينويًا أو لم ينو الزوج» فلا فرقة» وإن نوى الزوج دونهاء فَيُنْظَرُء إن جَرَىْ 
ذكر المال في السؤال والجواب» لم يقع الطلاق؛ لأنّه ربط الطلاق بالمال» وهي لم 
تسأل الفراق» ولم تلتزم المال في مقابلته» وإن لم يجر ذكْرُ المال في الطرفين» وَقَعَ 
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الطلاق رجعيّاء وإن ذكر الزوج المالء ولم تذكر المرأة» لم يقّع الطلاق؛ لأنّها لم 
تسألْ [فيها] فراقاً» والزوج أنشأ فراقاً على مال لم يتصل به القَبُول» وإن ذكَرَتْ هي 
المالء فقالت: أبئي على ألْفء فقال: أبنكِ» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جوابٌ عن سؤالهاء فيعود المال في 
الجواب» ولم يوجد منها القَبُولء فصار كما إذا ذكرًا جميعاً. 


والثاني: أنه يقع الطلاق رجعيًّاء ويحمل على ابتداء الخِطاب منه» ونظم 
«التهذيب» يقتضي ترجيح الوجه الثاني» لكنّ الإمام ذَكَرء أن الأصحٌ هو الأول» ويحكى 
عن القاضى الحسَيْن مثله» وهو المذكور فى الكتاب الموافق للوَّجه المشهور فيما إذا 
قالت: طلفني بالف» فقال: طلَقْتُء واقتصر عليه» ولا شك أنه لو قال الزوج: قصدت 
الابتداء دون الجواب» يقبل » ويَمّع الطلاق رجعيّاء واعلم أن قوله في الكتاب في ابتداء 
المسألة «قَإِنْ َوَيَا تَمَذّه يعني أصل الطلاق» ثم إن ذكر مال وجي المال: والطلاق باق 
ا وإن لم يُذكَرْ مال فالطلاق رجعي» وهو المراد من قوله آخراً «ولو قالت: 
بني فقال: أبنتك» إلى آخره» والمراد ما إذا نوى الزوج الطلاق مع نيتها أو دون نيتهاء 
وقوله: «مِنْ عَيْرٍ كر مال مع نيته» لفظ النية لا حاجة إليه؛ فإن النية المجردة لا أثر لها 
في المال» وتطلق لفط الايانة ل ل ا تويك قلنا: نه يقتضي 
المال [وإن]”'" جرى من غير ذكر مال على جد الوَجْهيْن يْن؛ لأن ذاك مأخوذ من العرف 
والاستعمال الشائع من لفظٍ الخُلْع, ولَفْظ «الإبانة» لا يختص في العف بما إذا كان 
هناك مالٌء هذا إذا كان اللفظٌ المستعملٌ في الجانبين كناية» وإن كان صريحاً في أحد 
الجانبين » كنايةٌ في الآخرء فالكناية مع النية كالصريح» ودون النية لعْوَ لا عبرة بهاء فإذا 
قالت: أبئّي على كذا ونوت فقال: طلقتّكِ أو قالت: طَلّقْنِي بكذاء فقال: أبنتك» 
ونوى» فالحُكمٌ كما لو كان المستعمل من الجانبين صريج الطلاق» هذا هو الظاهر. 


وعن ابن خيران: أنّهَا إذا قالت: طَلّْقْنيء فقال: أَبَنْتُكِء ونوى» لم يقع؛ لأن 
الصريح آکد وأقوى فالمأتي به غير المسؤو ل 


قَالَ العَرَّالِىُ : (القَضل النَانِي في اها طلاقاً مُقَِداً بِعَدَدِ): وَفِيهِ صو قل 


قَالَتْ: طَلْقْنِي تلاا بألفٍ فَطَلْقَ وَاجِدَةَ أَسْتَحَقُ حقّ ڈ E‏ تق 


عَلَيِ إلا طَلْقَةٌ وَطَلْقَ الآخرّة ا (ز) تَمَامَ الألت. وَإِنْ بَقِيِْ طَلْقََانٍ أَسْتَحَقّ قَّ بالوَاجِدٍ 
لت الألفٍ. فَإِنْ أَوَْعَهُمَا أسْتَحَقٌّ حَقّ الجَمِيعٌ أنه أَقَادَ البَينُوتَة الكُبْرَى» ولو قَالَتْ: طَلْفْتِي 


(۱) سقط في ز. (۲) في ز: المستدعي . 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ۲۹ 


£0٠‏ كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق 


عَشْراً ١‏ أف أن سْتَحَقٌّ بِالوَاحِدَةٍ عُْشْرَ الألفٍ وبالنتين حُمْسَةُ وَبالئلاًث الجَمِيعَ . 


قال الرَافِيُ : إحدى صُوّر المَضْلء لو قالت لزوجها: طَلْقْنِي ثلاثاً بألف» أو على 
لف» فطلْقّها واحدةٌء فقد سبق في الفصل المبين لِمَا في الخُلْع من الشوائب؛ آله يقع 
يستحق كُلْثْ الألف» وأن الشيخ أبا عَلِيْ حكى وجْهاً ضعيفاً أنه لا يقع بتلك الواحدة» 
ر ا رسب الل ذهب إليه» وكذلك أبو حنيفة فى قولها: عَلَّى ألفٍ. 
وساعَدّنا في قولها بالألفٍ. ويجوز أن يُعَلْمَ قوله ها هنا: أَسَْحَنْ ُلك الأف» بالواو 
وبالألِف؛ لأنه إذا لم يقع شيء من الطلاق لا ب يستحق شيئاً من المال» وأيضاً فقد حكى 
الحناطي» وجهاً ثالثاً : : أنه يزجع عليها بمهر المثل» ورابعاً : أنه يرجع بث مهر المثل» 
وظاهر المذهب الأولٌ» ويخالف جانب الزوج فإنه إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً على الف 
فقالت: قبلْتٌ واحدةً؛ لا : تقع الواحدة بِكُلْتْ الألف» ولو قال: إن أعطييِنِي ألفاً فأنتِ 
طالقٌ ثلاث E‏ لا تطلق واحدةٌء وذلك لأن الخُلْعَ من جانبه فيه معنى 
المعاوضة» والتعليق وفي شرط المعاوضة أن يوافق الإيجاب القبول» ومن شرط الوقوع 
بالتعليق حُصُولٌ الصفة المعلّق عليهاء ولم يتحقق واحد من الشرطين» وأما من جانب 
المرأة الخُلْع مشبه يالجعَالة على ما قدمناه» ولو قالت: : طَلْقْنِي ثلاث ولك ألفٌّء أو إن 
طَلقْتَنِي ثلاثاًء فلك ألفء فهو كقولها: طَلّقني ثلاثاً على ألف» حتى إذا طَلّقَ واحدة 
يستحق ثلث الألف خلافاً لأخمَدَ - رحمه الله -» ويجيء فيه الأوجه المذكورة من قبل . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله - أنه لا يقع شَيْءٌ من الطلاق ولا د يستحق شيئاً من 
المال في قؤلها: إن طَلَّقْتَي ثلاثاً فلك ألف» حتى تُطَلّقَ الثلاثة» وقولها: طَلْقْني ولك 
كذاء صيغةٌ التزام عنده» حتى لا يستحقٌ شَيْعاً وإن طلقها ثلاثاً على ما سَبَقَ . 

ولو طلمّها في هذه الصورة طلقتين» | ستحق ثلثي الألف على الظاهر» وإن طلَّقّها 
طلقةٌ ونصفاًء فيستحق ثلثي الألف؛ م 5 لأن ما أوقعه 
نصفُ الثلاث الألف والتكميل حكم الشرع . 

حكى صاحب «المهذب» فيه(“ وجَهَيْنِء ولو قالت: طَلْقْني ثلاثاً بألف» وهو لا 
يملك إلا طلقةٌ» فطلقها تلك الواحدة» فقد نص ة في المختصر على أنه يستحقٌ تمام 
الألف؛ لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث» وهو ال هة الكيري» وقال المزني 
معمّرضاً : ينبغي أن لا يستحقٌ إلأ ثلث الألف توزيعاً للمسمى على العدد المسؤول» كما 
لو كان يملك الثلاث» فطلّق واحدةٌ. والحرمة لا تغبت بتلك الطلقة وإنما ثبتت بهاء 
وبما قبلهاء ٠‏ فيكون حكمها حك الأولى والثانية» وهذا كما أن الشافعيّ قال: السكر لا 


. قال النووي: الثاني أرجح‎ )١( 
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يحصّل بالقّدْح الأخيرٍء بل به» وبما قبلهء فيكون حُكم ما قبله في التحريم حكمّهء كما 
قال فِْء عين الأعور لا يوجب إلأنصف الدية؛ لأن العمى لا يحصل بهذا المَُوْء 
وحدهء بل به وبما قبلهء» واختلف الأصحاب في ذلك؛ فعن أبي إسحاق وابن سَرَيْج 
أنّهما توسّطاء فقالا: إن كانت المرأة عالمة بأنّه لم ينو إلا واحدةًٌ استحق تمام الألف» 
وهو المراد من النص؛ لأنّها إذا علمت الحالء لا تبذل الألف إلا في مقابلة تلك 
الواحدة» ويكون غرضها تحقيق الخحُزمة الكبرى» وتعني بقولها: طلْقْني ثلاثاً كمل لي 
الغلآث» فأما إذا لم تعلّم فإنما تبذل الألف في مقابلة الغلاث» فوجب أن يتوزع كما قاله 
المزنيُ» وأخذ بظاهر النص آخذون منهم أبو الطيّب بن سلمة» وقالوا: لا فرق بين أن 
تكون عالمةً أو جاهلةً والزْوْجٍ يستحق تمام الألف في الحالين؛ لأن الواحدة والصورة 
هذه كالثلاث إذا كانت مملوكة لهء وأبطلوا التنزيل المذكورَ بأنه نص ف في «الأم» فيما إذا 
قالت : طقني ثلاثاً بألف» وه ا ي عن آله إن طلقها واحدة سق 
ثُلْتَ الألف» وإن طلقها ثنتين 2 يستحق الكل » وهي إما عالمةٌ أو جاهلةٌ» إن كانت 
عالمةً وجب أن ي يستحق بالواحدة نصف الألف ؛ لأنها بَذَلَْتِ المال في مقابلة الطلقتين» 
وإن كانت جاهلةً لا ي يستحق بطلقتين إلا ثلثي الألف» فظهر أنه لا فرق عنده بين العلّم 
والجَهْلء واعتذر هؤلاء عما احتج به المزنيٌ بأن العقل يستتر على التدريج» فكل قَدْح 
يزيل شا شو النمييوة وزوال الفيرة كما اثر افيه القؤء أن فته ها قله فالحرمة 
الموصوفة بأنها كُبْرَى لا يث يثبت شيء منها بالطلقتين الأوليين» وقد يقال: المراد من 
الحَرْمّة الكبرى» تَوَقَف لا يمان اشع زرا آخر هدو خط و اة حكن ات 
بعضها بالطلقة الثالثة» وبعضها بما قبلهاء وجرى بعضهم على ما أطلقه المزني وقالوا: 
الواجبٌ الثلتٌُء علمت المرأة بما بقي من الطلاق» أو لم تعلَمْ» ويرْوَى ذلك عن ابن 
خَيْرانَء وأوّلَ هؤلاء النص من وجهين: 

أحدهما: عن ابن خيران صورة النص ما إذا قالت: تملك عليّ ثلاث طلقات 
فطلقني الثلاث بألف وقال الزوج: : كنت قد طلقْبُكِء ولا أملك الآن إلا واحدة 
فقالث : طَلَفْني ثلاثاً؛ ليزول الإشكال» ففعلء فله الألف؛ لأن عندها أنه أوقع الثلاث» 
وقوله: يطلقها واحدة يريد عقد الزوج؛ لأن الثنتين”" لا يقعان برَّعْمه . ۰ 

والثاني: حكى الحناطي عن ابن خيران وال لري أن نه على تخام و جوب 
الألف مبنيٌ على أن الحُلْع فح وهذا الكلام غير مخمّر”"؛ فإن الخلاف في أن 
الفراق على مال فسح أو طلاقٌ» N E IA‏ وإنما جَرّى 


(۱) في ز: اثنتين (1) في ز: الاثنين. 
22 في ز: محمد . ١‏ 
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لفل الخُلْع ونحوه» وها هنا المسؤولٌ الطلاق» والجوابٌ الطلاقُء وبتقدير أن يكون ها 
هنا خلافٌ؛ فلعل التقريب أن الفسخ رفع العقد بالطلقة الواحدة» يرتفع كما لو تلفظ 
بالئّلاث» وبتقدير أن يكون التقريبٌُ هذاء فقضيته أن يقال: لو سألنه الثلاتَ بألف» وهو 
يمْلكها فطَلَّمَتْ واحدة أو اثنتين» وتستحق الألف أيضاًء فقد حصّل مما ذكرنا في 
المسالة علض أوجه أو ثلاثة أقزال منصوصٌ ومر جات : ْ 

أظهرها: على ما ذكر الققّال والشيخ أبو علي وأكابر الأئمة - رحمهم الله وجُوبُ 
جميع الألف على ما نص عليه سواء علمت أنه لم يبق من الطلاق إلا طلقة أو جهلت 
وظنت بقاء الثلاث . 


والثاني : وجوب ما يقتضيه التوزيع في الحالتين . 


والثالث: المَرْق بيْن أن تعلم أو تجهل» وهو اختيار القاضي الرُوياني» ونقل 
الحناطي وجهاً رابعاً وهو أن المسمّئ يبطل ويرجع الزوج إلى مهْر المثل» وحكي هذا 
عن صاحب التلخيص وخامساً وهو آنه لا شيء له؛ أنه لم يطلق كما سألت» ولو 
سألت الثلاث [على ما] صرّرناء وهو لا يملك إلا طلقتين» فطلقها واحدة» فلّه ثلث 
الألف على النص والتخريج الذي ذكره المُزني وعلى الوجه الفارق إن جهلت» 
فكذلك» وإن علمت فله النضْفٌ توزيعاً على الطلقتين» وإن طلَمَّها الطلقتين فعلى النصٌ 


يمتح دع الألف» وعلى ما قال المزنيٌ» ب تحو يستحق لي الألف. وعلى الوجه الفارق 
يستحق الجميع› > إن علمت والثلثين إن جهلت» > وزاد الحناطي وجهاً رابعاً: : وهو 
الرجوع.إلن قر المثل: 


٠‏ وسادساً: وهو أن له تلن مَهْر المثل» ولو قالّث: طلقني عَشْراً بألف». والصورة 
من مولدات ابن الحدادء فيئظر؛ إن كان يملك عليها ثلاث طلقات» فعلى قياس النّصّ 
يستحق بالواحدة عُشر الألف» وبالثنتين عشرَيّْهء وهما الخمسء» وبالثلاث الجميعٌَ» 
وهذا هو الأشهرء وبه أجاب ابن الحَدَّاد. وفي «المهذب» وجه آخر؛ أن التوزيع على 
الثلاث» والزيادة لغو فالمستحق بالواحدة الثلث» وبالثنتين الثلثان» وهذا 0-0 
فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ خمساً إلا اثنتين ينصرف الاستثئناء إلى العدد المذكور أم العدد 
الشرعيّ» وهو الثلاث» وطرد الوجهين على قياس تخريج المزنيٌ؛ شالا و تح 
بالثلاث ثلاثة أعشار الألف. 


وعلى الثاني تستحق اح توزيعاً على العَدّد الشرعي» وهو الثلاث» ومن فرّق 
بين العلّم والجهل قال : يستحق بالثلاث الجميع والواحدة الثلث» وبالاثنين الثلثين 
لحصول العلم؛ بأن الطلاق لا يزيد على الثلاث» وأن [التلفظ] بالزيادة لعْوّء فإن ظنّت 
أنه يملك عَشراًء بأن كانت حديثة العَهْد بالإسلام» فالقياس عود الوجهَّيْنء في أنه 
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يجب ثلاثة أعشار الألف». أو" الجميع؟ ولو لم يَمْلِك الزوج في صورة سوال 
العَشَرَقٍٍ 5 طلقتين» فعلى قياس النص إن طلَّقَها واحدةٌء فله عُْشْر الألف» والثلث 
وإن طلّقها طلقتين» فله تمام الألف. وعلى قياس المزنيٌ المستحقٌ العشر أو 
العشران على الأظهرء والثلث أو الثلثان على الوجه الآخرء وعلى الوجه الفارق إِنْ 
علمَّث فالمستحَقٌ بالواحدة [النصف]»ء وبالثنتين الكل» وإن ظنت أنه يملك الثلاث» 
فالمستحق بالواحدة الثلْتُء والاثنين الثلثان] قال الأئمة - رحمهم الله -: والضابط 
على النصٌ العددٌء المسؤول إن ملك الرَّوْجَ كلّهء وأجابهاء فله [المال] المسمّى» 
وإن أجابها إلى بعْضه» فله قسطه بالتوزيع › وإن كان يملك بعض المسؤول› فإن 
تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصوذها بما أوقع. التشحى الوا وزع على 
العَدّد المسؤول على الأشهرء وعلى قول المزني استحق ما يقتضيه التوزيع على 
المسؤول أبداًء وكذا الخكم على الوَّجه الفارق في حالة الجَهْلء وفي حالة العم 
التوزيع على المملوك من الطلاق دون المسؤول؛ فلو كان يملك ثلاث طَلَقَاتء 
فقالّث له: طلْقْني سنا بألف» فعلى النص والتخريج استحق بالواحدة السدس» 
ناين الثلثكه فإن طلقها ثلاثاً استحق الجميع على النّضّءْ والنضف على تخريج 
المزنيٌ» فأما على الوجه الفارق فله بالواحدة الثُّنْتْ وبالشنتين الثلثان» وبالثلاث 
الجميع وقس على هذا. 

كال العَرَلِي : وَلَوْ قَالَثْ: طَلَفْني لدا بأَلفٍ فَقَالَ: أنتِ طَالِقْ وَاجِدَةَ بالف ونين 
مَجاناً فَالمَشْهُورٌ أنه يََعْ الأولى بُِلْثِ الألْفٍ وَالكنمَانٍ لآ يَقَمَانٍ لأنّهَا بائِئةء وَالقِيَاسُ أَنَّ 
الأولّى لا تَمَعُ له ما َضِي بها إلا بلألْفٍ وهي ما ّث إلا َل الأب اتان بَْدَها 
تَقَعَانٍ رَجْعِيْمَينِء وَلَوْ قَالَ فِي الجَواب: أَنْتِ طَالِق وَاجِدَةٌ مَجّاناً وَآنتتين بكُلنَي لأف 
وَقَمَتْ وَاحِدَةَ رَجْمِية وبي الان عَلَى مُحَالَعَةٍ الرجميةء فن جوزتا تفذْنَا ئي الألفٍ 
إلا وَقَعَنَا بير مَالِ كَمُخَالَمَةٍ السَفِيهَة. 

قال الرَافِعِي : الصورة الأولى: إذا قالت: طلّقني ثلاثاً بألف. فقال» وهو يملك 
عليها ثلاث طلقات: أنتٍ طالقٌ واحدة بألف» وثنتين مجاناً؛ فالذي نقله الفوراني 


وحُكِيَ عن رواية القاضي الحُسَيْن والصيدلاني وغيرهما أن الأولّئ تقع بثلث الألف؛ 
لأنها لم ترض بواحدة إلا يثلث الألف؛ حيث سألت الثلاث ا فلا مزيد عليه 
كما في نظيره في البعَالة» ولا تقع الأخريات؛ لأنها بانت بالواحدة. 


)00( في ز: و. 
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والثانية: لا يلحَمّها الطلاقء وقال الإمام : القياس الحقٌ أن لا يجعل كلامه 
جواباً عن سؤالها؛ لأنها سألت كل واحدةٍ ثلث الألف. وهو لم فی إلا بات ذا 
لم يوافق كلامُه سؤالها؛ كان مبتدثاً بما قال» فإذا تقبل» لم ا يقع كما إذا 
قالت : طقني واحدة بثلث الألفِ» فقال: طَلَّقْتُك واحدة بالألف لا ينقد وإذا لم 
تقع م تلك الواحدة» وفعت الأخريان رجعتين » وتابَعَه صاحب الكتاب وغيره» وهر 
حسن متوبججهء والأول بعيدٌء وأبعد منه ما في «التهذيب» أنه تقع الواحدة بالألف. ولا 
تقع الأخريان» ويشبه أن يكون ما في «التهذيب» غلطاً من 8 أو غيره» ولو قال» 
وقد سألَئه الثلاتّ: طلقْتّكِ واحدة بِثِلُث الألف» وثنتين مجاناء فقد وافق كلامُه ما 
اقتضاه السؤالٌ من التوزيع» وزال الإشكال قُتَبِينُ بالأولى ولا تقع الأخريان» ورواية 
الأئمة إن أمكن تأويلها على هذه الصورة فليفعلء ولو قال: طلقتُك اثنتين» بألف 
وواحدةٌ مجاناًء فعلى الأول تقع الثنتان بثُلئّي الألف» وعلى الثاني» لا تقعان» ولو 
قال في الجواب: أنت طالق واحدةً مجاناً واثنتين بثلقى الألفء أو اثنتين مجاناً 
وواحدةً بثلثه الألف. وقع ما أوقَعَه مجاناًء ويبنى ما بعده على مخالعة الرجعيّة إن كان 
مدخولا بهاء وفيه قولان: 


إن صححناها: وهو الجديد؛ وقعت الثنتان بثلئي الألف. وإن لم نصحخها وقَّعَتا 
بلا عوض» لما مَرٌ أن مخالعة الرجعية على هذا القول. كمخالعة السفيه؛ وقد يترتب» 
فيقال: هذه الصورة أولى بالصحة من مخالعة الرجعية؛ لأن سؤالها واقعٌ في صلب 
النكاح» وهناك الشقان واقعان جميعاً بَعْد الفُْقة ولك أن : تحتج بالمسألة على أن تخَثّل 
الكلام اليسير بين الخطاب والجواب لا يضر؛ لأن لطلاق الذي أوقعه مجان كلام تح 
بين سؤالها وجوابه» وإن لم تكن المرأةٌ مدخولاً بهاء فتَبِينُ بما أوقع مجان ويلغو ما 
بعده» ولو قال في الجواب: أنتٍ طالقٌ واحدةٌ مجاناًء واثنتين بالألفٍ ولم يقُلُ: بثلثي 
الألف ففي «التهذيب» إِنْ كان ذلك بعد الدخول تقع الأولى مجاناًء والثنتان بثلئي 
الألف» ولا نقول: يستحق تى الكل ال لأن ذلك إنما يكون إذا وقع 
المملوك من الطلاق في مقابَلّة المالء وها هنا أومعَ بَعْض المملوك ميان واعلم أن 
الإشكال الذي ذكره الإمَامُ في الصورة المتقدّمة عائدٌ هاهنا؛ لأنهالم ترض 
بالطلقتين »إلا بثلثي الألف وهو أوقعهما بألف. فوجَبَ أن يجعل كلامه مبتداًء وإذا كان 
مبتداً ولم يتصل يتصل به القَبُول» وجب أن يلغوء وفي «التهذيب» أيضاًء أنه لو قال في 
الجواب: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً» واحدة بألف» تقع الثلاث» ويستحق ثلث الألف؛ لأنه 
تطوّع» بطلقتين» ويعود فيه الإشكال [والله تعالى أعلم]. 


قال العَرَّالِيُ : وَلَوْ قَالَتْ: طَلْقْنِي وَاجِدَةٌ ب بألفٍ فَقَالَ: أنتِ طَالِقُ نّلآناً أَسْتَحَقٌ تَمَامَ 
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الألف؛ لأ أَجَابَ وَرَادء فَلَّوْ ذَكَرَ المَالَ فَقَالَ: أنت طَالِقٌ كلقا 0 
يَذْكُرْ وَقِي : إن ها صرِيځ في التؤزِيع وَمُقَابَةٍ كل طلقَة كلْثِ الأب كلا ب شيء 
لِأنَهُ حالف الالْيِمَاسَء وقي : إن الأؤلى بِقَع يَفَعْ فْقَط ETE‏ 


الألْفٍ فَقَدْ أَخْسَن. وَيَلْرَمُ مِنْ هَذَا أَنْ َة يَقُولَ: ل بعك بحَمْسِمائةٍ أنه 
يصح وَذْلِكَ بَعِيدٌ. 

قال الرَافِعِي : الصورة الثالثة : قالت: طلَّقْنِي واحدةً بألف» فقال : آنت طالقٌ 
ثلاثأء کک الألف» وعن أبي حنيفة - رحمه الله [أنه] لا ر تح یستحیٰ شيئاً واحتج 


أحدهما: أنه أجاب إلى الطلقة المسؤولة» وزاد من عنده طلقتين» فيستحق الملْتَرّم 
كما إذا قال: رد عبدي بكذاء فردّه مع عبدين آخرين» يستحق المالّ» ويخالفه لو قال: 
بِعْنِي هذا العبد بألف» فقال» بعتكه مع هذين العبدين الآخرين بألف. فالظاهر بطلان 
البيع» والفرق أن البيع معاوضة محضة والخُلْع شبيه بالجعالة» فيحتمل فيه ما لا يحتمل 
في البَيّم على ما تقدّم» وأيضاًء فتمليكه العبدين الآخرين من غير رضاه» وتملكه لا سبيل 
إليه» وإيقاع الطلقتَيْن الآخرين يستقل به الرّوْجِ» وحكى الحناطي وغيره وجِهَيْن آخرين : 

أحدهما : صحة البيع في الجميع . 

والثاني : صحته في العَبْد المسؤول بِيعْهٌُ خاصّة . 


والوجه الشاني: أنها سألته البينونة بألف» وإذا طُلَّقّها ثلاثاًء فقد أبائها أغلظ 
البِينوتتَينِء ثم الألفٌ المستحَقٌ يكون في مقابلة الثلث» أو في مقابلة واحدة منهاء خكِيّ 
فيه اختلاف للأصحاب ولا تتعلق به فائدة 0 وظاهر النص الثاني» ولو أعاد في 


)١(‏ قال في المهمات: بل له فوائد: 

منها: إذا وكل وكيلاً في أن يطلق زوجته طلقتين مجاناً وواحدة بما شاء من العوض فسألته طلقة على 
ألف فأوقع ثلاث فإن جعلنا الألف في مقابلة الواحدة وقعت الثلاث؛ لأنه طلق على وفق الأذنء 
وإن جعلناها في مقابلة الثلاث وهو ظاهر النص فقد خص كل طلقة ثلث الألف وهو ممنوع من 
إيقاع طلقتين بعوض فلا يقعان . وأما الثالثة المأذون فيها بعوض فهي قد سألتها بألف. وأجابها 
بثلثهاء والأصح فيه وقوع الطلاق وأنه يستحق المسمى بخلاف البيع فإن الصحيح فيه البطلان. 

ومنها: لو أذنت لشخص في وفاء ما يخص الطلقة المولية أو ضمن ضامن ذلك عن المرأة أو أبرأ 
الزوج زوجته عنه قال الشيخ البلقيني رحمه الله: من آخر كلامهما في المسألة تؤخذ الفائدة وذلك 
أنا إذا قلنا إن الألف في مقابلة الواحدة فإذا صرح بما يخالف هذا بأن قال أنتِ طالقٌ ثلاثاً بألف- 
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الجواب ذَكْرَ الألف» فقال: طلقتك ثلاثاً بألف» ففيه أوجه : 
أظهرها: أن الحكم كما لو لم [يعد] حتى تقع الثلاث ويتشدى الألكف لما سى 
والثاني : : عن القَقّال أنه تقع الثلاث» ولكن لا يستحق إلا لث الألف» 0 


الألف في مقابلة الثلث» وهي لم تال بالعورض إلا واحدةً» وخصة ة الواحدة ثلث 
الألف» وهذا الوجه غير مذكور فى الكتاب . 


والثالث: لم أرَ ذكره إلا في الكتاب أن إعادة الألف تصريحٌ بالتوزيع» ومقابلّة كل 
طلقة بثلث الألف› فلا يقع شيْء؛ لأن المَسُؤول طلقة بألف» والجواب لا يوافقه. 


والرابع: أنه تقع واحدة بثلث الألف» والأخريان لا تقعانء أما أنه تقع واحدة؛ 
فلأنها سألت بألف» وأجاب بثلث الألف» فقد خمّف وأحسن» وأمًا أن الأخرتين لا 
تقعان؛ فلأنه أوقعهما بثلث الألف› ولم يتصل به القبول» وحق هذه الوجوه أن تطرد فيما 
إذا لم يذ ِكُرَ الألف. وإن لم يذكروها هناكِ؛ لأن قوله أنتِ طالقٌ ثلاثأء إما أن يكون 
جواباً عن سؤالها ويقدر الألف عائداً فيه أولا يكون كذلك؛ وإن كان الثاني» وجب أن 
يُطْلْقَ ثلاث ولا يلزم شيء من المال» وإن كان الأول» فأي فرق بين أن يذكره لفظاً أو لا 
يذكره» والمعنى واحد» ولو قالت: طقني واحدةٌ بألف» فقال: أنت طالق طلقتين» 
فقياس قولهم إنه أجاب إلى ما سألث» وزاد أن تقع الطلقتان» ويلزم الألفٌ. 


ونال الرمام - رحمه الله -: إنه لم تحصل البينونة الكبْرى؛ ؛ حتى نقول: إن 
المسؤول البينونةٌ» وقد أجاب إليها بصفة أغلط. والجواب مخالف للسؤال؛ لأنها سألت 
بالف طلقة» وأنه أوقع طلقة بنصف الألف؛ فيتجه في هذه الصورة مذهب أبي حنيفة - 
رحمه الله » وهذا اعتماد على التوجيه الثاني في الصورة السابقة . 
ٌ ولو قالت: طلقني بألف». فقال: طلقئّك. أو أنت طالق بخمسمائة» ففي وقوع 
الطلاق وجهان: 


= فقد ظهرت المخالفة لكلام الزوجة والمقتضي الإطلاق فتجيء الأوجه المذكورة» وإن قلنا: في 
مقابلة الثلاث بالتقدير فقد صرح بمقتضى الإطلاق في الصورة المجزوم بوقوع الطلاق فيها فيقع 
الثلاث بألف جزماً في صورة إعادة الألف في الجواب بالثلاث. 
ويمكن أن نذكر فائدة أخرى وهو أن الاستحقاق للجميع هل هو مقابل للبينونة الكبرى أو لما ذكر 
ويظهر من ذلك العكس وهو ما لو طلبت ثلاثاً بألف فإن استحق الجميع وهو المنصوص وإن قلنا 
إن الجميع إنما هو مقابل لما ذكرت فلا يستحق إلا الثلث وهو رأي المزني. 
فإن قلت: فظاهر النص هنا يخالف المنصوص هناك. 
قلت: لا يلزم من البناء وظهور الفائدة الاتفاق في الترجيح . 
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أحدهما: لا يقع؛ لأن الجواب لم يوافق الخطاب» فأشبه ما إذا قال: أنت طالق 
بألف» فقبلت بخمسمائة لا يقع» وأصحهما: وبه أجاب ابن الحداد: : أنه يقع» لأن 
الصّلاق إلى الرّجَالء وهو قادر على الإيقاع عير عوقن» فار أن يقدّر على الإيقاع 
ببعض العوض المبذول» وعلى هذا ففيما يستحقه الزوج وجهان: 


الأصَحٌ ‏ وبه قال ابن الحداد _: أنه خمسمائة؛ لأنه رضي بهذا القدرء فيطلق عليه . 


والثاني: جميع الألف. لأن الزوج لا يحتاج إلى قَبُول الألف بل يكفي أن 
يطلقها؛ ألا ترى أنه لو اقتصر على قوله: أنت طالقٌ.» كفى واستحق الألف» فل 
ذلك وَيلعُو قوله: خمسمائة: وفي البيع لو قال الراغب بعني بألْفٍ» فقال: بِعْتّكَ 
بخمسماثة» ذكر الشيخ أبو علي وغيره فيه احتمالين: 

أحدهما: يَصِحٌ؛ لأنّه زاد خَيْراً فصَارَ كما لو وكله بشِراء عبد فلانٍ بألف. فاشترا 
الوكيل بخمسمائة . 


وأظهرهما: المنع» لأنه معاوضة مضنة ويعتبر فيه من التوافق ما لا يعتبر في 

الطلاق» وكذلك لو قال: بِعْنِى هؤلاء العبيدٌ الثلاثة بألف. فقال: بِعْتّكَ هذا الواحدَ 
بقث الألف. لم يصحٌ» ولو قالت: : طَلْفْني على كذا درهماًء فطلقها على دنانيرٌ كان 
مبتدئاً بکلامه» فيُئظر؛ أيتصل به قبول أم لا؟ وبمثله الجواب فيما إذا قالت 2 
بالف درهمء فقال: طلقتّك بألف دينار» ولو قالت: طَلْقّني واحدةً بألف» فقال : 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء روجِعَء فإن قال: أردثُ مقابلة الأولى بالألف وقعَتْ» 
الآخريان» وإن قال بأردثٌ الثانية» وقعت الأولى رجعيّة» ويجىء فى الثانية 5 
المذكور في مخالعة الرجعيّة» فإن صحححناهء لغت الثالثةٌ وإن لم يجيا لم تل 
وإن قال: أردت الثالثة وقعت والأوليان بلا عِرَضِء والثالكُ على الخلآف» وإن قال : 
أردثٌ مقابلة الكل بالألف» وقعت الأولى بثلث الألف. ولغت الأخريان» ولو لم يكن 

له نية» قال صاحب «التهذيب» ‏ رحمه الله U‏ بالألف؛ لأنه جواب لقولهاء 
- وتلغو الأخريان» وأورد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مْلَّ هذا التفصيل فيما إذا ابتدأء 
فقال أنت طالق وطالق بألف وليشترط فيه مطابقة بقة القبول للإيجاب ولو قال في جوابها 
أنت طالِقٌ وطالق» وطالقٌ واحدة بالألف» انقطع الاحتمال لمقابلة الكل بالآألف والباقي 
كما ذَكرناء وهذا فيما إذا كانت المرأة مدخولاً بهاء فإن لم تكنْ مدخولاً بهاء وأراد أن 
تكون الألف في مقابلة غير الأولى؛ بات الأولى» ولغا ما بَعْدهاء ولو قالت لزوجهاء 
وهو لا يملك إلا طلقةٌ واحدةٌ: طَلَْقْنِي طلقَتَيْن بألف» فقال: طلمْيُك اثنتين» الأولى 
منْهُما بألف والثانية : مجاناً استحق الألف. وإن قال: الثانية منهما بألف وقعت الأولى 
بلا عوض» وتَلْعُو الثانية على التقديرين» وإن قال: إحداهما بألف أو اقتصر على قوله: 
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طلمْبّك اثنتين» روجع فيهء فإن قال: أردث الأولى والثانية» فعلى ما ذكرناء وإن قال : 
لم أنو عند قولي: طلْقَتّكِ اثنتين لا هذا ولا ذاك» ففي استحقاق المال وجهان: 
أصحهما: ويُخكى عن اختيار أبي إسحاق أنه يستحق» لأن الجواب طَابَقَ 
السؤال» فلا تقدّر تجزئة وتبعيضاًء ويكون ما وقع وقع مقابلاً بالعوض . 
ولو أعاد ذكْرَ المال فقال: طلَّقُْكِ اثنتين بألف» لس أخذاً بالتوزيع» 


كما لو سألت طلقتين بألّفء وهو يملكهاء فطَلّقَهَا واحدةٌ» أو يستحق ألفاً بأن الحرمة 
الكبرى إذا حصَّلَتْ لا يُنْظر إلى التوزيع بَعْدها فيه وجهان: 

والثانى: وبه قال أبو زيد ويس الأول إلى صاحب «التلخيص» . 
بها] في الحال وطلقتان يقعان اا أو يكونان في ذمتك :: 506 
حينئذٍ فطلّقّها ثلاثاً وقعت الواحدةٌ. ويلغو كلامها في الأخريين؛ لأن تعليق الطلاق 
بالنكاح وإِنْبَات الطلاق في الذَّمّة باطلان» ثم النص في المختصر أن الزوج يرجع إلى 
مهر المثل» وللأصحاب طريقان فيه أظهرهما: 

إن المسألة على الخلآف في تفريق الصّفْقة للجمع فيما بين المملوك وغير 
المملوكء فإن قلْنَا بالبطلان فالعِرّض فاسدٌ. والرجوع إلى مهر المثل» وإن قَلْنَا بالصحة 
فلها الجيار في الجوض؛ لأن مقصودها قد تَبَعّض عليهاء فإن فسخت» فالرجوع إلى 

مَهر المثل» وإن أجازت فتجيز بجميع الألف» أو بِالثُلْتْ منه؛ لأنه في مقابلة الطُلّقَات 
الثلاثة» فيه قولان: 

في أن المشتري يجيز بجميع الثمن» أو بِالقِسْطء ومنهم من قَطع ها هنا بأنها تجيز 
بالثلث» لأن المشتريّ بِالمَسْخْ يدفع العقد من كل وجه» والطلاق ها هنا لا مدفع» له 
فيبعد أن يلزمها للواحدة ما التزمته للثلاث . 

والطريق الثاني: القطع على الرجوع إلى مهر المثل؛ لأن المال واقع في مقابلة 
المَمْلُوك وغير المملوك من الطلاق» والتقسيطٌ إنما يكون على عدد الطلاق» وغير 
المملوك لا يساوي المملوك» حتى يُوَرّع على العَدّدء فيتعين الرجوع إلى مهْر المثل . 
وَعَلَيْهَا مَهْرٌ المثل لِفَسَادٍ صِيعَة المُعَاوَضَةَء وَقِيلَ : عَلَيِهَا المُسَمّى . 

قال الرَّافِِئْ : الرابعة : .إذا.قالت:.طلقني نصف طلقة بألف» أو قالت: طلْقْ نصفي 
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أو يَيِي أو رجْلِي بألف» فأجابها إلى ما سألَّتْء فلا يخفى أن الطلاق كمل ببعضهء وأن 
تطليق البعض تطليق الكل» وكذلك لو قال: ابتداء طلقتك نضْفٌ طلقة» أو طلقت نضمّك 
بألف. فقبلّث» ولو تعاقدا بلفظ الخُلْع وبعٌضَاء وقلنا: إن الخُلْع طَلآَقٌ فكذلك وقد مر أنا 
إن جعلناه فسخاًء لغى وإذا وقع الطلاق» فالظاهر الرجوع إلى مهر المثل؛ لفساد صيغة 
المعاوضة ؛ ألا ترى أنه لو قال: بِعْتّكَ هذا نضفٌ بيعة» أو بعْتٌ من نضفك» أو من يدك 
لم يَصِحّ البَيْعُ» فإذا فسَدّتٍ الصيغة تعين الرجوع إلى مَهْر المثل» وإنما يجيء اختلاف 
القَؤل في أن الواجبّ مهر المثل أو بدل المسمى» إذا كان المّسَّاد في المُسَمّى وعَنْ حكاية 
الإمام» واختاره» وجه أنه يجب المسمى؛ لأنهما وإن خصّصا العوض بما لا يختص به 
فإن الشرع قد كمّلهء فلا يَبْعْد أن يرل ما كمّله الشرع منزلة الكامل . 

َال العَرَّالِيُ : (المَصْلُ الثَالِتُ في المُعَلّق برَمَانِ): وَفِيهِ صُوَرٌ فَلَوْ قَالَتْ: طقني 
غَداً وَلَكَ ألفٌ أَسْتَحَنَ الألفّ مَهْمَا طَلّقَ إِمّا في العَدِ وما قَبْلَهُ وَإِنْ طَلّقَ بَعْدَهُ تَقَذَ رَجْعيا 
لأنه حالف وَل قَالَثْ: لَكَ أف إن طَلْْتَتِي في جَميع هذا الشَهرَ َم وخر سحو 
الألف إن وَافقَ» بخلاف ما لو قَالث: مَتَى مَا طَلّفْتِي كَلَكٌ لف فَإِنهُ لا بُ يُسْتَحَقْ إلا بطلآقٍ 

في المَجَلِسء ٠‏ لأ قريتة الموضٍ عَارِضٌ عُمُوم مى مَا وَلا يعَارض صَرِيح انير > وَقَدْ 

قيل بقل الجواب ين كل منعلة إلى أخيها. 

قال الرَّافِِيُ: إذا قالت طلَّفْني عَداً ولك علي ألف» أو قالت: إن طلقتني غداء 
فلك علي ألف» أو قالت: خْذْ هذا الألفٌ على أن تطلقني غداًء فأحَذَّه عليه لم 
يصح يصِحٌ» ولم يلزم الطلاق» لأنه سَلَمْ في الطلاق» وَالطّلاقُ لا به يثبت في الذَّمّق ثم إن 
طلقها في العَدِء أو قبل مجيئه وقع الطلاق بائناًء ولزم المال» آنا ف العدة فلأنه حصل 
غرضهاء وأجابها إلى ما سألت» نعم لو قال: أردثٌ الابتداء صَدَّقَ بيمينه» ومكن من 
الرجعة» وأما قَبْل مجيء العْدِء فلأنه إذا عجّل فقد حصّل مقصودهاء وزاد فأشبه ما إذا 
قالث طلقني واحدة بألف» فطلّق ثلاثاًء وفي المال الذي يلزمه طريقان حكاهما القاضي 
أبو الطيّب وغيره أحدهما عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله - أن فيه قولين : 

أحدهما: مَهْر المثل. ` 

والثاني : المُسَمّى كالقولين فيما إذا حالم على مغصوب ونخوه» في قول يلزم مهر 

والثاني: وبه قال الشيخ أبو حامد: أن اللازم مهْر المثل قولاً واحداً؛ لوجهين: 

أحدهما: قال الإمام: هذا خلع على شرط المال في الحال» مع استنجاز 
الطلاق» ذلك على اختلاف مقتضى الْخُلْع؛ » .فِإنَ مقتضاه :إزتباط المال بالطلاق» اء 
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المَسّاد من جهة الصيغةء وحينئذٍ فيتعين الرجُوع إلى مَهْر المثل» وإنما يجي: القولان» 
إذا كان الماد لمعنى في المسمى . 

والثاني : أن هذا الخُلْعَ دخله شرط تأخير الطلاقٍ المُنْبّت في الذمة» والشرط الداخل 
على العقّد يرّاد له العوض» أو ينقص» فإذا فُسّد» سقّط من العِوّض ما يقابله» وهو 
مجهول. ويكون الباقي ممجهولاً» وفي المجهول يتعين الرْجُوع إلى مهر المثل» والظاهر 
وجوب مهر المثل» وإن أثبتنا الخخلآفَ» وهو المنصوص والمذكور في الكتاب» وقد 
يُوجَدُ في بعض تُسَخ الكتاب» «استحق الألف» بدل مهر المثل» وكذلك في الصورة التي 
تجيءَ على الأثرء والصَّوابُ 0 وكذلك ذَكَرَ في كتابيه «الوسيط» «والبسيط». وهل 
يفرق بين أن يُسُعفهاء وهو عالم ببطلان ما جَرَى بينهما وبين أن يسعفها وهو جاهل عن 
القاضي الحسين وجه: أنه يفرق ولا يجب شيغ. إذا كان عالما بل يقع الطلاق رجعيّاء 
وهذا هو الذي أورده في «التهذيب» [وأشار إليه الإمام القاضي الحُسَيْن] وضعَّفه الإمام ‏ 
رحمه الله - واستشهد بِالخُلْع على الخمرء والأعواض الفاسدة» فإنه لا فَرْق في ثبوت 
المال بين العلّم والجَهْلء وإن طلّْقّها بعد مُضِيٌ الغدِء تَفَذَّ رجعيّاء لأنه خالّف قَوْلّهَاء 
فكان مبتدثاً بالطلاق» فإن ذكر مالاًء فلا بد من القَبُول. 


ولو قالت: لك أَلْفٌ إن طلقتني في هذا الشهر ولم تؤخر تطليقي عنه» أو قالّث 
خُدْ هذا الألف على أن تطلقني في هذا الشهر متّى شئت» فهذا إثبات طلاق في الذّمّة» 
وتأجيل بأجل مجهول», فهو أزلى: بان لا يصحٌ» 2 ثم إن طلّقها بعد مُضِيٌ الشهرء كان 
مبتدثاً بالطلآق» وإن طلقها د فى الشهر» فقد أسعفها بسؤالهاء فيقع الطلاق بائنا» وفي 
المال الواجب اران ر يشترط وقوع التطليق في المَجلس» وفيما إذا قالت: متى 
طلقتني» فتلك ألف. ذكزنا في الباب الأول: أن الشرط أن يقع التطليق في المَجْلِسء 
والفرق أن كلمة «متى» ظاهرةٌ في جواز التأخير؛ لعمومها في الأوقات» إلا أنَّ ذكر 
العوض قرينةٌ عارضَتٌ عموم الكلمة؛ فخصّصناها بهذه القرينة» واشترطنا كؤن التطليق 
في المنجلس» جرياً على قاعدة المعاوضات» وها هنا صَرَّحَت بالتخيير» وجواز 
التأخير» فضعفت القرينة عن مقاومة الصريح؛ فهذه هي الطريقة الظاهرة» وحكى الإمام 
أن من الأصحاب مَنْ نقل جوابَ كلّ مسألة إلى أختها على قَولَيْنء أو وجهين بالئفل 
والتخريج» وسوَّى بينهماء وهذه التسوية في اشتراط التعجيل وعدمه لا خلاف في أن 
المسمّئ صحيحٌ في تلك الصورة. 

ولو قالت: طلْقْني بألف طلاقاً يمتد تحريمه إلى شهرء ثم أكون في نكاحِكٌ 
حلالاً لك فطلّقَهاء كذلك بطل الشرط ووقع الطّلاق مؤبداً وفي المال الواجب 
الطريقان» وطريقة القطع ها هنا أظهر؛ لأن الشرط المذكور ها هنا فاسدٌ فحكم الشرط 
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لا يمكن الوفاء به» وشرط تأخير الطلاق إلى العَّدِ أو إلى شَهْرء وإن لم يكن لازماًء 
ولكن يمكن الوفاء به» وقد وَفّى به حيث طلّقها على الوجه المشروط هناك» وفساد 
الشرط يوجب الجَهْل بالعوض فيتعين الرجوعٌ إلى مهر المثل كما بيناه. 

قَالَ اللي : وَلَوْ َالَ: أنْتِ طَالِقُ دا عَلَى أَلْفٍ فَقَالّث في الحَالٍ؛ قَبِلْتُ وَقَعَ 
الطلقُ َد وَأسْتَحَقْ مَهْرَ المْل عَلَى وَجه لِفَسَادٍ المُعَاوَضَةٍ بالتَعْلِيقِ» اشم عَلَى وجه 
لاحيِمَال التَلِيقٍ فيه» وفيه وجه ة أنه لا يَقَعُ الطلآقُ أضلاً. 


قال الرَافِعئْ: وإذا علق طلاق امرأته بصفة» وذكر عوضاًء بأن قال: طلقئّك إذا 
جاء الشهرء أو رأس الشهرء أو إذا دخلت الدَّارَ على ألْفٍ» فقبلّث أو سألت المرأة أوَلاً 
فقالت: علق طلاقى برأس الشهرء أو بدخول الدار على ألف» فعلق» فظاهر المذهب 
وقوعٌ الطلاق عند وجود المعلّق عليه على قياس التعليقات» وفيه وجه أنه لا يقع؛ لأن 
المعاوضة لا تقبل التعليق» > فيمتنع ثبوت المال» وإذا لم يثبت يشت المال» لم يقح الطلاق؟ 
فإنه مربوط به» وإذا قلنا بالمذهب فالظاهر اشتراط الول على الاتصال» وعن القَمُال 
احتمال وجه جو آخرء وو ي ا وبين أن تقبل عند وجود 
الصفةء اواج مهر المثل أو المسمّئ فيه وجهان: ويقال قولان: 


أحدهما: ويُنْسَب إلى الربيع أن الواجب مهر المثل؛ لأن المعاوضات لا يجوز 
تعليقها في فساد العِرّض. وإن لم يؤثر في الطلاق؛ لقوته وقبوله التعليق» وإذا فسَد 
العوض» وجب مهر المثل . 

والثاني: يجب المسمّئ» ويجوز الاعتياض عن الطلاق المعلّق» كما يجوز عن 
الطلاق المنجزء ورجح بعضهم الأول» والأكثرون إلى ترجيح الثاني أميل ويجري 
الخلاف فيما إذا قالت إذا جاء رأس الشهرء وطلَقَتَنِي فلك ألف» فطلّقَها عند رأس 
الشهرء إجابة لهاء وعن القَمّال وجه فارق بين أن يبتدىء الرّوْجَ فيعلق الطلاق على صفة 
بِعِوّض » وبين أن تسأل المرأة التعليقٌ بِعِرّض» فيجيب» فإن ابتدأ الزوج لوي 
وإن ابتدأت بالسُوّال» فالرجوع إلى مَهْر المثل» وإذا قلنا بثبوت المسمّئ ففي «التتمة» 
وجهان في أنه متى يلزم تسليه؟ . 


أحدهما: يلزم عند وجُود المعلّق عليه؛ لأن المعوض متأخرٌّء فكذا العرض 
والثاني: في الحال» وهو اختيار ابن الصَّبّاعْ؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها 
في الحال والمعَوّض تأخر بالتراضي» وعلى هذا فلو تعذَّر تسليم المعؤض بأن حصلت 


فرقة قبل وجود المعلق عليه. لرم رد العوض» كما إذا تعثّر تسليم المسلّم فيه» 
والوجهان متفقان» على أن المال ثابتٌ في الحال» وكذلك ذكره ذ في «التهذيب»» وهو 
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الوجه لتمام شِقَّيْ العقدء وفي مجامع الإمام وصاحب الكتاب ‏ رحمهما الله - أن المال 
إنما يجب عند حُصّول البينونة» ولا شك أنه لا رجُوعَ لها بعد القَبُول» وأما إذا قالت 
طلقنى عدا ولك ألف أو إن طَلَّقْتَنِى فى هذا الشهرء فلك ألْفٌ وهما الصورتان 
المتقدمتان في المَضل السابقء فلها الرجُوع قَبْل التطليق؛ لأن الجواب به يحصل» 
يستحقه الزوج هناك» يستحقه عند التطليق . 


قال العُرَالِيُ : (الفَصْلُ الرَابعُ في أختلاع الأَجِنَبِئْ) : وَهُوَ صخي كَأخْتِلاعِهَا وَلآ 
35 يشترَطَ رضَاها لك المَالَ يجب عَلَى الأجتِي؛ وَإِنْ كَانَ وَكيلاً عَنْ جَهِتِهَا تَخَيْر بَينَ أن 
يلع مشتقلاً أ بالوكالة يُغْرَفَ ذَلِكَ مِن لَفْظِهِ ونيته» فَإِنْ لَمْ يُصَرّحْ بالسَمَارَة وَنَوَى النَبَابَة 
تَعَلَقَّتْ به العٌهْدَةٌ كَمَا فِي الشّرَاءِء وَإِن أَخْتَلَعَ بوَكَالَتِهَا فم بَانَ أنه كَاذْبٌ تَبَيِنَ أن الطلآقَ 
غَيِرٌ وَاقِع . 
ال الرَافِعِي : الحْلْحُ مع الأجنبي من غير رضا الزوجة جائرٌء والتزامه المَالَ من عند 
تيد فداة الى أ 01201 A‏ كور له فيد عرو باذ كان 
الزوج ظالماً بالإمساك› وتعذر إزالة يده بالحجة أو كان يُسِيِءْ العشرة» ويمنع الحقوق» 
فأراد المختلع تخليصّهاء وذكر الأئمة أن صححة الخُلْع مع الأجنبي مفرّع على أن الخُلْع 
طلاق» فإن الطلاق أمر يستقل به الزوج» فجاز أن يسأله الأجنبي على مَالٍِء كما إذا قال: 
أي متاعك في البَْخْر وعلي كذاء فأما إذا قُلْنا : إنه فشخ» ا ن ر ر 
الرّجُلء فلا يصلح طلبه منه» ويلم لذلك قوله في الكتاب (وَهُوَ و صحيح كَأخْتِلاعِهًاا 
بالواو» ولا يجئء هذا الخلاف فيما إذا سأله الطّلآق [فأجاب]» لأن الفُرْقة الحاصلة 
عند استعمال لفظ الطلاق طلاق لا محالةٌ» وإنما الخلاف في لفظ الخُلْع . 


ثم خُلْع الزوج مع الأجنبي كخُلْعِه مع الزوجة في الألفاظ والأحكام» وهو من 
جانب الزوج معاوضةً فيها مغْتى التعليق» ومن جانب الأجنبي معاوضةٌ فيها شائبة 
الجَعَالة» فإذا قال للأجنبي طلقْتٌ امرأتي وعليك كذاء وقع الطلاق رجعيّاً. ولم يلزم 
المال» ولو قال له الأجنبي طلَفْها ولك ألف, أو على ألف» فطلَىَء وقع بائناً» ولزمه 
المال ولو اختلعها عبْدٌ» كان المال في ذمته» كما لو اختلعت الأمة نفْسَهاء ولو اختلعها 
سفيةً» وقع الطلاق رجعيّاء كما لو اختلعت السفيهة نفسّها. 


ويجوز أن يكون الأجنبيُ وكيلاً من جهة الزوجة في الاختلاع» وحينئدٍ فيتخير بيْن 
أن يختلع استقلالا وبين أن يختلعَ وكالةَ عنهاء فإن صرّح بالاستقلال» فذاك» إن صرّح 


)١(‏ في ز: فأجاز. 


كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق يذ 


بالوكالة» فالزوج يطالِتٌ الزوجة بالمال» وإن لم يصرّح ١‏ وَنَوَى الوكالة» كان ا 
لهاء لكن تتعلق العهدة به فيطالبٌ بالعوض» ثم هو يرجع على الزوجة» ويجُوز أن 
يوكل الأجنبي الزوجة حى تختلع عنهء وحينئظٍ فتتخير الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو 
بالوكالة وقول الزوجة للأجنبي: سل زوجتي تطلقني على كذا درهماً توكيل» سواءٌ قالت 
علي أو لم تَقَلء وقول الأجنبي لها سلي زوججك يطلقك على كذا يُنْظَرُ فيه إن لم يقل 
١عليّ»‏ لم يكن توكيلاً» حتى إذا اختلعت» كان المال عليهاء وإن قال على آلف علي ؛ 
كان توكيلاًء حتّى لو أضافت إلى الأجنبيٌ أو نوته» وجب الال على الأجنبي» وقول 
الأجنبي للأجني؛ سل فلاناً يُطْلّقَ زوجته على كذاء كقوله للزوجة سلي زوجك» فيفرق 

بيْن أن يمول علي أؤلاً يقول كذلك» دار هته الصور صاخو اهكني اتيج وه بريه 
لله - ولو اختلع الأجنبي؛ وأضاف العقْدَ إليها مصرّحاً بالوكالة» ثم بان أنه كاؤْبٌ لم فع 
الطلاق» لأنّه مربوط بالمال» وهو لم يلتزم» في نفْسِهء وكذا في إضافة الالتزام إليهاء 
فأشبه ما إذا كان ا > فلم تقبل» وقوله في الكتاب» «ويعرف ذلك من لفظة 
ونیته»» يعني أن وفرع “ عن الوكالة تارة يكون بلفظة»ء وتارة يكون بالنية» وإذا لم 
يتلفظ بالوكالة» ولا نوی ففي «البسيط» و «الوسيط» أن مُطْلَقّه يقع عن الوكالة» والقياس 
الظاهر أن من اشترى شيا ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواهاء يقع الشراء له لا للمُرّكلء 
وقد يُقَرّق بين الابيد ٠"‏ بأن الأصل وقوع العقد لمن يحصل له فائدته ومنفعته والشراء 
تحصل فائدته لكل من يَقَع الشراء له ومباشر العَقّْد أَوْلَى بحصول منفعة العقد له من 
غيره» وفني الاختلاع تعود للغائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها يبذل المال على سبيل 
الفداء» فكان صَرّف العقد إِلَيْها إذا أمكن أوْلَ من صرفه إلى غيرهاء وقوله: «فَإِنْ لَمْ 
برخ بالسمَاَِ وَنْرَى الاب المراد من السّقَارة في مثل هذا الموضع النيابً ولو لم يعبر 
اللفظ. واقتصر على الكتابةء فقال: «وإن لم يُصَرْح بِالسَّفَارَةٍ وَنَوَامَاه كان جائزاً أو 
خسن وأصل السفارة الإصلاح» يقال: سَفَرْتُ بين الي أي أصلْحْتُ ثم. سمي 
الرسول سفيراً؛ لأنه يسعى في الإصلاح›, ويبعث لذلك غالباً» وقوله «كُمَا في الشَّرَاء» 
يريد به أن الوكيل بالشراء إذا اشترى في الذَمّة ونوى موكله. ولع يضوع ار يطالبه 
البائ ئع بالثمن مع الاعترافٍ بوكالته» وهذا هو الأظهرء وفيه وجه أنه لا يطالب إلا 
الموكلء فيجوز أن يُعَلّم قوله كما في «الشراء» بالواو كذلك» وهذا الخلاف قد مر في 
موضعه ويمكن أن يجيء مثله فيما نحن فيه. 


فَرْعٌ: قال ي : لو قال: بغ عَبْدَكُ من فلان بكذا 
وعلى ألف فباعه مله لم ي يستحق الألف على قول أكْكَرٍ. أصحابناء وقال الداركي : يحتمل 


)١(‏ في ب: فرعه. (1) في ز: الثانيين. 


4 كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق 


[أن د يستحق] كما في التماس الهثق والطلآق» والصحيح الأول» وكذا لو قال: بعته 
دل يالف في لي لل ل جوز أن د موسا 


لَمْ يِصَحْ ¿ گالوکیل الكاذب» وَإِنِ َع اتدل وَلَكن ِعَيِنِ الها ؟ هو كَخُلع 0 
بالمَفْصوب»› إن لم يعض تياب ولا سيفلا وَلَكِنٍ أختلع عبد كر أ ين الها و 
الطّلأَقُ رَجْعِيًا وَكَانَ كَالسّفِيهء وَقِيل: َه كَالآَتبِيَ يَخْتَلِعُ بِالمَفْضُوبٍء وَقِيلَ أنْضاً في 
المَعْضُوب : َقَعُ الطلآقُ رَجْعِيَاء وَإِنْ أَخْتَلَعَهَا بالَرَاءَة عَنِ الصَّدَاقٍ صح إِنْ جوزتا لِلوَليَ 
العَفْوَ ورا َالطلاقُ يَقَعُ رَجْعِيَا عَلَى وجه وَهُوَ كالوَكيل الكَاذِبٍ عَلَى وَجوء وَلَوْ قال : 
َخْتَلِعْهَا وَأَنَا ضَامِنُ بَرَاءَنَكَ عَن الصَّدَاقٍ القاس أن الطّلآقَّ رَجْعِيْء وَإِنْ قَال: أخْتَلغتُ 
عَلَى آنْي ضَامِنَ إن طُولنِتَ بالطلا فَالطَلآقُ بابي وَعَلَيهِ مَهْرٌ المفل.. 

قال الرَّافِعِيْ : أبو الزوجة في اختلاعها كالأجنبيٌ» فإن اختلع بمال نفسهء فذاك» 
ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو بالغة» وإن اختلع بمَالِها» وصرّح بالنياية» أو الولاية لم 
يقَّع الطلاق وكان كمن اختلع بالوكالة. ثم بَانَ أنه كاذب؛ لأن الطلآق رظ بلزوم 
المال عليهاء وهي لم تفيل وليس هو بنائب» ولا ولي فيما فَعَلء وإن اختلع بمالهاء 
وصرح بالاستقلال» فهو كالاختلاع بالمال المغصوب» وقد مَرّ فيه قولان : 

أصحهما: أن الواجب مهر المثل . 

والثاني : أنه يرجع إلى بدل ذلك المال» ولو اختلع بِعَبْد أو غيره» وذكر أنه من 
مالهاء ولم يتعرض لنيابة ولا استقلال» ال زجعا كما في المخالعة السفيهة 
ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرةً أو كبيرةً بكراً أو ثيبا» وكذا لو قال للأجنبي: 
حالغها على عبدها هذاء أو على صَدَاقهاء وذكر في وجهه التشبيه بالسفيهة أنه اهل 
للقبول» لكنه مخجُور عليه في مالها كما أن السفيهة أهليةٌ للقبول؛ وهو محجور عليها 
في مالهاء » لكن هذا القدر في التشبيه والتوجيه متحمَّقٌ في الاختلاع بالمغصوب مطلقاء 
ولتشابه الصورئَينء حكى القاضي الحُسَيْن : آله حرج من الاختلاع بالمغصوب وججهاً ها 
هنا أنه يقع الطلاق بائناًء وهذا الوجه» قد ذكرناه في الباب الثاني عند ذكر الاختلاع 
بالخمر والمغصوب ونسبناه إلى القاضي » وفرق في «التهذيب» ب بين الخُلْع بالمغصوب» 
وبين ما يجيء فيه بان المرأة تبذل المال في الخُلْع ؛ لتصير منفعةٌ البُضْع لَهَاء والزوج لم 
يترك الملك إليها مَجَاناًء بل بعوض» فلزمها المال» والأجنبي يبذل المال؛ لتخليص 
الزوجة E‏ له» فهو متبرّع لا معتاض» فإذا أضاف المال إليهاء فقد 
أبطلَ تبرعه» وبنى على هذا أنه لو قال للأجنبي: طَلّقُها على هذا العبّد المغخصوب» أو 


كتاب الخلع/ في سؤال الطلاق 10 
اي ا باك اا ار و ج > > ا ت 


على عبد زَيْدِ هذا أو على هذا الخَمْرء فطلق» يقع رجعياً ولا يلزم المالء بخلاف ما 
إذا التمست المرأة لذلك» ولو اختلع الأب أو الأجنبي بعبدها ولم يذكر أنه من مالها 
وكان من مالهاء فإن لم يعلم الزوج أنه من مالهاء فهو كالخُلْع بالمغصوب» حتى يكون 
الرجوع إلى مهر المثل على الظاهرء وإن كان عالماً فوجهان: 


أحدهما: أن المعلوم كالمذكور حتى يكون الطلاق رجعيّاً على الأظهر. 


وأصحهما وهو المذكور في «التَّهْذِيب؛ أن الحُكم كما لو لم يعلم؛ لأنّه لم يبطل 
الع بإضافة المال إلى الزوجةء وقد يظن الزوج أنه انتقل [بياض] المِلّك إلى المُختلع› 
هذا کله فيما إذا اختلع الأب بغير الصداق» أما إذا اختلَعَها بالصَّدَاقء أو على أن الرَوْج 
برئْء عن صداقها أو قال للزوج طلفُهاء وأنت برئْء عن صداقها أو على أن بريء عن 
صداقهاء فقد نص في المختصر أنه يقع الطلاق رجعيّاء ولا يبرأ الزوج عن الصَّدَاقٍء 
ولا يلزم الأب شَيْءْ؛ وحكى الإمام وصاحبٌ الكتاب وأبو المَرَج الزاز تخريسَ المسألة 
على آنه هل يجوز للأب العَفُوُ عن صداق الصغيرء إن جوزناف صح الخلع› وبَرىء 
الزوج. وإلا فوجهان : 


أصحهما: أن الجواب ما نص عليهء لأنه ليس له الإبراء ولم يلزم في نفْسه شيئاء 
وإن كان الطلاق على العِرّضء ولم يثبت العِرّضُ المسمّىء ولا ما يقُومَ مَقَامَه» وقّع 
رجعياً كما في اختلاع السفيهة. 
والثاني : عن رواية صاحب «التقريب» أنه لا يقع الطلاق أضلاً؛ لأن الاختلاع 
على الصّدَاق يشعر بأنه يتصرف بولايته عنهاء وليست له هذه الولايةٌ فأشَبَةَ الوكيل 
الكاذب» ورأى صاحب الكتاب إِجْرَاءَ هذا الوجه فيما إذا اختلع بعبدهاء وذكر أنه لهاء 
ونقل أصحاب العراقيون ‏ رحمهم الله تخريجٌ المسألة على أن الوليّ هل له العو عن 
الصداق؟ وعن ابن أبي هريرة ‏ وزيفوه ‏ وقالوا: أحد شروط القول الذاهب إلى أن 
للوليٌ أن يعمُوَ عن الصداق» وقوع العفو بعد الطلاق» وهذا الشرط غير حاصل في 
الخُلْع على الصداق» فلا يصح من الولي» > فحصل كما ترى خلاف في أن الوليّ هل له 
أن يختلع بالصداق مع الحكم بِأنَّ له أن يعمو وقد ذكرنا هذا الخلاف في «باب الصَّدَاق» 
عند التفريع على آنه هل يعفو والأقوى أن لا ب يشترط لذلك القول تقدُمٌ العَفُو على 
الطلاق بل يكفي باشتراط عدم تأخير العفو عن الطلاق؛ ولأن الغرض تخليصّها من 
ذلك الزوج وتأهيلها لرغبة الخاطبين فيهاء وهذا العّرَض يَحْصّل بِالعَفُو المقارَنِ حصولّه 
بالعفو المتقدّم؛ وليعلّم ؛ لما بينا قولّه في الكتاب : : «صَحّ إن جوزتا للوَلِيٌ العَفُوّ واغْلَمْ 
أن القول بصحة الخلع تفريعاً على أن للولي أن يعفو عن الصَّدَّاق إنما يستمر فيما إذا 
جَرَى ذلك قبل الدّخول؛ لأن شَرْط ذلك القَّؤل أن يكون العَفُو قَبْل الدخول» فمن 
العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٠١‏ 


1 كتاب الخلع/ في التزاع 


المعلوم أن الخلع قبل الدخول منتظرٌء وإذا كان كذلك فإذا صحُحنا الخُلْع كان العوض 
أحد النصفين» والنضصّفٌ الآخر يسْقُطٌ لا على سبيل العوضيةء ولو أنه اختلعها بالبراءة 
عن الصداق» وضَمِنَ له الدرك» فالّذي أطلقه أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم أله لا 
يبرأ عن الصَّدَاقء ولكن يقع الطلاق بائناً لأنّه التزم المال في نَفْسه فُضَامَى الخلع 
بالمغخصوب» وعلى هذا فالواجب عليه مهْرٌ المثل أو بدل الصَّدَاق فيه القولان 
المعروفان» وهكذا الحُكُم فيما إذا قال الأبُ أو الأجنبئ: طلْقُها على عبْدها هذا وعَلَىّ 
ضمانه ففي قول: يِلْرَّمُه مهر المثل» وفي قول: قيمة العَبْدء والذي قدَّمْناه أنه لا يلزمه 
شيغ هو فيما إذا لم يتلفظ بالضمان والالتزام» وحكى الإمام وَجْهاً آخْرَ أن هذا الضمان 
لا أثر له ويقع الطلاق رجعياً كما لو قال: طلَفُها وأنت بريْءٌ عن الصداق» ووجهاً 
فارقاً بِيّن أن يقول : طلَقْها وأنا ضامنٌ براءنّك عن الصداقء وبين أن يصرح بالمقصّودء 
فيقول: وأنا ضامنٌ للصداق» إن طُولِبْتَ به أديت عنْكٌ» والفُرق [أن ضمان] عين المرأة 
لا معنى له. فيلغوء ويقع الطلاق رجعيا ؛ وفي الصورة الأخيرة هو ضامن للمال إلا أنه 
التزام فاسدٌء فوقع والطلاق بائنآًه وهذا ما اخْتّاره الإمام» وعلَّيْه جَرّىُ صاحب 
الكتاب» فقال؛ ولو قال: «اخْتَلِعْهاء وأنا ضامِنٌ براءتك عن الصداق» إلى آحر الباب» 
ويجوز أن يُعلَمَ قله : «أنّ الطّلآقّ رَجْعِيْ» بالواو [قوله: أن الطّلآق رَجْعِيَ] وكذا 0 
«وعَلَيْهِ مَهْرُ المِثْلٍ» إشارة إلى القول الآخر أن الرجوع إلى المثل» والقيمة» 
الضمان في هذه المسائل كلفظ الضمان في قول القائل: لي متاك في البَحْرء 0 
ضماته» والمراد منه الالتزام دون الضمان المذهون في اف ولو التمس الطّلآق على 
أنه بريء» وضمن الدرك» فقال الزوج في الجواب إن بر ت من صداقهاء فهي طالِق لم 
تُطَلّقْ؛ لأن الصفةء المعلّق عليهما لم تتحقق والله أعلم . 


ألبَابُ الحَامِسُ في افراع 


قال العَرَالِيُ : وَلَهُ صُوَرٌ: (إِخدَاها) : ن يَقَعَ في أضل ذكْرٍ العِّض قَالقَولٌ تَولُهَا إِذ 
نكرت العِوَض وَالبَيِنُونَةُ صل مُوَاخَدَةَ أ ري النْرَاعْ في جنس العِوّض 
وَقَذْرِهِ يُوجِبُ التَحَالُفَ وَالوُجٌ جُوعَ إلى مَهْرٍ المثْلّ كما في الصَّدَاقٍ . 


قال الرّافِعِيُ : : إذا اختلف الزوجان في أضل الخُلْع > فقالت الزوجة: حالْعْتَيي على 
كَذَّاء وخر 00 يوالع بيمينه ؛ لأن ل بقاء 0-00 ا 


ا 


كتاب الخلع/ في النزاع 1۷ 
الززج : أردت الأخرى. فقالت القابلة : بل أردنّنِي» فهو المُصَدّقُ» ولا فرقة ولو اختلفا 

في العوضء فقال الزوج: طلمْبكِ على كَذَاء وقالت بل طلَّقْمَيِي بلا عوض فهي 
المصدقة بيمينها في نفي العِرّض» ولا يُقبل قوله في سقوط سُكتَاهاء ونفقتهاء وتحصل 
اليتونة قر ل . 

ولو قال: طلقُْكِ بالعِوَضٍ الذي سألتء فأنْكَرَتْ أصلّ السؤالء فكذلك الجواب 
وإن قالت: طَلْقْتَيِي بعد طول المَضْلء وقال: بل في الحال» فهي المصَدَّقَةٌ في نفي 
المال أيضاً؛ لأن الأصل براءة ذمتهاء والأصل عدَمُ م الطلاق في الوقت الذي تدعيه» ولو 
تنارّعَا على الحكس» فقال: طلقبّكِ بعد طول المّضْلء ولم تقبل فلي الرجعة» وقالت: 
بَلُ على الاتصال» ولا رجعة فالمصَّدَّقُ الزوج» ولو اتفقا على الخُلْعء واختلفا في جئس 
العِوّض؛ بأن قالت: خالَّعْتَنِي على الدنانيرء وقال: على الدراهم» أو في قدره أو في 
بعض صفاته صحة وتكسيراً أو طولاً وتأجيلاً ولا بَيَْةَ لواحدٍ منهماء فيتحالفان. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - وأحمد أن القّؤل قول المرأة لنا: أنهما اختلفا في 
كيفيّة عوض العَفّدء ولا بينةء فيتحالفان كما في البَيْعء وإذا تحالفاء لم تندفع البينونةء 
ولكنّ التحالف يؤثر في العِوّضء» والقول في ل 
النزاع )روفي كيفية اليمِينِء وفي بدايته على ما تقدّم في في البيع» والرجوع بعد الفسخ أو 
الانفساخ إلى مهر المثل» كما إذا اختلفا في الصَّدَاق وتحالقاء وقد مرٌ في الصداق وجه 
أنهما إذا تحالفاء وكان ما تدعيه المرأة أَقَلّ من مهر المثل» لم یکن لها أكثَرُ مما تدعيه» 
قال ابن الصَبّاغ: وعلى ذلك الوجه؛ لو كان ما يدعيه الزوج ها هنا أقلّ من مهر المثل» 
لم يكن له أكثر مما يدعيه» وحكى الحناطي وجهاً أنه يرجم عليها بأكثر الأمرين من مهر 


)١(‏ صورة المسألة أن يقول طلقتك بألف وقبلت أو بألف عليك» وقوله في سقوط سكناها كذا وقع 

0 وكأنه سبق قلم وصوابه وكسوتها فإن السكنى تجب للمختلعة واقترانه بالنفقة يدل 
عليه. ثم قال: وحذف المسألة من أصلها من الروضة وكأنه وقعت له نسخة فيها سقط وإلا 

فتمظم الس فيها ذلك؛ ومراد الشيخين في غير الحامل أما المختلعة الحامل فلها الكسوة والنفقة 
مع السكنى ولا خفاء أنه لا يرثها إذا ماتت في العدة. 
قال الشيخ البلقيني: هل يقبل قوله في سقوط ميرائها لو مات في العدة» وقد كتبت عليه ورقات 
ينبغي أن ينظر. 
وقال في الخادم: قضية إعمالهم تصديقها أنها ترث كما يجب لها النفقة إذا لم تكن حاملاً إجراء 
لحكم الرجعية» ولو أراد أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها جاز ولا يتخرج على هذا الخلاف فيما 
إذا قال : أخبرتنى بانقضاء عدة الطلاق الرجعى فأتكرت؛ لأنه هناك نسب الأخبار إليها أي فطرقها 
الخلاف وها هنا اعترف بالبينونة . انتهى. ٠‏ 
واعترافه بالبينونة موجود في الصورتين. 


۸ كتاب الخلع/ في النزاع 
المثل» والمسمّئن في العَقّدء وإذا أقام كل واحدٍ منهما بيَّْة على ما يقوله فتتهاتران أو 
يقرع بِيْئهما. 

قال الحناطي : فيه قَوْلاَنِ وعلى التقديرين › فهل يحلف فيه وجهان: 


وحكي وجهاً عن ابن سر آنه يصار إلى أزيد البينتين . ' وإذا جَرَى الخُلْع مع أجنبي » 
واختلفا في جنس العِوّض وقدره» فيتحالفان أيضاً» ويجب على الأجنبي مهْر المثل . 


قَالَ العَرَالِىُ : (الثَالَِةُ) : إِذّا تَوَاقَمَا عَلَى جَرََانٍ الخُلَع بألفب يرهم مُطْلقٍ وَفِي البَلَد 
قود مُخْمَلِفَة لآغَالِبَ فِيهَا وَلَكِنْ نَوَيَا توعاً وَاجداً قَهَذًا لا يَحْتَملٌ البَيع لِجَهَالَتهِ مِنْ حَيتُ 
لوحتل في ميخمل في الم ن باکر کرد لل ولأيتتوض اشر 
وَأَضَدُ أخْتِمالاً مِئهُ أَنْ يَقُولَ: لف وَعَيْءً فَيفْسْدٌ الحُلْعُ للإجْمَالٍ ولا وُر اة مَعَّ التوَاقْقِ» 


2م 


وَلَوْ تَتَارَعَا فَقَالَ: ْنَا بالدرَاهِم لقره ة فَقَالَتْ: بل أرذئا الوس كَيَحَالَفَان لان راع في 
لجنس » > قن َوَاقَمَا عَلَى إِرَادَةٍ الدَرَاِم وَلَكِنْ قَالَتْ: أَرَدثُ الفُنُوسَ فَالقَوْلُ قَوْلُهَاء فَإِنْ 
حَلَفَتْ بَانث وَلأَعِوَض عَلَيِهَا وَإِنْ اققا عَلَى إِرَادَتِهَا الفُنُوسُ وَلَكِنْ قَالَ: ردت الدرَاِم 
ولا فْوْقَةَ فَالبَيِمُوتَةُ حَاصِلَةٌ بكل حال لِظَاهِرِ لاقُي عَلَى الدَرَاِم لَفْظاًء وَجَرَيَانُ الخُلْع 
وَالئيِاتُ لآ يُطْلمُ عَلَنِهَاء ولا شَيْء لِلَرْوْجٍ لنْكَارِه الُرْقة» وَقِيل: لهم له مَهْرْ المِثْلٍ . 

قال الرَافِعِي : إذا خالعها على ألف درهه”” وفي البلد نقد غالبٌ نُزْلَ الخُلْع عليهء 
وقد تعرّضنا له من قبل وإن كانت هناك نقودٌ مختلفةٌ ولا غالب فقَدُ سبق في «كتاب 
اليم أنه لا يصح البيع هناك بالدراهم المطلقة» حى يبينا نوعاً منهاء ولا يكفي أن ينويا 
نوعاً واحداء لما في اللفظ من الجَهَالّة والإبهام» وليس في اللفظ ما يدل على ذلك 
النُوْعء ولك أن د تقول : وجب أن نجعَلَ ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات ؛ 
لأن التعبير عن المقيّد بالمُطلق› وأراد به طريقة سائغة في اللسان. 

ولو جرى الخُلع بدراهم مطلقة؛ حيْث لا غالب بطلّت التسمية» ووجب مهر 
المثل» فإن نويا نوعاً واحداًء فالظاهر الاكتفاء بالنية في لزوم ذلك النوع» وقد يُحْتَمَلُ 
في الخلع ما لا يُحْتَمَلُ في البيع ولذلك يحصل اليك فيه بالإعطاء من غير لفْظِء 
بخلاف البيع» وأشير إلى وَجْه آخْرَ أنه تفْسدٌ التسمية كما يفسد البيع» وهذا ما أورده أبو 
مخلد البصري . 


)١(‏ قال النووي: الأظهرء أنهما يسقطان ولا ترجيح بالكثرة. 
)۲( سقط في ز. 


كتاب الخلع/ في النزاع 4 
NO E‏ ا ا ا ا 


ولو قال: خالعْبُكِ على أف ولم يذكر جنساً من الدراهم والدنانير وغيرهماء 
فالذي نقله في الكتاب أنه لا يحتمل هذا الإبهام في الحُلْع أيضاً وإن اتفقا على جنْس 
واحد ونوع واحد؛ لأن المذكور ها هنا مجرّد العَدْدِ والمعدود غير المذكورء وعند ذكر 
الدراهم لاق الويهام إلا في الصفات. وإذا اشتد الإبهام وجب إلا يُحْتَمَلٌ كما في 
سائر المجاهيل» وهذا حَكاه في «الوسيط» عن العراقيين» وقال: م يدل 
على التسوية بين إِبْهَام الألف. والأجناس» وإبهام الدراهم في الأنواع» وأنّه يُخْتَمَل هذا 
الإبهام في الخُلّعء > كما يحتمل ذلك الإبهام؛ وأنتَ إذا تأمّلْتَ كتب شيخي العراقيين أبي 
حامد» وأبي الطيّب وغيرها وجدنّهَا متَّفِقّة 2 مَفِقَّة على ما استخرجه من كلام القاضي رحمه 
الله - وهو احتمال الإبهام الألف» وعلّلوا بأنه المقصود أن يكون العِوَّض معلوماً عند 
المتعاقدين» فإذا توافقَ على شيء بالنية كان(" كما لو وافقا عليه بالنُطق. 


وأَعْلِمَ قوله؛ لما ذكرنا (وَلآ يُحْتَمَلُ ذ في الخلع أن يُذْكَرَ مرد الأْفِ» بالواو ويغرس 
منه أن الأظهر احتماله» والتعليل المذكور يقتضي أحتمال ذلك في البَيْع أيضاًء ويؤكد ما 
قدَّمْئا من احتمال إيهام الدراهم بناءً على انعقاد البَيِع بالكناية ثم حكي عن القاضي الحسيّن 
أنه لو قال : خالعتّك على ألف شيء فقبِلَتُ فالتسمية فاسدةء ولا يور تَوَاقْقُ النيتين على 
شيء ؛ لأن الاحتمال فيه أشدٌء فلا يحتمل» ويرجع إلى مهر المثل» وقد يوجه شدة 
الاحتمال» بان الألف مقتصرآ عليه يفهم من القدر المتعامل به خاب تا وتعقيه بلشئء 
يْهَوّش هذا المَهُم؛ ألا ترى ئه إذااقيل: باع فلان داره بألف» فُهِمَ مئه النّقْدء فإن قيل: 
بِاعَهَا بألفٍ شيْء» اضطرب الَهُمء ويمكن أن ينازع غير القاضي فيما ذكره» ويذهب إلى 
احتمال هذا الاحتمال؛ اعتماداً على ما علمه المتعاقدان وتوافقا عليه بالنية» ثم عن الشيخ 
أبي محمد أن التعيين بالنية إنما يؤثر إذا توَاطَ قبل العفد على ما يقصدانه باللفظ المبهمء 
وأنه لا أثر لاتفاق التواقي من غير تواطءء وأعرض مُعْرِضُون عن اعتبار ذلك وراعَوًا 
مجدّد التوافق” © » وهذه المسائل كالتمهيد لصور الاختلاف في الخُلْع الجاري على إبهام 
في اللفظ. والمَقْصِد في الباب هو صورة الاتلآف في صُوّر مها إذا قال الرّوْج: أردنا 
بالدراهم التُقُوةء وقالَتُ هي بل أَرَدنَا الفُنُوسء فوجهان أصحُهما: 


وهو المذ ر فى الكتّاب أنهما يتحالفان؛ لأنه نزاع فى جنس العوض فأشْبّه ما 
اختلف فيما سمياه. 


والثاني : أنه يثبت بمهر المثل من غير تحَالْف؛ لأن هذا نزاع في الي والإرادة» 


(1) في ب: الإمام. (۲) سقط فى ز. 
(۳) قال النووي: هذا الثاني» هو الأصحء وقول الشيخ أبو محمد هنا ضعيف. 


ع2 كتاب الخلع/ في النزاع 


ولا مُطلِع عليها وإذا امتنع التحالّف ووقع الاختلاف» صار العوض مجهولاًء فيجب 
الرجوعٌ إلى مَهْر المثل» ومَنْ قال بالأول» قال: قد يحصل الإطّلاعَ عَلَى قضد الغير 
وإرادته بالأمارات والقرائن» ولك أن تقول : قد سبّق أن الدراهِمَ اسم للقدر المعلوم من 
النقرة» وأن التفسير بالدراهم المغشوشة لا يُقْبَل سِيّمَا إذا كان الغالبُ في البلد الدّراهِمَ 
الخالصّةَء وإذا كان كذلك» فكيْف يُقْبّل منها نعم» إذا احتملنا أن يقول: خالَعْتُك على 
ألف. فتقبل» ويقتصران عليه فيظهر التفسير بالفلوس وكيف تحلف عليه» تصوير هذا 
الاختلاف وكذلك صورة من علق عن الإمام ‏ رحمه الله - وتلقى عنه وفي معناه ما إذا 
قال الزوج: أَرَدْنَا الدنانير» وقالّث: بل أرذنا الدَرَاهِمَ . 

ومنها: لو توافقا على أن الرَوْج أراد التُقْرة وقالَتِ المرأة: أردثٌ الفلوس» وقال 
الزوج: بل أردتٍ النقرة أيضاًء فَالبَيِنُونَهُ حاصلةٌ؛ لانتظام صيغة الخُلْع إيجاباً وقبولاً 
وهي قضية ما يقوله الزوج» وتصدق هي في نيتها وإرادتهاء فإذا حلفت فلا شَيْءَ عليها. 


أمّا الفُنُوس”' فالرُوْج لا يدَّعِيهَاء وأما النُقْرَةُ؛ فلأنها نَقَّتْ إلزامها باليمين» ومئها 


() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: معنى قوله وأطلقا أي والحال أن النقود لا غلبة لبعضها فلم يعينا 
نوعاً بل أطلقا الكلام فذلك هو محل النية فإذا اختلفا حينئظٍ في النية جاء ما ذكر أما إذا كان في 
البلد نقد غالب فالإطلاق ينزل عليه ولا مجال للإرادة ولا يخالف . انتهى. 
وقال الشيخ البلقيني قوله: «فإذا حلف فلا شيء عليها» ممنوع بل التحقيق أنه يجب عليها ألف من 
النقد الغالب» لتوافقهما على التلفظ بالدراهم» ودعوى الزوجة أنها أرادت الفلوس لا تقبل في 
دفع الظاهر وحينئدٍ فيكون القول قول الزوج ويحلفه على نفي العلم إذا ادعت أنه يعلم أنه أرادت 
ذلك وأما إن كان الاختلاف كذلك في صورة ألف فقال الزوج أرادت من الدراهم النقرة ووافقته 
هي على إرادته وقالت هي: أردت الفلوس فقال: بل أردت النقرة فها هنا الزوجة مدعية فساد هذا 
الذي صدر على إرادته باطل والزوج مدع صحته فيطرق ذلك الخلاف في دعوى الصحة والفساد 
ولا يتعد أن يأتي ذلك في الإرادة كما في صورة بيع ذراع من أرض ويقول البائع عنيت التعيين 
فالبيع باطل ويقول المشتري: بل عنيت الإشاعة وإن كان الأرجح هناك أن المصدق البائع؛ لأن 
العيانة لا يطلع عليها إلا من جهته فيمكن أن يقال هنا بمثله ليجري الخلاف. 1 
ثم إذا قلنا القول قول الزوج لدعواه الصحة فلا يلزمها بألف ثم بقوله بل يتحالفان وتكون 
كالصورة» وينبغي أن يرجح أن القول قول مدعي الصحة لأمرين : 
أحدهما: أنه لو قلنا إن القول قولها لزم أن تبين من الزوج بلا مقابل بخلاف ما إذا قلنا بقول البائع 
هناك فإنه لا يضيع على المشتري شيء مما بذله بل يعود إليه. 
الأمر الثاني: أن دعوى الصحة هناك إذا صدقنا مدعيها ألزمنا البائع بما يقوله وهنا إذا قلنا القول 
قول مدعي الصحة فلا يكون للزوجة بما يقوله من الدراهم بل يتحالفان وترجع إلى ممهر المثل 
وإذا جربنا على مقتضى ما قالوه فهذه المسألة مما يصدق فيها مدعي الفساد جزماً ووجهه أن 
البينونة تحصل بقول الزوج فصار كما لو قال خالعتك فقالت: لم يخالعني. ... 


كتاب الخلع/ في التزاع ٤۷١‏ 
لو توافقا على أن الزوجَة أرادتِ الفلوس» وقال الزوج: أردث النُقْرَة فلا قُرْقة بيِْي 
وبيتك» لاختللاف الخطاب وقالّث: بل ارد الدراهم. وبنت منك فتحصل البَيْنُونَة في 
الظاهر؛ لتوافق اللفظين» راكات لا يُطْلّع عليهاء وهل يثبت للزوج شي فيه وجهان 
عن القاضي الحُسَيْنء أنه يثبْتُ له مهر المثل؛ لحصول البَُوٍَ الظاجرء وانّذي ارتضاه 
صاحبُ الكتاب أنه لا شئْء له؛ لأئه منكر للقُرْقَة ذكف يفيت له رعا غا 
وفي مَعْتَى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أن الزرج ارد الازاقتم وقال لها: أردتثٌ 
الفلوس» فلا فُرْقة وقالت: بل ردت الدراهِمَ أيضاًء فالمُزقة حاصلاً لاتفاقهما على 
صورة ة الحْلْعء ويعود الوجهان في تُبُوت شيْءِ للزوج› وأجاب صاحب «التهذيب» منهما 
بوحوب به ر المثل» وقال: لا تخصّل الفُزقة في الباطنء إن كان صادقاء ولو قال 
الرّوْج: أردث التقْرَق ولم يتعرّض لجانبهاء وقالّت الزوجة: أردثٌ الفلوس» ولم 
تتعرّض لجانبه فالفُرقّة حاصلة ثم عن القاضي حُسَيْن أنهما يتحالفان وفي «البسيط» أن 
الوه وجُوب مهر المثل؛ لأنّه لا يدعي عَلَيْها شيئ معيناً حى تحلف . 

ولو قال أحدٌ المتخالِعَيْنِ: أطلقنا الدراهم» وقال الآخر: عَينّا عَيْئَا نوعاً من الدراهم, 
فيتحالفان؛ لأن قضيّة الإطلاق وجُوبُ النّوعْ الغالِبٍ». فقد اختلفا في نَوْعَ العِوّض» 
وذلك يقتضي التحالّفٌ . 

وقوله في الكتاب «لا يحتَمَل في الخْلْع أن يذكر مجرد الألف. ولا يَتَعَوّض للنّوْع» 
كان لايق :أن يكرك ال وور «فيتحالفان» معلّم بالواو وقوله: «فإن تَوَاقَمَا على 
إرادة الدّرَاهِمَ) ب يعني إرادة التفرة التي هي حقيقة حقيقة الدراهم . 

وقوله «فالقول قولهاء أي في نفي الِرّض» وقوله : «ولا فرقة» في تتمة قول الزوج . 

قَالَ الغَزَالِىُ : (الرّابعَةُ) : إذا تَتَارْعَا في المُعَوّض َقَالَتْ: سَأَلبُكَ تلاك تَطلِيقَاتِ 
بألف فَأَجَبَْنِي فَقَالَ: بَلْ سَأَلْتٍ وَاجِدَة فََدِ آنَمََا عَلَى الألفٍ وَتَتارَعَا في مِقْدَارٍ المُعَوْضِ 
تالقان وله مَهْرٌ المغل فَأما عِدَدُ الطلآق قلا يُعتبرُ فيه إلا قَولهُ. 

قال الرَافِعِيٰ : الكلاَمٌ منْ اول الباب إلى هذا الموضع كان في الاختلافات الواقعة 


فى الْعِوّضء وهذه الصورة مقصودٌ بها بيانُ الاختلاف في المعوّض » وهو الطلاق» فلو 
قَالث : سألتك ثلاث تطليقات بألف. فَأْجَبْتَيِى وقال: بل سألتٍ واحدة بالف فأجبتكِ 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني هو الأصحء واختاره أيضاً الإمام. قال الإمام: فإن قيل: لو صدقها بعد 
ذلك في إتفاق النية؛: قلنا: إذ ذاك يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل. 

(۲) قال النووي: الأصحء وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد نقل الإمام الاتفاق.عليه» وجعل 
مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة. 


۷۲ كتاب الخلع/ في النزاع 
فالألف» متفق عليه» ولكن يتحالفان؛ لأن قَدْر المعوض مختلفٌ فيه» فأشْبّه الاختلاف 
في قذر المبيع» وأيضاً فإنّه يدعي استحقاق الألف بطلقة» وموجب قولها لا يستحق 
بالطلقة الواحدة إل ثلث الألف» وإذا تحالفا فعليها مهر المثل وأما عدد الطلاق» 
فالمعتبر فيه قولّه فيصدّق بيمينه ولا يقع إل واحدة. 


قال الحناطي ‏ رحمه الله : ولو أقام كل واحدٍ منهما بيّنة على ما قاله وأرخت 
البنتان» فإن انه تق الوقْتٌ تَحَالَفَاء وإن اختلف فالّتي هي أسبَّقُ تاريخاً أَوْلّى. 


ولو قال: طلمْتُكِ وخدك بألف. وقالث بل طلقْتَنِي وضَرّتِيء تحَالَهًا أنْضاً وعليها 
مهر المثل» ولو قالت: سألتّكَ أن تطلقَني واحدة بألف فأجبتني» وقال: بل طلقتك ثلاثاً 
بألف» تثبت الألف» ولا معنى لهذا الاختلاف؛ لما تقدّم أنها إذا قالت: طلقتَيِي واحدةً 
بألف فقال : [طلقتّك] ثلاثاً بألف. تقع الثلاث وتجب الألف. ولو قالت: سألتّكَ أن 
تطلقَنِي ثلاثا بألف» فطَلقْئَنِي واحدةٌ فلك الثلث» وقال الزوج : بل طلفْبُكِ ثلاثاً ولي 
جميع الألف فإن لم يَطل القضلء > طُلّقتٌ ثلاثاً» ولزمها الأئف وإن طال الفصل» ولم 
يمكن جعْلّه جواباً» فهي طالقٌ ثلاثاً بإقراره» ويتحالفان لِلْعِرَضء وعليها مهر المثل» 
هكذا نص عليه في رواية الربيع › وقد ضمنه الفارسي ‏ رحمه الله - في «عيون المسائل» 
وأخذ بالنص آخذون وجَرّوًا عليه» وأطلق صاحب «التهذيب» أنهما يتحالفان وأن 
الرجوع إلى مهْر المثل» ولم يفصل بين طول المُضْل وعدمه. 

وقال آخرون: النص مُشكل في حالتي [الاتصال والانفصال]ء أما في حالة 
الاتصال» فلأنه» إن كان الأمر كما يقوله: لم يمكن أن يُجعَل قوله: بل طلقتك ثلاثاً 
ابتداءً وجواب منه؛ لأنه قد سبق الجواب» وحصل الإسعاف» وإن كان الأمر كما تقوله 
هي» فقد بانَّثْ بالواحدة بثلث الألف» فلا يقع بعد ذلك شَيْءء أما في حالة الانفصال 
فالحكم بالتحالف مستبعدٌ؛ لأن التحالف إنما يجري عند الاختلاف في كيفية العقدء أو 
في حالة العوضين» وها هنا متفقان على أن السؤال ثلاثُ طلقاتِ» وعلى أن المسؤول 
أل وإنما الخلاف فيما وقّع ووُجِدَّ من الرّجُلء فلا وجه للتحالف وطوّلوا في حل 
الإشكال» وفي الإشكال على الحل» قال الإمام ‏ قدس الله روحَهُ -: ينبغي أن يُقَال في 
حالة الاتصال إن قال الزوج : ما طلقثلك: من كبل» والآن أطلقُكِ ثلاثاً على ألف. يقع 
الثلاث ويجب الألف, لأن الوقت وقتٌ الجَوّاب» وإ قال: طلقْيُك من قبْلُ ثلاثاً تعذر 


جغل زهذا] إنشاءً لأنها بانت قبله» فيحكم بوقوع الطلاق الثلاث بإقراره» د يلزمها إلا 
ثلث الألف» ارم إن ردّدت عبيدي الثّلاتَء فلك كذا فقال: رددتهُمْ» وقال 


)١(‏ في ز: ثلاث. 


كتاب الخلع/ في النزاع VT‏ 


الجاعل. ما رددتٌ إل واحداً» وأما في حالة الانفصال» فيكم بوقوع الثلاث بإقراره 
أيضاً وعلَيْها ثلث الألف. ولا معنى للتحالف» وللزوج [أيضا]”'' أن يُحَلْمَهَا على ني 
العلم بأنه ما طلّقّها ثلاث وهو الصحيحٌ» وليأول النص عليه بحسب الإمكان. 


فَرْعٌ: : في «المجرد» للحناطي أنها لو قالت طلقتني ثلاث على للف فقال: بل 
طلقْتّكِ واحدةً بألفين» وأقام كل واحدٍ مهما ب ية على ما يقوله» وهما متصادقان على أنه 
لم يُطَلْفْها إلا مرّة واحدة فيتحالفان» ويرجع إلى مهر المثل. 


َال العَرَالِيُ : (الحَامِسَة): إذَا أدْعَى عَلَيِهَا الاختلاع فَأَنَكَرَتْ وَكَالَتْ: أَخْتَلعَنِي 
أَجْنْبِيُ فَالفَوْلٌ لها في تفي الموض وَبَانَثْ لِقَوْلِ وَلا َشَيْءَ له عَلَى الأَِتِبيٍ لاغتِرَافِهِ » 
وَلَوْ قَالَتِ : أَخْتَلَعْتُ وَلَكِنْ بوكالةٍ جني » الان لأنَهُمَا مقا عَلَى أَضْلٍ العَقْدٍ وَأَخْتَلًَا 
في صِفَة الإضَافَةِ. وَقِيلَ : القَوْلُ قَوْلْهَا لإنكارا أضلّ الالترّام . 

قال الرّافِِي : هذه الصورة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوّض» فإذا قال: اختلغتٌ 
بألف. وطالَبّها بالمال» فقالت قد ضَمِئَهُ لك غيري» فهذا الكلام لا يَنمَعْهاء لأنّ ضمان 
الغير لا يقطع المطالَبَةَ عنهاء وكذا لو قالت: كبلك الخُلْع عَلَى أن يَزِنَ الألف عئي 
فلان» وهي في الصورتَّيْن مقرة بالألف» ولو قالت قبلتُ الخُلْع بألف لي في ذمة فلان» 
يى على أن العَقْد على دين في ذمة الغير» هل يَجُوز؟ إن قلنا: لا يجوز فالذي نقله 
الشيخ أبو حامد وغيره أنه يجب مهْر المثلء ولا تحالف». لأنها ت تقول: حَالْعْتَنِي على 
عِوَض فاسد» وفي «التتمة» أنا إذا قُلْنَا إنه لا يجوز فهي تڏعي فساد التسمية» وهو 
يعي صِحَّنّها فِيَجِيْء فيه الخلاف المذكورء في نظائره» وإن قلنا: بِالجَوّاز فيتحالفان» 
وهذا أصحٌ عند الشيخ آبي حامدٌ وابن الصباغ وغيرهماء وهو الذي أورده صاحب 
«المهذب» ‏ رحمه الله وعلّلوا بأن هذا اختلافٌ في محل العَفُدء فيقتضي التحالف 
كالخلاف في عيْن العقّد الذي هو عوض الخُلع . 

ولو قال: اختلغتٍ نَفْسكِ بكذاء وأنكرّث» فقالت: احَتلَعَنِي أجنبئْ لنفسه والمال 
عليه» فالقول قولها في نفي العوضء ولا شيْء للزوج على الأجنبي لاعترافه بأن الخُلْع 
لم یر معه» وتحصل البينونة بقَوْل الزوج» ولم يقل بأنّه أقر بِعَقْد أنكرته المرأق 
وصدّقناها بيمينهاء او النكاح» كما لو قال: بِعْتُكَ هذه العيْن بكذاء فأنكر 
صاحبه» وصدقاء هة تبقى العين للمُقِرٌ؛ وذلك لأن الخُلْع يتضمّن إتلاف المعقود 
عليه وهو البضعء والبْضع لا يتضمن إتلاف المعقود عليه؛ ألا ترى أن البيع يُفْسَحُ 


)١(‏ سقط في ز. 


V٤‏ كتاب الخلع/ في النزاع 


بَتَعَذّر العوض والبَيْئُونّة لا ترتدء فإن"“ كان كذلك. فإقراره بالخُلْع المتضمن للإتلاف 
إقرارٌ بالإتلاف» فنظيره ه من البيع أن يقول: بعك عبّدي هذا بكذاء فأعتقه 0 فإنا 
تُصَدَقه ينه ونحكم بعتق ى الخد بإقداره» .ولو شل أنها اتختلفت» وقالت: 
بوكالة فلانِء وصرحث بالإضافة َء فوجهان: 

أصحهما: أنهما يتحالفان؛ لأنهما اتفقا على جريان العَقّد بينهماء واختلفا في أنّها 
هل أضافت العَقْد إلى الغَيْرء فأشبه الاختلاف في سائر كيفيات العَقّد؟ . ا 


والثاني: لا يتحالفان ومُو الذي أورده المُتَوَلىه وحكى على هذا وجهين: 


أحدهما: أن القَّوْل قولها مع يمينها؛ لأنها تنكر أصل الالتزام» فهو كإنكار أصل 
العقد فيما يتعلّق بها. 

الثاني : أن القول قول الزوج مع يمينه» لأنّها اعترفت بالعَقُد وفائدتّه تعود إليهاء 
وذلك ظاهر في التزام المال» وهي تدّعي ما يمع المطالبة» وهي الإضافة ِلَيْه والأصل 
عدمه. ولو سلس رلك تصرح بالإضافة إلى الأجنبي » ولكن قالتُ: نَوَيْتَهُ فإن قلنا 
موجبه المطَالَبَةٌ على الوكيل» لم ينقطع طلَبه الزوج بقولها وكذا لو أنكر أصل الوكالةء 
وإن قُلْنا: إن الوّكيلَ لا يُطالب فيتحالفان» أو تُصَدَّق الزوجة أو الزوج؟ تعود فيه الوجوه 
الثلاثة إذا عَرَفْتَ لك فاعلم أن المُرَنِيَ نَقَل في «المُختصر؛ عن الشافعيّ ‏ رحمه الله - أنه 
إن قالّثْ: خالْعْتَنِي على ألف. ضمنها لَك غيري» أو على ألْفٍ قلّسء وأنكره تحالَقًاء. 
وكان له عليها مَهْر مثلهاء فظاهره يقتضي التحالّفَ فيما إذا أة قرّثْ بالاختلاع» وقالت: 
ضَمِنَ المالّ فلانّء وهي الصورة التي افتتحنا المَضْل بهاء ولا وجه فيها؛ للتحالّفي. بل 
هي مطالَبَةٌ وإ كان هناك ضامنٌ» فَاخْتَلّفَ الأصحاب» حكى الحناطي عن بَعْضِهِمِ أن 
المسألة غَلّط من الكاتب» ومنهم من قال: الجوات راج إلى صورة الاختلاف في 
القَلْس على ما قدمناء as‏ بيْن مسألتين» فأجاب في إحداهما وترك 
جواب الأخرىء والأكثرون ردُوا الجوابَ إليهماء واختلفوا في محل النص؛ فالذين 
قانُوا: يُجْرِيَانَ التحالّفَ فيما إذا قالّث: قبت الحُلْع بألف في ذمّة فلان» حَمَلُوا النص 
[على هذه الصورة] وحمله بعضهم على ما إذا كانّث قد وكلت بالاختلاع بِقَدْرٍ دون 
الألف. فخالف الوكيل بالألف. ثم اختلف الزؤج والزؤجة في الزيادة» فقال الزوج : 
هي علَيْه» وقالّثْ هي : بل على الوكيل» وحكى القاضي ابن كج عن أبي إسحاق حمل 
النص على ما إذا قَالَّتْ: اختلع فلان بإذني ووكالتي» فلا مطالَبّةَ للك عليّ» إنما تُقْمَص 
منه» ثم هو يرجع علىّ» وهذا ينطبق على الوّجْجه المذكور في عُهدة الوكيل أن المطالب 


)۱( في ب فإذا. 


كتاب الخلع/ في التزاع ۰ Vo‏ 


الوكيل دون الموكل» وعن أبي الحُسَيْن حمْله على ما إذا قالّث: خالَعتّكَ بشرط أن أحيلك 
على قُلآنء وقال: بل خالَعْتٍ مطلقاً وهذا شزْط يُفْسِدُ الخُلْع» فيرجع إلى أن المرأة: 
تدعي فساد التسمية» وهي تدعي صحتهاء فهذه سبعة طرق» مما قاله الأصحاب في هذا 
اللمنء ومن صور اختلاف الزوجين لی وة ات وأرضعت انها زوجة أخرى له 
صغيرةً واختلف المتخالعان» فقال الزوج سبق الخلع الرضاع› وعليك المال» وقالّت 
هي : : سبق الرّضَاعٌ الْلْعَ وانفسخ نكاحي؛ لاجتماع حافدتي في بكاحك» والخُلع بعذه 
لَعْرٌ فيُنظر إن اتفقا على وقْت الرضاع كيوم الجمعة» واختلفا في وقت الخُلْع فادعى الزوج 
جريانه يوم الخميس» وادعته هي يوم السبت» فالقول قولّها مع يمينها؛ لأن الزوج يدعي 
الخلع في زمان سابق» والأصل عدَمّه» وإن اتفقا على وقت الخلع كيوم الجمعةء واختلفا 
عع ا وادعته هي يوم الخميس» فالقول 

7 ادع الزوج سبق الحْلْعء د ل يلق عل :ولت 
أحدهماء فالقول قول الزوج أيضاًء لأن الأصل استمرار النكاح إلى أن صدر هذا الخُلْع 
واشتغالهما بالخُلْع يدل على بقاء النكاح ظاهراً وهذا كما لو تخالعاء ثم ادعت هي أنه 
طُلْقّها قبل الخُلع ثلاثاًء أو على إقراره بمّسَّاد النكاح» فأنكرء فإنَّهُ يُصَدِّق بيمينه. 
ويمضي الخُلْع على الصحة وفي «التهذيب» أنه لو خالعها على مالء ثم اختلفا فقال 
الزوج : كنت مكرهةً» فلي الرجعة» وأنكرتت الإكراه فلا يُقَبّل قوله في الظاهرء وعليه 
رَدُ المال بإقراره . 


ولو ادعت المرأة الإكراه فأنكر صَدَّقَ يمينه» وعليها المال» فلو أقامت بيّة على 
الإكراف لزمه رد المالٍ ولا يُمْهَلَنّ بالمراجعة؛ لاعترافه بالبينونة» نعم لو لَمْ يصرّح 
بالإنكار أو سككتٌء أو كانت الخصومة مع وكيلهء فله الرجعة» إذا قامت البيّئة» وقد 
تيسر بمعونة الله تعالى - شَرْح ما في الكتاب؛ ويقْرْب مئه من فقه الخُلْع على اعتياضه 
وترتيبه بفروع ومسائلٌ منشورةء ليس للأب حلع زوجة الطفل» ولا طلاقها بغير عرض» 
خلافاً لأحمد ‏ رحمه الله - فيهماء ولمالك في الخُلْع» والحُلْمُ على غير الصداق قبل 
قبض الصداق لا يُسشقط حى الزوجة من الصداق بعد قبضهء وقبل الدخول لا يسقط حق 
الزوج من نف الصداق». خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - في المسألتين» وإذا خالع 
امرأته الحامل على نفقة عِذَّتِهاء فالتسمية فاسدةٌ. وله مهر المثل» وقال أبو حنيفة: - 
رحمه الله - تصح التسمية» ويَبْرأ عن النفقة» وفيما جمع في فتاوى القَفّال: أنْهَا لو 
اختلعت على مهرهاء وكانت قد أبرأته قُبلَ ذلك من مهرهاء فإن جهلت الحال» 
فالواجب عليها مَهْر المثل أو مثل ذلك المَهْر فيه القولان المعروفان» وإن كانت عالمة 
بالبراءة فإن كان الجاري بينهما لَفْظ الطلآق» بأن قال طلقتك على صَدَاقك» فقبِلَتْ 
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فتبين» ويعود الخلافٌ في الواجب عليها يقع الطلاق رجعيًا فيه وجهان؛ وإن كان 
الجاري لفظ الخلع» > فإن أوجِبْئا المالء إذا جَرَّىُ لفظ الطلآق» ففي لفظ الخُلْع أو 
وإلأ جرى في لفظ الخلع وجهان: بناء على أن لفْظ الخُلْع هل يقْتَضِي ثبوت المال في 
«فتاوى القاضي الحُسَيْنَ»» أنه لو حَالَعَها على ما لّها في ذمته» أو على ألف آخر» هو 
في ذمتهاء أو على أن تنفق كل يوم على ولده كذا إلى مدة كذاء فهو فاسدٌ بشزط 
الاتفاق على الولد» وتَخصّلٌ البينونة بمهر المثل» وأنّه لو خالعها على ألف» وعلى 
حضانها ولده الصغير سئَةٌ فتزوّجت في خلال السّئّة لم يكن للزوج انتزاع الولد منها 
بتزوجها؛ لأن الإجارة عفد لازمٌ» وأنها لو قالت إن طَلَّفْتَي أبرأئك عن الصَّدَاقِء أو 
فأنْتَ بِريْءٌ مئه فطلّق» لا يحصل الإبْرَاء؛ لأن تعليق الإراء لا يصح» ولكن عليها مهر 
المثل؛ أنه لم يطلق مجاناً» بل لإبراء ظن صحته» وأنه لو قالَتِ الزوجة : أبرأئك عن 
صَدَاقِيء فَطُلْقْنيء > برأ الزوج» وهو بِالخيّار إن شاء طلق وإن شاء لم يُطُلّق» ويمكنه أن 
يقال: إنها قصدت جعل الإبْراء عوضاً عن الصّداق» ولذلك رتبت سؤال الطلاق عليه» 
فليكن كما لو قالت: طَلقْنِيء وأنتَ بريء عن صداقي» وفي «فتاوى؛ صاحب 
«التهذيب» أنه سرض اك قالت: لزؤجها (بهر حقي كي در كردن تودارم خويتن 
ازبربارحزيدم)” “ فقال الرجل (قن مرا اينكر طلاق» آي كنار کردم) فقال : أن تقبل 
كلامه بكلامها بحيْتٌُ يعد جواباً له والصداق معلومٌ, صح الحْلْع» وسقط الصداق . 


وأنه إن خالعها على تؤب هَرّويّ وقبِلَتْ ثم دفعت إليه ثوباً مروياً فرضيه وأراد 
RE‏ على :آذ E Ege‏ كان قل 
وصفه بالصفات المعتبرة في السلم. فَيْبْئَ . يجوز ولا يكون استبدال» فكذلك ها هناء 
وإن متغناء فلا يجوز الإمْسَاك ها هنا من غير معاقدةء فإن تعاقداء وقالت: جعلبُه بدلا 
عما علي وقبل الرَّوْج فيْبْئى على أن الصداق مضمّون ضمان العقد» أو ضمان اليد إن 
قلنا: بضمان اليد فيجوزء وإن قلنا: بضّمَان العَقْد؛ٍ فعلى القوليّن في جواز الاستبدال 
عن الثمن في الذمة وإن لم يَصِفْه فالواجب مهْر المثل» فلا يجوز إمساكه من غير 
معاقدة» وأنها لو قالّت: اختلعت نفسي منك بالصداق الذي في ذمّتك» وأنكر الزوج 
وحلف عليه فلا رجوع لها عليه بالصّداقء ولو کان له على رجُل دَبْن» فقال: اشتريتٌ 
مك دارك بذلك» وقبضته وأنكر الرَجُلء يجوز له المطالبة بالدين» والفَرْقٌ أن ال لحل 
الذي أقََتْ به يوجب اليأس عن الصداق» ويُسْقطه بالكلية؛ فإن ذمة الزوج إذا بَرَِتْ من 
الصداق» لم يتصور عوده» وفي الصورة الأخرى لا يحصل اليأس عن الدَّيْن؛ لأن الدار 


)١(‏ يعني : بأية صورة آبرئك من حقي؟!. 
(۲) جملة فارسية بمعنى: لقد وقع الطلاق» وتخليت عنك . 
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المجعولة عوضاً قد تخرج مستحقّة» وقد ترد بالعيب”'' وقد تتلف قَبْل القبض» فيرجع 
صاحب الدَّيْن إلى دَيْنهء وإن الزوج إذا قال: حَالَعْتُك بكذا فأنكرّث وصدَّفتاها باليمين» 
فوطئها الزوج بعد ذلك فعليه الحدٌ في الظاهرء ولا يجب عليْها؛ لأنّها تزعم أنها في 
نكاحهء وأما في الباطن فإن كان صادقاًء فعليهما الحدٌّء وإن كان كاذباً فلا حدٌ على 
واحد منهماء وحكي وجهاً في مثل هذا أن دعوى الزوج طلاق ظاهراً وباطناًء فعليهما 
الحدّء وأنها لو قالت: طَلْقْنِي على ألف» فقال طلقت نِضفك فيْبئى» استحقاق الألف 
على أن الطلاق يقع على البغض» المذكورء ثم يسري إلى الباقيء أو يُجْعَل البعض 
كناية عن الكلّء إن ثلنا SS E‏ طلنها بنك E‏ وإن قلنا 
ارام وجب ألا يدق إلا بعت الألفء كما لو قالّت: طلقني ثلاثاًء فطل واحدة: 

يستحق القسط» ولو قال في الجواب طلقت يدك» إن جعلنا المضاف إليه عبارة كلّ 
البدت» استحق الألف» وإن قلنا بالوجه الآخَرء فلا يمكن التوزيع ها هناء فيجب مهر 
المثل» وإنها إذا قالت: اختلعت نفسى بثلاث طلقات على ما لى عليك من الحقء 
فقال: خَالَعْتُك بطلقة» تقع طلقة؛ لأن الخلعة من جانبها ججعَالة ويجب مهر المثل» 
ويحتمل أن يجب ثلث مَهْر المثل» كما لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فطلّق واحدة 

يستحق ثلث الألف. 


لزع لابن الحداد إذا قال لامرأته أنت طالقٌ اثنتينء أحدهما بالألفء فالمُقابلة 
بالألف لا تة تقع دون القبول» وفي الأخرى وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحدّاد: أنها لا تة تقع أيضاً؛ لأنه علّق الطلقتين بقبول 
الألف» ولم يوجد؛ ولأنه قَابَلَ إحدى ا بالعِوّض» وجعل الأخرى تابعة لهاء 
فإذا لم تقع هي أصلء لا تقع الأخرى . 

والثاني : وهو الأصح عند الشيخ أبي علي - رحمه الله - أنها تَقَع ؛ لأنها عريّةٌ عن 
العرض» فأشبهت سائرٌَ الطلقات الخالية عن العوض» وأيضاً فإنه لو قال: أنْتِ طالقٌ 
اثنتين أحدهما بألف» والأخرى بغير شيْء» تقع الواحدة من غَيْر قبول» فكذلك ها هناء 
قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولا يبعد طزد الوجِهَيْن في هذه الصورةء فإن قلْنًا بالوجه 
الأولء فإذا قبلَث وفعت الطلقتان» ولزم الألف. وتكون الألف في مقابلة واحدة منها 
خاصّة» أو في مقابلتهما معاً وإحداهما تب للأخرى» ذكر فيه احتمالان: 


أحدهما: أنه يختص بواحدة منهما كما هو ظاهر اللفظ . 


)١(‏ قيل: هذا مخالف لما قدمه أنه لو تخالعا ثم قال: : كنتٍ مكرهة فلي الرجعة فأنكرت الإكراه لم 
يقبل قوله في الظاهر. ا ا 
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والثاني: أنه يتعلق بهما على تبعيّة إحداهما للأخرى؛ لأنه لو اختص المال بواحدة 
منهماء لما توقفت الأخْرّى على القَبُولء ونحن نمع على التوقف ولا اقترنت طلقتان؛ 
بائنة ورجعية» وهذا بعيدٌ؛ ألا ترى أنه لو قال: إذا خَالَعْتُكِء فأنت طالقٌ» فخالعها لم 
تقع الطلقة المعلقة؛ لمصادقتها حالَةَ البينونة» وإن قلنا بالوجه الثاني» فإن كانت غير 
مدخول بهاء وقعتٍ الواحدةٌ كما تم لفظه. وحصلت البَيِنُونَة» فلا تقَّعُ الأخرى» وإن 
قَبلَتْء. وإن كانت مدخولاً بهاء فالواحدة الواقعة باللفظ رجعيّةٌ فإذا قبِلَتِ الألف» فهو 
اة الرجعية» وفيها الخلاف الذي تقدّم؛ فإن جوزنا مخالعة الرجعية» وقعَتٍ الثانية 
ولزم الألفٌء وإن لم نجوّزها ففيه احتمالان للسَيْخ أبي علي : 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه إنما أوقع بشرط قبولهاء وإذا لم يلزم المال فلا 
معنى للقبول» وأظهرهما: أنه يقَعُء وإن لم يلزم المالء كما لو خالع المحججورٌ عليها 


ت 


تاب الطلاق ^ 


وَالنْظر فيه في شزطينء الأول في 
عُمُوم خكمه وَفِيهِ خضتة أنواب 


البَابُ الأوّل فى السّئّةَ وَالبِدْعَةَء وَفِيهِ قَضلان 
(الأولُ في بَيَانِ البذعِيّ): وَهُوَ الطَّلآقُ الحرم إيِقَاعُُ وَلِتَحْرِيمِهِ سَبَبَانِ: 
(أَحَدُهُْمًا) : الحَيِض فِيمَنْ تَعْتَدُ بالحيض. وَطَلآقُ الحَائْضٍ بَعْدَ الدُخُولٍ بذْعِئ لِمَا فيه 
من تَطويلٍ المدةٍ إِذ بَقِيةُ الحَيض لآ تُحْتَسَبُء وَل بدعَةَ في طَلآقٍ غَيرِ المَمْسُوسَةِ ولا 
قال الرَّافِعِيْ : الآيات الواردة في الطلاق» والأخبارٌ المرويّة فيه غنيّةٌ؛ لشهرتها عن 
إيراد التعداد» معتضدة بِإِجْمَاع أهل الملل أقوى اعتضاداًء وافتتح الشافعي ‏ رضي الله 


: الطلاق لغة مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخلية» يقال‎ )١( 
طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت» وحبس فلان في السجن طلقاً بغير قيد» وفرس طلق‎ 
إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة» والإطلاق: الإرسال.‎ 
.٥۷۳ والمصباح المنير ؟/‎ »550/٠١ المغرب 45 » لسان العرب‎ ,.١15١18/5 انظر: الصحاح‎ 
: اصطلاحا‎ 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة التكاح الذي هو قيد معنى.‎ 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوهء أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه‎ 
. بلا سبب فيقطع النكاح‎ 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القيد وإرسال العصمةء لأن الزوجة تزول عن الزوج.‎ 
عرفه الحنابلة بأنه : حل قيد النكاح أو بعضه.‎ 
211/56 /٤ البدائع‎ 08/١ انظر: الاختيار لتعليل المختار ص ۰1۲ التبيين ۱۸۸/۲ الدرر‎ 
الكافي ؟7/١/ا0» كشاف‎ 21١/9 مغني المحتاج ۲۷۹/۳ الخرشي على مختصر سيدي خليل‎ 
.۳٦۳ /۷ والمغني‎ ۲۳۲/١ القناع‎ 


الف 
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عن ازات الطلاق: رل تان -: 3إا طلْْكُمْ النْسَاءَ َطَلْقُومَئْ ! لِعِدّتِهِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
لأنه تكلم أولاً في البدعي والسئْيٌ من الطلاق» وهذه الآية أصل مرجوع إليه في هذا 
الفصلء aE‏ ويقال: طلْقٌ الرجل امرأته تطليقاً «وطُلْقَتْ هي تَطْلّْقُ 
طلاقاً فهي طالقٌ› وطالقَةًء وعن الأخفش أنه لا يقال طَلَّقَنْ بِالضَمٌ وفي «ديوان الأدب» 
أنه اة ورَجُل مِطْلاقٌ وطَلَّقَةٌ: كثير الطلاق للنساءء وتفاوت“ معنى الطلاق في 
قولهم : ناقةً طالِقٌء أي مرسَلّة ترعى حيث تشاءء ويُطْلّقُ الظبْيُ أي من لا يلوي على 
شيء وأَطْلَفْتُ الأسيرٌ أي حلَيْتهء والناقة من عقالهاء فطلقت هي» والطليق الذي حلي 
عن أسرة» حُبِسٌ فلانٌ مطلقاً أي بِعَيْر قيد» وبِعَئِر طلق أي غير مقيّدء وأطلق يده بالخير 
وطلقهاء ورجل طَلْقُ اليدين أي سَمْحَء وفلان طلق الوّجْه واللسانٍ وطليقهُما. 

واعلم أن الطلاق «ينجز تارة» ويُعلق أخرىء» والقسمان يشتركان في شروط 
وأحكام وتختص التعليقات بأحكام» ولا تكاد تنحصر صورهاء وأوضاعها فجعل الكتاب 
على شطرين: أحدهما: في الأحكام العامة. والثاني: في التعليقات خاصّة» وذكر منها 
فنوناً تحصل بها الذرية» وهذا التقسيم ‏ وإن لم ينص عليه في هذا الموضع و 
من قوله بعد الشطر الثاني في التعليقات: ثم الطلآق يقي باعتبار إلى ايز ومحرّم 
وباعتبار آخرٌَ إلى نَافِقِء ولاغ وباعتبار ثالثِ: إلى واجِدٍء وعَدَدٍ وباعتبارٍ رابع إلى ما يقع 
قي لفطل استثناءَ وإلى غيره» وباعتبار خامس إلى ما يعتريه الشك ا غَيْرّه 0 

تَمّسٌ إلى معرفة أحوال هذه الاعتبارات» وأحكامها فعقد الباب الأول؛ لبيان الجائز 
والمحرّم منه. 

والثاني : لبيان أركان الطّلق التي هي مناط النافذ ليتبين من اللاغي . 

والثالث: لما يعرض فيه من العدد. 

والرابع: الا 

والخامس: الشك . 

أما الباب الأول» فقد ترجمه ببدعة الطّلآق وسنته» ولم يزل العلماء قديماً وحديثاً 
يصفون الطلاق [بالبدْعَة والسئّة] ويقولون: الطلاق ينفذ سئّياً تارة وبدعيًا أخرى» وفى 
معتاهما اصطلاحان : ْ 


أحدهما: أن السني هو الذي لا يَحْرّم إيقاعه والبدعي ما يحرم إيقاعه وعلى هذا 
فلا قسم سوى السني والبدعي . 
والثاني: - وهو المشهور المستعمل ‏ أن السّي طلاق المدخولٍ بها التي ليست 


)0( في ب: ويقال. 
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هي بحامل ولا صغيرة ولا آيسة» والبذعىُ طلاق المَدْخُول بها في حَيْض أو نفاس أو 
في طهر جامّعها فيه» ولم يَبنْ حمْلّهاء وقد يبهم» فقال: البدعي طلاق المحرم إيقاعه 
في حق التي يصَوْرُها التحريم؛ وعلى هذا الاصطلاح يستمر ما اشتهر في المذهب أن 

غير المَمْسّوسة لا بذعَة في طلاقها ولا سنّة وكذا اللوَاتي يلتحقن بها؛ وعلى هذا 
فالطلاق ينقسم إلى سني وبذْعيٌ» وإلى ما ليس بسني ولا بدعيٌ» ثم ذكر الأصحاب أن 
ما لا يحرم من الطلاق ينْقّسِم إلى: واجب» ومخبوب» 0 أما الواجب: ففي 
حق المولى إذا مضَّتٍ المدَّة ويؤمر بأن يفيء أو يطلّق» وعند الشقاق إذا رأى الحكمان 
التفريق» يجب التفريق . 


وأما المَحْبُوبٍ فهو إذا كان يقضّر في حقها؛ لبغض وغيره» وإذا لم تكن عفيفة. 
فخاف منها إِفْسَاد ا وأما المكروه؛ فهو الطلاق عند الالتثام وسلامة الحال» روي 
أنه - ی - قال: «أَبْعَضُ المْبَاحَاتِ إِلَى الله تَعَالَى للق“ . 


وأما المحرّم من الطلاق» فلتحريمه سببان" : 


أحدها : وقوعه في حال الحيّض إذا كانت مُمسوسة. وكانت ممن تعتد بالأقراء» 
قال الله تعالى : طَطَلْقُوهُنَ ّ لِعِذّتَهِنٌ4 [الطلاق: ]١‏ أي للوقت الذي يشرعن في العدة. 


روي عن النبي ‏ يي «أنّه َأ هلقُبْلٍ عِدَيَهنٌ»" وتكلموا في أنه ا أو فف 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والحاكمء من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ : الحلال. بدل 
المباح» ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمرء ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل 
والبيهقي المرسل» وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيد الله بن 
الوليد الوصافي وهو ضعيف» ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصلء إلا أن المنفرد عنه 
بوصلة محمد بن خالد الوهبي» ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ : ما 
خلق الله شيئاً أبغض إليه من الطلاقء وإسناده ضعيف ومنقطع أيضاً» ولابن ماجه وابن حبان من 
حديث أبي موسى مرفوعاً: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت» بوب 
عليه ابن حبان: ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منهء انتهى . 
والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان» والله أعلم. 

(۲) قال في المهمات: أهمل سبباً ثالثاً ذكره في القسم عن المتولي وهو أن يقسم الواحدة ثم يطلق 
الأخرى قبل توفية حقهاء قال: وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعياء ولم ينفرد المتولي بما حكاه 
بل هو مشهور حتى في التنبيه . 
قال في الخادم : قد ذكره فى الروضة من زوائده وهو كما قال. 

م قال اظ حو فی حديت ابن عدر ی لوی مرا فى بی طرق شك من ری ابن ال اند 
سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمرء كيف ترى في رجل طلق امرأتهء الحديث. وفيه 
هذاء وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير. فقال الروياني في البحر: لعله قرأ ذلك على وجه- 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م "١‏ 
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قل الشئء له ومقذئه؛ ويقال : كان ذلك في قَبْل الشتاء أي أُوَّلِهِ ووقع السّهُم بقبل 
الهَدَفء وطلّق ابن عمر - رضي الله عنه - أمرأتَه» وهي حائض؛ فسأل عمر - رضي الله عنه 
- رسول الله ي - عن ذلك فقال : «مْْهُ َليْرَاِعْهَاء تم ليها حٌى طهر ثم تَحيض نم 
تَطهرَ ثُمّ إن شَاءَ أَمْسَكَء وَإنْ شَاءَ طَلّقَ قَذَّيِكَ الْعِدَهٌ التي أَمَرَ الله أن تَظَلَّقَ لَهَا المَسَائن0© 
والمعنى فيه أن بقية الحَيْض لا يحتسب:من العدة» فتطول عليها المدة والانتظار. 


وقوله في الكتاب «الحيِض فيمَن تخد بالأقراء» في يعض النسخ بالحيض» 
والمقصود واحدٌ يعني التي تحيض » تعلق عدتها بالحيئض الط ولو لم يذكر هذه 
اللفظة أضلاً لجاز؛ فإن الحيض لا يكون إلا لمثل هذه المرأة وقوله: «وَلا بدْعَةَ فِي 
طلاق غَيْرٍ المَمْسُوسَةٍ وَلآ e‏ بعض النسخ بدل.وّلاً سنه والآيسة 
وهو صحيحٌ أيضاً وقد ذكره9») 


قَالَ اراي ٠ E‏ فَقِيلَ: لأنّ ذَلِكَ تَطوِيلٌ م فَيَجُورُ الطلآق 
بِرِضَامًَا وَإِنْ لم يَكُنْ عِوَضُء وَلاً يَجُورُ أخيلاع الأَجِنَبِيَ  ٠‏ وقي : إِنّه مُعَللَ بِضرُورَةٍ 
الافيِدَاءء ولا يَجُورُ الطلآقُ بِسُوَالِهَاء يجوز خلع الأَجَبِيْء وَكَذَلِكَ يُطَلَنْ عَلَى المَوْلَى 
وَإِنْ كَانَ في الحَيْضٍ لِلضّرُورَة وَمَنْ طَلّقَ في حال الحَيض فَيسْتَحَبٌ أن يُرَاجِعَهَا حى 
کر ن ل ور ا خاء ا رو ر لاي وَتَرَدُوا في أنه 
هَل يُسْتَحَبُ لَه أَنْ يُجَامِعَها؟ وَقِيلَ : ُرَاجِعُهَا حى تَطَهْرَ فَيطَلْقَ في الطَهْرِ الأول . 


قال 5 فيه مسألتان: 
إحداهما: الطلاق المحرّم في حال الحَيْضء» وهو الطلاق على غير مال» أما إذا 


= التفسير لا على وجه التلاوة» وقال ابن عبد البرّ: هي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهماء لكنها 
شاذة» لكن لصحة إسنادها يحتج بهاء وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . 

)2غ( رواة البخاري ومسل واللفظ للبخاري» وله عندهما ألفاظ» منها: عند مسلم» وحسبت لها 
التطليقة التي 00 فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه» وفي 
رواية لأبي داود من طريق أب بى الزبير عن ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئاًء قال أبو داود: 
الأحاديث كلها على خلاف هذاء يعني أنها حسبت عليه بتطليقة: وقد رواه البخاري مصرحاً 
بذلك» ولمسلم نحوه كما تقدم» لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد 
الله عن نافع : أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض» قال ابن عمر: لا يعتد 
يذلك» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه» وإسناده صحيح» لكن يحمل قوله: 
لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنئّة. لا على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعاً بين الروايات 
القويةء والله أعلم. 

0200( في ب: ذكرناه. 
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خالع الحائضء أو طلقها على مالء فهو غير مُحَرّمء واحتج عليه بإطلاق قوله تعالی : 
اقلا جُتَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بي [البقرة: ۲۲۹]ء وبأن النبي - يك «أَطْلَّقَ الإذْنَّ 
لِكَابتٍ بْنِ فَئِسٍ فِي الخُلْع»”' على ما بنا في أول «كتاب الخُلْع؛ من غير بَحْثٍ 
واستفصال عن حال الزوجة» وليس الحَيْض بأمر نادر الوجود في حق النساءء واختلفوا 
في المعنى المجوز للخُلْع على وجهين : 

أحدهما: أن المنع إنما كان محافظة على جانبهاء لتضررها بتطويل العدةء فإذا 
اختلعت بنفسها رضيت بتطويل الانتظار. 

والثاني: أن بذل المال أشعَّر بقيام الضرورة» أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص» 
وفي مغل هذه لا يخسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات» وخرّجوا على المعنيين 
صورتين: 

إحداهما: إذا سألت الطلاق» ورضيّتُ بهء من غير مال» فهل يكون بدعيًا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لرضاها بتطويل العدة. 


والثاني: نَعَم؛ لأن تلك الضرورة لم تتحقق» وقوله تعالى: طتَطَلْقُومُنٌ لِعِدّتِهن4 
[الطلاق: ]١‏ ولا ts‏ يكنون هناك سوال اول يكون» ‏ وهنا اظ وهو 
المذكور في «التهذيب» . 

الثانية : في لع الأجنبي في الحَيْض وجهان؛ لأنه لم يوجد رضاها بالتطويل» 
ووجدت الضرورة الداعية إلى بَذل المالء والأظهر ‏ وبه أجاب «القَمّال؛ - وهو المذكور 
في «التتمة»: أنه لا يجُوز؛ لأنَّه لم يوجد منها الرضا بالتطويل» ولم يوجد منْها بذل 
المال المُشْعِر بشدة حاجتها إلى الخلاص» وقضية الأظهّر في الصورتين تعليلٌ جواب 
خلعهاء بمعنى ثالث وهو اقتداء صاحبة الواقعة نفسها بالمال لا مُطُلَّق الاقتداء» والمولى 
إذا طولب بالطلاقء فطلق في زمان الحيض ففي «النهاية» «والوسيط» وغيرهما: أنه لا 
يكون طلاقه بدعيًا؛ لأنها طالبة له وراضية له وهو حقٌّ يؤديه عليه؛ لدفع ضررء وكان 
يجوز أن يقال هو يدعي. لأنه بالإيذاء والإضرار أحْوّجَها إلى الطلّب» وهو غير ملجأ 
إلى الطلاق» بل هو يتمكن من أن يفي إليهاء والمطلوبٌ أحد الأمرين من الفيئة أو 
الطلاقء فلا ضرورة له إلى الطلاق في الحَيْضء وأما الذي ذكره في الكتاب فهو 
الطلاق على المولى عند امتناعه ولا شك في أنه لا يكون بدعيّاء وإن وقع في الحيضء 
وفي «شرح مختصر الجويني» أن الطلاق إذا رآه الحكمان في صورة الشقاق لا يكون 


)0( تقدم . 


44 - كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 
بدعيًا أيضاًء للحاجة إلى قطع ما بينهما من الشر"“ والفساد. 

المسألة الثانية: إذا طلق فى الحَيْض طلاقاً بدعَيّاء استّحِبٌ له أن يراجعها؛ لما 
مر من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


وقال مالك رحمه الله -: يجب أن يراجعهاء وإذا راجعهاء فهل له أن يطلّقها في 
الطهر التالى لتلك الحيضة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن إضرار التطويل قد ارتفعء ويستعقب الطلاقٌ العدَةٌ 
المحسوبة» وقد روي في قضية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في بعض الروايات أنه 
يكل قَالَ : «مُرْهُ فليْرَاجِعْهَا حَبّى تَجيض. َم تَطهرًه . 

وأظهرهما وهو المذكور في «التتمة»: لا؛ لأنه إن وطئها بعد ما طهرت» كان 


)١(‏ وقد تأتي الفرقة منها في صور عدتها اثنتان وعشرون فرقة. 
منها: فرقة الطلاق. 
ومنها: فرقة الإعسار بالنفقة. 
ومنها: فرقة العنة. 
ومنها: فرقة الغرور. 
ومنها: فرقة الرضاع . 
ومنها: فرقة اللمس بالشهوة عالى قول. 
ومنها: فرقة سبي أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل. 
ومنها: فرقة الإسلام على الأختين. 
ومنها: فرقة الزيادة على الأربع. 
ومنها: فرقة الردة. 
ومنها: فرقة اللعان. 
ومنها: فرقة ملك أحد الزوجين. 
ومنها: فرقة جهل سبق أحد العقدين. 
ومنها: فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم. 
ومنها: فرقة الموت. 
ومنها: فرقة الإقرار بشرط مفسد. 
ومنها: فرقة الإعسار بالمهر. 
ومنها: فرقة الحكمين. 
ومنها: فرقة العيب. 
ومنها: فرقة العتق. : 
ومنها: فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة. 
ومنها: ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. الاعتناء بتحقيقنا في كتاب الطلاق . 
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اجر الك وق اي الف والح ل ل ا ا 


الطلاق في ذلك الطهر أيضاً بدعيّاء وإن لم يطأها أشْبَّ أن يكون المقصد من المراجعة مججَرّدٌ 
الطلاق» وكما يُنْمَى عن النكاح الذي يقصد به الطلاق» يُنْهَئ التي يَقفُصد بها الطلاق» 
فليمسكها إلى أن تحيض» وتَطهرَ مرّة أخرى ؛ ليتمكن من الاستمتاع في الطهر الأول» 
ويطلّق”"2 في الطهر الثاني» وهذا ما أورده في الرواية المشْهُورة في القصّة على ما قدّمناها . 

وهل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر على هذا الوجه؟ حُكِيّ فيه ترذد 
الأصحاب ‏ رحمهم الله - ليظهر مقصود الرجعة» والأظهر المنع» والاكتفاء بإمكان 
الاستمتاع» والوجهان في أنه هل يطلّق بعد الطهر التالي لذلك الحيض؟ كأنّهما في أنه 
هل يتأ به الاستحباب بتمامه؛ فأمًا أصل الإباحة فما ينبغي أن يكون في حُصُوله 
خلافٌء وكذا أصل الاستحباب؛ لأنه يندَفِمُ بذلك إضرار التطويل”" وليعلّم قوله في 
الكتاب «فَيُسْتَحَبُ أن يراجِعَهًاه" بالميم؛ لما ذكرنا من مذْهَب مالك رحمه الله ء 
وذكر الإمام أن المراجعة» وإن كانت مستحبة» فلا ينتهي الأمر فيه إلى أناقرل: ك 
المراجعة مكرو:؟. 

فرع: طلقها في الطْهْرُء ثم طلّقها طلقةً ثانية» وقد حاضَتْ. 

قال في «التتمة» يبنى على أنّهاء هل تستأنف العدة إن قلنا: نَعَمْء فهو بدعيٌ. لأن 
الإضرار قائم» وإن قلنا: لا يستأنف» فوجهان: 

أحدهما: أنه بدعي لوقوعه في الحيض . 

والثاني: المنع؛ لأن التحريم الإضرار بالتطويلء ولا إضرار ويجري الوجهان فيما 
إذا طلقها في الحَيْضء ثم طلقها طلقةً أخْرّى في تلك الحيضة أو في حيضة أخرى» هل 
تكون الثانية بدعية» وليّعْلمْ أن الطلاق في النمَاس بدعيٌّء كالطلاق في الحيض؛ لأن 
المعنى المحرّمَ شامل . 

قَالَ العَرَلِيْ : وَلاً بذعَة في الجَمْع بَينَ اللاب وَلَكِنْ الأوْلَى التَفْرِيقُ حَذَّراً مِنَ 


)0 في ب: وتظل . 

(۲) قال النووي: قد صرح الإمام وغيره» بأن الوجهين في الاستحباب. قال الإمام: قال الجمهور: 
يستحب أن لا يطلقها فيه» وقال بعضهم: لا بأس به. وأما قول الغزالي في «الوسيط؛ :. هل يجوز 
أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان» فشاذ أو مؤول» فلا يعتبر بظاهره. 

(۳) في ز: إن راجعها. 

)€( قال النووي: في هذا نظرء وينبغي أن يقال: تركها مكروه للحديث الصحيح الوارد فيهاء ولدفع 
الإيذاء. 

)٥(‏ بمثل ما رجح المصنف هنا رجح النووي في روضته في كتاب الحيض أن الطلاق في النفاس 
يدعي خلافاً لما رجحه الرافعي هناك. 
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الندمء وَلَوْ قَالَ: آنت طالِقُ مَعَ اجر جُرْءِ مِنَ الحيض فَهُوَ فهو بذعي في وجه لافَيرَانه 
بالحيض سني مِنْ وَجْهِ لاسْتْعْقَابه 4 الطؤر الْمَحْسُوبَ وَكَذَلِكَ الخلآف في قُوله: أنْتِ 
طَالِقٌ في آخر جُزءِ مِنَ الطفر وَلَكِنْ بالقکس» وَلَو قال : إن دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنَتِ طالِقٌ فَهُوَ 
جَائْرٌ َإِنْ کان في الحَيضِ لکن لو دَخَلَتْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ يُعَدُ سُنياًء وَإِنْ كَانّث خائضاً يُعَدُ 
بذعي تحب المرَاجعة. 

قال الرَافِعِيُ : فيه ثلاث صور: 

احدهما: لا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث» خلافاً لأبي حنيفة ومالك» وهو 
رواية عن أحمد» واحتج الأصحابٌ بما روي أن عُويمراً العجلانيٌ لما لان عند:رسول 
الله ا - قال : «كَذَيْتُ عَلَيِهَا إِنْ أَمْسَكْتْهَاء هِيَ طَالِق تائ > ولم ينكر النبي - ية . 

قالوا: ولو كان حراماً لأُكرٌ عليهء وإن لم يقع الطلاق في تلك الحالة لحصول 

الفرقة باللْعَانء لئلا ليأتي بمثله والأولى أن يفرق الطلقات على الأَقْرَاء أو على الأشهر 
إن لم تكن من ذوات الأقراءء ليتمكن من الرجعةء أو تجديد النكاح إن لحقه ندم» فإن 
أراد أن يزيد من قرء على طَلَقَّة فرق على الأيام» وعن اشرح التلخيص» وغيره: حكاية 
وجهين: في أن التفريق» هل هو سُنّةَ مع الجزم بأن الجَمْع ليس ببدعة؟. 

والظاهر المنع ولك أن تقول: مسألة الجَمْع دخيلةٌ في هذا المَوْضِعْء ولو أخُرها 
فوجهان: أحدهما: أنه يقع بدعياً لاقترانه بالحَيْض . 

وأظهرهما أنه يقع سنيّاء لاستعقابه الطهر المحسوبّء والشروع في العدة. 

ولو قال: آنتِ طالقٌ مع آخر جزء من الطهرء ولم يطأها في ذلك الطهرء فإن 

قلنا: الانتقال من الطهر إلى الحيض قرّء» فهو سن ؛ ؛ لمصادفته الطهر والشروع في العدة 
عقبيه » وإن لم نجعله قرء انعكس الوجهان السابقان» إن وقع بدعيًا وهو الأصح؛ 
ويُخكى عن نصه في «الأم» وعن ابن سَرَيْج: أنه يقع في الصورتين بدعيّاً؛ أخذاً 
بالأغلظ» ولو قال في الصورتين: بدل 2 في آخر جزء من كذا ففي «التئمة» القطع 
بأنه إذا قال: في آخر جزء من الحيض يقعٌ بدعياً وإذا قال في آخر جزء من الطهرء يقع 
سنبّاء وخصّص الخلاف يما إذا كان المستسمل لظ همع 0 


)١(‏ سيأتي في اللعان. 


كتاب الطلاق/ في الستّة والبدعة AV‏ 


لأن الوقوع إذا حَصّل مقارناً للجزء الأخيرء لم يفترق الحال بيْن أن يعبّر عنه بهذا أو 
بهذا؛ وعلى هذا يستمر لفظ الكتاب» فإن المذكور في الصورة الأولى «مع؟» وفي الثانية 
«فى). 

الثالثة : تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات ليس ببدعي» وإن اتفق الحيض ؛ 
لأنّه لا إضرار فيه في الحالء ولكن ينظر إلى وقت وقوع الطلاق» فإن وجَدَّتِ الصَمَة» 
وهي طاهرٌء نفذ سنا وإن وجِدَتٌ» وهي حائض» نفذ بدعيًا حتى يستحب له الرجعة» 
ويُمْكن أن يقال: إذا تعلّقّت الصفة باختياره» أ" بإيقاعه في حالة الْحَيْض . 

وعن «القَقّال» : أن نفس التعليق بذْعةٌ؛ لأنه لا يدري الحال» وقت الوقوع فلتحت 
فلتحترز عما عساه يقع إضراراً ولا ضرورة”" إِلَيْه . 

ولو قال لذات الأقراء: أنتِ طالقٌ إن دخلْتٍ الدار للسّئّة» أو إذا قدم فلان للسّةء 
أو قال: إذا جاء رأس الشهرء فأنْتِ طالقٌ للسّئّة» فإن وجد الشرط وهي في حال السّنّة 
طلقّت» وإن وجد» وهي في حال البدعة» لم تُطلّقء حتى ينتهي إلى حال السنَّة 
فحينئذِ تُطلّق؛ لأن الطلاق متعلّق بالأمرين» فلا بد من حصولهماء وكذا لو قال: ! 
دخلْتٍ الدار» فأنتِ طالقٌ للبدعة» فإن دخلت الدَّار في حال البِدْعَة» طَلَقّت» 
دخلّث في حال السُنئّة» لم تُطَلْقْء حتى تنتهي إلى حال البذْعّة 

ولو قال لغير المَدْخُول بها أو غيرها من اللواتي لا ينقسم طلافهن إلى السني 
والبدعي: أنْتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدارء أو قدم فلان للسْكَّةء ٠‏ ثم تغيّر حالهاء فصارّث 
ممّن ينقسم طلاقها إلى السَئيّ والبدعي» ثم وجد الشرط المعلّق عليه فإن وُجِدَ في 
حال السنة» وقع الطلاقٌ» وإن جد في حال البدعة؛ لم يقع الطلاق حتى يصير إلى 
حال السئّة؛ لأن الاعتبار بوقفت وجود الشَّرْط ووقوع الطلاق» لا بوقت التعليق» ولو 
وجد الشرط قبل أن يتغير حالها طُلَقَّتْ لأئه لا سئة في طلاقها. 

فرع : إذا علق الطلاق بما يتعلق باختيارهاء وأتث به مختارةً فيمكن أن يقال: هو 
كما إذا طلقها بسؤالها. 


قال العَرَاِيُ : (السّبَبٌ الّانِي: إِمْكَانُ الحَمْل): وَالطَلآَقُ في طهر جَامَعَهَا فيه أو 


)١(‏ في ز: أثمر. 

(۲) قال النووي: قوله أولاً : وإن وجدت في الحيض نفذ بدعياًء معناه يسمى بدعياً وترتب عليه 
أحكام البدعي» إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرقء إلا ما حكاه عن القفال» وقد 
أطنب الإمام في تغليط القغال في هذا وقال: هذا في حك الهجوم على ما اتفق عليه الأولون: 
فلم يحرم أحد تعليق الطلاق. 


EAA‏ كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


سحلت مَاءهُ بذعي قن هر گونها حايلا لم يكن بذعا لاله طلْقَ عَلَى َة ِن فيو 
وَلَوْ وَطَِهَا في الحَيْض نَم طَلْقَهَا قِيلَ: لآ يَحْرُمْ لأ بَقِيةَ الحيض نَدُلُ عَلَى البرّاءة» وَقِيلَ 
بالٌخريم» وَالظَامِرٌ أنه لآ بذعَةَ في خُلْعِهَاء وَقِيلَ: يَحْرْمْ لآنّ أَمَدَ الحَمْلٍ لآ يعلق ِرضَاهَا 
وَالعِدَةُ حَقُهَا فَبجُورٌ أن تأر ِرِضَاهَاء وَالآيسَةُ وَالصّفِيرَة وَغَيرُ المَمْسُوسَةٍ وَالحَامِل بيقِين 


قال الرَافِِيْ : فرّعنا عن الكلام في أحد سببي تحريم الطلاق 


والثاني : : إذا جامّع امرأته في طهرهاء وهي ممن تحبل» ولم يَظْهَرْ حَمْلُهاء حرم أن 
يطلقها في ذلك الطهر؛ لما رُويّ أنه لا - قال في قصة ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما د 
إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهًا؛ ولأنه ربما يندم على الطلاق لو ظهر الحَمْل» ٠‏ فان الإنسان 
SS‏ لحيس التدارة» اليتصود الوالد ويتبرأ و ولال 
عدتها لو كانت حاملاً تكون بوضع الحمل» ولو كانت حائلاً تكون بالأقراء» وربما يلتبس 
الأمر وتبقى مرتابة» فلا يتهيأ لها الزوج» واستدخالها ماءه كالوطىء؛ لاحتمال الحَمْل 
منه» ولو أتاها على غير المأتي» ففيه تردّد للشيخ أبي عليٌ» والأصح: أنه يوجب تحريم 
الطلاق» كما يثبت به النسب» وتجب العدة» وإن ظهّر بها الحَمْل لم يكن طلاقها بدعيّا؛ 
ذه اذا ا علق علي بالا وریا انط وطن لفسا على ال سول 
الولد وبَعَدَ روص اندم ولو وها في التضضن»تطورت لي عا فوجهات: 

أحدهما: أنه لا تحرم؛ لأن لبقية الحيض إشعاراً بالبراءة.. 


وأظهرهما: تحرم ‏ به قال الشيخ أبو علي - وهو المذكور في «التتمة»؛ لاحتمال 
العلوق في الحيض» وكون البقية مما دفعثه الطبيعة أولاً 0 للخروج» ولو خالع 
الممسوسة في الطهر الذي جامعها فيه أو طلقها على مال لم يكن بدعيّاء كما ذكرْنا في 
حلع الحائض ويدل عليه قصّة نَّابتِ بن قيس؛ فإنه أطلق الإذن» ولم يستفصل مع أن 
الطهر والجماع غير بعيد» وأيضاً فأخذ المال يؤكد داعيّة الفراق» ويبعد احتمال الندم» 
وفيه وجه أن الخُلْع حرام ها هناء كالطلاق مجاناًء بخلاف الطلاق في الحيض؛ فإن 
الع عا فا اراب أمر الولد؛ فلا يؤثر رضاها فيه وا و لما فيه من تطويلٍ 
العدَّة» فإذا رضِيّتٌ ث ئر في ارتفاع الملع» ويستحب الدراه بعة الطلات ها هناء كما 
ذكزنا في السبب الأول» ثم إِنْ راجَعَها ووطئها في بقيّة الطهرء ثم حاضَث وطهرّت» 
فله أن يطلْقّهاء رذ نم انها سن اتقعى ولك لطر E‏ فلا ينبغي أن 
يطلّق في الطهر الثاني؛ لثلا تكون الرجعة للطلاق» وحكى الحناطي وجهاً: أنه لا 
يستحب المراجعة ها هنا؛ ولا" يتأكد الاستحبابُ تأكده في طلاق الحائض؛ وإذا 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة ۸۹ 


عَرَفْتَ ما ذكزنا من السببين المحرّمَيْن سهّل العلّم بأن الآيسة» والصغيرة» وغير 
الممسوسة» والتي ظهر حملها لا بدعة في طلاقهن أضلاً؛ أما الآيسة والصغيرة؛ فلأن 
عدتهما بالأشهر فلا يُعتبر بها طول ولا قصرء وإذا لم يكن لهما حيْض» لم يكن حمل 
حتى يؤثر المعنى الثاني» [و]7'' أما غير المدخول بها فلا عدَّة عليهاء ولا ولد لهاء وأما 
التي ظهر حملها فعدّنُها بوضع الحَمْلء ولا تختلف المدَّة في حقَّهاء ولا يعرض الندم 
بسبب الولد» على ما تبين ولا فَرْق بين أن ترى الدم» أو لا تراه ولا إذا رأته بين أن 

وعن أبي إسحاق: أنها لو كانت ترى الدم» وجعلناه حيْضاً» فقال لها: أنتِ طالقٌ 
للسَئّة» لا يقع عليها الطلاق» حتى تطهرء وعلى هذا: فللحامل حال بدعة» كما للحائل» 
والمشهور الأوّل» وقد اشتهر في كلام الأضْحًاب أن الأرْبّع المذكوراتٍ لا سئّة في 
طلاقهن ولا بدعة» وذلك للعبارات السابقات في تفسير السني والبدْعِيّ» وفي معناها ما 
ذكر أبو الحسن علي بن أحمد بن خيران في مختّصّر له مترجم ب «اللطيف» أن السني 
طلاقٌ المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه» وليس هناك حيْضٌ ولا نِفّاس ولا حمل» 
والبذعئٌ أن يطلّقهاء وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه» وربما أفهم كلامهم 
أنّهم يعنون بقولهم : لا سَنّة ولا بذعَة في طلاقهن: : أنه لا يجتمع في طلاقهن حالتا السنة 
واھ تی يكو م رمرة اء بل لا يكوية طلاقون الا سا وعلى هذا ليوز 

تفسير تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم. ويغني ذلك عن التفاسير المقيّدة والمطلقة . 

وقوله فى الكتاب «السَّبَّبُ الثَانِى إِمْكَانُ الحَمْل؟ يبين أنه لا يعتبر خصوص الوّطءء 
ولا كونه في الطهرء وإنما المعتبر أن يحدث ما يتوقع منه الحمل» فيدخل فيه اسْتِدْخَال 
الماء» وكذا الوطء في الدبر على الأصَحّء كما مرء ولمتأمل أن يقول: لا يعتبر في 
السبب الأول أيضاً خصوص الوقوع في الحيض» وإنما المعتبر أن تطولَ المدّة» ولا 
يستعقب الطلاق كفر عين أوردهما صاحب «التتمة» وغيره. 

أحدهما: إذا نكح حاملاً من الزناء ووطئها وطلقهاء فعن ابن الحدّاد: أنه يكون 
الطلاق بدعيًا؛ لأن العدة تقع بعد وضع الحمل» والنقاء من النفاس» ولا يشرع» عقيب 
الطلاق في العدة. 


والثاني : إذا وَطِنَتِ المنكوحة بالشبهة› وحبلت مله » وطلقها زوجهاء وهي طاهر 
فالطلاق بدعيّ؛ لأنها لا تشرع عقيبه في العدة» وكذا لو لم تَحْبَّلء وشرعت في عدة 
الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة» وفيه وجه آخر: أن الطلاق لا يكون بدعيّا؛ لأنه لم 


)١(‏ في ب: إذلا. (۲) سقط في ز. 


۹۰ كتاب الطلاق/ فى السئة والبدعة 


يوجَدْ مله إضرارٌ وتعطيلٌ الزمان عليهاء وإنما انصرف الزمان إلى حقٌّ واجب عليهاء 
ورد صاحب [التتمة] ترجيح هذًا الوه فيما إذا لم تخبّل» وترجيح الأول فيما إذا 
حَبلَتْ؛ لأن زمان النفاس تعطل عليهاء ولا يحسب عن واحدة من العدتين. 


وقوله في الكتاب «والحامل بيقين؟ لفظ «اليقين» محمول على الظن الغالب» 
وكيف لاء » وقد اشتهر الخلآفُ في أن الحَمْل هل يعلم» وليعلّم بالواو ولما حكي عن 


فرْعٌ: وطلّقّها في طهر لم يجامعها فيه» ثم راجَعَهاء فله أن يطلّقهاء وعن حكاية 
القاضي الحسين وجه بعيدٌ: أنه يكون بدعيّاً؛ لئلا تكون الرجعة للطلاق» وهذا سبب 
ثالث للتحريم على هذا الوجه”'". 


فرع : : لا تنقسم الفسوخ إلى سنيّة وبدعيّة ؛ 5 مشروعة ؟؛ لدفع مضارٌ نادرة» ولا 
2 تكاليف مراقبة الأوقات" . 


ل العَرَّاِئْ : (القَضل الثاني في النَعْلِيقٍ بالسة والبذعَة): وَفِيهِ مَسَائِلُ : (الأولّى): 


)١(‏ تقدم أن الأسباب ثلاثةء فعلى هذا تكون الأسباب أربعة على هذا الوجهء واعلم أن الشيخ الإمام 
البلقيني ذكر هنا شيئاً غير مسلم» فلنذكره ليعلم حالهء ولا يقدح ذلك في جلالة قدر الشيخ وكثرة 
اطلاعه قال الشيخ: إما أن يكون هذا الوجه في طلاقها في ذلك الطهر الذي راجعها فيه أو في 
الذي بعده» فإن كان في ذلك الطهر فلا خلاف في التحريم بقيام السبب المقتضي للتحريم. 
قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا سهو لم يقع من الشيخ عن قصد وكأنه سبق الذهن إلى أنه 
جامعها في ذلك الطهر. 
ثم قال الشيخ: وإن كان ذ في الطهر الثاني فإن كان قد جامعها ذ في الطهر الأول بعد الرجعةء فلا 
يأتي الخلاف» بل يحرم قطعاً. 
قال الشيخ ولي الدين: ينبغي ألا يحرم قطعاً؛ لأنه طلاق في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض 
الذي قبله» ثم قال الشيخ: وإن كان لم يجامعها في الطهر الذي يراجعها فيه ولا في الطهر الذي 
بعده» فحكاية الوجه حينئذٍ يرد على ما سبق من الرد على ما في الوسيط فيما إذا راجعها في 
صورة الحيض» ثم طلقها في الطهر الذي يليه وفي الفرق نظر. 
قال الشيخ ولي الدين: صورة المسألة أنه طلقها في ذلك الطهر لا في الذي يليه وعلته ما ذكره من 
أنه تصير الرجعة للطلاق. انتهى. 
وما حرره الشيخ ولي الدين ظاهر جلي. 

(؟) قال النووي: ومما يتعلق بهذاء لو أعتق آم ولدهء أو أمته الموطوءة في الحيض» لا يكون بدعياًء 
وإن ظال زمْن الاستراء.» لأن مصلحة تد تنجيز العتق أعظمء ذكره إبراهيم المروذي. ولو قسم 
لإحدى زوجتيه» ثم طلق الأخرى قبل 0 أتم» وهذا سبب آخر لتخريم الطلاق» وسبقت 
المسألة في كتإيبه القسم. . 


كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة ۹۱ 


إِذا قال للحائْض: أنتِ عالق للبذعةٍ طَلْقَتْ في الحَالِء وَلَوْ قَالَ: للِسَئَةِ لَم تطلّق حَنّى 
تَطهْرٌَ وَلَوْ قَالَ لإِطاهر : أنْتِ طَالِق لِلسْنْةٍ وَقَعَ في الحَالِء وَإِنْ قَالَ: لِلبدْعَةٍ فَإِذَا جَامَعَهَا 
أو حَاضَتْ طَلَْقَتْء وَاللأمُ فِيمَا يُنْعَظَرُ لِلنَاقيتِ كَفَوْلِهِ : أَنتِ طَالِقٌ لِرَمَضَانَء بخلآفٍ قَوْلِهِ : 
نت عالق ِرضاء لان إن غيل قيقع في الخال ون سَخط فلآنَ» فلَؤ قَالَ: أردتُ 
التَأَقِيتٌ يَدينْ بَاطِنَاً وَل يُقْبَلَ ظَاهِراً؟ فيه وَجْهَانِء فَلَو قَالَ لِصَغِيرَةٍ أو عير مَمْسُوسَةِ: 
أنتِ طَالِق لِلسْنْةٍ أو للِبدعَةٍ وَكَعَ في الخال وكأ الام لتيل وَسَقَطَ قَْلَهُ وَقِيلَ: لآ 
َِعُ المُضَافٌ إِلَى البذعَةٍ حى يَدْخْلَ بها وَتَحِيضء وَإِنْ قَالَ: للِسْئَةِ يَهَمُ في الحَالٍ؛ لان 
السّهَ َلاَق لا تَحْرِيمَ فيه. 


قال الرّافِعِيْ : نَرْجَمْ الفصل بالتعليق بالسئّة والبدعة» والمشهور من معنى التعليق 
ما يقابل التخيير» ل لأن مسائل الفصل لا تنحصر في 
التعليقات» بل هي مختلطة, ألا تَرَى أنه إذا قال: أنت طالقٌ للبدعةء وهي حائض يقع 
الطلاق في الخال؛ لمرلا رد مما جر لبقا لاق 1 
البدعة» وإضافته إليهماء أو أحدهماء ويوضحه أن الترجمة في «الوسيط» إضافةٌ الطلاق 
إلى السّنّة والبذعة تنجيزاً أو تعليقاء ويشتمل الفصل على مسائل : 


منْها إذا قال للحائض أو النفساء: أنت طالقٌ للبدعة» وقع الطلاق في الحالء وإن 
قال: للسنة. لم يقع الطلاق» حتى تطهرء ولا يتوفف على الاغتسال. وقال أبو حنيفة : 
إن كان الانقطاع لأكثّرٍ الحيض» فكذلّكٌ وإن كان لما دُونّهء فلا يقع» حتى تغتسل أو 
تتيمم ؛ لفقد الماءء أو يمضي عليه وقت ضادة. ولو وَطِنَهَا في آجر الحيّض » واستدام 
إلى انقطاع الدّم لم يقّع الطلاق؛ لاقتران أول الطهر بالجماع. وكذا يكون الحكم إذا لم 
00 إن فرّعنا على الأظهر؛ وهو أنه إذا وطىء ء في الحيض ثم طلّق في الطهر الذي 

يليه يكون الطلآق بدعيّ ولو قال للطاهر آنت طالقٌ للسنةء فإن لم يجامغها في ذلك 
اهر > وقع في الحال وإن جامَّعَها فيه؛ فلا يقع» حتى تحيضء ثم تطهرء ولو قال 
لها: أنت طالقٌ للبدعة. فإن كان قد جامعها في ذلك الطور» وقع الطلاق في الحالء 
وإن لم يجامعهاء فكما حاضت طلّقت» قال في «التتمة» : ويحكم بوقوع الطلاق بظهور 
أول الدّمء وإن انقطع قبْل أن يبلغ أقلّ الحيض» ؛ بَانَ أنه لم يمَعْء ويشبه أن يجيْء فيه 
الخلاف المذكور فيما إذا قال لها: إن حِضْتٍ فأنت طالق» نها تطلّق برؤية الدم أو لا 
تطلق إلا إذا مضى أقل الحيّض» ولو جاققها قل النيض» فكما غعَيبَ الحَشَمة» وقع 
الطلاق» ووججب عليه النزع. وإن نزع» وعادء فهو كابتداء ل بعد الطّلاق» وإن 
استدامء ولم ينزع» فإن كان الطلاق رجعيّاء فلا حد. وإن كان قد علّق ثلاث طلقات» 
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فكذلك؛ لأن ابتداءه مبَّاحٌ» وفيه وجه : أنه يجب إذا كان عالماً بالتحريم» وهل يجب 
المهر؟ حكمه حكم ما لو قال إن وطبْتُكِء فأنت طالقٌ ثلاثاًء فغيب الحشفة» واستدام» 
وهذه الصورة قد ذكرناها في «الصوم»». وبيّنا أن الأصح أنه لا مَهْر؛ لأن مهر النكاح 
يتناول أوّل هذا الوطء»ء فلا يجب به شىء آخرء وادعى صاحب "العُدَّة؛ أن ظاهر 
المذهب الوجُوبُ . ١‏ 

وقوله في الكتاب: «واللام فيما ينتظر للتأقيتِ» معناه: أن اللأم في قوله «للسْئة» 
إذا لم يكن الحال حال السُّنة» وفي قوله: «للبذعة» إذا لم يكن الحال حال البدعة 
تحمل على التأقيت» لأنهما حالتان منتظرتان يتعاقبان على المرأة تعاقْبَ الأيام 
والليالي» وتتكرران بتكرر الأسابيع والشهورء فأشبه ما إذا قال: أنت طالِقٌ لرمضان» 
ومعناه ومفهومه: إذا جاء رمضانٌ فأنتِ طالقٌء نعم إذا دخل حرف اللام على ما لا 
يُنْتَظر مجيئه وذهابه» فهو للتعليل» وذلك مثل أن يقول أنتٍ طالقٌ لفلان أو لرضاء 
فلان» فيقع في الحال رَضِيَ أم سَخط''"', والمعنى فعلت هذا ليرضىء وعن ابن 
خيران .أن فيما نقل الحناطي : أنه إنما يقع في الحال إذا نوى التعليل» أما إذا طُلّق 
ولم تكن له نية» فإنما يقع إذا رضي فلان» كما في قوله: أنت طالقٌ للسّئَة 
والمشهور والمنصوص الأولء ونُرّلَ ذلك منزلة قَوْل القائل: أنت خحرٌء إن شاء الله 
لوجه الله وحيث يُحْمّل على التعليل» فلو قال: أردثٌ التأقيت والتعليق» فيقبل في 
الباطن» ويدين» وهل يقبل في الظاهر؟ فيه وجْهّانَء سيأتي نظائِرُهماء والأصح المَنْع 
ولو قال: أنْتِ طالقٌ برضا فلان» أو بقُدومهء فهو تعليقٌ كقوله: إن رضي [فلان]“ 
أو قدم» قاله صاحب «التهذيب» [وحيث]”" حملنا قولَّهُ للسّئّة أو للبدعة على الحال 
المنتظرة» فلو قال: أردتٌ الإيقاع في الحال» وقّع؛ فإنّه غير متهم فيما يُقِرُ على 
نفسه» من تغليظء وهو كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إن دخْلْتٍ الدارء وقال: أردثُ الإيقاع 
في الحال» وسبّقٌ لساني إلى ذكر الدخول. 

وقول القائل: أنتِ طالقٌ لا للسنة» كقوله: للبدعَة» وقولّه: لا للبدعة» كقوله: 


)١(‏ قال في الخادم: حاصله أن اللام تجيء للتأقيت والتعليل» والضابط أنها إن دخلت على ما ينتظر 
مجيئه وذهابه فللتأقيت نحو أنتٍ طالقٌ لرمضان أن تكون بمعنى عند» وإن دخلت على ما ينتظر 
مجيئه وذهابه فللتعليل» وهذا مستمد من كلام الإمام فإنه قال في الأم في الأوقات محمولة على 
التأقيت بالاتفاق» فإذا قال أنتٍ طالق لهلال رمضانء فهو بمثابة إذا استهل رمضان فأنتِ طالقٌ» 
وهذا شائع في لغة الفصحاءء وينضم إليه أن تخيل التعليل بالأوقات بعيد عن الفهم. انتهى. 
وقال الشيخ البلقيني : الذي جزم به الشيخ أبو حامد في الرجعة في الكلام على قول الشافعي في الأم 
راجعتك للمحبة أنه يقبل منه ظاهراً وله شاهد من قوله له راجعتك للمحبة» وذكر أنه أراد عن الرجعة. 

)۲( سقط في ز 1 (۳) سقط في ز : 
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للسنة» وقولّه: أنتِ طالق [سنة] الطلاق» أو طلقةً سُئّيّةَ كقوله: أنتِ طالقٌ للسئّة» 
وقوله : بدعة الطلاق أو طلقة بدعية: كقوله للبدعة. 

ولو قال: إن كان ب قع عَلَيْكِ في هذا الوفت طلاق السنة فأنْتِ طالقٌء فإن كانت 
في حال السّئّة طُلّقت» وإلا لم تُطَلّق لا في الحال؛ ولا إذا سارت في حال السّنة؛ لأن 
الشرط لم يحصّلء وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ للسنةء إذا قدم فلان» وأنت طاهرٌء إذا قدم 
وهي طاهر طلَقَّت للسنة» وإلا لم يُطلّق لا في الحال ولا“ إذا طَهْرت . 


وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان الخطاب مع امرأة يقع في طلاقها السنيُ والبدعي» 
أما اللواتي لا ينقسم طلافُهُن إلى سئي وبِذْعِيٌ» فإذا قال: لصغيرة ممسوسة أو لصغيرة 
أو كبيرة غير ممسوسة: أنْتِ طالقٌ للسئّة» وقع في الحال ووجه ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لَنْس في طلاقها سنّةٌ ولا بدعة» والتقريب بعد ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه يلو ذكر الوصف بالسنة والبدعة» ويبقى أصل الطلاق. 

والثاني : أنه إذا لَمْ يكن لها حالتا سنة ولا بدعة ينتظران» لتعاقبهماء كأن اللام 
للتعليل» وكأنه قال: طلقْتّكِ ليكون طلاقي سيا وإنما يعمل «اللام» على التأقيت فيما 
يشبه الأؤقّات ذَمَاباً ومجيئاًء وعلى هذا فلو قال: أردث التأقيت» فعلى ما ذكرنا في 
قَؤْله : أنتِ طالقٌ لرضا فلان. 

والثاني: أن السنيّ طلاقٌ لا تحريم فيه» وأنه كذلك» وهذا مبني على تفسير 
السني بالجائزء والأوق ميتي على قروم من الفا ولو قال: أنْتِ طالقٌ للبدعة» 
فالظاهر آئها تُطَلّق أيضاً؛ لعدم اعتوار الحالين» وعن حكاية الشيخ أبي علي وجه: أنه 
تَحْمّل اللام على التأقيت» ويُنْتَظر حالة التحريم بأ سيفن افير ويدخل بِغَيْر 
الممسوسةء أو تحيض وفي اشرح مختصر) الْجَوَيْنيٌ » و «الرقم» للعبادي: أن ابن 
القَطان روي عن أبي حفص بن الوكيل أن الطلاق لا يقع ؛ أله نضفة لا تويجد»: فاشته 
ما إذا قال: أنتٍ طالقٌ إن صعدت السماءء وهذا يرد في قوله للسئة» وقوله للبدعة 
وليعلّم قوله في الكتاب «وَقُعَ في الال [بالواو؛ لهذا الوجه فإن على هذا الوجه لا يقع 
في الحال ولا من بعد ويجوز أن يعاد على قوله في الوجه الثاني ايق في الجال؟] 
وقوله «وَسقط قوله» أي فيما يتعلّق بالوضف بالسنة والبدعة» وقوله «حَنّى يَدْحْلَ بهًا» 
يعني غير الممسوسة. 


وقوله: «وتجيض» أي الصغيرة» أو الوجهان المذكوران متفقان على وُقوع الطلاق 


() في ز: إلا.. 
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فى الحالء إذا قال لها: أنْتِ طالقٌ للسئة» وإن اختلف التوجيهء والخلاف فيما إذا قال : 
أنتِ طالىٌ للبدعة . 

ولو صرّح بالوقت» فقال لها: :أنتٍ.طالقٌ لوقْتٍ السئة أو لوقت البدعة» قال في 
«البسيط؟ [إن] لم ينو شيئاً» فالظاهر وقُوع الطّلاق في الحال أيضاًء وإن قال: أردتُ 
التأقيت المنتظرّء فيحتمل أن يقبل؛ لأن تصريحه بالوقت يكاد يلحقه بالمواقيت» ولا 
نقل”'' فيه. 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ لا للسئة ولا للبدعة» وقَعَ الطلاق في الحالء أما إذا لم تكن 
متعرّضة للسئّة والبدعة» فحَالَّهًا ما عَبَرَ عه وأما إذا كانت متعرّضة لهما؛ فلأن الوصفَّيْن 
لا ينتفيان" فيلغو ذلك» ويبقى أصل الطلاق» وكذا الحُكم لو قال: أنْتِ طالنٌ طلقةً 
سنيةٌ بدعيةً؟ لأن الوصفين :لا يجتمعان. 

فَرْعٌ: لو قال لها في زمان البذعَة: أنتٍ طالقٌ طلاقاً سُنَيَاّ أو في زمان السنة أنتِ 
طالِقٌ طلاقاً بدعيّاء ونوى الوقوع في الحال قال في «التتمة»: لا الطلاق؛ لأن النية 
إنما تعمل فيما يحتمله اللفظء لا فيما يخالفه صريحاً وإذا تناقيًا تلْفِي انيه ونعمل باللفظ 
لأئه أقوى ولو قال: أنْتِ طالقٌ الآن طلاقاً سئي والحال حال البدعة» يقع الطلاق في 
الحال» اعتباراً بالإشّارة إِلَى الوَقْت ويلغو اللفظ . واللَّهُ أعلم. 


قَالَ العَرَالِىُ : (التَانية) : إذَا قَالَ للطاهرّة: أَنْتٍِ طَالِقٌ ئلآناً بَعْضْهُنٌ للِسُنّةِ وَبَعْضْهُنٌ 
بِذعَةٍ يُحْمَلُ عَلَى التُشْطِير مُطْلَقُهُ قيقع في الحَالٍ طَلْقَ وَنِضفٌ لِتَكْمُلَ في الحَالٍ طلقئينء 
وَقَالَ المُرَنيٰ رَحِمَهُ الله نَقَعُ وَاحِدَةٌ لآنّ البَْض مُجْمَلٌ وَأقلهُ الَاجدٌ فَينْزِلُ عَلَيِه وَلَو قَالَ: 


)۱( في ب: يقبل . 

(۲) لفظاًء وكذا لو قال طلقة سئّية بدعية. 
قال الشيخ البلقيني: قوله: في الروضة «فالوصفان متنافيان» ليس بمستقيم؛ لأن هذا إنما يصلح 
في حالة الإثبات بأن يقول أنتِ طالقٌ طلقة سئّية بدعية. 
أما هذا فتعليله ماوذكره هناء وكذا الحكم لو قال أنتِ طالقٌ طلقة سئية وبدعية؛ .لأن الوصفين لا 
يجتمعان وعندي يتحرج علي ألا يقع الطلاق على ذات السئّة والبدعة حتى تصل إلى ملك الحال 
بأن يستبين حملها أو تصير آيسة وهو نظير ما حكاه الشيخ أبو علي في قوله لغير ذات السئّة 
والبدعة أنتٍ طالقٌ للبدعة. 
وقال الشيخ أيضاً: وينبغي أن يأتي قوله لذات السئّة والبدعة أنتِ طالقٌ لا للسئّة ولا للبدعة غداً 
وأنت طالق طلقة سئية بدعية وجه ابن الوكيل في عدم الوقوع الذي حكاه الرافعي ة في الفرع قبلهء 
وقد أفتى .القاضي الحسين .في من قال لزوجته طلقتكِ طلقة رجعيةء کان غير مدخرل :انها أن 
كانت ثالثةء أن الطلاق لا يقع؛ لأنه وصفه بصفة لا توجد في المرأة المذكورة» فلم يقع» وما 
أفتى به القاضي . مخالف اللصؤاب وإنما سقناه شاهداً للوجه الذي أثبتناه. 
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ردت في الحَالٍ ثَلانَة أَنْصَافٍ كَمُلَ الئّلآَثُ في الحَالِء وَلَو قَالَ: أَرَدثُ وَاحِدَة في الحَالٍ 
وثنتين في الاسْتفْبَالٍ فَالظَاجِر أنه يُْبَلُء وَقِبلَ : لأ يُقْبَلُ لأنّ القن بَْضاً بعِيد. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا قال لامرأته : أنْتِ طالقٌ ثلاثاً بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» 
وهي من ذوات الأقراءء فير إن أطلّق ولم يَنُو شيئاً فالنص أنه يحمل على التشطيرء 
فتكون.حصّة الحال طلقة ونضفٌ طلقة» أو بعض الطلاق يُكمَلء فيقع في الحال 
طلقتان» فإذا صارت إلى الحالة الأخرى وقعتٍ الطلقة الباقية» ووجه. ذلك. بأن الشَّيْء إذا 
ضيف إلى جهن بافظ التشفن لزمت: النشوية آلا ترى آله لر قال: هذه الذار بعضها 
بء وبعضها لعَمْروِ يحمل إقراره على التشطيرء إذا لم تكن له بينة» وذكر المزني: أنه 
يقع في الحال طلقةًء وتتأخر الطلقتان إلى الاستقبال» لأن لَفْظ البَْض يقع على القليل 
والكثير» > فالمستيقن وقُوع الواحدة» وجل الحناطي والإمَام هذا وجهاً في المَذْمَّب» 
ولم يعدوه من تفردات المزنيٌ» ومن صار ِلَيْه لا يكاد بُسَلّم مسألة الإقرارء ويقول بأنه 
0 إليه فيه» ونقل الحناطي وججها ثالثاٌ: : وهو أنه تقع الثلاث في الحال؛ حملا 
على إيقا يقاع بَعْض من كل طلقة في الحال» وإن قال: أردثُ إيقاع بَعْضٍ مِنْ كل طلقة في 
الحال» وقّع اللات في الحال» وإن قال: أردتٌ التشطير قبل ووقع في الحال طلقتان . 

[وفي الاستقبال الطلقة الثالثة.» وإن قال: أردتُ فى الحال طلقتان]» وفي الاستقبال 
طلقة قبلء وحكلم بمقتضاه» وإن عكس وقال أردثٌ في الحال طلقة وفي الاستقبال 
طلقتين» فوجهان: أحدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يقبل ؛ لأنّهُ يوّخَر طلقةٌ يقتضي 
الإطلآقٌ تعجيلّهاء كما لو قال: أنت طالقٌ» ثم.قال: . أردثٌ إن دخلت. الدار. 


وأصحُهما ‏ ويُحَكى عن نصّه واختيار أبي إسحاق -: أنه يقبل» ويحكم بموجب 
قوله؛ لأن اسم البَعْض يقع على القليل والكثير من الأجزاء» وربّما علل الوجه الأول 
بأن تسمية الشيْء بعضاً من الثلاث بُعيد؛ لأن معظم الشَّىْء لا يكاد يُعَبّر عنه بالبعض» 
هذا ما ذكره في الكتاب. لكنه موجود فيما إذا قال: أردت طلقتين في الحال» وواحدة 
في الاستقبال إل أنه هناك هو مُقِرّ على نفسه بالأغلظ. فلم يهم وهذا الخلاف في 
القبول ظاهراًء ولا خلاف أنه يَدِينُء قال في «التتمة» وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ندم 
على ما سبق منه» وأراد أن يخالعًّها حنّى تصير إلى الحالة الأخرى» وهي بائن فتخل 
اليمين» ثم يعود ويتزوجُها وقلنا؛ الخُلْع طلاقٌ» فإن قلنا: الواقعُ في الحال طلقةٌ 
أمكنه ذلك» وإن قلنا: طلقتان» لم يمكن. 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً بعضهن للسئة» واقتصر عليّه, وكانت .في حالة السّئّة قال 
في «الشَبامِل» تجيء ء على الوجه الأصح وهو القبول» إذا قال أردثُ طلقةً في الحال» 
وثنتين في الاستقبال أن لا يقع إلا طلقةء > لأن البتغض ليس عبارة عن النُضفء وإنما 


۹٦‏ كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 


حملناه على التشطير عند الإطلاق ؛ لأنّه أضاف إلى الحالين جميعاً فسوينا بينهماء 
هنا لم نضف إلى الحالين. 
ولو قال: أنتِ طالقٌ خمساً بعضهن للسنةء وبعضهن للبدعة» ولم ينو شيئاًء فعلى 


الخلاف الذي سيأتي: أن الزيادة على المملوك من الطلاق» تنصرف إلى المملوك أم 
لا؟ ويتبع" اللفظ إن قلنا بالأول يقع في الحال طلقتان» وفي الثاني طلقةٌ؛ تفريعاً على 


النص» وإن قلنا بالثاني» وهو الأصح تقع الثلاث أخذاً بالتشطير وبالتكميل. 

ولو قال لها أنتِ طالق طلقئَيْنَء طلقة للسئّة» وطلقة للبدعة [أو قال: أنْتِ طالقٌ 
طلقة للسئّة وطلقة للبذعَة]ء يقع طلقة في الحال» وأخرى في الاستقبال» ويخالف ما إذا 
قال : طلقة طلقة للسئة والبدعة» حيث يقع في الحال طلقة» ولا يقع بَعْد ذلك شيء. 
لأن هنا لم يوقع الأظلقة واحدة) لكن وصفها بوصفين متناقضين فيلغو الوصفان 
ووقعت الموصوفة. 

لو قال: طلقتين للسئّة والبدعة. فوجهان: 

أحدهما: تقع طلقة في الحال وأخرى في الاستقبال» صَرْفاً لكل صفة إلى طلقة 
وأصحهماء على ما ذكر في «التهذيب»: أنه تقع الطلقتان في الحال؛ لأن قوله للسئة 
والبدعة وصف للطلقتين في الظّاهرء والطلقتان متناقضتان فتساقطتاء وبقيت الطلقتان» 
e‏ : أنْتِ 0 ا ل ا ا 
للبدعة, ' يقع الثلاث في الحال» كما و لعل بالسئة أو البدعة . 

ولو قال: طلقة للسّئّة» وطلقة للبدعة» وقَعَنَا في الحال. 

وقوله في الكتاب : «إذا قال للطاهرة» للتمثيل لا للتخصيص بالطاهرء بل حكم 
الطاهر و ا إنما a‏ يكون لها حيض وطهر. 
اروف ا ثلاث أو أرباع» كان الحم كذلك ! e‏ 

كال العَرَلِيْ : (الالكة) : إا قال : أَنْتِ طَالِق أَجْمَلَ الطلآقٍ وَأَفْضَلَهُ وَأَحْسَتَهُ َهُوَ كَمَا أو 
قَالَ: للِسْنَةِ لا بِقَع في حَالَةٍ الحَييض» ؛ وَلَوْقَالَ: قح الطلآق وَأَسْمَجَهُ هو كَقوْلِهِ: لِبذعَة. 
وَلَوْ قَالَ: طَلقَةَ م ية حَسَئةٌ أو سُئَْة بذعِية ُو الضف لِتَنَاقْضِهِ وَيَقَعُ ال الطلآق . 


)1١(‏ في الروضة: تلغى أم تعتبر 


كتاب الطلاق/ فى السنّة والبدعة ۹۷ 


قال الرَافِعِي : إذا وضّف الطلاق بصفة من صفات المدح بأن قال: أنتٍ طالقٌ 
أجمَلَ الطلاق أو أفضلّه [أو)“ أعدله أو أحسنه أو أكمله أو أتمه أو أجوده أو خيّر 
الطلاق أو أنت طالقٌ للطاعةء ولم ينو شيئاء فهو كما لو قال: أنتٍ طالق للسئّة» حتى 
لا يمّع» إن كان في حال البدعة حى ي: ينتهى إلى حال السنة» وإن نوى شيئاً نُظِرَ؛ إن 
نوى ما يقئّضِيه الإطلاق» فذاك ونيته مؤكٌّدة» وإن قال أردت طلاق البدعة قبل لأنه من 


حقها أخْسّن من جهة سوء خُلّقها أو عشرتهاء فإن كانت في حال البدعة؛ لأنّه غَلْظْ على 
ف وإن كانت في حال السنة لم يُقبل في الطاهرء ويدين» وقد يُجيْء خلاف في 
الظاهرء وإذا وصّف الطلاق بصفة من صفات الذمٌء فقال: أنتِ طالقٌ أقبح الطلاق أو 
أسمجه أو أفضحه أو أفظعه أو أردأه أو أفحشه أو أنتنهء أو أنت طالقٌ شر الطلاق وما 
ل NS‏ وإن كانت في حال السنة حتى 

تنتهي إلى حال البدعةء وإن قال: أردت قبح الطلاق من جهة حُسْن خلقها وعشرتها أو 
قال: أردث أن أقبح أحوالها أن تين منيء وَفَع في الحال؛ لأنه غَلْظَ على نفسْه. وإن 
قال : أردث أن طلاق مثل» هذه في حال السئة أقبح» فقصدت بقولي «أقبح» أن تطلق 
في حال السنّة. لم يقبل في الظاهرء ويدين. 


ولو قال: أنْتِ طالق للحرج فهو كقوله أو طلاق الحرج للبدعة» ولو خاطب بهذه 
ألفاظ التي لا سئّة في طلاقهاء ولا بدعةء فهو كما لو قال لها: للسئة أو للبدعة» وقد 
مر“ ولو جمع بين صفتي المّدْح والذَّمٌ فقال: أنْتِ طالقٌ طلقةٌ حسنةً قبيحة أو جميلة 


)١(‏ فى ز: و. 

)۲( قال الشيخ البلقيني: جزم بالقبول هنا وقد ذكر قبل هذا فيمن قال لذات سنة وبدعة في حال 
البدعة أنتِ طالقُ طلاقاً سئياً ونوى الوقوع في الحال عن المتولي أنه لا يقع في الحال لأن النية 
إنما تعمل فيما يحتمل اللفظ لا فيما يخالفه صريحاء وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ لأنه أقوى 
فيمكن أن يأتي مثله ذلك هنا ويحتمل الفرق من جهة صراحة السئّة وظهور الصفات المذكورة 
واحتمال تأويله فتقع في الحال وتظهر مسألة المتولي بما لو اشترى بعين مال الموكل وقال نويت 
أنه لي فإنه لا يسمع منه. انتهى . 
وقال في الخادم: لم يظهر لي فرق بينهما من حيث المعنى» وهذا الذي قاله المتولي تبع فيه 
شيخه القاضي الحسين وعلله بأنه نوى ما لا لفظ له لكن كلام الشافعي رضي الله عنه في الأم 
مخالفة حيث قال: وإذا قال لامرأته التى تحيض وقد دخل بها: أنتٍ طالقٌ السئّة سألتهء فإن قال 
أردت أن يقع الطلاق عليها السئة أو لم يكن له فيه نية» فذكر حكمه وإن قال أردت أن يقع حين 
تكلمت به وقع حائضاً كان أو طاهراً بإرادته . 
قال الشافعي : إذا قال أحسن الطلاق أو أجمله ونحو ذلك سألته عن نيته» فإن قال لم أنو شيئاً 
وقع الطلاق للسئّة» وكذا لو قال ما نويت إيقاعه في وقت أعرفهء وكذلك لو قال: لا أعرف 
حسن الطلاق ولا قبيحه إلى آخر النص ثم أطال في ذلك. 


۹۸ كتاب الطلاق/ فى السئّة والبدعة 


فاحشة أو ستية بدعية أو للحرج والعدل والمخاطبة» من ذوات الأقراءء وقعت في 
الحال» كما ذَكّرنا في قوله: للسئّة و «البدعة» وحكيّ في توجيهه اختلافٌ. 

والأظهرٌ ‏ وهو المذكور في الكتاب -: أن وجهه أنه وصف الطلاق بصمَتيْن 
متضاةَتَيْن فبلْعُوء ويبقى أضل الطلاق» وعن أبي إسحاق» أن الطلاق إنما يقع؛ لأن 
إحدى الحالَتَيّن حاصلاً لا محالة» والصفة التي هي موجب تلك الحالة واقعةٌ موقعهاء 
فيقع الطلاق موصوفاً بتلك الصفة» ويلغو الصفة الأخرى» ويجيْء أن يقال : لو لم تكن 
المرأة متعرّضة للسئة والبدعة» فقضية التعليلٍ الأول وقوعٌ الطلاقء وقضية ة التعلِيلٍ الثاني 
آلا يقع› لأن واحدة من الحالتين غير حاصلةء وذكر الشيخ أبو الفرج في «الأمالي» : : أنه 
لو فسّر كل صفة بمعنى فقال: أردثٌ كونّهَا حسنة من حيتُ الوقت» وقبيحة من حيث 
العَدَدُ حى تقع الثلاث أو بالعٌكسء فيقبل وإن تأخر الوقُوع» لأنّ ضرر وقُوع العَدّد 
أكثر من فائدة تأخير الوقوع . 

َال العَرَالِنُ : (الرًابعة): إا قَالَ: أَنْتِ ڪال تلاا في كل ُزءِ طَلْقَةٌ تُر قن كان 
قَبْلَ الدُحُولٍ وَهِي حَائِض لَمْ يَمَْ وَإِنْ كَانْتْ طَاهِرَةٌ وَقَعَث وَاجدَة وَبَانَثْ قلا تَلْحَقُ 
الثاني وَإِنْ جَدَّدَ ِكَاحَهَا قبل الطهر الثاني لْحِقَّ الّانِيةٌ وَالَاََ عَلَى قَوْلِ عَوْدٍ الجنثِ» قن 
جَنََ الاح بَعْدَ الطهرَِنٍ لَمْ ق م لانجلآلٍ ي اليِمِينٍ بالطْهَرَبِنِ ن قَبْلَ التَحْدِيدٍ وَإِنْ كَانَتُ 
تكولا بها لتقا اقلا في 5ة راء وَكَذْ شَرَعَتْ ن بالأؤلى في لدو وَل ُسْتَأَنفُ 
العِدَّةٌ لِلْحُوقٍ الَانية ت وَالقالَِة؟ فيه خلآفٌ. وَإِنْ کائث حَامِلاً وهي تَحِيضٌء وفنا : إِنَّ ذَلِكَ 
حَيِض َبمَعُ وَاحِدَةَ في الطهر الأول وهل يَتَكَرّرُ ني الطْهْرِ الاي وَالئَالِثِ؟ فيه خلآفث؟ 
لأ القرء ما يدل عَلَى البَرَاَةٍ وَلاَ َلآ مَعَ الحَمْلٍء إن گات صَِيرَةٌ أذ ية في وتو 
وَاحِدٍ فِي الحَالٍ خلاف مَبْنِيْ عَلَى أن الفُزءَ طهْرٌ مُحْتَوش مين م الانتِقَالٌ مِنَ الطهرٍ 
إِلَى الحيض قُرْءٌ أيْضاً. 

قال الرَافِعِيُ : أورد الشافعي - رضي الله عنه والأصحاب SES‏ هذه 
المسألة في خلال مُسائل السّئة والبدعة» وإن لم يَعْظُمْ تعلقها بهاء وصورَتُها أن يقول 
لزوجته: أنت طالقٌ ثلاثاً في كل قُرْء طلقةٌ» أو أنتِ طالقٌ في كل قرء طلقة» ولا اال 
ثلاثٌ إحداها: أن تكونّ حائلاً من ذوات الأقراءء فإمًا أن تكونَ غير مدخولٍ بهاء أو 
مدخولاً بهاء فإن كانت غير مدخولٍ بهاء ُظِرٌ إن كانت حائضاًء لم يقع الطّلاق على 
المشهورء وهو المذكور في الكتاب لأن الأقراء علدنا الأطهَّارُء وحكى أبو سعد 
المتولي» وغيره أن الشيخ أبا حامد قال: بكم عللها فى الخال بطل لانها عور ماده 
بالعدّة» فحيضها كطهْرهاء وإن كانت طاهر”'" وقَعَتْ في الحال طلقة» وتبين بها فلا 


)۱( في ب: طاهرة . 


كتاب الطلاق/ فى السنّة والبدعة ۹ 


تلحقها الثانية والثالثة» فإن جدّد نكاحها قَبْل الطهر الثاني» ففي وقُوع الطلقة الثانية 
والثالثة قَوْلا عَوْدٍ اليمين والحَيِْث» وإن جد الركى RS‏ لم يقَعْ شيء وإن 
قلّنا: بعود الحنث» لانحلال اليمين ب عقي لسريو بعد الطهر التي وقعت تلك الطلقة 
فيه » وإن كان بذ الدحول وت في كل قرء طلقة» سواء جامعَها فيه» أو لم يجائعها 
وتكونٌ الطلقة الواقعةٌ سنيةٌ إن لم يجامغهاء وبدعية إن جامّعهاء وتشرع في العدة 
بالطلقة الأولى» وهل يجب استئناف العدة» للُحوق الثانية والثالثة» فيه قولان معادان في 
كتاب «العدة» والأصحٌ: الوجوب. 

والثانية: أن تكون حاملاً فإن كانت لا ری الدّم على الحملء وفَّعَت في الحال 
طلقة. قال في «التتمة»» إذا لم تجض قطّء وبلعْتْ بالحمل مكلا فيكون وقوع الطلاق 
على وجهَيْن أو قولَيْنء بناءة على أن القّرْء عبارة عن الف من ال أو عن الانتقال من 
الطهْر إلى الدم» إن قلْنا بالأول» لم يِقَعْ حتى تَضَعْء وتطهّر من النفاس» وإن قلنا بالثاني 
تَقَع ؛ لأنّهُ طهر ينتقل منه إلى دم النفاس» وهذا أظهرء وإذا وفعت الطلقةء فإن راجعها 
قبل الوضع وقعت طلقةٌ أخرى إذا طهُرت من النفاس» وعليها استثئناف العدّة» وطئها 
بعد المراجعة أو لم يطأهاء بخلاف ما إذا راع المطلّقة» ثم طلّقها قبل أن يطآها؛ 
حيْتُ يكفي البناء» ولا يجب الاستئناف». على قول؛ لأنَّ الطلقة الثانية : هناك تفع في 
زمان مخسّوب من العدة لولا الرجعة؛ لأن العدة تنةذ تنقضي بالوّضع» ونظير ما نخن فيه ما 
إذا رَاجَعها وأمْسَكها حتى مضّى الباقي من الأقرَاءء ثم طلّقهاء وحينئذٍ يجب الاستئناف 
بلا خلآف» وإن لم يراجغهاء فتنقضي عدّتها بوّضع الخمُل» وتبين ولو جدد نكاحها 
قبل تمام الأقراءء فيعود قولاً عَوْد الحنث واليمينء وإن كانت ترى الم على الحَمْلء 
فيب على الخلاف أنه حَيْض آم لاء إن لم نجعله حَيْضاً فالحُكم كما لو لم تر الدّم 
وتقع في الحال طلقةء وحكى الحناطي وبجهاً : ئا وإن لم نجعله حيْضاًء ذلا يعم 
الطلآق إذا واق قله وقت الدم حتّى تطهُرء > فإن جعلناه ا فإن وافق قولّه وقتّ 
النقاء وقعثْ في الحال ظلقة وإن وافقت وقت الدم» فالذي ذكره الشيخ أبو حامد 
[و]20 صبححه العراقيون ها تقع أيضاً؛ لأن مدة الحمل لها إلى أن تضع كالقرء الواحد 
في الدلالة على البراءة والأشبّهُ وَهو الذي ذكره القاضي أبو الطيّب والحناطي ورجّحه 
صاحب «التتمة» ا إلى أطي ن القرء الط وهي حائض في ذلك 
الوقت» وإذا وقعت طلقةء إما في الطهر أو في الحيض» فهل يتكرّر في الطهر الثاني 
والثالث» فيه وجهَانِء حكاهما الإمام وصاحب الكتاب. 


أحدهما: نعم ؛ لأنّهُ طهر وقع بين دمين» كل واحدة منهما حيضة. 


)1١(‏ سقط في ز. 


أصحهما: المّئع؛ لأن القرء ما يَدُلُ على البراءة» ويُعْتد به عن العدة» وهذا 

المعنى لا يتحقّق مع الحَمْل» ومنهم من قَطع بهذا الوجه الثاني والثالث إذا كانت صغيرة 
تتفل قط ی حك الطلاق على أن القرء طهر يحتوشه دَمَانَء أو هو الانتقال من 

الطهر إلى الحيض› و يُقَال: هو مسد الانتقال» وفيه خلافٌ يذكر في موضعهء فإن 
فلا يلاول فلا تطلق خن فيض ثم تطهُرٌ > ولا يؤمر الرَوْج باجتنابها في الحال» 
وإن قلنا بالثاني» فالذي أطلقه العراقيون وصاحب «التهذيب» وغيرهم ‏ رحمهم الله - 
أله : يقع عليها في الحال طلقة وفي «التتمة»: أنه يؤْمّر الرّؤج باجتنابهاء لأن الظاهر أنها 
ترى الدّمّ فإن رأته» بان وقوع الطلاق» وإن ماتّث ولم تره» مانّتْ على النكاح» وهذا 
ما أورده أبو الفرج السرخسيّ في «الأمالي» فقال إذا رأتٍ الدَّمّ تَبَيّنَ وقوع الطلاق يوم 
التلفظء وإذا حكمنا أنه وقعث طلقةٌء فلو لم تحضء ولم يراجغها الزوج» حتى مضت 
ثلاثةٌ أشهر حَصَلّت البينونة» فإن نكحَها بعد ذلك ورأتٍ الدَّمء فيعود الخلافُ في عَوْد 
اليمين والحَدِثْء فإن رأت الدم قَبْل مضي ثلاثة أشهرء تكرّر الطلاق بتكرر الأطهارء 
وعن صاحب «التقريب» وجه غريب: أن الأقراء في الصغيرة محمولةٌ على الأشهر؛ 
لأنها بدل الأقراء في حمَّها شرعاًء والآيسة التي انقطع حَيْضْهاء كالصغيرة» ففي وقوع 
الطلاق عليها الخلافٌء قال أبو الفرج إن قلنا: إن القرء عبارةٌ عن الانتقال يقّع في 
الحال؛ لأنها في طهر انتقلت ال نالفي رة فا عبارة عن لون فة دقاف 
فلا يقع» فإن حاضت من بِغدُ على ندور تبيّن الوقوع» والأظهر عند الأئمة في الصغيرة 
والآيسة الوقُوعٌ . 

ولو كال ازوج :اني ظالق في كل قره طلقة لل فهو كها لي م قل اة 
في أكثر الأحكام والأحوالء َعَم ذات الأقراء إذا كائّث طاهراًء أو كان قد جامّعَها في 
ذلك الطهر يتأخرٌ وقوع الطلاق إلى أن تحيض» ثم تطهر. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في كل طهر طلقةٌ وكانت حاملاء لا ترى الدَّم أو كانت 
تراه ولا تجعله حيضاً تقّمُ في الحال طلقَةٌ» سواءً كانت ترى الدّم؛ في تلك الحالة أو 
كانّتْ لا تراه» ولا يتكرر بتكرر الانقطاعات» وإن كانت ترى الدم وجعأناه حَيْضاًء فإن 
كائّث في حالة رُؤية الدّمء لم يقع حتى تطهر وإن كانت في حالة الطّهْر وقع في الحال 
ويتكرّر بتكرّر الأطهار. 


وقوله في الكتاب «وإن كانّث حاملا وَهِيَ تَحِيض وَقُلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ حَيْض» يريد 
«وهي ترى الدم». وقد أبدل بذلك في ب بعض النسخ. وقوله (إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ يريد التي 
لم تحض بالغةً كانت أو لم تكنْء والتي لا تحيض في مبدأ الأمر تكون صغيرةً غالبا 
فيعبر عنها بالصغيرة. 


كتاب الطلاق/ في السنّة والبدعة ٥۰۱‏ 
ا ل ل ل ی د 


َال الَرَالِنُ : (الحَامِسَة): إا قَالَ: أَنْتِ َالِ تلاا لِلسْئَةِ ثم قَالَ: أَرَدتُ التَفْرِيقَ 
عَلَى الآقرَاءِ لم يقل لان لا سه عِنْدَنَا في التفريقِء وَلَو لم بل لِسْئةٍ ثم سر بِالتَّفْرِيقٍ 
01 يَدِينُ فيه وَجْهَانِء كما ل قَالَ: : نت طَالِقُ ثم بم قَالَ: آرت عله فشو تار وَكَذَا 


لو َالَ: أَرَذْتُ إن شَاءَ الله وَكَذَا كل مَا خوج 7" زِيَادَةٍ تَفْسِيرِء 0 إلى 
a‏ فين ' ا SE‏ تان مون لز 


اقا 21 ينيل کا لو عت .+ بيه يح بيت م لو قالَ: ل أو اق وعم 
ما أَرَادَ الحَاضِرَة وكا إذ گان َل وثَاقاً عنها قال : أنتِ طَالِقٌ وَنَوَى ذَّلِكَ َالظَاهِرٌ أنه 
قبل وَل قَالَ: إن كلنتِ كَلَّمتِ ربدا فآنتِ طَالِقُ ثم ۾ قَالَ: أَرَدْثُ م شَهرا غل لا تَمخْصِيصٍ 
عُمُوم» وَالحَاصِل أَنّهُ يَدِينُ فِي كَل أَخْيَمَالٍ ليه رر ف إا ظهَرَ 
يمال اللَفْظٍِ أو شَهِدَ لَهُ كربت يت 

قال الرَّافِعِيُ : إذا قال لامرأنه أنت طالقٌ ثلث للشئة شم قال: نويت تفريق الثلاثِ 
على الأقراءء لم يُقْبَل قوله في الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي وُتُوع الكل في الحالء إن 
كانت طاهراًء والوقوع كما طهرت إن كانت في الحال حائضاء ولا سن في التفريق على 
ما تقدّمء وليس في اللفظ إِشْعَار بما يبديه. 

قال في «التتمة»: إل أنه إذا كان الرّجُل ممّن يعتقد تحريم الجمع في قرء واحدء 
فيُقبَل قولّه في الظاهر؛ لأن تفسيره يستمر على اعتقاده» وحكى الحناحي وجهاً مطلقاً: 
أنه يقبل [قوله] في الظاهرء والمنصوص المشهور الْأَوّلُء ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاًء 
ولم يمُلْ: للسّئة ثم فسّر بالتفريق على الأقراءء ل لأنّه يؤخر 
لي لاط E‏ الصورتين: هل يَدِينُ وبل قوله في الباطن فيه وجهان 
نقلهما الإمام وغيره: 

أصحُهما: وهو المنصوص أنه يَدِين27؛ لأنّه لو وصّل باللفظ ما يدعيه لانتظم . 


)١(‏ قال في المهمات: جزم في المحرر والمنهاج بالقبول ظاهراً في الصورتين. 
قال في الخادم بعد نقله كلام المهمات وهو عجيب لأن ما في الشرح والروضة يستدرك به على 
المختصرات لا العكس» وكان ينبغي أن ينبه على أن ما في المنهاج في الثانية لا أصل له في 
النقل» والحاصل أن على المنهاج اعتراضين: 
أحدهما : الجزم بالمنقول عن المتولي في الاستثناء والذي اقتضاء كلام الشرحين والروضة أنه وجه غريب . 
والثاني : جعله قيداً في المسألتين والذي فيها عن المتولي أنه قيد في الأولى كذا هو الموجود في 
التتمة. 


0۰۲ كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 


والثاني: المَنْع ؛ لأن اللفظ بمجرده لا يضْلّح لما يدعيه» ومجرّد النية لا يعمل 
ومعنى التدين مع نفي القبولٍ ظاهراً أن يقال للمرأة: : أنتِ بائنّ بثلاث في ظاهر الحكمء 
وليس لَك مطاوعتّه إلا إذا علمْت صذقهء أو غلب على ظنّكُ بقرينة أو أمارةء ويقال 
للرجل: لا نمكنك من تتبعها ولك أن تتبعها والطلب فيما بينك وبين الله تعالى» وتجل 
لك إذا رَاجَعْتَهاء وهذا هو المراد بما بما يروى عن الشافعي - رضي الله عنه - رحمه الله 
أنه قال: لَهُ الظطلب» وعليْهًا الهََبُء وعلى هذا القياس حكم القبول ظاهراً وباطناًء فيما 
إذا قال للصغيرة : أنتِ طالقٌ للسّئّة» ثم قال: أردثٌ إذا حاضتٍ وطهرة وفيما إذا قال : 
أنت طالق» ثم قال: أردت إن دحل الدارَ أو إذا جاء رأس الشهرء وألحق صاحب 
الكتاب بهذه الصورة ما إذا قال: أنْتِ طالقٌ» ثم قال أردت إن شاء الله - وقال كل ما 
يحوج إلى تقييد الملفوظ به بقَيْد زائد» فهو كذلك» وخكى القاضي الرُوياني هذا 
الجواب عن القَمّالء والمشهور في كتب كبار المَذْهَب: له لا يدين في قوله : أردت إن 
شاء اللهء ويَدِينُ في قوله: أردث عر تاق أو إن دخْلَّتٍ الدار أو إن شاء زُيْدٌّء وهذا ما 
أورده صاحب «التهذيب»» وذكر القاضي الرُويانيُ أنه ظاهر المذهب. وفرقوا بين قَوْلِه: 
أردثٌ «إن شاء الله» وبين سائِرٍ الصور بأن التعليق بمشيئة الله برقع حُكم الطلاق جِمْلةٌ 
فلا بد فيه من اللفظء والتعليق بالدخول لأ ره حح ولكنه تخصيص بحالٍ دون 
حال» وقوله «من وثاق» تأويلٌ وصرف اللفظ من مَعْنى إلى معنّى. فَكَفَّتْ فيه النيةء وإن 
كانت ضعيفةء وشبهوا ذلك بأن النُسخ لما كان رفعاً للحكمء > لم يجُز إلا باللفظ 
والتخصيص يجوز بالقياس» كما يجوز باللفظ. وأما إذا أتى بِلَفْظ عام وقال: أردتُ 
بعض الأفراد الداخلة تحْتّهء فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في المختصّر ولو قالّتْ 
له طَلْقْنِيء فقال: : كل امرأة لي طالِقٌّء طُلْفَتٍ امرأته الي سألثه إلا أن يكون عزلها بنيته. 
وظاهر هذا النص أنّه إذا قال: نسَائِي طوالقٌ أو كل امرأة لي طالق» وعزل بعضهن 
انيه > لا يقع عليها الطلاقء واختلف الأصحاب في ذلك على وجهيْنء ارم 
يقع الطلاق ظاهراًء ولا يُقْبَل قوله في الحكم؛ لأن اللفظ عام متناول لجميعهن؛ فلا 
يتمكن من صرف مقتضاه بالنية» كما إذا قال: أنت طالقٌ» وقال: أردتٌ إذا جاء 3 
الشهرء وهؤلاء تكلموا في النص من وجهين : 

أظهرهما: الحَمْل على أنها لا تطلّقُ بينه وبين الله تعالى. 

والثاني : قيل: ِنَّ لفْظ الئْصّ «إلا أن يكونٌ عزلهاء في نيته»" وهي الاستثناء 
الظاهرء ويُخكى هذا عن أبي علي الطبسي قال في «البسيط»: وفي هذا نسبة الأصحاب 
إلى التصحيف› ثم في الحروف تفاوتٌ بعيداًء وقال أبو حفص بْنُ الوكيل : يبل قوله 
في الظاهر؛ لأن استعمال العَامٌ في الخاص شائع مشهورٌء والخلاف في القبول الظاهر 


يجري» سواءً كانت هناك قرينة تصدّقه» كما إذا خاصمنه المرأة: وقالت: تزوجتٌ 


كتاب الطلاق/ في السئّة والبدعة 0۹ 


عَلَىّء فقال في إنكاره: كل امرأة لي طالقٌ» ثم قال : أردث غير المخاصمة» أو لم تكن 
هناك قرينةٌ . 

والأظهر عند القمّال والمعتبرين: أنه لا يُقْبِلَ في الظاهرء إن لم تكن قرينة» ويقبل 
إن وُحِدَّتْ قرينة» وهو اختيار القاضي الرُوياني» ومن هؤلاء من حمل النص على ما إذا 
وُجدت القرينةء ونفى بعضهم الخلاف فيما إذا لم تكن قرينة وفي بعض التعاليق أن 
القاضي الحُسَيْن فرّق بين أن يقول: کل امرأة لي طالقٌ» ثم عزَّلَ بعضهن بالنية» وبين أن 
يقول: نسائي» وقال: إذا قال نسائي طوالقٌ» ثم قال : كنت عزلتُ ثلاثاً بالنية لم يُقبّل؛ 
لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة ولو قال عزلت واحدة يُقْبَلَء وذكر تفريعاً على هذا 
وجهين فيما لو عزل اثنين» وأجري الخلاف في القَبُول الظاهر فيما إذا قال: إن أكلْتٍ 
خبزاً أو تمرأء فأنتٍ طالقٌ» ثم فسّر بنوع خاص» وطردهما صاحب الكتاب وغيره فيما 
إذا كان يحل وثاقاً عنهاء فقال: أنتِ طالقٌء ثم قال: أردثٌُ الإطلاق عن الوثاق» وقال: 
الظاهر القَبُولء وفيما إذا لم توجَدٍ القرينة أشَّار في سائر كتبه إلى أنه لا يجئء في التدبير 
الخلافٌ المذكُورٌء فيما إذا قال : أردثٌ إن دَخَلّتٍِ الدارّء وفرق بأن قوله: أنتٍ طالقٌ» 
وإن خصّصه الشْرْعٌ برَفْع قيد النكاح» لكنه كالمُجَمَل المبهم من حيْث اللخ ويحتمل 
أن يكون من الوَنّاق وغيره» فالتفسير بيان للمبهم» وأما التقييدات» فليس لمجرد اللفظ 
دلالةٌ عليها ولو قال: إن كلّمْتِ زيدآء فأنت طالقٌ» ثم قال: أردتُ التكليم شهرأء فيقبّل 
كذا خكيّ عن نص الشافعيٌّ رحمه الله -» والمراد على ما نَقَل في «#البسيط» و 
«الوسيط» القبول الباطن» حتى لا يقع في الباطنء إذا كان التكلّم بعد ا وحاول 
رده إلى تخصيص العموم» حتى يَدِينَ فيه بلا خلافٍ» فإن اللّفظ كالعام في الأزمان» 
فإذا قال أردثٌ شهراًء فكأنّه خصص العام» وقد يقابل هذا بمثلهء فيقال: اللفظ عام في 
الأتموال إلا أنه سه حال اخوال الدار: 


وقوله في الكتاب وَكَذًا لَوْ قَالَ: «أردثٌ إِنْ شَاءَ الله ليعلّم وما بيناه. 

وقوله «كُمَا لَوْ عاتن بيكاح جَدِيدَةٍء فقال» وفي بعض النسخء «كما لو عنى بنيته 
نكاح جديدة»» قال: وهما مقيدأنّ . 

وقوله: «والحاصل أنه يدِينُ فى كل اخْتِمّالٍ وَإِنْ بَعْدَ. . . .» آخره إشارةٌ إلى ضَبْط 


ما يدين فيه» وما يُقْبَل فى الظاهر من التفاسير وشره ما حكى عن القاضي الحسَيْن - 


إحداها: أن يرفع ما صرّح به اللفظء كما إذا قال: أَنْتِ طالقٌ ثم قال: أردثُ 


(1) قال في المهمات ما حكاه عن الغزالي جزم به في الشرح الصغير. 
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طلاقاً لا يقع عليِكِء أو قال لم أَرِدْ إيقاع الطلاق» فلا مبالاة بما يقوله لا في الظاهرء 
ولا في التدين الباطن. 

والثانية : أن يكون ما يبديه مقيّداً لما تلفظ به مطلقاًء كما إذا قال: أنْتِ طالق ثم 
قال : أردثٌ عند دخول الدار ومجيء الشهرء ولا يُقْبَل في مثل ذلك قولّه ظاهراً وفي 

والثالثة : أن يُرجحَ ما يدعيه إلى تخصيص عموم» فهذا يدين فيه وفي القبول ظاهراً 
خلاف. 

والرابعة: أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهور فيه» وفي هذه 
الدّرجَة يقع الكنايات» ويعمل فيها بموجب الئيّة. 

وقوله: إنما يقبل ظاهراًء أي المؤثر في القبول ظاهرا وإن كان مختلفاً فيه» فأمًا 
ظهورٌ احتمال اللّنْظْ لما يدعيهء كما ذكَرْنا من د تبيين المَجَمّل اون العام وإما 
قرينةٌ لتنضم إِلَيْه كما ینا وفي كلام الأئمة ضَبْط آحَرْ قالوا: يُنْظرٌ في التفسير على 
خلاف ظاهر اللفظ. إن كان بِحَيْتْ لو وصل باللفظ نطقاًء لَمَا انتظم» فإنّه لا يُقْبّل في 
الظاهرء ولا يدين في الباطن» وإن كان بحَيْث لو وصل باللفظء لانتظم وقُبِلَ في 
الحكم» » فإذا نواه لا يبل في الحكم ويَدِينُ فيما بينه وبين ع الله تعالى . 

مثال الأول: ما إذا قال أردثُ طلاقاً لا يقع علَيْك . 

ومثال الثاني : ما إذا قال: أردثٌ عن وَنَاقء أو إن دحَلَّتٍ الذَّارَ والذين رأوا القطْعَ 
بأنه لا يدينٌ فى قوله أردثٌ إن شاء الله استثنوا عن الضابط الاستثناء بالمشيئة» فقالوا: ما 
يُقْبَلُ فى الظاهرء لو وصّلَّه باللفظ يدين فيه إذا نَوَاه إلا الاستثناء بمشيئة الله تعالى» لو 
وصله باللفظ. قيل: ولو نراه لا يدين فيه وذكروا وجهَّيْن فيما إذا قال لامرأته: أت 
طالقٌ ثلاثاًء ثم قال: أردثُ إلا واحدةٌ هل يدين؟ فيه وجهان: فيما إذا قال: أربعكن 
طوالقٌ: وقال: نَوَيْتْ بقلبي إلا فلانةٌ هل يدين؟ ففي وجه يَدِينُ كما لو قال: نِسَائِي 
طوال» وعزل بعضهن بالنية» وفي وجه لا يدين» لأن لفظة الثلاثة والأربعة نص في 
العدد المعلوم» واستعمالُهما في بعض العدد غيرٌ مَعْهودء بخلاف استعمال اللفظ العَامٌ 
في الخاص» فإنه مغهود. وهذا أصح على ما ذكره القاضي أبو ا وار بن الصباغء 
وير قال القاضي: ولو قال: فلانة وفلانة وفلانة طوالقء ثُمْ م قال : كنت عزلت 
فلانة بالنيُّ لم قَبّل؛ لأن هذا رفم لِمَا نص عليه؛ E,‏ 

وهذه فروع أخْرٌ تدخل في الباب الأول. 

لو قال: أنتٍ طالقٌ كالئلج» أو كالنارء يقع الطلاق في الحال» ويلغو التشبيه 
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المذكور» وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إن قصّد التشبيه بالثلج في البياض» وبالنار 
في الإضاءة» والثُورء وقع في زمان السئّة» وإن قصد التشبيه في الثلج بالبرودة» وبالنار 
في الحر والإحراق» وقع في زمان البذعَة. 

الثاني قال ابن الحدّاد: لو دحل بامرأته» ثم قال لها: كُلّْما ولَّدْتٍِ فأنت طالقٌ 
للسّئّة» فولدث ولدآء وبقي في بطنها آخرء وقَعَتْ بولادة الأول طلقة؛ لأنها حامِلٌ بعد 

نولدت فان جك وقّعء وإلا فلا يقع» حبّى توجد» وهذا كما سبق أنه لو قال: 

أنتِ طالقٌ للسّنة» إذا قدم فلان» يُنظر إذا قدم» إن كان الحال حال السّئة [وقع] بإلاء 
لم يقَعْ حتى نصير إلى حال السنة» وكأنّه يخاطبُها عند حصول المعلّق عليه بقوله: أنتِ 
طالق للسّئّة» وإذا كان كذلك» فكأنه عند ولادة أحد الولدين خاطبّها بقوله: أنتِ 0 
للسّنة» وهي في هذه الحال حامِلٌ بآخرء وإذا قال للحامل: أن طالقٌ للسّنة» وقع 
الطلاق عليها في الحالء ثم إذا وَلّدت الثاني» انقضت عدّتهاء وهل يقّمُ عليها طلقة 
أخرى ؛ لأنّه يقارن حال انقضاء العدَّق فيه خلاف يأتي في نظائره» a‏ المع ولو 
ولَدَتْ ولداء ولم يكن في بطنها آخِرٌء فإِنْها تطلّق إذا طهرث من النفاس» ولو ولَدَتِ 
الولدين معاء فإنما تطلّق إذا طهُرت من النفاس طلقتين» لأنّها ولدت ولدين [معاً] فإنما 
تطلق إذا طهرت من النفاس» ولو ولدت معا فإنما تطلق إذا طهرت من النفاس طلقتين؛ 
لأنها ولدت ولدين» وكلما يتقضى التكرارء ولو قال: كلما ولدب ولَدَيْنَ» فأنت: طالق 
للسّنة» فولدذث ولدين معا أو على التعاقب» وفي بطنها ثالث لقت ولو ولدث 
ولد فطلقها ثم ولدت ولداً آخرء فإن كان رجعيّاء وقّعت طلقة أخرى بولادة الثاني» 
راجَعّها أو لم يراجع» هكذا دّكّروهء ويشبه أن يقال: إن راجَعَهاء فكذلك الخكمء وإن 
لم يراجغهاء > فهذا طلاقٌ يقارن انقضاء العدَّة» وإن كان الطلاق بائناًء فنكحها ثم ولدت 
ولداً آخر ففي وقوع طلقة أخرى قَوْلآن عَوّد الحنث واليمين الثَالث. 


نكح حاملاً من الزناء وقال لها: أنتِ طالقٌ للسّنّة» فإن كان قد َل بهاء فلا يقع 
الطلاق حى تضع الحمل؛ وتطهر من النفاس؛ لأنها وإن كائ حاملاً فليس الحَمْل 
منه ؛ ولا تنقضي [به] لعدّة» فصار كما إذا حاضت الحائل في طهر جامعها فيه وإن لم 
يكُنْ قد دخل بهاء وقع الطلاق في الحال»ء كَمَّا لو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ 
للسنة» وهذا إذا كانت لا ترى الد وإن كانّث ترا فإن لم نجعله حيضاًء فالحكم كما 
لو لم تر الدم» وإن جعلناه حيْضاًء وقال لها :عطاك ی فإنما يقع 
الطلاق إذا طهرث» كالحائل إذا قال لها : أنت طالقٌ للسّنة» وهي حائض› ويخالف 
الحامل من الزوج ؛ لأنّه لا حُزْمة لحملهاء وهذا الفرع لابن الحدّاد أيضاً ‏ رحمه الله -. 


الرابعة: قال لها: أنْتِ طالقٌ للسئّة أو للبدعةء لا تطلّق» حتى تنتقل من الحالة 


التي هي فيها إلى الحالة الأخرى؛ لأن اليقين حينئذٍ يخصّل كما لو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم 
أو غداء لا تطلق إلا بمجيء الغد. ۰ 

الخامسة: إذا قال: أنتِ طالقٌّ طلقة حسنة في دخول الدارء أو طلقة سئّية» قال 
إسماعيل البوشنجي : قضية المَذْمَبٍ أن تطلّق إذا دخلّتٍ الدار» طَُلْقَتْ سنية» حتى لو 
كانت حائضاً لا تطلّق ما لم تطهّرء ولو كانت طاهراً لم تجامع في ذلك الطَهْرء فتطلق فتطلق 
في الحال؛ فإذا اتفق ى الجماع فيه لا تطلّق إلى أن تحيض وتطهُر. 

ولو قال لها وهي طاهر: أنتِ طالقٌ للسئة» واختلفاء فقال الزوج : كنتٌ قد 
جامَعْتُكِ في هذا الطهرء فالطلاق ر وا وقالت: ما جامعتني والطلاق واقعٌّ قال: 
إسماعيل البوشنجي المَذْهب أنَّ القَؤل قول الزوج؛ لأنهما اختلفا في بقاء النكاح» 
والأصل بقاؤه» وصار كما لو قالت: طَلْفَنِي؛ وأنكر» وكما لو قال المولى أصبتك 
فأنكزت» فإنما نجعل القول قول الزوج» وكذا الذي ضربت عليه مدة العُنّة إذا قال : 
أصبت في مدة العْنّة أو بعدها والله أعلم. 


أَلبَابُ الثاني في اكان الطلآقٍ 
قال العَرَالِىُ : وهي خَمْسَةٌ (الأَوْلُ: المُطَلّقْ): وَهْوَ كَل مُكَلّفٍ فلا بَنْمُدُ طلآقُ 
الصَّبِىٌ وَالمَجْنُونٍ (الوْكُنُ الثاني : اللَفْظُ): وَفِيه نَلاتَةِ ُصُولٍ: (الأَوَلُ): أن الصّرِيحَ لَفْظُ 
لطلاف وكا لفك ر اح (ح) وَالفِرَاقِ (ح) وَقَوْلَهُ : طَلْفت وَأنتِ مُطَلْقَةٌ صَرِيحٌ وَكَذَا 
كَل مُضْمَق مِنَ الطّلاقٍِ دُونَ المُشْمَقْ مِنَ الإطلاتي كَقَولِهِ : أَطلَفْتُء وَقَولُهُ : أَنتِ الطلآقُ 
َيس بصَرِيح عَلَى الآصَح» وَقَوْلّهُ: سَرَحْبُكِ أو فا رفك صَرِيحٌ » ما ا كَالمطَلْقَةٍ 
وَالمِسَرَّحَةَ فيه وَجْهَانِء وَمَغنى الطلآق ِالفَارِسِيَةِ عَلَى الأصَحّ وَهُوَ قَوْلهُ (توهشته أي). 
وَفِي قَوْلِهِ (دشت بازذاشتم) وَجْهَانِ وفي قَوْلِهِ (كسيل كردم وازتوجذا كنض وَجْهَانِ 
مُرَئبَانِ وَأَوْلَى بِأَنْ ل يَكُونَ صَرِيحاًء وَكُلُ لَفْظِ شَاعَ ة في العُرْفٍ كَمَوْلِهِ : خلال الله عَلَيّ 
حرام هَل يَْتَحِقْ بالصّرِيح؟ فيه وَجْهَانٍ. 
| قال الرّافِعيُ: لا يخفى أن تصرف الطلاق مَتصرفاًء ولا بد من أهليته» ومحلاً 
يصادفه ولا بد من أن يكون بحيث يتو جه نحوه التصرٌف» وذلك لولاية المتصرف عليه 
وأنّه لا تحصل صورةٌ هذا التصرف إلا بلفظ أو ما يقُومَ مَقَّامه» ولا بُدّ من أن يصدُر 
ذلك عن قضد فهذه خَمْسَةٌ المُطلّق»ء وقاابة التطليق وغيرءء :وقضدة إلبه»«وولايقه 
على المحل» والحاجة تمس إلى معرفتهاء ومعرفة ما يعتبر فيهاء لقطع الطلاق وسماها 
أركاناً. لأن بالتتامها يقع الطلاق. 
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الأول: المُطْلّق وشرطه التكليف”» فلا يقع طلاق الصبيٌ والمجنون» تنجيزاً 
وتعليقاً ولو قال المراهقٌ: إذا بَلَعْتُ فأنت طالقٌ» ثم بلغ لم يقع الطلاق» وكذا 
المجنونٌ» إذا قال: إن أفقْتٌء فأنت طالقٌء ثم أفاق» لأنا لو أوقعنا الطلاق عند [البلوعٌ 
والإفاقة» لأوقعنا بقولهما السابق» وقولهما لا يصلح للؤيقاع في الحال» فكذلك لا 
يصلح الإيقاع عند الشّرْطء وكذا لو قالا: أنتٍ طالقٌ غداًء فجاء العْنُ وقد بلغ الصبي» 
وأفاق”" المجنونٌ» ولا ينقض ما ذَكْرنا بأن يقال: الرَوْج في وت حيْض المرأةء لا 
يملك طلاق السّئَّة ولو قال: أنْتِ طالقّ للسّنة ينعقد» ويقع إذا طهُرت» لأن الذي 
يعتبره للسنة تعليق الطلاق بوقت» ووصف بصفةء فاحتجنا إلى الانتظار. 

وأما قولّه: «الرّكن الثاني»: إلى قوله: وَجهان» التطليق إمًا أن يكو بلَفْظ أو 
بغيره» وعلى التقديرين» فأمًا أن يصدر من الزوج نَفْسهء أو ممن فوّضه إليه» والتفويض 
إا أن يكون إلى الزوجة أو إلى غَيْرها إن كان إلى غَيْرها فهُو توكيلٌ» وحكمه قَدْ تبين 
في «الوكالة» فبقي كلام الرُكن مشتملاً على ثلائةٍ قُصُول: .فضل في اللفظ الذي يقح به 
الطلآق» وفضل في الأفعال التي تقُوم به» وفضل: في تفويض الطلاق إلى الزوجة» وما 
تختص به بهذا التفويض من الأحكام . 

أ الفصل الأول : فاللفظ ينقسم إلى : صريح : وهو الذي لا يتوئف وقوع الطلاق 
به على النية [كناية وهو ما توقف على نية]" أما الصريح؛ فلا خلآف أن لفظ الطّلاق 


)١(‏ أي يكون مكلفاً فيصح من السفيه والمريض. 

(؟) قال النووي هكذا اقتصر الغزالي وغيره في شرط المطلق على كونه مكلفاًء وقد يورد عليه 
السكران» فإنه يقع طلاقه على المذهب» وليس مكلفاً كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب 
الأصولء ولكن مراد أهل الأصول» أنه غير مخاطب حال السكر» ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء 
العبادات بأمر جديد والله أعلم . 
قلنا: تقدم في البيع التنبيه على ذلك وأن الشافعي نص على أنه مكلف. 
قال في المهمات: والاعتذار الذي ذكره آخراً عجيب لا ارتباط له بالسؤال وكأنه انتقل ذهنه من 
' قول الفقهاء يقع طلاقه إلى كونه مكلفاً فشرع يجمع بينه وبين قول الأصوليين أنه ليس مكلفاً. 
وقال الشيخ ولي الدين العراقي حمل كلام الفقهاء في أنه مكلف على قضاء العبادات بأمر جديد 
لا يحصل به الغرض من وقوع طلاقهء فإن وقع طلاقه إن دل على التكليف فهو واقع في حال 
قيام السكرء وقد حمل التكليف على القضاء بعد الإفاقة والله أعلم. انتهى . 

۳) قال في الخادم: هذا حكم الصريح لا حقيقته» والأولى أن يعرف بالذي لا يحتمل إلا بمعنى 
واحداً لأن الرافعي قال في تفسير الكتابة وهي مقابلة له أنها ما احتمل معنيين فصاعداً هى فى 
أحدهما أظهر وفيه نظر لأن هذا ينطبق على النصء وقيل الصريح ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً 
بحيث إنه يسبق إلى فهم السامع المراد به» ثم قال قد استشكل هذا التفسير بقولهم بعده أنه لا بدّ 
من قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج به النائم ومن سبق لسانه إلى آخر ما ذكره وهذا- 
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ا ر > کے ی ف ي 
صريحٌ في مغناه؛ لاشتهاره فيه لغةّ وشرعاًء والسّرّاح والفِرّاق صريحان أيضاً؛ لورودهما 
في الشرع» وتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق؛ قال تعالى: 9وَسَرَحُوْهُنٌ سَرَاحَاً 
جَمِئِلاً» [الأحزاب: 44] وقال تعالى: طوَفَارِفُوْمُنَ بمَعْرُوْفٍ [الطلاق: ۲] وقال 
تعالى : ون يراك [النساء: 4] واحتج الأصحاب أيضاً بأن النبي - ئة -: سيل عن 
قوله تعالى: «الطّلآقُ مَرْتَانِ4 [البقرة: ۲۲۹] فقيل أين الثالثة فقال: «أوْ تريح 
بإخسان ي [البقرة: ۲۲۹] فسمٌّى التسريح طلاقاًء وبأنه إزالة ملك» فلا ينحصر 
صريحه في لفظ واحدٍ قياساً على التق . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: السّرّاح والفرّاق وليْسا بصريحين» ويُسْكَنْ هذا قولاً 
عن القديم» ونسبه أبو الحسن العَبّادي إلى رواية أبي عبد الرحمن القزاز السمرقندي - 
رحمه الله - ووجهه بأن هذين اللفظين لم يشتهرا في الطلاق» ويستعملان فيه وفي غيره» 


= السؤال ذكره في المهمات فقال في الركن الثالث: القصد إلى الطلاق يشترط أن يكون قاصداً 
بحروف الطلاق لمعنى الطلاق ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه» فإن قيل 
كيف يجتمع هذا مع قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكتابة» قلنا: جمع بينهما بعض 
فضلاء العصريين بأن الصريح يشترط فيه قصد اللفظ والمعنى» والكتابة يشترط أيضاً أن يكون 
الإيقاع بذلك اللفظ ويؤيد هذا الجمع ما نقله عن إسماعيل البوشنجي أنه إنما يقع الطلاق بقوله 
أنت علي حرام» إذا نوى حقيقة الطلاق. وقصد بهذا اللفظ وقد تقدم أنه لا بد أيضاً من العلم 
بمدلول اللفظء ومقتضاه أنه لا يكفي قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق. انتهى . 
قال في الخادم: عدم اشتراط النية في الصريح مخصوص بغير الوكيل ويغير المكره» أما الوكيل 
في الطلاق فهل يشترط نية إيقاعه الطلاق عن موكله؟ له وجهان غير مرجحينء ويتبغي أن يكونا 
فيما إذا كان للموكل زوجة وترجح الاشتراط لتردده بين زوجتين» فلا بد من مميزء أما إذا لم 
يكن له غيره ففي اشتراط النية نظر لتعين المحل القابل للطلاق من أهلهء وأما المكره على الطلاق 
إذا قصد الإيقاع وقع على الأصح . فقد صارت نيته شرطاً في عمل الصريح . 
قال الرافعي هناك أن صريح لفظ الطلاق عند الإكراه كالكتابة عند الطواعية إن نوى وقع وإلا فلا. 
وقال في الخادم أيضاً بعد ذلك قال في البحر نقلاً عن.ابن القاص: كل كتابة ينوي فيها إلا واحدة 
وهي إذا قال أطلقت امرأتك أو امرأتك طالق» فقال نعمء وقع الطلاق في الحكم ولا يعتبر نية 
وفي قول تعتبر» وقال المزني في المنثور: يلزمه في الحكم› وهذا مما استخير الله تعالى فيه» 
والصحيح أن لا ينوي فيه في الحكم لأن جواب الصريح صريح ويكون تقديره نعم طلقت 
امرأتي » ولهذا لو قال لفلان: عليك ألف» فقال نعمء كان إقرارآء فالطلاق أولى بذلك. 

0غ( أخرجه الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس» وصححه ابن القطان» وقال 
البيهقي : ليس بشيء» ورواه الدارقطني أيضاً والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل 
ابن سميع عن أنس» وقالا جميعاً: الصواب عن إسماعيل عن أبي رزين عن النبي ككل مرسلآء قال 
البيهقي : كذا رواه جماعة من الثقات» قلت : وهو في المراسيل لأبي داود كذلك» قال عبد الحق: 
المرسل أصحء وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح» ولا مانع أن يكون له في الحديث . 


كتاب الطلاق/ أركانه 0۰۹ 


فأشبه لفظ البائن والحرام» وتكلم الإمام على ما قيل إن القرآن وَرّد بهما؛ بأنه لم يرد 
مَوْرِدَ بَيَانِ اللفظ» وإنما هو مَسُوقٌ لغرض آخرء فهو كقَّوْل القائل: حق الضيفٍ أن يُكْرَم 
أو يُسَرّحء لا يعني بهء أنه يقال له: سَرخنّك› ومعنى هذا المعنى حاصل في لفظ 
الطلاق أيضاًء إلا أن يعَوّل فيه على العُرْف اللغوي. وليعلّم بما ذكرنا قوله في الكتاب 
«وَكَذَا لفظ السّرَاحُ َالفِرَاقُ» بالحاء والواو» ويجُوز أن يعلّم بالميم أيضاً؛ لأن «صاحب 
الشامل» حكى عن أصحاب مالك رحمهم الله -: أنهما ليسا بصريحين» ولكن لا يفتقر 
إلى النّيّة» كما في الكنايات الظاهرة على ما سيأتي» وهذا كلام من يفسر الصريح 
والكناية» بغير ما قدمناه من التفسير . ۰ 

إذا تقرّر ذلك فقوله : أنتِ طالقٌ أو مطلّقة أو يا طالقُ أو يا مطلقةٌ صريحٌ» وعن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله يا طالق أو يا مطلقة ليس بصريح› وفي اشرح مختصر 
الجويني» وجه مله غريبٌ» والمشتق من الإطلاق كقوله: أنتِ مطلقةً بإمكان الطاء أو يا 
مطلقةٌ ليس بصريح» لعدم الاشتهارء وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام 
والتكريم» وفي «العُدّةة حكايةٌ وجه: أنه صريح وفي قوله أنْتِ طلاق أو الطلاق أو طلقة 
وججهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله آنه صريحٌ» كقوله يا طالق . 


وأصحٌهما وبه قال القَّمُال: أنه مصدّرء والمصادر غير موضوعة للأعيان» 
وتستعمل فيها على سبيل التوسع . 

ولو قال: أنْتِ نضف طالقء فهو كناية أيضاً وذكر في «التهذيب» أن قولّهُ لك 
طلقة صريح» وأن قوله: أنت نضف طالق صريحٌ» كقوله نضَفلك طالقٌء وتقَل آبو 
الحسن العبّادي خلافاً في قوله أنت طالقٌ نف طلقة» ويجوز أن يجيٰء» هذا الخلاف 
في قوله : ا ا و أنْتِ والطلاق. أو "© أنت مطلقة كناية أي قرنت 
بينك وبينهاء وإذا قأنا بالظاهر في لفظي الفرّاق والسّرَاحء فقوله: فارمْتُكِ وسرّخْتُكِ 
صريحان» وفي الاسم منهماء وهو المفارقة والمسرحة وجهان» سواءً الوّضف بأن قال: 
أنْتِ مُسَرّحةء أو مُقَارَقَة» والنداء بأن قال يا مسرّحة أو يا مفارَقة. 


أصخهما : أنهما صريحان أيضاً؛ كالمطلقة . 


قطعاء وقوله: E‏ ا مم E‏ ا لأنه 
إخبار بالمصادر عن الحدث» فجرى الخلاف فيه بخلاف أنتِ طالقٌ. انتهى. 


زفق في ز: و. 


01۰ كتاب الطلاق/ أركانه 


والثاني : المئعء وهو الذي ذکره القَمَال في شرح التلخيص»؛ لأن الوارد في 
القرآن مهما الفِغل دون الاسمء بخلاف الطلاق فقَّدْ قال تعالى - : «وَالمُطَلَّقَاتُ 
تربص [البقرة: ۲۲۸]. 

ويجئء في قوله: أنْتٍ الفِرَاقُ وأنتِ السَرَاح ما ذكزنا في قوله: أَنْتِ الطّلاَقُ من 
الوجهين. 

ولو قال: عنيت بقولي: أنْتِ طالِق إطلاقها من الوثاق» فقد مر أنه لا يَُبّل في 
الظاهرء ويدِين» وعن مالك أنه يُقْبَلَ فى حال الرّضا دون حال الغضبء» ولو قال في 
لفظ الفِرّاق: عَنيت المفارقة: في المنزلء وفي لفظ التسريح إلى منزل أهلهاء فكذلك 
يَدِين» ولا يُقْبّل في الظاهر وكذا لو قال: أردتث خطاب غيرهاء فسَّبّق لساني إليْها. 

ولو صرّح بذلك فقال: أنْتِ طالقٌ من الوثاق أو سرّختكِ إلى موضع كذاء أو 
فارقتك في المَنْزل خرج عن كونه صريحاًء وصار كناية قال في «التتمة»: وهذا في ظاهر 
الحكم» وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى» فإنَّما لا يقع الطلاق إذا كان على عزم أن يأتي 
بهذه الزيادة» من أول كلامهء فأما إذا قال : أنْتِ طالقٌء ثم بدا له فوصّل به هذه الزيادة 
فالطلاق واقع به في الباطن». ولو لم يكن في عزمه في الابتداء» ثم عرّض على هذه 
الزيادة في أثناء الكلام» فوجهان سيأتي نظيرهما في «الاستثناء» وغيره» وكدَّلِكٌ مَوْضِع 
التديين فيما إذا لم يتلفظ بالزيادة» وقال نَوَيتُهاء إذا كان ناوياً من الابْتِدَاء دون.ما أحدثت 
إِلَْهِ بعد تَمَام الكلام» وإن حَدّث في أثنائه فعَلَى الوجهيْن . 

وقوله في الكتاب: «إِنْ الصريح لَفْظ الطلاقٍ وكذا السراح والفِراق» وقد يظن أن 
قولّه: وركذا اراح واليزاق؛ تلوف علي قول : «أن الصّرِيح لَفْظْ الطلآقي» لكن قولنا: 
«الصريح لفظ الطلاق» جملة تة تفهم الحصر فإذا عطف عليها قوله «وَكَذَا السّرَاحُ والفِرَاقٌ» 
كانت هذه جملةًٌ حاضرةً أيضاً وحينئلٍ فتنافي كل واحدة صاحبتها فإدن قوله: : «الشراح 
والفِراق معطوف على قوله: : «لَفْظ الطّلاق» وخده لا على قوله: : «الصريح م لَمْظْ الطلآق» 
وكأنّه قال : الصريحٌ لفْظ الطلآق والسَّرَاحُ والفِرَاقُ» وهوما اشتهر د لاقن ا 
صرائح الطلاق ثلاثة وقضية هذا الحصر أن لا يكون الخُلْع صريحاً في الطلاق؛ وفيه 
خلاف قد يقدَّم20, وألا يكون قوله : «حَلالَ الل عَلَيّ حَرَامٌ صريحاً» وفيه خلافٌ سيأتي . 

وقوله «أنْتِ مطلقَةٌ» يجوز إعلامه بالحاء والواو؛ لما سبق»ء وقوله «دُون المُشْبَقٌّ 
مِنَ الإطلاقي» بالواو» وقوله: «لَيْسَ بصَريح» بالحاء والميم» ما يجوز أن يُعاد على قوله 
«صريحان» الحاء والميم الموضوعان على قُوْلِِء وكذا الفراق والسّرّاح . 


)١(‏ قال في الخادم: ما أورد على الحصر مردودء أما الخلع فإن مأخذ صراحته ذكر المال ولو خلا 
عنه فليس بصريح على المذهب والمعقود له الباب» إنما هو الطلاق الخالي عن العوض . 


كتاب الطلاق/ أركانه ۱۱ 


ا ر س ا 
فَرْعٌ: قَوْلّهُ: «أوقغتٌ عليْكِ طلاقى» صريحٌء قاله القاضي الرُوياني» وأمّا قوله 
«معنى الطلاق». إلى قوله: «فيه وججهان» فيه مسألتان: 


إحداهما: ذكّر الأصحاب أن ترجمة قؤل القائل: أنتِ طالقٌ بالعجمية توهشته(© 
وقال الإمام وصاحب الكتاب: ترجمة قوله: (طلقتك دست ما راداشتيم) فالمناسب 
لما قيل في ترجمة قوله: أنت طالقٌ: أن يقال ترجمته: (بهشتم مرا أو مرا بهشتم)© 
وكذا ذّكره القاضي الرُويّاني؛ ولم يشترطوا في الترجمة أن يقول (هشته أو بهشم 
أرزني ”)20 كما لم يشترط في العربية أن يقول: من نكاحي أو من النكاح» ومعنى 
قوله: «سَرحْتَكِ (كسيل كردم مرا)"“ وقوله: ارفك هو (أزتوجد الشتم)؟. 


إذا عرف ذلك» ففى ترجمة لَفْظ الطّلآق بالعجمية وسائر اللغات وجهاً ولم يورد 
أكثرهم غيْره: أنها صريحةٌ؛ لكثرة استعمالها في معناها عند آهل تلك اللغات شهرة 
العربية عند أهلها. 


والثاني: ويُنْسَبٌ إلى الإصطخري: أنها لِنْسَتْ صريحة©, لأن اللفظة العربية هي 
الواردة في القرآن والمتكررة على لسان جملة الشرع» ويكن أن يُقَال: إنها الشائعة في 
جميع اللغات» ولم يتعرّضوا ها هنا للفرق بين أن يُقَدّر على العربية أو يَُدّر كما فَعَلوا 
٠.‏ وص | 8 . . 2 a‏ 1 (4) . 
في التكاح» وعن القاضي الحُسَيْن وجه فارق بين أن يقول(توهشته أي) فيجعل 
صریحاء بين أن يَقُول (دست ما ردا شتم)”''" فلا يكون صريحاً وأنكره الإمام» وقال: 
لا یکول هذا المعنى قوله: طلفتك» فليكن صريحاً كقوله «توحشته» أي الذي هو معنى : 
أنْتِ طالقٌ» ويشبه أن يُقَال إِنّه ليس معنى قوله: طلمَنّك› كما أشرنا إِلَيْم وأن معناه وهو 
(وابهشیم)' '“ صريحٌ» ثم في العْدّة وجه: أن هذا إنما يكون صريحاً» إذا قال معه 


)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: أنت طالقّ. 

إففق جملة فارسية بمعنى: نفضت يدي منك . 

( جملة فارسية بمعنى: خلصتني أو خليتيني. 

() جملة فارسية بمعنى: طالق أو طلقتك. ` 

)٥(‏ يعني : غير لائقة. 

(1) جملة فارسية بمعنى: تخليت عني كاملا أو فارقتنى كاملا. 
(۷) جملة فارسية بمعنى: انفصلت عنك. ١‏ 

. اقتصاراً في الصريح على العربي لوروده في القرآن وتكرّره على لسان حملة الشرع‎ (A) 
جملة فارسية بمعنى: أنتِ طالقٌ.‎ )9( 

)٠١(‏ جملة فارسية بمعنى : إنك كنت فى عصمتنا. 

١ يعني : طلقتك.‎ )١١( 


۱۲ كتاب الطلاق/ أركانه 


اي ا ب ا و ا ا ي 
(ارزني)'» والظاهر أنه لا حاجة إلْه» ومن قال به» فليقل بمثله في توهشته» ولو قال 
توهشته» قال إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي : هو (وازآن قؤل القائل)“ (توطلاق) 
قال: وقد نقل شيخي عن القاضي أنه كان يقول: قوله بوطلاق لم يكن صريحاً بِمَرْوَ 
الدُودء ثم صار صريحاًء ولك أن تقول قوله (توهشته أي وازان قول القائل توطالق 
وازآن قوله توطالق)”" ثم الأضل في (توطالق وتوطلاق توطالقي» وتوطلاقي)“ فإن 
اطرد عرف قوم بحذف الياء وفهموا من «بوادنا» ما يفهمون من «بوداناي» كان ذلك 
صريحاً فيما بينهم» ثم يجيء في قوله: توطلاق وتوطلاقي الخلاف المذكور في قُوْلِهِ : 
أنْتِ الطلاق» وأما ترجمة السَّرَاح وَالْفِرّاقَ ففيهما الوجهان المذكوران في ترجمة 
الطّلاق» ولكن بالترتيب» وهي أوْلّى بألا لا تجعل“ صريحة؛ لأن ترجمتها بعيدةً عن 
الاستعمال في الطّلاق. 00 

قال الإمام ‏ رحمه الله - وهذا أظهرء وبه أجاب القاضي الروياني في «الحلية». 

ولو قال: ببطلان (زن من)“ فهو صريح» حكي ذلك عَن الققّال وغيره. 

ولو قال لامرأته في حال العَضَب: (يك طلاق وروطلاق)"» وسکت» لا يقع 
الطلاق . 

1 قال: (يك طلاقٌ مراء) »: أو قال (وراسه: طلاق) يقعء دَكره القاضي 
الحُسَيْن في «الفتاوى», وهو قريب من قوله: لك طلقةٌء وقد نَقْلنا أنه صريحٌ. 

وقال إسماعيل البوشنجي: لا أرى هذا طلاقاً واقعاً؛ لأنه لم يتضمْن إيقاعاء 
وقول القائل: لك هذا الغوبُء يحتمل الإخبار عن المِلّك» ويحتمل الهبة» وروي ما رآه 
عن محمد الماحّوني» والأول عن أبي امقر السمعاني» وروي عن سعيد الأسْتَرَابَاذِيٌ : 
أنه لا يقعء وإن ا ٤‏ 

ولو قالت له امرأته: (دست از من بدار)”"'؟ فقال: (بداشتم)!"', فقالت: (نه 


)١(‏ يعني غير لائقة. 

(۲) يعني: وفي ذلك قول القائل. (۳) يعني: أنتٍ طالقٌ . 

0( يعني : أنتٍ طالقٌ ومن ذلك قول القائل: أنتِ طالقٌ. 

)2 يعني : آنتِ طالقٌ» وأنتٍ الطلاق هو أنك مطلقة وأنتِ مُمَارفة . 

(7) وجزم به ابن المقري في روضه للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة . 
60 جملة فارسية بمعنى: طلاق زوجتي أو امرأتي. 

(۸) جملة فارسية بمعنى : طلقة واحدة وطلقتين. 

(9) جملة فارسية بمعنى : أنتِ منى طالق مرة واحدة. 

)٠١(‏ يعني: أل مني طالق قلانا ري 

. جملة فارسية بمعنى : ارفع يديك عني» يعني : خلصني‎ )١١( 


كتاب الطلاق/ أركانه o1۳‏ 


دَق“ فقال: يشبه طلاق» وقال القاضي الحُسَيْن: يَقَع ثلاث طلقات؛ لأنَّ كلامه 
يترئّب على كلامها . 


بتع الاق عليه قال: وقيل : هو کا لو قال: UE AS‏ 00 
صريحاً وجهان والله أعلم . 


وقوله في الكتاب «صريحٌ على الأصحٌ»» يجوز إعلامه بالحاء؛ لأنّه روي عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله أن قوله: (توهشته اى”" أي إنما يكون طلاقاً إذا نوى وفي 
تصريحه» SS COS a O‏ 
(دست ما رادا شتم)0* قا مقع إل مولز هشته أي أولى بالصراحة» على ما حكَيْنا 
على القاضي ‏ رحمه الله -. 

المسألة الثانية : إذا اشتهر لفظة في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة؛ كقول 


القائل : حلال اللو علي حرام أو أنْتِ عليّ حرامٌ أو الحلال أو الحل علي حرام» فهل 
يلتحق بالصريح” “فيه وو 


أظهرها: وهو المذكور في «التهذيب» وعليه تنطبق فتاوى القَقّال» والقاضي 
الحُسَيْن والمتأخرين» نعم؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم . 


والثاني : لا ورجحه صاحب «التتمة» ووجه بأن الصرائح تؤْحخَذْ من ورود القرآن 
بهاء وتكرّرها على لِسّان حَمَّلة الشريعة» وإلاً فلا فق إذا نَظدنا إلى م مجرّد اللغة 
والاستعمال بين الفراق والبينونة . 


والثالتٌ : حكى الإمام عن القّفَال أنه إن نوی شيئاً آخر من طَعَام وغيرهء فلا 
طلآق» وإذا ادّعاه صَدَّق وإن لم يٺو شيئاً آخرء فإن كان فقيهاً يَعْلّم أن الكناية لا تَعْمَل 
إلا بالنية» لم يقع طلاق» وإن كان عاميّاء سألْاه عما يفْهّم منه إذا سمعه من غيره» فإن 
قال: يسبق إلى فَهُمى مئه الطلاق» حمَلنا قله على ما يفهمه من غیره» قال: وهذه 
قريبة متوسطة بين الصريح والكناية» ولم ينقل صاحب «التتمة» عن القَقّال هذا الفضل 
الآخرء بَلْ حكي عنه: أنه إن نوى غير الزوجة فذاك وإلا حكمْئا بوقوع الطلاق 


. يعني: خلصتك. (۲) جملة فارسية بمعنى: إنه ليس طلاقاً‎ )١( 
جملة فارسية بمعنى: أوقعت عليك الطلاق.‎ )۳( 

. أنتِ مفارقة أو آنت طالق. (0) جملة فارسية بمعنى: نفضنا يدنا عنك‎ )٤( 
في ز: بالصرائح‎ )5( 


العزيز شرح الوجيز ج ۸/م ٣۳‏ 
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للعُزف”©2؛ ألا ترى أن العادة ألا يحلف بهذه اللفظة من لا زوجة لهء وفي «فتاوى 
القاضي الحُسَيْنَ». أنه لو كان تحته امرأتان» فقال حلال الله علي حرام إن خِطتٌ في 
هذه الدانء فخاط .يقع على كل واحدةٍ مهما طلقة. ويوافقه ما ذكر الشيخ الحُسَيْن في 
فتاويه: أنه إذا قال : حلال الله علي حرام وَلَهُ أربع زوجات يطلقن جميعاً إلا أن يريد 
بعضَهُنَ لكنْ ذكر بعد ذلك آنه لو قال: إن فَعَلْتٌ كذاء فحلال الله علي حرامٌ؛ وله 
امرأتان» فمَعّل ذلك الفغل» + تظلق واحدة متهما؛ لأثه البقين ويؤس بالتعئين» قال: 
ويحتمل غيره» فحصل تردد" . 

وعن القَمّال أنه لو قال: (حلال جداى دركردن من حرام)”"(كه فلان كانى 
بكنم)””» لم يكن شيت الا أن يقول (مر كردن من حرام فقيل له: أليس لو قال (فلان 
رادركردن من هر كرادارم)” کون إفراراً فقال الإقرار لا يُشْبه هذاء ويمكن أن يكون 
السَبّب في ذلك أن صلة الحرمة عليّء فقال: حرم عليه كذاء وفي الإقرار كما يقال 
لفلانٍ على كذاء يقال: له في ذمتي كذا. 

فَرْعٌ: الا عي ا ا ب 
بكنم)”" ويْشبه ألا يجعل هذاء كقول القَائل: حلال الله علي حرام؛ لأنّه لا يشتهر 


)١(‏ قال النووي: الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون» أنه كناية مطلقاً. 

(۲) قال النووي في زياداته: الظاهر المختار الجاري على القواعدء أنه إذا لم ينوهماء لا تطلق إلا 
إحداهماء أو إحداهن, لأن الاسم يصدق عليه فلا يلزمه زيادة» وقد صرح بهذا جماعة من 
المتأخرينء وهذا إذا نوى ب: حلال الله علىَ الطلاق وجعلناء صريحاً فيه والله أعلم. 
قلنا: قال في المهمات: سبقه إلى هذا الترجيح ابن الصلاح في فتاويه . 
وقال الشيخ البلقيني: وفي العتق لو التزم العتق وله عبيدء لم يلزم عتق الكل قطعاً ولا يجري هذا 
الخلاف الذي حكاه المصنف وظهر لي في الفرق بينهما أن العتق لا انحصار له فيما يملكه 
الشخص حالة الحلف بدليل أنه لو ملك عبداً بعد الحلف» جاز له أن يعينه للعتق» وكذا يجوز 
التزام العتق وأن يملك شيئاً بخلاف الطلاق فإنه محصور فيما يملكه الشخصء فأمكن القول 
بوقوع الطلاق على رأي. انتهى . 
قال الشيخ ولي الدين العراقي: هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله محله في الالتزام بالنذر وفي 
الحلف بالله صحء أما تعليق العتق على صفة فهو كتعليق الطلاق من غير فرق . انتهى . 
ومراده تعليق العتق الحلف من عبده أو عبيده أو مما يملكهء فهذا كتعليق الطلاق بخلاف من لا 
يملك رقيقاً إذا حلف بالعتق. 

(۳) جملة فارسية بمعنى: الانفصال من عملي هذاء فإنه حرام. 

)٤(‏ يعني: لأن فلاناً يفعل ما أفعل. (5) جملة فارسية بمعنى: إن عملي حرام. 

(7) جملة فارسية بمعنى: إن فلاناً يقع عليه كل ما أنا عليه . 

(۷) جملة فارسية بمعنى: كل ما هو حلال على المسلمين» فهو علي حرام. إلا أنني أشعر به (ولي 


چ 
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الطلاق اشتهار تلك اللفظةء وربما أتى بها من الزوجة» فإن اشتهر في بُقْعَة في الطلاق 

ال العَرَالِئُ : (أما الكتايَةٌ) : هي كل لَفْظٍ مُجْتَمَلٍ كَقَولهِ: نت حَلِيَةٌ وَبَرةُ وَيَائِئَة 
وَبَملَةُ وََعتَدي وَأَسْتَبْرِئي رَجِمَكِ وَآلْحَقِي بأفلِكِ وَحَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِ وَلآَ أَنتَهُ سَرْئَكِ 
أربي وَأذْكبي وَأخرْجِي وَمَا أَشْبَهَ وَأَحْقَى ينه كوه تَجَرْصِي أ : كأس الفرَاقٍ وَدُوقِي 
وَتَرَوْدِيِء ما قول : أربي فَفِيه خلآف. وَمَْلَهُ: كُلي أَبْعَدُ من وَتَرَدُوا في قَولِه: اتاك 
الله ما الْذِي لا يُحْتَمَلُ كَقَولِهِ : أَكْمْدِي وََغْرْبِي . 

قال الرّافِعِىُ : الف كا الكنايات» وكما يقع الطلآق بالصريح › يقع بالكناية 
مع النية بالإجماع” ''» وقد رُوِيَ أن رجُلاً على عهْد عمر - رضي الله عنه - قال لأمرته 
حَبْلّك على غَارِبكِ» فلقيه عمر - رضي الله عنه فقال: أَنْشُدُك ربٌ هذا البيت: هل 
أردتٌ بقولك «حَبْلُكِ على غَارِبكِ)» الطّلاق؟ فقال الرجل: أردثٌ الفراقٌ» فقال: هو ما 


أردتٌ . 


والكنايات على كثرتها وخروجها عن الححضر تنقسم إلى: جليّة» هي التي يكثر 
استعمالّها في القرآن» وتقوي دلالتها عليه» وإلى: خفية؛ وهي التي تنحط مرتبتها من 
الوجهَيْنء أمّا الجليّة: ففي تعليق الشيخ أبي حامد؛ حصّرها في سنّة ألفاظء وهي؛ أنت 
ين وض وَصرية: لضف a‏ وبتلة و ا وحرام» وأضاف إليها أن الفرج الس رخسي 
أربعة أخرى» وهي؛ أنت حُرّةٌ: وأنت واحدةٌ» واعتدّي» واستبرئي رَحِمَكِء وخصرها 
في هذه العشرة» وكلام الإمام وصاحب الكتاب يقاربُ الأرّل» وعد الحرام من الكنايات 
جواب على آنه لا يلتحق بالصرائح» أو فرض في البقاع التي لم يه يشتهر اللفظ فيهاء 
والبثل: القع > كالبَتٌ. وهما مصدران» وأما الخفيّة كقوله: اعتدّي». واستبرئي 
رَحِمَكِء على طريقة الشيخ أبي حامدء أي طلقتك فاعتدّي» وكقوله: الْحَقِي بأَهْلِكِ", 


)١(‏ عن المطلب أنه لا يقع طلاق السكران بالكناية إذا نوى ونوزع في ذلك لأنه إن تصور منه النية 
فكيف لا يقع طلاقه. 

0) أي خالية مني . (۳) بهمز أي منفصلة . 

(5) بمثناة قبل آخره» أي مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع وتبكيرها جوّزه الفرّاءء 
والأصح مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا معرّفاً باللام. 

() أي متروكة النكاح» ومنه قوله يكل : نهى عن التبتل . 

(7) من البين وهو الفراق» وبائن هو اللغة الفصحى والقليل بائنة . 

(۷) بكسر الهمزة وفتخ الحاءء وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأء آي لا في طلقتك سواء كان لها 
أهل أم لا 
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وحَبْلُكِ على غارِبكِ» والغارب ما تقدم من الظهر وارتفع من العُيِقء ويقال؛ هو أعلى 
السام وهما متقاربان» أي خليت سبيلّكِ» وأصله في الناقة يُلْقَّ خطامها على غاربها؛ 
لترعى كيّف تشاء . 

وقوله لا أنده سَربك ونده الإبل زجرهاء والشرب الإبل وما يرعى من المال» أي 
فارقتّك» فلا أهتّمٌ بشأنك . 

وقول اعَرْبي واعزبي يقال عرب هبي أي غات يغرب ياعد وقوله: 
الخرُجيء واذْهَبِيء وسَافِري» وتجئبي» وتجرّدِي» وتقنّعِي» وتسئّري» والْرّمِي الطريقٌ» 
وبيني وعدي وودعيني» وَدعيئِي» وبرئث منك ولا حاجة لي فِيكِ» وهو استعارةٌ 
وتجرعي ء وذُوقِي أي مرارته» وتزؤّدي أي تعبئي » استعدي للذَّمَابِ واللحوق بأهلك» 
فقد طلَفْتّك»› وقد تنازع في «أن تزودي» لأنّه أخفى مما تقدّم من الألفاظء وفي قوله 
اشربي » وجهان عن أبي إسحاقء» ويَرْوَى عن أبي حنيفة أنه ليس بكناية» ليعد استعماله 
في الطلاق» وعن ابن القاصٌء وهو الأظهر أنه كناية أي شراب الفراق» ويُِرْوَىُ هن“ 

عن النّصّء والأظهّر أن كلي في معناه» وعن الشيخ أبي محمّد: القطع بأنه ليس بكناية» 

لأنه أبعَد عن الاستعمال في هذا السياق» وفي قوله: أغاك الله تَعَالى وجهان عن 
صاحب التلخيص ؛ أنه كناية» لان التفرّق سبب الغناء» على ما قال تعالى -: «إِنْ 
يَتَقَرَنَا يِن الله كلا مِنْ سَعَتِهِ4 [النساء: ۴ ان يكز اعت عو الا 
وأفربهها على مأزذكره الإمام المَنْعٌ» > كما لو قال: بار الله فيك أو دعا بدعوة أخرى. 

وفي قوله «قومي» وجهَان أيْضاً: 

أصخهما: عند القاضى الرُويانى وغيره» أنه ليس بكناية؛ لأنّه لا يشعر بالمفارقة» 
والمذكور منهما في «التهذيب» أنه كناية» كأنّه يشير إلى الانتهاض» والانتفال. 

وأمًا الألفاظ التي لا دلالة لها على الطّلاق» ولا تحتمله إلا على تأويل متعسّفِ» فلا 
أثر لها ؛ فلا يَقَع بها الطلاق» وإن نَوَى ذلك كقوله : «بَارَكَ اللّه فيك» وأخسَنَ الله جرَّاءَكِ» 
وما أحسن وجْهَكِ وَتَعَالَ وأقُربي واغزلي» واسقيني» وأطجميني» وَزؤٌديني» وما أشبهها 
وعند صاحب «التهذيب» وصاحب الكتاب وغيرهما قوله : اقعدي» من هذا القبيل . 

وذكر الروياني في «الحلية» أنه أصح الوجهين» وحكى في «التجربة»”" عن أبيه أنه 
كناية» لأنّهِ قد يريد القعود عن خدمة الزوج؛ بسبب الفراق» وأيضاً فقّد يريد القعود للعِدّة . 


وقال القاضي أبو الطيّب: قال الماسرجسي: في القلب من قوله: زوديني شُبْهةٌ؛ 


)١(‏ في ز: عن هذا. (۲) في ب: التجزئة. 
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ا أن يون إِشَارةٌ إلى الطلاق من حيثٌ إن الزاد يطلب للفراق» وكذلك حكى 
الحناطي وجهاً في قوله: الزّؤديني» «وَأَحْسَنَ الله جزاءك» وغيرهما: أنه إذا نوى» وفع 
الطلاق. وعن مالك أن كل لفظة نوى بها الطلاق» وقع الطلاق» وإن لم يكن فيها مَعْنى 
الإزالة . 


قال العَزَالِيُ : وَقَوْلِهِ : أَنْتِ خر ة وَمُعتَقَةٌ اة في الطلآقٍ كما أَنّ قَولَهُ: نت طَالِقٌ 
كِتَايَةٌ في العِتَاقٍ (ح)» ما لَفْظُ الظْهَارٍ وَالطّْلا كل وَاجدِ يَحْتَمِلُ الآخَرَ وَلَكَنْ لا يَكونُ 
كَِايَةٌ فيه؛ لأ تَنفِيدَهُ صَرِيحاً مُمْكنْ في مَوْضُوِهء وَل قَالَ لِعَيرٍ المَذځُولِ بهَا: عدي 
وى الطلقَ فَفِيهِ وَجْهَانء لأنّها َير مُتَعرْضَةٍ لِلْعِنَةٍ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : مسألتان : 

إحداهما : لو قال لامرأته أنتِ حرَّةٌ أو معبّقةٌ أو أعتقتّك» ونوى الطلاق» وفع 
الطلاقُ؛ وكذلك لو قال لعبده» طلْقْتُك» ونوى المثق» يُعْتَق؛ لما بين الملكين من 
الناسبة والمشاركة يصلح كل واحد منهما كني في الآخر وكما أن صريح كل واحد 
منهما كناية في الآخر» فكناياتهما مشتر كة مؤثرة في العقدين جميعاً بالنية» نعم » لو قال 
لعبده اغد أو استبرئء رَحمّك» ونوی العتّق» »> لم يمذ لأن الاعتداد واستبراءً الرجم 
مستحيلٌ في حقَّه» فلا يصلح كنايةٌ على المقصود. 

ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق» أو لزوجته قبل الدخول» ونوى الطلاق› 
فوجهان : 

أحدهما: أنه لا تصلح للكناية؛ لأنها غير متعرّضة للعدة. 

وأظهرهما: الصحة لأن لهما محليّة العدّة» واستبراء الرحم في الجملة. وذلك 
كاف في صحة الكناية . 

وقال أبو حنيفة : صرائحٌ الطلاق» وكناياته لا يكون كنايةً في العثق إلا قوله : لا 
سُلْطَانَ لي عليِكِء ولا ملك لي عليك؛ فإنّه سلم نفوذ الطلاق والعتق جميعاً بهما. 

ولنا القياس على ما سلّمَه والجامِعٌ أنّها ألفاظ تزيل مِلْك النكاح. 

الثانية : الطلاق ليس بكناية في الظهارء ولا الظهار في الطلاق» وإن كان كل 
واحد منهما محتملاً للآخر؛ لما ر يشتركان فيه من إفادة التحريم ؛ وذلك لأنّه أمكن تنفيذ 
ل 0 
فيه ولا سبيل إلى التَمْع بينهماء لأن المعنيين اللذين يصلّحٌ اللفظ لهما الجَمْع بينهما 
كما في الأسماء المشتر 2 ة» بل تارَةٌ يستعمل لهذاء وتارَةٌ يُسْتَعْمل إلى ذلك وإنما الي 


4 كتاب الطلاق/ أركانه 


يتناول الآحادء ويجمع بينهما هو اللفظ العَامْ هذا في حقٌّ المنكوحة أمّا لو قال لأمته : 
أنْتِ علي كظهر ايء ونوى العِنّقء فالظاهر أنه ينقَذُ العتقء لأنه لا نفاذ للظهارء [كما 
لا نفاذ للطلاق] وكُل واحدٍ منها يصلح كناية عن العتق. 

وفيه وجه آخر: أنّه لا يصلّح كنايةٌ في العتق؛ لاه لا لا يزيل اليك > بخلاف لفظ 
الطلاق واعلم أن المسألة الثانية» وإن كانت مقصودة بالذكر» فإنما ذَكرها في هذا 
الموضع» لأنها قد تورد إشكالاً على قؤلنا إن الطلاق والعِئْق لكل واحدٍ منهما إشعارٌ 
بالآخرء فيصلَحٌ كناية عله والفرق ما تبيّن. 

وقوله في الكتاب «كَمَا أن كَوْلَهُ أنْتِ طالقٌ كنايةٌ في العِتّاق» يجوز إعلامه بالحاء 
مع الألف. لأن أحمد رحمه الله قال في إحدى الروايتين» بمثل قول أبي حنيفة . 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَّو قال - لِرَوْجَتِهِ : أنْتِ عَلَيَ حرام إن وى الظَهَارَ أو الطلآقٌ كَانَ 
كَمَا نَوَىء وَل نَوَى النّحْرِيمَ حُرّمَث وَلَرِمَنْهُ كَفَارَة وَلَو أَطْلَقَ فَالأظهَرُ آنه يُوجِبُ 
الكَفَارَة وَقِيلَ: إِنهُ يلعو لِتَعَارْضٍ الاخْبَمَالِء وَقِيلَ: هُوَ صَرِيحٌ في النّحْرِيم في مِلكِ 
اليِمِينٍ وَيَلْهُو في التكاح مِنِ غير نئة. 

قال الرَافِعِئْ : هذه المسألة كر فيها الخلآف بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمَنْ 
بغدهم. وصورَتُها: أن يقول لامرأته: أنت عليّ حرامٌ أو محرّمة أو حرمتك» والحكم 
فيها على التفصيل عندناء فإن نوى بِقَؤْله الطلاقء فهو طلاق؛ لأن الطلاق سبّبٌ تحريم 
به البراءة» فِيَصِحٌ أن يكنى : بالحرام عنه» ثم هذا الطلاق يكون رجعيّاء فإن نوى عدداء 
فهو على ما نوى» كما في سائر الكنايات. 

وحكى أبو عبد الله الحناطي وججهاً: أنه لا يكونُ طلاقاًء إذا فرّعنا على آنه صريح 
في اقتضاء الكفارة» على ما ستعرفه على الأثر» وهذا وإن كان غريباًء ففيه وفاء بالأصل 
الذي سبق غَيْرَ مرّة أنَّ اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في“ موضوعه لا ينصرف إلى غيره 
بالنية» ويخصّل به الاستغناء عن العدد المَذْكُور في أوّل «الحْلع» عند التزام هذه 
المسألة» وإن نَرَى الظهارء كان ظهاراً لأن الظهار إنما يقتضي التحزيم إلى أن يكمّرء 
فجاز أن يكنى عنه بالحرام» وإذ اما فاو اة ج لأن الطلاق يزيل 
النكاخ. فاليا يستدعي بقاءه» ثم فيه أوجه : 

قال ابن الحدّادء وأكثر الأصحاب يخيّر فما اختاره نَبَت. 


وقال بِعْضُهم: يكُون طلاقاً؛ لأنه أقوى من حيث إنه يزيل المِلك . 


)0( في ب : يقاد إلى . (۲) في ب : يبينان. 
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والثالث : ذكره فى «التهذيب" أنه يكون ظهاراً؛ لأن الأصل بقاء النكاح» هذا إذا 
نواهمامعاًء فإن نوى أحدهما قيل الآخرء فعن ابن الحدّاد؛ أنّهِ إن أراد الظهّار ثم أراد 
الطلأة ق صما جميعاً» وإن أراد الطلاق أولاً فإن كان بائناًء فلا مغتّى للظهار بغده» وإن كان 
رجعياًء وكان الظهار موقوفاً فإن راجعها فهُو صحيح والرجعة, عَوْدء وإلأ فهُوَ لعو . 

قال الشيخ أبو علي: وهذا فاسدٌ عندي؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به 
التصرفان» فلا يفترق [في] الحكم ب بين أن يريدهما معاً أو يريد هذا ثم يريد هذاء 
رايغا فن إذاتراهما على العافت كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ لا 
لجميعه » وفي ذلك خلافث 5 


قال: وموضع هذا النّظر والتفصيل ما إذا قال: أنتِ علي حرام كظهر أمي» يجمع 

بين اللفظين» رجه ا ر ا اناب ا رار رك 
تخريوطها آر ترسو ار وطياة ؛ آلم تخرّف]”” عليه؛ روي أن رجلا تی إلى ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما فقال: «إني جَعَلْتٌ امْرأَتِي علي حَرَاماً» فقال : كذَّبْتَ ليست عليْكٌ 
بحرام» ثم تلا قوله ‏ تعالى - : يا يها الي لِم محم ما حل الله لَك [التحريم : ١‏ 
يلزه كفارة د يمين؛ لأنه لو خاطب أمَنّه بذلك» لزمَنّه الكمارة» وفية رل قَؤْله تعالى+ لما 
حرّم النبي - يك - - ماريّةٌ على تمه : يا يها الي لِم تُحَرّمُ ما حل الله لك4 [التحريم : 
الآية إلى أن قال : «قذ كرش الله لحم جلة يان [التحريم: 0000 
الله عليه وَسَلْمَ ى مَنِْلَ حَفْصة - رضي الله عَنْها - وَلَمْ يجذهًا وَكَانَتْ قَدْ حَرَجَتْ إلى بَنِتِ 
يها - رضي اللَهُ عه - فَدَعَا مته ماريّة إن ّث حَفْصَةٌ» وَعَرَقّت الحال فخضبت» وقالت : 
aS‏ وفي يَوْمِي ء وَعَلَى فِرَاشِيء قَقَالَ النبىُ - صَلَّى اللهُ عليه وسلّم - 
يَستَرضِيْهًا إن أ سر إليك سِرًا فاكتميه» > هي علي حَرَامٌ؛ ووزدت الذيات 59 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: قوله كان الظهار موقوفاً ليس بصحيح وإنما هو صحيح ناجزء وقوله فإن 
راجعها فهو صحيح ممنوع فالصحة ثابتة قبل الرجعة» وقوله «والرجعة عود؛ يقال عليه الآن 
عندكم كما صح الظهار فلا يكون عائداً على مقتضى ما قلتم حتى يمضي زمان يتأتى فيه صحة 
الظهار يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق وإلا فهو لغو ليس بصحيح بل هو صحيح قبل ذلك» 
ومقتضى كلامه الاستواء وهو ممتنع . قال الشيخ ولي الدين: لم يقل فيما إذا رجعها أنه صح 
الآنء ومعنى قوله فهو صحيح أي من الأول» وهذا ثمرة الوقف. 

(۲) سقط في ز. (؟) سيأتي في الظهار. 

() أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه» عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم» وعن جويبر عن 
الضحاك : أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم» وكان يومهاء فلما جاء النبي بيه فلم يرها 

في المنزل» أرسل إلى أمته مارية القبطية» فأصاب منها في بيت حفصة» فجاءت حفصة على تلك 
الحال» فقالت: يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي في يومي؟ قال: فإنها حرام عليّ لا تخبري 
بذلك أحداء فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك» فأنزل الله تعالى في كتابه: ايا أيها النبي = 
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وقوله : أذ فَرَضٌ الله لَكُمْ تَجِلَةَ أَنِمَانكُم4 [التحريم : ]١‏ أي قد أوجَبَ عليكم 
كقّارة أيمانكم» فعُرفٌ بالقصة وجوبٌ الكفارة في تحريم الأمة» وقاس الشافعيٌ - رضي 
الله عنه - تخريم الرّؤْجة عليْه بأنه تحريمٌ من حين يحرمانه» ثم الكفارة المتعلقة بِقَّوْله 
للزوسة :أن علي حرام مع ت التشزيمء مى تلزع عن زواية مناحت #التشريب؟ واي 
يعقوب الأبيوردي“ وغيرهما وجه: أنّما تلزم إذا أصابهاء ويكون هذا اللفظ مع نيّة 
التحريم بمثابة الحَلِف على تَرْك الإصابة. 


ولو حلف ألا يصيبها فإنما يلزمه الكمّارة إذا أصاب» وقد يتبادر إلى المَّهُم من قوله 
َجِلْة أَنمَاِكُمْ جَعْلُ هذا اللفظ يمينا وربما اخمّحٌ له بأن الشافعي رحمه الله - قال في 
«الإملاء» وإن نَوَى الإصابة قُلْنا : «أأصبْت» وكَمّْر أشعر ذلك بتعليق الكمارة بالإصابة؛ 
وعلى هذا الوجه» يصير موليا بقوله أَنْتِ علي حرامٌ؛ لوجوب الكفارة لو وطئهاء ويكون 
بمثابة قوله : والله لا أطَؤُكَء والصحيح أن الكفارة تلرّم في الحال؛ لأن الله - تعالى - قَرَض 
الكمّارة من غير شرْط الإصابة» والكفارةٌ الواجبّةٌ مثل كفارة اليمين» وليست هي كمارة 
اليمين» وك فا و : أنْتِ علي حرام م يمينً» ومعلومٌ أن اليمين إِنّما تنعقد بالله تعالى 
أو بصفة من صفاته» وقول الشافعي: أصب وكمَرْء أراد به أن بي بين أن الإصابة لا ترم قبل 
التكفير» لاف ان بوذا تلكا اا کے نلو فال اروت قول : أنْتِ على حرامٌ 
الحَلِف على الامتناع من الوطء ففي قبوله وجهان حكاهما الإمام - رحمه الله -. 


أحدهما: أنه يقبل وينْبّت القسم» لأن موجب القَسَّم عند الحَيْث يُضاهي موجب 
التحريم . 


وأظهرهما: المَئْع؛ لأن اليمين إنما ينعقد بكر اسم معظّمء والتحريمٌ ليس 
صريحاً فيه ولا كناية» وليس فيه إلا ذكر المُفْسَّم عليه» وعلى الأول تردّدوا في أن 


= لم تحرم ما أحل الله لك) - إلى قوله ‏ #وصالح المؤمنين) فأمر أن يكفر عن يمينه» ويراجع 
أمته» ورواه الدارقطني من حديث عمر ولفظه : دخل النبي ية بأم ولده مارية في بيت حفصة» 
فوجدته حفصة معهاء ثم ساقه بنحوه» وقال في آخره: فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل عليهن 
شهراًء وأصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه» من حديث أنس قال: كانت للنبي 
يك أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسهء فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي 
لم تحرم» . وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة قال: كان رسول الله َة في بيت حفصة» 
فدخلت فرأت معه فتاته» فقالت: في بيتي ويومي. فقال: اسكتي فوالله لا أقربها وهي عليّ 
حرام» وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاء أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه 
القصة لم تأتِ من طريق صحيح» وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها 
صحة» والله الموفق 

)0 في ب: الأبنوردي . 
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التحريم هل يصير يميناً بالنيّة في غير الزوجات والإماء في المطاعم والملابس» أو 
يختص ذلك بالأبضاء”" . 

وإن أطْلَّقّ قوله: أنْتِ علي حرامٌ ولم ينو شيئاًء ففيه قولان منسوبان إلى 
«الإملاء؟ ؛ لأنه ذكَرَ هناك أن فيه كفارة يمين » ثم قال: ولو قال قائل: إنه لا شيء فيه 
كان مذهباً. 

وأصح القولّيْن: أنه تجب الكمّارة وقوله: أنتٍِ علي حرام صريح في التزام 
الكمّارة؛ لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس ا - أن النبي - اة - حََرَّمٌ مارية على 
نَفْسِهء فَتَرّل قوله تعالی : (يا بها الب لب حرم م ما أَحَلّ اللّهُ لَكَ4 [التحريم : ]١‏ فأمر 
رسول الله كل من وم على نجه ها کان ع أن يق ر ارب ر 
مساكين » أو يَكْسُوَهِمْ . 

والثاني : أله لا شيّء عليه وهذا اللفظ كناية في الكمّارة”"2, لأنه لو كان صريحاً 

في التزام الكقارةء لكان لا يصير كناية في الطلاق والظهار؛ لِمَا مر أن اللفظ إذا وَجَد 
نفاذاً في موضوعه لا ينْصَّرف بالنية إلى غيره» والناصرون للقول الأول اعتذروا عن هذا 
الالتزام من وجهين: 

أحدهما: ما سبق في أول «كتاب الخُلْع؟. 

والئّاني : قال الشيخ أبو عليّ : الحرام وإن كان صريحاً في التزام الكمّارة» فليس 
على طريق القطع؛ بل يَحْتّمِل الطّلاق وغيره؛ لأنه مهد فيه. 

وذهب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه وعائشة رف تيا إلى انه یمین ٠‏ 
وكفارعه كفازة يمين وع - رضي الله عنه - إلى أله صريح في طلقة رجعيّة: وعثمان - 
رضي الله عنه ‏ إلى أنّه ظهارء وعليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أنه صريح في الطلقات 
الثلاث وبه قال زيد. وأبو هريرة - رضي الله عنهما - وذهب ابن مَسْعُود - رضي الله عنه - 
إلى اة لفن وفيه كفارةٌ يمين» كما هو أصح قولي الشافعي في الطلاق 
[و]”"إنّما يجعل الصريح في بابه على القّطع كناية عن غيره؛ كالطلاق والظهار 
الصريحين في بابهما. 

واعْلّمْ أن التفصيل الذي سقناه يستمرٌ فيمن قال: أنت علي حرام في البلاد التي لم 
يشتهر فيها لفْظ الحرام في الطلاق» وفيمن قاله في البلاد التي اشتهر فيها بالطلاق إذا 
فرّعنا على أن الشيوع والاشتهار لا يلحقه بالصرائح» وأما إذا قُلُنا: إلّه يصير صريحاً به 


)١(‏ قال النووي: أصحها يختص. (۲) في ز: والظهار بعد «الكفارة». 
2 سقط في ز. 
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فقضية ما في «التهذيب' أنه يتعيّن الطلاق» ولا يفصل وملخص ما ذكره الإمام على 
طُولِه أن ذلك لا يمنع صزفه بالنية إلى التحريم الموجب للكفارةء كما آنا وإن جعلناه 
صريحاً في الكفارة عند الإطلاق» يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق وأنّه إذا أطلق . وفرّعنا 
على أنه صريح في الكمّارة» ينبني على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع والاستفاضة 
فحسب» ومنه ومن ورود القرآن والشريعة به فإن قُلْنَا بالأرّل» فلا يُفْرَض له ازدحام» 
ويتعين الحَمْل على ما هو أَعْلَبُ في الاستعمال» وإن قُلْنا بالثاني» فيثبت الطلاق» لقوته 
أو يتدافعان ويتعارض ؛ فيه رأيان. 

ولو قال لأمَتِه : أنْتِ علي حرام أو حرَمْنّك» فإِنْ تَوَى به العِنّقء فهو عثق» وإن 
نوى به الطلاق أو الظهارء فلا جال له في الأمةء فيلغو قال في «الشامل» : وعدي أن 
نية الظهار كُنيّة التحريم؛ لأن مغتى نيّة الظهار أن ينوي أنها كظهر أمّه في التحريم» وهذا 
نية التحريم بصفة مؤكدة. وإن نوی تحريم عيْنها لم تُحرم» وعليه كفارة یمین » كما 
ذّكُرنا في الزوجة» وإن أطَلَّقٌ ولم ينو فطريقان: 

أصحهما: أنه على القولين المذكورين فيما إذا خاطب به زوجته. 

والثاني : القَطع بوجوب الكمّارة؛ لأن [تحريم] الأمة هو الأضل في ورود الآيةء 
ويَخْصلٌ من الطريقين» إذا قيل: خاطب زوجته وأمتهء بقوله: أنتِ علي حرامٌ» ولم ينو 
شيعا » ثلاثة أقوال أو ثلاثةٌ أوجه كما فى الكتاب : 

أظهرها: الوجوب. 

وثانيها: يلغو. 

وثالشها: الفرق بيْن الزوجة والأمّة. 

ولو قال ذلك لأمته التي هي أختهء ونوى تحريم عَيْنهاء أو لم ينو شيئاًء لم تلزمه 
الكفارةء لأنّه صَدَّق في وصفهاء وإنما أوجب الشرع الكمّارة إذا خالف حكمه» ووصف 
الحلال بالحرمة ولو كانت الأمة معتدَّة أو شا أو مزوجة أو مجوسيةً) أو كانت الزوجة 
معتدة عن الشبهةء أو محرمة». فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك لأنها محرمة عليه فى الحال. 


والثانى: تجب الكفارةء لأنّها محل الاستباحة بخلاف الأحْتٍء وصار كما لو 
كانت حائضاً أو نُفساء أو صائمة. وطرد الحناطيُ الخلاف في هؤلاء. والظاهر الأوّل» 
فإنُها عوارض سريعةٌ الزوال» ولو خاطب الرجعية به» لم يلزه شيْءٌ . 

فرع: قال هذا الثوب » أو العبد» أو الطعام حرام عليّ لم يلزمه شيء » ولو قال: 
هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام فليس فيه كفارة» وليست الأموال كالأبضاع؛ 
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لاختصاصها بالحظر والاحتياط ولأن تأثرها بالتحريم أشدٌّ؛ ألا ترى أنه يؤثر فيها الظهارء 
ولا يؤر في الأموال وعند أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله -: التحريم فيها يمين» وتتعلق 
به كفارة بين ؛ وكأنه حَلّف على أنه لا ينتفع بماله» فإذا انتقع » لَزِمَنْه الكفارة . ولو قال: 
کل ما ملك ج عليّ» وله زوجاتٌ وإماء» ونوى التحريم فيهن» أو أطْلّقَ وجعلناه 
صريحا ٠‏ فيكفيه كمًارةٌ واحدةٌ أو يجب لكل واحدة كفارةٌ» فيه طريقان : 

أحدهما: ‏ وبه قال أبو إسحاق - أنه على قولَيْن كما لو ظاهر عن نِسُوة بكلمة 
واحدة . 


والثاني : الققطع بكقارة واحدة» E‏ لا يكلّم جماعة» فكلمهمء 
والأصح الاكتفاء بكفارة واحدة. 


وحكى الصیدلانيٰ وغيره ويجهاً أو قولاً آخر : أنه يجب للزوجات كمّارة» وللإماء 
كفارة. وحكى الحناطي وجهاً ضعيفاً: أله يكمّر للمال أيضاًء وريما جاء على ضعْفِه فيما إذا 


وصَف المال وَحْذهُ بالتحريم» ويجري القولان فيما إذا قال لأربع نسوة : أن علىٌ حرام : 

ولو قال: لامرأته: أنْتِ عليّ حرام» أنتِ على حرامٌ» ونوى التحريم» أو جعلناه 
صريحاًء فإن قالها في مجلس واحدٍء كفته كفارة واحدة» وإن اختلئف المجلسٌء وأراد 
التأكيد فكذلك الجواب وإن أراد الاستئناف» فعَلَيْه لكل واحدة كمارة» وقيل: يكفي 
كفارةٌ واحدةٌء وإن أطلّق فعَلَى قولين كذلك. وشذ الحناطي. 

وقوله في الكتاب «فإن نوی الطّلآقَ أو الظّهّار كان كُمَا نَوى» يجوز إعلامه بالواو 
للوجه الغريب الذي حَكَيْئَاه: أنه لو نوى الطّلاقء لم يكن طلاقاًء إذا فرّعنا على أله 
صريحٌ في اقتضاء الكمّارة» ويجوز إعلام الظهار بالميم؛ لأن عن مالك فيما رواه ابن 
الصباغ ‏ رحمهما الله أن قَؤله: أنْتِ علي حرامٌ صريحٌ في ثلاثِ طلقات» كما هو 
مذهبٌ علي - كرم الله وجهه ‏ وإغلام الطلاق بالألف؛ لأن عند أحمد ‏ رحمه الله - هو 
ظهارٌء كما هو مذهب عثمان ‏ رضي الله عنه » وقوله «ولو نَوَى النَّحْرِيمَ حُرّمَتْ» 
وَكَذَلِكَ يوجد في أكثر السخء والصواب «لم تحرم»» وكذلك نجد في النسخ 
الصحيحة» وذكر في «الوسيط» أنّه إن نوى التحريم» كان يميئاً» وهو أيضاً خلاف ما 
قاله الأصحاب ‏ رحمهم الله - على طبقاتهمْ؛ فإنهم قالوا: إنه ليس بيمين» ولكن فيه 
كفارة يمين 
وقوله: «لَرْميْهُ كَمَارَةٌ» أي كفارة يمين» وليعلّمْ بالميم» والألف؛ لما عرَفْتَ من 
مذهيهما. : 


وقوله: «يُوجِبٌ الكَمًارةًه بالحاء والميم؛ أما الميم؛ فلما تبين» وأما الحاء؛ فلأن 
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عند أبي حنيفة - رحمه الله - قوله : أنْتِ علي حرامٌ يمينٌ» وهو بمثابة قول القائل: واللّه 
لا أطؤك حتى يكون ! يلاء في خی الروجة» ويتعلق الكمّازة فيه بالحنث» وإذا كان 
كذلك» لم يكن الإطلآق موا للكمّارة» ویجُوز أن يعلّم قوله: يلعو بالحاء والميم 
أيضاًء وقوله «لتعارض» يَعْنِي احتمال الظهّار والطلاق وغيرهماء وقوله: اهو صَرِيحٌ في 
الكمَارَة» وفي بعض النسخ «في التَّخْريم» أي في معنى التحريم الذي موجبه الكفارة» 
والأول أوضح. 

روع وفوائد : 

الأؤل: لو قال: أنْت حَرَامٌ ولم يقل «عَلَيّ2. 

قال في «التهذيب»: هو كناية قولاً واحداً» ولو قال: أنْتِ علي كالميتة» والدم» أو 
الخمر أو الخنزير» وقال: أردثٌ الطلاق أو الظهار» فهو كما نوى» وإن قال أردثٌ التحريم» 
فعليه الكفارة» وإن أطلقٌ فظاهرٌ النص: أنه كالحرام» على ذلك جَرَى الإمام» ثم قال: 
يجوز ألا تجعل هذه الألفاظ صرائحٌ» وتخصيص الحَرام بكونه صريحا؛ لورود القران 
1 والذي ذكره على سّبيل الاختمال» وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» وغيره. 

قال الحناطي : الخِلآفُ عند الإطلاق ها هنا مرب على الإطلاق» في لفظ 
الحرام» وهذا أَوْلَى بأن لا يُجْعَلَ صريحاً وحكي قولاً ها هنا أنه لا تجب الكفارة» وإن 
أراد التخريم . 

قال الشيخ أبو حامد: ولو قال: أردثٌ أنها حرامٌ علي فإن كلاه ضرا وجيت 
الكفارة» وإن جعلناه كن ل تحب لأنّه لا يكون للكناية كناية» وتبعه على هذا 
جماعة لكن لا يكاد يت يتحقق هذا التصوير ؛ لأنّه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة 
اللفظ› وإذا كا ن المَنْوِيُ المعنى» فلا فرق بين أن يقال : نَوَى التحريم وبين أن يقال : 
نوى: : أَنْتِ عَلَّ حرام ولو قال: أردثٌ أنها كالميتة في النفرة والاستقذار» فل قبل: ولم 
يلزمه شيء» ا 

حقيقة العلا وقصد إيقاعه بهذه ه اللفظةء 5 إذا لم ئو lT‏ اعتقد 
قوله: ئت علي حرام موقعاً وظن أنه قد وقّع طلاقهء وحُكي عن بَعْض أصحاب ا 
حنيفة أنه يقع إذا ظئّه موقعاًء وإن لم ينو الإيقاع» وأن الفقيه أبا الليث ‏ رحمه الله - 
اختار ذلك . 


)١(‏ سقط في ز. 
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الثالث: قال الشيخ أبو نصر بن الصباغ: يتْبَغِي ألا يفرق بيْن أن يقول: أردثُ 
بقولي: «أنْتِ علي حرام» التّحريم وبين أن يقول: لم أثو شيئاً؛ لأن اللفظ صريحٌ في 
هذا المعنىء» فلا مَعْنَى لاعتبار النية وظاهر هذا طريقه جازمة» بأن صورة الإطلاق 
حكمها حُكمٌ ما لو قصدت التحريم. 

الرابع : إذا قال متى قلت لامرأتي: أنْتِ على حرام فإني أريد به الطلاقء ثم قال 
لها بعد مدة: أنْتِ علي حرام فعن أبي العباس الرُوياني بأنّه يحتمل وجهَيْن : 

أحدهما: الحَمْل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثانى : آنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته قد تغكرت”' . 

واعلم أنه قد تكرّر في كلام الأصحاب في المسألة أن قوله: «أنْتِ علي حرامً» 
صريحٌ في الكمارة أو التزام الكفارة أو هو كناية» وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة أو 
التزامها معنى اللفظ ؛ حتى يقال هو صريح فيه أو كناية» وإنما هو حكم رتبه الشرع على 
التلفظ”'”' بهذه اللفظة» واختَلّفوا في أن هذا الحكمء هل يتوقّف حتى ينوي التحريم أو 
لا يتوقف؟ فتوسّعُوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية . 

قال العَرَالِيُ : وَالنْيَةُ في الكِتَابَةِ يَنْبَغِي أن يَكُونَ مَعَ اللّفْظٍِ لآ قَبْلَهُ وَل بَعْدَهُ فلو 
أقعَرَنَ اول اللّفْظٍِ دُونَ آخِرِه نَفْدَ عَلَى الأَصَحٌ» وَلَو أْكرَنَ بآخرو دُونَ أَوْلِهِ قَوَجْهَانء 
وَالكِابَةُ لا يَصِيرٌ صَرِيحاً بقَريتةٍ الَضب وَاللْجَاج . 

قَالَ الرّافِِيُ : وفي هذه النية أضْلأنِ لا بذ من معرفتهما فى الكنايات . 

أحدهما: أن الكنايات الظاهرة لا تعمل بنفسهاء بل لا بد فيها من نية الطلاق. ' 

وقال مالك رحمه الله -: إن الكنايات الظاهرّة لا تختّاج إلى النية» واحتج 
الأصحاب أنها كناياتٌ لم تقترن بها نية الطلاق» فأشبهت سائر الكنايات من غير نيّة فاليّة 
أيضاً لا تعْمّل في الطلاق من غير لفظ صريح وعن مالك أن الطلاق يقع بمجرد القَضْد. 

واختج الأصحاب بأنَّ الطلاق حل عق فلا يحصل بمجرد النية» كالفسخ. 
والإقالة إذا عرف ذلك فينبغي أن تقترن النية باللفظء فلو تقدّمت وتلفظ بلا نية أو فرغ 
من اللفظ دُمّ نوى لم يَمَّع الطلاق» ولو اقترنت بأول اللَفْظ وعزبت قبل تمامه بأن قصد 
إيقاع الطلاق عند قوله: أنْتِء ولم يو هذا القصد عند الانتهاء إلى طالِق» فوجهان: 

في وجه: لا يقع الطلاق؛ لأن ما قارنته النية غير مفيد. 


. قال النووي: أصحهما الثاني . (۲) في ز: اللفظ‎ )١( 
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والثاني : خالل عن النية. 

وأظهرهما: على ما ذكر الإمام. وصاحب الكتاب -: الوقُوعٌ ؛ وإذا اقترل بأوله 
عرف ت قصده من اللفظ› فالتحق بالصريح › ولو اقترنت بآخر اللفظ› وخلا وله عنهاء 
فوجهان أيضاً. وجه الوقوع : : أل وقت الوقوع حالة تَمَام اللفظء وقد قارنتها النية . 

ووجه الآخر: أنَّ صذر اللفظ عَرِيٌ عن الطلاق» والانعطافٌ على ما مضى بعيدٌ» 
بخلاف استضحاب ما جد وسكت الإمام عن الترجيح في هذَيْن الوجهين» وكذلك 
فعل صاحب الكتاب ها هناء وفي «الوسيط» وذلك يُشْعِر بأنهما رأيا الأظهر"'' فيما إذا 
اقترنت النية بآخر اللفظ دون وله البُطلآنّ لكنّ صاحب «التتمة» قرب الوجهين فيما إذا 
اقترنت بأوله دون آخره من الوجهين فيما إذا اقترن بآخره دون أوله من القولين» فيما إذا 
نوی المسافر الجَمْع في أثناء الصلاةء ولم ينو في أولهاء وقضيّة ة هذا التشبيه والتقريب 
أن يقال: إذا كان الوقوع فيما إذا اقترنت النية بأول التكبير دون آخره الانعقادء والأظهر 
فيما إذا نوى الجَمْع في أثناء الصلاة صحة صلاة الجمع . 

الثاني : الكنايات ات لسؤال المرأة الطلاق» ولا بقرينة الغعضب 
واللّجَاجٍ ؛ ؛ لأنه قد يفصد خلاف ما تُشْعر به القرينة» واللفظ في نفسه محتملٌ. وقال 
مالك رَحمه الله -: تلتحق الكنايات بالصرائح بقرينة السؤال وقرينة الغضب. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - تفصيل طويلٌ في الكنايات؛ مها ما ألحقه بالصرائح 
بالقرينتين جميعاًء ومئها ما ألحقه بقرينة السؤال دون الغضب. 

وقال أحمد رحمه الله _: لاله الحالٍ في جميع الكنايات تَقُوم مقام النية» ومهما 
خاطب الرؤج زوجته بلفظ من ألفاظ الكنايات» وقال: لم أنو الطلاق» فهو مصدّقٌ 
بيميئه » فإن کل حَلَّفَتِ المرأق قُضِيّ بوقوع الطلاق» ورئما كان قد أقرّ بذلك ثم 
جحد فإن لو علمت النية لفظية بقرائن ومخائلء يجوز الحلف بمثلها. 

هذا شرح ما اشتمل عليه المَضْل الأول من الرُكن ونعقبه بمسائل مستفادة تتعلق 
بالصرائح والكنايات المعقود لها المَضْل؛ وال أعلم. 


)١(‏ قال في المهمات عبارة الرافعي أظهر الوجهين عند الإمام والغزالي في الأولى أنه يقع» وكلامهما 
يشعر برجحان عدم الوقوع في الثانية» وأطلق في الشرح الصغير الترجيح في الأولى فقال :. 
وأظهرهما الوقوع؛ لأن النية إذا اقترنت بأول اللفظ عرف قصده من اللفظ» وعبارة المنهاج تبعا 
للمحرر يقتضي الجزم بعدم الاكتفاء ء باقترانها بآخره» وتصحيحه في اقترانها بأوله» ا 
التفصيل بين الأول والأخيرء فقد صححه الماوردي في الحاوي وقال: إنه أشبه بمذهب الشافعي . 
قال في القوت: لو قارنت أثناء لفظ الكناية دون أولها ودون آخرها كلام جماعة يفهم أنه على 
الوجهين» وهذا نقل وهو ظاهر بل صرح به في البيان والتجربة كما نقله بعض شراح المنهاج . 
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فى «الزيادات» للشيخ أبي عاصم العبادي أنه إذا قال : بعْتٌ منك و فقالت: 
اث شتريْثُ؛ ولم يذكرُ عوضاً لا تحضّلٍ الفرقة» إذا لم يكن نة وقيل: : تقع طلقة بمهر 
المثل» وأنّه إذا قال : هذا بطلاق (برامنت درکردم)' ' فهو كناية . 


وقال إسماعيل البوشنجي : لا يَقَع؛ لأنّه لم.يقصد الطلاقُ إليهاء ولا إلى جزء من 
أجزائهاء ولو قال: هذا بطلاق هو (بلى کردم ونوى الطلاق طَلْقَتْ [ثلاث]ء طلاقاً 
والمعنى : طلقت _ طلقتك» ااي واه إذا قال لم يبق بيني وبينك شيء» وتوى 
الطلاق» لم تلن > وفي هذا توقّف” وأنّه إذا قال : برئت من نكاحك» ونَوَّى» 
طُلْقّتْء ولو قال: بِرِئْتُ من طلاقك. لم تطلّق» نوى أو لم ينوء ولو قال: بَرْئْتُ إِلئِك 
من طلاقك». قال إسماعيل» البوشنجي» يكون كناية» على تقدير تبرت ملك بواسطة 
إيقاع الطلاق علَيِْك» ولو قال : أبرأتك أو عفوت عَلك» فهو كناية؛ لأن اللّفْظين يُشْعِرَان 
بالإسقاط. وللززج حفوق التكاح» وتسقط عنها بالطلاق» وأنّه لو قال طلقك الله أو 
قال لأمته : أعتقك اللَهُ طُلْقَتْ وَعَتَفَتْ وهذا يُشعر بأنهما صريحان ورأى البوشنجي 
إلْحاقهما بالكنايات» لأنّهما يحتملان الدّعاء والإنشاء؛ وبتقدير الحمل على الإنشاءء فهو 
ليس بصريح في إيقاع الطلاق» بل المعنى : طلقتك بحكم الله تاس بوقوع طلاقك» 
وقول مستحق الذَيْن لمن عليه الدين أبرأك الله كقوله لزوجته: طلَمَك الله وأئّه لو قال: 
أنْتِ طال» وترك القاف» طُلّْتْ حمْلاً على الترخيم» قال البوشنجي؛ لا ينبغي أن يقع 
الطلاق» وإن نوى. 


نعم» إذا قال يا طال» ونوی» يه يقع؛ لأن الترخيم في العربية إِنّما بعهد في النداءء 
فأما في غَيْر النداء فلا يُعْهّد إلا نادراً في الشّغْرء وأنّه إذا قال: الطلاق لازم ِي أو 
واجبٌ عليّ» تطلّق للعُزْف» ولو قال: فرض على» لمْ تطلّق؛ لأنه لم يج ب اف 
فەا الوق ي أن جميع هذه الألفاظ كنايةء لأنّه لو قال : طلاقُكِ على واقتصر 
عليه» TT‏ وقع» فوضقة ركه واا أو فرفر يد تأكيداً وأيضا ذد 
يَعْنِي بالوجوب السقوط وكأنه قال طلاتُكِ عليّ ساقطء وو وهو معروف في 
الكنايات» وحكى صاحبٌ «العُدّة؛ الحُلآف. فقال: لو قال: طلافُك لازمٌ [لي]”". 
فوجهان» قال أكثر الأصحاب : : هو صريحٌ» N‏ > ونوى 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: وقعت في عرضك. 

)۲( جملة فارسي بمعنى: نعم فعلت (قلت). 

(۴) قال النووي: الصواب الجزم بالطلاق؛ لأنه لفظ صالح ومعه نية. 
5( في ب: يجز. (0) سقط في ز. 
(1) جملة فارسية بمعنىي: أعلني. , 
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الطّلآق لا يقع؛ لأنّه كاذبٌء وهذا الوجه للأصحاب ذكروه فيما إذا قال: لست بزوجة 
لي» فرٌبّما علّل ذلك بأنّه صريحٌ في الإقرارء فلا يصير إنشاء بالنية» والأظهر أنّهما كنايتان 
في إِنْشَاء الطلاق» وكذا لو قال (توازان من هيج منی)'» وذكر القمّال أنه لو قال (يك 
طلاق ودو طلاق وسه طلاق)”" (دوّميني معنى”" وطلقت فلاناً» ولو قال: (يك ورود 
بينه معنى آن)“ نوى الطلاق» وقّع الثلاثُ» إن لم يئوء لم يمع شيْءء وفي «فتاويه» أنه لو 
قال : اذْهَبِي إلى بَيْت أَبَوَيّ ونوى الطلاق» إن نواه بقوله: اذْهَبِيء وَقَعء وإن نواه بمجموع 
اللفظين» ٠‏ لم يمع لأن قوله إلى بيت أبَوَيّ لا يحتمل الفراق» بل هو لاستدراك مقتضى 
قله : «أذْهَبِي»» وأنه لو قال لامرأته: أنت طالقان أو طوالق» لم يقع عليها إلأ طلقةٌ واحدةٌ 
وإن قوله: (يومك طالق أزمن جداى)“ صريجٌ وأنّه لو قال: كل امرأة لي طالقٌ إل عمرة 
ولا امرأة له سواهاء يقع طلاقهاء والاستثناء باطل"'2 لاستغراقه 


. جملة فارسية بمعنى: أنتٍِ لست منى إطلاقاً‎ )١( 

(۲) جملة فارسية بمعنى : طلقة واحدة واثنين وثلاثاً. 

(۳) جملة فارسية بمعنى : المعنى الثاني . 

)٤(‏ جملة فارسية بمعنى: طلقة ثم وصل إلى الثلاث طلقات» فإن المعنى الثاني لذلك هو وقوع 
الثلاث . 

)٥(‏ جملة فارسية بمعنى: بالله أنتِ مني طالق اليوم. 

() قال في المهمات: شرطه أن يكون الإخراج بإلا كما صوره» فلو عبر بسوى أو نحوها كغير لم 
تطلق كما صرح به الخوارزمي في الكافي في الأيمان ومثل بسوى ومن متجهء فإن أصل الاستثناء 
وأصل سوى وغير ونحوهما الصفة فيحمل كل لفظ على أصله فيلزم الاستغراق في إلا للإخراج 
بعد الإدخال دون سوى ونحوهاء فإن مدلولها يطابق المغايرة المذكورة ويوفقه ما سيأتي قريباً أنه 
لو قال امرأتي التي في هذه الدار طالق ولم تكن فيهاء لم يقع الطلاق» وهذا الذي قاله محرر في 
غاية الحسن . 
وقال الشيخ البلقيني: ما قاله مخالف لما نص عليه الشافعي وأصحابه في عتاب الزوجة بجديدة» 
وصرح في المطلب بأنه لا فرق بين أن يستثنيها لفظاً أو نية» وقد صرح الخوارزمي في الكافي أنه 
لو وضع زوجته في المقابر وقال: كل زوجة لي سوى التي في المقابر طالق ثلاثاً أنها تطلق» 
وهذا هو الأظهرء وعليه عرف إيمان الناس. وفي ذلك كلام آخرء والله أعلم. 
قال الشيخ ولي الدين: الفرق بين إلا وسوئ واضح ولم يتوارد كلام القفال والخوارزمي على 
تصوير واحد كما عرفت. انتهى. وأشار إلى ما ذكره الشيخ في المهمات وترك الجواب عن 
عتاب الزوجة الجديدة. وجوابه أنه لم يردها فلم تدخل في اللفظ فيصير في باب العام الذي 
أريد به الخصوصء وبهذا تفترق المسألتان» فإن مسألة القفال من باب العام المخصوص بدليل 
الإخراج بإلاء ومسألة عتاب الزوجة لم يدخلها وهذا ظاهر جلي وقد ذكر في الخادم كلام 
شيخه البلقيني وأطال فيه وأشار إلى الجواب الذي ذكرتهء بل صرح به ولم يعول عليه ولم 
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ولو قال: النَّسَاءُ طَوَالِقُ إل عَمْرَةَ ولا امرأة له سواهاء لم تُطلّقء لأنّه لم يضفهن 
إلى نفسهء بخلاف قوله: كل امرأة لي» ولو كانت امرأته في نسْوة فقال: طلقْتٌُ هؤلاء 
إل هذه فيشير إلى زوجته» لم تُطلّق؛ لأنه عينهن واستثناها وأنّه لو قال لامرأته» يا 
بنتي» وقَعَتٍ الفرقة بينهما؛ لاحتمال السن» كما لو قاله لعبْده”' أو أمته وأن زوجته لو 
كانت تنسب إلى زوج أمهاء فقال: بِنْتُ فلان طالقٌ لا يقع الطلاق عليها؛ لأنها ليست 
بنتاً له حقيقةً» ولغَيْره فيه احتمال" للعُزف» وأنّه لو قال: نساء المُسْلِمِينَ طوالِقُ» لم 
تطلّق امرأته» وعن غيره أَنّها تطلّق» وبني الخلاف على أن المخاطبٌ هل يدخل تخت 
الخطاب”"» وأنّه لو قال: (من تومرارم)”' وأراد به الطّلآق» وقع بخلاف» ما إذا قال 
(مرازطلاق توبیرارم)“ وأنّه لو قال (بخداى اسمان وزمين وسه طلاق تودركردن من كه 
كردرخانه بشوم)"“ ودخلها تلزمه الكفارة ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق لس محلوفاً به 
وإنّما الحَلمَاء بالله تعالى وبصفاته» وأنّه لو قال: بانت مني امرأتي» أو حَرْمَتْ علي لا 
يكون إقراراً بالطلاق؛ لأنها من الكنايات» وأنه لو قال لها: أنْتِ بائنٌ» ثم قال بَعْد مدة 
أنت طالقٌ ثلاثاً وقال: أردثٌ بالبائن الطلاقٌء والثلاث غير واقعة؛ لمصادفتها حال 
البينونة» لم يُقْبَل؛ لأنه مهم في هذا التفسير بعد ما خاطبّها باللاثء وأئه لو قال 


)١(‏ قال النووي: المختار في هذا أنه لا يقع به فرق إذا لم يكن له نية» لأنه إنما يستعمل في العادة 
للملاطفة وحسن المعاشرة . 

(۲) قال النووي: ينبغي أن يقال: إن نواها طلقت» ولا يضر الغلط في نسبهاء كنظيره في النكاح وإلا 
فلاء ومراد القفال بقوله: لم تطلقء أي: في الظاهرء وأما الباطن» فيتعين أن يكون كما ذكرته. 

(۳) قال النووي: الأصح عند أصحابنا في الأصول: أنه لا يدخلء وكذا هنا: الأصح أنها لا تطلق . 
والله أعلم. 
قال في المهمات: يرد عليه أن المعروف في كتب الأصول الدخول. 
قال الإمام في البرهان: إنه الرأي الحق عندي. وحكاه عن الأكثرين الإمام فخر الدين والآمدي 
وابن الحاجب وصاحب الحاصل والتحصيل وغيرهم» وفي المستصفى للغزالي أن القول يعدم 
الدخول فاسدء ومقتضاه أن الأصح هنا الوقوع» ويؤيده ما تقدم في الوقف أنه لو وقف كتاباً على 
المسلمين أو مرجلا أو بئراً كان له أن ينتفع به» وكذا صححوه فيما لو وقف على الفقراء فافتقر 
مع أن الدخول هنا أولى» فإن الوقف على النفس باطل في الجملة وإن كان إدخال نفسه في 
العموم جائز فيما أصله الإباحة كماء البئر ومنافع المساجد دون ثمار النخلة ونحوها كما قاله 
الماوردي هناك . 

)٤(‏ جملة فارسية بمعنى : لقد سئمتك» (لا أرغب في العيش معك). 

. جملة فارسية بمعنى: أنا من طلاقك متألم‎ )٥( 

(7) جملة فارسية بمعنى: بإله السموات والأرض» وثلاث طلقات لك في رقبتي» حيث إني خارج 
من البيت. 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م 4" 
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لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم)”" لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول 
الرجُل بَعْده: (توفروختم)”" أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم)”" 
(خریدي) قيقول: (خريدم)” وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان 
سخن نكويم)' لم ينعقدء ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني)”" وإن 
لم يصل به قولّه : (سوكند خوردم)“ حى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نگویم) 
كان يميناًء وأما الطلاق فليس مما يحلف بهء وإن قال: بطلاقك ألا أكلّمَ فلانآء لا يقع 
الطلاقء إذا كلّمه [وأنه]”''2 لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجتهء واسمها فاطمةء 
طلقني فقال: طلقْتٌُ فاطمةًء [ثم قال: أردثُ فاطمة] أخرّى» لم يُقْبَلَء ويقع الطلاق؛ 
لدلالة الحالء بخلاف ما إذا قال ابتداء: طلقْتٌ فاطمةء ثم قال: أردثٌ امرأةٌ أخرى» 
وقد يشكل هذا بما مرّ في أن السؤال السابق لا يج الكنايات بالصرائح”''2» وفيما نقل 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى: اشتريت مني طلاقاً بمائة درهم» فقالت: اشتريت. 

(۳) جملة فارسية بمعنى: لم أبع طلاقاً بمائة درهم. 

(5) يعني: اشتريت؟!. (0) يعني : اشتريتٌ . 

(7) جملة فارسية بمعنى : بطلاقك من باب الغيظ ألا نتحدث مع فلان. 

(۷) جملة فارسية بمعنى: الله نفسه. (۸) يعني : أقسمت. 

)١(‏ سقط من ز. 

)١١(‏ قال في المهمات: ما ذكره في المسألة الأولى وهو أن يقول جواباً يخالفه ما سيأتي قريباً بعد أن 
يريد نفسه لجواز إرادة زيد آخر وليجيء هذا الوجه فيما إذا قال فاطمة طالق واسم زوجته فاطمة» 
ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصداً تطليق زوجته هنا كلامه وصورته أن يكون جوابا فإنه لا 
يتصور عود الحنث لما إذا قاله ابتداء؛ لأنه جزم فيه بقبول قوله على وفق البحث ولا نزاع في أن 
هذا في الظاهر فيقبل في الباطن جزماًء وما ذكره في الثانية وهي أن يذكره ابتداء خلاف الصحيح 
فسيأتي في أوائل الباب الخامس في الشك في الطلاق أن الصحيح أنه لا يقبلء وحكاه عن 
الجمهور ومثل بزينب . انتهى . 
قال في الخادم : وما استشكله الرافعي عليه أي على القفال» فقد أجيب عنه بأن فاطمة ليست كناية 
ينصرف إلى أحد المسميات بالقرينة» نعم قد ينازع أن القرينة فيما نحن فيه يقتضي طلاق زوجته؛ 
لأن عدوله عن قوله «طلقتك» إلى قوله: «طلقت فاطمة» يشعر بإرادة غيرهاء ويؤيده من كلام 
الرافعي في موضعين : 
أحدهما: في باب اللعان أنه إذا كانت المرأة حاضرة وأشار إليها وهل تحتاج مع الإشارة إلى 
التسمية قد يجر لبساء فإذا لم يكتف بالإشارة فأولى أن لا يكتفي بالتسمية. 
والثاني: قوله هنا أن إشارة القادر على النطق بالطلاق ليست تصريحاً ولا كناية على الأظهر لأن- 
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من معلقات القاضي شريح الرُويّاني مما حكاه عن جَدّه أبي العباس الرُوياني» وغيره أنه 
لو قال لزوجته أحللتُكِء ونوى طلاقّهاء هل يكون كناية؟ فيه وجهان""» وأنه لو قال : 
أنتِ بائن وطالقٌ» رجع إلى نيته في بائن» ولا يجعل قوله وَطَالِقٌ تفسيراً له وأنه لو قال: 
(أنتِ طالقٌ سه تارة) قال جدّي ‏ رحمه الله - الظاهر مئه في غالب عادات الئاس إرادةٌ 
تَلآث طلقاتِ» ويحتمل أن يرجع إِلَيْه فيحمل اللفظ على ما أرادهء وأنّه لو كز لفظا من 
ألفاظ الكنايات» بأن قال لها: اعْتَدُيء اعتدي اعتدي» ونوى الطلاق» فإن نوى التأكيد 
وقعت طلقة وإن نوى بها الطّلاق» وقَّعَت بكل لفظة طلقة [وإن لم ينو فقولان] إن 
القَمّال قَطَع بأن لو قال (طلاق دادم)”" أو قال: طلقت» ونوى امرأته؛ لم يمّع الطلاق 
عَلِيْها؛ لاله لم يشر إليها ولا سمّاها بلفظه» بخلاف ما لو قال: (مرا طلاق دادمٌ)” " فإنه 
إشارة» بخلاف ما لو قال (درخوش”*؟ (وإطلاق دادم)”” » فإنه تسمية» ولو قالت له 
طلقني» فقال: طلاق دادم أو قيل له: ما تصنع بهذ المرأة طلقهاء فقال: طلقت أو قال 
لامرأته: طلقي نفْسَكِء فقالت: طلقْتُ, يقَّعٌ الطلاق؛ لأنّه يترتب على ما سَبّقَ من 
الالتماس أو التفويضء فإنه لو قال لعّيْره: قَدْ مللت من امرأتي» فقال: (طلاق 
دهش)" فقال دادم" فقال القفال لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يصلح غبارة عن الطلذق» إل 
أن يقول (طلاق دادامش)“» ولا يبعد أن يقال بالترتيب عَلَى الأول؛ كما في الصورة 
السابقة وأجَاب بمثل جوابه فيما إذا قال: (رهاكنش)» فقال (رها كردش”''2 ولا 
يعد أن يجعل هذا الف شرا اتراي ويُحْكَى عن القَمَال أنه لا يحصل للبراجه”7") 
صرائح فيستمر الجواب على اختياره» وأنَّه لو قال (بوارزنى)”"'“ (من يك طلاق)"“ 
ولم ترذ عليه قال القَمّال: لا يقع الطلاق» وإن نوى كما لو قال: أنْتِ بطلقة لا يقع» 
ولو قال:(زن طلاق دادم)”*'' فهو كناية إن أراد إيقاع الطلاق على زوجت وقع وإلا فلا؛ 


= عدوله من الإشارة إلى العبارة يوهم أنه غير قاصدء وسيأتي مسألة ما لو قيل له يا زيد فقال امرأة 
- زيد طالقء أنه لا يقع على الأظهر. 

)١(‏ قال النووي: الأصح أنه كناية. 

(۲) جملة فارسية بمعنى: طلقت. 

(۳) جملة فارسية بمعنى: خليت بيني وبينك . 

(5) يعني: في نفسه. (6) جملة فارسية بمعنى: خلصتها. 

(5) جملة فارسية بمعنى : خلصها بالطلاق. 

(۷) يعني: فعلت أو طلقتها. 

(۸) جملة فارسية بمعنى: طلقتها. 


4 يعني : خلصها. ...19 جملة قارسية اها ررت «لخلضت): 
)١١(‏ في ز: للراحم. (؟١)‏ جملة فارسية بمعنى: أنت غير لائقة. 


(1) يعني : طلقة واحدة. 000 () يعني: طلقت يا امرأة. 
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لأنّه لم يقل (زن خود يشتن)”2 وأنه لو كان تحت رجل امرأتان: إحداهما فاطمة بنْتٌ 
محمّدء والأخرى فاطمة [بنت) رجُل سماه أبواه محمّداً أيضاًء إلا أنه اشتهر في 
الناس بالحُسَّيْنء وبه يدعونه فقال الزوج زوجتي فاطمة بنت محمد طالق. وقال أردت 
بنت الذي يدعونه الحسين» قال جدي: يُقْبَل قوله؛ لأن العبرة بالاسم الذي سمّاه به 
0 دون سائر الناس» وقد يكون للرّجل اسمان وأكثرء وقيل: العبرة بالاسم الذي 

شتهر به في الناس؛ لأنه أبلغٌ في التعريف» وأنه لو قال: امرآتي هذه محرّمة ة علي لا 
ا 


قال جدي لا تطلق؛ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق وقد يفن الحرم المؤيّد 
الف على :آلا اني وقيل: يُخكم عليه بالبينونة بمقتضى هذا اللفظ»ء وأنه إذا قيل 
لرجل اسمه زَيْد؛ يا زيُدء فقال: امرأة زيْدٍ طالقٌ» قال جدي: يقع الطلاق على امرأتهء 
وقيل: لا يقع» حتى يريد نفسه؛ لجواز أن يريد زيداً آخْرٌَ وليجيء هذا الوجه فيما إذا 
قال: فاطمةٌ طالقء واسم زوجته فاطمةٌ» ويشبه أن يكون هذا هو الأظهّرٌ؛ ليكون قاصداً 
إيقاع الطلاق على زوجته» وأنّه إذا قيل لرجُل : طلقْتَ امرأتك» فقال: اعلم أن الأمر 
على ما تقوله» حكى جدي وجهين؛ في أنه هَل يكون هذا إقراراً بالطّلآق؟ . 


أصحهما: أنه لا يكون إقراراً؛ لأنه أمره بأن يعلم» ولم يخصّل هذا العلم» وأنها”” 
إذا كانت تدّعي على زوجها أنه طلّقها ثلاثاًء وهو متُكرٌء ثم قال لفقيه: اكتب لها ثلاثاًء 
قال جدي : يحتمل أن يُقَال: لا تكون كناية؛ لأن الكتابة فعل الكاتب» ولم يفوضن الزوج 
الطلاق» حنّى يقع ما صدر منه» ويحتمل أن عل كناية؛ 0 
فإني قد طلقتها ثلاث وأنه لو قال: امرأتي التي في هذه الدّار طالقٌ» ولم تكن فيهاء لا 
يقع الطلاقٌ» وأنّه لو قال (سه طلاق)0* س بارداذم)” 0 قال: رددتثٌ عليْك الطلقات 
الثلاثة» ونوى» وقَعَ الطلاق؛ لأنّه استفادها من التكاح الذي رضيت به» وأنه لو قال: 
أنتِ امرأتي؛ كانّتْ طالقاً أو قال (زن من هشته باد)”2 فلا طلاق؛ لأنه ثمن أو دعاء ونه 
لو قال امرأته طَالِقٌ» وعنّى نفسه» قال جدي : يُحْتَمّل أن يقال: لا يقع الطلآق؛ لأن هذه 
العبارة تصِلّحُ”" لنفسه. ويُحْتَمَل أن يقال : : يقع؛ لأن الإنسان قد يعبّر بغيره عن نفسهء 
وأنّه إذا قال لابنه قل لأمّك: أنتِ طالقٌ» قال جَدّي: إن أراد التوكيل» فإذا قال الابن لها 


(۱) يعني: امرأتي . (۲) سقط من ز. 

زاوف في ز: وأيهما. )٤(‏ يعني : ثلاث طلقات. 
(0) يعني: طلقتك ثلاثاً . 

() جملة فارسية بمعنى : لتكن امرأتي طالقاً . 

0 في ز: تصح. 


كتاب الطلاق/ أركانه or‏ 
ذلك. وَقّع الطلاق ويحتمل أن يقال: تطلّق» والابن سفير يُخبرها بالحال. 


وإنه لو قال كل امرأة في السكة طالق» وهي في السّكة» حكى جدي عن بعض 
الأصحاب: أنه لا يقع طلاقه» والصحيح أنه يَقَعْ» وأنّه لو وكلٍ رجلاً بالطلاق» فقال 
الوكيل : ن به ا ي > هل تطلّق المرأة التي وكل بطلاقهاء فيه 
وجهان» ولو وكله بطلاق امرأته فطلقها فطلقهاء ولم ينو عند الطلاق أنه يوقع لموكله» ففي 
الوقوع وجهان» وفي الفتاوى للقاضي الحُسَيْن أنه لو قيل له: فعلْتَ كذاء فأنكر» فقيل 
له: إن كنت فعلْتَ كذا فآمْرأتُكَ طالقٌ» فقال: نعم» أو قيل له [زن توارزنى توهشته !"© 
فقال (هشته)”' لم يقع الطلاق؛ لأنّه لم يوقغه» وإنّما أجازه» قال الشيخ الفراء هذا 
استدعاء طلاقٍ منهء فليكن على القولَيْن فيما إذا قال لآخَرَ: طلقْتَ امرأتك» فقال: 
..نعمء وفي «المستدرك» للإمام إسماعيل البوشنجي : آنه لو قال لامرأته : وهَبْتَّك لاهلك› 
أو لأبيك› أو للأزواج . أو للأجانب» ووی الطلاق» وَقَع الطلاق» كما لو قال: الْحَقِي 
بأغلك» وأنّه لو قال لامرأته : آنت كذاء ونوى الطلاق» لا يُقَضَئْ بوقوع الطلاق» وكذا 
لواعلق ضف فقال: إن لم أفْعَلُ كذاء فأنْتِ كذاء ونوى الطلاق؛ لأنه لا إِشْعَار له 
بالفرقة؛ فَأشْبَّهَ ما إذا قال : إن لم أفْعَل كذاء إلى كلما افير ونَوّى الطلاق» وأنه لو 
قال: أربَعٌ طرق عليك مفتوحة» فَحذِي أيّها شِئْت. فهو كناية» كقوله: أَلْحَقِي بِأْهْلِكِء 
وزوري أباكِء وما أشبههاء ولو لم يقل : نعلي فى انها شئتء قال إسماعيل: 
اعتاضت”" عَلَىّ جوابُهاء فراجغتٌ بعض مشايخي» ا خراسان: يانه 
كناية تشبه قوله : حَلَيِتُ سيلك وأجاب إمام العراقيين - يعني أبا بكر الشاشي -: بأنّه 
ليس كناية وقوله : الطريق عليكِ مفتوحٌ» كقوله: أربَعُ طرق مفتوحة .. 

ولو قال: فتختُ طريقكء فلا ينْبَغِي أن يُفْرَق بينه وبين قوله: حَلْيْتُ سبيلك» 
وقد سلّمه إمام العِرَاقِيين - رحمه الله -» وبه يظهر أن قوله: الطريق عليِكِ مفتوحٌ كنايةٌ 
أيضاًء كما لا فزق في الصريح بين قوله: أَطَلَقْتّكِ وبين قوله: أنتِ مطلقةٌ وأنه لو قال 
لها: خحذي طلاقكء فقالت: أخذْتٌ. لم يقع الطلاق مالم توجد نية الإيقاع من 
الزوج» بقوله حْذِي أو من المرأة» إن حُمِلَ قوله على تفويض الطلاق إليها. 

وفي «الإقناع»ٍ لأقضى القضاة الماوّزدِيٌ : أن قول الزوج: لعَلَّ الله أن يسوقٌ إليك 
خيْراً من كنايات الطّلاق» وكذا قوله : بَارَكَ اللّهُ لَكْء بخلاف قوله: ارك الله فيك» 
وذكره غيره أيْضاً كأن قوله: بارك الله فيك معناه: بارك الله لي فيك» وهو يُشْعِر برغبته 


)١(‏ جملة فارسية معناها: امرأتك ليست جديرة بك طلقها. 
(۲) يعني: طالق. (۳) في ب: اعتياض . 


فرك كتاب الطلاق/ أركانه 


فيها والاستمتاع بهاء فلا يصلح كناية عن الفِرّاق» وقوله: بَارَكَ الله لك أي الفراق 
ووه ول صاحح الكتات في «القتاوى اهما إذا تالحرو في إقران رجل 
بالطلاق فقال له الشهرد: نَشْهَدُ عليْك بما في هذا الكتاب» فقال اشهدواء هل يقع 
الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى؟ فأجاب لا بل لو قال: اشهدوا عَلَىَ أنْي طَلقتّها 
بالأمس» وهو كاذب» لم يقع فيما بينه وبين الله" تعالى . 

وفي «التتمة»: أله لو قال لواحدة من نسائه: أنتٍ طالقٌ مائةً طلْقَّةِ فقالت: 
تكفيني ثلاتٌ» فقال الباقي على صواحبك» لا يقَعُ عليهن الطلاق؛ لأنّه لم يخاطبْهُنٌ 
بالطلاق» وإنما رد عليهن ما خاطبّها به» وهو لعْرٌ في الزيادة على الثلاث» فلا نطلقهن 
بما هو لعُوء فإن نوى به الطلاق» كان طلاقاً؛ وترتب على قوله: أنتٍ طالقٌ: والمعنى : 
أَنْتِ طالقٌ بغلاث» وهن طوالق بالباقي» وأنّه لو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
وأنْتٍ يا أم أولادي. 

قال أبو عاصم العَبّاديٰ: لا يقع الطلاق عليها؛ لأن الطلاق قبل التكاح لعْوه وقد 
ترد تب طلاقها عليه فيلْعُوء ويقُرْبٍ من هذا ما ذکره غيّره أنه لو قال لزوجته: نساء 
الا ا وأنت يا فاطمة» لا يقع؛ لاله عَطفَ طلاقها على طلاق نسوة لا يقع 
طلاقهن”" . وأئه لو قيل له: فعلْتَ كذا فأنكر فقال له من يجاوره: الجل عليك حَرَامٌ 
والنية نيتي أنك ما فعلت فقال: الل علي حرام والنية نيتك أَنّي ما فعلته يلعو قَوْلِه : 
النية نيتك» ويكون الحكم كما لو تلمَّظ بهذه الكلمة ابتداة» ولو قال له لما أنكر : 
امرأتّكَ طالقٌ» إن كنت كاذباً فقال: طالق وقال: ما أردثٌُ طلاق امرأتي» يُقْبّل؛ لأنّه لم 
توجد إشارة إليها ولا تسمية لهاء وإن لم يدع إرادة غيرهاء حكم بوقوع الطلاق؛ لأن 
الظاهر تر تيب كلامه على کلام ذلك القائل. ونقل الفقيه أبو الليث السمرقندي في 
"الفتاوى؟ عن بَعْض أصحابهم : له لو قال لامرأنه [تومرار كارنيستي]!" ونوى به 
الطلاق» لا يكون طلاقاًء ولا يبعد عده من الكنايات» كما لو قال: لا حاجَةَ لي 


)١(‏ قال في المهمات: مقتضاه الوقوع في الظاهر وهو مخالف لما في زيادة الروضة في آخر الباب 

الأول من الإقرار كما تقدم يشير إلى ما قدمه في باب الإقرارء ثم قال: وفي فتاوى الغزالي ما 
يقتضى النفوذ باطناً أيضاً فقال إذا قال المشهرد اشهدوا علي أن وقفت جميع أملاكي وذكر 

مصادقها ولم يذكر شيئاً منها صارت الجميع وقفاً ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن 
ذكر الحدود ثم قال أعني صاحب المهمات ‏ الصواب في ذلك ونحوه أنه لا يكون إقراراً كما 
واضحه ابن الصلاح في فتاويه. . إلى آخر ما ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان. 

(۲) قال في المهمات : مقتضاه أن العطف على الباطل باطل وسيأتي في الكلام على الإكراه ما يخالفه . 

(۳) جملة فارسية معناها: لا أرغب فيك . 

(4) في ز: في. 


كتاب الطلاق/ أركانه oro‏ 


فيكِ. وفي «فتاويه»: أنه سئل بغض أصحابهم عن رجل سكرانء فقال لامرأته أي صرح 
(كيله بماه ماندرويت باتومن طلاق داده سويت" فقال: إن كان لَهَا قبل هذا الرُّوْج 
زوج آخرٌ لم تقع عليها طلقة إلا أن ينوي » وإن لم يكن قبله زؤج» يقع الطلاق» نوى أو 
لم ينوء ويُشْبه أن يقال لو قال: أردتٌ مخاطبتها بمصراع الأول» وكنت في المصراع 
الثاني؛ حاكياً القول الشاعرهء يُقْبَلء ولا يقع الطلاق» إلا شبه ألا يقع الطلاق إلا إذا 
نوی؛ لوجهين: 

أحدهما: أن مقصود الشاعر طلاق زوج آخرء وإلأ فكيف تكون زوجة له مفوضاً 
إليها أمر نيته ومطلقة منه» والغالب أن التمثيل بالشعر يريد ما أراده الشّاعرء وإذا قال 
الزوج: طلقَكِ زؤج آخْرٌ لم يقع طلاقه» وإن لم يعرف لها زوج آخر. 

والثاني : أن مقصود الشاعر طلآق عساه يو جد في المستقبل » كأنّه تمنى أن يطلّقها زوْجُهاء 
وتصير زوجة له والخبر عن الطلاق في المستقبل ولا يوجب الوقوع”"' في الحال. 

قَالَ العَرَالِنُ : (القَضل الثاني في الفِغلٍ): ما الإشَارَة المَفْهِمَةٌ مُعْعَبَرةٌ مِنَ الرس 
في الطلآقٍ» وَالصَّرِيحٌ مِنْهَا شرك ف بها الكَافّةٌ وَالكِتَايَةُ منها مَا يَفْطِنْ لِدَرْكِهِ بَعْض 
الئاس وَأَمًا القَادِرُ فَِشَارَتُهُ لَيَكُونُ صَرِيحاً أضلاء وَهَلْ يَكُونُ كتاية؟ فيه خلآفٌ مُرَنَب 
عَلَى كَنْبهِ الطلآقَ مِنَ القَادِرٍ عَلَى النْطنٍ . 

قال الرّافِعِيُ : تبيّن الحكم في الأفعال الدالّة على النطق» وكما أن الأقوال تُفْهُمء 
ودل عدن الي فالإشارة والكتابة من الأفعال يذلأن ايض والمقصوهد:بيان 
حكمهماء أما الإشارة فهي معتَبّرةٌ من الأخْرّس في وقوع الطلاق؛ لأنه كذلك يعبر ويدل 
على ما في ضميره» قال الإمام: وتقوم إشارته مَقَامِ عبارة الناطق في جميع العقود 
والحلول والأقارير والدعاوىء نَعَمْء في شهادته خلافٌ يأتي في موضعه. 

وإذا أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع أو غيرهماء صح العَمّد» ولم تبطل الصلاة 
على الصحيح» وفيه وجه ثم منهم من أدار الحكم على إشارته المفهومة وحكم بوقوع 
الطلاق بهاء نوى أو لم ينوء كذلك ذكر يساحب «التهذيب»» وقسّم آخرون منهم 
الإمَام رصاحت الكتاب إشارَته إلى صريحة تُعْنِي عن النية» وهي التي يَمْهَم منها 
الطلاق كل مَن وقّف عليهماء وإلى كناية تحتاج إلى النيّه وهي التي يفهم الطلاق منها 


)١(‏ هو بيت فارسي معناه: تشيحين عني بوجهك. مثل الحجلة تكبراً وغروراًء إذا رغبت في البعاد 
عنك مفارقاً . 
(۲) في ب: الطلاق. 


o۳٦‏ كتاب الطلاق/ أركانه 


المخصوص بالفطنة والذكاء» ظنّي أني سمعْتٌ أو رأيت لبعضهم أن الكناية هي التي 
يختص بِقَّهُم الطلاق منها المخصوص بالفطنة والذكاء» ظَئْي أني سمعْتٌ أو رأيت 
STER OT‏ واختبر أحواله 
وإشاراته» والصريح ما يفهم الخلطاء والأجانب» ولو بالغ في الإِشَارَة» ثُمّ ادْعَى آنه لم 
يُرد الطّلاق» وأفهم هذه الدعؤى» قال الإمام هو كما لو فسّر اللفظة الشائعة في الطلاق 
بغير الطلاق» لأنَّ التحاق مثل تلك اللفظة بالصرائح سببه الشيوع والتفاهم» دون 
الوّضع» كما أن الاعتماد في الإشارة على المَهُم . 

ولا فُرق في اعتبار إشارته بين أن يقدر على الكتابة أو لا يَقَدِر؛ لحصول الفَهُم 
كذلك. ذكره الإمامء ويوافقه إطلاق الأكئرين» وفى «التتمة» أن إشارة الأخرس إنما 
تعتبر » إذا لم يقدر على كتابة مُفْهِمه وإن قَدَرَ عليهاء فالكتابة هي المعتبرة؛ لأنّها أضبط 
وأدل على الجُرَادء وينبغي أن يكتب مع ذلك إِنّي قصدتٌ الطلاق . 

ويقع الطلاق بكتابة الأخْرّسء كما يقع بإشارته» وعن الشيخ أبي محمّد: أن 
الكتابة في حقّه صريحةً: والصحيح أنهاٍ كناية 4 [وإن كانت] أضبّطء وأدل على 
المراد» تحتمل امتحان القلم» ومجاكاة الط ولا يشترط مع الكناية الإشارة. 

وحكى الحناطي وجْهَيْنَ؛ وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي الطيّب مثلهء قال: إن قلنا: 
لا يمع طلاقٌ الناطق بالكتابة» حتى يقرأ ويتلقّظء ٠‏ فيحتاج الأخرس إلى الإشارة؛ ليقوم 
مقام العبارة وإن قلنا: يقع بالكتابة مع النْيّة» فلا يحتاج إلى الإشارة بالطلاق» ويكفي أن 
يفهما أنه نوی الطلاق. 

وأمّا القادر على التُطّقء فإشارته ليْسَثْ بصريحة» وإن وُجِدَ منه ما نجعلّه صريحاً 
من الأخرس» لأن عدوله من العبارة إلى الإشارة يُوهِم أنه غيْر قاصد للطلاق» وهذا كما 
أن الكتابة كناية [في حق] الناطق. إن خوت من الصرائح في حقٌ الأخرس. 

وهل يكون إشارته كناية؟ فيه وجهان: عن رواية صاحب «الأفصاح» : 


أحدهما: نَعَمْ؛ لحصول الإفْهّام بهاء كالكتابة هذا عن صاحب «التلخيص» 
واختيار القَّمّال: 

وأظهرهما: لا؛ لأن الإشارة لا تُقْصّد للإفهام بها إلا نادراً بخلاف الكتابة؛ فإنها 
حروف موضوعة للإفهام» كالعبارة» وحكى الشيخ أبو علي أن أبا زَيْدِ أجاب بالوجه 
الأول فيما إذا قالت المرأة : طَلْقْنِي» فأشار بيده أن اذهبي» واستبعده» ورتب المرتبون 
الوجهيْن على الخلاف الذي يأتي في أن كنايّة ةً القادر على التُطق» هَل هي» كناية 
فالإشارة أوْنَ بألاً تكون كناية؛ لاختلافها بالأحوال والأشخاص واختلاف الناس في 
فهمهاء وهذا ما أورده في الكتاب . 
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فَرْعٌ: فقال لأحدهما: أنتٍِ طالقٌء وهذه إشارةٌ إلى الأخرى» فتطلق الأخرى 
ويفتقر الوقوع إلى النية؟ فيه وجهان عن أبي العبّاس الروياني. 

ولو قال» وله امرأتان: امرأتي طالقٌء وأشار إلى إحداهما ثم قال: أردث 
الأخرى» فوجهان عنه: 

أحدهما: يقبل ولا تلزمه بالإشارة. 

والثاني: أنهما تُطَلّقان. أما المُشَار إليها؛ فلظاهر الإشارة عند اللفظء وأما 
الأخرى فلأنه قال : اروا 

قال العَزَالِيُ : وَهِيَ ليس بصَرِبح أضلاً لَكنْهَا كتَابَة ةَ عَلّى قَوْلِء وَلَعْوَ عَلَى قَوْلٍ 
وَهُوَ مِنَ الحَاضِر لَغْوٌ وَمِنَ الغَائِب كِتَايَةٌ عَلَى قَوْلٍ ثالث لِلْعَادَق وَيَجْرِي الخلآفٌ في 
الث وَالإِبْرَاءٍ وَالعَفْو وَمَا لا يَحْقَاجُ إلى القبول ٠‏ اا البَبِعْ وَالمُعَاوَضَاتٌ فَالخلافٌ فيه 

نَبٌ وَأَوْلَى أن لا يُعْتَبَر وَالْكَاحُ مُرَنَبٌ عَلَى َ عَلَى الع لما فيه مِنَ التَعَبّدٍ وَلِعْسْرٍ أطلآع 
ااا م إن جوزتا يحب أَمَ بعد فق زوجت بئتي ينك وَبِشْهدٌ 
عَلَيِهِ شَاهِدَيْنِ وَِذَا بَلَعَهُ فَيَقُولُ فِي الحَالٍ: َبِلْتُ أ يَكْتُْبُ عَلَى المَوْرِ وَيشْهِدُ عَلَيْهِ 
شَاهِدَي الإيجَاب. فَإِنْ أَشْهَدَ آحَرَيْن قَفِيهِ وَجْهَانِ. 

َال الرّافِعِيْ : إذا كتب القادر بطلاق زوجته» نُظِرٌ؛ٍ إن قرأ ما كتب» وتلقّظ بهء إما 
في حال الكتابة أو بَعْد ما فرغ منهاء وقع الطلاق» وإن لم يتلفظ بهء فيُنْظرُ إِنْ لم يَنو 

إيقاع الطلاق» لم يَقَع الطلاق . 

وعن رواية الشيخ أبي علي أنه يقع. وأن الكتابة as‏ وروی هذا عن 
مَذْهَب أحمد ‏ رحمه الله - والصحيح الأوّل ووجه ذلك أن الكتابة تحتمل تحتمل النسخ» 
والحكاية وتحتمل تجربة القلم والمداد وتقويم الخط وغيرهما. 

وإن نوى إيقاع الطلاق فقولان: 

أصحهما: أنه يمع الطلاق» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمدء والمَرَّنِيُ - 
رحمهم الله ؛ لأن الكتابة أحد الخطابَيْن كالكلام» والإنسان يعبر عما في نفسه» 
بالكتابة» كما يعبر بالعبارة. ش 

والثاني: لا يقع؛ لأنه فِعْل من القادر» فلا يصلح كناية عن الطّلاق؟؛ كما لو سألته 
الطلاق فضربّهاء وأخرجها من بَيْتِهه ونوى الطلاق» والقبول الأوّل منصوص في 
«المختصر» ا ويُخكل الثاني عن «الإملاء»» ومنهم من خرّجه من قوله كي 
الرجعة حيث قال: إِنَّها لا تخصّل بالوطءء لأنّه لما لم يكن نكاح» ولا طلاق إلا 
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بكلام» كذلك الرَّجْعَة وعبّر بعضهم بالخلآف من الوجهين لمكان التخريج › هذه هى 
7 الطريقة الظاهِرّة» ووراءها طريقان: 

. إحداها:. القطع بوقوع الطلاق. 

والثانيةٌ: عن أبي إسْحَاق؛ القَطع بِعَدّم الوقوع» حكاه الحناطي . 

وإذا قلنا بطريق القولين» ففي موضعهما ثلاث طرق : 

أحدها: أن الخلاف في حقٌ الغائب» فأما الحاضر الخاص فكنايته لَعْو؛ للعادة 
الغالبة بالمكاتبة في العَبْبة» وفي الحُضّور لا حاجة إلى الكتاب. 

والثاني : أن الخلاف في حي الحاضرء أما الغائب فكتابته كنايةٌ لا محالة» وأظهرهما 
طرد الخلاف فيهما؛ لأن الحاضر أيضاً قد يَكْتْبُ إلى الحاضر لغلا يطّلع عليه سائر 
الحاضرين» أو لاستحيائه عن المُخحَاطبة وغيرهاء والغائب عن المجلس عن البَلّد سواء 
فيما تحن فيه» وإذا اختصرت هذه الاختلافات خرج منها المختصر ثلاثة أقوال أو أوجه. 

الثالث : أن الكتابة كنايةً فى حق الغائب دون الحاضرء كما ذكر فى الكتاب . 

وليعلّم قوله «لَيْسَ يصّرِيح» بالألف والواوء وقوله: «لَعُو؛ بالحاء والميم والألف 
والزاي لأنَّ الكتابة عندهم جميعاً كناية» وكذا قوله «مِنَ الحَاضِر لَعْوٌة والخلاف المذكور 
في أن الطلاق هل يقع بالكتابة جار في سائر التصرّفات التي لا تحتاج إلى القَبُول؛ 
كالإعتاق» والإبراء» والعفو عن القصاص وغيرهاء ولا فَرْقء أمّا ما يحتاج إلى القَبُول 
فينقسم إلى نكاح» وغيرهء أما غير النكاح؛ كالبيع» والإجارة» والهبةء ففي انعقادها 
بالكتابة خلافٌ يترنّب على الخلاف في الطلاق وما في معناه» إن لم نعتبر الكتابة هناك» 
فها هنا أولى» وإن اعتبرناهاء فها هنا وجهان؛ للخلاف في انعقاد هُذِهٍ التصرفات 
بالكناية وأيضاً فإن القَّبُول شرط فيها وإنه يتأخر عن الإيجاب» والأشبه الانعقاد» ومن 
قال به جعَّل تَمَام الإيجاب بورود الكتاب؛ حتى يشترط اتصال القَبُول به. 

وفي وجه: لا يُشْتّرط ذلك» ویراعی التواصل اللائق بين الكتابين» وقد أشرّنا إلى 


ذلك كله في أول «البَيْع» وحكينا عن ؛ بعض المسودات أن المشتري لو أجاب بالقَؤل» 
كان ذلك أقوئ من أن يكنب وهذا ذكره الإمام وأما التكاح » فالخلاف فيه بتر تبت غلى 


الخلاف في البيع وسائر ما يفتقر إلى القبول من وجهين: 
انعقاده بالترجمة . 


)0( في ز: في ذلك. 
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والثاني: أن الكتابة كناية» والكنايات تَعْمّل بالنية» والشهود لا يَطْلِعُون على 
النيات» فإن قال بعد الكتابة: نَوَيْتُء عند الكتابة» فهُمْ شهود على إقراره بالعقدء لا 
على تفس العَقْد والأظهر في النكاح المَنْع» ومن جوزه اعتمد الحاجة للغيبة» وإذا قلنا 
بانعقاد البَئْع والنكاح بالكتابة» فذلك في حال الغَيْبة» فأما عند الحضورء فالخلاف 
يترنّب على ما سَّبّقَء ويجيّء من الترتيب طريقة قاطعة بالمَنْع» وبهذا أجاب القاضي أبو 
معد الهزوق في اا على ا ای وإليها ميل الإمام, وحيّث حكمنا بانعقاد 
ا بالكتابة فيكتب: زوجت بنتي منك › ويَشْهد الكتَات عذلان» فإذا بِلَّمَهى فيقبل 
لفظاً أو يكبب القبول» ويشهد القبول شاهدًا الإيجاب» فإن شهد آخران فوجهان : 

أحدهما: الجوازء ويُحْثَمَل ذلك كما احتمل الفصل بين الشقين للحاجة»ء 
وأصحهما المنع؛ لأن واحداً منهما ما يحضر العقد بتمامه 

ويُشْتّرط أن يكون القَبُول لفظاً أو كناية على الفور» وفيه وجه ضعيف كما تقدّم. 

ولو كتب إلى إنسان: إني كلك ببيع كذا من مالي» أو بإعتاق عَبْديء فإن قُلْنًا: 
الوَكَالَةُ لا تختّاج إلى القبول» فهو ككتبه الطلاق» وإن قلنا تحتاج إليه» فكالبيع ونحوه 

من العقود. 

وقوله في الكتاب «فَيَكتُب» أمّا بَعْدُه لا يخفى أن لفظة «أمًا بَعْدُه غير متعيّنة» 
وإنما أجراها على سبيل الرسائل . 

وقوله «ويُشْهِدٌ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ؛ فيه توسُع أي ویشهده ه شاهدان» وكذا قوله «ويُشهد 
عله شَاهِدَي الإيجاب» فإن المرعى حضور الشهود لا غيْر. 

وقوله: في «الحَالٍ؛ وقوله: «عَلّى القَوْرِه يجوز إعلامهما بالواو؛ لما عرفت . 

قال مزلي : وَلَوْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَقَرَاً وَنْوَى وَقَعَ» وَإِنْ قَرَأْ وَقَالَ: قَصَدتُ 
القَرَاءَةَ دَوْنّ الطلاقٍ قُبِلَ في الاجر عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَينِ وَل شك في أنه يِدِينُ» وَلَوْ كَتَبَ 
ِلَيهَا: أما بعد فَأنْتِ طَالِقَ وَنََى وَََ في الخال وَِذّا قَال: إِذًا َرَأتِ كِتَابي َأنتِ طَالِقٌّ 
طُلْقَتْ إا قَرَأْثْ او قُرىئة عَلَيهَا ِن گات أُمْيد إن كاتستا فارلا فقوا ی خيرغا لم 
علق عَلَى اصح وَلَوْ قَالَ: ّا بَلَمَكِ الكتَابُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَلَعَهَا وَقَدَ حى نْمَحَى جَمِيعْ 
الأشطر َم يغ ىء َإِنْ لَمْ ينح إل أَسْطد الطلآق فَوَجْهَانِ قإٍن لَمْ ينمح إلا الصَّدْرٌ 
وَالتَسْمِيَةُ دون نَ المَقَاصِدِ فَوَجهَانِ مُرَنبَانَ وَأَوْلَى بان يَقَعَ وَإِنْ أَنْمَحَى الجَمِيعٌ إلا سَطرٌ 
الطلآق َأوْلَى بأَنْ به يَقَّع وَإِنْ سَقَط الحَوَاشِي دون نّ المَكْيُوب وَقَمَ(و). 

قال الرَافِمِيُ : إذا كتب: زَوْجَتي طالقٌ» أو يا فلانة أنْتِ طالقٌ أو كل زوْجَةٍ لي 
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طالقٌ» وقرأ ما كتبه؛ ونوى» فقد قدّمنا أنه يقع الطلاق» فلَوْ قال: لم أَنْو الطلاق» وإنما 
قصدتٌ قراءة ما كتبته» وحكاية ما فيه» ففي. قَبُوله ظاهراً وجهان مشبهان بالوجهين فيما 
إذا حل الوثاق عنهاء فقال: أنْتِ طالقٌ» وتميف كنا وإنما يَظْهّر فائدة كلامه 
هذاء إذا لم نجعل الكتابة صريحةٍ أو أنكر اقتران نية الطلاق بالكتابة» أمّا إذا جعلْئاها 
صريحة» وسلم اقتران اليه بها فالطّلآق واقِمٌ ' ولا مغئّئ لقَوْلِهِ: قَصَدتٌ القراءة . 

والثانية : إذا أوقعنا الطلاق بالكتابة كَيُنْظَرُ في الصّيعّة المكتوبة؛ إن كَتَب: أما بعد 
فأنْتِ طالقٌء وقع الطلاق في الحال؛ وإن ضاع الكتاب قَبْل أن يصل إليهاء وإن كتب إذا 
قرأتٍ كتابي» 5 طالقٌ» فلا يقع الطلاق في الحالء ولا" إذا بلغها الكتاب» بل عنْدٍ 
القراءة» ثم إن كائّث تُحسن القراءة فتُطَلّق إذا قرأت» قال الإمام: والمعتبر أن تَطلِعَ على 
ما فيه» ولم يختلف علمائنا - رضي الله عنهم في أنّها إذا طالعته وَهِمَتْ ما فيه» بمّعْ 
الطلاق» وإن لم تتلفظ بشيْء وإن قرأ غيرها عليها فوجهان: 

أحدهما : أنه يقع الطلاق [أيضاً] ؛ لأنهاعَرَدْتْ مافيه» واطْلّعَت عليه » وهوالمقصود. 


وأصحهما: وهو الذي أورده في ي «التهذيب»: المنع؛ لأنها أهْلٌ للقراءة ولم يقرأء 
فأشبه ما إذا علق على فعل آخر من أفعالهاء > وإن كانّث لا تين القراءة؛ وقع الطلاق 
إذا قرأه عليها غيْرُهاء لأن القراءة حى الأميٌ محمولةٌ على الوقوف والاطلاع . 

وفيه وجه ضعيف: : أنه لا يقع»› ومن كفب إل جعل تى الطلاق بقراءة الأمئة؛ 
كالتعليق بالأمور الممتنعة» مثل صعود السماء وغيّره» ولو كان الزوج لا يعرف أنّها 
قارئة» أو أمَيّة فيَجُو جوز أن يقال: ينعقد التعلينٌ على قراءتها بنفسها؛ نظراً إلى حقيقة 
اللّفْظْ ويجوز أن يقال: ينعقد على المَهُم والاطلاع» لأنه القَذر المشترك» والأصل في 
الناس ألا يحسنوا القراءة» والأول أفرب» وإن كتب: إذا أتاك أو بَلْمَكِ أو وصل إليك 
كتابي» فأنت طالقٌء فلا يقع الطلاق قَبْل أن» يأتيهاء فإن ضاع ولم يِبْلُعْهاء [لم يقع] 
وانمحاء المكتوب كضياع الجرم حتى لو بلغها القرطاس وقد انمحى جميع ما كتب عليه 
بالوقوع في حاء وغيره وانمحى بحيث لا يمكن القراءة» [لم تطلق] وإن بقي أثرء 
وأمكنت القراءة فهو كما لو وَصّل والمكتوب بحالهء وإن وصّل إليها بَعْض الكتاب دون 
بعض» فَحُزِمَ الكتابٌ أربعة سام : 

أحدهما : : موضع الطلاق» فإن كان هو الضائع» أو انمحى المكتُوب فيه» دصل 
الباقي فوجهان: 


)١(‏ في ز: ذكرها. (۲) في ز: وإلا. 
(۳) سقط في ز. ش ْ 
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أحدهما: يقع ؛ لوصول الكتاب. 

وأصحهما: وهو المذكور في «التَّهْذِيب» المَنْع؛ لأنه لم يبلع جميع الكتاب. ولا 
ما هو المقصود الأصلي مله. 

وفيه وجه ثالث: وهو أنه إذا قال: إذا جاءك كتابي هذا أو إذا جاءك الكتاب» لم 
يمع لأنه لم يجثها جميعُْهُ وإن قال: إذا جاءك كتابي يقع» لأنّه قد جاءها كتابه. 

والثاني: مؤضع سائر مقاصد الكتاب» ومئه ما يَعْتذِر به عن الطلآق» وما يوبخها 
عليه من الأفْعَال الملجئة إلى الطلاق» فإذا كان الخَلّل فيه بالتخرق والانمحاء» وبقي 
موضع الطلاق وغيْره» ففيه الأوجه الثلاثة» وهذه الصورة الى بالوقوع» وبه قال أبو 
إسحاق؛ لوصول الطلاق إليهاء وهو المقصود الأصلي من الكتاب» ويحسن أن يعتمد 
على الوجه الثالث في الصورتين جميعاً. 1 

والثالث: موضع السوابق واللواحق التي ثبتت في المكاتبات خطًا للأدب؛ 
كالتسمية» والصدر فى أول الكتاب» والحمد» والصلاة في آخرهء فإذا كان الحَلّل فيهء 
والمقاصد باقيةًء ففيه الخلاف. وهذه الصورة أَوْلَ بالوقوع» وهو الأظهر على ما ذكر 
الإمام قال: وكئت أحِبُ أن يفرق في هذه الصور الثلاث بِيْن أن يَبْقَى مُعْظَم الكتاب أو 
يختل فإن للمعظم أثراً ظاهراً في بقاء الاسم وزواله2©9. 

والرابع : الحواشي والبَيَّاض في أول الكتاب وآخره» فظاهر المَذْمَبٍ أنه لا عبرة 
بزوالها؛ لأن الكتاب» هو المكتوب وقد بَقِيَ كله فيقع الطلاق بوصولهء فلا يجئء فيه 
الخلافء وهذا ما حكاه القاضي أبو الطَيّب عن الماسرجسي» ومنهم من أثبت فيه 
الخلاف» وقال: الحواشي والبياض من أجزاء الكتاب. ولذلك يَخَرْم على المُحْدِتْ 
مسهما من المضحخف» كما يحرم موضع الكتاب . 

وقوله في الكتاب: (وَكَدٍ أنْمَحَئ جَمِيعُ الأسْطر يعني الانمحاء الكلَىٌ؛ بحيث زال 
الأثر وتعذرت القراءة» ويجوز أن يعلَّم بالواو؛ لأنه روي عن صاحب «التقريب» وجه: 
أنه يقع الطلاق إذ يقال أتاني كتاب فلان وقت المجيء؛ وقوله «وإن لم ينمح ينمح إلا 
e‏ الطلاق؛ هو الصورة الأول من الصور الأربع» وقوله: «فإن لَمْ ينمح إلا الصَّدْدُ 
وَالنَّسْمِيَة» هو الصورة الثالثة» ولم يتعرّض في اللفظ للصورة الثانية وقوله «وإن انمحى 
الجميعُ إلا أسطر الطلاق» فأوْلَى بأنْ يقع يعني من الصورة الأولّى» وهو ما إذا لم تنمح 


)0 قال النووي: هذا الذي أشار إليه الإمام هو وجه ذكره فى «المستظهري» لكنه لم يطرده فيما إذا 
انمحى موضع الطلاق» لم يقع عنده. وعند سائر العراقيين قطعاًء ولفظه: وقيل : إن وجد أكثر 
الكتاب» طلقت. 
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۳ ت 
إلا أسطر الطلاق» لا من صور انمحاء الصذر والتسمية» دون المقاصد. 

وقوله: «وإن سَقَطَ الحَرّاشي» هو الصورة الرابعة» ليعلّم قوله: «وَقَعَ» بالواو. 

ولو كتب: إذا بَلَعْكِ طلاقي» فأنت طالق» فإن بِلَعّ موضع الطلاق» وقع بلا 
تفصيل ولا خلاف وإن بلغ ما عداه وبطل موضع الطلاق لم تطلق ولو كتب: إذا بلَمكٍ 
كتابى فَأَنْتِ طالق وكتب أيْضاً: إذا وَصَل إلئِْكِ طلاقيء فأنْتِ طالقٌ» فبِلعَهاء وقعَث 
طلقتان؛ لوجوب الصفتين» وإذا كان التعليق بقراءتها الكتاب» فقرأت بغضّه دون بعض» 
فعلى ما ذكَرْنا في وصول بعْضه دون بعض . 

فروع: لو كتب كناية من كنايات الطلاق» ونوى» فهو كما لو كتَّبَ الصرائح» ولو 
أمر الرّزْج أجنبيّاء فكتب بالطلاق» ونوى الرّْج لم تطلق كما أو مر ألجنبيًا بآن يقول 
لزوجته: أنْتٍِ بائن» ونوى الزوج» ولو قال: إذا بَلَمَكِ نِضْفٍ كتابي هذاء فأنْتِ طالقٌ» 
فبلغ الكتابث كله ففيه وجهان» وعن صاحب "(التقريب»: 

أحدهما: يَقّع؛ لاشتمال الكل على النصف. 

والثاني: المنع؛ لأن الضف في مثل هذا الموضع يراد به النُضْف المفرد 
المميد ”ىق والكتابة على الكاغد والرّقٌء واللوح» وبالنقر في الخشب» والحجر سواءً 
في الحكم على ما بِيْنّا في «البيع» ودَكَرْنا أنه لا عِبْرة برسم الحُرُوف على الماء والهواء؛ 
لأنها لا تبت . 

قال الإمام : لا يَمْمَنع أن يلتحق هذا بالإشارات؛ فإنها حركَاتٌ يُفْهَمُ منها شکل 
الحروف» فتنزل منزلة الإشارات المفهمة» ولك أن تقُولَ: الإشّارة المُعْتَبَرَة هي الإشارة 
إلى معْتى الطلاق» وهو الإبعاد والمفارقة لا إلى حروف الطلاق» وهذه إشارة إلى 
الحُرُوف» ونقل في «التتمة» عن أبي حنيفة ‏ رحمه لله أنّه إن كتب على البياض: وف 
الطلاق» وإن كتب على حائط» وتّؤبء لم يَقَعْ» ولو قالت المرأة: أتاني كتاب الطلاق» 
وأنكر الرَوْج أنّه كتبه أو أنه نوى الطلاق» فالقول قوله» ولو شهد شُهُود على أنه خطه» لم 
يَنْيْتَ الطلاق» بل نحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته» أو نيته» وإنما يجوز للشُهود أن 
يشهدوا على أنه خطه وإذا شاهدوه وفك الكتابة» وكان الط محفوظاً عندهم؛ ليأمنوا 
التزوير» ولو كتب: أنتٍ طالقٌ» ثم أشهدء وكَتَب : إذا بِلَّعَْكِ كتابي» فإن احتاج إلى 
الإشهاد"» لم ُطلّق؛ حتى يبلغها الكتاب» وإن لم يحتج إليه طُلْقّتْ في الحال. 

قَرْعٌ : حرك لسانه بكلمة الطلاق» ولم يرفع صوته بقذر ما يسمع» ففي «التتمة» أن 
الزجاجيٌ حكى فيه قولين: ٠‏ 


)١(‏ قال النووي: الأصح الوقوع. (۲) في ب: الاستحداد. 
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أحدهما : وقوع الطلاق؛ لأنا نُوقِعُ الطلاق بالكتابة مع النية» فعند اللفظ ين 


والثاني: المع ؟ لأنه ليس؛ بكلام ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ 
[والله أعلم]. 
قَالَ الغَرَالِيُ : (المَضل الثَالِتُ في التّفويض):”" وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: طَلّقي نَفْسَكِ فَإَِا 
ثَالَثْ: طَلَْقْتُ وَقَعَ. وَمُوَ تَمْلِيكُ أو تَؤكيلٌ فيه قؤلآنء فَإِنْ كُلْنا: إِنهُ تَملِيكُ لَمْ يَجْرْ لَه 
تَأخِيِرٌ التَطلِيقٍ لأئه كَالمَبُولِء وَإِنْ قُلنَا: وكيل كَفِي جَوَازٍ الَأخِيرِ وَجْهَانِء وَلّو رَجَعَْ قَبْلَ 
تَطَلِيقِهَا جَارَ عَلَى القَوْلَينِء وَقِيلَ: لا يَجُورُ عَلَى قَوْلٍ التَمْلِيكِ. 
قَالَ الرَافِِيٰ: يجوز للرُوج تفُويض الطّلاق إلى زوجتهء قال الأصحاب: والأصل 
فيه أن النبيّ لار - خَيّر نسّاءه بین المقام معه وبين مفارقته" Ek‏ ا نَزّل قوله ۔ تعالى -: 
«يَأبِها الب قل لأزواجك4 [الأحزاب : 4 الآية والتي بعدهاء وإذا فوض الطلاق 


إليها بأن قال: حي دراي عو E ORG‏ 
فيه قولان: 


أصحهما: وهو الجديرٌ»؛ أنه تمليك”* ؛ لأنه يتعلق بغرضها وفائدتهاء وكأنّه 
يقول: مَلّْكْتُك نفْسَكء فتملكها بالطلاق. 


والثاني: ويُنْسَب إلى القديم» أله توكيل كما لو فرض طلاقها إلى أجنبيّ» وبه قال 
أبو حنيفة فيما رواه أبو الفرج السرخسي وغيره. 


التمْرِيع : إن قلنا: إِنّهِ ‏ تملك فتطليقها نفْسَها متضمر*" للقبول» ولا يجوز تأخيره» 


)١(‏ قال النووي: الأظهر: الثاني» لأنه في حكم النية المجردة» بخلاف الكتب» فإن المعتمد في 
وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا. . 

(۲) وهو جائز بالإجماع واحتجوا له أيضاً بأنه كَل خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قول 
الله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» . . . الخ . 
فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى» فإن قيل: لا دليل في ذلك لما 
صححوه من أنه لا يقع الطلاق باختيارهن الدنياء بل لا بد من إيقاعه بدليل «فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن» أجيب بأنه لما فوّض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنياء جاز أن يفوّض إليهن 
المسبب الذي هو الفراق. 

(۳) أخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشةء وقد تقدم في الخصائص» وروى أحمد في مسنده 
من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن الطلاق . 

(5) لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات» فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك. 

(5) أي يعطى حكم التمليك. 
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لأن التمليك يَفْتَضي الجواب على القَوْرء فلو أخرّت بقذر ما ينقطع به القَبُول عن 
الإيجاب» ثم طلقّت» لم يقع الطلاق. 


وعن ابن القاصٌ وغيره؛ أنه لا يضر التأخير ما دَامَا في المجلس, لأن الشافعي 
قال: ولا أعلم خلافاً نها إن طُلّقت نفسها قبل أن يتفرّقا من المتملس أو يحدث قطعا 
لذلك أن الطلاق يقع عليهاء وأبو إِسْحَاق والأكثرون حَمَلوا اللَفْظ على مجلس 
التواجب» كما سبق نظيره في «الخُلْع؛ وعن اختيار ابن المُنْذِر أنه لا يلزم المَوْرء ولا 
يختص بالمجلس» بل لها التطليق متى شاءت . 
ولو قال: : طَلّقِي نَفْسَك بالف» أو على الف إن شئت. وطَلْقَتء وفع بائناء 
وعليها الألف» وهذا تمليك بالعِوّضء كالبيع وإذا لم يجر ذكر العِرّض0ء فهو كالهبة» 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يعتبر تطليقُها ما داما في الممجلس إلا أن يخوض في أمر 
آخر من كلام وغیره» وقال: ولو كانت عنده قاعدةء فِقَامَتٌ. كانت معرضة عن 
الطلآق» وإن كانت قائمةً فقعدت» لم يكنْ ذلك إعراضاً قال: وكذنك الحُكُم عنده في في 
قبُول البيع ؛ والهبّة» والتُكاح» اانا ارال طَلْقِي نَفْسَك » فقالت: 
كيف يكونُ تطليقي لنفسي» ثم قالت: طُلْفْتُء وفع الطلاق» ولم يكن هذا القذرء 
[قاطعاً]!'2 وهذا می على أن ّل الكلام اليسير لا يضُرّء وإن قلنا: تفويض الطلاق 
إلنهنا توركل ففي اشتراط قَبُولها الخلاف المذكور في اعتبار القبول في الوكالات 
ويجئء الوه الفارق بيْن لظ الأمر بأن يقول طلُقِي نَفْسَكء وبين صيغة العَقْد؛ بأن 
يقول وكَلْتُكِ بطلاق نفسك» ومَّل يجوز تأخير التطليق على هذا القول: فيه وجهان: 


أصحهما: : تعم» ولها أن تُطلّق نفسها متى شاءت» كما في توكيل الأجنبيٌ؛ اخقج 
لذلك بأن النبي اة - قال لعائشة 00 - لما أراد تخيير نسائه (إِنّي ذَاكِرٌ لّكِ 


َمْراً ملا ريني الجَوَابَ حى سأري د 


والثاني : عن القاضي الحُسَيْن أنه لا يجوز التأخيرء وإن جعلأناه توكيلاً: لأنه 
يتضمّن تمليكها نفسها بلفظ مأتيٌ مّ به. وذلك يقتضي جواباً عاجلاً؛ ألا تَرَىُ أنه إذا قال 
أنْتِ طالقٌ إن شفتِ» يعتبر الفور في المشيئة» وطَرّد القاضي ما ذُكره فيما إذا صرح 
بالتوكيل» فقال: وَكُلْتْكِ؛ لتطلقي نفْسَك وقال: إنّه يشوبه شعبة مِنَ التُمليك» وإن 
صرّح بالتوكيل» قال الإمام: وقد رَمّز المحققون إلى مَّنذا حيْث قالوا: إن جعلنا 


)١(‏ سقط في ز. (۲) ونسب هذا إلى القديم. 
(۳) هو طرف من الذي قبلهء قال الحافظ في التلخيص: ولم أرَ في شيء من طرقه قوله: فلا تبادريني 
بالجواب» نعم جاء بمعناه. 
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التفويض تؤكيلاء فذاك» وإن جغلناه تمليكاً. فهل يتمكن الزوج من توكيلهاء أم كل 
تفويض تمليك؟ فيه خلاف . 

والثاني : وهو الِْي أورده صاحبٌ «التهذيب». 

ولو قال: طَلْقِي َفْسَك مَتّى شِنْتِ. فلا يشترط التطليق على القَؤْرء ويجُورٌ لوج 
الرجوع قبل أن تُطَلّق نفْسَهاء سواء جعأناه توكيلاً أم تمليكاء أما إذا كان تَؤكيلاً؛ فلأنه 
عفد جائز في وضعهء وأمّا إذا كان تَمْليكاًء فلأن التَّمُليكات يجوز الرُجُوع عنها قَبْل 
القبول» وساعدنا أحمد ‏ رحمه الله -» وعنْ أبى حنيفة ومالك رحمهما الله أنه ليس 
له الرجوع» وبه قال ابن خيران وإن قلنا: إِلّه تمليك» ووجّه بأنه إذا قال لها: طَلْمَّي 
لله فكأنّه كل الت ا له فأنْتِ م ويقالٍ بأن e ٠‏ 


دجازء ا ا 1 دلا يجوز» بالألف. 


ولو قال لامرأته إذا جَاءَ راس الشَّهْر؛ > فطقي نفْسَكِء ففي صِحْته قولان بناءً 
على أن النّفُويض تمليك أو توكيل» إن قلنا تمليك فهو لَمُوه وليس لها تطليق نفْسِهاء 
إذا جاء رأس الشَّهْر كما إذا قال : هر له 
توكيل» فيجوز كما لو وکل أجنبيًا بتطليق زوجته بعد شَهْر وَعَلَى هذاء فلو قال: ! 
جاء راض ال فطْلْقِي نفْسَك أن ضمنت لي ألفاء أو قال: طلّقي نفْسَك إن 
الى الفا شد هز فإذا طلقت نفسها على ألْف بعد مضي شهرء يقع. ويلزمها 
الألف» وذكر إسماعيل البوشنجي أنه إذا قال لأجنبي إذا جاء راس الشهن» فاق امرأتي 
بيدك» فإن كان قَضْده بذلك إطلاق الطّلاق له بغد مجئء رأ سن الي فله. التطليق دة 
أي وفت شاء إلا أن يطْرَاً خجرء وإن أراد تقبيد الأمر برأس الشهره فيتقيد الطلاق به 
ولس له أن يُطُلّقها بغد ذلك» ولو قال: إذا مَضَئ هذا الشَّهْره فأمرها بِيَدِكُء فمقتضاه 
إطلآق الإذن بغد مضيّ الّهْر فيطلقها متى شاءء ولو قال: أمرها بيدك إلى شَهْر أو 
شهرأء فله أن يُطلْمها إلى شهرء وليس له الطلاق وراءه وهذه الأحكام في حَقّ الزوجة 
کهيّ في حى الأجنبي» إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا . 

ولو قال لها: طَلْقِي نفْسَكِء فقالت: طلْقْتٌ نَفْسي أو أنا طالق» إذا قم زيْدٌ لم 
يَقَع الطلآق عليهاء إذا قَدِم ؛ لأنه لا يُمَلّكها التعليق» وكذا الحكم في حق الأجنبيٌ وفيها 
وجه آخر حكاه الحناطي. 

ولو قال لها: علقي طلاقك بكذاء ففعَلَّث أو قاله الأجنبي» ففعل» > لم يصح 
لأ تعليق الطلاق يجري مَجرى الأيمان» فلا يدخله التَّمُويض والتُيَابَة» هذا هو الأظهّر 
وهو الجواب في «التهذيب» وعن أبي عاصم العَبّادي وجهان آخران: 

العزيز شرح الوجيز ج 8/ م ٠١‏ 
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٩‏ ا س 

أحدهما: أنه يجوز تفويض التعليق» كتفويض التنجيز. 

والثاني : أنَهُ يُنْظَر في الصّفَّة التي أمر بالتعليق بهاء إن كانت توجد لا مَحَالَّة؛ 
كطلوع السّمْسء ومجيْء ء رأس الشهرء فيَجُوز؛ لأنّ مثل هذا التَعْلِيق ليس بيمين» وإن 
كان قَلْ يوجدء وقد لا يوجد كدخول الدار» فهو يمين» وتفويض الإعتاق إلى العبد 
كتفويض الطلاق إلى المرأة في الأحكام المذكورة. 

قَالَ العَرَالِنُ : (ُرُوِعٌ : أَحَدها): لو قَالَ: بيني تَفْسَكِ فَقَالث: أبنت وَنَوَيا وفع 
ا 0 وَلَوْ قَالَ: َلْقِي نَفْسكِ فَقَالَث: أبنت وَنَوَتْ وَثَعَ» 
وقي لآ بَمَعُ لمحا 4 لمُخَالَفَة الكتايَة بة الصرِيح؛ وَقِيلَ: ذَلِكَ يجري في تؤكيل الأَجْتبِيٌ أيضاًء 
i‏ أختاري فَأختارث نها علقت رَجْمِية؛ وَٳِنِ أَخْتَارَتْ رَوْجَهَا لَمْ يَمَْ شَيْءٌء 
وَالقَوْلُ في نة ية الكتَابَةِ قَوْلُ النّاوِي . 

َال الرّافِعِيْ : كما يجوز التفويض بصريح الطلاق» ويُعْتَبَر من الزّؤْجة المفوض 
إليها بالافظ الصريح؛ كذلك يجوز انفويض بالكنايات مع النية» اد 
النية» ولا يُشْتَرَطٍ توَافق ن إل أن يميد التفويض» فإذا قال : 
نفسك أو بتى فقالت: أبنث: أو بتت» وَنّوياء وقع الطلاق» ا 
أحدهما لم يَقَعْء أما إذا لم يَنْرِ فلأنه لم يفرّض الطلاق» وأما إذا لم تنو؛ فلأنها ما 
امتثلت» 0 أنّه يكفي نية الرْْج» ولا حاجة إلى نيتهاء ولو قال لها: 
طَلْقِي نَفْسَكِء فقالت: أَبْئْتُ نفسيء أو آنا خليّةٌ أو بريةٌ» وقع الطلاق» كما لو قال بع 
بلفظ التمليك يصح . 


وعن ابن خيران؛ آنه لا يقع لاختلاف اللفظَيْنء وروي عن أبي عبيد بن حربويه 
مله وممّن رواه ابن القَطان عن أبي محمّد الفارسي عن ابن حربويهء وإذا قال طُلْقِي 
نَفْسَكَ فقالت للزوج: طَلْنْتُكَ ونوّث تطليق نفسِهاء فهو من صور هذا الخلاف» 
ويجري الخلاف في عكسهء وهُو أن يفوّض ببعض الكنايات» فيقول: أبيني نفْسَك أو 
قَوّضْتٌ إِلَيْك أمْرَك أو ملكتك نفسَكِ» أو أمْرْكُ بيدك» وينوي » فتقول: طلْقْتٌ نفسي» 
وعن القاضي الحُسَيْن وغيره» أن الخلاف يجري فيما إذا قال لأجنبي : : طلّق زوجتي» 
أبنتهاء ونوى» أو قال: أبن زوْجّتي» وتوى» فقال الوكيل: طَلْقْتّهَاء ولو قال لزوجته : 
أبيني نفْسَكِء ونوى» فقالّثْ : أنا خليّةٌ وتوت» فاختلاف الصيغتين» هل يمنع وقوع 
الطّلاق تفريعاً علّئ وجه الرجوع» وحَكئ الإمامُ فيه تردّدأء قال: : وَالأَوْجَهُ أنه لا يَمْتَع ؛ 
لأن الاعتماد ها هنا على النية» واللفظ غير مستقل من الجانبين بخلاف اختلاف الصّريح؛ 
والكناية ولو قال : طلّقي نفسك بصريح الطلاق أو بكناية الطلاق» فعَدّلت عن المأذون إلى 
غيْره» لم تلق بلا خلاف . 
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ولو قال: طَلْقِي نفْسَكء فقالت سرحت نفُسيء وقع الطلاق بلا خلاف؛ 
لاشتراكهما في الصرائح 

ويجوز أن يُعلّم قولهُ في الكتاب» «ولؤ قال : طَلْقِي نَفْسَكِ فَقَالَثْ: أَبَنْتُ وتوت 
وفع بالحاء؛ لأن الحكاية عَنْ أبي حنيفة - رحمه الل د إا نون بالصريج لم بع 
الطلاق منها بالكنايةء بخلاف ما إذا فض بالكناية» فطَلْقَتَ بالصريخ» وَوْجّه ذلك أن 
الكنايات عنده بوائن» فالعدول من الصريح إلى الكناية مخالفةٌ فيما يضره؛ لامتناع 
المراجعة» والرجوع من الكناية إلى ا 

ولو قال لزوجته اخْتّاري نفْسَكء ونوى تفويض الطلاق» فقالّت : اخَتَّرْتُ نفسي أو 
اخترت ونوت وقعت طلقة» ولو قال اختاري لم يقل نفسك ونوى تفويض الطلاق فقالت 
اخترت ففي «التهذيب؟ أنه لا يقع حتى تقول: اخترت نفسٍيء وأْشْعَرَ كلامه بأنه لا يقع 
وإن نوت» وكان السّبب فيه أن ليس في كلامه؛ ولا في كلام الزوج ما يُشْعِر بالفراق» 
بخلاف ما إذا قال : اخْتّاري نفْسَكء فإن له إشعاراً بالفراق» فانْصَرّف كلامها إِلَيْه. 

وقال إسماعيل البوشنجي ‏ رحمه الله -: إذا قالت: اخترت» ثم قالّث بَعْد ذلك : 
ل اخْتَرْتُ نَفْسِيء وكذّبها الزوج» يُقْبَل قولهاء ويُقتضئ بوقوع الطلاق خلافاً لأبي 

- رحمه الله ولَوْ أنها قالت في الجواب: اخترتٌُ نُفْسيء ونَوّث» وفعت طلقة» 

E‏ وتكون رجعيّةٌ إن كانث محل الرجعة. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - تون بائنة؛ بنَاءَ على أن الكنايات بوائن» وليعلّم 
قولّه في الكتاب «طَلّْقَتْ ر جعيّة؛ بالحاء لذلك ويجوز أن يُعلّم بالميم أيضاًء لأن عند 
مالك يقع ثلآتُ طلقات» إن كانت المرأة مذخولاً بهاء وإن لم يكن مدخولاً بهاء يقّع 
ما نوت من واجِدّة إلى تلآث» ولو قالّتِ: اخترت زرَوْجِيء أو اخترت التّكاحء لم يقَْ 
شيْءء وإن قالّت: اخترت الأزواج» وقَّعَتْ طلقةء لأنّها لا تلح للأزواج إلا بمفارقته» 
وعن أبي إسحاق أنه لا يقّع شيء؛ لأن الزوج من الأزواج؛ فصار كما إذا قالّت: 
اخترْتّك» وإن قالت: اخترت أُبَوَيّه فوجهان منقولان في «التهذيب»: 

أحدهما: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن اختيار الأبوَيْن لا يقتضي فراق الزواج. 

وأظهرهماء وبه أَجَابَ البوشنجي ‏ رحمه الله الوقوع لإشعاره باللحوق بهماء 
والرجوع إلَيهماء وصار كما إذا قال الزوج: لْحَقِي بأهلك» ونوىء وقالّت اخترثُ أخي 
أو عَمُّي» فعلى هذا القياس» قال البوشنجي»› ولو كان قَدْ قال: اختاري تَفْسَك 
فاختارت واحد من هؤلاءء ففِيهِ احتمالٌ» والأظهر أنه ا أيضاً وقربه مما إذا 
قال طُلّْقِي نفْسَكِ فقالث : طلقتك» ونوت يق الطلاق ؛ وإذا جَرَىُ التفويض بكناية من 
الكنايات» والتطليق فيها كذلك أو جرى أحدهما بالكناية» فتنازعا في النية» فالقول قول 
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الئّاوي, نفى أو أثبت» لاله أغرَف بما في ضميره» ولا يُمُكن إقامة البينة عليّه» وعن 
الإصطخري رحمه الله -: أنها إذا قالت: نَوَيْتْء وقال الزوج: ما نَوَيْتَء فالقول قَؤل 
الزوج» لأنّ الأضل بقاء التُكاح» والظاهر الأول» ولو اختلفا في أضل التخيير» وأنكره 
الزْزِج» [أو قال: خيرتك فلم تختاري في وقت الاختيار] فالقول قَوْله؛ لأن الأضل عدَمُ 
المدّعي» وبقاء التكاح » وإقامة البينة على المدّعي مُمْكنة . 


ذكر القاضي ابن كج أنه لو جَعَل أمرها إلى وكيل» فقال لها الوكيل : : امرك بيدك» وقال 
نَوَيْتُ الطلاق» وصَدَّقَتْه المرأة وكذّبه الزوج» فالقّل قول الوكيل على المَذْهَب؛ لأن الرّوْجَ 
قد ائتمنه » وفيه وجه أن القؤل قول الزوج؛ لأن الأضل بِقَاءُ الشكاح» ولو توافق الزوجان على 
تخذيبه» لم يُقْبّل قؤل الوكيل علَيْهاء والقَوْل في اشتراط الور مها في التفويض بالكنايات 
على ما ذكرنا في التفويض بالصريح » ووراءها ذكرْتًا صُوَّرٌ تتعلق م تتعلق بالتخيير . 

ولو قال لزوجته : اختاري من ثلاث طلقات ما شفتٍ أو طلّقي نفْسّك من ثلاثِ ما 
شِعْتء فلها أن يُطلّق نفْسها واحدة أو اثنتين» ولا تملك إيقاع الثلاث لأن «مِنْ» للتبعيض . 

ولو خير صبية » فاحتارث» لم يقَع الطلاق» ولم يعتبر اختيارها . 

وفي «التتمة» أنه لو قال لزوجته ثلاث مرات: اختاري» وقال: أردتٌ واحدةٌ لم 
يقع إلا واحدة» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وذكر إسماعيل البوشنجي؛ أنه إذا قال 
لها: اختاري» فقالت: اخترت الأولى» والوسطى؛ فالقياس أنه تقع واحدة» وعن أبي 
حَنيفة ‏ رحمه الله - أنه يقع النّلاث . 

وأنّه لو قال: اختاري نفْسَكِ أو طلّقي نفْسَكء فقالت: اخترت أو أطلّق». 
فمطلقة» للاستقبال فلا يقع به شيّء في الحال» وإن قال: أردثٌ الإنشاء وقع”" . 


أنه لو خيّرهاء وهي لا تَشْعرء فاختارت نفسهاء اتفاقاً فيخرج على ما لَّوْ باع ما 
أبيه على ظَنٌ أنه حَي» فإذا هو مبّت» والطلاق أُوْلَى بالنفوذ. 

وأنه إذا قال لِغَيْره: أمرٌ امرأتي بيد الله ء وبيدك» روجع فيه» فإن قال: أردثٌ أنه 
لا يستقل بالطلاق» قُبلَ قوله: ولم ين له أن يطلّق» وإن قال: أردثٌ أن الأمور كلّها 
بيد الله - تعالى؛ والذي أثبته لي جَعَلْيُه في يك قُبِلَه واستقل ذلك الرّجُلء ولو قال: 
كل أئر لي عليكِ كذ جعلته بيدك, فالذي عندي أن هذا ايس بتفويض؛ صريح ولیس لها 
أن تُطلّق نفسها ثلاثاً ما لم يَنْو الثلاث» وعن أبي حنيفة رحمه الله - وأضححابه خلافهء 


)١(‏ قال النووي: هذا كما قال: ولا يخالف هذا قول النحويين» أن الفعل المضارع إذا تجرد» فالحال 
أولى به لأنه ليس صريحاً في الحال» وعارضه أصل بقاء التكاح . 
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وأنّه لو قال لها: اختاري الوم وغداً وبعد غد» فالمضاف إلى الزّمَان السلا أن 
يَكُون على الخلآف في أن التفويض تمْلِيك أو توكيل» إن جعلناه تمليكاًء > لم يحمل 
التراخي فيه» كما في البيع» وإن جعلئاه توكيلاٌء فهو كما لو وَكل إِنْساناً بالبيع في اليوم 
والغد وبعد الغده وعلى هذا فَلّها الرّدُ في بعض الأيام دون بعض . 

َال العَرَالِيُ : (الثّاني) : - قال : طَلْقِي نَفْسَكِ وَتَوى تلا فَقَالَث طَلْفْتُ وَلَمْ نٺو 
العَنَدََمْ بقع إلا وَاجِدَةّ وَقِيل: د يَقَعُ الثُلاَثُ وَإِنَّ نيه يِه د تي عَنْ نيتها في العَددِ ون لم 
٠‏ تعن في أضل الطّلآقٍء ا ا طَلْقِي نَفْسَكِ ؛ تنا قَقَالَتْ: طَلْقْتُ وَلاً بَنْجهُ 
e 0 em‏ ا كَقَالَت : طَلَفْتُ وَاحدَةَ طُلْقَتْ 


عا و ا 


i‏ إذا قال: طلْقَي نفْسَكِء ونوى الثُلاث» فقالت: طلقْتٌ نفْسيء 
ونوت [الثلاث] وقع الثلاث؛ لأنّه يحتمل العدد كما سَيأَتِيء فإذا نَوَيَا وع » وإن لم تنو 
هي العدد فوجهان: 

أصحهما: أنه لا تقع إلأ واحدة؛ لأن صرائح الطلاق كنايةٌ في العدد. كما أن 
البيِنُونّة بالحرية كناية في أضل الطلاق» ولو قال: أبيني نفْسَكِء ونوى فقالت: أبَنتُ» 
ولم تنوء لم يقع الطلاقء وكذلك لا يمع العدد. 

والثاني : e‏ وتغني نيته في العَدّد عن نيتهاء وإن لم تُعْنِ في أصل 
الطلاق؛ لأن البئّاء في أضل العَدّد أرب من البناء في أصل الطلاق» وكأنه فوّض إليها 
أضل الطلاق» دون كفي تقل الع ولو قال: طلْقِي نفْسَك ثلاث فقالت: طلقّتٌ 
نمُسي»ء أو طلفت. ولم تتلفظ بالعدد. ولا نون فعن القاضي الحسَيْن؛ أنه يقع 
الغلاث؛ لأن قوله ها هنا جواتٌ لكلامه فهو كالمعاد في الجواب» وإذا لم يتلفّظ 
بالثلاث» ونوىء لمْ يمكن أن يقدر عود المَنْويّ في الجواب» لأن التخاطبَّ يمع باللَفْظ 
لا بالنية » وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» . 


وقال الإمام - رحمه الله : كوم دن الو موي 
وإن جعلناه توكيلاء فتصرف الوكيل بفسخ غيْر مبنيٌ على التوكيل» ولذلك لم يُشْثَرَ 
انّضصَالَّهِ وإذا لم يكن مبئيًا عليه ال اع ص E‏ 
الوكيل على ما حكاه وجهاً عن بعض الأضحاب انّبجَه عنده وقوع الثلاث»ء كما على قول 
التمليك»› قال: ويجوز أن يقلب فيقال إن جعلناه توكيلاء لم يبن كلامُها على كلامه. 
ولم تقع الثلاث. وإن جعلئاه تمليكاً. » فيحتمل أن يكون الحُكم كما حكي عن القاضي 
رحمه - الله -» ويحتمل أن لا يبني كلامها؛ على كلامه لأنه قام في نَفْسِه بخلاف 
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القَبّول الذي یترب على الإيجاب» ولا يستقل بتَفْسه ولهذا لو قال: طَُلْقِي نفْسَك 
واحدةً» فقالت : طُلَّقْتُ ثلاثاً تقع واحدة» ولو كان تطليقُها مع تفويضه كالقبول مع 
0 لما وقع الطلاق أصلاً كما لا يصح البيع إذا قال: بِعْتُكَ هذا بألف» a‏ 
شتريْتٌ بِألْمَيْن» وهذه الاحتمالات ردّدهاء والظاهر ما سَّبَّقَء وهو وقوع الثلاث. 
وقوله فى الكتاب «وَمذًَا يَظْهَرُ إذَا قال : طَلْقِي نَفْسَكِ تَلآئَأه أي هذا هو الجواب 
الظاهر من" . 
ولو فوض الطلاق إِلَيْها بكناية ونوى العَدّدء وطلّقت هي بالكناية» ونوت العددء 
وقع ما نوياهء كما لو نويا العدد في الصريح . 
ولو نوى أحدهما عدداًء ونوى الآخر عدداً آخر» وقع الأقل : فإئّه المُتّمّق عليه . 
وقال أبو حنيفة : إذا قال لها اختاري» ونوى تفويض الثلاث إليهاء لم يكن لها 
إيقاع الثلاث بل لا توقع إلا واحدة؛ لأن الخيار لا يدْخل فيه العددء كخيار العتق . 
لنا: أنه كناية عن الطلاق» فأشْبّه سائر الكنايات. 
ولو قال: طَلّقِّي نفسك ثلاث فقالت: طلّقْتٌ واحدة أو اثنتين وقّع ما أوقعته» وبه 
قال أبو حنيفة» وقال مالك لا يقع شيْء. 
لنا: أن الواحدة داخلة في الئّلاث التي فوّض إليها إيقاعَها فوقعت بإيقاعها ثم إذا 
طلقت نفسها وانحدة» وراجعها الزُوج في الحالء قال صاحبٌ «التهذيب» في فتاويه لها 
أن ُطَلّى نفْسها ثانية وثالئة؛ لأنّه لا فرق بين أن تُطلّق نفسها الثلاتٌ دفعة واحدةٌ وبين 
أن 7 تقول : طلَفْتُ نفسي واحدة واحدة وواحدة» وإذا كان كذلك لم يقدح تخلل الرجعة 
بين الطلقتين ولو قال: طَلْقِي نفْسَك واحدةٌ فقالث: طَلّفْت ثلاثاً أو ائنتين وقعت 
الواحدة» وبه قال مالك ؛ خلافا ا لأبى حنيفة - رحمه الله -. 


لنا أن مَنْ يملك إيقاع طَلْقَةِ تقع تلك الطلقة إذا طلّق ثلاثاً؛ كالزوج إذا لم ينو إلا 


طلقةٌء فقال: أنْتِ طالقٌ ثلاثاً» والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي بالطلاق»ء كما 
: مم 
ذكرنا ‏ . 


ولو قال: طلَّقِي نفْسَك ثلاثاً إن شئْتٍ شئْتِ فطلقت واحدة أو“ قال: طلَقّي نفسك 


)1١(‏ في ب: فقالت. (۲) في ز: فيه. 

(۳) قال النووي : وحکی صاحب «المهذب» وغيره وجهاً في الوكيل: إذا زاد أو نقص» لا يقع شيء 
لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا. 

)€( في ز: و. 
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واحدة إن شئت شئت فطلقت ثلاثاً وقعت واحدة كما لو لم يقل إن شئت ولو قدم ذكر المشيئة 
على العدد فقال طلقى نفسك إن شئت ثلاثاً فطلقت واحدة أو طلقي نفسك إن شِئْتٍ 
واحنةء! فطلقت لاتا قال صااحت aes‏ وساعده الأصحاب: لا يقع شئء» 
والمَزق آنه إذا قدّم المشيئة» صارّت مشيئة ذلك العدد شرطاً في أضل الطلاق» وكان 
المعنى : طَلْقِي نفْسّك إن اخترت أن بعلي نفسَكِ طلاقاء فإذا اختارت غيّر الثلاث» لم 
يوجَدِ الشّزْطء وإذا أخر المشيئة» كانت المشيئة راجعة إلى تفويض ذلك المَعْنَىء كأنه 
قال : فضت الثلاث ِلَيِك أن تُطلّقي نفْسَك ثلاث فإن شئْتٍ فافْعَلِي ما فوضت» وذلك 
لا يَمْتَع نفوذ ذلك المعيّن» ولا نفوذ ما يذخل فيه» هذا تمام الكلام في الرُكن الأول . 

قَالَ العَرَابِيُ : (الرُكْنُ الثاني للِطلاق : القَضد): وَإِنْمَا يُعَوَهُمُ أَخْتِللهُ بحَمْسَةٍ 
نباب : (الأَوّلُ): سَبْقْ اللْسَانِ فم سَبَقَ لِسَائْهُ إلى الطّلآتي لَمْ يَقَعْ طَلاةء وَلَوْ كان آَسْمْ 
رَوْجَتِهِ طَالِقُ وََسْمُ عَبْدِه حر قَقَالَ: يا طَالِقُ وَيا خُر لَمْ يُعْمَنْ وَل تُطَلّْ إِنْ قَصَدَ النْنَاءَ 
ِن أَطْلَقَ فوَجْهَانٍ لِتَرَدْدِِ بين النداءِ وَالإنْشَاءِء وَإِذَا كَانَ أَسْمْ رَوْجَتِهِ طَارِقَ فُقَال: يا َالِ 
ثم قَالَ: أَلتَفَتَ لِسَانِي قُبلَ ذَّلِكَ ظَاهِراً. 

ال الرَافِعِيْ : القَضد إلى الطلاق لا يُدَّ منهء وإلأ فهُو غَيْرُ مُزيل ملك النكاح» 
فوّجَب ألا يَرُولء والمراد به أن يكون قاصداً لحروف الطلاق؛ بمعنى الطلاق» ولا 
يكفي القَصْد إلى حروف الطلاق من غير قَصُد مُعناه. 

وقوله «وإنما يُتَوَهُمِ اختلاله بخمسة أسباب» المراد مه أن غاية ما يُتَوَهُم الاختلال 
به هذه الأسباب؛ لأن الاختلآل بكل واحد مها متومّم؛ فإ منها ما هو متحمّق يمْئع 
وقوع الطلاق» ومنها ما يُتوهّم الاختلال به» ليس كذلك كطلاق الهازل. 

أحد الأسباب ألا يكونَ قاصداً إلى اللَفْظ أصلاً كالنائم تجري كلمة الطلاق على 
لساڼه» واحّْجٌ له بما روي أله - بي قال : «رْفِعَ القَلّمُ عَنْ تَلآثِ عَن الصّبِي حَنّى يلع 
وَعَنِ النّائِم حَنّى يَسْتَيِقِط وَعَن المَجُونٍ حى يفي . 

ا استيقظ النائم» وقد جَرَى لفظ الطلاق على لسانهء فقال: أجزت ذلك 
الطلاق» أو أوقعته» فهو لَعْوَا"2. وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله آنه لو قال: أجزتهء لم 
يجزء ولو قال أوقعته» وقَّعَ. 

ومن سبق لسانه إلى كلمة الطلاق في محاورتهء وكان يريد أن يتكلم بكلمة 
أخرّى» لم يمع طلاقاًء ولكن لا تَفْبّل دعوى سَبّْق اللسان مئه في الظاهر إا إذا وُحِدَتْ 


)١(‏ في أ: بقصده. (۲) تقدم. 
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۳ کک 
قرينة تذل عليه» فإذا قال طلقتك ثم قال: سبق لساني إِلَيِهه وكنت أريد أن أقول طلبْتُكِ 
فعن نص الشافعي رحمه الله - آله لا يسع امرأته أن تفيل مئه ذلك» وحَكى القاضي 
الرُويانيُ عن «صاحب الحاوي»» وغيره أنَّ هذا فيما إذا كان الرّوْجِ متهماً فيه» أمّا إذا 
علمثُ صذقّه أو غَلّب على ظنها بأمارةء قلَّهًا أن تقبل قؤلّه: ولا تخاصمه» وأن من 
سَمِعَ منه ذلك» إذا عرف الحال» يجوز لهء أن يَقْبَل» ولا يَشْهّد علَيْه قال: هذا هو 
الاختيار» وإن كانّثْ زوجته تسمى طالقاًء وعبده يسمى حرّاء فقال: يا طالق أو يا خرٌء 
وقصد النداء بالاسمء لم يقّع الطلاق» ولم يخصّل العتقء وإن قَصَّد الطلاق والعتق» 

حصلاء وإن أطلّق ولم ينو شيئاً فعلى أي المحملين يُحْمَلء فيه وجهان. 

أشبههما: الحمل على الئّداءء حنّى لا يقع الطلاق إلا إذا توء وهذا هو 
المذكور في «التهذيب» وذكر الإمام أن مأحَّذ الوجهين يقرب من مأخذ القؤلّين فيما إذا 
قال : : أنْتِ طالقٌء أَنْتِ طالقٌ» ولم ينو تکرارا أ ولا تأكيداً أله علا يُخمل؟ والأظهر هناك 
أنه تقع طلقتان» وإذا كان اسم امرأته ما يقارب حروقه حروف طالق»› كالطالع»› 
والطالب» والطارق» فقال: يا طالقٌء ثم قال: : أردت أن أقول: يا طارِقٌ أو يا طالع» 
فالتفٌ الحرف بلساني» قبل قوله في الظاهر؛ لقوة القرينة وظهورهاء بخلاف ما إذا كَالَ 
لامرأته : : أنت طالقٌء وهو يحل وثاقاً عنها وقال: أردثٌ الإطلاق عن التاق حيْث ذكرنا 
خلافاً في كَبُوله ظاهراًء قال في «البسيط»» لأن التلقظ بكلمة الطلاق كالمستنكر في حالة 
التكاح» ما إذا نطق بها بغد قَبُول التأويل . 

والمبرسم والمُعْمَئ عليه كالنائم والحاكي لطلاق العَيْر لا يقع طلاقه» وذلك مثل 
أن يقول: قال فلان: زوْجَتي طالقٌء وكذا الفقيه إذا كان تكرّر لفظ الطلاق في تصويره 
وتدريسه وتكراره. 

ومن صُوّر سبق اللسان ما إذا طَهُرَت امرأته من الحَيْض أو ظنّ طهارتهاء فأراد أن 
يقول: أنْت الآن طاهرةٌ» فسبق لسانه؛ أنت الآن طالقة. 


قال لعَرَلِي : (الثاني): الْهَرْلُ وَلاً يوئر ثْرُ ذَلِكَ في من الطلآقِ وَالعِتَاقء وَفِي سَائِرِ 
النَصَرفَاتِ تَر دد وَالمَشْهُورُ أن الاح لا يَنْعَقِدُ مَحَ الهَرْلٍ. 


قَالَ لزاه : الهازل"" بالطلاق يع طلاقهء وروي أنه ية - قال : كَلآَتٌ جِدَهُنٌ 
جد وههن جذء الطلآق» والعتَاق» والتكاحخ” '"» ويُّرْوَىُ بذل العتاق الرجعة. 


إقف4 الهازل هو من يقصد اللفظ دون معناه . 
زفق أخرجه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: : ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق» 
والتكاح » والعتق . وفيه ابن لهيعة» ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر» عن = 
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وصورة الهَزل: أن يلاعبها بالطّلاق مل أن تقول في مغرض الدلال والاستهزاء : 
طَلّقَني ثلاثاً فقال: طلقتك ثلاث فيقع الطلاق» لأنّه خاطبها بالطّلاق عن قَضْد واختيار» 
ولیس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظانًا أنه إذا كان مستهزئاً غير راض بوقوع 
الطلاق لا يقع الطلاق» وهذا الظن خطأ ألا تَرَىْ أنّه لو طلّق بشرط الخيار لتَفْسه يقع 
الطلاق ويلغو الشرط» وإن لم يَرْض بالوقوع في الخال» وكما يقع طلاق الهّازل في 
الظاهرء يقع في الباطن أيضاًء بخلاف ما إذا قال: أنْتِ: طالقٌ» ثم قال: 9 
وثاق» حيث يدين» لأن هناك صرف اللفظ عن ظاهره إلى تأويل يدعيه والهازلء لا 
يصرف اللفظ إلى معنى آخرء وهل ينعقد بالييع» وسائر التصرّفات مع الهزل فيه وجهّان 
عن الشيخ أبي محمّد ‏ رحمه الله - وغيره وجه الانعقاد: حُصّول الأهلية والمحلية» 
والصيغةء الصادرة عن قضّد واختيار» ووجه الآخر: أن ظاهر الحَدِيث يَقْتَضي 
اختصاص الْتحاق الهازل بالجدٌ بالتصرفات الثلاثة» وقد مر ذكر الوجِهَيْن في «كتاب 
البيع» وقربناهما من الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظَنَّ أنه حي فإذا هو ميت» 
ويُشْبه أن يكون الانعقاد أظهرء والخلاف جار في النكاح؛ لأنّه كالبيع وسائر التصفات 
في أنه لا يكمل مبعضه ولا يؤيد موقته» لكن الحرّ يقتضي التحاقه بالطّلاق» والعتاق» 
ولفظ صاحب الكتاب ها هناء وفي «الوسيط» له إشعار بترجيح عدم الانعقاد» وقد يؤيد 
ذلك بما يختص به التُكاح من وجوه الاحتياط . 


ال العَرَالِنُ : (القَالِتُ : الجَهْلُ): فَإِذًا خَاطَبَ أَمْرَأَةَ بالطلا عَلَى ظَنٌ آنا رَوْجَةُ المَير 
دا 0 َالمَشْهُور أنه بن نتفي أَنْ 3 وَالأعحَمي إِذَا 0 لَفظ 2 وَهُوَ 


قال LL‏ إذا خاطب امرأةٌ: TT‏ أنها زوجة العَيْره وكانت في 


= ابن لهيعة عن عبيد الله ب بن أبي جعفرء عن عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: 
الطلاق» والنكاح› والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن»› وهذا منقطع› وفي الباب عن أبى ذر رفعه: 
من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن نككح وهو لاعب 
فتكاحه جائز» أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد» عن صفوان بن سليم عنه. وهو منقطعء 
وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفاًء وفي هذا رد على ابن العربي› وعلى النووي حيث أنكرا 
على الغزالي إيراد هذا اللفظء ثم قال النووي: المعروف اللفظ الأول بالرجعة» يدل الطلاق» 
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح قوله: ويروى: بدل العتاق: الرجعة. قلت: هذا هو المشهور 
فيه» وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني» من حديث عطاء عن 
يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولاء وفيه بدل: العتاق» الرجعة» قال الترمذي : 
حسن» وقال الحاكم : صحيح » وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن 
أردك وهو مختلف فيه» قال النسائي : منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن. 
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ظلمة أو حِجَاب وكانت زوْجٌتَهُ يقعَّ الطلاق على التّقْل المشهورء وللإمام وصاحب 
الكتاب ‏ رحمهما الله فيه احتمالٌ لأنه إذا لم يَغْرف الزوجة» لا يكون قاصداً لقطعهاء 
فإذا لم يقْصد الطلاق» وجب ألا يَقَعّ» قال في «البسيط» وكان بعض المذكورين بالوعظ 
في زماننا يلتم من أهل المجلس مكرُمَةٌ مالية» فلم تنجع طبه » وطال انتظاره فقال: 
متضجراً قد طلْقيُكم ثلاثاء وكانت زوجته منهم» وهو لا يدري» فأفتى الإمام ‏ رحمه الله 
- بوقوع الطلاق» قال : وفي القلب مئه شِيْءً» ولك أن تقول: ينبغي ألا يقع الطلاق» 
فيما إذا خاطب زوجْتّه بالطلاق» وهو لا يَدْرِي أنّها زوجته؛ لأن قوله: طلَفتكم جميعاً 
لفظ عامء واللفظ العام يبل الاستثناء باللفظ والنية؛ آلآ تَرَىْ أنه لو حَلّف ألا يُسِلّم على 
رید“ فسلّم على قؤْم منهم زيد واستثناه قله أو بلفظه» لم يَحْنّث على ما سيأتي في 
الأيمان إن قدّر الله - تعالى جَده . 


)١(‏ فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» لم يحنث. وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده 
غيرهاء قال من زيادته: هو الذي قاله إمام الحرمين والرافعي كلاهما عجب منهماء أما العجب 
من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد لأنه هناك علم به واستثناه وهنا لم 
يعلم بها ولم يستثنها واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها. 1 
أما العجب من الإمام فلأنه يقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق؛ ولا 
يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه» ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق وأيضاً فقد 
علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليلء وقوله 
طلقتكم: خطاب رجال لا تدخل امرآته فيه بغير دليل فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته لا لما ذكره 
الرافعي» هذا ما تقتضيه الأدلة . 
قال الشيخ البلقيني: عجب من النووي أيضاً في هذا التخريج فلا خلاف في أن النساء لا يدخلن 
في خطاب الرجال محله إذا لم يكن هناك ما يقتضي بوجه الخطاب المجموع الحاضرء فأما إن 
كان هناك ما يقتضي توجه الخطاب للحاضرين توجه للكل وإن كان فيهم الإناث ولم يصر أحد 
من المفسرين إلى إخراج حواء من خطاب اهبطواء وقال الآمدي في الأحكام مقرر المذهب 
التناول» ولذلك لا يحسن أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن» بل لو قال قومواء 
كان ذلك كافياً للأمر للنساء بالقيام» ولولا دخولهن في جمع المذكر لما كان كذلك» وحين ذكر 
جواب الخصوم» لم يجب عن هذا فكان مثل هذه الأمور متفقاً على الدخول فيها ولا ريب أن من 
قال لجماعة فيهم نساء هؤلاء قالوا كذا أن الكلام متناول للكلء وإن قلنا إن خطاب المذكر لا 
يتناول المؤنث حقيقة» ولكن قرينة الحضور الإشارة بهاء ولا اقتضت التوجه للكل وهذا في كاف 
الخطاب أظهر من قاموا وفعلواء وحينئذٍ فلا يصح هذا التخريج» ولا شك أن من قال أمرت 
الحاضرين بكذا أن الأمر يتوجه لمن حضرء وإن كان فيهم الإناث» ومعنى طلقتكم طلقت 
الحاضرين أو من حضرتم» ذكر بعد ذلك تحريرين آخرين وحاصلهما عدم وقوع الطلاق لما قرره 
لا لما قرره النووي وأخذ الزركشي كلام شيخه البلقيني وقدم شيئاً وأخر شيئاً والكل كلام الشيخ 
ولا يخلو من تحامل. 
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EE SS‏ كان مقصوده من اللفظ غيّرّهاء» فيكون 
تُظلقا لغيرها للا كما أنه إذا اس شتشنی زَيْداً بقلبهء وكان المقصود غيْرّه كان مسلماً على 
غَيْر زيد. 

ومن نظير هذه الصورة ما إذا نَسِيَ أنَّ له زوجة» وظلقياء وكذلك لو قبل له أبوه 
في صِعْره أو وكيله في كبره نكاحَ امرأة» وهو لا يَذْرِي فقال: زَوْجَتي طالقٌ أو خاطب 
تلك المرأة بالطلاق» فالمشهور وقوعٌ الطلاق» وقد حكاه القاضي ابن كج عن نص 
الشافعي ‏ رحمه الله - وهلا في الحُكم الظاهرء وأمّا في الباطن فَقَّدْ أطأّق أبو العبّاس 
الرُويانيُ ف في الوقوع باطناً وجهين» قال : ويُختّمل أن يُقطع بالوقوع في صورة النْسْيانء 
ويختص الخلاف بما إذا لم يَعلَمْ أن له زوج أصلاً كما يُفرّقَ بن ما إذا صلّى مع نجاسة 
نسيهاء وبين ما إذا صلّى مع نجاسة» لم يعْلَمْ بها أصلأء وفي «التتمة؛ أنه يى ذلك 
على أن الإبراء عن الحُقُوق المجهولة. هل يصحٌ؟ إن قلنا لا يصحٌ. لم يقع الطلاق بينه 
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وبين الله - تعالى 

ومن لَّْنَ كلمة الطلاق بِلّغة لا يعْرمُها كالعجميّ يلقن لفظ الطلاق» فأتى بهاء وهو 
لا يَغرف معناهاء لا يقع طلاقه. كما لو لمن كلمة الكَفْره فتكلّم بها وهو لا يَعْرِف 
معناهاء لا يُخكم بكفره» قال أبو سعد المتولي : وهذا إذا لم يكنْ له مع أل ذلك 
اللسان اختلاطء فإن كان لم يدق في الحكمء ويّدين فيما بيّنه وبين الله - تعالى - وإذا 
لم يع الطلاق» فلو قال العجمي: أردثٌ بهذه الكلمة معْناها بالعربية» ففي وقوع 
الطلاق وجهان: 


أحدهما: ويُخكئ عن أقصَ القضاء الماوَزدي : أنه يقع؛ لأنه قد تَوّى الطلاق. 

وأصحهما: وبه قال الشيخ أبو حامد؛ لا يقع؛ لأنّه إذا لم يَعْرف معنى الطلاق» 
لا يصح قضده» ولو قال : a E LS‏ ا ولكن نَوَيْتٌ بها 
الطلاق» وقصَّدتُ قطع النكاح؛ لم يقع الطلاق» كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لهاء 
وقال: أردثٌ الطلاق. 


واغلّم أن مسألة تلقين العجميّ مقصودةٌ بالذكر في نفُسهاء واحتج بها في 
«الوسيط»؛ للاحتمال المذكور في صورة الجهلء واستشهد أيضاً بوجه سبق ذكره في 
«العَضْب» فيما إذا قال الغاصب لمالك العَبْد: أعتق عبْدي هذاء فأعتقه المالِكُ جاهلاً 
بأنّه عبده» أنه لا يعتق . 


) لم يصرح بترجيح. لكن قضية البناء المذكور عدم الوقوع باطناً. 


قال في الخادم: لكن قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطناً. 0 


mm 
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وو را باع الا على ع له الأبيه تإذا کو دزت » ففي صِحّحته خلاف» فهذه 
الصورة مذكورةٌ ذ في البيع'" وإنما أعادّمَاء هناء لمشابهتها صورة ة الجهل في الطلاق» 
فالبائع في تلك الصورة جاهل بحال المبيع كالمطلق فيما نخن فيه وإذا كان الأظهّر في 
البيع الضّحَة على ما سبّق ذكرهء فالطلاق» أَوْلَئ بالوقوع . 

قَالَ العَرَالُِ : «لرَابعُ: الإكرَاة وَدَلِكَ يَمْتَعُ صححة سَائِرٍ الُصَرُفَاتِ إلا إِسْلامَ 
الحَرْبيٌ وَالمُرْئَدُ وفي إسْلام المي ردد د (ح)ء وَلاَ يق طلآقُ الْمُكْرهِ إلا ذا ظهَرَثْ دَلَالَةُ 
أَحُتِيَارهِ (ح)» بان حالف المُكرهَ بن أ ْرَمَهُ عَلَى طَلْقَةِ وَاحِدَةٍ فَطَلّقَ تلا أو عَلَى طَلآقِ 
رَوْجَةَ فَطُلّقَ رَوْجَنَيْ أو عَلَى رَوْجَمَنِ علق وَاجنَةه أو عَلَى تَلآثِ فَطَلّقَ وَاجِدَةّء أو 
عَلَى إخدى رَوْجََينِ فَطَلْقَ وَاحِدَةَ مُعَيِنَة أو تَرَكَ النَوْرِتَة مَعَ للم بها وَالاعيِرَافٍ باه َم 
يُدْهَش بالإكرَاوِء أو قال المُكْرةُ : فل : طَلْقْتُهَا َقَالَ : قَارَقتُهَا . 

قال الرَافِعِي : التصرّفَات القوليّة : المحمول عليّْها بالإكراه بعر حقٌّ باطلةً لاغيةٌ» 
يستوي فيه الْردّة والبيع وسائر المعامللات» والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرهاء وما 
يُحْمَل عليه بحن فهو صحيح ". 

وقد يعبر عن هذا الغرض بار اه فيقال: ما لا يلْرَّمُه في حال الطواعية لا 
يَصِح مئه إذا أتى به مكرهاًء وما يلْرّمُ في حال الطواعية يصح و مع الإكراه عليه 
ويخرج من هنا أن إِسُْلام الحربيٌ المرتد صحيحٌ مع الإكراه؛ ات ويُحَمّلان 
عليّه» ولو لم يصحٌء ما كان لإكراههما عليه مغنّى . 

قال الإمام: وفيه غموض من جهة المعنى؛ لأن كلمتي الشهادة نازلتان في 
الإعراب عمًا في الضمير منزلة الإقرار» والظاهر من حال المخمُول عليه بالسيف أنه 
لمر ا 


)١(‏ سقط في ز. 
زفق e‏ يرد على إطلاقه إلغاء تصرفه القولي صور: 
منها: الإكراه على الكلام في الصلاة ة فإنها تبطل على الأظهر. 
ومنها: ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع عبده أو عتقهء فإنه ينفذ على الأصح ويمكن أن 
يقال: لا حاجة للتقسيم في الإكراه بين الحق والباطل» والظاهر جريان كلام الأقدمين على حاله 
من غير استثناءء ويقال: تغرف e‏ باطل عملاً بقوله يَك: «وما استكرهوا عليه» ولم 
ماي ج و ْ يقل : «بغير حق؟6. 


ES 
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وأصخهما: المع [لأنه] لا يجُوز إكراهه عليْهِ؛ بل هو مقرر على كُفْرة بالجزية 
بخلاف الحربيّ؛ والمولى بعد مضي المدة إذا طلق مكرهاًء يقع طلاقه لأنّه مكره عليه 
بی هكذا ذكرُوه. 


وزاد في «التتمة» فقال: هذا في الطلقة الواجدةء أمّا إذا أكرهه الإمام على ثلاث 
طلقات» وتلفظ بهاء فإن قلْنًا: نه لا ينعزل بِالفِسْق» القع واج وتلغو الزيادة إن قلنا: 
ا لي ا ولّك أن تقول : لس عَلَى المولى إكراه يمنع 

'' الطلاق حى يقال إِنه لا يقع الطّلاق» لأنه إكراه بحىٌّ وذلك لا لا يو 
NT‏ > وإِنّما يُؤْمر بالفيئة أو الطلاق» ومثل هذا الإكراه لا يَمْنع وقوع 
الطلاق في حقه غير المولى ألا ترى أنه لو أكرهه على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده 
فأتى بأحدهما يتفذ؟ ولو أكرهه على تطليق إحدى زوجتيه فطق واحدةٌ ميقع الطلاق 
على ما سيأتي على الأثرء وأيضاً ففيما يَخصّل به الإكراه اختلافٌ يبين ذ في الفَصْل التالي 
لهذا الفصل» فإن قلنا: : إنه لا خضل إلا [بالقتل] والققطع» فليس للقاضى حمل المولن 
على الطّلاق , بهذا الطريق؛ فلا يكون الخاصل إكراهاً» ولو قُدَرَ أنه مَعَل ذلك» كان 
ظالماًء فليكن كإكراه غيْره» ولا يخرج الإكراه على الرضاع عن كونه محرماًء فإن 
لم أن بوصول البن إلى التؤف» وقي اماع اص بار على على القتل والحَدٌ 
بالإكراه على الرُنَا قولان مذكوران في موضعهما. 

وقال أبو حنيفة: ينْعَقِدُ بنع المكره» ولا يلزم» ويصحٌ نكاحه» وطلاقه» وإعتاقه. 

واحتج الأصحاب للمَذْمَّب بما روي أنه - له - قال : «لا طلاق في إغلاق» 9 
وفسّره علماء الغريب بالإكراه وقال: «رْفِعَ عَنْ متي الخطَأ وَالْيانُ وَمَا أسْتْكْرِمُوا عَلَيهه. 

وروي أن رجلا تدلى بحل ليشتار عسل فجاءته امرأته» وقالت : ُطَلْقنِي ثلاث 
وإلاأً قطعت الحبل» > فطلّقها ثلاثأ» ثم أتى عُمَرْ - رضي الله عنه ‏ فقال: ازجع إلى 
أَمْلِكَء فَلَيْسَ هَذَا بطلاق)”” وبأنه قؤل لو صدّر مله بالاختیار» بات زوجته» فإذا حمل 
عليه بإكراه باطل» وجب أن يلغوء كالردة» وبأنه قول محمول غليه بغير حق؛ فلا يلزمه 
كمه > كما لو أَكْرِه على الإثرار بالطّلاق» وقد سلم أبو حنيفة أنه إذا أقرٌ بالطلاق 


)1( في ب: مسألة وفي ز: محل . 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي» من طريق صفية بنت شيبة عنهاء 
وصححه الحاكم» وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح» وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» ورواه 
البيهقي من طريق ليس هو فيهاءلكن لم يذكر عائشة» وزاد أبو داود وغيره: ولا إعتاق . 

زفرف أخرجه البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيهء 
وهو منقطع› لأن قدامة لم يدرك عمر. ب 
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لاملل ص ا لبتم 
مكرهاً لم يُقَرّق بينه وبين زوجته. إذا تقرّر ذلك ففي المَضا مسألتان : 
٠.‏ و 2 

إحداهما: إنما يمنع وقوع الطلاق بالإكراه إذا لم يَظهّر ما يدل على اختياره» أما 
إذا ظَهّر؛ بأن حالف المكره وأتى بغير ما حمّلّه عليه فَيُحْكمُ بوقرع الطلاق؟ لأن مخالفته 
له تُشْعِر باختياره فيما أتى به ولذلك صور. - 

منها: أن يكرهه على طلقة واحدة» فطلّق ثلاثاً» وفيه ما يُشْعر برغبته واتساع صور 
الطلاق . 

ومئها: وأكرهه على ثَلآَثِ طلقات» فطلّق واحدةٌء تقع الواحدة» وللإمام احتمالٌ 
فيه؛ لأنه قد يقصد دفْع مكروهه بإجابته إلى بغض مطلوبه» ولا يصد إيقاع الواجدة. 

ومنها: أكرهه على طلاق زوجةء فطلّق زوجتين» يُنْظَرُ إن قال: طلّق زوجتكَ 
حَيْصَةَء فقال لها ولضرتها عمرة: طَلَقْيْكُمَاء طَلْمَنَاءِ لأنّه عَدَلَ عن الكلمة المكره عليهاء 
وإن قال : طلَفْتُ ي حنفة وة أو وطلقت رة أو 6 حفصة طالقٌ» وعمرة طالقٌء لم 
تطلق 4 حقصة »2 و طلقَت عمرة. 

هكذا قَصَلَ صاحب «التهذيب» و«التتمة» E‏ ولم يَمْصل الإمام بين 
العبارتين» وأطلّق عن الأصحاب الحُكم بوقوع الطلاق على الضرتَين» قال: وفيه 
احتمال ظاهرٌ؛ لأنّه لا يبعد أن يكون مختاراً في طلاق الثانية . 

ومنها: أَكْرَهَه على طلاق زوجتين» فطلّق واحدة» يقع» وأبْدَىْ فيه مثل الاحتمال 
المذكور فيما إذا أكرهه على ثلاث طلقات» فطلق واحدة. 

ومنها: أكرهه على طلآقٍ إحدى زوجتيه» فطلّق واحدة بعينهاء يقع الطلاق؛ لاله 
مختارٌ في تعيينهاء لأنه لما عدّل عن الإبهام إلى التعيين» فقد زاد على ما أكرهه عَلْيه 
لأن الإكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه وطلاق هذه» وطلاق إحداهما مع 
زيادة» ألا ترى أنه لا ينكس وفي «التتمة» ذكر خلاف في هذه الصورة. 

ومئها: أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكناياث فآأنّى بِاللّفْظ الصريح أو بالعكس أو 
عدل من صريح إلى صريح» بأن قال قُلْ : طَلَّْتُهَا فقال: فارتّها أو سرّختهاء يقع الطلاق. 

ومنها: إذا أكرهه على تنجيز الطلاق» فعلّقَء أو على التعليق فنجز وقع على 
المأتي به حكمه. والإكراه على التعليق يمنع انعقاده» كما يمنع نَقُودٌ التنجيز. 

الثانية : إن وَدَىْ المكره بأن قال: أردثٌ بقولي «طلقت فاطمة» غير زوجتي» أو 


= وفي الباب عن اين عباس» وعلي» وابن عمر» وابن الزبير» وغيرهم؛ قالوا: ليس على مكره 
طلاق. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 
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نوى الطلاق من الوثاق أو قال في نَمْسه: إِنْ شاء الله لم يَقَع الطلاق» وإذا ادْعَىئ 
التورية : صُدّق ظاهراً فى كل ما كان يدين فيه عند الطواعية» وإن ترك التورية: نُْظِرَء إن 
كان غبياً لا يحسن التورية» لا يقع طلاقه أيضاًء وإن كان عالماً بهاء وأصابته دهشة 
بالإكراه» وسل السيف عليه» فكذلك وإن لم تصبه دهشة فوجهان: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب واختيار القَقُال: أنه يقع طلاقهء لأن الاحتراز 
عن التورية» والحالةٌ هذهء يُشْعِر بالاختيار. 


وأصحُهما: على ما ذكر صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني ‏ رحمهما الله - 
المنع؛ لأنه مجبر على اللّفْظء ولا نية له تعر بالاختيار. 

ولو قَصد المكره إيقاع الطلاق» ففي وجه؛ لا يقع أيضاً؛ لأن الإكراه أسقط أثر 
اللفظ» ومجرد النية لا تَعْمَل› والأصح أنه يمع لقَصْد وتلفظه. ولا يبعد أن يختار ما 
هو مُكرّه عليه في الظاهرء وعلى هذاء فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كالكنايات عند 
الطواعية» إن نوى» وقع. وإ وإلاً فلا. 

وقوله فى الكتاب: و “ ذلك يَمْئَع صحّحة سائر التصرفات» لفظ «السائر» يطلق 
بمعنى «الجميع»؛ على ما ذكرناه في غيْر هذا المَوْضِعء والأشهر استعماله بمغتئ 
الباقي» فإن حمل ها هنا على الجميع» فذاك» وإن حُمِلَ على الباقي» فالمُرّاد ما وى 
الطلاق» أي كما يمنع الطلاق» يُمْتَع ما سواه من التصرفات. 

وقوله: «أو على طلاق زوجة» فطلّق زوجتين» ويجوز إعلامه بالواو؛ ولأنّه أَطْلَقّه 
إطلاقا على ما حکیتاه عن الإمام» وفيه التفصيل الذي تقدمء وإن أقيم ما ذكره الإمام من 

وقوله: «أو على ثلاث فطلّق واحدة» وقوله: «أو على زوجتين» فطلّق واحدةء 
وينبغي أن د 7 قۇل : «أو ترك التورية» بالواوء وح لوجاك رجه برعا لو 
قال: طلق زوجتي وإلا قتلتك» فطلّق» وقّع الطلاق» لأنه أبلغ في الإذن. 

وفيه وجه: : أنه لا يقع؛ لأن الإكراه يُسْقِط حُكم اللفظء > فصار كما لو قال 
لمجنون: طلقهاء فطلق. 


الوكيل بالطلاق إذا أكره على الطلاق» قال أبو العباس الرُوياني: يُحْثَمَل أن يُقَال: 
يقع : لحصول اختيار المَالِكء ويُختَمّل أن لا يَقَع؛ لأنه المباشرء قال: وهذا أصح. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ب: قوله. 
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َالَ المَرَالِىَ : وَحَدُ الإكْرَاِ أن يَصِيرَ مُضْطراً إِلَى الفِغْلٍ شَاءَ أمْ ى كَالّذِي يَفِرْ مِنَ 
الأَسَدِ فَيتَخَطَى الَارَ وَالشّؤْكَ وَذَلِكَ لآ يَحْصّلُ بِالمّْويفٍ بِالحَبْسٍ وَالجُوع وَأَمْتالِهِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: لآ يُشْتَرَط سُقُوطُ الخيرَة وَالرَوية بل النُحويف بِالحَبْسٍ والجُوع وَالضَرْبٍ ما 
يفضي العَقْلُ وَالحَرْمُ ِجَابَةَ المُكْرِ حَذَراً نة فَهُوَ إكْرَا يَذْفَعُ الطلآقء وَكَذَّلِكَ تخوب 
ڏوي المُرُوءَةٍ بالضفع في فى الملا وَالنَحْويفٌ بِقثْلٍ الوّلَدِء د َعَم الويف بإتلافِ المَالٍ ل َد 
إِكْرّاهاً فِي القَثلٍ وَالطلآق» وَيُعَدُ إكرَاهاً في إتلافِ المَالء وَالطَرِيقَةُ الأولى أَضَمْ لِنْشْرِ 
وَهَذِهِ َوَس . 


قَالَ الرَّافِعِئ : لا يُدٌ في حصُول الإكراه كون المُكْرِهٍ غالباً قادراً على تحقيق 
يهدده به؟ بولاية أو تفلت أو قو هجوم. أو كون المُكرّه مغلوباً عاجرا عن یه 
بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير» ولا بد وأن يَعْلِبٍ على ظَنّ المطلوب أو تي تيقن أنه لو 
امتنع مما يَطلَبه مه أوقع به المَكْرُوه. 

وعن أحمد ‏ رحمه الله روايةٌ: أنه لا يَخْصُل الإكراه بذلك حنّى يتحقّق شيئاً 
مما پت عو يي ب يقرب من هذا ما حكى عن الماسرجسي» قال: سمعتٌ أبا 
إسحاق يقول: لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب» والصحيحٌ المشهورٌ الأوّل» واختلفوا 
فيما يكون التخويف به إكراهاًء فكي الحناطي» والإمام وغيرهما وجهاً أنه القَنْل لا 

وعن أبي إسحاق أنه القتل وقطع الطْرّف» وفي معناه الضرب الذي يُخَاف منه 
الهلاك. وعن ابن أبي هريرة وكثير من الأصحاب: أنه يلحق به الضرب الشديد» 
والحَبْس وأخذ المال وإثلاقه» وبهذا قال أبو علي صاحب الإفصاح» وزاد» فقال: لو 
توعّده بنوع استخفاف» وكان الرّجُل وجيهاً يعض ذلك منه» فهو إكراه» قال هؤلاءً 
والضرب والحَبّس والاستخفاف تختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. 

والتخويفٌ بالقتل والقّطع وأَخَذٍ المال لا يَحْتَلِف. 

وقال الماسرجسى: يختلف التخويفٌ بأخذ المال أيضاًء فلا يكون تخويفٌ 
المُؤْسِر بأخذ خمسة دراهم مئه إكراهاًء قال القاضي الروياني: وهذا هو الاختيارء 
فهذه ثلاثة أوجه تشتمل عليْها كتب قدماء الأصحاب من العراقيين وغيرهم - 
رحمهم الله . 


)١(‏ في أ: يثق عنده. 
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والثالث: أرجحها عند الشَيْخ أبي حامد» وابن الصَبّاغ» وغيرهما ووراءها 
طرق : 

أحدها: أن الإكراه إنما يَخْصّل إذا خوّفه بما يسلب الاختيار» وكذا التخويف 
بالإبلام العظيم ٠‏ 

قال الإمام - رحمه الله -: لکن لو فوتح به يكاد يسلب الطاقة والاختيار» 
يحمل أن يكون إكراهاًء وذكر احتمالين فيما لو حرف الأخرق”'' بما حسبه 
مهلكاً» وسقط اختياره» هل يُجْعَل ذلك إكراهاً في حقه؛ لظّه وَحُسْبَانِهِ» وقربهما 
من الخلاف فيما إذا رأوا سواداً فظنوه عَدُوَآَ فصلوا صلاة شدَّةٍ الخوف» ثم بَانَ 
خلاثه قال في «البسيط»: ولعل الوجه ألا يقع الطلاقء لأنَّه ساقطٌ الاختيار» وإن 
كان ذلك بِظَنْ فاسِدٍ. 


والطريق الثاني: أنه لا يِذ يُشْترَطٌ سقوط الاختيار» بل إذا أكرهه على فعْلٍ من 
الأفعال مما يُؤْئِر العاقل الإِقُدَام عليه حذراً مما يهدده به. حصّل الإكراه» وهاتان 
الطريقتان هما المذكورتان في الكتاب. وعلىٍ الطريقة الثانية لا بد من النظر فيما يطلبه 
منْهء وفيما يهدده به» فقد يكون الشيْء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب» وفي شخص 
دون شخص ؛ فإن كان المُكره يطلب مه الطلاقّ» فكما يَخْصّل الإكراه بالتخويف بالقتل 
القع يُخصل بالتخويف بالحَبّس المؤبّد أو الطويل» فإن الإنسان يحتمل الطلاق» 
ولا يؤيْرُه وكذا تخويف ذوي المروءة بالصفغ في الملاء وتسويد الوجه» والطؤف به 
في الأسواق يكون إكراهاًء ومنهم من لا يجعله ولا التخويف بالحبس إكراهاًء وأجدئ 
مثل هذا الخلاف في التخويف يقَّثْل الوالد والولدء والظاهرٌ أن الكل إكراةٌ» والتخويف 
بإتلاف المال لا يكون إكراهاً فيه على الأظهر عند مَنْ ذمَب إلى هذه الطريقة» وهو 
المذكور في الكتاب؛ لأن الإنسان يحتمله ولا يُطّلّق» وإن كان المُكره يطلب القّثل 
فالتخويف بالحَبْس وقتل الولد وإتلاف المال لا يكون إكراهاًء وإن كان يطلب إتلاف 
المال» فالتخويف بجميع لك يكون إكراهاًء وفيه وجه إن التخويف بإتلاف المال لا 
يكون إكراهاً في إِثلاف المال أيضاً. 


والطريق الثالث: أن الإكراه إنما يخصّل بالتخويف بعقوبة تعلق نيدن المكرة 
ولو حقّقهاء تعلق اب القصاص)» فيخرج عنه ما لا يتعلّق بالبدن» كأخذ المال وقثل 
الولد والوالدء والأخ والزوجة» وكذا ما لا تتعلّق به القِصّاص؛ كالضرب الخفيف 


(۱) فقد يكون إكراهاً في شخص دون آخر وفي سبب دون آخرء فالحبس في الوجيه إكراه وإن قل 
كما قاله الأذرعي. والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه أيضاً. 
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والطريق الرابع : ا بعقوبة شديدة تتعلّق ببدنه» فيدخل فيه القتل 
والقطع » والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس المؤبد أو الطويل» ويخرج ما 
خرج عن الطريقة الثالثة» ويخرج عنه التخويف بالاستخفاف بإلقاء العمامة» والصفع في 
الملأ وما يخل بالجاه والمروءة» قال الذاهبون إِلَيْه» وقد يختار أهل التقوى سُقُوط 
الجاه» ولا يبالون بمثل ذلك» ويحيلون صعوبته عند أكثر الئّاس على الرعونة ورعاية 
الرسوم» والعادات» واستبعد الإمام هذه الطريقة أن يكون النّحويف بالحَبْس إكراهاًء ولا 
يكون التخويف بقتل الولد إكراهاً. والتخويف بالنفي عن البلدء فإن كان فيه تفريقٌ بينه 
وبين أهْله؛ فكالحبس الدائم» :ولا فوجهان: 


أشبههما: أنه إكراه. لأن مفارقة الوطن شديدة؛ ولذلك شَرَّع التغريب؛ عقوبةٌ 
للزاني» وجَعَل صاحبٌ «التهذيب» التخويف باللواط» كالتخويف بِإنّلاف المال وتسويد 
الوجه» وقال: لا يكون ذلك إكراهاً في القتل والقطع» وهل يكون إكراهاً في الطلاق 
والعتاق وإتلاف المال فيه وجهان: 

وأمًا ما يتعلّق بالكتاب» فَقَدْ عَرَفْتَ أن المذكور فيه الطريقان الأوليان للأوجه 
الثلاثة ونظم الكتاب يقتضي ترجيح الأول منهماء وقد صرّح به الإمام توجيهاً بأن 
الطريقة يقة الثانية لا تَكاد تنضبط› فإن الضرب المَخوفٌ به يختلف بقوة النكرّه و 
في احتمال الآلام» وقدر المال المخوف بإتلافه يختلف بطباع الأشخاص بَذْلاً 
ويُخْلاً» وما يبلل الجاه يختلف باختلاف مراتب أضحاب الجاه والمروءة» ويجر 
ذلك إلى ضبط عظيم» وإلى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله: «والطريقة الأَوْلّى 
أضمٌ للنْشَّر وهذه أُوْسَمٌ» والئشّر بالتحريك المنتشرء يقال: رأيثٌ القَّوْمَ نَشَراً أي 


ع م ين . 


وليعلم قولة «وكذلك تخويف ذوي المروءة بالصَّفُع في الملذ» بالواو؛ 
للخلاف الذي تقدّم؛ وخصّص بذي المروءة؛ لأنّه لا يكون إكراهاً في حى المتبدّل 
الذي لا يبالي مثله بيمثله». وكذا لفْظ الطلاق من قوله: «التخويف بإتلاف المال لا 
َد إكراهاً في القَّنْل والطلاق» والظاهر أنه إكراه فيه وكذا نوه «ويعد إكراهاً في 
إتلاف المال». 


فروع: : لا يَخْصّل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلةء بأن يقول : لأفْعَلَئَكَ أو 
لأضربنك» غداً ولا بأن يقول؛ طُلّْقَ امرأتك وإلأ قتلت نَفْسِيء أو كَمَرْتُ أو أَفِسْدَتٌ 
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صومي وصلاتي» ولا بأن يقول ولي القصاص لِمَنْ عليه القصاص: طلّق امرأتك» وإلا 


فإذا أخذه السلطان الظَالِمٌ بسبّب غيْره وطالبه به فقال: لست من أوليائه» ولا 
أعرف موضعه أو بماله» فقال ليْس له عي شئء. فلم يُخَلُهِ حتى يحلف بالطلاق» 
فحلف كاذباء يقع الطلاق» ذكره القفّال وغيره» لأنّه لم يُكْرِهْه على الطلاق» وإنما 
توصل بالحلف إلى رفع المطالبةء بخلاف ما إذا قال له اللصوص: لا نخليك حتى 
شلك الأ دی یا یری فخا > لا يقع الطلاق إذا ذكرهء لأنهم أكرهوه على اليف 
بالطلاق ها هتا . 


لو تلظ بالطلاق ثم قال: كنت مرها وأنكرث» لم يُصَدّق إلا أن يكون 
مَحْبُوسً”"2 أو تكون هناك قرينةٌ أخرى. 


ولو قال: للك راسي دام قال أبو العبّاس الروياني : م 
قال: ولو طَلّْقَ في المرض»ء 0 > لم يُقْبَلَ قوله إلا ببينة تَقُومُ على 
أنه كان زائل العقل في ذلك ۲٩‏ الوقت 


)١(‏ قضیته قوله: «وأنكرت» أنها لو صدقته لا يقع الطلاق وهو مع وضوحه ذكره قاضي القضاة جلال 
الدين البلقيني» قال في الخادم: ومن الحوادث أن امرأة سألت زوجها طلاقها بعوض فطلقها عليه 
مختاراً ثم ادعت أنها مكرهة فظهرت قرائن تصدقها ورفعت هذه لبعض الحكام والمعتبرين فحلفها 
على الإكراء وجعل الطلاق بائناً لأن الزوج يكذب وقبل قولها في المال فلم يلزمها به وأشار على 
الزوج بالرجعة وتجديد العقد. 
وفي فتاوى القاضي حسين: طلقها ثلاثاً ثم قال: قلت إن شاء الله تعالى» فقالت: لم تقل» فمن 
المصدق بيمينه ينبغي على تبعيض الإقرار» فإن قلنا: لا يتبعض صدق بيمينه» وإلا صدقت 
فتحلف بالله تعالى أنه لم يقل إن شاء الله تعالى . 
قال في القوت: وسكت عن من ادعى عليه أنه طلق ثلاثاً فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقالت: 
استثنيت عقبهء فقالت: البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت الله تعالى 
وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه يفي يحيط به العلم. 

20( قال النووي: هذا الذي قاله في النائم» فيه نظر. والله أعلم. 
وقال الشيخ البلقيني ما نقله عن الروياني هو إذا لم يعهد منه الغيبة في مرضهء فأما إذا عهد منه 
ذلك ولم تقم البينة إلا بالتلفظ بالطلاق خاصة من غير معرفة الحال» فالقول قوله في ذلك بيمينه 
كما لو قال طلقت وأنا مجنؤن وكان قد عهد إلى جنون» أو قال ضمنت والمنقول في الضمان ما 
قررناه. انتهى. قال في المهمات وهو عجيب منهما ‏ يعني الشيخين ‏ فقد ذكرا في كتاب الإيمان 
أن من ادعى عدم القصد في الطلاق والعتاق لا يصدق في الظاهر لتعلق حق الغيري. 
قال في الخادم : : لا حاجة لنقله من كتاب الإيمانء فقد ذكراه هنا حتى في المنهاج ثم دعوى سبق 
اللسان غير دعوى النومء فإن ذلك في الصادر من المكلف باتفاقهما وها هنا فيما إذا أنكر هو- 
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قَالَ العَرَالِيُ : (الخَامِسٌ): رُوَالُ العَقْل بِالجُنُونِء وَشْرْبٌ الدّوَاءِ (و) المُجَئّن يَمْتَعْ 
نُفُودَّ المَصَرفَاتِء وَأمَا السَّكْرَانُ فَيَمَعْ طلا فِي ظَاهِرٍ النُصُّوصء وَقِيلَ: قَوْلآنِ في 
تَصَرْفَاتِهِ حى في أفعَالهء وَقِيلَ : تنفد أَفْمَالُّ وَالقَوْلانِ في النّصَرّفَاتِء وَقِيلَ: يَنْقُدُ مَا 
عَلَيه دُونَ مَالِِ وَحَدُ السَكْرَانٍ أن ية المَجْنُونَ في الاخلآط» فَإِنْ سَقَط كَالمَغْشِيّ عَلَيه 
َهْوَ كَالنَاتِمَ قلا يمذ (ز) مَا تلظ به. 


قَالَ الرَافِمِيْ: وما يخْلّ بمَضد الطلاق اختلالُ عَقْل المطلّق؛ أما المَجنُون فقَذْ 
٠‏ تبيّن في الركن الأول أنه لا يقع طلاقه؛ وفي معناه المْعْمَى عليه وكلّ من زال 

عله بسبب هو غيْر متعدٌ فيه» كما لو أوجر الخمر أو أَكْره على شري أو لم يَعْلَم 
أن المشروب من جنس ما يُسْكرهء وعُدٌ من هذا القبيل ما إذا شَربَ دواء يزيل 
العَمْل على قضد التداوي» ولك أن تَقُول في التداوي بالخمر جلاف يُذْكَر في 
موضعهء فإذا"“ جَرَى ذلك الخلآف في الدُواء المزيل للعَقْلء وقُدّر اطراده ٍ 
القليل والكثير» فالمذُكور هاهُنَا جوابٌ على جوز التَّدَاويء ويُمكن أن يُقَدَ 
تخصيصٌ الخلاف بالقّدر الذي يریل س وتصوير هذه الصورة بما إذا 93 أن 
القذر الذي تناوّلّه لا يزيل العَفْله وكذلك صَوْرٍ بعضهم»› وإن لم يجر ذلك الخلاف 
في الدّواء المُزِيل للعَقْل كان السّبّب فيه أن الطبْع يدعو إلى شرب الحَمْرء فيحتاج 
فيه إلى المبالغة والزجرء بخلاف الأدوية. 


وإذًا تعدّى, فشَرِبَ الْخمر» فسكر» فالمشهور المَنْصُوص في الكتاب آنه يقع 
الطلاق» وحكئ المزنيّ في ظِهَار السّكران قولَيْن عن القديم» فاختلف الأصحاب: : منهم 
من قَطَع بوقوع الطلاق» وقال: ما رواه المزنيٰ لا يُعْرّف للشافعي في شَيْءٍ مِنْ كُتُبه 
وإليه ذهب الشيخ أبو حامد والأرجح» وبه قال الأكترُون: أن في وقوع الطلاق قولَيْن› 
كما رواه في الظهار: 


أحدهما: أنه لا يَمَع ؛ لأنّه لا يَفْهَم ولا يَعْقِلء ولیس له قصدء» صحيح فأشبه 
المجنون» وبهذا قال المزنيٰ» ويُخكئ عن ابن سرج وأبي طاهر الزيادي» وأبي سَهْل 
الصعلوكي› وابنه سهل ‏ رحمهم الله -. 


= وجود التكليف. ولهذا جزم الماوردي هنا بالتصديق مع موافقته على المذكور في الإيمان فقال : 
ولو اختلفاء فقالت: كنت أهلاً وقت الطلاق وإنما تجاننت وتغاشيت أو تغامضت وتناومت» 
فقال: بل كنت لذلك» صدق بيميئه . 

)١(‏ في ز: فإن. 
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وأصخهما: الوقوعء وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - لأنّه عاص بسبب الزوال» 
فيُجْعَل كأنه لم يَرُل» ويكون كالصّاحيء وهذا كما أنه يجب قضاء الصلوات» ويجعَّل 
زوال العَقّل؛ لكونه بالنّعَدّي كعدم الزوال. 


وعن أحمد رحمه الله روايتان كالقولين» وعن مالك رحمه الله فيما روى صاحب 
«التهذيب' أنه لا يقعء ورَوَى العراقيون والمتولي أله يقع كما هو مذهب أبي حنيفة . 


ولو شرب الدواء المجئُنَ من غير تداو وغرض صحيح» فزال عقّله ففيه طريقان: 
أظهرهما: وبه قال القاضي أبو حامد: أنه كالسكران؛ لتعديه. 


والثاني : أنه كالمجنون والنائم ؛ لأ الطبْع لا يدعو إِلَى تناولف وإنما صزنا إلى 
الوقوع في السّكران؛ تغليظاً للحاجة إلى الرّجْرء ثم ها هنا كلامان: 


أحدهما: في محل القولَيْن في صورة السّكران والمتعدي بشزب الدواء المُجِئْنء 
وفيه طرق : 


أحدها: : أن القولّين في نفوذ أقواله كلها كالطلاق واليتاق والردُة والإسلام والبيِع 
والشراءء وغيرهاء وأما أفعاله كالمّطع والمّثل وغيرهماء فهي كأفعال الصّاحي بلا 
خلاف؛ لقوة الأفعال. 


والثاني : : حكى القاضي ابن كج عن أبي الطيّب بن سلمة أن القَوْلَيْنَ في الطلاق 
ا والجنايات» ع ردان بجت لأنّه لا يَعْلّم ما يعقد علي 


والئالث: أن القولَيْن فيما له كالكاح» أما ما عليه الطلاق والإقرار والضمان. فهو 
ناقدٌ لا محالة تغليظاً غليه؛ وعلى هذا فلو كان التصرّف له من وجهء وعليه من وجه 
كالبيع والإجارة. فيحكم بنفوذه» تغليباً لطرف التغليظ . 


الرابع : وهو الأظهر على ما ذكر الحليمي وغيره أن القولَيْن جاريان في الأقوال 
والأفعال كلّهاء حتى لو فل السكرانء أو قَذّف أو رَنّاء ففي وجوب القصاصء 
والعقوبة عليه قولان» وعلى هذه الم يقة ينطبق ما يُقَال إن القول اخَتَلّف في أن 
السكران» كالصاحي أو المجنون. 


والتُاني : : ذكروا في خد السكر عبارات؛ فعن الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ أن 
السكران» هو الذي اختلط كلامه» المنظوم. راحب سره ره المكتوم» وعن المَزْنِيٌ أن 
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السّكران: هو الذي لا يمَرّق بين الأرض والسماءء وبين أمه وامرأته. 

وقيل“ هو الذي يُفْصِح بما كان يَحْتَشِم منه. 

وقيل : هو الذي يتمايل في مَشْيه ويهذي في كلامه. 

وقيل : هو الذي لا يَعْلّم ما يقُول. 

وعن ابن سُرَيْج وهو الأقرب: أن الرجوع فيه إلى العادة» فإذا انتهى إلى حَالَةٍ 

من التغير» ا السّكرء فهو موضع الكلامء ولم يرض الإمام هذه العبارات» 

لكن قال: شَارِبُ الحمر ت تعتريه ثلاثة أحوال: 

إحداها : هرّة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم د تستول علَيّه بعد٬‏ ولول 
العَقْل فى هذه الحالة ربّما يحتد. 

والثانية: نهاية السكرء وهو: أن يصير طافحاًء ويسقط كالمغشيّ عليه لا يتكلم» 
ولا يكاد يتحرّك . 

والثالثة : حالة متوسّطة بينهما وهي أن تختلطٌ أحواله فلا تننظم أقواله وأفعالهء 
ويبقى تمييز وفهم كلام» فهذه الحالة الثالثة سكر» وفي تُفوذ ذ الطلاق فيها الخلآف الذي 
يناه وأمّا في الحالة الأولّى فينفذ الطلاق لا محالة؛ لبقاء العَقْلء وانتظام القَضد 
والكلامء أمّا في الثانية: فالأظهّرٌ عند الإمام وهو المذكور في الكتاب؛ أنّه لا ينفذ لأنّه 
لا مَضْد له؛ كأنه جَرَىْ على لسانه لفُظء فهو كما يُفْرَض في حقٌ النائم» والمُغْمَّى عليه 
ومن الأصحاب من جعله على الخلآف المذكور لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة» وهذا 
أوفق لإطلاق أكثرهم والله أعلم . 

وقوه في الكتاب «زوال العَقْل بالجنون وشرب الدواء ال بدت وة 
ال اراد به ما إذا تناولّه 0 فأما إذا تعذّى بهء ولم يكن له غرضٌ» فهو 

8 : «فيقع لاطا للا يجوز إعلام قوله: «فيقع؛ بالميم والألف 
والزاي» وهذا اللَفْظ في السياق الذي أت به يُشْعِر بطريقة القطع بوقوع الطلاق . 

وقوله: «وقيل قولان في تصرفاته» وأراد بها هنا الأقوال؛ ألا تراه قال: «حتّى في 
أفعاله» وأيضاً فقد قال اتَنْمُدُ أفْعَالهُ والقَوْلآن في النّصَوُفات» وفي الاصطلاح المشهور 
لفظ التصرف يَدْخل فيه القول والفعل. 
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وقوله: «وقيل ينفذ ما عليه دُونَ مَاله؛ يُقَارب الطريقة الثالثة من الطرق المذكورة 
في محل القولين» ويخالفها أنه ليس فيها تعرضٌ للخلاف في واحد من النوعَيْن» بل 
ظاهره الجزم بنفوذ ما عليه وبعدم نفُوذ ماله» وكذلِكڭ أوردها صاحب «التهذيب» ‏ 
رحمه الله -. 

وقوله أن يُشْبَهَ المَجُونَ في الاختلاط في لفظ الاختلاط إشارة إلى اشتراط بقاء 
بَعْض الفهم والتمييز؛ ليخرج عله الّذِي سَقَط كالمَعْشٌَِ عليه» على ما اختاره. 

وقوله: «فلا يَنْمُدُ ما تلفظ به؛ معلّم بالواوء ويجوز إعلام قوله: «أن يُشبه 
المجنون» أيضاً للعبارات الأخرء كقولهم أَنّه الذي لا يَعْلَمُ ما يقول ونحوه. 


ال العَرَالِيّ: (الرُكُنْ الرَابعُ: المَحَلُ): وَهِي المَرْآهُ فَلَوْ أَضَافَ الطّلاقَ إلى 
نضفها نَقَدّء وَل أَضَافَ إِلَى عُضو مُعَيِنِ (ح) كَاليدٍ وَالَأْسِ وَالكَبدَ وَالطَحَالٍ تقذ 
وَإِنْ أَضَافَ إلى فَضَلاتٍ بَدَنِهَا كَالرٌيقٍ وَاللََنِ وَالمَِي لَمْ ينفُذء وَكَذَلِكَ إِلَى الجَبينء 
وَالدَم وَالشْحْمْ كَالمَضَلآتٍ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ أَضَافَ إلى لَؤنها وَحُسْيِهَا 
وَصِمَاتِهَا لَمْ يَنَقْذ وَالرُوحُ وَالحَيَاةٌ كَالآَجِرَاءِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ قَيِمِيئكِ 
عالق قمعت ثم دَحَتٍ الدَارَ لقت عَلَى أَحَدٍ الوجهَينِء وَلَوْ َال لِمَفطُوعَةٍ اليمين: 
تَميئكِ عالق لَمْ تلن عَلَى الصجبح. كما ل قَالَ: ذَكَرَكِ أو لِخيئِ عالق نَم يلق 
لِعَدَم المُضَافِ إِليْه. 


قَالَ الرَافِعِيُ: قد سبّق أن أحَد أرْكَانٍ الطلاق المحلٌ الذي يصادفه ويتوجّه 
نخوه» وهو المرأة» فإن أضاف الطلاق إلى كلّهاء فقال: طَلَّفْتُكِ أو أنْتِ مطلقة» 
فذاك» وفي مغتاه إذا قال جسمك شَخْصّك أو جَسّدك أو جنيك أو تَفْسُك أو ذَانّك 
طالقٌء ولو أضاف الطّلاق إلى بغضها على الإشاعة» وقع الطلاق أيضاء سواء أبهم 
فقال: جزءك أو بعضك طالقٌ أو نَصّ على جزء معلوم كالئُصف». والربع؛ واحتجٌ 
لذلك بالإجماع وبالقياس على العِنْق؛ لأ كل واحد منهما إزالةٌ ملْكِ يحصل 
بالصريح والكناية» ذلك بأن الحبّر ورد بأن مَنْ أعتق شِقصاً من عَبْد يعتق كلهء وبأن 
الرجل من أمْل الطلاقء فلا يمكن إلغاء قوْلِهء ولا يُمْكن أن يقع الطّلاق على 
بغضها دون بعض» لأن المَزأة لا تتبعٌغض في حكم النكاحء فلم يبْق إلا أن يعمّم 
حكيه 
٠‏ ولو أضاف إلى عُضُو معيّن» فيقع أيضاً سواء كان عُضُواً باطناًء كالكبد. 
والطحال» والقلب» أو عضواً ظاهراً كاليد والرجل» سواءً كان مما ينفصل في الحَيّاة؛ 
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كالشعر والظَمُر أو لا ينفصل» والإصبع الزائدة كالأصلية. 
وقال أبو حنيفة إذا أضاف الطلاق إلى عُضُو معيّن لم يمع إلاً في خمسة أعضاءء 


وهي الرأس والوجه» والرقبة والمَرْجء والظهرء وعن أصحابه في الأعضاء الباطنة 
اختلافٌ . 


- وقال أحمد إن أضاف إلى ما لا ينفصل وقعء” “ وفي كتاب الحناطي حكايةٌ قَوْلٍ 
فى الشّعرء كما أنه لا يبطل الؤّضوء بلَمْسه» ولا شك في اطراده في السَّنء والظفر“ 
وأن أضاف إلى فضلان بِدَنِهاء كالريق والعَرّقء والمَخَاطء والبَؤلء لم يقع الطلاق» 
لأنها لِيْسَثْ أجزاء متصلة بها بحم الخلقة» ولا يلحقها الحل والحرمة» وفيها وجه 
ضعيفٌ رواه الحناطي» والإمام وفي اللْبّن والمَنِيُ وجهان: 


أحدهما: الوقوع؛ لأن أصل كل واحدٍ منهما الذّم» وسنذكر في الإضافة إلى الدّم 
أن الظاهر الوقوعٌ. وأظهرهماء وهو المذكور في الكتاب المَنْع ؛ لأنهما متهيئان للخُرُوج 
بالاستحالة» فأشبهتا الفضلات. 


ولو قال: جَيْيئك طالقٌ» > لم يقع الطلاق؛ لأنه شخص مستقلٌ بنفسه» ولج 
بمحَلّ للطلاق» وادعى الإمام انّمَاقَ الأصحاب علَيْه» لكن أبا الفرج الزاز حكئن وجهاً 
بأنه يقع ؛ لصورة الانفصال» وأْبْعَدُ مله وجهان ذكرهما الحناطي فيما إذا قال: الماء أو 
الطعَام الذي في جََوْفِك طالقٌ وفي الإضافة إلى الدم وجهّان : : في وجه لا يع الطلاق 
كما في المَضَلاتء والأصح أنه يَقَع ؟ لأنَّ به قوام البَدَن» وهو أشدٌ تملّكاً في الشّخْصء 
من اليد والرّجل» وحكى الإمام فيه طريقة قاطعة بالوقرع. وفي الشحم ترذد للإمامء 
وميله إلى أنه لا يقَع الطلاق» والأقربُ وقُوعُه ؛ لأنّه جزْء من البدن» وبه قَوامُه ؛ ولأن 
الحم كالسمن» ولو قال سمنك طالقٌ» لم بِقَع الطلاق. 

ولو أضاف الطلآق إلى المَعَانِي القائمة بالذات» كالحشن والمُبْح والملاحة 
والسّمْع» والبَصَّر والكلآم» والصجك» والبُكَاءء والغمء والفرح» والحَرّكّة» والسّكون» . 
لم يمع الطلآق» ونقل الحناطي في الحسن» والحركة والسشكون» وَالسَمْعء والبَصّرء 
والكلام وجهَيْن: 


أحدهما : الوقوع : 


)۲( قال النووي: بينهما فرق ظاهرء فإن اتصال السن آكد من الشعر. وأما اشتراكهما في تقش 
الوضوء وعدمه» فلعدم الرحساس» ولأنهما جزءان» فأشبها اليد. . 
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والثاني : أنه لا يفعي حتى يريده» وهذا شَيْءٌ غريبٌ» ثم الوجه التسوية بيه وبين 
سائر الصفات» فلا يقع الطلاق إذا قال: ظلك أو طريقّك أو صحْبَتئُّك طالقٌ» وكذا لو 
قال: نمك طالقٌ. 

قال في «التتمة»؟ لأن النّمّس أجزاء الهّوّاء يَدْخل الرّئّة» ويخرج منهاء وأنّه ليس 
بجزء منهاء ولا صِمّة لهاء وكذا لو قال: اسمك طالقٌ. 

قال في «التتمة» إلا أن يريد بالاسم وُجودّها وذاتهاء فيقع. 

ولو قال: رُوخحكك طالقٌ وقع الطلاق» فإنّه الأضل› وقد يُعَبّر به عن الجُمْلة» 
وبمثله أجاب مُعيبون فيما إذا قال: حياتّكِ طالقٌ» منهم الإمام وصاحب الكتاب. 

قال الإمام: ولا يَتَحْبَطن الفقيه في الرُوح والحياة» فيقع فيما لا يعنيه» يَعْنِي 
الحؤض فيما ليس من شأن الفقهاء. 

وفي «التهذيب»: أنه إذا قال: حيائكِ طالقٌ يقع إن أراد الرُوح» فيشترط الوقوع 
إرادة الروح إشعاراًء بأنه لو أراد المَعْئَئ القائِمَ بالحَيٌ» لا يقع الطلاق» كما في سائر 
المعاني» ويهذا أجاب أبو س الزارٌ في الحياة» وحكى في الرُوح خلافاً مبنياً على أن 
الرُوح جسم أو عرض» ويشبه أن يقال: الظاهر في الحياة أنه لا يقع» وفي الروح اد أنه 
يقع والله أعلم . 

قال الإمام: ولو أضَافَ الطلاق إلى الأخلاط المنسلكة في البَّدَنْ؛ٍ كالبلغم 
والمرتين» فهو كمَا لو أضاف إلى المَصلات دُون ما أضَاف إلى الدّم. 

ثم اختلف الأصحاب في أنه إذا أضاف الطلاق إلى جُزء شائع أو إلى عضو 
معيّن» فحكمنا بوقوع الطلاق كيف نقدره وننزله» فمنهم من قال: لسن علد 
المُضَاف إِلَيْه أولاً ثم يَسْرِي إلى باقي البَدَْء كما أن العثق يسري من بض العبْد إلى 
بض ومنهم من قال: يُجعَل الجزء أو العضو المعين عبارة عن الكل لأنه لا يُفْرض 
حُصّول الطلاق في المضاف إليه وحده» حتى يُقَدّر سراية إلى الباقي بخلاف العِيّْق؛ فإنه 
قد يثبت في الجزء المشاع» ويقتصر عليه؛ ولأنه لو قال وأنْتِ طالقٌ نضف طلقة يقع 
طلقة. ويُجعَل النصف عبارة عن الكل ولا يمكن أن يقال: يقع النضف. ثم يَسْري 
حكمُه» فكذلك ها هناء وتَظهّر فائدةٌ الخلآف في صور. 

منها: لو قال: إن دخلتٍ الدارء فيمينك طالق» فقطعت يمينها ثم دخلت الدارء 
إن قلنا: : يقع الطلاق على المضاف إليه؛ ثم يَسْريء لم يقع ها هنا؛ لأن المُضَاف إِلَيْه 
لم يبق» وإن قلنا إِنّه عبارةٌ عن الكُلْء ولو قال: لمن لا يمين لهاء يميئكِ طالقٌ. 
فطريقان: 
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أحدهما: التخريجٌ على هذا الخلآف. 


وأشيههماء » وبه قال القاضي الحسَيْن› والإمام القّطع بأنه لا يقع» لأنه وإن جعل 
ابض عبارةء عن الكُلٌء > فلا بذ من وجود البغعض المضاف إليه ؛ لتنتظم الإضافة فإذا 
لم يكن لغت الإضافة» كما لو قال لامرأته : ذُكَرْك أو لِحيتّك طالقٌ. 


قال الإمام: هذا يجبٌ أن يكون متفقاً عليه . 


ومنها: ذكر في «التتمة»: أن القَوْل بعدم وقوع الطلاق فيما إذا قال: حُسْئُك أو 
بَيَاضْك طالقٌءٍ مبني على أن الطلاق يقّعُ على المضاف إليه أولاً ثمْ يَسْرِيء لأنّه لا 
يمكن وقُوع الطّلاق على الصفات» ع ل فكذلك 
نَجْعل الصفة عبارةٌ عن الموصوف”' . 


ومنها: لو قال لأمته: : يدك أم ولدي أو قال للطفل الذي التقطه: يدك ابني» قال 
أبو سعد المتولي : إن جعلنا البَغض عبارةً عن الكلَّء كان ذلك إقراراً بالنسب أو 
الاستيلار") وإن قلنا بالسراية» فلا 


ويجري الخلاف المَذُكور فيما إذا أضاف اليتق إلى يد عبده أو رأسهء ولو أضافه 
إلى جُزء من عبّده شائع. قال الإمام: المَذْمَبُ تقديرٌ السراية» لأ العنق يمكن نزولّه في 
بغض العبد على الإشاعة. ووقوعه عليه بخلاف الطلاق» ومنهم من جعَله على 
الخلاف» وقال: تول العثق في بَعْض ملك الشّخْص غير متصور”" أيضاء وإنما يُفْرَض 


(1) قال النووي: هذا الذي قاله ضعيف» فحالف للدليل ولإطلاق الأصحاب. 

(۲) في ز: والاستيلاء. 

(۳) قال النووي من زيادته: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه وقلنا بالأظهر 
أنه ينفذ عتق الموسر. 
قال في الخادم: يتصور أيضاً في صور: 
إحداها: أن يكون نصفه مرهوناً ونصفه غير مرهون» ويكون الراهن معسراًء فإذا أعتق النصف 
الذي ليس بمرهون تبعض» ASE‏ ود 
الثانية : إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين فجنى جناية توجب مالا متعلقاً برقبة ثم فداه أحدهما ثم 
اشتراه الذي لم يغد وعتقه وهو غير موسر فإنه يعتق تى ما لم يتعلق به حق المجني عليه . 
وهذه الصورة من كلام شيخه البلقيني. 
الثالثة : ما لو وكل وكيلاً في عتق عبد فأعتق الوكيل نصفه. فالأصح أنه يعتق نصفه فقطء وقيل 
يسري وقيل لا يعتق من كذا. ذكره ف في الروضة في. باب العتق» ويتعجب منه كيف لم يستحضره 

هنا وتكلف التصويز بماافيه عسر وأخذ هذه الصورة أيضاً من كلام شيخه البلقيني وفي هذه 

الصورة نظر لأن الكلام في سيد يباشر عتق البعض» والمباشر هنا إنما هو الوكيل'على أن الشيخ = 
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ذلك عند تعدّد المالك. ويشبه [على]”'' أن يكون الأظَهَرُ من التنزيلين المذكورين حيث 
جَرَى الخلاف طريق السراية؛ لوجوه: 

أحدها: الباءً الذي ذكرّه صاحب «التتمة» فيما إذا قال: حُسْئُك وبياضك طالنٌ؛ 
فإنه قد مر أن الظاهر أنه لا يقع الطلاق» والمناسب له ترجيح مَعْتَى السراية. 

والثاني: أنهم ذكروا أنه لو أشار إلى عضو مُبان منهاء ووَّصّفه بالطلاقء لا 
يقع الطلاق؛ لعَدّم الاتصالء وأنه لو فُصلَّث أذنها ثم ألصقت» والدم جارٌ أو تفت 
شعرة» فانغرزت في موضع آخر٬‏ ونمت› وأضاف الطلاق إليهاء ففي وقوعه 
وجهان: 

أشبههماء وهو المذكور في «التتمة» أنه لا يقم . 


ولو كان وُقُوع الطلاق بطريق التعبير بالبَغض عن الكل > لما اختلف الحال بعيْن 
الميّان والمتصل . 


والثالث: أن الوقوع لو كان بطريق التعبير بالبعضن » > لم تَخْلُ دلالةٌ البغعض على 
الكل إا أن تكون ریسا أو كناية والأول بعيدٌء وبتقدير أن يكون كذلك» 
وجب أن يصح و رال وسائر التصرفات» إذا أضيفتٌ إلى بعض الأعضاءء 
وإن كان كناية» وجبّ أن يُشَْرط لوقوع الطلاق”" النيةٌ» واشتراط النَيةٍ فيما إذا 
قال: نضْمُكِ طالقٌء أو بذك طالقٌ بعيد عما ساقه الأضحاب» وقياس مَنْ قال بهذا 
التنزيل أن يصح البيع ونحوه بإضافة الطلاق إلى الجملة التي الجزءٌ المعيّنُ بَغض 
منهاء 0 يريد أن الجرْء المعبّن لا يوصف بالطلاق. إلا إذا اتصفت الجملة بهء 


= البلقيني يرجح عتق الكل في هذه الصورةء ثم قا 
الرابعة : ل e‏ فإنه لا يسري 
إلى الوقف قطعاًء وفرقوا بين نصيب الشريك بأن نصيب الشريك يتصور إعتاقه بخلافه» وهذا 
الذي قاله في الخادم عجيب» فإن الكلام في مالك جميع العبد وهذه الصورة إنما هو مالك لنصفه 
خاصة وهذا لا يخفى ثم قال. 
الخامسة : : إذا باع السيد للعبد بعضه وقلنا إنه عقد بيع» فلا يسري عليه وهذه الصورة أيضاً لا ترد 
لأن العبد ملك نصف نفسه فعتق النصف الذي ملكه» فالسيد لم يعتقهء فليتأمل. 

)0 سقط في ز. 

00 قال النووي في زوائده: قوله: في موضع آخر اتبع فيه الغزالي وليس هو شرطأء فلو ثبتت في 
موضعهاء كان كذلك» ثم إن مسألة الشعرة قل أن توجد في غير «الوسيط» بخلاف مسألة الإذنء 
فإنها مشهورة العم بلاق إمام الحرمين تصورها في العادةء. ولا امتناع في ذلك . 

زف في.أ: ألبتة . . 
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بشرط اتصاف الجزء بالطلاق اتصافٌ الجُمْلة به» فوَضْفٌ الجزء يتضمن وصْمّه 
الجملةء لكن فيه إشكالان: 

أحدهما: أن فيه مصيراً إلى أنه إذا انَصِمَّتِ الجملة بالطالقية» ينّصفٌ كل جزء مها 
بالطالقية» ويتجه أن يمنع ذلك» ويقال: جملة المرأة هي الموصوفة بأنها متكوحة أو 
مطلّقة» وکل جزء مئها لا يوصف باه منكوحٌ أو مطلقٌ. 1 


والثاني : أن دلالته على وف الجملة بالطلاق على سَبيل الَضمنٌ إما أن يقدّر 
صريحا اد کات ويلزم على التقديرين ما قدّمناه» ويجوز أن يعلم؛ لما بِيّنا قولّه في 
اا يمذ في مسألة الفضلات. بالواوء وكذا قوله: «وكذلك الجنين»» وقوله 
«لم ينْمُذ» د في اللون والحسن في الصفات . 


وقوله: «كالأجزاء» وقوله «على الصحيح» في الصورة الأخيرة» يجوز أن يريد 
على الصّحيح من الطريقين» وهو المذكور في «الوسيط» ويجوز أن يريد من الوجهَيْن؛ 
جواباً على طريقة إثباتِ الخلاف والله أعلم . 


قال العَزَالِيُ : وَلَوْ قال : أا منك الق وَنَوَى وََمَ )2 ولا يُشَْرَطَ ني إضَافَةٍ 
الطلآق ِلْيهَا عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيِنِ بل يَكْفِي نِيَةٌ صل الطلآق وأو قَال : سْتَبْرىء 
ررحم منك فَلَِيسٌ بكاية وََوْلُ السَيْدِ لِعَبْيه: آنا مئك + خرٌ لیس بكنا ية عَلَى أَظْهَرِ 
الوَجهَْنِ . 

قال الرَافِِيُ : إذا قال لامرأته: آنا مِنْكِ طالقّ» ونوى إيقاع الطلآق غا وقع 
الطلاق» خلافاً لاي حنيفة وأحمد - رحمهم الله - ووجه المذْمَب بغضهم بأن 
التُكاح يقوم بالزوجين جميعاً ومن به قوام اللكاح يصح منه إضافَةُ الطلاق ِلَيْهُ من 
مالكه» كالزوجة» وهؤلاء ربّما أطلقوا القَؤل بأن الزوج كل النكاح» كالزوجة. 3 
معقود عليه في حقّها كما أنه معقودٌ عَلْيها في حقه وهذا غير مرضى عند الأكثرين؛ 
لأنّه لو كان كذلكء لَمَا اتّاج إلى إضافة الطلاق إليه» كإضافة الطلاق إليهاء و إذها 
لا تستحق مِنْ بَدَنْ زوجها ومنافعه شيئاًء وإنما المستجق الزوج» ووجه الإمام 
المَذْمَبِ بطريقين: 


أحدهما : أن على الرّوْج حَجراً من جهتهاء من حيث إِلّهِ لا يكح أختها ولا أربعاً 
سواهاء وأنّه يلزمه صومهاء فإذا أضاف الطلاق إلى نَفْسِهء أنكن حمل ذلك على خلل 
الشيب المقتضي لهذا الحجر. 


والثاني : أن المرأة مقيّدة» والزوج كالمَيْد عليه» وَالحَلٌّ يضاف إلى القيدء كما 
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يضاف إلى المقيدء فيقال: حل فلانٌ المقيّد. وحل القيْد عنه» وإن لم ينو إيقاع الطلاق 
عليهاء فوجهان: 


أحدهما: ويُخكى عن أبي إسحاق واختيار القاضي الحُسَيْن أنه يقّع الطلاقء لأنّه 
قذ وُّجِدَ لظ الطلاق» وقصده. والطلاق نقيض العقّد وحل له فيَلْقِّي» ولا يحتاج إلى 
التعرُض للمحل. 

وأظهرها: وبه قال مُعْظّم الأصحاب: أنه لا بُ من إضافته إليهاء لأن محل 
الطلاق المرأة» دون الرجُلء واللفظ مضافٌ إليهء فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة 
إليه إضافةٌ إليها؛ من حيْث إن بينهما سبباً منتظماً يصح الكناية بأحدهما عن الآخرء وإذا 
قلنا بى فَمَهُما نوی إيقاع الطلاق عليهاء كان ناوياً أضل الطلاقء وإن قلنا بالوجه 
الأول» فالّذي يُشْعِر به ظاهر اص في «المختصرةء وصرح به الإمام وغيره: أنه لا بد 
من نية أَصّل الطلاق؛ لأن اللفظ كنايةٌ من حيْث إنه مضاف إلى غير محل ولو جرد 
القصد إلى تطليق نَفْسهء ولم يقتصر على قضد أضل الطلاق» فقّد قال الإمام: الوجه 
عندنا: أنه لا يقع الطلاق» وإن لم يعتبر قضد الإضافة إليها؛ لاله خصّصه بغير محل 
الطلاق» فيمتنع نع الصرف إِلَيْه ومهم منْ حَكم بوقوعه» ولو قال : آنا مئك بائنٌ ٠»‏ فلا بد 
ار الطلاق» وفي نية الإضافة إليها الوجهان. وإذا نواهاء وقّعء كما في قوله: 
أنا مك طالقٌء وساعدنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله e‏ وعلى هذا قياس سائر 
الكنايات؛ بأن يقول: آنا منك بَرِيِءٌ أو خليٰ» ولو قال: أسْتبرىء رَحِمِي منْكِء ونوى 
تطليقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع» والمعنى أستبرىء الرجِمّ التي كانّث لي. 

والثاني : المنع؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسهء والكناية شرطها أن تحتمل 
معنيين فصاعداًء وهي في بغض المعازي آظهرء وهذا أصح عند الإمام وصاحب «التتمة» 
وهو المذكور في الكتاب ورجح صاحب «التهذيب» الأول. 

ويجري الخلاف فيما إذا قال: أنا معتدٌ ملك أو مستبرىة رحمي» ولم يقل «منك» 
وساعد المتولّي صاحب «التهذيب» ها هنا على ترجيح الوتُوع . ولو قال السيّد لعبده: 
آنا ملك حر أو أعتقت نفسي منك ونوى عق العبدء فوجهان: 

عن ابن أبي هريرة : أنه يعتق» والمعنى أنا حرٌ من تعهّدك والإنفاق عليِكَ والتزام 

مۇناتك› وأمشيها: المع وفرّقوا بينه وبيْن الطلاق بأنّ الزوجية : تَشْمَل الجانبين» وکل 


واحد منهما زوج الآخر؛ فيجوز الكناية بأحدهما عن الآخرء والرْقٌ لا يشملهما على هَذًَا 
النسق» بل أحدهنما'مالِكٌ والآخر مملوكء فلا يجوز الكناية بأحدهما عن الآخر. 
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ولو قال لزوجته: طَلّْقِي نَفْسَكِء فقالت : طلقتك وأنتَ طالقٌ؛ فهو كما لو قال 
الزوج لها: أنا منك طالقٌء وكذا إذا قال لعبده: أَعْتِقْ نَمْسكء فقال: أعتقتك أو أنت 
حر فهو كقول السيّد له: أنا منك حر والله أعلم . 


َالَ العَرَلِيُ : (الوُكُنْ الحَامِسُ): الولآيَةُ عَلَى المَحَلُ فَإذَا قال لأجتبية : أنتِ طَالِقٌ 
لم ية َع وَلَمْ يَنْقْصٍ العَدَدُ وَلَوْ قَالَ للِرّجْعِيَةِ وَقَعَ» وَلَو ال لِلْمُخْمَلِعَة لَمْ يَقَعْ وَلَّوْ قَالَ 
لأَجْتَبيةِ : إن كشك ذالت نارق لم بل ن و يا وَلَوْ قَالَ العَبْدُ لِرَوْجَتِهِ: إن 
دلت الدَارَ فَأَنتِ طَالِقٌ تَا ؟ ثم عتِقّ فَدَخَلَتٍِ الدّارَ وَقَمَ اللات عَلَى أحد الوَجْهَيْنِ وَإِنْ 
لَمْ يَمْلِكِ الثَالَِةَ عند الدَعْلِيقٍ لَكنْ مَلَكَ النْكَاحَ المُبِيحَ لَهُء وَكَذَا لذ قَالَ لأمَه: إا وَلَذْتْ 
فَوَلَدْكِ حر لأنه مَلَكَ الأضل . 


قال الرَافِعِيٰ : الولايةٌ عَلى عَلى المَحَلْ شَرْط لوقوع الطلاق» فلو قال لأجنبية : أنْتِ 
ET‏ - يله - قال : «لا طلاق إلأ بَعْدَ ناح وَلاَ عق إلا بَعدَ 

.٠‏ ولو قال للرجعيّة : أنْتِ طالقٌ» وقّع» لبقاء الوّلاية والملك فيهاء والمختلعة لا 
8 الطلاق» سواءٌ طلّقها في العدّة أو بعدهاء وسواء خاطبّها بالصريح أو الكنايةء 
وسواءٌ خاطبّها خاصّة أو عمّمء فقال: نسائي طوالِقُء وبهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما 
الله - وقال: أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يقع ما دامت في العدة» إذا خاطبها بصريح الطلاق 
خاصة» ويرْوَىَ عله إلحاق ثلاثة ألفاظ من الكنايات بالصريح. وهي قوله: «اغْتَدّيء 
واستبرئي رَحِمَكِ وأنتِ واحِدَة». واحتج الأصحاب بالقياس على ما سلّمهء وبأنها 
ليست مزوجة» فلا يلحقها الطلاق» كما لو انضث عدتها والدليل على أنّها لَنسَتْ بزوجة 
أنها لا تدحّل في قوله: «زوجاتي طوالق». ولاه لا يصح ظِهَارهاء ولا تلاعُنهاء ولا 
يلزمها بالموت عدة» ولا اث ينبت لها ميراثٌ. 

ولو علّق طلاق أجنبية بنكاحهاء فقال: إن نكحتك“» فأنْتِ طالق أو عمّم فقال: 
كل امرأة نكحتهاء فهي طالقٌء لا يقع الطلاق» إذا نكح» هذا هو المشهور في 
المَذْهَبٍ. ش 


وفي «أمالي» أبي الفرج» وكتاب الحناطي وغيرهما: أن مهم مَنْ أثبت في 
قوع الطلاق قولَيْن؛ لاله بُح عن «الإملاء؛ أن الشافعي - رحمه الله - كول في 
المسألّة اختلافٌ العُلَمَاء ثم قال: وأنًا متوقّف فيهاء ويقال: إن الربيع قال له: فما 


)01( في أ: نکحت . Aa‏ 


كتاب الطلاق/ أركانه هاه 


مول أثت؟ فقال: أنا متوقفٌ فيهاء والقاطعون حَمَلُوا ذلك على أنه كان متوففاًء ثم 
ظَهّر له ما نص عليه في كتبه واشتهر عنْهء وعد أبي حنيفة يصح تعليق الطلاق 
بالك عمم أو خصص› > وعند مالك: إن عممء 2 يصحٌء وإن خصص بآمرأة 

معيّنة أو نساء محصّورات» كنساء قرية أو قبيلة» صحٌء واحتج | الأصحاب بما روي 
و 0 ابن عوف ‏ رضي الله عئه ‏ قال: «دَعَنْنِي امي إلى قريب لَّهَا 
قَرَاوَدِي فِي المَهْرِء فقلتٌ: إِنْ ا هې طَالِقٌ تلآثأء فسألتٌ النبيّ - يله - فُقَالَ : 
«انکخها؛ قله لا طلاَقَ قَبْلَ التكاح)” “ وبأنه یمین بالطلاق قبل النكاحء بلجو 
كالتعليق المُطْلّق؛ٍ وهو أن يقول للأجنبية: إن دخلْتٍ الدارء فأئتِ طالِقء ثم 
تكحهاء »> ثم تدخل الدّارء فإنّه لا يقع الطلاق بالاتفاق وتعليقٍ العتق بالملك ا 
الطلاق بالنكاح بلا فَرْقء وساعدنا أحمد - رحمه الله - في الطلآق» وعنه في العتق 
روايتان. 


قال الأصحاب: وليْس ما نحن فيه كما إذا قال: إن شَمَئ الله مريضي» فلله 
على تحريرٌ رقبة» حيّث يلزمه النذرء وإن لم يَمْلِك رقّبة؛ لأنَّ ذلك التزام في 
الذمّة» حتى إذا ملك عبْداً لا يَعْتّق عليه» حتى ينْشِىء إعتاقاً» وهذا تصرّف في مِلْك 
الغير» ولو عين عبد الغيرء وقال: لله عَلَىَ أن أعتق [هذا]”"' العبدء فهو لَغْو؛ لأنه 
تصوف في مِلْك الغيرء ولا َذر فيما لا يملك ابن آدم» ولو قال الله علي أن أعتق 
هذا العبد إن ملكتهء ففيه وجهان؛ من حيث إِنّه التزام في الذمّة» لكنه متعلق بيلك 
العْيْر؛ وأجرى الوجهان فيما إذا قال: إذا ملكت عبد فلانِء فقد أوصيتٌ به لفلان» 
وإذا أرسل الوصيّة؛ وهو لا يملك شيئاء صحّحت الوضيّة؛ كالنذر» وحكى الشيخ أبو 
عليٌ وجها أنه لا يصح يصخ”" . 

ولو علّق العبْد الطلقة الثالغة؛ إما مطلقاً بأن قال: «إِنْ دخلتٍ الدَارَء فأنْتِ طالقٌ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجد له أصلاً من حديث عبد الرحمن بن عوف» لكن قريب من 
هذه القصة ما أورد الدارقطني من حديث زيد بن علي بن الحسين عن إبابة: أن رجلاً أتى النبي 
كل فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجهاء فقلت: إن تزوجتها فهي 
طالق ثلاثاًء فقال: هل كان قبل ذلك من ملك قال: لاء قال: لا بأس تزوجهاء وإسناده 
ضعيف» وأورده أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك 
ابنتي» فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاء ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأتيت النبي بء فذكر 
الحديث» وفيه علي بن قرين وهو متروك. 

زفق سقط في ر ' ١‏ 

(۳) أرسل المصنف الوجهين بغير ترجيح وذكر في باب النذر نقلاً عن المتولي أنه يصح على الأظهرء 
قال في باب الوصية إن الصحة أفقه» وأجرى على قواعد الباب في تعدد الطلاق. 


“لاه كتاب الطلاق/ أركانه 


ثلاثاء فَعَنَقّه ثم دخلَتٍ الدّار أو مقيداً بحالة ملك الثَّالئة بأن قال: إذا عَتَفْتِه فأنتِ 
طالقٌ ثلاثأء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح تعليق الثالثة» لأنه لا يملك تنجيزهاء فلا يملك تعليقهاء 
كالطلاق قبْل النكاح . 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» يصح ويحكم بموجبه» وإن لم يَمْلك 
الثالثة لكنّه مَلّك أضْلّ النكاح» ويلك النكاح مفيد لِيلْك الطلقات الثلاث بشرط الحرية» 
وشبه ذلك : بان" الرَّوْج في حال البدعة لا يَمْلِك إيقاع الطلاق السنّي» ويملك تعليقهء 
يجري هذا الخلاف فيما إذا قَالَ لأمته: إذا ولدت فولدك حرّء ففي وجه: لا يصح هذا 
التعليق؛ لعدم الملك فيه» وفي وجه: يصح لأنه مَلّك الأصل» فجاز أن يُقَامَ مقام”'© 
الفرع» كما أن مستحِقٌ الدار يتصرّف في المنافع ويلغي استحقاق الأضل؛ للتصرف في 
المَرْع» وهذا الخلاف على ما ذُكره الإمام وغيْره فيما إذا كانت حائلاً عند التعليق ثم 
حَمَلَتَء فإن كانت حاملاً حينئلٍ» فتحصل الحرية . 

وقوله في الكتاب «فإذا قال لأجنبية أنتِ طالقٌ لم يَقَعْه ولم يَنْقّصٍ العَدّد إنما 
قال لم ينقص العدد بعد قوله : «لم يقع لأن عدم الوقوع على الأجنبية» كالواضح 
الذي لا شبهة فيه» إذ رفع القيد؛ حيث لا فيد محال» وقد يُقّال: : وقوع الطلاق 
حيْث لا نكاح شِيْءٌ [لا] يتوهم؛ فلا حاجة إلى ذكره فبين بقوله: «ولم ينقص 
العدد» ما هو في معرض التوهم» وهو النفوذ في نقصان العَدّدء وإن لم يكن قيّدء 
كما أن طلاق المختلعة يقع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله على معْئّئ نقصان العددء 
وإن كانت البينونة حاصلة. 


وكذا قوله: «لو قال لأمَتِهِ إِذَا ولّدتٌ فوّلدُكِ حر يعني على أحد الوجهين 
قال العَزَّالِيُ : وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتِه: إِنْ حلت الدَارَ فَأَنتِ طَالِقّ ؛ م أبَانهَا فَدَحَلَتْ ُمْ 
نَكَحَهَا قَدَ لث لَمْ يع (و) الطلآقُ لانجلالٍ الِيَمِينٍ بالدّخُولٍ الأول وَلَوْ لم تَذْخُل حَنّى 


نَكَحَهَا قَفِي وفرع الطلآق قَؤلآ عَوْدٍ الجنثِ» وَلَو أَسْتَوْفَى الثُلآتَ بالنُنجيز لَمْ يَعْدٍ الجنكُ 
(و) في نكاح يَعْذَه . 


قَالَ الرَافِعِيٰ: تبيّن في الفضل السابق: أن التغليق إِنّما يصح إذا وَقَعَ في حال 


)١‏ في ز: أي. (۲) في ز: ملك. 


كتاب الطلاق/ أركانه oVV‏ 


الولاية على المحلٌء وممُصٌّود هذا القَضل أئه هل يُشْتَرَط دوام الولاية من وفت 
التعليق إلى وفت حُصُول الصفة”" ومهما علق الطلاق بِدُحُول الدّار أو بصفة أخرى 
وأبانها إما بالطّلاق قبْل الدخول» أو بالطلاق علّى عوض» أو بالطلقات الثلاث 
ووجدت الصفة في حال البينونة» ثم نكحَهاء فوْجِدَّت ثانياًء لا يقع الطلاق» لأن 
اليمينَ تنْحَلٌ بذلك الذخُولء وكذا الحكم لو ارتدٌ قبْل الدخولء. ووّجِدّت الصفةء 
ثم أَسْلّمء وتكحها [فوجدت الصفة ثانياً] وقال أبو سَعِيدِ الإصطخري : لامعل 
اليمين» ويقع الطلاق بالدخول الثاني بعد النكاح؛ ؛ لأن قرينة الال تذل على أنّه أراد 
الدخخول في التُكاح» فيصير كما لو قال: إن دخَلْتٍ الدارء وأنتٍِ زوجتيء» فأنْتٍ 
طالقٌ هكذا [أطلقوا] الحكاية عن الإصطخري› والوجه ما نقله الحئاطي؛ وهو أن 
وقوع الطلاق عنّده يكون على قَوْلَيْ عود الحنث» كما لم تُوجَد الصفة في حال 
البينونة» وظاهر المَذْمَبٍ: أنه لا تفطع الطلاق على القولّيْن؛ لأن اليمين تتناول 
الدخلة الأولّى» وقد حَصّلتء ولكن تعذر إيقاع الطلاق؛ لعَدَم الملك»ء فيحصل بها 
الانحلال» واليمينٌ إذا تعلّقتء لم يُغْتبر فيها المِلّك؛ ألا تّرى أنه لو قال: إن 
دخلْتٌ الدارّء فأنتٍ طالقٌء والدارٌ فِي مِلكهء فباعها ثم دَخَلهاء وقع الطلاق» ولم 
يُجْعَّل كما لو قال: إن دخَلْتِ هذه الدار» وهي في يلكي وبهذا الطريق يُذْفَع 
وقوع الطلقات الثلاث إذا علقها على فغل» ولم يَجِدْ بدا مئه ولم برد وقوع 
الطلاق» فيبينها ويأتي به ثم جد النكاح› فلا و خضوله من بغدء ولنعلم؛ 
لمذهب الإصطخريٍ قولّه في الكتاب لم يقع الطلاق» بالواوء وكذا بالميم والألف؛ 
لأن عندهما لا تنحَلٌ اليمين بما وُجِدَ في حال البينونة» وتعود الصّفَة في النكاح إلا 
أن مالكاً إنما يقول بذلك إذا كانت الإبانة بما دون الثلاث» ويساعِدذنا فيما إذا أبانها 
بالكّلاث» ووافقنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله على انحلال اليَمِين بما رُجِدَ في حال 
البينونة وعدم وقوع الطلاق إلا أن عنده إذا كانت الإبانة بالخلع فما دامَث في العدة 
يلْحَقُها الطلاق» لو وُجِدَت ال ان اة ا الطلاق لو وجدّت الصفةء 
لأن المختلعةة عئده يلحقها صريح الطلاق» وهذا إذا كان التَّعْلِيقَ بصيغة «إن» و «ما» 
لا يقتضي التّكرارء فأما إذا قال: كُلّْما دخَلْتٍِ الدار فأنتِ طالقٌء وأبانها ولك 
الدارّء ثم نَكَحَهاء ودخلّث فوقوع الطلاق عليها للدخول الثاني؛ على الخلآف في 
عود الحنث لا محالة» ولو لم نوجد الصمّة في حال البينونة وَوْجدّث بعدما نكخهاء 
فيْئظر؛ إن أبانها بما دون الثلاثء فنّصّه في القديم أنه يقع الطلاق وتَعُود اليمين في 
النكاح الثاني» وجعله في الجديد على قولَيْن وإن أبانها بالئلاث» فنَصّه في الجديد 


)١(‏ في ب: الصفقة. 


العزيز شرح الوجيز ج ۸م ۳۷ 


0۷۸ كتاب الطلاق/ أركانه 


أنه لا يقع الطلاق» ولا تعودٌ اليمين» وجعَلّه في القديم على قولين؛ فيخصّل من 
ذلك في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: ويه قال أحمد: آنه يمّع الطلاق» وتعود اليمين سواء أبانها بثلاث أو بما 
دونها؛ لأ التعليق والصّفّة وُجدَا جميعاً في المِلّك» وتخلل البينونة لا ونر لأنه ليس 
وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع. 


والثاني: وبه قال: أبو حنيفة ومالك رحمهم الله -: آنه إن أبانها بثلاث» لم تعد 
اليمين؛ لأنّه استوفى ما علق من الطلاقء وهذه طلقات جديدةٌ وإن أبانها بما دون 
الثلاث» عَادت ووقع الطَلاقُ لأنه العائد البَاتِيَء من الطّلاق فتعود بصفتهاء وكانت 
عله" © ذلك الفغل المعلّق عليه فتَعُود كذلك» وتدحُل في البينونة بما دون الثلاث» 
الخُلْم» والطلاق قبل الدُحُول والرّدّة. 

والثالِتُ: أنها لا تَعُودء ولا يقع الطلاق بحالء ويه قال المزنئ؛ لأنه تخلّل بين 
التعليق والصّفَّة حالة '' يمتنع وقوع الطلاق فيها"" فرفع حكم اليمين» ولاه تعليقٌ سبّق 
هذا التّكَاحء فلا يتر فيه بالطلاق» كما لو علّق طلاقها قَبْل أن ينكحها. 

واحتج المزنيٌ بأن قوله «إن دخلتِ الدارء فأنْتِ طالقٌ؛ إما أن يكون النكاح الثاني 
مراداً به أو يكون المرادٌ هو النكاح الأول ولا يجُوز أن يكون الثاني مراداً؟ لأنه يكون 
تعليق طلاقٍ قبل النكاح؛ فيتعين الأولء وذلك النكاح قد ارتفع» وما الأظهر من هذه 
الأقو ال؟ رجح الشيخ أبو حامد وطائفة الأول منهاء وإلَيْه ذمَب الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي . 

وقال آخر ون: المذمّبٌ القؤل الثاني الفارق» واختاره الإمام وابن الصّبَّامْ 
وغيرهماء والثالث الذي اختاره المزنيٌ؛ ويشبه أن يكون هذا أقوى توجيهاً. 


وإن قلْنا به» فلو كانت الصفة المعلّق عليها مما لا يمكن إيقاعه فى حالة 
البينونةء كما إذا قَالَ: إن وطنتّكِ. فأنتِ طالقٌ ثلاثاء فيتخلص إذا أبانها ثم نكحهاء 
ولا يمّع الطلاق بالوطء في النكاح الثاني» وبه أجاب القاضي الرُويانىٌ؛ أنه إذا قال 
لامرأته إذا بنْتِ مني» ونكخْتّكِ ودخلت الدار فأنْتِ طالقٌ [أو قال إن دخلت الدار 
يعدما بنت مني ونكحتك فأنت طالق] فالّذي صححه المعتبرون من الأصحاب منهم 
الققّال: أنه لا يقع الطلاقء إذا دخلَتٍ الدار بعد البينونة والنكاح» ولا يخرج على 


)١(‏ في أ: متعلقة. (۲) في ز: حال. 
(۳) في ز: منها. ا 


القولّيْن» وغلّطوا من قال وبتخريجه على ذلك الخلآف وعلى هذا القياس فلو قال: 
إن خلت الدار قبْل أن أبينك» فأنْتِ طالقٌ وإن دخلتها بعد ما أبنتكِء ونكحتّكِ» 
فأنتِ طالق»ء يبطل التعليق الثاني» ويصحٌ الأولء ولو كان الطلاق يقع في النكاح 
000 الإطلاق» لَمَا امتنع ا هو مُفْتضَئ الإطلاق» ولو عَلَّقَ طلاقها 
ثم طَلّقها طَلْقَةَ رجعية» وراجَعّها 28 وُجدذت الصفةء بو جلاف في وق 

5 لأنّه ليس نكاحاً مجدّداء و حالةٌ تمع من من الوقوع› PY‏ عثق 
عبْده بصفة ثم أزال الملّك عنه ببيع'' ر ثم ملكه ثانياء ثم وُجدّت الصفة» ففي 
حص خُصّولٍ العثق الخلاف في عود اليمين» ثُمْ من الأصحاب من قال إنه كالإبانة 
باللاث» لأن العائد مِلْك جديد من كل وجه لا تعلق له بالأول؛ كالنكاح المجدّد بعد 
الطلقات الثلاث؛ فعلى هذا لا يَعْتّقنَ في الجديد» وفي القديم قولان؛ منهم من قال : 
هو كالوبانة بما دون الّلاثء وهو المذكور في «التهذيب»» لأنه لم يتخلّل بين 
التعليق» والصفة حالةٌ يمتنع فيها ملكهء كما لم تتخلّل هناك حالةٌ يمتنع فيها ملك 
ك وإنما تكون كالإوبانة بالكّلاث إذا علّق الذمي عتق عبده الذمي بصفة ثم أعتقهء 

فنقض العَهُد, والتحق بدّار الحَرْبْ ثمٌّ سُبيَ واسترق» فمَلّکه سيّده الأول» لأنه 
تخلّلت حالة يمتنع فيها الملك» وهي حالة الحرمة» وإذا قلنا: نه كالإبانة بما دون 
الثلاث» فيعتق على القديم» وفي الجديد قولان: وقوله في الكتاب رو تذل 
حٌى تكحها» يعني أبانها بما دون الثلاث» يُبْيّنه قوله من بعد «ولو استوفى الثلاث 
بالتنجيز» وقوله : «قَوْلا عَوْدٍ الحنث في وقوع الطلاق في النكاح». 

[الثاني]”"': يعبر عنه بالخلاف في عود الحنث» وبالخلاف في عود اليمين» لأن 
على قول لا يتناول اليمين التّْكَاحَ الثاني» ولا يحْصّل الحنث فيه وعلى قول يتناوله 
ويحصل الحنث فيه ويجري الخلاف في الإيلاء والظهارء إذا وجدا في نكاح هل يثبت 
حُكُمُهما في نكاح جديد؟ . 

وقولّه: «لم يعد الحنث في نكاح بعده» معلم بالواو والألف» ولم نَذْكْرٍ اختلاف 
القولين ها هنا؛ لظهُور القول بمنع العؤْد. 

0 المزلي: ا لتقا ف 00 إلى 


مسد 


اللا رجا آخَرَ َال بك ا دک تَطْلِيقَاتِ عَلَى الحُرَة و رالا 8 وَالعَيْدُ يَمْلِكُ 


)١(‏ في ب: يمنع. (۲) سقط في ز. 


0۸° كتاب. الطلاق/ أركانه 


ين عَلَى الخرّة َالمَةٍ (ح)ء لو طَلّقَ الذَمَيِ طَلقَتينِ م م ألْنَحَقَ ِدَارٍ الحَرْبِ وَأَسْْرِقَ كَانَ 
ل ,)1 له كاخ المُطلْقَةٍء وَلَوْ طَلَّقَ وَاجِدَةَ ُي را ل لم ييف إلا لق واجفة. وَلَوْ 
علق في ال طلقتين م يق َم جل (و) ا لَهُ نِكَاحُهَاء وَإِنْ طَلْقَ وَاجِدَةَ ثم عُتِقَ مَلَكَ 


ت 


قال الرَافِمِيٰ: الفضل يصرّح بقاعدتين ويتضمّن قاعدة ثالثة ؛ إحدى الأولَيَيِن لا 
شك أنه إذا راجع المطلقة الرجعيّة تعود إليه بما بقي من الطّلاق وكذا التي فارقها بطلقة 
أو طلقتين» ابوبات هله قال أذ SS‏ آخر أو بعده» وقَبل الإصابةء فلو تَككحها 
زوج آخرء ووطئهاء ثم جدّد الأول نكاحها؛ فلذلك تعود إليه بما بقي من الطلاق» وبه 
قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : تعود الطلقات الّلاث» ويَهْدِم الزوج الثاني ما وقع من الطّلقات. 

واحتج الأضْحَاب بما روي عَن عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه سئل عمن طَلَّق امرأته 
طَلقَتَيْنِ ؛ وانقضَت عدّتها فتزوجت غيْره» وفارّقّهاء ثم تزوجها الأول» فقال هِيّ عنده 
على ما بقي له من الطلاق» وبآن الطلقة والطلقتين لا يوران في التحريم المُخوج إلى 
زوج آخرء فالتكاح الثاني » والدخول فيه لا يهدمانهاء كوطء السيدٍ الأمةّ المطلّقة» وأما 
إذا طلّقها ثلاثاً فتحكت زوجاً آخرء ودخل بهاء ؟ ثم فارقها ونككحها الأول» فتعود إليه 
بثلاث طلقات» لأنَّ دخخول الرّوْجٍ الثاني أفاد حل ا النكاح» ولا يمكن بناءه على الْعَقّد 
الأول» فيكْيْت نكاح يستفتح بأحكامه . 

والثانية: الحرٌ يملك ثلاتَ طلقات على الرَّؤْجة الحرة والأمةء والعبْدُ لا يملك إِلاً 
طلقتين على الخرّة والأمة. 

وعند أبي حنيفة الاعتبارٌ بالرّؤجة فيملك العبْد على الحُرّة ثلاثاً» ولا يملك الحر 
على الأمَة إلا طلقتين. 

لنا ما روي أنه - اة - قال : «الطلاقُ بِالرَجَالَ والعِدَّةٌ بِالنْسَاءِه"؟ أي العبرة وفي 
الطلاق بالرجال. : 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق الحميدي» عن سفيان» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد 
الله ابن عبد الله» وسليمان بن يسارء عن أبي هريرة» وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال : سألت عمر عن رجل» فذكره قال الحافظ في التلخيص : وإسناده 
صحيح . 

(۲) أخرجه ارظن ی ی ت ابن مسعود موقوفاً» والبيهقي عن ابن مسعود أؤابن عباس 
موقوفاً أيضاًء وقال أحمد في العلل نا محمد بن جعفر نا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب : - 


كتاب الطلاق/ أركانه 0۸۱ 


ورُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله چ «أن العبد يُطلق 
تطلیقتین:٩‏ ع و وزيداً - رضي الله عنهما ‏ وقال: 
«طَلّفْتٌ أَمْرَأَة لي حْرّةٌ طلْقتَيْنِء فقالاً: حَرْمَث عَلَيْكَ»" . 


والمذزر والمكاتب ومن بخضه زفق 0 


الثالثة: كل واحدٍ من الحُرٌ والعَبْد إذا أوقع ما يملك من الطلاق بتمامه» حرمت 
المطلقة عَليْه حنّى تنكح زوجاً آخرء ويصيبهاء وهذا أصل وقد مَرٌ شرحُه في قشم 


إذا عَرَفْتَ هذه القواعد. فلَوْ طُلّق الذمي امرأته طأ طَلْقَةَ نم نقض العهدء فسبيّ 
واسترق» ونکح بإذن سيّده تلك المرأة المطلقة ملك علييا ظلقة واحدةء لأنّه طلّقها قبل 
ذلك طلقةٌ ولم يتوت ها يولك العبدامن الطلاقء فيملك الآن وهُو رقيقٌ ما بَتِيَ من 


عَدّد العبيد» ولو كان قد طلّقها طلقتَيْن › ثم طرأ الوق بأن نقّض العَهْدُء فسُبي واسترق» 
وأراد نِكَاحَ تلك المرأة: قال ابن الحَدَّاد : له ذلك؛ لأنها لم تَخْرّم عليه بالطلقتين يومئفٍ 
فعروض الرّق لا يرقم الجل الثابت» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً: أنه ليس له نكاخهاء 1 
لأنّه الآن رقيقٌ» وقد طلّق من قبْلُ طلقتين» ولا يحل للرقيق من طلقها طلقتينء 
والظاهر: الأول» وإذا نكحهاء كانت عنده بطلقة . 


ولو طلّق العبْد امرأته طلْقةٌء ثم عَتَّقَ فراجَعَها أو جدّد نكاحها بغد ما بان 
مله كائّث عئده بِطَلْقَتَيْنَء لأئه عتَقَ قبْل استيفاء عَدّد المماليك» ولو كان مذ طلّقها 


= أن علياً قال: البت بالنساءء يعني الطلاق والعدة» قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك» قال: ما 
أشك فيه. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموط! والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء ورواه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي من وجه آخرء عن ابن عمر مرفوعاً. طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان» وفي إسناده 
عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان» وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف ولفظه 
عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» حرة كانت أو 
أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض» وعدة الأمة حيضتان» وفي السنن من طريق مظاهر بن أسلم عن 
القاسم عن عائشة مرفوعاً؛ طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» ورواه البيهقي من طريق عطية 
عن ابن عمر أيضاً قاله الحافظ . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء والشافعي عنه به» وأتم منه» ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء عن آم 
سلمة: أن غلاماً لها طلق امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أم سلمة النبي - ية - فقال: حرمت 
عليه . 


وفي إسناده: عبد الله بن زياد بن سمعانء وهو متروك..! 
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اثنتين» ثم عَمّق لم يكن له نكاحُها؛ لأنّه حرٌ في الحالء والظّاهر الأوّلء لأنّها 
خرمت عليه بالطین في ارق NER‏ كما قأنا: إن 
الذميّ الحرٌ إذا طُلّق طلقتينء > ثم استرق"", لأنه يرتفع الجل بيشق يخدّث بعد 
و سبقت هذه الصورة» ونظائرها في «نکاح المشركات» وقوله في الكتاب «فلو 
طلّق الذمي طلقتين» > ثم التَحَقّ بدّار الحرب» وقد وقع في لفظ ابن الحَدّادى 
وتصويره مثل ذلك. 


قال الشيخ أبو على : الالتحاق بدار الحَرْب ليس شرطاًء بل إذا فَعَل ما ينقض به 
العَهُدء يجوز استرقاقه» سواء لحق بدار الحَرْبٍ أو لم يَلْحَقَء وليعلم بالحاء قوله: 
«ببقية الطلاق» وقوله: «والأمة» وقوله: بعد ذلك «على الحرة» بالواو. 

وقوله: "كان له كا المطلقة» وقوله: «لم يحل له نكاحها». 

فَرْعٌ : لابن الحدّاد : طلّق العبْد زوجتّه طلقتين» وأعتقه سيّده» فإن سبق الطلاق 
اليثق» حرمت عليه إلا بمحللء وإن سَبَّق العت الطلآق» فله)الرجعة بشرطهاء وله 
تجديدٌ التكاح إذا بَانَتْ . 

فإن أشكل السابقٌ» واعترف الزوجان بالإشكالء. قال ابن الحدّادء وساعده 
أكثرهم : ليْس له رجْعَتّهاء ولا أن نها إل بغد زوج آخر؛ لأن الرّقّ ووقوع الطلقتين 
معلومان» والأصل بقاء الرّق حين أوقعهماء «النهاية» وجه آخر: ا والتعلح 
من غيّر زوج آخر؛ لأن الأضل وألا تحريم . 

ولو اختلف في السابق» نُظر؛ إن اتفقا على وقْت الطّلاق» كيوم الجمعة مثلاً» 
وقال الزوج عتقت يوم الخميس وقالت: لا بل يوم السبت» > فالقَؤل قولها؛ لأنّ الأصَل 
دوام الوق يوم الخميس» وإن اتفقا على وَقْت العتقء كيوم الجمعة» وقال الزوج : 
طُلْقَتْ يوم السبت» وقالّث: بل يوم الخميس» فالقولٌ قوله؛ لأن الأضل دوامُ النكاح 
يوم الخميس ؛ ۽ لاله الموقع للطلاق» فهو أعرف بوقت الطلاق وإن لم ينّفقا على وفت 
أحدهماء وقال الروج: طلقتك» بغدما عَتَقْتّه وقالت : بَلْ قبله» واقتصر عليّْهء فالقّؤل 
قول الزوج أيضاء لما ذكرنا أنه أغرف بوقت الطلاق . 


فَرْعٌ: : قد سى في مسائل التحليل: أنه لو قالت المطلقة: كني زوج آخرء 
وأصابني وفارقني» وانقضث عِدتي» ولم يغْلِبٍ عَلَى ظنّه صذقُها أن الأولى ألا يَنكحهاء 
وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يُسْتَحَبُ البحث . 


)١(‏ في ب: استوفى. 
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وقال القاضي الرُوياني: أنا أقول: يجب البحث في هذا الزمان» وقد رأيتٌ امرأة 
اعت ذلك؛ لتزجع إلى الرَوؤج الأولء وكان الرُوْجٍ الثاني يَحْلِف بالأيمان المغلّظة على 
أنه ما أصابهاء وبين كَذِيْها وصذقه . 


ثَالَ العَرَالِيُ : وَالقَوْلُ الصَّحِيحُ الجَدِيدُ أَنّ طلآقَ المَريض قَاطِعٌ (ح) لِلمِيرَاثِ 
كطلاق الد لصّحِبح قلا مَعتَى لِمَطوِيلٍ التفريع عَلَى القَوْل الضَعِيفٍ . 


ال الرَافِعِي : طلاق الرس في ارق لان الج ثم إن كان رجْعياً فيبقى 
التوارث بين الزوجين ما لم م ش تقض العدّة» حتى إذا مات أحَدُهماء وئه الآخرء وإذا 
انقضَت عدّتهاء ثم مات أحدهماء لَمْ يرثه صاحبه» وأما إذا طَلْمّها في مرض موته طلاقاً 
بائناً ففي كونه قاطعاً للميراث قولان: القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - 
رحمهم الله -: أنه لا يكون قاطعا؟ لأن قضد الفرار من الميراث ظاهرٌ في هذا الطلاق» 
فيَحْسَن أن يُعَافَب بنقيض قضدهء وكما لو قىل مورّثه؛ استعجالاً للإرث يَخرم الميراث» 
وطَلّق عبد الوّحْمَن بن عوف ‏ رضي الله عنه - امرأته الكلبية في مَرَض موته» فورثها 
عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


وأصحُهما: وهو الجديد واختيارُ”'' المزني: أنه يقطع إرثها؛ لأن الميراث 
بالزّْجية . وقد انقطعت الزوجيّة» ولأنه لا يَرتُ منها لو مائّث قبْله بالاتفاق» كذلك لا 
تَر هي مه فإن قلنا بالجديد» انقطع الكلام» ولا تفريع ‏ واقتصر في الكتاب على ما 


دکره» وأعرض عن التفريع على القديم» وقال: لا معنى لتطويل الشريع علي اقول 
الضعيف› ولو سلّكنا هذا المسلك في مسائل المَوْلِينٍ والوجهين» لانحطت عنًا مُوّن 


كثيرة وفاتتنا لطائف كبيرة فتفرع على القديم كما [هو] دأن الفقّه . 
ونقول إذا قلنا: إِنّها ترت فإلى متى ترث؟ فيه أقوال: 


أحدها: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنّها ترثٌ إلى انقضّاء عدّتهاء فإن مات 
بَعْدَ انقضائهاء لم ترئهء لأنّه لم يبق شيْءٌ من أحكام التكاح» عند الموت. 


والثاني : : ترث إلى أن تنكح زوجاً ا فإن مات بعذه» لم ترث» كأنها رضيت 
بفرقته » وأسقّطث عُلْقَتَهاء عنه . 


والغالث: وبه قال مالك رحمه الله :. ترت می مات وإن كان بعد ما 


)١(‏ في ب: واختار. 
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نكحَتْ زوجاً آخر؛ لأن حقها نَبَت فى مالهء فلا يسقط نكاحهاء كالمهرء والنفقة. 


وعن أحمد ‏ رحمه الله - روايتان كالقولين الأَوَليّن» ولو جَرَى ذلك قبل الدخول» 
فعَلّى القَوْل الأول: لا تَثْ؛ لأنّه لا عِدّةَ ويجري فيه القولان الآخران. 


وإن أبان في مَرَضه أربَعَ نسوة» ونكح مكانهن أربعاًء ثم مات فلمن يكون 
الميراث؟ ! فيه ثلائة أوجه: 


أحدها: وبه قال مالك رحمه الله -: للمطلقات؛ لتقدم حَمَّهن. 

والثاني : للجديدات؛ لأن لهنّ حقيقة النكاح» بخلاف المطلقات . 

وأظهرها: أنه للصنفين جميعاً. 

قال الإمام ‏ قدّس الله روحه -: ومنشأ التردّد ما في توريث الزيادة على العَدّد 
الشرعيٌ من الاستبعادء أما لو أبان امرأة» ونكح أخرىء فلا وجه إلا توريثهماء ولو أبان 
واحدة ونكح أربعاً أو بالعكسٍ جَرَى الخلاف» وإنما ترث المبتوتة على القول القديم إذا 


طلّقها لا بسؤالهاء أمّا إذا طلّقها بسؤالها أو اختلاعها أو قال: أنتٍ طالنٌ إن شئْت» 
فقالت : شش شِئّتء فلا ترثهء ولا يكون الرّوْج فارآء وبه قال أبو حنيفة . 


ا eS‏ لأن الطلاق» في قصة عبد 
الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ كان بسؤالهاء وبه قال مالك: وكذلك أحمد في 
إحدى الروايتين [ولو سألت الطلاق» ولم يجبّها في الحال» ثم طلْقّهاء فهو فارً] و 
لو سألت طلاقاً رجعيّاء فطلقها ثلاثاًء كان فاراًء ولو علّق طلاقها بصفة نُظِرَ؛ إن علّق 
بمضي مدة أو بفعل نفْسِه أو بفعل أجنبي» كان فاراً وفي التعليق بفِعْل الأجنبي وجه أنه 
لا يكون فارّاء وإن علّق بفعل من أفعالها نظ ؛ إن لم يكن لها مئه بده كالنوم» والقيام» 
والقعود والطهارة» والأكل» والشرب» والصوم» والصلاة المفروضين.ء فهو فازٌء 
وإن كان لها منه بد فهو فارٌء وإذا لم تغْلّم بالتعليق وإلا فلاء فهو كالتعليق بفِغل 
الأجنبي » ويكون فارًا. . 

ولو عَلِمَتْ ثم نَسِيَتء ففيه احتمالان للإمام - رحمه الله -» قال: والأشبه أنه فار . 

وإن علق طلاقها في الصحة بصفة لا تُوجَدُ إل في المَرّضء كما إذا قال: إذا 
مَرِضْت مرض المَوْتء أو وقعت في النزع» فأنْتِ طالقٌ» فهو طلاق فارٌء فإن احتمل 


)١‏ قال النووي: وهذا في الأكل الذي يحتاج إليه. فإن أكلت متلذذة» أكلاً يضرهاء فليس بفار. قاله 
الإمام . 


كتاب الطلاق/ أركانة همه 


أن توجّد الصّفة في الصّحة والمرض» كما إذا قال: إذا جاء الخد أو قَدِمَ فلان» فأنْتِ 
طالقٌء ثم جاء أو قَدِم» وهو مريضء فَفِيه قولان: 

أصحهما: أنه ليس فارّء وإذا فسخ التُكاح لعيبها في المرض» لم يُجْعَل فاراً 
لأن ما فيها من النَقْص هو الذي دَعَاه إِلَيْه . 

ولو لاعن عنهاء وكان القَّذْف في حال الصحةء لم يكن فارّاء وإن كان القذف في 
المَرّض أيضاًء فوجهان: 

' أصحهما: آنه لا يكون فارًا؛ لما يتعلق به من فرض تي النّسَبء وإشْقَاط الحد. 

والثاني : قال أبو حنيفة واختاره القاضي ابن كج . 

ولو طلق العبد امرأته» والحرٌ امرأته الأمة أو المسلم زوجته الذميّة في المَرَض» 
ثم عَتّق العبد أو الأمة» أو أسلمت الذمية في العِدَّةء ثم مات الزوج» فلا إرثء لأنّها 
لم تكنْ وارثةً يوم الطلاق» فلا تهمةء وكذا لو أبانها في مرضه بغدما ارتدٌ أو ارتدّت» 
ثم جِمَعَهُما الإشلام في العدّة؛ لأنها لم تكن وارثة يومئذ» ولو ارتدّت بعد ما أبانها في 
الْمَرَض ثم عاذت إلى الإسلام» فهو فارٌ؛ لقيام التهمة . 

ولو قال لزوجته الأمة: أنتِ طالقٌ غداً فعَتَقَتْ قبْل الغد أو طلّقهاء وهُّو لا 
يَعْلّم أنّها عَتََّتْ فليس بِقَارٌ وكذا لو ارتدٌ في المرض قبل الدخول أو بعده» وأصر 
إلى انقضاء العدّة» ثم عاد إلى الإشلام» ومات لم يكن فارًا لأنّه لا يفصد بتبديل 
الدّين حرمان الزوجة عن الميراث» وفيه وجه ضعيف» وقد قيل بطزده فيما إذا 
ارتدت المرأة حتّى تجعل فارّة يرثها الزوج. 

ولو أبان المُسْلِمَة في المَرّض» فارتدث» وعادت إلى الإسْلام في العدة» وَرِنّت؛ 
لأنّها بصفة الوارثين يَوْم الطلاق» ويم المَؤت» وكذا لو عادّث يعد انقضاء العدّةء إن 
قلنا: إن المبتوتة نَرِتُ بعد انقضاء العدّة. 

ولو طق زونه الأمة في المَرَض» وعتقت» واختلفاء فقالت المرأة : طَلْقَنِي بعد 
الق فلي الميراتٌ» وقال الوارث : بل قبْله» فلا ميراث لك فالقول قول الوارث مع 
يمينه ». لأن الأضل استمرار الرّقّ. 

ولو أرضعث زوجها الصغير في مرض مَوْتهاء فقَدْ قيل: تُجَعَل فارّة عَن الميراث» 
ويرثها الزوج» وظاهر المذهب خلافه؛ وشبّه هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا أعتق 
العَبْدء وتحته أمة لا خيار لَه على الظاهرء وإن كان يثبت لها الخيار إذا أعتقث تخت 
08 ْ 


0۸ كتاب الطلاق/ أركانة 


ولو أقد ذ في المرض بأنّه أبانها في الصحّةء > فلا يُجْعَل فارّاء ويُصَدَّقُ فيما يقوله» 
وتحسب الغدة من يوس وفيه وجه للتهمةء والأظهر الأولء قال القاضي أبو الطيّب - 
رحمه الله -: لأن المريض إذا أقرٌ بما فَعَلّه في صحّتهء كان كما لو فَعَلّه في الصكة؛ ألا 
ترى أنه لو أقر في مرضه أله ومَب في الصححة أو قبض» كان من رأس المالء وقد 
يجيٰء الخلاف في هذه الصورة» كما حكَيْنا الخلاف فيما إذا قر في مرض المَوّت أنه 
وهب من وارثه في الصحة إذ فرّعنا على أنّه لا يقبل إقراره للوارث . 

فرْعٌ: طلّق إحدى امرأتيه» ثم مَرِضٌ مرَّض المَوْتء فقال: عنيت هذه» قُبل قوله 
ولم ترث وإن كان قد أنْهم» فعيّن في المرض واحدة» قال إسماعيل البوشنجي - رحمه 
الله -: يُخْرْج على أن التعيين إيقا الطلاق في المعيّنة» أو بيان لمحل الطلاق الواقع» إن 
قلنا بالثاني» لم تَرِتْء وإن قلنا الأولء فعلى قولَيْ توريث المبتوتة”'' والله أعلمٌ . 


تم الجزء الثامن , ويليه الجزء التاسع 
وأوله : «في تعديد الطلاق» 


)١(‏ قال النووي: إنما ترث المبتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها في 
عرض وت واتصل به الموت ومات بسببه. فإن برأ من ذلك المرض» ثم مات» لم ترث 
قطعا. ولو مات بسبب آخر» أو قتل: في ذلك المرض» فقطع صاحب «المهذب» وغيرهء بأنها 

لا ترث على القديم. وقال صاحب «الشامل» و «التنمة»: ترث. 
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